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مقدمة المحقق ۵ 


إن الخو لله » نحمده ویستعینه ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسیئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له» رمن يضلل فلا هادي لهء وأَشْهدٌ أن لا اله إلا 
الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله. 


أما بعد؛ 

فان موضوع القياس وإنكاره مرتبط ارتباطاً وثيقاً باسم الظاهرية عموماًء وبابن 
حزم خصوصاء وله في ذلك مولفات عديدة» وانطلق في إنكاره من نظرية شاملة 
للمعرفة» وأصول عامّة قامت عنده» اقتضت منه القول ببطلانه» وتوصّل من خلال 
كليات المعرفة عنده إلى القول بالقياس المنطقي» دون القياس الأصولي» واستخدم 
الأوّل في هدم الثاني ! 


عقبات ومشاكل واجهتني في التحقيق: 

ولا خفي القارىء آني احترت كثيراً في خدمة كتاب «إبطال القیاس» هذاء 
وواجهتني في خدمته عقبات ومشاكل» ويمكن تلخيصها بأربعة عون 

الأول: ندرة النسخ الخظية لهء فابتدأت بتحقيقه وأنا لا أعلم له إلا نسخة 
وحيدة وخظها عَسِرء ويصعب قراءتهاء فادّخرتٌ العمل في تفكيك خطوطها للأسفار 
التي لا تساعد على حمل الكتب والأسفار. وأفلحت في ذلك - ولله الحمد ‏ بعد 
معاناة ومضيّ فترة من الزمن. وبعد ذلك كله علمت بوجود لحني ا 
للكتاب واحدة في بعض مكتبات ألمانيا الشرقية. وأخرى في مكتبة الملك 
عه ی عقا نت ها تایه الشركة وح اپورا نکر عيدو وتان 
انتظارهماء وخطهما واضح ومقروء ولو حصَّلتُهما سابقاً .. ولکل أجل كتاب - 


)١(‏ سيأتي التعريف بهما عند كلامنا على النسخ المعتمدة في التحقيق في آخر هذا التقديم. 


5 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 


لوفّرت جهداً كبيراً» واختصرت وقتاً كثيراً» ولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولا. 

الثاني : موقف ابن حزم من القیاس» وتشغيبه على القائلين بهء والرد والأخذ 
بینه وين کثیر من العلماء فن ذلك؛ هما جعلتی أحتار فى طريقة [براز ذلك فلو أثيتٌ 
مناقشات العلماء له في الهامش پر لایس ملع وظهرت المناکدة له 
فاثرث - بعد تأمّل ‏ إفراد (نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل/ دراسة تحليلية 
تقویمیة) بمبحث مستقل أذكره فى أوّل الکتاب؛ لیکون القاریء على دراية بالمآخذ 
على الکتاب وردود العلماء ا ویستطیع القاریء من خلال هذا المبحت أن یقف 
- بعمق ‏ على نظرية ابن حزم للقياس» ومستنده في [بطاله» وبيان ماخذه. 

وأنصح ‏ إخواني القرّاء ‏ بدراسة هذا المبحث والتمعّن فيه قبل الخوض في 
مباحث الكتاب» والوقوف على محتوياته . 

الثالث : كثرة كتب ابن حزم في القیاس والتمييز بينهاء وتحديد موقع النسخ 
الخظية التي بين أيدينا منهاء وقد رأيت غير واحد من المعنیین بتراث أبي محمد بن 
حزم قد دمج بينهاء وأخطأ غير واحد في نسبة «ملخص إبطال القیاس» - المطبوع 
بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني ‏ لابن حزم» وتحديد هذا «الملخص» لأيّ من كتب 
ابن حزم في القياس . 

وجهدت في الحصر. والدراسة» وقامت عندي قرائن عديدة وافقت نتائجها 
المثبت على نسخة مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبويّة (وهي النسخة الثالثة من 
نسخ المخطوط) قبل الوقوف عليهاء والحمد لله على نعمائه وفضلهء وله الثناء 
الح علی ما عله وآلهم. 

الرابع: الاضطراب في الاسانید» والتحریف في آسماء الروات والسّقط 
الواقع فیها . 

وبدأث هذه المشكلة لما كان العمل على نسخة شستربتي فقط » ونمّت في 
(۱) مع هذا كان هنالك فائدة عظيمة فيما بذلته من جهد. ذلك اد النسخة التامة من النسختين المتبقيتين 


مقولة من نسختنا هذه ومشّى ناسخها آشیاء» وقرأها على غير وجهها! وقد تبدو للوهلة الأولى كما 
فعل» ولكن بالتدقيق فيها يظهر الأمر على خلاف ذلك . 


مقدمة المحقق ۷ 


العمل» واستطعت حصر السقط والتحریف الواقع في الأسانید"؟ من خلال الاسانید 
الأخرى في الکتاب نفسه والحاق النظیر بالنظير”" منهاء أو الرجوع إلى نظائرها 
في کتب ابن حزم الأخرى» والنظر في کتب التراجم . 

واستفدث كذلك في تجاوز هذه العقبة بدراستي الف مع أخي الدکتور 
أحمد عبد اللهء لأسانيد ابن حزم لدواوين الستة التي وقعت في كتاب «الاحکام» 
ووضع مسودتها أخي أحمدء وزدث عليها وترجمت لبعض ما فاته منهاء وسنضعها 
- إن شاء الله تعالى ‏ في مطلع تحقيقنا المشترك لكتاب «الإحكام»» وقد کدنا أن 
نفرغ منه» ولله الحمد والمتة. 


ES‏ المحقّق ۳ تقديمة تلکناب: 
بناءً على ما تقدم من بيان العقبات التي واجهتني في خدمة الكتاب» ارتأيتُ 
بعد رأي وتفكر أن أجعل مقدمتی للكتاب فى ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليلء دراسة تحليلية 


ذكرت تحتها ما أعتقده في الرأي والقياس» وأنه أنواع» منه الصحيح ومنه 
الباطل» وأن الصحابة استخدموه من غير إلزام» وبیّنت خطأ المثبتين والثافين» 
وقررث - أخيراً ‏ مذهب أهل العلم المحرّرين المحققين . 

ورکزث كثيراً على منطلق ابن حزم في نفيه» وبيان الفرق عنده بين القياس 
لا فتولن والقیاس المنطقي ولماذا قبل الثاني دون الاوّل» وعملت علی براز اذ 
ابن حزم في ذلك كلّهء وبیان ردود العلماء ومآخذهم علیه: جُملة (بذکر آسماء 
المصتفات في الردّ عليه في القیاس والرأي والاستحسان خاصّة)» وتفصيلاً (بذکر 
أدلّته وطريقة نزعه وبيان أصوله وقواعده في الاستدلال مع بَسْط القول في عوارها 
- إن وُجد ‏ ومحاكمة العلماء له في ذلك)» واعتنيت شديداً في كلام خصمه وعصريه 


(؟) جل قياس السلف المعتبر قائم على هذا الاصل» كما سيأتي معك لاحقاً. 


4 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 


أبى الولید الباجی ‏ فهو الذي ناکفه وعانده وجرت بينه وبين ابن جردم مناظرات» 
وجهدث في إلقاء الضوء عليهاء وبيان أن مؤلّف ابن حزم هذا كان على إثرها”" . 

الفصل الثانى : مصادر المصتف وموارده فى الكتاب 

وذکرت تحته: أسماء المصتفات المذكورة في الكتاب» وابتدأت بكتب ابن 
حزم» ثم ما صرح باسمه من كتب أهل العلمء ثم ما ساق بسنده إلى صاحب 
تصنيف مشهور» واهتديت للخبر الذي نقله في كتاب من كتبه» وسردتها على إثر 
بعضها بعضاً. ثم ختمتٌ هذا الفصل بذكر تراجم شيوخه الذين روى عنهم في هذا 
الکتاب وبيّنت ما رزوي من طريقهم› وما وقع له بإسناده إليهمء وربطت أوّل 
المذکور فيه بآخره» وجلیث فوائد تخص علاقة أي شيخ من المذکورین بابن حزم 
وطريقة الأخذ عنه. ومتی کان ذلك . 

الفصل الثالث : - والأخير -: التعریف بالکتاب 

وبدأت بالتعریف بموضوع الکتاب» ثم بحصر کتب ابن حزم في إبطال القیاس 
والرأي والتقلید. والتعریف بکل منها وبيان علاقة بعضها ببعض» وذکرت فيه تزييف 
نسبة «ملخص ابطال القیاس» المطبوع لابن حزم» ومواخذاتي عليه بمقابلة ما فيه 
حرفاً بحرف بأصله الختلي - الذي هو بخط الامام الذهبي - ثم حدّدثٌ موقع کتابنا 
هذا منها» وحاولت بیان تأریخ تألیف ابن حزم له» وباعثه على ذلك» وطريقة عرضه 
وترتیبه لمادة الکتاب والادلت وذکرت میّزات الکتاب وحسناته وأثره فیمن بعده 
وكذلك المواخذات التي یمکن أن تؤخذ على الکتاب وتوصیف للنسخ الخطيّة 
المعتمدة في التحقيق» ثم ذكرت عملي فیه. واعتمادي في ذلك واتكالي على الله 


Ch 


وحده» لا إله الا هى ولا معبود حى إلا | 


. ۵ 


)۱( البيان الاخیر مُستنتج من بعض الفقرات في الکتاب» وتشیر إليه بعض عبارات کتب التراجم» موضعه 
التفصيلي - في الحقيقة - في (الفصل الثالث) الاتي من (المقدمة) . 


الفصل الأول : نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۱۱ 


عَرّض ابن حزم إبطالّه للقیاس والرأي والاستحسان والتقلید والتعلیل بحخجج 
نقلیةٍ والزامات عقلیة» وعنده في ذلك مباحث دقيقة» واعتراضات قويّة» ولکن لم 
یُسلّم له خصومه أدلَّتَه: فناقشوه: رواية ودراية» وجعلث الکلام على الرواية في 
التعلیق على النصل وسّقّتٌ جملة ما قالوه. وجهدث في تتبّع ذلك» وتحکیم قواعد 
أهل الصنعة الحديثية» وحاولت الوصول إلى الحكم الصحيح على درجة الأحاديث 
والآثار» من غير ميل أو تحامّل» مراعياً ما قاله أئمّة التحقيق عن ابن حزم قال 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱۱۵۳ - ۱۱۵۶): 

«ابن حزم رجل من العلماء الكبار»ء فيه أدوات الاجتهاد كاملة» تقع له 
المسائل المحرّرة» والمسائل الواهية» كما يقع لغیره» وكل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك الا رسول الله بي . 


الرأي عند اين حزم ومناقشات وردود العلماء عليه: 
عرّف ابن حزم الرأي بقوله: «ما ظَئَنْه النَفْسُ صواباً دون بُرهان»”''» فهو ظنّ 
وتخمين وليس بيقين» ولذا قال عنه في كتابنا (فقرة )٩‏ : 
«وحقيقة معنى لفظ الرأي الذي اختلفنا فيه: هو الحكم في الدين بغير نصّء 
ولكن بما يراه المفتي أخوّط وأعدل في التحريم أو التحليل أو الإيجاب»» قال: 
«ومَنْ وقف على هذا الحدّء وعرف ما معنى الرآي» اكتفى في إيجاب المنع منه بغير 
پرمان؛ إذ هو قولٌ بلا برهان». 


وقرّر ابن حزم قبل ذلك - في فقرة (۸) أن حدوث الرأي في القرن الأوّل: 


)١(‏ تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول  4١7/54(‏ ضمن «رسائل ابن حزم»). 


۱۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 


قرن الصحابة قال: «مع أن كل مَنْ روی مِنَ الصحابة ون في ذلك شيءء فکلهم 
متبریء عنه» غير قاطع به » وهكذا فضلاء كل قرن. . .٠.‏ 

فابن حزم مقر بوقوع الرأي في الدّين من الصحابةء ولم يبوب في کتابه هذا ما 
يدل عليه» ولعلّه فعل في أصله المطوّل""؟! ولكنه تفظن لتمسّك معترض عليه في 
هذا التقرير بما تجده في الفقرتين ٠٠١(‏ و۱۰۱) من كتابنا هذا. 


ولخص حكمه على الرأي بقوله فى فقرة (۳۳۰): اليبس الرأي من عند الله 
هو وهلة فاضل. وزلة عالم ممّن سلف» ویلدعه مقلد ممن لف فقط). 
آزمة مصطلح: 

الذي يريده ابن حزم في تعریفه السابق آوسع من تحکیم العقل في مقابلة 
الکتاب والستّة» بل یشمل كل حکم بدون نص» ومن هاهنا أخذ عليه العلماء رده 
للرآي» وعابوا عليه ذلك7©! ۰ 

وبعبارة أوسع وأوضح: لا جد من تحریر معنی الرأي عند الصحابة الذین 
قبلوه وتحرير معنى قبولهم له. ثم نعرض ذلك على المقرر عند ابن حزم» لتر 
مدی صحة (رأيه) في الرآي! 

المتتبّع لكلام الصحابة في الرأي» يخلص بما يلي : 

أوَلاً: هم يريدون به تحكيم العقل في مقابلة النصّ» دون أصل في الكتاب 
والسئّة» وهذا مما لا وزن له عند أحد؛ إذ ليس له صلة بالرد إلى الکتاب والسئة. 

وعلى مثل هذا المعنى يحمل قول علی َه الذي آسنده | لمصنف برقم 
:)۳٠١(‏ «لو كان الدين بالرأيء لكان أسفل الخفت أؤلى بالمسح من أعلاه»» وقول 
سهل بن حنيف الذي أسنده المصنف برقم (۳۱۱): «اتهموا رأيكم على دینکم. 


.)۳۰۹ - ۳۰۷ انظر ما سيأتي من بیان (ص‎ )١( 
انظر تعليقات الكوثري على «النبذة في أصول الفقه» (ص 4۲ - ١٤)ء «السيف المجلّی على المحلی»‎ )۲( 
:) ۱:۵2 0 


الفصل الأول : نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۳ 


ومثله ما فى کتابنا فی الفقرات (۰۳۰۳ ۰۳۰۶ ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۱۸ ۰۳۱٩۹‏ 
ومثله کثیر عن التابعین» كما تراه في فقرة (۳۲۲) وما بعدها. 


ثانياً : كان السلف یستخدمون الرأي بما يشمل ت تفسیر النصوص» وبيان وجه 


الدّلالة منهاء انها 


وعلی مثل هذا المعنی يحمل قول آبي بكر في فقرة (۲۹۹): «هذا رآيي. فان 


يك صواباً فمن الل وان يك خطأ فمتي وأستغفر اله»٩‏ 


2000 


220 


زفق 


ثالثاً : كان السلف يستخدمون الرأي بمعنى الاجتهاد القائم على إلحاق النظير 


قاله أبو بكر في الکلالت» كما تراه في «الإعلام؟ (۲/ ١04‏ و۰)0۳۰/۳ وهنالك أمثلة كثيرة تأتي في 

(النوع الثاني من أنواع الرأي المحمود) 

فان قيل: كيف يجتمع هذا مع ما صح عن أبي بكر نفسه فيما أورده المصنف في کتابنا برقم (۲۹۷) من 

قوله: «أي أرض ثقلني؟ وأي سماء تُظلّني؟ إذا قلت في آيةٍ من كتاب الله برآيي» وكيف يجامع هذا 

الحديث المتقدّم في كتابنا قبل مقولة أبي بكر: «مَنْ قال في القرآن برأيه» فليتبوَأ مقعده من النار». 

فالجواب أن الرأي نوعان: 

أحدهما: رأي مجرد لا دليل عليه» بل هو حَرْص وتخمین فهذا الذي أعاذ الله الصدّيق والصحابة 

منه. 

والثاني : رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه» فهذا من ألطف 
فهم النصوص وأدقّه» ومنه رأيه في الكلالة آنها ما عدا الوالد والولد؛ فان الله سبحانه ذكر الكلالة في 

موضعین من القرآن؛ فم ففی أحد الموضعين” “ ورك معها الاخ والاخت من الأ ولا ريب أن هذه 

الكلالة ما عدا الوالد والولد» والموضع الثاني! ۲" ورّث معها ولد الأبوين أو الأب النصف أو الثللین» 

فاختلف الناس في هذه الكلالةء والصحيح فيها قول الصديق الذي لا قول سواه» وهو الموافق للغة 

العرب» قاله ابن القیم نی لا علام؟ (۱۵7/۲). 

يعني قوله - سبحانه - : لون كانت ريل بور ڪل أو اماه وله اځ أز حت يکل وید مَنْهُمًا 

دش [النساء: ؟1]. 

00 - سبحانه - : يفوك هل آله تیم ف الْكَدَلوْ إن اندلا هلك لس 2 ولت وئر غت لها 

ما و وھ برشا إن کم یکن لا ول إن كا فتن لھا ان ينا ر وبن ا و یاک 

۳ لد مثْل یل حط لته [التساء: ۰۲۱۷۲ 

وانظر في الكلالة وتفصيل فرائضها: روح المعاني» (/۳۹ ۳۵۱ و / ۲۷ ۷۰۰ .ط بابي 

الحلبى). 


1١5‏ الصادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


بالنظیر "۰ كما ورد في فقرة (715) من «اجتهاد ابن مسعود في المفوّض”" الذي 
عبّر عنه بكلمة (الرأي)ء كان قياساً للموت على الدخول في تأكّد المهر ووجوبه 
بجامع أن كلا منهما تترتّب عليه العدّة» وما دام الدخول يؤكّد المهرء فالموت يؤكّد 
المهر أيضاً. وواضح أن الإشارة هنا إلى رأيه قبل ظهور النص . أمّا بعد ظهور 
النص ‏ فإنّ المرجع إلى التص لا لاجتهاد ابن مسعود وقیاسه»۳. 


ويطلقونه أيضاً على الاجتهاد القائم على المصلحة المعتبرة» ومنه ما أخرجه 
البخاري في «صحیحه» (4۹۸7) في قصة طويلة» فيها قول عمر لأبي بكر: 


«إن القتل قد استحر يوم اليمامة بِقّرَّاء القرآن» وإني أخشى أن يستحرٌ القتل 
بالقُرًا ء بالمواطن» فيذهب كثير من القرآن»؛ قال: «وإني أرى أن تأمر بجمع 
القرآن. . .4» فقوله هذا اجتهاد أساسه المصلحة التي يُفصح عنها أبو بكر في آخر 
اند اشيا الهو و هی 


فالرأي عند الصحابة له معتّی عام شامل» وهو آوسع من الاصطلاح الذي 
ذکره ابن حزم فیما قدّمناه عنه» وهو آوسع من تعریفه إِيّاه في «الاحکام» (7/ ۷۰۷) 
بأنه الحکم بما يراه الحاکم أصلح في العاقبة وفي الحال . ولا شك أنْ إجمالاً في 
هذا التعریف. وهو مع ذلك قد یفتح ثفرة إلى القول بالهوی؛ لان الحکم يما یراه 
الاک من غير أن يكون مبنيًا على أسس وقواعدٌ مسلّم بهاء ٠‏ فاه قد يؤدّي إلى أن 
يقول بالهوى والمیل"؟. 


والذي أنكره ابن حزم يشمل جميع الأنواع المذكورة» باستثناء ما أجمع عليه 
جمیع الصحابة ب فهو المقبول عنده دون ما سواه» ولذا تجراً - رحمه اله وعفا 


)١(‏ رد هذا ابن حزم بشدّة. كما سيأتي عند حدیثنا عن القیاس» وهنالك نقدّم البرهان عليه. 

(۲) التفويض في النكاح: الزواج بلا مهر. 

(۳) الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية (ص۳٩).‏ 

(:) المصدر السابق (۹۵) و«المصلحة ونجم الدين الطوفي» (ص۱۸) لمصطفى زيد 

(5) على ما في «الإحكام»؛ أو (المفتي) على ما في كتابنا هذا . 

(0) الرأي وأثره في الفقه الإسلامي (ص١١).‏ 

(۷) انظر کلام المصنف حول الاجماع في: كتابنا (الفقرات ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۰۲۱۷ ۰۲۲۵ ۲۳). 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعليل دراسة تحليلية تقويميّة ١6‏ 


عنه ‏ عند قوله على اجتهاد الصحابة بارائهم: «وهلة فاضلء وزلة عالم ممّن 
سلف»! ولو كان الأمر یخص واحداً منهم دون سواهء لاعتذر له بمثل هذا الکلام . 
أمّا والأمر عندهم على خلافه وقد ثبت اجتهاد الکبار والکثرة من المعروفین بالفهم 
والفقه منهم› فليس الأمر كما قال ابن حزم. 


قال ابن القتعم بعد نقله لجملة من الاثار من کتابنا هذا: 


«والمقصود أن السَّلّف جمیعهم على ذم الرأي والقیاس المخالف للکتاب 
والستّت وأنه لا يحل العمل به. لا فيا ولا قضا وأن الرأي الذي لا يُعلم مخالفته 
للکتاب والستّة» ولا موافقته» فغایته أن یسوغ العمل به عند الحاجة الیه» من غير 
إلزامء ولا إنكار على مَنْ خالفه»”" . 


قال أبو عبيدة: هذا لازم أقوال جماعة من كُبّراء الصحابة ومقدّمیهم» وأقوال 
غير واخد من التابعين وَمَنْ بعدهم» واقتصر على الإشارة إلى ما في كتابنا هذا من 
ضرورة عدم الإلزام» وعدم التكران على المخالف: 


- قول عمر في فقرة (05): «لا تجعلوا خطأ الرأي سئة لازمة للأّمّة؛ . 


- وقول عشمان في آخر فقرة (۳۰۹): «إنما كان رأياً أشرثٌ به» فمن شاء 
أخذه» ومَنْ شاء تركه». 


وسيب عدم النکران على المخالف أن ما رأوه لم ينزّلوه منزلة النض الذي فيه 
ال ومن هذا : 


(۱) «إعلا م الموقعین» 1/١‏ وینظر في هذا المعنی : «بيان فضل علم السلف على علم الخلف» (ص 
«(oV‏ ورسالة 9ح جميع الرسل كان دینهم الاسلام» (۳۶ ۰ ۳۸) کلاهما لابن رجب» (صون المنطق» 
(۱۵0ه - ۰۱۵۷ «فتح الباري» (۲۹۱/۱۳ - ۲۹۲). 

(۲) من سمات نصوص الوحي (كتاباً وسئة) : العصمة الثبات» الشمول» الحاكمية» وأنه قابل للعمل ؛ 
والميسور منها لا يسقط بالمعسورء والغفلة عن هذه السمات أو بعضها مقتلة› ولها آثار خطیرة» وجل 
الاعوجاج والانحراف لدى المعاصرین - خاصة - بسبب ذلك» ولا قوّة الا بالله! 


۱۹ الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 
- قول ابن عمر في فقرة (۳۱7): (إِنْ شنتم آخبرتکم بالظنّ» . 


- وقول زید بن ثابت في فقرة (۳۱۷): «لعل كل شيء حدئتکم به خطأء نما 
أجتهد لكم رأيي» . 


فالراي إن أنزله صاحبه ‏ أو تعامل معه أتباع هذا الصاحب - منزلة النصوص 
الشرعية» فهو مذموم؛ إذ هو مسلوب خاصية الحاكمية» وهو ناشىء عمن لا يعلم 
الغيب» ويغيب عنه كثير من الملابسات والأحوال التي قد تطرأ علیه» وهو متأثر 
بهوى قائله والتقديرات والظروف التي أحاطت بمنشثه» فيستحيل عليه الثبات» 
والشمولء والعصمة؛ فمن جعله هكذا ‏ أيّا كان صاحبه ‏ فهو مخطیء ورأيه في 
الرأي مردودء وتقريره باظراد قبوله غير سديد. 


هل هناك رأي غير مذموم؟ 


هذا موطن المؤاخذة على آبي محمد بن حزم؛ إذ جعل. الرأي بمنزلة واحدةء» 
وساق ما فيه ذم لهء دون أن يتنبّه أنه أثر عن كثير ممن أورد أقوالهم في ذم الرأي 
أنهم استعملوه ‏ قُتيا وقضاء ‏ ولمّا تفطن لذلك. قرّر ‏ على عجلة - أن صنيعهم 
- كما قدّمناه - «وهلة فاضل» وزلّة عالم»!! والحقّ ليس كذلك. 

نعم» قضى الله عرّ وجل أن يكون «أكثر من رُوي عنه التحذير من الرأي من 
كان بالکوفت [من الصحابة والتابعين]»› إرهاصاً بين يدي ما علم الله سبحانه أنه 
يحدث فيها بعدهم)”"' . 

ومع هذاء فقد «روي عن كثير منهم المُئْياء والقضاء به » والدلالة عليه» 
والاستدلال به»"؛ كقول ابن مسعود عن المفرّضة: «أقول فيها برآييی»۳ وقول 
عمر لكاتبه: قل هذا ما رأى عمره“» وقول عثمان فى الأمر بإفراد العُمرة من 


(۱) «إعلام الموقعين» (۲/ ۱۱6 - بتحقيقي). 

(۲) المصدر السایق. 

(۳) انظر کتابنا رقم (۳۱۶). 

(8) لفظه في كتابنا برقم (۳۰۵): «إن يكن خطأ فمن عمر». 


الفصل الأول : نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة ڌ ا تقويميّة ۱۷ 


الحج: نما هو رأي کک وقول عليّ في أمّهات الأولاد: «اتفق رأيي 
ورأي عمر على أن لا ییْعنَ»۳؟. 
فقول ابن حزم ی «فهؤلاء من الصحابة . . . عمر وعثمان 
ا 0 dd.‏ 2 3 
وعلي وابن مسعود. . . كلهم يتبرأ من الرأي ويذمه. ويحدر منه » وينهى عن التدين 
به . . .) غيرٌ دقیق» بل لیس بصحیح! 


فامتعمال الصعانة للرائ عتهور» اغى غير واعد من المخققین ببیانه ۳ 
منهم: الإمام ابن القيمء سرد طرفاً حسناً منها في «الإعلام» (۲/ ۱۱4 - ۰۱۲ ثم 
قال: 

«ولا تعارض بحمد الله بين هذه الآثار» عن السادة الأخيارء بل کلها حقّء 
وکل منها له وجه وهذا انما يتين بالفرق بين الراي الباطل الذي لیس من الدين 
والرآي الحقٌّ الذي لا مَندوحة عنه لأحدٍ من المجتهدین» فتقول وبالله المستعان : 


معنی الرآي: 

اا من رای انعر براه رای حى علي اما له علن 
المرئي نقسه من باب استعمال المصدر فى المفعول» کالهَوّی في الاصل مصدر 
هويه هواه هوّى » ثم استعمل في الشيء ا يهُوَى؛ فيقال: هذا هوی فلان » 


(۱) لفظه عندنا (۳۰۹): نما 0 0 أشرتٌ به» . 
1 وابن aa‏ «المصنف» 4۳۹/۸ وابن شبة في «تاريخ المدينة» 0 ۳۰(« 
والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۰)48۲/۱ والدولابي في «الکنی» (۰)۱۱۳/۲ والبيهقي في 
«المدخل» (رقم ۸۲ وفي «السنن الکبری» (۱۰/ ۰۳۳ ۰/۳۸ وابن عبد البر في «الجامع» ۰۱۱0 
والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۲/ 01۶ وابن حزم في «المحلى» 1۷/۹( وا(سناده صحیح . 

زشرف 0 این عقيل :في "الواضح في أصول الفقه» (۵/ ۰6۲۸۲ وأوردناه 0 في التعلیق على فقرة ( ۳۳۰( 

(5) راجع: «لسان العرب؛ (۳/ ٠١۳۷‏ ۰۱۵40 ط دار المعارف) لابن منظورء و«القاموس المحيطة 
(1568٠ء‏ ط الرسالة) للفيروز آبادي» وانظر: «الرأي وأثره في مدرسة المدينة» (ص۳۱ - ۳۸) للدكتور 
أبي بكر إسماعيل محمد ميقا . 


۱۸ الصّادع ذ في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


والعرب تفرّق بين مصادر فعل (الرژیة) بحسب محلها فتقول: رأى کذا في النوم 
رُؤياء وراه في اليقظة روية» ورأی کذا - لما يُعلم بالقلب ولا يُرى بالعین - رأی 
ولکنهم خصّوه بما يراه القلب بعد فکر وتأمّل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما 
تبعارض فيه الامارات» فلا يقال لمن رأى بقلبه آمرا غائباً عنه مما يُحَسٌ به: انه 
رأي» ولا يقال أيضاً للأمر المَعْقُول الذي لا تختلف فيه العقولٌ ولا تتعارض فيه 
الأمارات: إنه رأي» ون احتاج إلى فكر وتأمّل كذقائق السات ونحوه ‏ , 


آنواع الرأي: 
فإذا رف هذا فالرأي ثلاثة آقسام: 


رأي باطل بلا ریب» وراي صحیح» ورأي هو موضع الاشتباه؛ والاقسام 
الثلائة قد أشار إليها السلف» فاستعملوا الرأي الصحيحء وعملوا به وأفتَوّا بهء 
وسَوَّغُوا القول به وذمّوا الباطل» ومنعوا من العمل بهء والفتيا والقضاء به» وأطلقوا 
ألسنتهم بذمّه وذمٌ أهله . 

والقسم الثالث : سَوّغوا العمل والقثیا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا 
و ولم يلزموا أحداً العمل بهء ولم يُحرّموا مخالفته» ولا جعلوا مُخالفه 
مخالفاً للدّين» بل غايته آنهم خيّرُوا بين قبوله ورده؛ و ان Ne‏ 
الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه» كما قال الإمام أحمد:. سألت 
الشافعي عن القياس» فقال لي : عند الضرورة”" ٠‏ وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر 
الضرورة: لم يُفرّظوا فيه ويُفَرّعُوه ویولدُوه ويُوَسّعُوه كما صنم المتأغرون؛ بحيث 
اعتاضوا به عن النصوص والاثار» وكان أسهل عليهم من حفظهاء كما يوجد كثير 
من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه وتعشّر حفظه» فلم يتعدّوا في 


(۱) انظر في ذلك: «الکلیات» لأبي البقاء الكفوي (۲/ ۰۲۹۳ و«التوقيف عل مهمّات التعاريف» (7"014) 
للمناوي» و«المفردات» للراغب (۰)۳۰۳ وامصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فیه» (ص۷ - ۸) 
لعبد الوهاب خلاف. 
وسيأتيك لاحقاً الفرق بين الرأي والاجتهاد والقياس. 

(؟) انظر: «الرسالة» للإمام الشافعي (ص554 رقم 1811)» وسؤال أحمد في «الجامع» للخلال. 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۹ 


استعماله قدر الضرورة ولم يَبْعُوا العدول إليه مع تمگنهم من التصوص والاثار؛ 
كما قال تعالی في المضطر إلى الطعام المُحرّم: «مَن أصْطرٌ غَيْرَ باع ولا عار 55 
ام عليه إِنَّ آله ع رجيم [البقرة: 17]» فالباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته على 
التوصّل إلى الْمُذَكّىء والعادي: الذي يتعدَّى قدر الحاجة بأكلها. 


الرأي الباطل وأنواعه: 

فالرأي الباطل آنواع : 

آحدها : الرأي المخالف للنص» وهذا مما یعلم بالااضطرار من دين الاسلام 
فساده وبطلانه» ولا تحل الفتیا به ولا القضاءء وان وقع فيه مَنْ وقع بنوع تأویل 
وتقلید . 

النوع الثاني : هو الکلام في الدین بالخرزص والظن مع التفریط والتقصیر في 
معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منهاء فإن مَنْ جَهلها وقاس برأيه فیما 
سيل عنه بغیر علم» بل لمجرد قدر جامع بين الشیئین ألحق أحدهما بالاخر أو 
لمجرد قدر فارق يراه بينهماء ففرّق بينهما في الحکم. من غير نظر إلى النصوص 
والاثان فقد وقع في الرأي المذموم الباطل فضل وأضل . 

النوع الثالث : الرأي المتضمَّنُ تعطیل آسماء الربٌ وصفاته وآفعاله بالمقاییس 
الباطلة التي وضعها آهل البدع والضّلال من الجهمِيّة والمَعْتزلة والقَدَريّة ومّنْ 
ضامَاهم ۰۳ حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشُبَهّهم 
الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة؛ فردّوا لأجلها ألفاظ النصوص التي 
وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم» ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى 
رد ألفاظها سبيلاًء فقابلوا التوع الأوّل بالتکذیب. والنّوع الثاني بالتحريف 
التأويل» فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين ربّهم في الآخرة» وأنكروا كلامه وتكليمه 
لعباده» وأنكروا مباينته للعالم» واستواءه على عرشه وَعُلوَّهُ على المخلوقات» 
وموم قدرته على كل ثبي بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجنّ 
والانس عن على مدر ومشیخته وتکوینه لها وتَفُوا لأجلها حَمَائوٌ ئق ما أخبر به عن 


0 مثل الرافضة» انظر: «بيان تلبيس الجهميّة» (۲۵۸/۳ _ ط أحمد معاذ حمّي). 


۲۷۰ الصّاد في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


نفسه وآخبر به رسوله من صفاتِ کماله ونُعوتٍ جلاله؛ وحرّفوا لأجلها النصوص 
عن مواضعها. وأخرجوها عن معانیها وحقائقها بالرأي المجرد الذي حقيقته أنه 
ژبالة الأذهان وتُخالة الأفكار وعُفارة الآراء ووساوس الصدورء فملؤوا به الأوراق 
سَواداً» والقلوب شكوكاًء والعالم فساداً. 

وكل من له مَسْكة من عقل» يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم 
الرأي على الوحي. والهوی على العقلء وما استحکم هذان الاصلان الفاسدان ني 
قلب إلا استحکم هلاکه» ولا في أمّة إلا فسد أمرها أتمّ الفساد» فلا إله إلا الله کم 
نی بهذه الاراء من حقّء وأثبت بها من باطل» وأمیت بها من هدّىء وأحبي بها من 
ضلالة؟ وکم هدع بها من مَعْقَل الایمان» وعْمَرّ بها من دين الشیطان؟ وآکثر أصحاب 
الجحیم هم أهل الاراء الذین لا سَمْع لهم ولا عْمّل» بل هم شر من الحمُر» 


و 


الذين يقولون يوم القيامة : لو کا نتم أو قل ما کا ن أ َلسّعِيرٍ ۹6 [الملك : .]٠١‏ 


النوع الرابع : الرأي الذي أحديقت به البدع» وغیرت به السنن» وعم به 
البلای وتریّی عله الصفیر» وعَرِمٌ فيه الکبیر . 

فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق تلت لا عه وا سي ای ده 
وإخراجه من الدّين. 

الوم الخامس: ما ذكره أبو عمر بن عبد البر”'' عن جمهور أهل العلم أن 
الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبی ية وعن أصحابه والتابعين لاه أنه القول في 
أحكام شرائع الدّين بالاستحسان والظئونء» والاشتغال بحفظ المُعضلات 
والأغلوطاتء ورد الفروع والتوازل بعضها على بعض قياساء دون ردّها على 
أصولها والنظر في عللها واعتبارهاء فاسثغمل فيها الرأي قبل أن تنزل» وقُرّعت 
وشُقّقت قبل أن تقع» وتُكلّم فيها قبل أن تکون - بالراي المضارع للظنّء قالوا: وفي 
الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السئن» والبعث على جهلهاء وترك الوقوف 
على ما يلزم الوقوف عليه منهاء ومن كتاب الله عر وجل ومعانیه» واحتجوا على 
صحة ما ذهبوا إليه من ذلك بأشياء. . .» ثم ساقهاء وقال: 


)۱( في «جامع بیان العلم» (۱۰۵۳/۲). 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۳۱ 


«ومن تدير الآثار المروية في ذم الرأي وجدها له تخرج عن هذه الانواع 
المذمومت ونحن نذكر آثار التابعين ومَنْ بعدهم بذلك ليتبيِّن مرادهم»... وساق من 
کتابنا هدا الآثاز ال فی الفقرات (۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ۳۲۷ 
۸ ترش اک اک TEE TEY FE TT‏ 
٥‏ _ بترتیبها - وقال على إثر ذلك : 

«فرضي الله عن أئمّة الاسلام» وجزاهم عن نصیحتهم للأمّة خيراًء ولقد امتثل 

7 5 0 ع و ۶ (۲ 

وصيتهم » وسلك سبيلهم اهل العلم والدین من اتباعهم» 
المذموم ما بي على الجهل» واتباع الهوى من غير ا يرجع ا وكان منه ذريعة 
إليه» وذلك عند الإكثار منه» والاشتغال به عن النظر في الأصولء وما سواه فهو 
محمود؟ لأنه راب جع إلى أصل شرعي: فالأول داخل تحت حد البدعة» وتتنزل عليه 
أدلّة الذم . والثاني : خارج عنه ولا يكون بدعة أبداً”” . 


وه ك وأذواعه: 


2 


ثم تعرّض العلامة ابن القيم كلل إلى الرأي المحمودء وجعله آنواعً» هي : 


التوع الأول: رأي هن وا لك قلوباًء وأعمقهم علماٌ وأقلّهم 
تکفا وأصحّهم قصوداً وأكملهم فطرت وأتمّهم دراک وأصفاهم أذهاناًء الذين 
شاهدوا التنزیل» وعرفوا التأویل» وفهموا مقاصد الرسول؛ فنسبة آرائهم وعلومهم 
وقصودهم إلى ما جاء به الرسول يك كنسبتهم إلى صحبته» والفرق بينهم وبين مَنْ 
بعدهم كالفرق بينهم وبينهم في الفضل. فنسبة رأي مَنْ بعدهم إلى رأيهم كنسبة 
قذرهم إلى قدرهم. والمقصود أن أحداً ممّن بعدهم لا يُساويهم في رأيهم» وكيف 
يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآنُ بموافقته؟ 


الراي 1 


(۱) اعتماد ابن القیم على کتابنا هذا ظاهر وسيأتي بیان ذلك مفصّلاً إن شاء الله تعالی. 
(۲) «إعلام الموقعین» (۱8۳/۲). 

(۳) «الاعتصام» (۱/ ۱۸۲ - ۱۸۳ - بتحقيقي) نشر الدار الأثرية. 

(4) انظر: «الاعلام» (۱۸۹/۲ وما بعد)» والمذکور منه بتصرّف واختصار. 


۲۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


وأخرج البخاري (۳۰۶۳) ومسلم (۱۷۲۸): أن سعد بن معاذ لما حکمه 
النبی بيه في بني قريظة قال: (إني آری أن تقتل مقاتلتُهم» وتسبى ذريّاتهم» وتغنم 
آموالهم». فقال النبی و : «لقد حکمت فیهم.بحکم الله من فوق سبع سماوات». 

وحقیق بمن كانت آراژهم بهذه المنزلة أن یکون رأيهم لنا خیراً من رأينا 
لأنفسناء وكيف لاء وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئهة ورا امانا وحکمه 
وعلماً» ومعرفةً وفهماً عن الله ورسوله ونصيحة للم وقلوبهم على قلب نبيّهم» 
ولا واسطة بينهم وبينه» وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوّة غضًا طريّاء لم 
يَشْبْه (شکال ولم يَشْبْه خلاف» ولم تدنّسه معارضة» فقياس رأي غيرهم بآرائهم من 
أفسد القیاس . 


وللامام ابن القیم بسط عجيب» وحصر فيه تتبّع واستقراء» ینبیء عن ملكة 
وفقه نفس في حجية آقوال الصحابة» نقله عن جمع من العلماء من لدن الصحابت 
إلى من قال به في عصره» ورد الاعتراضات على ذلك» واحتجٌ على وجوب اتباعهم 
بالآيات والأحاديث والآثار والمعقول» وذکر سنّة وأربعين وجها فى وجوب العمل 
بقول ا 1 


النوع الثاني : الرأي الذي يفسّر النصوصء ويبيّن وجه الدّلالة منهاء ويقرّرها 
المبارك يقول: «ليكن الذي تعتمد عليه الأثرء وخذ من الرأي ما یفسّر لك 
الحدیث». أخرجه أبو نعيم »)١78/4(‏ وابن عبد البرّ في «الجامع» »)٠٤١۷(‏ وأبو 
إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (۳۳). 


وهذا هو الفهم الذي یختص الله سبحانه به مَنْ يشاء مِنْ عباده. 


( انظر: «|علام الموقعین» (0/ ۵4۳ - ۵۸۱ وآ/ ٣‏ -)» ومدح صنیعه صدیق حسن خان في «ذخر المحتي» 
(77 - 1۷) بيد أن ابن حزم لا يرى حجّية آقوال الصحابة إلا عند اجتماعهم وهو الاجماع المُعتبر 
عنده» وبودّي لو آفردت حججه في مصتّف مع محاکمته» وکذا لو قُورنت آراژه بآراء ابن القيم» فالذي 
لاحظته - وتبیّن ذلك مما مضی ‏ أن ابن القیم انأ على تقریرات ابن حزم» ووقعت له کتبه» ونقل منها 
كثيراً من الآثار» ولکنه عدّل علیها» واختار الحقّ الذي ارتآه منهاء وانتصر - أحياناً ‏ بقرّة لهاء ذاكراً 
المستند والمعتمد» بأسلوب شيّق» وعبارات بعيدة عن القسوة» وبنفس ليس فيه انفعال وهجوم! 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للراي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقو تقريمّة | سین 2 ۲۳ 


ومثال هذا رأي الصحابة وي في العَؤل”"' ذ في الفرائض عند تزاحم الفروض» 
ورأیهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وآبوین آن للم ثلث مابقي بعد فرض 
الزوجین» ورأيهم في توریث المَبْتُونَة في مرض الموت» ورأيهم في مسألة جر 
الولای ورأيهم في المُخرم یقع على آهله بفساد حجّه ووجوب المضي فيه» والقضاء 
والهذي مِنْ قابل» ورأيهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدیهما آفطرتا 
وقضتا وأطعمتا لکل یوم مسكيناًء ورأيهم في الحائض تَظَهُرُ قبل طلوع الفجر تصلّي 
المغرب والعشای وان طهُرت قبل الغروب صلّت الظهر والعصر ورآیهم في 
الکلالة» وغیر ذلك . 


النوع الثالث : الرأي الذي تواطأت عليه الأمّة» وتلمّاه خلَهم عن سلفهمء 
فان ما تواطووا عليه من الرأي لا یکون الا صوابا. كما تواطووا عليه من الرواية 
والرژیا وقد قال النبی يي لأصحابه وقد تعدّدت منهم رژیا ليلة القدر في السبع 
الأواخر من رمضان: «آری رژیاکم قد تواطأت في السبع الأواخر قَمَنْ كان منکم 
متحرّیها . فلیتحرّها في السبع الأواخر» أخرجه البخاري (۲۰۱۵) ومسلم (۱۱5۵)؛ 
فاعتبر يي تواطو رژیا المژمنین فالأمّة معصومة فیما تواطأت عليه من روایتها 
ورژیاها ورأيهاء ولهذا كان من سداد الرأي واصابته أن یکون شوری بين آهله ولا 
ینفرد به واحد» وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بکون آمرهم شوری بینهم» وکانت 
النازلة إذا نزلت بأمير المومنین عمر بن الخطاب ونه ليس عنده فیها نص عن الله 
ولا عن رسوله جمّعَ لها أصحاب رسول الله ی ثم جعلها شوری بینهم . 


وید على هذا النوع ما أخرجه النسائي في «المجتبی» (۲۳۱/۸) - ومن طريقه 
الضیاء في «المختارة» (رقم ۰۱۳۶۰ - وسعید بن منصور - ومن طریقه البيهقي في 
«الکبری» (۰)۱۱۰/۱۰ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۲/ ۰۹۹ وابن عبد البرّ في 
«الجامع» (۲/ ۸٤٨‏ رقم ۱۵۹۵ وابن حزم في «الاحکام» (۳۰-۲۹/۲) - ۰ 


والبيهقي (۱۱۰/۱۰) من طرق عن الشعبي عن شریح. أنه کتب إلى عمر نه 


)١(‏ «عالت الفريضة»؛ إذا ارتفعت. وزادت سهامها على أصل حساب الموجب عن عدد وارئیها؛ کمن 
مات وخلف ابنتين وأبوين وزوجة فللابنتين الثلثان» وللأبوين السدسان» وهما الثلث. وللزوجة 
الثمن» فمجموع السهام واحدء وثمن واحدء فأصلها ثمانية» والسهام تسعة. انظر: «النهایة» (عول). 


۲٤‏ الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


يسأله» فكتب إليه: آن اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله ية فان لم تعلم 
کل أقضية رسول الله كلا SEL‏ نين A OS‏ فإن لم تعلم كل 
ما قضى به أتمّة المهتدين اي لق وَاسْتَشِرْ أهل العلم والصلاح. 

النوع الرابع : أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن» فان لم يجدها في 
القرآن ففي السنّة. فان لم يجدها في السنة قیما قضى به الخُلفاء الراشدون أو اثنان 
منهم أو واحدء فان لم یجده. ففيما قاله واحد من الصحابة یف فان لم يجده 
اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وستة رسوله یلا وأقضية أصحابه؛ 
فهذا هو الرأي الذي سوّغه الصحابة واستعملوه وأقرّوا بعضهم بعضاً عليه. 

والمتأمل جيداً فيما أورده ابن حزم في كتابه هذا يعلم استعمال الصحابة 
والتابعين للرأي» فعلى الرغم من سوقه لكثير من أقاويلهم بالإسناد ‏ وهذه ميزة 
جيدة ‏ الا أنه لم يوجّهها على التنويع الذي أصّله ابن القيم» وضاق به الأمر ذرعاء 
فلم يجد أمامه إلا تخطثتهم بعبارة فيها اعتبارٌ لفضلهم ومقامهم"؟۰ بخلاف عادته 
في القساوة والغلظة! 


الرأي بين ابن حزم والباجي 

وبعد هذا التأصيل › یتسم بنا المقام لإيراد حجج مخالفي ابن حزم» وعلى 
رأسهم (الباجي)؛ فالغالب على الظنّ أن المناظرة التي وقعت بينهما جرى فيها ذكر 
لإبطال الرأي واستظهرنا ‏ فيما يأتي ‏ أن ابن حزم آلف كتابه هذا بعدها. 
واستنتجنا ذلك من قرائن» وكذلك فعل آبو الوليد الباجي فإنه ألف «إحكام 
الفصول في أحكام الأصول» بعد ذلك» ولذا تعررّض لمن رد الرأي ‏ وهو ابن حزم - 
ورد عليه . 

قال في «إحكام الفصول» (ص ۰۸ وما بعد) : 


«فأما ما يتعلّقون به من جهة الآثارء قالوا: فما روي عن النبی يكِ؛ وساق 
الحديث المذكور في كتابنا (۲۹۱) و(٤۲۹)‏ - ولم يتخلّل هذين الرقمين أي نص إلا 


(۱) أعني: الصحابة والتابعين ون أجمعين. 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة Yo‏ 


تعليقات لابن حزم» وساق جملة من الأحاديث والآثار في كتابنا آخرها الحديث 
برقم (745)» ثم قال على إثر ذلك : «في نظائر لهذه الأقاويل عنهء وکلها نص منه 
على تحريم القول بالرأي منه والتحذير منه والتخطئة للقائل به"» ثم أجاب على ذلك 
بالجملة. وتعرّض لبعض ما آورده ابن حزم» ولنترك عنان القلم للباجي ليفصح عن 
رده قال : 

«والجواب أن أكثر هذه الأخبار لا يصح الاحتجاج بها في ما طريقه العمل» 
فكيف في ما طريقه العلم واليقين؟ ولا يصح أن يعارض بها الأخبار التي رويناها 
التي أكثرها مما انه تفق الامامان على تخريجها في «الصحیح». وذكر بعضها مالك في 
«الموطأ». وهو مما اتفق الناس على صحته ینعی ره ما ذكر في 
(الصحیح» الا حبر عبد الله بن عمرو : (إن الله لا بَبض العِلْمَ انْتزاعاً»” و 
عوف بن مالك . وهذا قد بیّن فيه النبی ية المعنی الذي منع منهء وهو أن يُسأل 
الجاهل فيفتي بغیر علم أو یتَخذ حاكماً أو مفتياً. وهذه آشبه بحال مَنْ نفی القیاس 
لانهم حدثوا بعد الصدر الأول وبعد القرون التي أثنى النبی و على آهلها وبعد أن 
ذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعین القائلین بالقیاس . ولذلك أوّل مَنْ قال به 
المبتدعة بعد أن آقنت الصحابة كن الخوارج والنظام» وتبعه على ذلك داود بن 
علي» وهذا معنى خبر واثلة ؛ بن الأسقع في ذکر الأبناء الناشئة الذین أفتوا بارائهم 
بغير علم”©» فروا الأدلّة التي وُضِعَتْ لهم على الأحكام وتركوا آثار مَنْ مضى 
قبلهم من ذوي العلم. 


)١(‏ هو عندنا برقمي (۰۲۹۱ ۰۲۹۲ وقال المعلق على «النبذة» (ص 4۲) رادًا على ابن حزم في الاستدلال 
به على ذم الرأي : «هذا الحديث بعيد عن الدلالة على ما يقصده ابن حزم» إذ ليس لتخبيط الجاهل في 
رأيه المجرّد الخالي عن علم الكتاب والسنّة دخل في رد القياس الصادر من أهله الجامع لشروط 
الاجتهاد». 

(۲) هو عندنا برقم (۰)۳۷۱ وليس هو في «الصحيح». 

(۳) عندنا عن عروة بن الزبير بنحوه انظره برقم (۰)۳۳۱ وقال المعلّق على «النبذة» (ص 4۲) لابن حزم 
رادا عليه : «وأمًا ما حكاه عن بني إسرائيل» فلو ورد عن المعصوم لکنا قبلناه بكل تسليم» ولعلمنا منه 
أن هذا المنتمي ولاء إلى يزيد بن أبي سفيان مدّعياً أنه من أبناء فارس العبيد!! حاول مناهضة الصحابة 
وباقي لام بالرأي الخالي عن الدّليل» فضل وأضَل2. 


۳۹ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


وجواب آخرء وهو أننا لو سلمنا لهم أن آخبارهم في الصحة تجري مجری 
أخبارنا وتزيد عليهاء وأنها متواترة على اللفظ والمعنى عن النبي يد لوجب أن 
نتأوّلها على وجه يصح استعمالها مع الأخبار التي رويناها؛ لأنه متى ورد خبران عن 
النبي يي وليس أحدهما بناسخ للآخرء فلا بد أن يُحملا على وجو يمكن 
استعمالهما علیه؛ وذلك آن تحتل آخبازنا على تصحیم القیاس الع ود 
أخبارهم على إبطال القیاس الفاسد والقول بالرأي فیما فيه نص یخالفه» فطل 
احتجاجهم)» . 


«قالوا : والذي يدل على ذلك ما روي عن الصحابة من ذم الرأي والمنع من 
القول به» وذلك أنه روي عن أبى بكر ونه أنه قال : ءِ نظا ر 


«آي سَماءٍ تظلني وأي رض 
تقل إذا آنا فلت فى کتاب اف براي »> وقوله الظاهر : «أقرل فى الكلالة برأیی» 


فان يَكْنْ صَواباً فمِنَ ال وَإِنْ يَكْنْ خَطَأ فمئّي وین الشَّيْطانء واللهُ ورسولهٌ مِنْهُ 


بریّان»۳. ومنه قول عمر بن الخطظاب له : نف ا الرَأي! فإنهم أغداءٌ 

0 ا الوا بالرأًي ا وه 
أيضاً قول علي وله“ : «لو ان الدَّينُ قِياساً لكان المسخ بباطن الحُفٌ أوْلَى مِنْ 
ظاهرو» قال علی : «ولكئي رایث رسول اله كود ینسح علی ظاهرم» . 


5 ۳ 5 م بيه و و ۰ م 
قالوا: وقال عبد الله بن مسعود: «قَرَّاؤْكُمْ وصْلحاژکم يذهبون ويتَّخْذْ الناس 
ساء ججهالاً يَقِيسُون ما لم يخن بما كان“ وقال أيضاً: «إنّكم إن عَمِلْتُم في 


.)۲۹۸ ۰۲۹۷( انظره في كتابنا رقم‎ )١( 

(۲) انظره في كتابنا رقم (۲۹۹). 

(۳) انظره في كتابنا رقم (۰۳۰۳ ۰۳۰4 ۰۳۱۰ وقال المعلّق على «النبذة» (ص4۲) رادًا على ابن حزم: 
«ذکر المسح يدل على أنه أراد بالرأي تحكيم العقل بدون أصل في الكتاب والسنةء وهذا مما لا شأن 
له في الرأي» بمعنى رد الشيء إلى ما في الكتاب والسنة» وقد صح عن الراشدين وباقي فقهاء الصحابة 
والتابعين القول بالرأي» كما نجد تفصيل ذلك بسرد أسانيد كل منهم في «جامع بیان العلم» لابن 
عبد الْبرّء وفي «الفقيه والمتفقه» للخطیب». 

(4) عند الباجي: «عمر وعلی"». 

() انظره في کتابنا رقم (۰۳۱۵ ۳۰۲). 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۳۷ 


وینکم بالقياس أخللتم كثيراً مما حرم الله وحرّمتم كثيراً ممّا حذّل الله». ومن ذلك ما 
روي عن عبد الله بن عمر(؟ أنّه قال: «اتَّهِمُوا الرّأيَ على الدّین! فَإِنّما الرّأي متا 
مكلت وظنّء و الظنّ لا يُعْني i CE‏ وروي عنه أنه كال :إن قوماً 
يُفْثُون بآرائهم لو نَرَّل القرآن لنزل بخلافي ما يُفْثُون؛. ومن ذلك ما رُوِي عن 
سهل بن حنيف أنه قال: «اتَّهِمُوا الرَأي على الدّين! فلقد رأيشي یوم أبي جَندل ولو 
أستطيع أن أرُدَ آمر رسول الله اة لرددْته70" . وروي عن ابن عباس أنه قال : «إيّاكم 
والمقاییس! فما عدت الشممن والقمر إلا بالمقاییس»"*. 

قالوا: وروي عن ابن عباس أنه قال: إن الله لم يَجْعَلْ لأحدٍ أن يَحْكُمَ في 
دینه براي وقال لنبیّه : وکح ب الاين ما لك ان ولم یقل : بما رایت». 
وروی سالم بن عبد الله قال: «كُنَا یوم مات زيدٌ بن ثابتٍ مع عبد الله بن عُمر 
فقال قایْل : «مات اليو عَالِمٌ التاس»! فقال عبد الله: «اليَوْمَ فقط! كان عالمَ 
الناس في خلافة عُمر حين فرّق عُمرٌ الفقهاء في البلدان» فتهاهم أن يُفْتُوا 
بارائهم وحَبّس زید بن ايت في المدينة ليف التاسء وروي عن مسروق أنه 
فال ۲ل افيس شیا بشید أخحاف أن تَزِلَّ قدم و ا هو 


والجواب أنه إذا ثبت بما قدّمنا من الأخبار المشهورة الظاهرة عن کل واحدٍ 
من الصحابة إجماعهم على القول بالقياس لم يقدح في ذلك هذه الأخبار التي 
أكثرها غير متصلة ولا مشهورة. 


وجوابٌ آخرء وهو أننا لو أجريناها فى الصحة مجرى أخبارنا ‏ وأعوذ بالله 
من ذلك لوجب أن تحمل على وجه يصح الجمع بينهماء وهو أن في هذه الأخبار 
التي رَوَيُتموها المنمٌ من الأقيسة التي لا يدل الدّليل على صحتها وتعارضها 
النصوصء وتحمل الأخبار التي رويناها على تصحيح ما دل الدليل على صحته من 


(۱) كذا عند الباجي» وصوابه أنه من قول عمر لا من قول ابنه عبد الله. 
(۲) انظره في كتابنا رقم (۳۰۲). 

(۳) انظره في كتابنا رقم (۳۱۱). 

. هو في کتابنا رقم (۳۹۹) عن ابن سيرين لا ابن عباس‎ )٤( 

(5) انظره في كتابنا رقم (۰۳۷۱ ۳۷۲). 


۳۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


القیاس . ونحن لا نقول: إن كل قياس يصح الاحتجاج به» وانما يصح الاحتجاج به 
ما دل الدلیل على صحة علته . 


۰ 


ومما يبيّن هذا أن کل مَنْ رویْتم عنه خبراً في ذم الرأي والمنم منه فقد عَلمنا 
من حاله القول بالقیاس واستعمال الرآي في الاحکام والتمثیل للفروع بالأصول 
والکلام في المسائل التي لا نض فیها في کتاب ولا سنّة ولا أجمعت الأمّة على 
حکم فیها؛ فثبت بذلك آنهم لم یریدوا بذلك إبطال القیاس والرأي جملت وانما 
قصدوا ابطال رأي مخصوص . 

ومما يدل على ذلك قول آبي بكر 5له: «أَقُولُ في الكلالة برأيي» فن كان 
۳ ومثله قول ابن مسعود”” ؟ فبيّنوا أن من 
الرأي صواباً هو منسوب إلى الله لأنه هو الذي أمر بهء ومنه خطأء ومخالفتا؟ 
يقول: «ٍن جميع الرأي خطأ». وقول عمر: «یّاکم وأصحاب الرأي»““ محمول 
على هذا؛ لأنه قد رُوي عنه مثل قول آبی بكرء واشتهر عنه القول بالرأي بحيث لا 
يمكن جحده ولا انکاره. رن وريد لمن الوا الذي حدر عته الرای 
المخالف للنصوص؛ ولذلك قال: «أغَيّنْهُمْ السَّتَنُ أن يَخْمَظوها» . ونحن نقول: 
إنه لا رأي لمن لا يحفظ السنن. ويجوز أن يقول ذلك على سبيل الضبط لهذا الباب 
والتحرّز فيه لثلا يقول كل أحد برأيه من غير اجتهاد ولا تمثيل صحيح» كما نهى عن 
رواية الحديث فقال: «أقِنُوا الحدیت عن رَسُول الله وأنا شریککم فیه"» وكان يأمر 
بذلك عبد الله بن مسعود على حفظه وضبطه حفظا لهذا الباب ومنعا من التهافت 
فيه» وقول ابن مسعود: نم إن عَمِلْتُم في دینکم بالرأي لثم كثيراً ممّا حرّم 
الله»» أراد به النهي عن العمل بالرأي مع وجود النصّ؛ ولذلك قال: «حرّمٌ الله»» 
فأثبت في ذلك حكماً لله بالتحريم» ويبيّن هذا من قصده أنه قال: «أَحُكلَلْتُم كثيراً ممّا 
حرّم اللهاء ولم يقل: «كل ما حرّم الله». 


صواباً فَمِنَ الو وان كان خطاً فمئي» 


.)۲۹۹( انظره في كتابنا رقم‎ )١( 

(۲) انظره في كتابنا رقم (۳۱6). 

(۳) يريد ابن حزم وأتباعه» وهنالك إشارات قوية متعدّدة في الكتاب تؤيّد ذلك. 
(4) انظره في کتابنا رقم (۰۳۰۳ ۰۳۰۶ ۳۱۰). 

(۵) قطعة من الاثر السابق. 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۳۹ 


وهذا يدل على أن من الرأي ما لا يحل به ما حرّم الله» وقول ابن عباس : إن 
الله لم یجعل لأحدٍ أن يَحْكُم في دينه برأیه» فانه آراد به الرأي الذي لا دلیل معه 
ولا علامة له على الحقّء وهو مجرّد الهوى والميل» وهو مثل حكم نفاة القياس في 
المعفرٌ عنه عندهم بالشهوة والهوى دون دليل ولا قياس صحیح . ومنه قوله: (إِياكُم 
والمقاييس! فما عُبِدَتِ الشَّمْسٌ والقمرٌ إلا بالمقاييس»""؛ لأن هذا من القياس الذي 
لا علامة عليه. وما زوي عنه من القياس والفتوى بالرأي في مسألة العَؤل والجدّ مع 
الإخوة آشهر وأظهر من أن يُخفى . 

وقول مسروق”": «لا أقِيسُ شيئاً بشيءء أخاف أن ڑل قدم عل ر 
فإنه لِوّرعه لم یر القياس والحکم به مع قيام غيره به» وقد ترك الحکم والفتوى 
جماعة من الصحابة لقيام غيرهم به» وتركوا الرواية عن النبي کي تورّعا». 

قال أبو عبيدة: هذه مناقشات جيّدة من الباجي تنبىء عن فهم وحذق و 
- كما رأينا ‏ دفع تقرير ابن حزم في رد الرأي جملة» ويعوزها التحرير والتنويع في 
بيان متى يُحمد الرأي» ومتى يُِذَّمّ كما نقلناه» واستفدنا منها في ذكر مفردات الأدلّة 
لتي عند ابن حزم» ومدى توجيهها على القول بذمّ الرأي أو عدمه. وآثرنا ذكر ذلك 
في المقدمات حتى لا تطول بنا الهوامش من جهة. وحتى يبقى نفس ابن حزم ظاهراً 
في تحقيق مراده من كتابه! 


ل الصحابة للراي بين ابن حزم والباحبي والمحاحمهة بینهما 
لا يفوتنا في هذا المقام التركيز على اختلاف وجهتي نظر ابن حزم والباجي 
في إعمال الصحابة للرأي» بينما يقرّر الأوّل أن الصحابة لم يعملوا بالرأي ولم 
يعبأوا په» 8 تسد ون وما ورد من إبطالهم لذلك إنما هو 


للق بنحوه في کتابنا رقم (۳۱۳). 


.)۳۹۹( انظره في کتابنا رقم‎ (r 
. في مطبوع کتاب الباجي : ابن مسروق»! والصواب حذف «ابن)‎ (r) 
+ ۱ انق انظره في کتابنا (رقم‎ 


۳۰ الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


والحق أن ابن حزم تردّد في قوله في إعمال الصحابة للرأي» وهذه جمل 
من كلامه في سائر كتبه في هذا الموضوع: قال في فقرة رقم (۳۲۰) من كتابنا 
هذا: «ولا سبيل إلى أن يوجد عن الصحابة... أن أحداً منهم صحح القول 
بالرأي وأثبته»» وقرّر هذا قبل في فقرة (۰)۷۳ غير أنه قال في «الإحكام» 
(5/ 0۵ : 


«فقد ثبت أن الصحابة وله لم یفتوا برآیهم على سبیل الالزام» ولا على أنه 
حق!! لکن على أنه ظنّ یستغفرون الله تعالی منه» أو على سبیل الصلح بين 


خصمین! . 


وقال فى «النبذة» (ص ۹۷ - ۹۸ - تحقیق الحلاق) : إن وجدتم عن أحدٍ منهم 
تصحیحاً لقول بالرآي» وجدتم عنه التیرو منها . 


وقال في مطلع کتابنا (فقرة 6۸: «فکان حدوث الرأي في القرن الأول قرن 
الصحابة» مع أن کل من روی مِنَ الصحابة و في ذلك شيئاًء فکلهم متبرّىء من 
غیر قاطع به"» وقال في فقرة :)١9(‏ «إنه قد صح عن كثير من الصحابة الفتيا في 
بعض المسائل الواردة فى الرأي». 


فابن حزم ينفي بقطع حجية الرأي المجرّد. كما صرح به في فقرة (۰۸۳ ولو 
كان من الصحابة؛ إذ غير إجماعهم لیس بحجة عنده! وحجّته على ذلك : قوله في 
(فقرة ۸۰) بأن الرأي منه الصواب ومنه الخطأء قال: «والصواب لا یعرف الا 
ببرهان ولا يجوز القول الا بما قام عليه برهان»» فألغى حجية الرأي المجرّد؛ لانه 
عند ورود البرهان فالحبّة للبرهان لا للرأي» ولم يوجّه إعمال الصحابة للرأي الا 
بما آسلفناه وبما قذمناه عنه من قوله : «وهلة فاضل» وزلة عالم ممّن سلف». 


وعلی ضوء ما قدمناه من أنواع الرأي» ومتی یمدح» ومتی یم یتبین لنا آن 


قول الباجي في الرأي أقرب للصواب» ولکن یعوزه تفصیل وتفريع وتنویع» ومذا 
الذي ذکرناه فیما تقدّم» والحمد لله الذي بنعمته نتم الصالحات . 


الفصل الاول : نظرة ابن حزم للراي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويمية ۳۱ 


YY u 55-5‏ 
ا الراي بالاجتهاد والفياس” ( 


ل يزه عله الا سیر القدامى تعریف واضحٌ للرأي» ولعل ذلك لتعدّد وجوه 
الرأي وأنواعه؛ لأن الأصوليّين يذكرون في مقابلة استنباط الأحكام من النصوص 
الشرعية لفظ الاجتهاد قارةء ولفظ القاس تاراً آخری. ولفظ الراي کذلك . ومن هنا 
وُجد الاشتباه في الرأي هل هو نوع من آنواع الاجتهاد؟ فهو أخصٌ منه أم هو 
مرادف له؟ ۱ 

سبق في کلام ابن القيم”" أن الرأي مشتق» وأنه منزع من منازع الاجتهاد 
وتجلّى هنا الفرق بينه وبين الاجتهاد وکذا الفرق بين الاجتهاد والقیاس وبين 
الرأي والقیاس . 
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و مه 88 مر ê‏ 4 
الفرق بين الاجتهاد والراي: 


قیل : إن الاجتهاد مرادف للرأي لأن الاجتهاد بذل الجهد واستفراغه في درك 
الأحكام الشرعية التي لا نص قطعيًا فيهاء والرأي بالمعنی الأعمّ هو التدبّر والتفکیر 
في الأدلة الشرعيّة لاستنباط الحكم منهاء فبذل الوسع في فهم النص واستنباط 
الحكم الشرعي منه رأي» واستنياط الحكم الشرعي فيما لا نص فيه بأمارة من 
أمارات الاستنباط رآي؛ وعلى هذا فالرأي مرادف للاجتهاد ومساو له في 
الح ۱ 

وذهب الشوكاني إلى أن الرأي يشمل جميع أنواع الاجتهاد ما عدا القیاس» 
حيث قال : «فلا بد من حمل الاجتهاد في الرأي على ما عدا القياس... واجتهاد 
الرأي كما يكون باستخراج الدليل من الكتاب والسنّة» يكون بالتمسّك بالبراءة 
الاصلية. أو بأصل الاباحة في الأشياء... أو التمسّك بالمصالح أو التمسّك 
با لاحثیاط . ی 


)١(‏ مأخوذ من «ححجية القياس الأصولي عند ابن حزم الظاهري» (ص ۸۰ وما بعد) لجودي صلاح الذین» 
أطروحة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا في الجامعة الأردنية» كانون أول» سنة ۱۹۹۲ م» 
مضروب على الآلة الراقمة» بتصرف وزيادة. 

(۲) المذكور في (ص ۱۷). (۳) «الاجتهاد بالرأي» (ص(). 

(6) «إرشادالفحول» (ص ۰)۲۰۲ وانظر كتابي «شرح الورقات»  459(‏ 1۷۰). 


۳۲ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


وعلی هذا یکون الرأي أخصٌ من الاجتهاد؛ لأنه لم یشمل القیاس الذي يعتبر 
فرداً من أفراد الاجتهاد. 


الفرق بين الاجتهاد والقیاس: 

هناك من يرى من العلماء أن الاجتهاد مرادفٌ للقياس كما ذهب إلى هذا 
الإمام الشافعي حينما سَئْل عن القياس أهو الاجتهادء أم هما مفترقان؟ 

فاعاب نعو له فلت هما اسمان لمعتی وا 

فالإمام الشافعي يرى أن الاجتهاد والقياس شيء واحد» وقد نقل آبو حامد 
الغزالي هذا القول ورد عليه فقال: «وقال بعض الفقهاء القياس هو الاجتهاد» وهو 
خطأ؛ لأن الاجتهاد أعمّ من القياس؛ لأنه قد يكون بالنظر في العمومات ودقائق 
الألفاظ وسائر طرق الأدلّة سوى القياس»”'"' . 

ونر موز وال أن الاجتهاد أعمّ من القياس» وأن القياس فردٌ من 
آفراد الاجتهاد. 

یقول الآمدي: (إِنَ اجتهاد الرأي أعمٌ من القیاس» وذلك لأن اجتهاد الرأي 
كما یکون بالقیاس قد یکون بالاجتهاد في الاستدلال بخفي النصوص من الکتاب 
والستّة وطلب الحکم فيهاء وعلی التمسّك بالبراءة الأصليّة»”" . 

وقال الزركشي : «فإن الاجتهاد أعم من القیاس والقیاس أخحص . . . قال ابن 
السمعاني : هل القياس والاجتهاد واحد أو مختلفان؟ اختلفوا فیه فقال أبو علي بن 
أبي هريرة: إنهما متحدان ونيب للشافعيء. وقد أشار إليه في كتاب «الرسالة» والذي 
عليه جمهور الفقهاء أن الاجتهاد غير القياس وهو أعمٌ منه؛ لأن القياس يفتقر إلى | 
الاجتهادء وهو من مقدّماتهء وليس الاجتهاد يفتقر إلى القياس؛ ولأن الاجتهاد | 
يكون بالنظر في العمومات وسائر الأدلّة» وليس ذلك بقیاس»*. | 


() «الرسالة» (ص .)٤۷۷‏ 

(؟) «المستصفی في أصول الفقه" (۰)۲۲۹/۲ وانظر «البرهان» (۷4۸/۲) للجويني. 
(۳) «الإحكام في أصول الأحكام؛ (۱۱۷/۳). 

(5) «البحر المحیط» (۱۱/۵ - ۱۲). 


الفصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۳۳ 


وقال الخطیب البغدادي : «والاجتهاد أعمّ من القیاس» والقیاس داخل فیه»(۱) 
وعلی هذا فالاجتهاد أعمّ من القياس» لأن القیاس یکون فیما لا نص فیه» بخلاف 
القياس» فانه اجتهاد فیما لا نص فيه. أمّا الاجتهاد» فیشمل ما لا نص فیه. وما فيه 
نص خفی غير ظاهر» فیقوم المجتهد ببذل الجهد في إظهاره وتوضیحه . 

لذلك» فان العلماء قد ذکروا عدة فروق بين الاجتهاد والقیاس» وهي : 

أولاً: أن الاجتهاد أعمّ من القیاس؛ لأنه يشمل الاجتهاد فیما لا نص فيهء 
وفیما فيه نصل» بخلاف القیاس» فانه اجتهاد فیما لا نص فیه. فهو أخصٌ من 
الاجتهاد» وعلى ذلك فكل قياس اجتهاد ولیس العکس. 

وأيضاًء فان الاجتهاد يشمل القياس والاستحسان والمصالح المرسلة 
والاستصحاب وغير ذلك . 

ثانياً: مجال الاجتهاد أوسع من مجال القياس؛ لأن مجال الاجتهاد كل 
الوقائع سواءٌ ورد بها نص أو لم يرد. أمّا القياس» فهو مقصور على الوقائع التي لم 
يرد فيها نص . 

ثالثاً: إن الاجتهاد يتناول جميع الأحكام الشرعية بخلاف القياسء فإنه لا 
يستخدم في الأحكام التي لا مجال للعقل فيهاء وهي غير المعقولة المعنى» وعلى 
هذا قالوا بأن القياس لا يجري في العبادات والحدود والكفارات . 


الفرق بين الراي والقياس: 

يرى جمهور علماء فد أن الرأي والقياس مترادفان» أي بمعنى واحد؛ 
فالرأي هو القياس» وذهب إلى هذا الإمام السرخسي حيث قال: «والرأي لا يصلح 
لنصب الحكم به ابتداءة» وإنما هو لتعدية حكم النص إلى نظيره مما لا نص فيه»”” . 


.)۱۷۸/۱( «الفقيه والمتفقه»‎ )١( 

(؟) انظر: «الاجتهاد بالرأي؛ (ص۱۱ - ۰)۱۲ «أصول الفقه الاسلاميی» (ص۱44) للدكتور مدكورء «أصول. 
الفقه الاسلامي» (ص1۷۱ ه 8۷۲) لاحمد محمود الشافعي. «أصول الققه الاسلامي» (ص 1۸۲ - 
۶ لبدران أبو العینین» «مصادر التشریع الاسلامي» (ص۱۹۵ - )٠١١‏ لمحمد آدیب الصالح» «نشأة 
الفقه الاجتهادي» (ص ۱۰) للسایس. 

(۳) آصول السرخسي (۲/ .)٩۲‏ 


۳۶ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


ونفاة القیاس يفسّرون الرأي الوارد عن الصحابة وله في محل الم قياساًء 
وعلیه صنیع ابن حزم في کتابنا هذا» وکذلك المثبتون له يفسّرون الرأي الوارد عن 
الصحابة فى محل المدح قياس كينا استدل جمهور الأصولیّین على س القیاس 
باجماع الصحابة على العمل بالرأي» وهذا يفيد بأن الرأي عندهم هو القیاس . 


كما ذهب إلى هذا الاتجاه الامام ابن ۳ حيث عرف الرأي بالقیاس 
الصحيح» حيث قال: «سْیْل ابن المبارك متى يفتي الرجل؟ فقال: إذا كان عالماً 
بالاثر بصيراً بالرأي» وقيل ليحيى بن أكثم : تح تسا أن يفتي؟ فقال: إذا 
كان بصيراً بالرأي بصيراً بالأثر»”" . 


وعقب ابن القيم على ذلك بقوله: «قلت يريدان بالرأي القياس الصحيح 
والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكامء وجعلها مور فيها طرداً 
وع> ۳01 


وعرف ابن القيم الرأي في موضع آخر بقوله: «ما يراه القلب بعد فكر وتأمّل 
وطلب لمعرفة وجه الصواب مما کا الا از ات . 


ويبدو أن تعريفه هذا ید يتفق مع ما قاله بأن الرأي هو القیاس» ولذلك اعترض 
على هذا التعريف الشيخ أبو زهرة بأنه غير جامع وغير مانم. ما كونه غير جامع» 
فلأنه حصره في القياس؛ إذ إن المراد بتعارض الأمارات تعارض الأقيسة» ولم يبيّن 
له 660 
وجه كونه غير مانع”* 1 


وكذلك ابن حزم. فإنه عرّف الرأي بما يرادف الاستحسان والقياس حيث 
قال: «وهو الحكم بما رآه الحاكم أصلح في العاقبة وفي الحال»“ . 


)١(‏ «إعلام الموقعين عن رب العالمين» (۸۸/۲ - بتحقيقي). 
(؟) «إعلام الموقعين» (۸۸/۲). 

(۳) إعلام الموقعين (۲/ )١١5‏ وسبق كلامه بتمامه في (ص ۱۸). 
(4) «تاريخ المذاهب الإسلاميّة؛ (؟/5١)‏ لأبي زهرة. 

(0) «الاحکام في أصول الاحکام» (15/5). 


الفصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۳۵ 


ثم عقب على هذا بقوله : «وهذا هو الاستحسان لما رأى برأيه من ذلك» وهو 
استخراج ذلك الحكم الذي رآ“ . 


وعرّف الرأي في مواضع أخرى من كتبه بقوله: «والرأي هو الحكم في الدین 
بغیر نص » ولکن بما رآه المفتى أحوط تال 


ويرفض هذا في موضع آخرء فيقول: «والرأي ما تخيّلته النفس صواباً دون 
برهان» ولا يجوز الحكم به صلا . ولا يقال إِنَّ ابن حزم قد تناقض في تعريف 
الرأي! فمرّة يقول هو القياس» ومرّة هو الاستحسان! لأنه يريد بالرأي ما لم يرد فيه 
نص والظاهر من عرض آدلته أنه يريد بالرأي القياس والتعليل والاستحسان. 

فالرأي عنده هو الاستحسان أو القياس فيما لا نص فيهء ومن الواضح أنه لا 
يقبل بهما؛ لأنه لا يعترف باي مصدر للتشريع غير القرآن والسئّة وإجماع الصحابة 
على حسب فهمه الظاهري» فالرأي على هذه الآراء هو القياسء وهذا ما يراه 
العلماء حديثاًء فيرون بأنه قد عظم شأن الرأي وگثر القائلون به» ثم صار فيما بعد 
يُعرف بالقياس 


بينما يرى فريقٌ آخر من العلماء بأن الرأي هو التفک والقياس والإلحاق» 
(o) 5 55 3 2 1‏ 
فالراي أعم من القياس : 


ويرى البعض الآخر بان الاجتهاد والقياس والرأي كلها مترادفات» وهى 
بمعتّی واحد. فالاجتهاد مرادف للقیاس وهو مرادف للرأي؛ فهذه اصطلاحات 
للعلماء متحدة فى المعنى ومترادفة بعضها مع بعض » وإن سميت بأسماء ميختلفة , 


(۱) المصدر نفسه .)١5/5(‏ 

(۲) كتابنا هذا فقرة (9). 

(۳) «الإحكام في أصول الاحکام» .)50/١(‏ 

)٤(‏ «محاضرات في تاريخ الفقه الإسلامي» (ص9١١)‏ ليوسف محمد موسى. 

(5) «القياس بين مؤيّديه ومعارضیه» (ص۲۹) للاستاذ عمر الأشقر. 

(5) «تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامیة» (ص۱۳۷ - )١158‏ لمصطفى عبد الررّاق» و«الرأي وأثره في الفقه 
الاسلامي» (ص۱۷). 


۳۹ الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


ولا شك أن القیاس والتعلیل والاستحسان من الرأي عند ابن حزمء وقد آفرد 
بطلانه وردّه في عدَّة کتب کشفنا عنهاء وحاولنا حصرها والتمییز بینها فیما يأتي في 
تقدیمنا لهذا الکتاب. والله الهادي والموفق للصّواب. 

والناظر في کتب ابن حزم المطبوعة يدرك ما قرّرناه جيّداًء مع أن هذه 
الاصطلاحات عنده فيها تغاير وتتداخل» بدلالة تأريخه لظهور کل منهما بوقت 
یختلف عن الا خر( . هذا من جهةء ولتعریفه إياها على آوجه وضروب وألوان 
مختلفة من جهة آخری وأسوق تعريفه لها من رسالته «تفسیر آلفاظ تجري بين 
المتکلمین في الأصول»”' على حسب ترتیبها فيه : 

- القیاس : عندهم : حکم لشيء ما بحکم شيء آخرء لاجتماعه معه واشتباهه 
به في صفةٍ ما لم ينص علیها . 

- الاجتهاد: بلوغ الجهد في طلب الحق واجهاد النفس في تفتيشه في مواضع 

- الرأي: ما ظنته النفسٌ صواباً دون برهان" . 

- الاستحسان : ما اشْتَهْه اللفن ووافقها . 

یظهر من هذه التعریفات جمیعاً لمنعم النظر فیها أن مدارها على الرأي(*) 
الذي هو الظن عند ابن حزم» وهو مرفوض على منهج ابن حزم لا على مذهبه. 
واستطاع ابن حزم على أساس منهجه أن يحلل أقوال مخالفيهء وأن يعترض عليهاء 
ولم یکتف - كغيره ‏ بالنقل دون النقد» والتقرير دون التحليل! وهذا الذي جعله 
یرفض أن يُدرج اسمه ضمن الصفوف الطويلة عبر القرون: للحنفية أو المالكية أو 
الشافعية أو الحنابلة . 


.)١5 ۰۱۲ ۰۱۰ ۰۸( انظر الفقرات‎ )١( 

(؟)  4١7/5(‏ ضمن «رسائل ابن حزم الاندلسي»). 

(۳) انظر ما قذمناه (ص ۱۱) وفقرة رقم )٩(‏ من كتابنا مع التعليق علیها . 

(4) قال في «الاحکام» (۷۰۷/7): «باب في الاستحسان والاستنباط» وفي الرأي وابطال کل ذلك"۰ ثم 
قال : «إنما جمعنا هذا كلّه في باب واحد. لأنها كلها آلفاظ واقعة على معتى واحدء لا فرق بين شيء 
من المراد بهاء ون اختلفت الألفاظ». 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويمية ۳۷ 


بواعث الردٌ ومنهجه فيه: 

تعمء هنالك بواعث ظاهرة جعلت ابن حزم يرفض الرأي والقياس» وهي 
تنطلق من إيمانه الراسخ من ضرورة التعويل على نصوص الوحي فقط : کتابا وس 
وأهمّها وأظهرها تذرّع كثير من الفقهاء الذين قرأ لهمء والتقى بهم ۰ وناظرهم»› وما 
بلغه عنهم بالرأي والقياس لترك العمل بكثير من الأحاديث التي بلغت ابن حزم» 
وصحت عنله . ولم يكن بد أمام ابن حزم تجاه هذا الموقف إلا أن یتصر السة تصرا 
مبین لیقمع المشککین والمموهین بالبرهان! 

فکما أنه زيّف استدلالاتهم في آحاد المسائل"" بالحجّة والدلیل» فانه رأى 
ور قينا E‏ تشه نیع واه کل E‏ الأساس» فكانت 
موسوعته الأصولية «الإحكام»”" وأولى أهم ما تعلّق به خصومه ومخالفوه» من أدلة 
بها ضرورة الاحتجاج بالقیاس والزائ» وأفرد الرد علیهم بجملة مصتفات» وش تن 
علیهم شديداً فيهاء » منطلقاً من ا شرفي وت فاع رن وکان بعضها على 
إثر مساجلاته ومناظراته مع خصومه. ولا بذ أن يكون مبحث القياس من أهم 
المباحث التي وقع فيها الأخذ والردّء والجذب والش بينه وبينهه”"! 

لابن حزم منهج مطّردٌ في الردّ على مخالفیه أي كانوا: مسلمين أم يهود آم 
نصاری» أم غير ذلك» ويمكن تلخيصه بالاتي : 


أوّلاً: اعتمد ابن حزم على سوق الآيات وتوجیهها على مراده. 
ثانياً: أسند كثيراً من الأحاديث والآثار والمقطوعات مع بيان صحتها أو 
عدمه» وريما اختصر أسانيد بعضهاء وعمل على توجيهها. 


ثالثاً : سرد أدلّة خصومه دليلاً دليلاً» ثم ناقشها رواية رواية» فإن ثبتت رواية 


)١(‏ من أشهرها: «الإيصال» و«المحلى»» والثاني مطبوع. والأوّل a‏ انظر : «الفهرس 
الشامل للتراث المخطوط» ((۱/ ۷۹۲) - آل البیت) «فهرس محظوطات تشستربتي» (۲/ ۱۰۰۳). 

(۲) لصاحب هذه السطور مع الدكتور أحمد عبد الله تحقيق لهذا الكتاب» مع مقابلة على عدة أصول خخطية» 
وتخریج لأحاديثه وآثاره» وكادا الفراغ منه» يسر الله نشره بخير وعافية. 

(۳) انظر في الكلام على (باعث) تأليفه هذا الکتاب» ما سيأتي (ص۱۱۹). 


۳۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


في معاییر نم أبطلها بناء على أصوله» وسرد من الحجح ما یثبت دعواه ويُبطل 
دعواهم . 


رابعاً : نهج في کثیر من المواطن منهج الجدل واستطاع أن ینفذ آثناء 
استعراضه أقوال مخالفیه إلى بيان الباطل الذي فيهاء وکشف - كما تراه في غير 
موطن من كتابنا هذا" - ما تنطوي عليه نصا أو مالاً أو لزوماً ‏ من كفر أحياناًء 
وبیّن أن أصحابها موّهوا وخدعواء ولكن ذلك لا ينطلي على أمثال ابن حزم» فهو 
لم يخدع ببريق ألفاظهمء ولم یکتفب بالوقوف عند آرائهم. وإنما عمد إلى تحلیلها 
وبيان زيفهاء وكشف عوارهاء وما تحمله في طیاتها من الكذب والباطل . 


خامساً: لم یکتف ابن حزم في نقاشه وردوده ببيان الباطل الذي عليه 
خصومه» وإنما انتقل إلى مرتبةٍ ثانية من مراتب الجدل. وهي إبطال أقوال خصومه 
من أقوالهم نفسهاء فيسلك مسلك الافحام والإلزام» بعد أن سلك في المرحلة 
الأولى مسلك الحجّة والبرهان»۳۳؟. 


وظنّ بعض خصوم ابن حزم أنه تناقض في رده على مخالفيه في إبطال 
القیاس ؛ إذ أبطله باستخدامه القياس» وفي هذا إقرار ضمنی منه لحجيّته وصلاحيته! 
ولنفسح المجال لابن حزم ليدافع عن نفسه! وبتعبير آدق وأحسن: ليرد على مخالفيه 
في نا قال في «المحلّى» /١(‏ ۰۷ - ۵۸): 


(وقد عارضناهم في كل قياس قاسوه بقياس مثله وأوضح منه على أصولهم 
نريم فساد القیاس جملةً» فموّه منهم مموّمون. بأن قالوا: آنتم دأباً تبطلون القیاس 
بالقیاس» وهذا منکم رجوع إلى القياس» واحتجاج به وآنتم في ذلك بمنزلة 
المحتجخ على غيره بخجة العقل» لیبطل حجّة العقل» وبدلیل من النظر لیبطل به 
النظر . 


(۱ انظر - على سبيل المثال - الفقرات fT)‏ مص حل ۱۸۳۲ ۱۹۵ ۲۰۶ ۲۰۵ ۰۲۰۷ ۰۲۶۵ 
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زفق ابن حزم (ص۲۰۰) لابي زهرة. 

(۳) له في هذا المضمار كلمة تنظر في «الإحكام» »)٤۷٦/۷(‏ وهي تلتقي مع ما سقناه. 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۳۹ 


قال علي : فقلنا: هذا شخب سهل افساده - ولله الحمد ‏ ونحن لم نحتجٌ 
بالقياس في إبطال القیاس» ومعاذ الله من هذا! لكن أريناكم أن أصلكم الذي آثبتموه 
من تصحيح القياس يشهد بفساد جميع قیاساتکم» ولا قول أظهر باطلاً من قول 
أكذب نفسه وقد نص تعالى على هذا فقال تعالى: «وقالت الَْهود والتصدرئ عن 
ایکا اه وتو فز فلم مب يدوي > [المائدة: ۰۲۱۸ فليس هذا تصحيحاً لقولهم 
آنهم آبناء الله وأحبّاؤه» ولکن إلزامٌ لهم ما یفسد به قولهم» ولسنا في ذلك کمن 
ذکرتم ممن يحتجَ في إبطال حبّة العقل» لکن فاعل ذلك مصحح لقضیته العقلية التي 
يحتجٌ بهاء فظهر تناقضه من قريب ولا حجّة له غيرهاء فقد ظهر بطلان قوله. وأمّا 
نحن» فلا نحتج قط في إبطال القیاس بقياس نصخحه لکن نبطل القیاس بالنصوص 
وببراهین العقل ثم نزید بیانا في فساده منه نفسه بأن نری تناقضه جملةً فقط 
والقیاس الذي نعارض به قیاسکم نحن نقرّ بفساده''' وفساد قیاسکم الذي هو مثله 
أو أضعف من كما نحتج على أهل كل مقالة من معتزلة ورافضة ومرجئة وخوارج 
ویهود ونصاری ودهرية من آقوالهم التي یشهدون بصحتها. فثریهم تفاسدها 
وتناقضها وأنتم تحتجَون علیهم معنا بذلك ولسنا نحن ولا آنتم ممّن يقرّ بتلك 
الأقوال التي نحتج علیهم بهاء بل هي عندنا في غاية البطلان والفساد» وکاحتجاجنا 
على اليهود والنصارى من كتبهم التي بأيديهم. ونحن لا نصخحها بل نقول إنها 
لمحرّفة مبدّلة» لكن لنريهم تناقض أصولهم وفروعهم لا سيما وجميع أصحاب 
القياس مختلفون في قياساتهم» لا تكاد توجد مسألة إلا وكل طائفة منهم تأتي بقياس 
تدّعي صحته تعارض به قياس الاخری» وهم كلهم مقرّون مجمعون» على أنه ليس 
كل قياس صحيحاً. ولا كل رأي حقّاء فقلنا لهم فهاتوا حدّ القياس الصحيح 
والرأي الصحيح الذي يتميّزان به من القياس الفاسد والرأي الفاسد وهاتوا حد العلة 
الصحيحة”" التي لا تقيسون إلا عليها من العلّة الفاسدة فلجلجوا. 


)١(‏ من بابته ما صرّح به في فقرة (۲۲۰) بأن الحنفيّين متنقون على أنه لا يجوز القول بالقياس في الحدود 


ولا في الكفارات» قال على إثره: «فيسألون عن الفرق بين هاتين الشريعتين وبين سائر الشرائع» وعمّن 

قلب عليهم» فأجاز القياس في الحدود والكفارات خاصة ومنع من القياس في سائر الشرائم. ..». 
(؟) العلة الصحيحة هي ما دل عليها التعليل للحكم بها في نص» الكتاب أو السئّة بأي حروف التعليل 

المعروفة في اللْغة أو بتعليق الحكم على الوصف المناسب للتعليل. والعلّة الفاسدة ما لم يأتِ = 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


قال علي: وهذا مكان إن زم" عليهم فيه ظهر فساد قولهم جملة» ولم يكن 
لهم إلى جواب يفهم سبيل أبداً» وبالله تعالى التوفيق. فإِنْ أتوا في ذلك بنصٌء قلنا : 
النصل حقّ. والذي تريدون أنتم إضافته إلى النص بآرائكم باطل» وفي هذا خولفتم» 
وهكذا آبدا». 

ومن منهجه في رده على مخالفيه : 

سادساً : هنالك إشارات فيها إنصاف ابن حزم لخصومه»ء وفيها إعلان بأنه لا 
يسمح لنفسه أن یقوّلهم بما لا يقولونه» وهو يبرّئهم من خلال النفوذ إلى عمق 
آقوالهم» ومما تحمله في رأيه ‏ من ضلال وكفرء ويبرئهم منها أحياناً وهو 
يخاطبهم بَنفس المجادل» الذي يفترض أن يسمع من خصمه احتمالات الإجابة على 
ما يلقيه عليهم من أسئلة» حتى لو كانت أجوبتها بديهية» كما تراه في فقرة رقم 
(۲۵۹). 


سایعاً: من نيجه الدقیق آنه لما آبطل القیاس والرای والتعلیل وا لا سان 
لم یقف عند الابطال فحسب. بل طالب خصومه بأدلّة اثباتهی فلما لم يصح 
استدلالهم. اعتبر ذلك مؤيّداً لابطاله قال في الفقرة (۲۱۷): «فمن ادّعى أن 
القیاس مما بیّن» فعلیه الدلیل» ولا سبیل إلى ذلك أبداً. . .» الخ. الفقرق فلتنظر 
فانها مهمّة. 

وأفصح ابن حزم عن هذا على وجه جلي جدّا» فقال في «ا لاحکام» (۱/ ۷۷): 

«قال علی : وإنما أوقع أصحابنا في الكلام في هذه المسألة اختلافهم في 
القیاس ولا معنى للتطويل فيها والشغب؛ لأن البراهين على صحة قولنا في إبطال 
القياس كثيرة جدّا واضحةء فلا معنى لمدافعة القائلين به بمثل هذاء بل نقول 
لهم: علينا البرهان في صحة قولنا بإبطاله» فإذا أثبتناه سألناكم عن أدلتكم على 
إثباته» ولا نقنع بأن نقول: إن الشيء إذا ثبت أنه باطل فلا معنى لتكلّف إقامة 


= تعليل الحكم بها في كتاب ولا سنّة كالشبه والدوران ونحوهما من مسالكها الباطلة. اه عن الأمير 
الصنعاني (منه) . 
(۱) معنى زمّ: شد قال في اللّسان: هزم الشيء يزمّه زما فانزم شدّه؟ (منه). 
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الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويمية :١‏ 


الحجّة على ضدّ ما تيقّنت صحته وإِنْ كان هذا قولاً صحيحاً . ولکتّا نقول لهم: 
هاتوا کل ما تحتجون به في إثباته» ثم علينا نقضه کله بحول الله تعالى وقوّته؛ ثقة 
متا بوضوح الأمر في إبطاله وسهولة المأخذ في ذلك» وأنه ليس من الغامض 
الخفي لكن من الواضح الجليّ» وقد استوعبنا ذلك ولله الحمد في باب الكلام في 
القياس والعلل من كتابنا هذا. وفي كتابنا الموسوم بكتاب «التقريب» أيضاًء ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. واحتججنا لهم بكل ما شغبوا به وزدناهم 
احتجاجاً بما لم یحتجّوا به لانفسهم. وبيّنا بطلان كل ما يمكن أن يموّه به في 
ذلك مموه وبالله تعالى التوفيق». 

قال الدكتور محمد الكتاني على إثره: «كان ابن حزم يطالب خصومه بأدلة 
إثيات القياس» وكان لا یقبل أن تكون الأدلّة إل من النصوص المفسّرة على 
E‏ ای :أنه E‏ عو دمن ان ديه مهم رود لوا عند اسر هذا 
المنهج الظاهري ليقبل منهم وقد فاته أن كثيراً من الأحكام الفقهيّة المعمول بها 
كانت قد أسّست على (القياس)» فرفض الرأي والاستحسان والقول بالمصالح 
المرسلة والقياس والاجتهاد كان بمثابة رفض المدوّنات الفقهية المعمول بها أو 
بعض أحكامها على الأقل. بل إن بعض المذاهب الفقهيّة قد قام في معظم أحكامه 
على القياس نظراً لكونه لم يعتمد السنن والأخبار لقلّة ما كان موجوداً منها بين يدي 
مؤسّسيهء وهو المذهب الحنفي» فثارت في وجه هذا المذهب ثورة المحدّثين الذين 
كانوا يرون أن السئن كانت من الوفرة بحيث تضع حكماً لكل مسألة. واختلطت 
النزعات الفقهيّة بالشعوبية والعروبية. وهذا ما يوضحه النص التالي : 

لقي مذهب آبي حنيفة صدمتين عظیمتین» هما جمهور علماء الاسلام في القرن 
الثاني» وهما المحدثون والمتکلمون من آهل السنّة» شنّوا عليه غارة شعواء؛ فأهل 
الحديث يرون أن السنة أصل مَكِين في التشريع مكمّل للقرآن من غير أن ننظر إلى 
علل الأحكام» فنقيس عليهاء ولا إلى أصول عامّة فنستحسن» ومن المحدئین نشأ 
أهل الظاهر”'' الجامدون على نصوص الشرع بالحرف غير ناظرين إلى مقاصدها 


)١(‏ انظر مظاهر الاختلاف والائتلاف بين أهل الحديث والظاهر في «المدرسة الظاهرية بالمغرب 
والأندلس» (ص ۳۳ - ۸۷). 


و3 الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


وعِلّلها. فإذا لم یجدوا نضا قالوا: لا ندري. وأحجموا عن الفتوی؛ زاعمین أن 
مذهب الكوفيين فلسفة فارسية صيّرت الفقه الذي هو شرع وتعبّد» عملاً وضعیّا من 
أوضاع البشرء وقالوا: إننا إذا نظرنا إلى المعنى أو العلل صرنا مشرّعين بفكرنا لا 
ممتثلين متعبّدين. ولزم انحلال الشريعة وعدم الوقوف عند حدّهاء مع أنا نرى 
القوانين البشرية لا يتجاسر عليهاء بل يوقف عند حذ منطوقها ومفهومهاء فكيف بما 
هو شرع إلهي؟ ولولا الوقوف عند نصوص الشرائع ما انضبط حکم. بل كان ذريعة 
للحكم بالهوی» فكل ما كان له غرض وكان له فضل بیان ونظرء أمكنه أن يذعي 
القياس والعلل» ويعجز مَنْ لم يكن ذا قدرة على البيان عن الحجّةء ولذا قال عليه 
السلام: «فلعل بعضكم أن يكون ألْحَن بحجته من بعض» فاتّباع النظر والقياس 
انخلاع عن قيد الشرع. وكم لهم من عبارة قاسية ضذ أهل الرأي حتى أنهم إذا 
عابوا أحداً قالوا: إنه عراقي أو من أهل الرأي وانضاف إليهم المتكلّمون من أهل 
السنّة. فرأوا أن الشريعة تعبّد محض لا نظر فيه ولا مجال للقياس والرأيء فكل ما 
ثبت عن الشرع لزم التعبد به؛ لأنا إذا قلنا: إن هناك عللاً ومصالح لزم تعليل أفعال 
ال وال منژه عن الغرض» وأن يصله نفع من خلقه» ويلزم آیضا التحسين والتقبيح 
العقليانء وهذا مدار الخلاف بين أهل السئّة والمعتزلة وان حالف المتکلمون 
المحدثين في کون السئّة أصلاً من أصول التشریع» ولهذا نجد بعض أتباع أبي حنيفة 
من رؤوس المعتزلة كبشر بن غياث المريسي (ت ۲۲۷ه) الذي تنسب إليه المريسية 
(طائفة من المرجئة)» . 


سبق أن نقلنا عن ابن حزم قوله في القیاس عند أصحابه والمحتجَین به: 
«حكم لشيء ما بحكم شيء آخرء لاجتماعه معهء واشتباهه به في صفةٍ ما لم ينص 
عليها»”"'. وفصّل فى كتابنا (فقرة ۱۰) فى معناهء فقال: 


)١(‏ انظر: «جدل العقل والنقل»؛ «إسهام علماء الأندلس في تأصيل الفكر الاسلامي» ابن حزم أنموذجاً» 
منشور ضمن (السجل العلمي لندوة الأندلس)ء «الأندلس قرون من التقلّبات والعطاءات» (۲۷۱/۵ - 
۲ ) كلاهما لمحمد الكتاني (ص ۰14۷ 11۸). 


(۲) تفسير آلفاظ تجري بين المتكلّمين في الأصول (۱8/4 - ضمن «رسائل ابن حزم»). 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويمية ۳ 


«ومعنى لفظهة القياس الذي اختلفوا فيه» فهو أنهم قالوا : يجب أن نحكم بما 
لا نص فيه من الدّين بمثل الحكم بما فيه نصل» أو فيما أجمع عليه من أحكام 
الدّين. ثم اختلفواء فقال خذاقهم: لاتفاقهما في علّة الحكم. وقال بعضهم: 
لاتفاقهما فى وجه من الشبه» . 

وأعاد هذا المعنى في «الإحكام» (۸۷ (or‏ وعین المبهمین فی كللامه السابق» 
وعبارته : 

«القیاس عندهم هو أن یحکم لما لا نص فيه ولا (جماع بمثل الحکم فیما 
فيه نص أو (جماع لاتفاقهما في العلّة التي هي علامة الحکم. هذا قول جمیع 
اد اا ۰ ۳ aS‏ 0 والمالکیین . 

وهذا ا ل له 
على اختلاف بينهم في العبارات› وتدقيق فى الحدود» ووقوف عند المحترزات 
وا قالش سا دی رها ۱۳ 
نفي ابن حزم للقیاس: 

عرف ابن حزم بنفيه القياس جملة وتفصيلاء نص على ذلك غير واحد من 
مترجميه”" » قال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» )١57/7(‏ عنه: «كان شافعيّاء ثم 
انتقل إلى القول بالظاهرء ونفى القول بالقياس»ء وعبارته فى «السير» :)١857/١4(‏ 
«قيل: إنه تفقّه أولاً للشافعي. ثم أدّاه اجتهاده إلى القول بنفي القياس كله جليّه 
و خفیها وقال ابن كثير فى «البداية والنهاية» ۷۹٦ /۱٥(‏ ۔ ط هجر): «والعجب كل 
العجب أنه كان ظاهريًا في الفروع » لا یقول بشیء من الافیست لا الجليّة ولا 
برها رهة) الى وه عن العا وا دغل عليه حيطا كرا قن ر و صر 


.)4۷۱ - انظر شيئاً منها في «شرحي على الورقات» المسمّى «التحقيقات والتنقیحات» (۷۰؛‎ )١( 

(۲) وكتب الأصول طافحة في ذكر هذا الشيء» وما من عالم تعرّض للقياس وحُحجيته إلا ويذكر نفي 
حزم لذلك» وبعضهم نصب ميداناً جدلياً معه في اعتراضه على الادلّة» ورد عليه جمع؛ ومنهم مَنْ 
طوّل» ومنهم من اختصرء وسيأتيك التفصيل لاحقاً. وأكتفي هنا بنقل عبارة ابن أمير الحاج في «التقرير 
والتحبير» (۳/ ۲4۲) للتمثيل على ما اسلفته. قال: «ولا يصح عند أحد من القائلين بالجواز إنكار وقوع 
القياس بجملته إلا عن أبي محمد بن حزم»!! 


34 الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


علم المنطق» آخذه عن محمد بن الحسن المذججی الکنانی القرطبي». وقال ابن 
السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» (۲۹۰/۲) في ترجمة (داود الظاهري) : 
«ومنکر القياس مطلقاً جلیّه وخفیّه طائفةٌ من أصحابه ‏ أي داود ‏ زعيمهم ابن 
حزم؟. 

وما قاله هؤلاء الثلّة يلتقي مع المزبور في كتب ابن حزم من نفيه جميع أنواع 
القیاس» فخص ذلك في كتابه «الإحكام»" (الباب الثامن والثلاثين) وجعله (في 
إبطال القياس في أحكام الدين) قال: «ذهب طوائف من المتأخرین من أهل الفتيا 
إلى القول بالقياس في الدين». ثم قال فيه (۷/ 66): «وذهب أصحاب الظاهر إلى 
إبطال القول بالقياس فى الدين جملة» وقال بعد ذلك (1۸/۷): «ويعيذنا الله تعالى 
أن نقول بالقياس في شيء من الدين». 

وقرّر هذا فى كثير من كتبهء قال فى أوّل «المحلی» :)05/١(‏ «ولا يحل 
القول بالقياس في الدّين بالرأي؛ لأن أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى كتابه وإلى 
رسوله َة قد صمّء فمن رد إلى قياس وإلى تعليل يدّعيه أو إلى رأي فقد خالف أمر 
الله تعالی» المعلق بالایمان» ورد إلى غير من أمر الله تعالى بالردٌ عليه» وفى هذا ما 
فيه . 

وقال في «النبذة» (ص 948 ط حلاق): «ولا يحل الحكم بالقياس في الذین» 
والقول به باطل مقطوع على بطلانه عند الله تعالى»» ولم يقتصر إنكاره على النثر 
وانما نظم في رده“ وبطلانهء فقال: 
وان امرؤ في الدين حكم نفسه قیاسا أو استحسان رأي لذو اعتدا 


وكتابنا هذا طافح مليء بهذه التقريرات» لا تخفى على الناظر فيه» المقلب 
لصفحاته. المظلع على فصوله ومباحثه وأدلته. 


(۱) انظر منه (۵۳/۷). 
(۲) قصيدة في أصول الفقه الظاهري (ص۳۶) مطبوعة مع «الإشارة» للباجي» وينظر (المبحث الثالث: 
الإمام داود ونفي القياس) من كتاب «الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الاسلامي» (ص۱۳۹) لعارف 


أبو عيذ . 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة f٥‏ 


بين ابن حزم وداود الظاهري: 


تن ی ی من و 1 نیس بش یاس تن و یت یی تس وت اس 


لا شك أن ابن حزم أدرى بمذهب أصحابه من غيره» ونقل عن أصحاب 
الأصوليّين في نقل مذهب داود» وهو رآس أهل الظاه وهم ینتسبون له في 
القیاس . والاضطراب المتقول عنه فى قوله بالقیاس عقلاٌ""؟ والاً فقد ذکر غير 
واحد أن أوّل مَنْ أحدث القول بنفي القیاس هو إبراهيم النظام ثم تابعه على ذلك 
۱ جماعة من معتزلة بخداد» ثم تابعهم علي ذلك من آهل الستة داود بن علي 
7 ا 

ونقل جمع من الأصوليّين عن داود أنه لا يجوّز التعبّد بالقیاس لا عقلاً ولا 
شرعاًء وممّن قاله : آبو يعلى في «العدّة» (4/ ۱۲۸۳ - ۰۱۲۸4 وأبو الخطاب 
الکلوذانی في «التمهید» (۳/ ۳٠١‏ - ۰۳3۷ وأبو إسحاق الشيرازي في «التبصرة» 
(۰)4۲6 وابن برهان في «الوصول إلى الأصول» (۲۱۳/۲) وغیرهم . 

وذکر ابن السبکی فى «طبقاته» (۲۹۰/۲) أنه وقف لداود على رسالة آرسلها ‏ 
إلى أبي الولید موسی بن محمد الجارود. طويلة دلّت على عظیم معرفته بالجدل 
قال: «وقد ذکرتها هنا؛ لأن مضمونها الردّ على أبى إسماعيل المزنی فى رده على 
داود إنكار القياس» وشتع فيه على المزني كثيراً»» قال: «ولم أجد في هذا الكتاب 
لفظة تدلّ على أنه يقول بشيء من القياس» بل ظاهر كلامه إنكاره جملةً» وان لم 
يُصرّح بذلك»» ثم قال مقرّراً نحو ما نقلناه آنفاً عن داود - وهو المشهور عنه - قال: 
«ثم وقفت لداود كله على أوراق يسيرة سمّاها «الأصول»» نقلتُ منها ما نصّه: 


والحكم بالقياس لا يجب» والقول بالاستحسان لا يجوز». 1١‏ 
خطأ على داود الظاهري: 

ومع هذاء نقل غير واحد عن داود أنه كان يجوّز القياس عقلاً لا شرعاً! وهذا 
اح تتفصیا والبيان: 


(۱) وكذا في قوله بالقياس الجلي انظر ما سيأتي (ص ۲۰۲). 
(۲) انظر : «البحر المحیط» (۵/ ۰)۱۷ «[صول السرخسي» (۱۱۹/۲). 


ك5 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


قال العلاء البخاري في «كشف الأسرار» (۳/ 595 546): 

«قال داود بن علي الأصفهاني وابنه محمد وجميع أصحاب الظواهر والقاشاني 
والنهرواني: إنه ليس بممتنع عقلاًء . . . ولكن الشرع لم يرد بالتعبّد به» بل منع من 
العمل بالقياس» فكان باطلاً». 

وقال الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (۱۷۸/۱): «وقال داود بن علي 
وأهل الظاهر: يجوز أن يرد التعبّد به من جهل العقل» إلا أن الشرع ورد بحظره 
والمنع منه) . 

وقال الإسنوي فى «نهاية السول» (۱۱/۳): «وأنكر داود الظاهري وأتباعه 
التعبّد به شرع أي قالوا: لم يرد في الشرع ما یدل على العمل بالقياس» وان كان 
جائزا عقلا) . 

َأَلْقِتٌ نظرٌ القاریء إلى ما في قول العلاء البخاري السابق «وجمیع أصحاب 
الظواهر» وما في قول الخطیب : «وأهل الظاهر». وما في قول الاسنوي : «داود 
وأتباعه». ولا شك أن ابن حزم على رأس آصحابه وأتباعه”" »2 وهو من أئمّة 
أصحاب الظواهر! فهل يا ترى أن ابن حزم يرى وقوع القياس عقلا وهل من فرق 
عنده بين القياس الأصولي الذي ألف في بطلانه غير کتاب» وبين القياس المنطقي» 
سيأتينا - إن شاء الله تعالى ‏ بما لم يدع مجالاً للشكٌ أن نفي ابن حزم للنوع الأوّل 
دون الثاني» سواء وافق داود أم خالفه. 

وقبل تقديم الأسس والمرتكزات المشتركة بين داود وابن حزم في نفي القياس 
والرأي والاستحسان والتعلیل والتقلید» لا بد من «توضیح آمر آساسي وهو أن ابن 


(۱) قال صاعد في «طبقات الامم» (ص۱۰۱) عن شيخه ابن حزم: «وصّف فیها - أي الاندلس - مصتفات 
كثيرة العدد» شريفة المقصد. معظمها في أصول الفقه وفروعه على مذهبه الذي ینتحله وطریقه الذي 
یسلکه. وهو مذهب داود بن علي بن خلف الاصبهاني» ومَن قال بقوله من أهل الظاهر ونفاة القیاس 
والتعلیل». 
وقال ابن بسام في «الذخیرة» (۱۲۸/۱) عن ابن حزم: «ثم عدل في الآخر إلى قول أصحاب الظاهر؛ 
مذهب داود بن علي ومَنِ اتبعه من فقهاء الامصار» فنقحه ونهجه وجادل عنه » ووضع الکتب في 
بسطهء وثبت عليه إلى أن مضی لسبیله كث ومثله في «معجم الادباء» (۲۳/۱۲) لیاقوت الحموي؛ 
و«المنتخبات الملتقطات» من کتاب «أخبار العلاء بأخبار الحکماء» (ص ۲۳۲) للزوزني» و«المعجب في 
تلخیص آخبار المغرب» (ص۷۲ - ۷۷) لعبد الواحد المراکشي . 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة 37 


حزم كان في نظرنا أو تقديرنا تطوّراً تاريخيًا عقليًا للنزعة الظاهرية» كما عرفها 
الشرق الإسلامي قبله بنحو قرنين. وهذه الظاهرية هي التي ينسب تأسيسها إلى 
داود بن علي ۳ خلف الأصبهاني الظاهري (ت ۰ وهو شخصية وصفها 
مُترجموه بصفات لم تكن بعيدة عن صفات ابن حزم من حيث الورع الديني» 
والتشدّد في الالعزام بالعقيدة» والذاتية المتسامية عن الصغائر والاطماع والحرص 
هل نی 
وقد لفت نظري أن الکتب التي ذکرها الندیم"۳* منسوبة إلى داود بن علي لها 
ما یقابلها بنفس العنوان أحياناً عند ابن حزم. نذکر من ذلك على سبیل المثال: 
۱ - ما سرده ابن الندیم من کتب في آبواب الفقه وعددها یفوق المثة في نحو 
۰ ورقة. یقابلها عند ابن حزم أبواب کتاب (المحلی). 
۲ - ذکر ابن الندیم من کتب داود کتاب (الاصول) ویقابله عند ابن حزم إِمّا کتاب 
«الأصول والفروع» وإما کتاب «الاحکام في أصول الاحکام». 
۳ - ذکر ابن الندیم من کتب داود کتب «الإجماع». و«إيطال التقلید» و«إيطال 
القیاس»۰ وهذه بذاتها رسائل بنفس العنوان عند ابن حزم» وکتابنا هذا واحد 
منها . 
5 - ذکر ابن الندیم من کتب داود کتاب الامامت وکتاب السیر. ویمکن أن یقابلهما 
عند ابن حزم کتاب «الامامة والسیاسة» (مفقود) وکتاب «الاخلاق والسیر» . 
إِنْ هذه المقابلات وان كانت لا تعتمد على قراءة الکتب المذکورة لداود بن 
علي الظاهري التي هي في حکم المفقود. الا آنها تعطي فكرة عن الاهتمامات 
اله لفن که ا 


)0( انظر ما ذكره السبكي في «طبقاته» عن (أخلاقه وصفاته) (۲/ ۶۲ وما بعدها) » وكذا الذهبي في «السير» 


(44۸/۱۳ وفي «تاریخ الاسلام» (/۲۳۰). 

(۲) «الفهرست» لابي الفرج محمد بن الوراق (الندیم»» تحقیق المازندراني» طبعة دار المسيرة ۰۸۱۹۸۸ 
(ص۲۷۱ وما بعدها). 

(۳) انظر تحريراً حسناً في عدم اظلاع ابن حزم على کتب داود مباشرة؛ وانما كان ینقل منها بواسطة في 
«ابن حزم خلال آلف عام» (۱۳/۶ - ۱۵). 


٤۸‏ الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


ومن المعلوم أن النزعة (الظاهرية) لم تبلغ أن تكون مذهباً فقهيًا معا 
كالمذاهب الفقهية الكبرى لأسباب سياسيّة واجتماعية وحضارية؛ لأنها عجزت عن 
تقديم حلول للمشكلات التي طرحها التطوّر التاريخي للمجتمع الإسلامي؛ إذ كانت 
نزعتها أصوليّة متشدّدة» رافضة لكل نمر للحياة العقلية مع التشدّد في الأخذ 
بالأصول من غير تأويل أو توفیق"۴. ووقفت موقف المعارض لمذاهب فقهية كبرى | 
يحظى مؤسّسوها ا اطع لدى کل و نی كل العصوي» إلا أن 
هذا الموقف المتشدد لم يكن قائماً على أسس ضعيفة؛ إذ كان له منطق متماسك» 
وربما كان ابن حزم هو المرجع الأكبر للظاهرية باعتبارها مذمباً فقهيًا ونسقاً فكريّاء 
أكثر من أي شخصية أخرى في المشرق والمغرب؛ لأنه بقي من تراثه ما يعد مرجعاً 
دقيقاً ووافياً عن المذهب. ولانه أوتي من قوّة الحبجّة وسطوع الفكرء والقدرة على 
الجدل ما لم يكن لغيره من الظاهريّين. ویشب هذه الطاكة المبدعة التي ادها ابن 
حزم على مذهب كان قد اندثر في المشرق 3 تقريباً ظهر تأثيرها من جديد في الغرب 
الاسلامي» وكان أن أخذ بها المنصور الموحدي في المغرب مذهباً للدولة (۵۸۰- 
٥ه)‏ (۱۱۸۶ - ۰62۱۱۹۹ وظهرت في نزعات بعض المفكرين والعلماء فرادى 
هنا وهناك ومن بينهم صوفية كبار كابن عربي (ت ۱۳۸ ه). والشعراني 
(ت ۳۲)۵۹۷۳؟. 


وقد سبق لباحث مغربي أن کتب عن ابن حزم بحثاً أكاديميًا یتعلّق بالنسق 
الفكري والمعرفي الذي يمثّله ابن حزم. انطلاقاً من تأكيد الفروق الكبيرة بين ظاهرية 
داود بن علي الظاهري (الفقهیة) لا غيرء وبين ظاهرية ابن حزم (الشمولیة) إن صح 
التعبیر . مُلحا على إظهار تمييز (الظاهرية) الأندلسيّة عن (الظاهرية) المشرقية . 


R. Stroth Mann انظر: «دائرة المعارف الإسلامية» مادة (الظاهریة) التى حرّرها المستشرق شتروتمان‎ )١( 

۱ .)4۱۲ - :۰۹/۱۵( 

(۲) المرجم السابق» (۰4۰۹/۱۵ ۰۶۱۲ ص ۰)۱۷۱۲ وانظر عن المنصور الموحدي وتأثره بالظاهرية 
(مطلع) تحقیقنا لکتاب الانجاد في آبواب الجهاد» لابن المناصف (ت ۲۰م) (ص ۱۳۳ - ۰6۱۳۷ 
ووجدت للعلامة تقي الدین الهلالي السلفي عناية جيدة بذلك في (مقالاته) المنثورة في بطون المجلات 
والجرائد وقد رشك مق جديا في (معلمة) كبيرة» يسر الله لخراجها للنور . 

(۳) هو سالم يفوت. ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس (الدار البيضاءء المركز الثقافي 
العربي» 1985م). 


الفصل الأول : نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة 1۹ 


ومع اقرارنا بأنه من الخطأ اعتبار ابن حزم مجرّد استمرار لمدرسة داود بن 
علي المشرقية الا أنه من الخطأ کذلك اعتباره مستقلاً عن أسس تفکیر داود بن 
علي . إلا أن کتب ورسائل هذا الأخير مفقودة» وربما ضَیّحت عن عمد. واستخفها 
الناس . لذلك لا يمكننا سوى افتراض ما قلناه من أن ابن حزم كان منطلقاً من نفس 
الاس له اضاقت وس وا الاسيول وعمّم النظر» . 

إذن» وقع إبطال الرأي والقياس لابن حزم من داود بن علي» بناء على إيمانه 
الراسخ في صحة تقريره» وسلامة أدلته» ورجحان طريقته» زيادة على عوامل نفسبَةٍ 
جعلت نفسه تنشرح لآراء داودء وقناعات فلسفية كلامية جعلته يدافع ويناضل على 
مذهبه. والأهم من ذلك كله وجود الأسس والمرتكزات المشتركة بينهماء وحَُقَّ لنا 
الآن أن نتساءل عن أمرين: 

* الأول: من أين أخذ داود بن علي الظاهري إبطالَ القياس؟ 

* والآخر: ما هي هذه الأسس والمرتكزات المشتركة بينهما؟ 

یجیبنا عن السؤال الأوّل اثنان من العلماء: 

الأول: السرخسي» قال في «آصوله» (۱۱۹/۲): 

«ثم نشأ بعده أي: ‏ النظام - رجل متجاهل يقال له داود الأصفهاني» فأبطل 
العمل بالقياس من غير أن يقف على ما هو مراد كل فريق ممّن كان قبله» ولكنه أخذ 
طرفاً من كل کلام» ولم يتشاغل بالتأمّل فيه ليتبيّن له وجه فسادهء فقد قال: القياس 
لا يكون حجة. ولا يجوز العمل به في إحكام الشرع». 

والآخر: الجصاص» قال في «فصوله» (۲4/4): «ثم تبعهم رجل من الحشو 
متجاهل لم يدر ما قال هو ولا ما قال هؤلاء» وأخذ طرفا من كلام النظام وطرفا 
من کلام بعض متكلّمي بغداد من ثفاة القياس» فاحتج به في نفي القیاس والاجتهاد 
مع جهله بما تکلّم به الفریقان من مُثبتي القیاس ومُبُطليه؛ وکان مع ذلك ينفي حجج 
العقول ویزعم أن العقل لا حظ له في إدراك شيء من الدين». 


(۱) إسهام علماء الأندلس في تأصيل الفكر الاسلامي ابن حزم تموذجاء منشور ضمن «السجل العلمي 
لندوة الأندلس: الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات»  541/6(‏ ۲۲). 


0۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


قال أبو عبیدة: ليس تحت أنظارناء ولا بين آیدینا کلام داود الظاهري 
المفصل عن إبطال القیاس؛ ولا کلام مَنْ سبقه. وإنما کل الذي عندنا نتف لا تأذن 
لنا أن نقرّ أو نخالف بأنّه «رجل متجاهل» وأنه «لم یقف على ما هو مراد النظام 
ومتكلّمي بغداد من نفاة القياس»» ولکن بين آیدینا کتب ابن حزم الذي أضاف 
وعمّق وأصّل - فیما افترضناه سابقاً ‏ على کلام داود» وسيأتينا کلامه لاحقاء 
وسیظهر لنا عمقه ودقته وأنه قائمٌ على دراسة مستوعبة ونظرية متكاملة» وأنه فاهم 
بحذق لکلام خصومه وأنه لیس بمتجاهل. ولا حشو في اعتراضه. ولا في 
I‏ 


الأسس والمرتكزات المشتركة بين داود الظاهريٌّ وابن حزم الأندلسي: 

وأما عن الأسس والمرتکزات المشعركة بين داود الظاهري وابن حزم 
الأندلسى التي جعلتهم له یقرون بالقیاس وینادون - بقوّة ‏ بابطاله فهذا ما 
نمطت وسن معدا من لاله أن با قدزا كيرا من المحاثلة والمطايقة + فعلی 
الرغم من تباعد الزمان» ونأي الديار بين کل منهماء إلا أن المنهج الذي حاولا أن 
يُرسّخاه في جسم الفقه الاسلامي نبع من مرتكزات وأسس واحدة» وتصورات فيها 
إجلال وتعظيم لنصوص الوحيين الشریفین : کتابا وسنة. 

فعلى الرغم من ضياع كتب داود بن علي» الا أن نقولاً حُفِظت عنه» يمكن أن 
نتلمّس من خلالها مرتكزاته وأسسه التي رفض حجّية القياس والرأي بناء عليهاء 
وهذه شذرات ونقولات نستطيع من خلالها تلمّس ذلك: 

قال النديم”'' عن داود: «هو أوّل مَن استعمل قول الظاهر وأخذ بالكتاب 
والستة» وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس». وذكر الشهرستانی فى «الملل 
والتحل» (۲۰۱/۱) أن مذهب داود نفي الاجتهاد في الأحكام» ونصل عبارته : 

«إن ال صول الکتاب والستّة والاجماع فقطء ومنع أن یکون القیاس أصلاً من 
الأصول» وقال : آوّل من قاس إبليس». 


.)۳۰۳( في «الفهرست»‎ )١( 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليلية تقويميّة ١ه‏ 


ونقل الزركشي في «البحر المحيط» (۵/ ۱۷) بواسطة أبي منصور قوله: «فأمًا 
داود. فإنّه زعم أن لا حادثة الا وفيها حكم منصوص عليه في القرآن والسنّةء أو 
مدلول عليه بفحوی النص ودليله» وذلك مُعْنِ عن القياس». 


ونقل ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (557/7) عن رسالة في 
«الأصول» لداود الظاهري قوله: «ولا يجوز أن يحرم النبی 5 فنحرّم غير ما 
حرّم لائه يشبهه»ء إلا أن يوقفنا على علّة من أجلها وقع التحريم» مثل أن يقول: 
حرّمت الحنطة بالحنطة لأنها مكيلة» واغسل هذا الثوب لأن فيه دما واقتل هذا 
لأنه أسودء ويعلم بهذا أن الذي آوجب الحکم من أجله هو ما وقف عليه وما لم 
يكن كذلك. فالتعبّد فيه ظاهر. وما جاوز ذلك فمسكوتٌ عنهء داخل في باب ما 
عفى عنه) . 


ولا غرو في التشابه بين ما قرره داود وما عند ابن حزم ؛ إذ المشرب واحد » 
والمنهج متّحدء والمنزع والأصول المستعملة متماثلة» فكلاهما يعد «التعليل 
والقياس من ضروب الرأي» كما مر منذ حین. لذلك نرى أهل الظاهر يرفضون 
عقية ا ركفن فطاوع نیا اچ على آله ا وای اا 
لأعمالهء واستنطاقاً لأحكامهء ومخالفة صريحة لقوله الحقّ: لا یل عتا یفعل وم 
رح ر KK AS‏ 6۵9 
لوت © € [الأنبياء: 270007 . 

والذي يهمّنا هنا أن نكشف عن مرتكزات ابن حزم في إبطاله الرأي والقیاس 
وقد صرح بذلك: قال في فقرة (۱۱) على إثر تعريفه عند القائلين به - وسبق نقله 
عنه ‏ قال : «وقلنا نحن : هذه القضية باطل في ثلاثة مواضع : 

آحدها : قولهم فيما لا نص فيه» وهذا معلوم جملة؛ إذ ما لا نص فيه» فليس 
من دين الله تعالی» والدّین كله منصوص عليه . 

وثانیها : أنه لو وجد لما جاز أن نحکم بحکم ما فيه نصل؛ هذه دعوی بلا 
برهان . 


مت 


(۱) الدلیل عند الظاهرية (4۲). 


وثالثها : قولهم: «لاتفاقهما في علّة الحکم". ولا علّة لشيء من أحكام الذین 
الذي شرعه الله تعالی؛ إذ دعوی العلّة فى ذلك قول بلا برهان». 


فهذه المرتكزات والأسس التي بنى عليها أهل الظاهر رفضهم للقياس» 
والمتأمل فيما نقلناه» سواء عن داود الظاهري أو عن ابن حزم الأندلسي» نجدها 
عندهما متطابقة متماثلة» ولا أقول متقاربة» ولكنها بلا شك في الفكر الحزمي أظهر 
وأرسخء وهي عنده ضمن منظومة متكاملة» ومنهج شامل يتمثل في «تحكيم النض 
في منطلق العقل» وإيقاف العقل عند حدوده. ليتولى النصل توجيهه في المسائل 
الغيبية»» واستخدمه ابن حزم في الردّ على الفلاسفة وأهل الأديان الباطلة» وأكّد فيه 
مرجعية الوحي على مرجعية العقل» وهو يقابل منهج ابن رشد الذي حاول فيه 
التوفيق بين الحكمة والشريعة» على أساس تأكيد مرجعية العقل على مرجعية 
الوحى!! 


ونخص المرتكزات الحزمية الثلاثة» والكليات الظاهرية بكلمة» مستفيدين مما 
دوّنه الباحثون والمطلعون» ولا سيما ممّن له عناية بابن حزم”“» وعمل على تحليل 
مرتکزاته» غائصاً على آبعادها ومراميهاء رابطاً إيّاها بمنهج فكره» محاولاً إكسابها 
قوّة باعتبارها أساساً ينبني عليها ما يتفرّع من مسائل ۳ واقفاً على حقيقة مذهبه 
وطريقة استنتاجه قال الدكتور محمد الكتاني ۳" بعد کلام : 


«إن ابن حزم حين أقام مشروعه على أساس «النزعة الظاهرية» في التشریع» 
وتصدّى لإبطال القياس والرأي والاستحسان وتعليل أحكام الشريعة بالمصالح 
والمقاصد العليا المستخلصة من كلياتهاء فإنما وقف في الواقع في وجه كل 


(۱) يحسن الرجوع إلى كتاب «منهج المدرسة الظاهرية في تفسير النصوص الدينية» لأحمد طاهر النقيب» 
و«ظاهرية ابن حزم الاندلسي» لأنور الزعبي» و«الدليل عند الظاهرية» لنور الدين الخادمي» و«المدرسة 
الظاهرية بالمغرب والأندلس» لتوفيق الادريسي. «الظاهر عند ابن حزم» لأحمد العیسی؛ «ابن حزم 
وآراؤه الأصولية» لمحمد بنعمر. 

() مع مراعاة أن تلك الفروع والمسائل تكتسب قوّة الأصل في الحكم والاستدلال إذ لا حكم إلا پنص . 

(۳) في بحثه المَعَنُونَ «إسهام علماء الأندلس في تأصيل الفكر الاسلامي ابن حزم نموذجاً» المنشور في 
«الأندلس قرون من التقلّبات والعطاءات» (0/ ٠٠٠‏ وما بعد) مع زيادة وتصرّف. 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليلية تقويميّة or‏ 


المذاهب الفقهيّة الكبرى السائدة في العالم الاسلامي؛ وحاول زعزعة البناء الضخم 
الذي كان قد شيّده علماء الفقه على أساس أصول مقرّرة» من بينها القياس 
والتعلیل . 

ومن واجبنا أن نتساءل عن الکلیات التي تعتبر مرجعاً أو مستنداً للفکر الحزمي 
في هذا الاتجاه الأصولي الشادٌ عن الاتجاه السام للمكر ان ا الاسلام وأقصد 
بذلك المذاهب الثلاثة الكبرى المالكية والشافعية والأحناف. 

للإجابة عن ذلك لا بد من استقراء كتبه ورسائلهء وهذه الكتب والرسائل يتردّد 
فيها من آرائه ما يمكن حصره في ثلاث كليات: 

أولى الكليات: خصوصية المعرفة الدينية وطبيعتها ومصدرهاء وبما أن 
الشريعة مصدرها الوحي؛ فلا بد من معرفة خصوصية الوحي تجاه العقل . إن الدين 
إخبار عن اللهء مقطوعٌ باليقين في صحته للأدلّة المعروفة في هذا المجال. وما دام 
الإخبار عن الله بالوحي أو بالنصٌ الصادر عن مبلغ هذا الإخبار وهو الرسول بلي 
قاتا ملزمون تجاه الوحي بأمرين: 

أوّلهما: أنْ كلام الله أو وحيه هو علم مطلق وإرادة مطلقة في تكييف حياة 
الإنسان بلا تعلیل» ولا سؤال الا ستل عما یفتل وهم تلوت 62 € وهذا الوحي 
لم يأتٍ إلا لكون الانسان في حاجة ع لأن عقله محدودء وعلمه محدود. 
ولا يمكنه الانتفاع من حياته ووجوده !۷ بهذا التوجيه الالهي المطلق. 

وثانیهما : أن النصّ الصادر عن الول را كان اف با أم كان سنّةء» هو 
مصدر الشريعة الذي لا مصدر غيره» وأنْ القرآن والسنّة سواء في إفادة العلم أم 
العمل» أي العقيدة والأحكام. فلا رأي ولا قياس ولا تعليل. وحتى إن قال ابن 
حزم بضرورة الاجتهادء فإنما يعني به اجتهاداً غير الاجتهاد الذي يعتمد على الرأي 
والقياس . 

ناني اا أن الشريعة المُوحى بها كاملة أصلاًء بدليل قوله تعالى: 
م اه دیجم وا مت يکم نعي وَرَضِيِتٌ 308 14 [المائدة: ۲۲+ 
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صفة الكمال والاستيفاء ‏ لا تحتمل بطبيعتها زيادة من اجتهاد أو رأي؛ لأن الزيادة 
تعني أنها كانت ناقصةء وأنها لم تكن وافية. وما لم یله الرسول يلاء فلا يمكن أن 
يُعتبر يتا أضلاً ‏ وما لم يبلغة لنا ولو الامر من الصحابة عن رسول الله له فلیس 
من الدين أَصلا»""؟. 

قال ابن حزم في هذا الكتاب (رقم ۲۲) بعد استدلالات ومقدمات: «فصحٌ 
آن کل حکم منز أو نزل في الدّين» فهو منصوص علیه. كما ذكرنا في القرآن 
والستة. وأمّا ما كلّفه القائسون من الزام شرائع قد أخبر الله ورسوله آنها غير لازمة» 
فمعفرٌ عنهاء فهذا لا یأتمر له وانما یلزمنا ما نص علینا الزامه إِيّانا» فسمعاً وطاعة 
لیس بمخیّر» فبطل ‏ وله الحمد ‏ أن یکون بنا حاجة إلى قياس أو إلى رأي» 
والحمد لله رت العالمین». 

ثالث تلك الکلیات: أن مصدر الشريعة نص» والنص خطاب إلهي ونبوي مُعَبّر 
بهما عن مضامین آرید تبلیغها للمخاطبین . وبما أن النص لغة» فیجب التعامل مع 
النص طبقاً لقوانين اللغة في البيان والتبليغ» وهي قوانين ا 
احترامه لتحقيق التواصل بها من غير تخليط أو تعسّف أو التباس . 

وقد كان ابن حزم قد وقف بتفصيل في رسالته «التقريب لحد المنطق» على 
طبيعة اللغة من حيث دلالة ألفاظها وأسمائها على مسمّياتها ومعانيهاء وما هو عرفي 
وما هو ذاتي من تلك المعاني» وعلى ما يعتبر جوهراً وما يعتبر عرضاً وما يدل على 
ذلك من حدٌ ورسم وفصل . وتقسيم الكلام إلى مفرد ومرگب» وتقسيم المرگب إلى 
خمسة آنواع» و هي : الخبر والاستفهام والنداء والأمر والنهي. وآن الاریعة الأخيرة 
لا تحتمل دنا ولا كذباً. ولا تدخل في تكوين البرهان» وأنْ الأول وحده - وهو 
الخبر - الذي یحتمل الصدق والکذب . ولذلك يتكوّن منه البرهان» ویقوم عليه 
الاقناع وتدخل تحته جميع المعارف و جميع الشرائع» ويلحق بالخبر القَسَم 
والشرط والتعيجب والشك"۲؟. 


 )۱(‏ قال آبو عبيدة: کشف جلال الدين المحلي في «حاشیته على جمع الجوامم» (۲/ ۲۰۶) عن هذه الكلية 
رابطأ إيّاها بالكلية الآتية الثالثة» فقال: «ومنعه - أي القیاس - ابن حزم شرعاًء قال: «لأن التصوص 
تستوعب جميع الحوادث بالأسماء اللغوية من غير احتياج إلى استنباط وقياس»! 

(۲) رسالة «التقريب لحذ المنطق» رسائل ابن حزم تحقيق إحسان عباس (۱۳۷/۶ - ۱۳۸)- 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة هه 


ويؤسّس ابن حزم على قاعدة ابيانية اللْغة» بطبیعتها منطق الأخذ بظاهر 
الدلالة» وبعموميتها مخالفاً بذلك مذهبين آخرين» وهما مذهب القائلين بأنّ الالفاظ 
لا تدلّ في الحقيقة أو الواقع الا على بعض ما يقتضيه اللفظ في عمومه» ومذهب 
لقائلين بان تخصیص الذلالة أو تعمیمها یتوقّف على الدليل”* , 

ويعلن ابن حزم حاسماً في الموضوع: «إن التسوّر على اللّغة والتجرّؤ على 
لتصرف فيها هو تجرّؤ على الخالق نفسه واضع اللّغة وصانعها . وصرف الألفاظ 
غلى مواضعها ومعانيها التي علقت عليها تعلّقاً طبيعيًا؛ فالاذعان لمعايير الل مظهر 
من مظاهر الخضوع للقوانين الإلهيّة”"2. وقد رتب ابن حزم على هذا القول ضرورة 
لأخذ بظاهر الدلالة اللفظية على المعنى» لا سيما بالنسبة لكتاب الله وستة رسوله؛ 
لأن اللّفظ فيهما قد ورد في غاية ما يمكن من البيان والوضوح بحيث لا يحتمل إلا 
00 خلافاً لمن قال بغير ذلك. نعم قد يكون البيان ‏ أحياناً ‏ جلیّا. وقد 

جرد خناء تتجيلت النابن حي يمه لديم دن نيم لول وعيلة گم ارت 
وعلمه باللغت ومنهم مَنْ یتخلف ويتأخّر. ويدافع ابن حزم عن عمومية الدلالة بقوله 
بعد جولة جداليّة طويلة مع خصومه في الرأي: «اعلموا أن كل مَنْ لا يحمل کلام 
ته تعالى» وكلام رسوله يله على ظاهره وعمومه والوجوب» فان مذهیه الذي يضرع 
ه» هو أنه مت متی آمره الله تعالی بأمر أو رسوله 4# قال: لا آقبل شیثاً من هذا 
نكلام؛ إذ لعل له تأویلگ غير موضوعه في اللعة؛ ولا آعمل بشيء مما آمرتني به؛ 
لأنه ليس على الوجوب. ولا على العموم إذ لعلّك أردت به بعض ما يقع عليه. 
قعرفوا الآن أن هذا هو الكفر الصریح» والخروج عن الاسلام جهاراًء لا بد من 
"و من الرجوع إلى طاعة الله تعالی وطاعة رسوله وك والائتمار للقرآن والسنن» 
وآشتها غلی ما هی عليه فى اذلعه المربیه الیل با ا كينا » فهذا هو 
اسلام فعلیکم به» وارفضوا ما خالفه مما ذکرنا قبل» ففيه الهلاك»(۳. 


ونستخلص من هذه المقدمة أن ابن حزم عندما حدّد طبيعة الشريعة بکونها 


۰ 


۶ كنا 


(') انظر تفصیل الکلام في هذا الموضوع في کتابه : «الاحکام» (۳/ ٩۷‏ وما بعدها). 
(؟) انظر «ابن حزم والفکر الفلسفي بالمغرب والاندلس» لسالم یفوت ط. دار الأندلس (ص۱۱۹). 
(۳) انظر کتابه «الإحكام» (۱۲۷/۳). 
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كاملة ومستوفاة لا تحتاج إلى تكميل برأي أو قياس أو استحسان وبأنها فوق العقل 
وبأنها بيان» تفهم بشرائط البيان العربي ومنطق اللّغة العربية» فانه قد بنى على ذلك 
أن مصدر الشريعة إذن هو النص قرآناً أو سنه وفرع عنهما فرعين» وهما: الإجماع 
والدليل» وقال في بیان هذه الأصول: «قال عليّ: ووجدنا في القرآن إلزامنا الطاعة 
لما أمرنا به ربّنا تعالى فیه» ولما أمرنا به نبيّه لل عنه» مما نقله عنه الثقات أو جاء 
عنه بتواتر أجمع عليه جميع علماء المسلمين على نقله عنه غ فوجدناه تعالى قد 
ساوى بين هذه الجمل الثلاث في وجوب طاعتها عليناء فنظرنا فيها فوجدنا منها 
جملاً إذا اجتمعت قام منها حكمٌ منصوص على معناه» فكان ذلك كأنه وجة رابع إلا 
أنه غير حارج عن الأصول الثلاثة التي ذكرناء وذلك نحو قوله ##: «کل مسكر 
خمر. وكل خمر حرام»» فأنتج ذلك كل مسكر حرام؛ فهذا منصوص على معناه نصا 
جلیّا ضروريًا؛ لأن المسكر هو الخمر؛ والخمر هي المسکر؛ والخمر حرام؛ 
فالمسکر الذي هو هي حرام . ومثل قوله تعالی : «ووركةء 4 ی الث وقد 
تیقنا بالعقل الذي به علمنا الأشياء على ما هي عليه أن کل معدود فهو ثلث 
وثلثان» فإذا كان للأمّ الثلث فقط ‏ وهي والأب وارثان فقطء فالثلثان للأبء 
هذا علم ضروري لا مَحيد عنه للعقل» ووجدنا ذلك منصوصا على المعنى» 
وان لم ينص على اللفظ . ومثل إجماع المسلمین على أن الله تعالی حکم بأن 
دم زيد حرام باسلامه» ثم قال قائل : قد حل دمه. فقلنا: قد تیقنا بالنص 
وجوب الطاعة للاجماع وقد صح نقل الاجماع على أن دمه حرام. فلا يجوز 
لنا خلاف ذلك» الا بنص منقول بالثقات أو بتواتر أو باجماع ناقل لنا؛ فهذا 
منصوص على معناه. ومثل أن يدعي زيد على عمرو بمال. فنقول : إن الله 
تعالی نص على إيجاب الیمین على عمرو؛ لاد النصْ قد جاء بایجاب الیمین 
على من ادْعي علیه» وعمرو مدّعی علیه. فقد آوجب النص اليمينَ على 
عمرو؛ فلا سبیل إلى معرفة شيء من أحكام الديانة أصلاً الا من أحد هذه 
الوجوه الأربعة» وهي كلها راجعة إلى النص » والنص معلوم وجوبه ومفهومه 
معناه بالعقل على التدريج الذي ذكرناه» . 


.)58/١( الإحكام‎ )١( 


۱ 
۱ 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة oV‏ 


فإذا اعتبرنا هه ول وا تياك میک انس مه فده یه رنه 
وکماله واستيفاءه لكل ما طالب به الخالق الانسان من معتقدات وأعمال؛ آمکننا أن 
نتصور بسهولة أن إبطال القیاس عند ابن حزم |نما قام أساساً على بطلان الظنّ بازاء 

العلم وإعمال العقل في تكميل الشرع إنما يقوم على الظنْ . 
إن ابن حزم حين اعتبر الأصل الرابع من أصول التشريع هو الدليل» فقد 

حاول أن يعوّض القياس والرأي والاستحسان بأصل أقوى من حيث إنه يفيد اليقين. 

اد بیط لمعل قن عباس اون على لسن جه وهی ای لا رل 

في الدين بوجه من الوجوه». فما الدليل بالنسبة لابن حزم؟ إن الدليل دليلان: 
- دليل مأخوذ من النص. 
- دلیل مأخوذ من الإجماع . 
ما الدليل المأخوذ من النصض» فهو النتيجة المنطقية للنص» ويمكن لهذه 

النتيجة أن تتصوّر في خمسة أمثلة رئيسية : 

١‏ - مثال بناء النتائج على المقدمات» فحين يكون هناك مقدّمتان منصوص عليهما 
لكن النتيجة ليست منصوصة في أحدهما؛ فهاتان المقدّمتان تقضيان حتماً إلى 
تلك النتيجة؛ كقوله يَكةِ: «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام». فالنتيجة الحتمية 
هنا هي أن كل مسكر حرام. 

۲ ل ا اي 
یتعلق به. مثل قوله تعالی: إن مهوا يدر م ما د ت۰6 فقد صخ 
بهذا أن من انتهی غفر ل يد اهر عدو E‏ 

۳ - مثال التضمّن الذي یتجلی فيه تضمّن اللفظ لمعنی لازم للمعنی الذي يدل عليه 
ذلك اللفظ . مثل قوله تعالى: ل ریم اوه حلي فهذا يعني لا محالة 
نفي السّفه عن إبراهيم» ومثال ذلك أيضاً ما يُفهم من قوله مثال: فلا تقل 
مسا اف و رهما » فهذا يعني لا محالة النهي عمّا هو أكثر من القول 
لافت. والتهر للوالدین؟؟. 


(۱) سيأتي هذا البیان لمثال (أف) مفصّلاً مطولاً . 


مه الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


٤‏ - مثال الاستصحاب فيما لم ينض على تحريمه أو فرضیته» ويستفاد الحكم فيه 
من كونه لم ينص على تحريمه» ولم ينص على فرضه. فهو مُباح» وهو الذي 
يدخل فيما سمّاه الفقهاء الاستصحاب. أي أن يظل الشيء على أصل الاباحة 
المنصوص عليها حين يقوم دليل على التحريم أو على الفرضية. 

ه ‏ المثال المستفاد من دلالة اللزوم والاقتضاء التي يطلق عليها المناطقة دلالة 
التضمّن”''؛ فهذه هي الأمثلة المستفادة من النص» وهي التي تندرج في | 
الدلیل . 
وأمّا الدلیل المأخوذ من الاجماع فهو ما یُستفاد من الاجماع عموماء ان لم | 

نقل إنه يعني آنواع الاجماع؛ کاستصحاب الحال» والاجماع على ترك قول ماء 

والاجماع على أن حکم المسلمین سواء» وان اختلفوا في حکم کل واحدة منها . 


فإذا كان الدّليل بهذه السعة» ورهیناً بالتصوص وباجماع المسلمین؛ فقد اندرج 
فيه بعض آنواع القیاس كما هو معلوم کالقیاس المتصوص على علته. والقیاس 
الجلی واندرج فيه الاستصحاب. وکان الخلاف بين ابن حزم وبين غيره في هذه 
المسائل الثلاث خلافاً لفظيًا . والحق مع ابن حزم؛ لأن هذه الأقسام التي مُثُل بها 
للدليل كلّها مفهومة من النصض» وليست خارجة عنه» وليست من القياس في شيء؛ ١‏ 
كما قال الشيخ محمد أبو زهرة”" . 


الاستدلال ليقطع الطريق أمام القياس» فهو يقرّر أن الاستدلال غير الدلیل؛ لأنه قد 
یستدل مَنْ لا يقع على الدليل. وقد يوجد الاستدلال» وهو طلب الدلیل» ممّن لا 
يجد ما يطلب . وقد يرد الدليل على مَنْ لا يطلبه بالصدفة» كأن يطلع عليه في كتاب 
أو يخبره به مُخبر”" . ثم إن الدليل غير خارج عن النص والاجماع أصلاًء وأنه إنما | 
هو مفهوم اللفظ فقطء والعلّة لا تسمّى دليلاً» والدليل لا يسمّى علَة؛ فالعلّة هي كل | 
ما أوجب حكماً لم يوجد قظ أحدهما خالیاً من الآخر ‏ وهو ما نسمیه اليوم القانون | 


مگ ڪڪ 


(۱) «الاحکام» (۱۰1/۰) 
(۲) ابن حزم للشيخ محمد أبو زهرة (ص ۰۰؛ وما بعدها). 
(۳) «الإحكام في أصول الاحکام» لابن حزم .)1١9//0(‏ 


الفصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۹ 


الطبيعي - کتصعید النار للرطوبات واستجلابها الناريات» فذلك من طبعها وها هنا 
لظ آصحاب القیاس فسّوا الدلیل عل والعلّة دلیلاً نفحش غلطهم. وستوا 
أحكامهم في شيء لم ينص عليه بحکم قد نص عليه في شي: آخر دليلاً» وهذا 
خطأ؛ بل هذا هو القياس الذي ننكره ونبطله)”' . 

قال أبو عبيدة: إبطال ابن حزم للرأي والقياس نتيجة بديهية» وبرهان 
ضروري» وأمرٌ منطقي للکلیات الشرعيّة التي انطلق منها في فهم النصوص. 
والمرتكزات اليقينية - عنده - التي اعتمدها في إبطال قواعد كان معمولا بها في 
المناهج التشريعيّة المتمثلة في المذاهب الفقهيّة المتبوعة. 


كيف ابطل ابن حزم القياس الأصول؟ 


لا مجال عند ابن حزم للظنّ ولا للقول به في دين الله عر وجل» وفي منهجه 
أن الرأي والقياس والاستحسان والتقليد لا يمكن أن يكون !۷ كذلك» أصغ إليه 
وهو يقول فى هذا الكتاب (فقرة ۲۸۶): 

«فقد وضح لكل ذي قَهُم أن القول بالقیاس والتعلیل والااستحسان والرأي 
والتقليد اتباع الظنون في ذلك منهم» فهل في البيان أكثر من هذا؟». 

وهو ينعت مخالفيه دائماً باتهم على ظنون بخلاف ما هو عليه من اليقين» 
الكتاب (فقرة ۲۸۹): 

«والحمد لله على نِعَمه علینا بالاسلام» وله الشکر على ما منَّ علینا به من اتباع 
اليقين فى التّحلة والفثیا» . 

أبطل ابن حزم القياس بناءً على المرتكزات آنفة الذكرء اضافة إلى نفيه 
التعليل: وسيأتي بیان ذلك مفصّلاًء ولما ثبت عنده أيضاً من نصوص تدلّ على 
إبطال القياس! وهاهنا شده ما سيطر عليه من تحمّسه لإنكار القياس وإبطالهء 


(۱) «الاحکام» (۰)۱۰۸/۰ وسيأتي تفصيل مطول لهذا الأمر. 


5٠‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


فاستخرج ذلك من النصوص: كتاباً وسنّة! كما تراه مبثوثاً في كتابنا هذا وسائر كتبه 
فى (مبحث القياس) ؛ فالقياس عنده حادث» وقال عنه ‏ على حد قناعته فى ميلاده 
وظهوره 0 لاثم حدث القياس فى القرن ا 

فكيف لظاهر النص دون تأويله”" أن يتّسع لابطال شيء حدث بعده؟! هذا لا 
يمكن إلا بالاستدلال بالقياس المنطقئء ولا بد أن يكون هذا التوع مفيداً للیقین» 
دون الظن . 

وحتی تتبيّن معنا وجهة نظر ابن حزم مفصّلة مدللة في ابطال القیاس خاصّة 
نحتاج أن نقف على عدّة أمور: 

الأوّل: نقد ابن حزم للقياس من الناحية المنطقية. 

الثاني: الفرق بين القياس الأصولي والقياس المنطقي عند ابن حزم . 

الثالث: الأدلّة النقلية على إبطال القياس بين ابن حزم ومعارضيه. 

ونخصٌ كل واحدٍ من هذه الأمور الثلاثة بمبحث لتتكامل الصورة الحزمية 
عندنا للقیاس » وابطاله . 


نقد ابن حزم للقیاس من الناحية المنطقیه: 


لا بذ قبل الخوض في منطق ابن حزم في إبطال القياس أن نعلم أن لابن حزم | 
جهودا متميّزة في دراسة المنطق» وقد حص هذا الموضوع جمع من الباحثين | 
بالدراسة والتحلیل» وصتفوا الکتب العديدة التی اغتنت بتجلية ذلك» وأمامنا حقائق | 


ودلائل كثيرة تدلّل على ما قلناء ویکفینا في هذا المقام التعریف بکتابین من کتبه : 


الاوّل: التقریب لحد المنطق والمدخل إليه با لألفاظ العامية والأمغلة ‏ 


الفة ارقف 


(۱) انظر فقرة (۱۰) من هذا الكتاب» وتعقّبه الذهبي في هذا بقوله: هبل القياس كان في زمن الصحابة». 

() انظر لزوماً الفقرة رقم (۲۷۱) من هذا الكتاب» ثم رأيت في «الإشارة في معرفة الاصول» (ص ۳٠١‏ - 
ط أخينا الفاضل محمد فركوس) للباجی نحو ما ذكرته هناء فانظر كلامه. 

(۳( شع اع ا يحي الاخ اا اة عه الق الترکماني .: رى سلا مطرلة تاقضة بل 
العلامة أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري. فیها دراسة تأصلية مسهبة عن ابن حزم والمنطق. فلتنظر . 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱ 


يُعَدَ هذا الکتاب الأساس المنطقی لكل بناء فكري عند ابن حزم"؟ وهو 
المحاولة الأولن والکاملة لادخال المنطق اليونائي - ولیس الغزالي كما قرز ابن 
تيمية - إلى المناهج الاسلامية فیما یری الدکتور عمّار الطالبي» وهو المحاولة 
الأولى أيضاً والکاملة لاقامة جسر بين المنطق والشریعة» وفیه یسبق ابن حزم ابن 
رشد بقرنٍ من الزمان وفیه يتكلّم ابن حزم على كيفية الاستدلال وعلی البرهان 
المنطقي والفرق بینه وبين السّفسطة والشغب وبیان البراهین الفاسدة» والتي لا تعد 
برهاناً. وقد شرح ابن حزم منطق آرسطو وقد كانت دراسة المنطق من الدراسات 
سيّئة السمعة بالأندلس» وتجلب على صاحبها لعنة العامّة وسخط الفقهاء ورَيْبة 
الأمراءء بالأمثلة الشرعية» ومشفوعاً بالأمثلة الفقهيّة والعامية حتى يصبح أرسطو 
واشنضا ومفهوما للفقهاء؟؛ فلا يحرمون بعندها ما لا همرن ولا يذمون: ما 
ا 

الثاني : التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق : 

وهي رسالة نشرها الدكتور إحسان عباس ضمن «رسائل (الجزء الثاني) لابن 
حزم»» وفيها يجيب ابن حزم عن سؤال وجّه إليه: أين يقع الحقٌ. هل هو في صفت 
طلاب الثقافة الهيلينية أو هو في صف طلاب الثقافة الإسلامية؟ وأن التعمّق في 
دراسة الرسالة يدل - فيما يقرّر إحسان عباس - على أن ابن حزم استطاع الربط بين 
الجانبين ربطاً وثیقاً حين ذهب يثبت ضرورة الاستدلال العقلي البرهاني الذي يعدّه 
ابن حزم المدخل إلى التديّن الصحيح”" . 

ولا يهمّني هنا إلا التأكيد على معرفة ابن حزم بالمنطق واستخدامه إيّاه في 
إيطاله القياس الأصولي . 


() قال عنه في «الإحكام» (۸۲/۵): «کتاب جليل المنفعة» عظيم الفائدة» لا غنى عنه لطالب الحق. فمن 
أحب أن يقف على علم الحقائق فليقرأه»! 

(؟) ابن حزم الأندلسي ونقد العقل الأصولي )2١(‏ وينظر عنه: "بين ابن حزم والغزالي: المنطق الارسطي» 
(59)»: «تجدید المنهج في تقويم التراث» (۳۳4) «المتكلمون والفقهاء في الإسلام وموقفهم من 
المنطق» للمستشرق الفرنسي برنشفيك (۳۰۳/۱) «ابن حزم» لوديع واصف منصور (۱۹6). 

(۳) ابن حزم الأندلسي ونقد العقل الاصولي (۵۱). 


۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


رفض ابن حزم في کتابه «التقریب لحد المنطق» الاستقرا “ کمنهج في | 
المعرفت واه من البراهین الفاسدة» ولیس من البراهین المنطقیّة» ویری أن | 
القیاس الأصولي ما هو الا استقراء ناقص لا يفيد اليقين» وانما يفيد الظنّء وهنا 
یبطل ابن حزم القیاس من وجهة نظر منطقية بحتة؛ إذ عقد في کتابه المومی إليه 
(باب ذکر آشیاء عدّها قوم براهین» وهي فاسدةء وبیان خطأ مَنْ عدّها برهان فمن | 
ذلك شيء سماه الأوائل (الاستقراء)» وسمّاء أهل ملتنا (القیاس)»۳۳. وجمل ابن | 
حزم من هذا أساساً لهدم القياس الأصولي» وسرد الأدلّة على ذلك» قال رحمه الله 
تعالى معرّفاً الاستقراء على أثر كلامه السابق: «فنقول - وبالله تعالى التوفيق - 
معنى هذا اللفظ هو أن تتبع بفكرك أشياء موجودات يجمعها نوعٌ واحد أو جنس 
واحد» أو يُحكّم فيها بحکم واحد» فتجد في كل شخص من أشخاص ذلك التوعء 
أو في كل نوع من آنواع ذلك الجنس صفة قد لازمت كل شخص مما تحت النوع. 
أو [في] كل نوع تحت الجنس» أو [في] كل واحد من المحكوم فيهم؛ الا أنه ليس 
وجود تلك الصفة مما يقتضي العقل وجودها في كل ما وجدت فيه» ولا تقتضيه 
طبيعة ذلك الموصوف. فیکون حكمه لو اقتضته طبيعته أن تكون تلك الصفة فيهء أ 
ولا بُدَّء بل قد يُتوهّم وجود شيء من ذلك النوع خالياً من تلك الصفةء وكذلك | 
أيضاً لم يأتِ لفظ في الحكم بأنه ملازم لكل شيء مما فيه تلك الصفة فيقطع قوم من 
أجل ما ذكرنا على أن كل أشخاص ذلك النوع - وان غابت عنهم ‏ ففيها تلك 
الصفةء وأنْ كل ما فيه تلك الصفة من الأشياء فمحكومٌ فيه بذلك الحكم)”” . 


وينتهي ابن حزم إلى أن القياس هو استقراء ناقص» ويقرّر: 


«فينبغى لكل طالب حقيقة أن يقرّ بما أوجبه العقل ويقرَّ بما شاهد وأحسّ» 


(۱) من أحسن التعاريف له: قول الشاطبي في «الموافقات» (4/ 01 بتحقيقي): «تصمُح الجزئيّات لیثبت 
من جهتها حكم عام إِمَا قطعي وإما ظنّى»» وهو شبيه بقول الغزالي: «تصفح أمور جزئية ليُحكم بحکمها 
على أمر يشمل تلك الجزئيّات». انظر: «محك النظر» (۰6۷۳ «المستصفى» (۰)18/۱ وسيأتيك أن 
(الاستقراء) في القياس لا يكون الا ناقصاً! وهو الذي عمد ابن حزم إلى هدمه دون التامء وانظر 
التفصيل في «ظاهرية ابن حزم الاندلسي» (ص 40 ۱۰۰) لأنور الزعبي . 

(۲) التقريب (۲۹۱/4 - ضمن «رسائل ابن حزم»)» أو (ص ۰۵۱ - ط التركماني). 

(۳) التقريب  7977/54(‏ ضمن «رسائل ابن حزم؟)» أو (ص 56١‏ 067 ط التركماني). 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۳ 


وبما قام عليه برهان راجع إلى البابین المذکورین» وأن لا یسکن إلى الاستقراء 
أصلاًء لا أن يحيط علماً بجمیع الجزئيّات التي تحت الكل الذي یحکم فيه» فان لم 
يقدر فلا يقطع بالحكم على ما لم يشاهدء ولا يحكم الا على ما أدرك دون ما لم 


يدرك» , 


وحمل ابن حزم على القياس والقياسيّين قائلاً: 

«وهذا إذا تدبّرته في الأحكام الشرعية نفعك جدَّاء ومنعك من القياس الذي 
حیر - أواعَنٌ - كثيراً من الناس» ومن الآثمّة الفضلاء الذين غلط يغلطهم ألوف ألوفي 
من الناس» وأنت إذا فعلت ذلك كنت على يقين من الصواب؛ لأنك لم تقطع 
بتحليل ولا بتحريم ولا إيجاب الا على كل ما أتاك عن الله تعالى الحكم فيه. وأمًا 
ما لم تجد فيه نضّاء فأمسك عنه. ولا تقطع عليه» بأنه داخل في حكم ما وجدت 
فيه نصا بتكهّنك»”"' . 

ثم مثّل على الاستقراء الفاسد بما يمثّل به القيّاسون» قال : 

«ومثل هذا قد استعمله قوم کثیر» فحرّموا رن وتحکموا في دين الله 
تعالی» وذلك مثل حکمهم بان الکیل علّة التحریم في الرّباء وحکم آخرین أن 
الادّخار علّة التحریم في الرباء وقال آخرون: الأكل هو علّة التحریم في الربا”". 

فهل هذا الا كالذي ذكرنا قبل سواء سواء؟! وكذلك إن وجدنا صفة في 
موصوف ولذلك الموصوف حکم ماء فإذا ارتفعت تلك الصفة ارتفع ذلك الحكمء 
فإنه ليس واجباً من أجل هذا فقط أن يكون ذلك الموصوف متى وُحجدت له تلك 
الصفة وجد له ذلك الحكمء بل لعلّه قد توجد له تلك الصفة. ولا يوجد له ذلك 
الحكم. مثال ذلك : أن الحياة إذا لم تكن موجودة قظ في جسم ما» فواجبٌ ضرورة 


)١(‏ التقريب (۲۹۹/4 - ضمن «رسائل ابن حزم»)» أو (ص 5050 ط التركماني) وقارنه بما في بحث د. 
أديب ذياب «المنهج عند ابن حزم وموقفه من القياس» المنشور في مجلة «دراسات» المجلد الرابع 
عشرء العدد الرابع» شعبان» 15017ه - نیسان ۱۹۸۷م (ص !)1١8‏ 

(؟) التقريب (۲۹۹/4 - ضمن «رسائل ابن حزم») أو (ص ٩۵۵‏ ط التركماني)» وانظر: «أبن حزم 
الأندلسي ونقد العقل الأصولي» (۸۱ - ۸۲). 

(۳) انظر هذا المثال في کتابنا مع بیان آراء المذاهب الفقهية في علة الربا (الفقرات ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۲۳۶ 
(٦‏ 


:5 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


أن ذلك الجسم ليس إنساناً بلا شلت؛ فان أراد امرؤ أن يجري على الطريق التي 
ذممنا له لزمه أن يقول: فالحياة متى وُجدت في جسم ما وجب أن يكون انساناً 
وهذا كذبٌ بحت. ومثال ذلك في الشريعة: أن ملكك إذا ارتفع عن شيء فقد صح 
ملكه إلى غيرك أو صح أنه لا ملك لمخلوق عليه؛ فهذا حقّء فإذا ارتفع ملك | 
غيرك عنه لم يلزم أن يصح ملكه لك أو أنه لا ملك لمخلوق عليه بل لعلّه يملكه | 
ثالث غيركما»ء ثم قال معللاً شدّته على أصحاب الرأي والقیاس : | 

«واعلم الآن أن المسامحة في طلب الحقائق لا تجوز البتّف» وانما هو حقّ أو ۱ 
باطل» ولا يجوز آن یکون الشیء حقّا با طا > ولا لاباطلاً ولا حمّا . فٍذا بطل هذان | 
القسمان ببديهة العقل ضرورة ثبت القسم الثالث ؛ إذ لم یبق قسم سواهء وهو لمّا 
حق وإمًا ال ولذلك قال لنا الأوّل الواحد عر وجل في عهوده إلينا : #هَمَادًا بعد 


0 دع 


لح إل الصَّلدلُ» [یرنس: ١م00"‏ . 


ثم يعود ابن حزم بعد كلام لمثال علّة الرّباء ولكن همّه هذه المرّة بیان فساد 
الثمرة المبنية على إعمال القیاس؛ فيقول مبیناً تحکم القياسيّين وتناقضهم في عملية 
القياس : 


«ومن بديع ما غلط فيه إخواننا الموافقون لنا في التحلة والملّة المخالفون لنا | 
في الفتيا: أن حكمين وردا في الشعير والتمرء فنقلوا أحدهما إلى الزيتون والتين» | 
ومنعوا من نقل الحكم الآخر إلى الزيتون والتين: وهو أن ار ي تسین 
بالشعير والتمر بالتمر في البيع الا مثلاً بمثل كيلاً بكيل يداً بيدء وأمرنا بإخراج 
الشعير أو التمر في زكاة الفطرء فقالوا ‏ قول من تحكّم -: أما التحريم في البيع إلا 
مثلاً بمثل ويداً بید» فمنقول إلى الزيتون والتين" . وأمّا الاعطاء في الزكاةء فغير | 
منقول إلى الزيتون والتين. ولهم من مثل هذا وأشئع منه آلاف قضايا مما نبيّنه في ) 
كتبنا في أحكام الديانة إن شاء الله عرّ وجل. والتحكّم باللسان لا يعجز عنه مَنْ 


)١(‏ التقريب (705-108/4) أو (ص 077-055 ط التركماني). 

(۲) فكأني به يقول: لنفترض مع كل ما سبق أن الفقيه المجتهد قد أصاب في تخريجه للعلة» فان نتيجة 
قياسه على التماثل بين آمرین» تظل مفتقرة إلى اليقين! انظر «المنهج عند ابن حزم وموقفه من القیاس» 
(ص .)۱۰٩‏ 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة 6" 


رَضِيّه لنفسه» والباطل كثير. وأما الذي يحمد الواهب المنعم عرّ وجل عليه أهلهء 
فالحقٌ. والذي يجب أن يفرح به الحاصل علیه» فما أوجبه البرهان. 


واعلم أنه لا فرق فيما تصحٌ به الأحكام الشريعية وبين ما تصحّ به القضايا 
الطبيعية في مراتب البرهان الذي قدّمنا؛ بل الخطأ في الشرائع أضرّ وأشدّ فساداً في 
الدنياء وأردى عاقبة في الأخرى» وأحق بالنظر فيه والاهتبال بتصحیحه. وأؤلى 
بترك المسامحة وأحظى بتحرّي الصواب. وأن لا يُقدَمَ فيها الا على ما أوجبته 
مقدّمات مقبولة عن مثلها إلى أن تبلغ أوائل العقل والحس. وبالله تعالى التوفيق» 
وله الحمد. ومنه الاستزادة من جميل مواهبه. والخطأ في كل ذلك يشمله اسم 
الباطل وتنفرد هذه الجهة بالتكال في الدار الآخرة لمن عاند وترك البحث» وهو 

3 2 ا 4 3 

قادر عليه»). ثم قال متهما أخذ الا صولیین بالقياس : 

«واعلم أن المتقدّمين سمّوا المقدمات «قياساً». فتحيّل إخواننا القياسيون حيلة 
ضعيفةً سوفسطائية بأن أوقعوا اسم القياس على التحكم والسفسطة. فسمّوا تحكّمهم 
بالاستقراء المذموم: قياساًء وسمّوا حكمهم فيما لم يرد فيه نص بحكم شيء آخر 
ممّا ورد فيه نص لاشتباههما في بعض أوصافهما: قياساًء واستدلالاً» واجراء للعلّة 
في المعلول. فأرادوا تصحيح الباطل بأنَ سمّوه باسم أوقعه غیزهم على الحقّ 
واي 


ی ی هل ا فيو ۱۱ مزا وهل رل ابن حرم على اسان 
نقياس الأصولي هو عدم اقتناعه بالاستقراء فحسب؟ وما هو الفرق بين القياس 
لمنطقي والقياس الأصولي عنده؟ 

وتتطلّب منا الإجابة على هذه الأسثلة دراسة معمّقة مفصّلة»: ولكن الذي 
يعتقذه كاتب هذه السطور أن رأي ابن حزم في إبطاله القياس والرأي والاستحسان 
و لتعليل والتقليد قائم على مجموعة من الثوابت عنده» وعائد إلى مرتكزات 


اريت لحه المنطق (۳۰۷/۶ ۳۰۸۰ - ضمن «رسائل اسن حزم»)» أو رص 056 55م صل 


التركماني) ثم ذكر على إثره ما نقلناه عنه في التعليق على فقرة )۱۸١(‏ وفيه بيان الآثار الفاسدة المترتبة 


اک 
ا 5 الأستشراع التاقص . 


کي 


535 الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعلیل | 


وأساسيّات كشفنا عن بعضها فيما سبق» وموصول ا ومنهج منطقي فلسفي. | 
كلّه مخلوط بعضه ببعض» ويعسر جدًا مناقشته في ذلك» حتى تتّضح لنا الصورة | 
من جميع جوانبهاء ويبدو لنا حقيقة قولهء وأقرّر مسبقاً أنّ ابن حزم يصيب 
ويُخطىء في تقريره وفي ردودهء وفي تحلیله. وأن آراءه في هذا الباب خطيرةء 
ويترتب عليها الكثير من الأحكام المهمّت والثمار العلمية العمليّة. الحَرِيّة | 
بالمراجعة والتمحيص» والحقّ أن المناطقة يذكرون (مشكلة) ل(الاستقراء)» وهي | 
الى لک این تقوم برل ف كلانه اتا مي لكل ا حه ریم آن | 
یسکن إلى الاستقراء أصلاًء إلا أن يحيط بجمیع الجزئیات التي تحت الكل الذي 
يحكم فیه» فان لم يقدر فلا يقطع في الحكم على ما لم یشاهد. ولا يحكم إلا 
على ما أدرك دون ما لم يدرك»؛ فمشكلة الاستقراء تكمن في التعميم» وهو يؤدّي 
إلى ثغرة في الاستدلال به» واصطلح أصحاب المنطق الحديث على تسمية تلك 
الخخرة س(مشکله الاستقراء) ۳ فاد مين العستعری: علی .اي تاش ضيفت 
الحکم» ولم تجعله مقصوراً على ما وقع تحت ملاحظتك؟ وما الذي سرغ 
الانتقال من جزیات قلیلة إلى قاعدة عامّة؟ فان أسس الاستقراء تمثّل الجواب عن 
هذا السوال» فهي حلقة وصل بين المستقری المعلوم والملحق الغائب. وعلی 
هذاء فان المراد بأسس الاستقراء: مسوغات التعمیم في نتیجته؛ لأن کل نتيجة 
مشتملة على حکم متبّتٍ أو منفي» واثبات الحکم أو نفيه على وجه التعمیم لا يدل 
عليه مجرد مشاهدة جزئیات محدودة» ومن ثم لا یقبل الا ذا بي على آساس | 
يقتضي هذا التعمیم شرعا أو عُرفاً أو عقلاً أو لغة. 

الا مها ول هراک تشه اما الى فى ا ت لقاع 
الکلید(۲). 


یقول ابن تيمية: «وهم في قياس الشمول إذا آرادوا إثبات المقدمة الکبری | 
- التي هي نظیر جعْلٍ المشترك بين الاصل والفرع مَناط الحکم - فلا بذ من دلیل 
(۱) انظر: «السس المنطقية للاستقراء» »)۲١(‏ «منهج الاستقراء في الفکر الاسلامي» (۰۱۷۷ ۰۱۸۹ 


«أسس المنهج القرآني» (۰)۱۳۸ «منهج البحث العلمي عند العرب» .)4٩(‏ 
(؟) أسس الاستقراء (۲۲۲ ۔ ۲۲۲ 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليلية تقويميّة ¥ 


یبیّن ثبوت الحکم لجمیع آفراد المقدمة باعتبار القدر المشترك الكلن بين 
الافراد»۳؟؟. 

وإنكار ابن حزم للتعلیل ومبدأ التسوية بين المتماثلات” - الوارد في نصوص 
كثيرة من کتابنا وكتبه الأخرى ‏ إنما هو من باب رفضه للاستقراء واعتباره إياه من 
لبراهين الفاسدة؛ إذ مرد أسس الاستقراء في القضايا التي يقوم عليها الدليل لثبوت 
الحكم في غيرها تعود إلى أربعة أمور”” : 
الأول: التعليل. 
الثاني : مبداً التسوية بين المتمائلات . 
الثالث : قانون التلازم . 


الرابع : قاعدة الاظراد . 


لفرق بين القیاس الأصولي والاستقراء: 
على الرغم من وجود وفاق بين القياس الأصولي والاستقراء» ویتمثل ذلك 
«في أن كلا منهما تستعمل بشأنه الطرق الاستقرائيّة قبل التوصّل إلى نتيجته؛ ففي 
لقياس لاستخراج وتحديد العلّةء وفي الاستقراء للوصول إلى سببيّة اظراد الحكم 
مع الجزئيات»“ إلا أن بينهما فرقاء یکمن في محل الاستعمال» قال الرازي: 
«الاستقراء والفرق بينه وبين القیاس : أن الاستقراء عبارة عن إثبات الحكم في 
كني لثبوته في بعض جزئيّاته» والقياس عبارة عن إثباته في جزئي لأجل ثبوته في 


7 
جزئع آخر» . 


فیترتب على الاستقراء إثبات قاعدة كلية» بخلاف القياس» فانه إلحاق جزئى 


,)7”55( الرد على المنطقيين‎ )١( 

(؟) كالعلية في الربويات» وسبق كلامه على ذلك فيما نقلناه عنه» وانظر فقرة رقم )۱۸١(‏ من كتابناء 
وتعقب الإمام الذهبي لابن حزم عليهما الرحمة -. 

(۳) آسس الاستقراء (۲۲۳). 


أسس الاستقراء (۱۰۰). 


( 
423 المحصول (۹۹/۲/۲) وتفصيل كلامه في «شفاء العلیل» (51/6) للغزالي. 


۸ الصادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 
بجزئي » ويتصوّر أن تكون الثمرة المترتبة 2 على الاستقراء أقوى من ثمرة القیاس 
نظراً لتعدّد الجزئيّات فى الثانی دون الأوّل! 

وبناء عليه» فان إبطال الاستقراء هو إبطال للقياس وزيادة! 

هذا هو منطق ابن حزم فيما نقلناه عنه سابقاء وهو محكوم بمقدمات 
وتداخلات قائمة على الرأي والتعليل» وهدم أثر التسوية بين المتماثلات”'' في 
الأحكام؛ فاجتماع هذه الأمور جعلته يبطل القياس الأصولي! 

ولکن» ما هي نظرته للقياس المنطقي الذي استخدمه في مواطن من كتبه لهد 
القیاس وابطاله؟ 


الفرق بين القياس الأصون“ والقیاس المنطقي عند ابن حزم: 
احتار كثير من العلماء في نظرة ابن حزم للقياس » ولم یحسنوا ربطها بنظرته 
ومرتكزاتهء وقواعده الكلية» ثم لنظرته التفصيلية للأدلّة» ولنظريّته العميقة للتعليل. 


(۱) تذگر ما نقلناه عنه من إثبات التساوي ونفیه الأثر فحسب في التعليق على فقرة (۱۸۵). 

(۲) الناظر في کتب ابن حزمء ولا سيما رسالته «مراتب العلوم» /٤(‏ ۷۲)ء و«التقريب»  )٠١7/5(‏ کلاهما 
ضمن «رسائل ابن حزم» ‏ يلاحظ أنه يميز بين الخصائص الشرعيّة والخصائص المنطقية» فالشريعة 
الإسلامية تستمدٌ معارفها وآلياتها من النصض والاجماع والدليل» بینما المنطق يستمدٌ معارفه من العقل» 
ويهدف إلى : 

١‏ التمييز بين البرهان والشغب. 

۲ - الرد على المشعّبة. 

۳ - التمییز بين الحقٌ والباطل. 

هذه الأهداف إذا ما نظرنا إليها في إطار الدعوی السابقة» فإننا نجد آنفسنا آمام تناقض» إذ كيف یمکن 
القول بانه يطبق المنطق على الشريعة. وقول ابن حزم أن الخصاتص الشرعية غير الخصائص المنطقية؛ 
كما ترى ذلك في «الإحكام؛ (۱۱/۱ - ۱۷). 

إن ابن حزم لم يأخذ بالمنطق كطريقة في الاستنباط وإلا لما 5 الاستنياط ؛ لأنْ المنطق يهدف | 
بالأولى إلى إقامة البراهين على حقائق معلومة» فهو من هذا الجانب غير منتج للأحكام» ولكن من 
جهة أخرى هو يقنع أو يبرهن على الأحكام» ولهذا فاستغلال ابن حزم للمنطق كان استغلالاً جدالياء 
وهذه ضرورة تفرض على ابن جزم الذي نصب نفسه خصماً لكل النحل والملل. وكان اتجاهه إلى | 
مجادلة أهل المذاهب والتّحل أن ينازع بقوّة منطقيّة في المناظرة والجدل. انظر: «المناظرة في أصول | 
التشريع الاسلامي» للوضيفي 1١7(‏ - ۱16). 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليلية تقويميّة __ 5 


ومَنْ أصاب في ذلك. وحاول أن يُِلَمْلِم كلام المظلعين والباحثين كاد أن يوجد 
اضطراباً في نقولاتهم» أو عدم انسجام بين عباراتهم؛ إذ اقتصر على نقل نتف من 
کلامهم وهاك مثلاً من أطروحة علمية بعنوان «حجية القياس الأصولي عند ابن 
حزم الظاهري وأثره في الفقه»"؟ قال صاحبها بعد إيراده الفرق بين القياس 
والاستقراء الذي قدمناه عن الرازي: 

«فلماذا هذا الخلط من ابن حزم بين الاستقراء والقياس الأصولي» فمن 
الواضح أن ابن حزم قبل بالقياس المنطقي الأرسطي» ولم يقبل بالقياس الأصولي» 
فما هو السبب في ذلك؟ 

يرى الاستاذ سعيد الأفغاني أنّ ابن حزم كان منطقيًا في نفيه للقياس الأصولي 
مع تأليفه في المنطق المؤسّس على القياس؛ لأن ابن حزم دقّق النظرء فوجد بنصض 
القرآن أن أصول الأحكام ثلاثة: الكتاب والسئّة والاجماع وأن الله لم يتعبّدنا بعلَةٍ 
ولا يوجد عِلل أصلاً في الشرائع على حدّ قوله. وأنه ليس للبشر أن یعلل حراماً أو 
حلالاً لم يخبرنا الله تعالى ولا رسوله بعلّتهء وأنه إذا فتح هذا الباب عمّت 
الفوضى. واختلف الحكم من رجل إلى رجل”" . 

بینما يرى الدكتور محمد سليمان داود أن قبول ابن حزم للقياس المنطقي قائم 
على وجود تشابه بين النزعة الظاهرية والتمسّك بالنص عند ابن حزم والقياس 
المنطقي. فيقول: (لقد رفض «القياس الأصولي»» وهو منهج نشأ في رحاب الفكر 
الاسلامي منذ فجر تاريخه» وقبل «القياس الارسطي»» وهي نظرية خارجة عن 
رحاب هذا الفكرء فهل بين القول بظاهر النصّ. والقول بالقياس الأرسطي علاقة 


و 


)١(‏ (ص ۷۱-۷۰/مرقوم على الآلة الكاتبة). ثم وجدت في (أطروحة دكتوراه) منشورة عن دار الهادي» 
بيروت بعنوان «تعليل الشريعة بين السنة والشیعة» (ص ۸۸) أن صاحبها يقرر أن المذاهب الاسلامية بما 
فيهم الظاهرية (وابن حزم منهم) توافق على العمل بالقياس والأخذ بمقتضاه! والتقط من كتب ابن حزم 
عبارات من هنا وهناك. وفهمها على غير مراده ولم يقف على محل (القياس) من نظرية ابن حزم 
المعرفية الشرعية» فراح يخبط خبط عشواء. 

(۲) مقدمة كتاب «ملخص إبطال القياس والرأي» (ص۱۱). 

(۳) نظرية القياس الأصولي (ص‌۲۳۸). 


8 الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والد 


ثم يجيب الدكتور داود عن هذا شا وت فيقول: (هذه النزعة الظاهرية 7 
التمسّك بالنصض» وأن ما لا ينص عليه لا يؤخذ مما نص عليه» آلآ تشبه تلك النز 
الحان بحن جيه أن ات میت ی نا ملم يها نمك الس در 
كل منهما انتقال من العام إلى الخاص» ومن المجمل إلى المفسّرء ومن الأجناس 
إلى الأنواع» ومن الأنواع إلى الأفراد)”"' . 


ويرى الدکتور داود أن هذا هو السبب في رفضه القياس الأصولي» فيقول 
(أما النظير الأصولي الذي يتمثّل في مقياس العلّة والشبه والدلالة وغيرهاء فقد 
رفضه ابن حزم باعتبار أن فيه نقلة خارج النصء أي خارج الأجناس والانواع بل 
فيه جمع بين جنسين أو نوعين مختلفين بمقتضى ما فيهما من علّة مشابهة)" . 


ثم يختم الدكتور داود كلامه بأن القياس المنطقي يشبه النصل من جهة أن أ 
ينتج عنهما مندرج بالضرورة تحت ما في كل منهما من مقدّمات» وأن المذهب]| 
الظاهري بوقوفه عند حرفية النصٌ يتفق مع حقيقة القياس المنطقي» وهو لهذا السبب 
يرى أن هذا الاتفاق هو العامل الهامّ في قبول ابن حزم للقياس المنطقی»"۳. 


ثم يقول الباحث: «لكنني أرى أن القياس المنطقي يختلف كثيراً عن القياس 
الأصولي» وهذا الفارق هو السبب في تمسّك ابن حزم بالقياس المنطقي و 
القياس الأصولي» وسيتبيّن ذلك بذكر الفرق بين القياس المنطقي والقياس 
الأصولي : 


1 الاس الشطقی رك مولفت من تذفن او مقدمات ها ليك 
عنها لذاتها قولٌ آخر نحو العالم متغیّر» وکل متغیّر حادث؛ فالعالم حادث. أ 
النبيذ مسكر» وکل مسکر حرام؛ فالنبیذ حرام . 0 


آما القیاس الأصولي» فلا یلزم منه ذلك؛ لأنه قد یکون ملفا من مقدمة 


)1١(‏ المرجع نفسه (ص۲۳۹). 
(۲) نظرية القیاس الاصولي (ص۲4۰) لمحمد سلیمان داود. 


(۳) انظر: المرجع نفسه (ص۲4۱). 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويمية ۷۱ 


واحدة» كمن يعلم أن المسكر حرام» فإنه لا يحتاج في حكمه على النبيذ بأنه حرام 
إلى قول آخر سوى قولنا إنه مسكر. 

ثانیاً : إن القياس المنطقی لا يُعتبر دليلاً شرعيًا عند الأصوليّينَ؛ لأن المقصود 
منه بيان التلازم العقلي بخلاف القياس الأصولي» فإنه مثبت للأحكام الشرعية . 

ثالثاً: القياس المنطقي لا اجتهاد فيه» بخلاف القياس الأصولي» فإنه قائم 
على الاجتهاد وإعمال الفكر. 

رابعاً: القياس المنطقي استدلال بالكلّي على الجزئي بخلاف القياس 
لأصولى» فإنه استدلال بالجزئی على الجزئی . 

خامساً : أن المناطقة یخضون القیاس الأصولي باسم قیاس التمثیل؛ وهو یفید 
الظنّ بخلاف القیاس المنطقي فانه عندهم لا بد وأن يفيد اليقين”" . 

یقول الشیخ عیسی منون: «حاصل القیاس في نظر الأصوليين - كما علمت - 
الآخرء ویسمّی ذلك عند علماء المنطق بالتمثیل» ويخصّون اسم القیاس بالاستدلال 
بحکم العام على الخاص . . . فعندهم آنواع الاستدلال ثلاثة: الاستدلال بحکم 
ال الغزالي: تسمية المنطقیّین لهذا بالقیاس ظلم على الاسم وخطأ على الوضع؛ 
فن القیاس في وضع اللّسان يستدعي مقيساً ومقيساً عليه ؛ لأنه حمل فرع على أصل 
۱ 

ولعل هذه الفروق بين القیاس المنطقي والقیاس الأصولي هي التي حملت ابن 


2 ال 
۳ 


)١(‏ «بحوث في الاجماع والقیاس» (ص۱۳۳) لعبد الحمید آبو المکارم «مناهج البحث عند مفكري 
الاسلام» (ص ۱۱۲ - ۱۱۳) لعلي سامي النشار» «إمتاع العقول بروضة الأصول» (ص ۱۲۷ - ۰6۱۱۸ 
«ثبات القیاس في الشريعة الاسلامیة» (ص؟) کلاهما لعبد القادر شيبة الحمد . 

۰ انبراس العقول» (4۵9/۱). 


۷۲ الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


قال أبو عبیدة: فعلی الرغم من حوم الباحث حول الحقيقة. إلا أن القصو 
یکتنف دراسته من عدة جوانب؛ إذ لم یهتم ببناء المنهج الحزمي وتطبیقاته» ولم 
يثقف مقالات ابن حزم جیداً ولذا نراه - يظنّ أن خلطاً وقع عند ابن حزم بين 
القیاس الأصولي والاستقراء» ولم يبيّن هذا الخلط كمنهج تطبيقي لابن حزم ولم| 
یحکم التفریق بين حجّية الاستقراء عند ابن حزم في القیاس الاأصولی والمنطقی . | 
والحقّ أن الاستقراء عند ابن حزم نوعان: التامّ والناقص. والاوّل - ولا سبیل له في 
آکثر مسائل الشريعة عند ابن حزم" - والاً فان قدر عليه فهو ضروري» ويُستفاد هذا | 
من قوله السابق: «لا یسکن إلى الاستقراء أصلاً الا أن يحيط علماً بجمیع الجزئیات | 
التي تحت الكل الذي حکم فیه» فان لم يقدرء فلا یقطع بالحکم على ما لم یشاهد» 
ولا یحکم إلا على ما آدرك دون ما لم يُدرك». 

وسبب ذلك عند ابن حزم أن الاستقراء الناقص لا يُوصل صاحبه إلى اليقين | 
الذي لا يجوز في الشرع سواهء فاسمع إليه وهو يقول بعد تقريره السابق: | 

«وأنت إذا فعلت ذلك كنت على يقين من الصواب» لأنك لم تقطع بتحليل ولا | 


بتحريم ولا إيجاب إلا على كل ما أتاك عن الله تعالى الحكم فيه...»الخ. ما 
نقلناه عنه آئفاً . 


«رسائل ابن حزماء يقول: 


علماً بأنه لم يشدّ عتا منها واحدء فوجدنا هذه الصفة عامّة لجميعهاء لوجب أن 
نقضي بعمومها لهاء وكذلك لو وجدنا الأحكام منصوصة”" على كل شيء فيه تلك | 
الصفة» لقطعنا أنها لازمة لكل ما فيه تلك الصفة. فأمًا ونحن لا نقدر على استيعاب | 


() ولا صلة له البتة بالقياس» كما سيأتي تقریره. ۱ 
(۲) وجدها في مسائل محصورة انظر - على سبیل المثال -: «المحلی» (۲/ ۱۵۷ - ۰)۱۵۸ «التقریب لحد | 
المنطق» /٤(‏ ۲۰۷ مع «رسائل ابن حزم»)۰ «منهج المدرسة الظاهرية في تفسیر التصوص الدینیة» | 
(۱۱۰)» مع ضرورة التنویه أنه يستخدم الاستقراء لاستخلاص قواعد منطقية یستفید منها في مباحثه | 


الشرعية وتقريراته وردوده. 


الفصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقباس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۷۳ 


ذلك» ولا نجده أيضاً في الحکم منصوصاً على كل ما فيه تلك الصفت فهذا تکیّن 
من المتحکم به وتخرص وتسهل في الکذب. وقضاء بغیر علم» وغرور للناس 
وللفسه أ ولك التي نصیحتها عليه أوجب». 

ويقول في «الإحكام» (۷/ 51/١‏ ط دار الحدیث) : 

«إذ لا قياس بأيديكم إلا مثل هذاء وهو أن تشبّهوا حالاً بحال في الأغلب» 
نتحكمون لهما بحكم واحد» وهو باب يؤدّي إلى الكهانة الكاذبة» والتخرّص في 
علم الغيب» والتحذلق في الاستدراك على الله تعالی» وعلى رسوله كك فيما لم 
يأذن به عر وجل. وبالله نعوذ من ذلك». 

وبناءً عليه يجعل ابن حزم القياس الأصولي مرتبة بعد (السوفسطائيّة)» فيقول : 
دلا نعلم في الارض بعد السوفسطائيّة أشد إبطالاً لأحكام العقول من أصحاب 
القياس» فإنهم يدعون على العقل ما لا يعرفه العقل»"۴۳؛ فلا خلط عند ابن حزم في 
حجية الاستقراء. نعم» تصوّره العقلي لمكم لفل اس الانقيرء الأربعة» وأن 
النتيجة المترتبة عليها تكون ضرورية» وصحيحة ا وإنما رأى 
أن ولك یخصل فئ توج دون آخرء بل في صور دون آخری" 0 ونقده وقبوله قائم 

على اليقين فحسب. دون الظنّ والتخمين» ولس وزاك لطن إلا الباطل! 

وهذا يستدعي متا بسط كل آساس من أ مین سرام طق ۱832 للح رميق 
لحقّ والباطل» واليقين والظنّء وتفصیل ذلك يطول جدّاء والمقام الذي نحن فيه لا 
یتسع له ولكن لا بد من أمور مهمات» لا يجوز لنا أن نتجاوزها بعد الذي نقلناه 
آنفاً من الفروق بين القياس الأأصولي والقياس المنطقي عند ابن حزم . 


الغرق بين التمثيل المنطقي والقياس الأصولي: 
الحجج عند المناطقة: القياس المنطقي. والتمثیل والاستقراء: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۹/ ۱۸۷): «وجعلوا ‏ أي 
(۱) «الاحکام» (۷/ .)٤۷٥‏ 


(؟) في الأساس الواحد» كالتعليل فهو يفرق بين العلّة المنصوصة والمستنبطة» انظر الفقرات رقم (۰۱۸7 
(TEY ۰۲۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۳۰ ۸‏ من هذا الكتاب. 


V٤‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


الفلاسفة ‏ أصناف الحجج ثلاثة: القياس» والاستقراءء» والتمثيل. وزعموا أن اأ 
التمثيل لا يفيد الیقین» وإنما يفيد القياس الذي تكون مادته من القضايا التي 
ذکروها . . .). 

والمراد بالتمثیل عند هؤلاء”'' هو القیاس الأصولي» و«الاستقراء أقوى من 
التمثيل» على حدّ عبارة الغزالي في «معیار العلم» ۱۳۸۱ - ۰ ومذا هو المقرّر | 
ار وأخذه عنه ابن حزم . 

والذي أراه أن تلمّس الفرق بينهماء ولا سيما من حيث قوّة أحدهما على 
الآخر. هو حل عقدة كبيرة في برهنة حجّية القياس أو عدمه. من منظور المناطقت 
ولكن ما هي وجهة نظر ابن حزم في ذلك؟ 

سبق النقل من كلامه أنه يرفض الاستقراء» وأنه ليس بحجة عنده في الشرع . 
وبدلالة الإلزام» فإِنَ القياس باطل؛ إذ الأقوى منه كذلك. إلا إن استطعنا قيام أدلّة 
معتبرة تتّسع لها وجهة النظر الحزميّة أن القياس أقوى من الاستقراء! وأنه بعيد عن 
الط وموصل إلى الیقین» أو استطعنا إثبات أن القياس الأصولي غير البرهان 
بالمثال عند أرسطوء وهذا الذي لم یتصوره عقل ابن حزم البنّة! 

المقرّر عند المناطقة ولا سيما عند أرسطو - الذي اعتنى به ابن حزم - أن 
(۱) لم یقتصر الأمر عليهم» وانما تعذاه للأضولتين» وهذه باقة من كلام أعلامهم : 

- قال الغزالي في «معیار العلم» (۱۳۸): «والتمثیل : وهو الذي يسمّيه الفقهاء قیاس ویستیه المتکلمون 


رد الغائب إلى الشاهد؟ . 
- وقال ابن تيمية في «الرد على المنطقیین» (۱۵۹) «وكثير من أهل الأصول والكلام يخصون باسم 


ابن الهمام في «التحریر» (۱۵/۱ - مع شرحه «التقرير والتحبیر») : «فأما التمثيل فهو القياس 
الاصولي». 


(۲) انظر: «منطق ابن زرعة» (۱۹۷). 

)۳( على عوز وقع له» قال صاعد في «طبقات الأمم» (۱۰۱) عن شيخه ابن حزم : «عني بعلم المنطق. وألف 
فيه . . . وخالف (أرسطاطاليس) واضع هذا العلم في بعض أصول مخالفة من لم يفهم غرضه» ولا ارتاض 
في كتابه » فكتابه من أجل هذا كثير الغلط» بين السقط»۰ وبنحوه في «المنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء» (ص ۲۳۲) وانظر مناقشة ذلك في مقدمة أبي عبد الرحمن الظاهري لطبعة الاخ 
عبد الحق التركماني من «التقريب لحد المنطق» لابن حزم (ص 97 - 01١5‏ 
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كل ان ال مکی ) الأ فين إل اتلك و مکی اعد اة انر ا 
لجزئيّات فيه» فإِنٌ الظنَّ الحاصل به أقوى من الظنّ الحاصل بالقياس» مع أنه يفيد 


لعلم آحیانا(؟. 


ومما لا يجوز أن يُغفل عنه في تقریر ابن حزم السابق التلازم الام بين الظنّ 
ر لقياس» وأن الاستقراء عنده في نصوص الشرع في عملية القياس لا يكون الا 
د قصا"؟. وبالتالي» فالظنّ لا ینفك عنه! وأن كلام المناطقة ۳ صحيح عنده في غير 
نصوص الشرع» وهذا هو سبب تفريقه بين القياس المنطقی والقياس الأصولي. 

وبتعبير آخر: لا حاجة للأصوليين في إجراء عملية القياس إلى الاستقراء 
تم ولذا لم یذخل ابن حزم عليه فيما نقلناه قيد (التام) و(الناقص)؛ إذ هو حشو 
نا فائدة من فالتام فيه حصر الكلي في جزئياته» ثم يجري حكم واحد على تلك 
لجزئيات» ليتعدّى ذلك الحکم إلى ذلك الكلّي» فان كان ذلك الحصر قطعيًا بأن 
يتحقق أنه ليس له جزئي آخرء كان الاستقراء تامّاء وأفاد الجزم بالقضية الكلّية» وان 
كان ظتَيًا أفاد الظنّ بهاء وإِنْ كان ذلك الحصر ادّعائيّاء بأن يكون هناك جزئن آخر 
تاوق ا ا ذا سا فة الک ومته یُملم آن الاستقراء في 
القياس دائماً ناقص عند المناطقةء لعدم الكلية فيه حقيقة. والمقصود بالذات في 
لاستقراء عند المناطقة الحكم على الكلي» بخلافه عند الأصولیّین» فإنه الحكم 
عی الجزئي» لتعلّق غرضهم بأحكام الجزئيات» ومن هنا يُعلم أنه لا حاجة بهم إلى 
لاستقراء التامّ عند المناطقة لأنه مبني على علم ثبوت الحكم في جميع 
نجزئيات» والأصوليّون إنما يحتاجون الدلیل لعلم حكم الجزتي(.. 

والقارىء لكتابنا هذا بإنعام نظر وإمعانه يدرك من وراء السطور أهمية هذه 


') انظر: «الرد على المنطقيّين؛ (۰۲۰۸ ۹٠۲)ء‏ «لابهاج» (/ ١۱۷)ء‏ ابن تيمية والمنطق الأرسطي» 
»)٠٠٤(‏ «مقدمة ابن عقيل على «التقريب لحد المنطق؟ (ص ١74‏ وما بعدء تحقيق الأخ عبد الحق 
الترکماني) . 
(*) تذگر ما قدمناه عن (مشكلة الاستقراء). انظره في (ص ۹۵ - 0۸). 

۳ عند استخدامهم (الاستقراء التام)» وسيأتي تعریفه . 
[4) انظر: «تقریر الشربيني على حاشية العطار على جمع الجوامع» (۲/ ۳۸۵ وانثر الورود» (۲/ ۵1۷ - 
4 لمحمد الامین الشنقيطي . 


۷۹ الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والراي والتقليد والاستسحان والتعليل 
النظرة المعرفية الشمولية عند ابن حزم التي دندنا حولها في هذه المقدمة» وذكر | 
بعض معاصرينا من محبي ابن حزم والذابّين عن منهجه أن كثيراً ممّن تناول درس 
الحزمية الشرعية» وهي تكامل ما سبق بيانه» فقال ما نصّه ورسمه: 

لأحد سببين : 


إما لأن هَمْ أحدهم تبويب أصول أبي محمد وفق ترتيب فقهاء جمهور علماء 
المسلمين لمسائل أصول الفقهء ثم يؤيّدها أو يعارضها حسب ترجيحات من كتب 
أصول الفقه الأخرى. 


وهذا منهج غير سدید» بل يجب قبل عرض أصول ابن حزم ترسية نظرية | 
المعرفة أوَّلاً؛ لأن نظرية المعرفة اليوم هي المدخل للعلوم جميعهاء ولأن ابن حزم 
نفسه أرسى نظرية المعرفة البشرية قبل أن يتعرّض للمعرفة الشرعية» وما فعله أبو | 
محمد ميزة کبری لأصوله»ء وافتقادها نقص في کتب الاصول الاخری. ۱ 

ثم لما صح لأبي محمد من نظرية المعرفة البشرية أن الکمال لله» وأن 
محمدا کل مبلغ عن ربّه واجب الطاعة معصوم. وأن العباد مُلزمون باتباعه وآن 
بلاغه جاء بلغة العرب» ولا سبیل إلى فهم مراد الله بغیر کلامه وستة رسوله بواسطة 
لغة العرب... لما صح له كل ذلك ذهب يرسي نظرية المعرفة الشرعية (أصول 
الفقه) وجعل نظرية المعرفة البشرية وسيطا في فهم الشرع. 

وكل معرفة تحصل بنظرية المعرفة لم يكن مصدرها نصوص الشرع» فهي 
معرفة دنيوية لا شرعية يقوم عليها نظريات التاريخ والأدب والثقافات واستنباط 
قوانين الكون. 

ولا تكون المعرفة معرفة شرعية حتى يكون مصدرها الشرع . 

ولا يصح مراد الشرع من النص الشرعي الا بهذه القيود المأخوذة من نظرية 
المعرفة البشرية : 

أ- أن یکون النص ثابتاً على سبیل القطع أو الرجحان» وسبیل ذلك طرق 
التوثيق التاريخي التي تمخصها نظرية المعرفة البشرية. 
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ب - أن یکون النص مما يجب القطع به أو ترجیحه. وان كان مرجوحاً في 
طرق التوثيق التاريخي . 

وذلك هو النص الشرعي الثابت بنقل الثقة عن الثقة (أي خبر الواحد). 

فلا نحتاج من طرق التوثيق التاريخي هنا إلا ما نعرف به عدالة الناقل واتصال 

والسرٌ في ذلك أنه ورد في قطعي الشرع أن الله حافظ دینه . 

ثم كانت جمهرة النصوص من أخبار الآحاد الصحيحة» فلو ردت لاستحال 
نهم القرآن وتعظلت معظم الأحکام» فلما رأينا تدبير الله الكوني اقتضى أن يكون 
معظم الشرع من خبر الواحد العدل المتصل السند. 

ثم اقتضى تدبیر الله الكوني أن تکون سيرة المسلمین في القرون الممدوحة 
قائمة على العمل بخبر الواحد. 


وكنا رأينا قبل ذلك أن تدبير الله الكوني ‏ بنص الشرع - اقتضی حفظ الدين 
وكماله. 


فليا آن خن اتدل ال اح بحن اذ يكر قطعیا: ام وانضعا: 
وبناء على ضمانة الله لا یلزمنا من طرق التوثيق التاریخی الا ما ألزمنا الله من 


تبيّن حال الناقل» وبیان حاله أن یکون هو عدلاًء وأن یکون المبلّغ عنه عدلاً إلى 


ج ‏ أن یکون النص الشرعي قطعي الدلالة أو راجحها. 
أي: یکون مراد الله منه مفهوماً على سبیل القطع والرجحان . 
وسبیل ذلك العقل الذي جعله الله شرطاً للتكليف» ولغة العرب التي جاء بها 


عن فهمه من النص إلا ما أقرّته لغة العرب. 


۲ 
1 
0 
1 


۷۸ الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستسحان والتعلیل 


' 


فاللغة تعطي العقل ما يجوز فهمه من النص . 

والعقل ينحصر عمله فيما أجازته اللغةء ثم يكون دوره في تعيين أحد هذه 
المعاني الجائزة ‏ بالقطع أو الترجيح ‏ إذ أوجد مجالاً في الأخذ بها جمیعها . 

وليس للعقل هنا اقتراح أو إضافة" وإنما عمله الاستنباط الحتمي أو 

ووسائل العقل هنا مألوف الشرع» وقطعيّاته التي تكوّنت بنصوص لا احتمال 
فى دلالتهاء وقوانين لغة العرب وضرورات الحس وميادىء العقل الفطرية. 

والعقل إذا صرف النص عن ظاهره إلى معنى آخر لضرورة برهانية أخرى فليس 
له ذلك ال بما تجیزه اللغة» وان كان مرجوحاه(۳؟. 

ثم ذکر أمثلة كثيرة» وقال بعد ذلك : 

«إذن تحرير نظرية المعرفة» وتأصيل الأصول الواعية من لغة العرب هو السبيل 
الوحید لشرح المذهب الظاهري. 

والسیب الثاني في إساءة المعاصرین عند شرحهم لأصول ابن حزم : 

آنهم یستعرضونها استعراضا ویلخصونها من مأخذ قريب» وهو كتب ابن حزم 
في الأصولء ثم یمتلون لها بمسائل من تفریعات أبي محمد. 

والصواب عنتای آن اترضد اصوله وقواعنه: ومسلمانه واصرازانه وتعدیلاته امن 
لبت یا وی تیه وا ۳ منطقیّا ویر صد : هل اد تسقت كلها معه أم تناقض فيهاء ویعاد 
النظر في تقریرها للتصور والبرهنة علیها وفق آصح النظریات في نظرية المعرفة 
البشرية . 

ولا یحکم لاصول ابن حزم أو علیها من خلال تطبیقه في المسائل الفقهية؛ | 
لأن الخطأ فى التطبیق غير الخطأ فى التقعید . 

وإنما يحكم فيها من خلال اظرادها وصكّتها نظرا»۳۲. 
)١(‏ بالقياس أو الاستحسان. 


(؟) ابن حزم خلال آلف عام 8١ /٤(‏ - ۸۲). 
(۳) ابن حزم خلال ألف عام .)۸٤ /٤(‏ 
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معنی ابطال القیاس عند ابن حرم: 

تبیّن لنا مما سبق أن القیاس لا وجود له في (الخارطة) الحزمية اليقينية» وأنه 
ليس له نصیب عنده في الشرع بمعنی أنه لا يجوز تعبد الله بالقیاس وأنه لیس 
بحجة» وسمّیت الحجَة في الشريعة - على حد تعبیر السرخسي في «آصوله» 
(۲۷۷/۱) -: «لأنه يلزمنا حى الله تعالی بها على وجه ینقطع بها العذر» ویجوز أن 
تکون مأخوذة من معنی الرجوع إليه» . 


0 


فالقیاس لا یلزمنا العمل به» ولا الرجوع إليه» ولا یثبت به حق لله تعالی 
ینقطع به العذر؛ وبمعنی آوضح: أنه عنده - لیس بدلیل ولا برهان في آصول 
نتشریع في الأحكام الشرعية العملية غير المنصوص علیها وآنه لیس بطریق شرعي 
يصل المجتهد من خلاله إلى التعرف على الأحكام الشرعية فیما لا نص فيه . 

ویمکننا توضیح مراد ابن حزم من خلال تفصیل الاصولیّین لمعنی (حجية 
نقياس)» فان عکسنا کلامهم» آصبنا - بالجملة - مراد ابن حزم من الابطال» فیقول 
- مثلاً - الرازي في «المحصول» (۲/ ۲۹/۲): «والمراد من قولنا (القیاس حجة) أنه 
ذا حصل ظنٌّ أن حکم هذه الصورة مثل حکم تلك الصورة فهو مكلّف بالعمل به 
في نفسهء ومكلّف بأن يفتي به غیره» . 


وإن كان كلام الرازي باعتبار لازم حجّية القیاس. إلا أنه ثمرة عن إثبات 
لأحكام به» وسواء جعلنا حجية القياس فعل المجتهد وهو نفس العملية القياسية» 
0 جندة فى | تنباطها إلى دلیل الاصل(؟ أو هو نفس الذليل» فكلا هما < يراه 
بن حزم؛ إذ القولان يلتقيان في الثمرة» إذ إيجاب العمل بمقتضى القياس يستلزم 
يجاب نفس القیاس ‏ ولا منافاة بينهما. 


يقول ابن حزم في «الإحكام» (515/6): «ظنّ قوم بجهلهم أن قولنا بالدليل 


(') يكون حيتئذ فرعاً عن الدليل» وليس مستقلا في حجيته» ويكون المتعبّد بالقياس هو المجتهد فقطء كما 
قرّره الآمدي في «أحكامه؛ (۳/ ۹۷ - 4۸)ء والأصفهاني في «شرح مختصر ابن الحاجب» ۱٤١/۳(‏ - 
۲ خلافاً لما قدّمناه عن الرازي من أن المكلّف بالقياس هو المجتهد ومن يقلّده من سائر 
المكلفين» وهو رأي البيضاوي وأقرّه الإسنوي في «نهاية السول» (۳/ ۰۱۰ 


۸۰ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل | 


خروج متا عن النص والاجماع» وظن آخرون أن القیاس والدلیل واحد. فأخطأوا 
في ظنْهم آفحش خطأ». فالقیاس عند ابن حزم من ضروب الرأي كما مرّ منذ حين» 
لذلك نراه يرفض هذين المسلكين رفضاً قطعيّاء ويعتبرهما احتجاجاً على الله تعالی» 
واستجواباً لأعماله""؟ واستنطاقاً لاحکامه"" ومخالفة صريحة لقوله الحنّ : ءل 
سل عا یقعل وشم وت (؟) € [الأنبياء: ۲۳]. 

وان کان ابن حزم قد توصّل من خلال معارفه وسَعَةَ اظلاعه إلى بطلان کون | 
القياس من الشريعة» فإنه لم يكتفي بنقده من ناحية منطقية بحتة» بل قرّر أن القياس | 
باطل في نصوص الشرع» واستخدم القياس المنطقي في هدمه. ورد الاعتراضات 
التي اعترضت عليه في تقرير ذلك» وأقام كلامه على نظرية متكاملة وأصول مظردة ‏ 
ويهمنا هنا إبراز: 


أسباب نفي ابن حزم للقياس الأصولي7": 

من خلال الإمعان في كلام ابن حزم في كتابه هذا ومباحثه في القياس في كتبه 
الأخرى» ک«الاحکام» و«النبذة» يتجلى لنا أن سبب نفي ابن حزم للقياس الأصولي 
یتلخص بالکت © 

السبب الأوّل: أن ابن حزم يذعي بأن النصوص قد استوفت جمیع الاحکام؛ 
الشرع» فالدّين عنده كله منصوصٌ عليه» ولم يخرج شيء عن النص؛ لأن الدَّين إما 
مأمورٌ به وهو الواجب. أو منهیْ عنه وهو الحرامء أو ما ترك فلم يأمر به ولم يَنْه 
عنه فيبقى على الإباحة» ولا شيء غير هذه الاحکام» فم آوچب من زف :ولاك كينا 
بقياس أو بغيره فقد اتی بما لم يأذن به الله تعالی» ومن حرّم من غير نص فقد أتى | 
بما لم يأذن به الله تعالی . 


)١(‏ بناء على أن القياس قائم على التعليل. 

(؟) انظر: «الدليل عند الظاهریة» (ص17). 

(۳) مأخوذة من «حجية القياس الأصولي عند ابن حزم الظاهري» (ص۱۳۸ - ٤٤٠)ء‏ و«ابن حزم الأندلسي 
ونقد العقل الأصولي» (۸۲ وما بعد) بتصرّف واختصار وزيادة. 

(4) إضافة إلى ما قدمناه آنفاً من منطلق ابن حزم في رده القياس الأصولي دون المنطقي. 
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وفي ذلك يقول: «والشريعة كلّها إما فرض وهو الواجب اللازم» وإما حرام 
وهو المنهي عنه والمحظور... وإمّا مباح مطلق»'» 

فالدّین عنده كله منصوص عليه ولا يخرج عن هذه الأحكام التي ذكرها شيء 
فقال: «فلا شيء في العالم يخرج عن هذا الحكمء فبطلت الحاجة إلى القياس 
جملةً. وصح أنه لا يحل الحكم به البثّة في الدّين»”" . 


وإذا كان الدّین عند ابن حزم منصوص عليه وهو ما فرضٌ واجب» أو حرام 
"و مباح مطلق لا رابع لهاء فلا يتصوّر ابن حزم نوازل أو حوادث لا نص فيهاء وفي 
ذلك يقول: «فصح أن النص مستوعب لكل حكم يقع أو وقع إلى يوم القيامة» ولا 

سيل إلى نازلة تخرج عن هذه الأحكام الثلاثة»”" . 

وقال آیضاً : «والنصوص قد استوعبت کل ما اختلف الناس فیه. وکل نازلة 
تتزل إلى يوم القيامة باسمهاه*۴. 


وعمدته فى ذلك بعض آيات القرآن ٠‏ التي يفيد a‏ كمال الدین ؛ 
كقوله تعالى: الم ال لک وین وَأمْسَتُ ع نمی ورضیت لك الستم يا4 
[نمائدة: ۰]۳ وقوله تعالى: ما فر ۹9 طنا في E‏ کی وه [الأنعام: ۰]۳۸ وقوله: 

تتا لکل سیو [النحل: 46]* . 


وقوله ية : «ذروني ما تركتكمء فانما هلك مَنْ كان قبلکم بكثرة سؤالهم 
و ختلافهم على آنبياتهم» فاذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن 


فما لميأت به النص» فهو معفمو عنه» فلا يجوز السوال عن ما سكت الله 


(۱) «النبذة في أصول الفقه؛ (ص ۱۰۷ - تحقيق الحلاق). 
(؟) المصدر نفسه (ص ۱۱۰). 

(۳) «الإحكام في أصول الاحکام» (۱۵/۸). 

(؟) المصدر نفسه (۱۷/۸). 

(2) انظر هذا الكتاب فقرة رقم .)١97(‏ 

(+7) سيأتي تخريجه في التعليق على فقرة رقم (4). 


| الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل‎ AY 


تعالى عنه؛ لثلا يلزم عليه إيجاب أو تحريم شيء قد يحصل منه المشقة والإضرار | 
بالعباد. فالنبي كك قد أمر المؤمنين بأن يتركوا ما ترکه» وما تركه الله تعالى من غير 

وفي وجه استدلاله بهذا الحديث يقول: «فجمع هذا الحديث جميع أحكام 
الدّين أوّلها عن آخرهاء ففيه أن ما سكت عنه النبی كك فلم يأمر به ولا نهى عنه 
فهو مباح» وليس حراماً ولا فرضاً وأن ما آمر به فهو فرضء وما نهى عنه فهو 
حرام» وأن ما أمرنا به فإنما يلزمنا منه ما نستطيع فقط... فأي حاجة بأحدٍ إلى 
قياس أو رأي مع هذا البيان الواضح)»”''. 

ویقول أيها 2 «فما آمر به فهو واجب نأتی فته ما استطعنا وما نهانا عنه | 
فواجب ترکه» روا ات ی کے لعاف بال کر من ها 
الوجوه الثلاائة) . 

وبما أن الدّين كله منصوص. ولا یخرج عن هذه الأحکام الثلائة» فیری ابن 
حزم أن نلتزم بهذه النصوص ولا نتعدّاها إلى غيرها من قياس أو غيره. 

وفي ذلك يقول: «ولا يجوز الحكم - البتّة في شيء من الأشياء كلها إلا بنصض 
كلام الله تعالى» أو نص كلام النبی کا أو بما صح عنه ول من فعل أو اقرار أو 
إجماع من جميع غلماء الام کل 

وقال أيضاً: «فصح أن ما لم يأتِ به نص أو إجماع» فليس واجباً علينا»”” . 

وبذلك يؤكّد ابن حزم على إبطال القياس» فيقول: «فبطل حكم القياس يقيناً 
وصح لزوم النص فقطء وأن لا يتعدّى اصلا»*. 


ویتعجّب ابن حزم من أصحاب القياس كيف يحكمون فيما لا نص فيه في حين | 


)۱۸۵( ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية») لابن حزم» وانظر فقرة رقم‎ - ٩۰/۱( مسائل من الأصول‎ )١( 
.)۱۷ /۸( من هذا الكتاب»ء «الإحكام في أصول الاحکام»‎ 

(۲) «الإحكام في أصول الأحكام» .)٥٦/۷(‏ 

(۳) المصدر نفسه .)١5/8(‏ 

.)۲۲/۸( المصدر نفسه‎ )٤( 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليلية تقويميّة AY‏ 
أن الله تعالى بیّن أنه أكمل لنا الدين» وأن النصوص قد شملت جميع الأحكام. 

فابن حزم لا يتصوّر نوازل لا نص عليهاء فلا موجب للقياس لأنه إن لم يكن 
نص آمر أو ناوء فإن النص المبيح موجودء فلا نازلة إلا داخلة في عموم الاباحة في 
توله تعالی: وهو الف عو لكر تا ق ال جییکا [البقرة: .وك سال 
لفقهاء القياسيّون ابن حزم وأتباعه: «ماذا تفعلون في الحوادث التي لا نص فيها؟» 
لأجابهم ابن حزم : «ينعكس عليهم سؤالهم» فنقول لهم: إذا جوّزتم وجود نوازل لا 
حكم لها في قرآن أو سئة» فقولوا لنا ماذا تصنعون؟ فهو لازم لکم» وليس بلازم 
ننا؛ لأن هذا عندنا باطل معدوم لا سبيل إلى وجوده أبداً»» فالنصوص محكمة لا 
يخرج عنها شيء» ولا يدخل عليها غيرها قظء ومَنْ قاس فحرّم» أو قاس فأمرء فقد 
E OT E‏ و و 
تل أ ءيسم ا رل ام َه لم مت زَرْقٍ فجعلتم ین حرام وعلا فل که آرت لك 0 
عل ألو تفتروت 69 € [يونس: ۲۰۹. 

والنتيجة من كل ذلك أنه بما أن الدين كله منصوص» قيَصِلٌ ابن حزم من ذلك 
لى أنه لا حاجة إلى القياس . 

يقول في ذلك: «وبهذا ي يتبيّن أن ما لم ينض عليه» فليس للعبد أن يحرمه 
بقیاس ولا أن يأمر فيه بقیاس» ود يكن ممن يزيد على شرع الله)”" . 

وقال أيضاً: «وقد آیقنا أن ما لم ينص الله ورسوله علیه. فانه غير لازم لنا وأنه 
ساقظ عنّاء فبطلت الحاجة إلى الرأي والقیاس»" 

السیب الثاني : أن ابن حزم قد بنی مذهبه في هدم القیاس على نفي التعلیل في 
لأحكام حيث قصر النصوص على العبارة فقط » ونفى تعليل الأحكام إلا ما ورد بها 
نص خاصن» واعتبر أن (إجراء العلّة في المعلول) داخل ضمن البراهين الفاسدة التي 
لا يعتدٌ هو بهاء ولقد نفى أن يكون في الشرائع علّةء ورأى أنه: «لا يفعل الله شيئاً 
من الأحكام وغيرها لعلَّةٍ أصلاً بوج من الوجوه» ا ا فا ار عل 


(۱) «الإحكام في أصول الاحکام» (۹/۸). 
(؟) انظر الفقرات: )۱٩۹۰(‏ و(۱۹) و(۲۰۷) و(۲۱۷) و(۲۲۵) و(۲۲). 


| الصَادع في الرة على من قال بالقياسن والرأي والتقلید والاستسحان والتعلیل‎ A4 


أن أمر كذا لسبب كذاء أو من أجل كذاء أو لأن كان كذا ولكذاء فان ذلك كله 
ندري أنه جعله الله أسباباً لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النصل فيهاء ولا | 
توجب تلك الاسباب شيئاً من تلك الاحکام في غير تلك المواضع البتة» . ۱ 


وقال في موضع آخر: «لیس في الشرائع علّة أصلاً بوجه من الوجوه. ولا 
شيء يُوجيها ال الأوامر الواردة من الله عر وجل فقط؛ إذ لیس في العقل ما یوجب | 
تحریم شيء مما في العالم وتحلیل آخرء ولا إيجاب عمل وترك آخر فالاوامر | 
آسباب مُوجبة لما وردت بهء فاذا لم ترد فلا سبب یوجب شيئاً أصلاً ولا یمنعه»"۳. | 


ويصرّح ابن حزم في مواضع كثيرة من کتبه بنفي التعلیل» فیقول : «فاعلم الآن 0 
أن العلل كلها منفية عن أفعال الله تعالی وعن جمیع أحكامه البّة»"۳. 0 
وقال أيضاً: «واعلم أن الاسباب كلها منفية عن آفعال الله تعالی كلّهاء وعن | 
آحکامه حاشا ما نص تعالی علیه أو رسوله ع0 


ابن حزم يأخذ بالعلة المنصوص علیها: 

فابن حزم بذلك يعترف بالعلل التي ورد النص بها أو المنصوص عليها دون 
غيرها ممّا لم يرد فيها نصض» فهو ينفي السببية في الشرائع والنصوص”' الا ذا كان | 
السبب منصوصاً عليه» فيقول: «لسنا نقول: إن الشرائع كلها لاسباب. بل نقول: | 
لسن یا ىء لبت آلا ما تن عه أنه یت وما عدا ذلك فانما شیء آراده الله ۱ 


.)۷۷/۸( «الاحکام في أصول الاحکام»‎ )١( 

(؟) «التقريب لحد المنطق» (۳۰۳/6 - ضمن «مجموع رسائل ابن حزم»). 

(۳) «الاحکام في آصول الأحکام» (۱۰۳/۸). 

(4) «الاحکام في أصول الاحکام» (۸/ ۰۱۰۳ 

(0) ولکنه لا ينكر العلّة الطبيعية» كالأشاعرة؛ فابن حزم یأخذ بالعلة في الطبيعة» ویری أن النظام في العالم ۱ 
ثابت. يسير على نظام مُحكمء ودافع عن العلة في الطبيعة وعن الاسباب والقوانین الطبيعية» فهو 
- رحمه الله - يفصل بين ما يدركه العقل الخالص» وما هو داخل في دائرة اختصاص العقل العملي» 
الذي لا عمل له في هذه الحالة إلا الأخذ بالنص فقط. 
انظر: «ابن حزم الأندلسي ونقد العقل الأصولي»  84(‏ ۰۸۰ «موقف ابن حزم من المذهب الأشعري 
كما في كتابه الفصل» (۸۸ - 44)» «تعليل الشريعة بين السنّة والشیعة» 9٩(‏ - 57). 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة Ao‏ 


تعالى الذي يفعل ما شاءء ولا نحرّم ولا نحثّل» ولا نزيد ولا ننقص» ولا نقول إلا 
ما قال ربّنا عرّ وجل» ونبيّنا يله ولا نتعدّى ما قالا ولا نترك شيئاً منه» وهذا هو 
الدّين المحض . . . وبذلك فقد بطلت الأسباب جملة وسقطت العلل البتّة» إلا ما 
نص الله تعالى عليه أنه فعل أمر كذا لأجل کذا»*؟. 


العلة قاصرة(" لا تتعدّی النص الواردة فيه: 

وعلی ذلك» فان ابن حزم لا ینکر العلل المنصوصة. إلا أنه يرى آنها خاصة 
بهذا الحكم المنصوص عليه لا تتعدّاه» ولكنه ينكر أن نعدّي الحكم إلى غيره من 
أجل هذه العف فيقول: (إن الأسباب لا يتعدّى بها المواضع التي نص الله تعالى 
ورسوله ديه عليها»”” . 

وقال أيضاً: «إن الشيء إذا جعله الله سبباً لحكم ما في مكان ماء فلا يكون 


سبباً الا فيه وحده علی الملزوم وحده أيه في غیره»“ . 


نتكر وجود النص حاكماً بأحكام ما لأسباب منصوصة لكنًا أنكرنا تعدّي تلك 
لأحكام في غير ما نصّت فيهء واختراع أسباب لم يأذن بها الله تعالى»“ . 


نعم» لو جاء النص المبیح للتعدية لقال به ابن حزم» ولكنه ينفى وجود ذلك 
«لا سبیل إلى المعرفة بأنْ هذه العلة هي علامة هذا الحکم إلا بأن يجيء نص 
بان الحكم في أمر كذا إنما هو لأجل علّة كذاء فحيث ما وجدتم هذه العلّةء 
ف حكموا فيه بهذا الحکم. ولا سبیل إلى وجوده أبد الابدء لا في شيء من 


(۱) «الإحكام في أصول الاحکام» (۱۰۲/۸). 

(7) تسمّى (العلة الواقفة)» انظر كلام الباجي الآتي (ص ۰۱۰5 ۱۰۹) فكأنه يناقش ابن حزم في تقريره 
هذا. 

(۳) «الإحكام في أصول الاحکام» (۸۱/۸). 

([4) «الإحكام في أصول الأحكام؟ (۸/ ۹۰). 

(2) «الإحكام في أصول الاحکام» (41/8). 


45 الصّاد في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


النصوص» ولا في شيء من الأحكام» فبطل بيقين کل ما شغبوا به»» فهذا الذي 
نفاه هنا لا يتعارض مع ما أثبته في نصوص أخرى - سبق بعضها ‏ من وجود العلة 
المنصوصة في الشرعء فهذا شيء» وتعدية الحكم لوجود هذه العلة شيء آخرء وهو 
المنفی في کلامه فلا تخلط وتظن أن ابن حزم تناقض في تقريره. 


ويعيب ابن حزم على أهل القياس لاستعمالهم العلّة في إثبات الاحکام 
فيقول: «لم ننكر ما نص الله تعالى عليه ولا رسوله» وننكر ما أخرجتموه بعقولكم 
وادّعيتموه علّة بلا برهان» فاختلفت كل طائفة منكم فيه» ثم فرعت على ما أصّلت 
مما صححت من تلك العلة فروعاً تبطلها الطائفة الأخرى» لأنها تبطل صحة العلَة 
التي هي عندكم الأصل الذي یرجم في القياس إليهء هذا هو الذي أنكرناه» وينكره 
عليكم مَنْ بقي ممن يقول بقولناء ما قال أحد بقولکم هذا. ولعمري! إن ما ادّعيتموه 
في هذا الباب هو الباطل المحض. والإخبار عن الله تعالى بما لم يخبر به عن 
نفسه والقول على الله تعالى وعلى رسوله 95 بما لم يقل بهء وبالله تعالى 


۱ 000 


بصم 


ويركّز ابن حزم على بطلان تعليلهم بشدّة اختلافهم» فيقول: «ويكفي في أن 
ما ادّعيتموه بآرائكم عللاً. واختلفتم في تصحيحه قوله تعالى: ولو کان من عند عير 
لَه ليَجَدُوأْ فيه اخیلما ثرا [النساء: ۰۲۸۷ وأنتم أشهد على أنفسكم باختلافكم في 
العلل» لا فروعها التي يرجع إليها»"» ويقول في موطن آخر: «... ومن يُصححح 
دعواهم في العلل وجد ما يتيقّن به بطلان دعواهم كاختلافهم في أحكام 
الربویّات» لاختلافهم في علل الأصناف الستة» حتى آنهم طردوا أقوالهم فيها إلى 
ما يضحك منه أو يُبكي» ونسأل الله العافية»“ . 


والأمثلة عند ابن حزم على ذلك كثيرة» فها هو يذكر مثالاً آخرء ویلخْص حال 


(۱) «الصادع» (فقرة رقم 187). 
(؟) «الصادع» فقرة (۲۲۸). 
(۳) «الصادع» فقرة (۲۲۹). 
)٤(‏ «الصادع» فقرة (۱۸). 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة 7 يلية تقويمية AY‏ 


القياسيين المستنبطين العلل بآرائهم» بأنهم «لا مع نصوص الشريعة وقفواء ولا 
لأصولهم طردوا»» قال: «فقد كفونا مؤنتهم من قرب ومَنْ يحصي عليهم ما 
يخالفون فيه صولهم على أنهم إنما ينصرون أنفسهم فقطء غضباً لهم فيما رأتهء 
وحکمت بهء أو فيما قلدت فيه» فنهت عنه» وليس لهم علّة غير ذلك»7؟. 

وعلى ذلك» فهو لا يرى في هذه العلل المنصوصة آنها تؤدي إلى تعليل 
لأحكام كلّهاء بل إنه يقول: إن مؤدّاها بیان أسبابها في مواضعهاء فلا يتعدّى مع 
ذلك حكمها إلى غيرهاء فالسبب أو العلة مقصورة على موضع هذا النص الذي ذكر 
نيه» وبذلك فلا يصح تلمّس الأسباب والعلل» وتعدّي حكمها إلى غيرها. 

ولا يسوّغ ابن حزم لأحد أن يستخرج علّة من نص دون دليل» ويقول في 
ذلك 

«وقد قلنا ونقول ‏ وقد ملأنا منه كتبنا -: أننا لا ننکر نص رسول الله کل على 
عَلَوّء ولكن تُنكر أن يجعل غيره لنفسه تأسّياً به» فيجعل في شيء ما علّة» ويدّعي 
نهمهاء فإذا طولب بالنصٌ على دعواه فيها شب وشنّع» 0 العلّة 
ني الرّبا الكيل» لقلنا به: فيما شملته هذه العلت وأمّا الذي يذدَّعيه خصماؤناء فاتا لا 
نثبله» وكيف نقبله والله تعالى يقول: ليلا یو 5 2 حَبَة بعد اسل که 


7 ساء: ۳۱۸۲۹۵ 


ویعتبر أن العلة المقبولة َخي» وأن إكمالها في نصوص آخری یحتاج إلى 
رحي جديد» وما عدا ذلك فباطل» یقول : «وبالجملت فهذا هو الذي أنبأنا علیکم» 
فإن كان عندکم نص باطلاعکم على ذلك فهاتوه» فلستم أحق منا إذا وجد النص في 
نكلام في العلّف وإلا فأنتم على باطل في ذلك»)”" . 

ويجعل استخراج العلل بالأهواء وبالعقول والظنون““ من الكذب والافتراء في 


.)575( «الصادع» فقرة‎ )١( 
.)۲۳۲( (؟) «الصادع» فقرة‎ 
.)۲۳۸( «الصادع» فقرة‎ )۳( 
انظر «الصادع» فقرة (۲6۰ و۲4۲).‎ )( 


A^‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


دين الله عرّ وجل ولذا فهو «فاحش جدا» و«كذب وباطل بلا شك»(۳ 
و«تحريف لأمر الله تعالى عن ظاهره»“» وهو عند أصحابه «أقوى مما نص عليه 
رسول الله ية وکل ذلك «دعوى مجرّدة بلا برهان» ومن المحال أن يجعل الله 
تعالى في الدين أحكاماً متضادة في مسألة واحدة. ولا يمكن البتة أن يعلم أحد علَة 
تحريم هذا الشيء أو تحليله أو ایجابه» إنما هي من أمركذا الا باخبار رسول الله ی 
بذلك» وإلا فالمخبر عن مراد الله تعالى في ذلك» أو عن مراد رسول الله و2 خلط 
بالظن في الدین» مخبر عن الله تعالى بالباطل» قائل على النبيّ وه ما لم یقل» 
وعلى الله تعالى ما لا علم له بهء والله تعالى قد حرم ذلك» . 


ويقرّر أن «أول ذنب عُصي الله تعالى به في هذا العالم» فهو التعليل لأوامر الله 
تعالى بغير نصٌ». ١‏ 

ویدلل على بطلان التعليل بترك الصحابة لهء فيقول: «ويكفي أن هذا التعليل 
لم يصح عند أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا قال به أحد منهم قط 
فالقول به حرق للاجماع وبالله تعالى التوفيق»" . 

السبب الثالث: ثبوت بعض النصوص عند ابن حزم والتي تفيد إيطال القياس 
وإجماع الصحابة على ذمّه وذم العمل به. 

معظم هذه الأدلة مبنيّة على القول بأن النصوص فيها بیان لكل شيء» فلقد 
تركنا الرسول ية على المحجّة البیضاء وما من واقعة أو حادثة إلا وقد بيّنها 
الکتاب والستة ایجابا أو تحریما لا.زياده علیها لمسعرید. آما ها سکعت عنه 
النصوصء فلم تفرض ایجابه أو تحريمه» فهو باق على أصله من الاباحة بنص قوله 


() انظر «الصادع» فقرة (۱۸۰). 
(؟) «الصادع» فقرة (۲۶۰). 
(۳) «الصادع» فقرة (۲6۱). 
(4) «الصادع» فقرة (۲۶۲). 
(۵) «الصادع» فقرة (۲۶۰). 
(5) «الصادع» فقرة (۲۶۱). 
(۷) «الصادع) فقرة (۲۶۳). 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويمية ۸۹٩‏ 


۶ وه 7۶ 


تعالى : طاو ایی کل کک كاي الْأرض جما فلا حاجة للقیاس إذن 
والنصوص محكمة لم تترك شيئاً الابینته ؛ فالنصوص كفنا مؤنة القياس» فَمَنْ 
أضاف إلى النصوص حكماً بقياس فقد خالف أحكام الشرع وافترى على الله 
الکذت . 


الأدلّة النقلية على ابطال القیاس بين ابن حزم ومعارضیه: 

أحسب أني تعرضت لوجهة النظر الحزمية حول إبطال القياس ببيان كليات 
وأصول مقرّرة عنده» وحاولت إيضاحها واستيعابها وعرضها بطريقة يقدّر فاهِمُها 
أهمية مناقشة العلماء له» ومدى دقتهم في ذلك» وما هي انطلاقاتهم ومرتكزاتهم في 
التشنيع عليه؟! 


الردود على كتب ابن حزم في القياس: 


الردود على ابن حزم كثيرة جداً» سواء المفردة”'' منهاء أو المتضمّنة في بطون 
اتکتب. والذي یهمتی هنا ابراز الاتی : 


)١(‏ سمّی الدکتور توفیق الادريسي في کتاب «المدرسة الظاهرية بالمغرب والاندلس» (۸۵۰ - ١۸۷)ء‏ وآبو 
عبد الرحمن بن عقيل في کتابه «ابن حزم خلال آلف عام» (۱۱/۲ - ۱۲) غير واحد ممن رد على ابن 
حزم» وهذه الردود كانت معروفة عند المالكية» بل كانت مجموعة عند بعضهم. ودل على ذلك قصة 
أوردها البْررّلي في «جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» (۳۷4/7 - 6۳۷۷ 
أسوقها على طولها لما فيها من إضاءة وإفاضة للمجريات بين الباجي وابن حزم» قال: 
«قلت: ورأيت في بعض كتب الأندلسيّين أن أبا محمد بن حزم رأس الظاهرية بالأندلس» قال: إنما 
أشهر مذهب مالك والمدنيين وهذه الفروع بإفريقية دخول سحنون بن سعد بمسائله» فولي القضاء بهاء 
فأخذت عنه مسائله؛ لأجل قضائه ورئاسته واشتهر أمره واشتهرت مسائل مالك بالأندلس لدخول 
عيسى بن أبي دينار ويحيى بن يحيى وغيرهم من رؤساء الأندلس وقضاتها فاشتهر عنهم أخذها 
والمذهب بهاء وإنما كان ذلك لرئاستهم فترك الناس السئن واتبعوها. 
وذكر الباجي في كتاب «فرق الفقهاء» أنه اجتمع معه بِمَيُورْقة وكانت بينهما مطالبات واحتجاجات» آل 
أمرها على ما قال إلى إبطال مذهبه. وذكر أن آخاه إبراهيم بن خلف الباجي لقي آبا محمد يوما فقال: 
ما قرأت على أخيك؟ فقال لي: كثيراً أقرأ علیه» فقال: ألا أختصر لك العلم فيقرئك ما تنتفع به في 
الزمن القريب في سنة أو أقل. فقال له: لو صح هذا لفعّلء فقال له: غيره ينفعك بذلك في سنة» 
فقال: أنا أحب ذلك فقال له: أو في شهر. فقال: ذلك أشهى الي فقال : أو في جمعة أو دفعت 
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فقال: هذا أشهى إلى من كل شيء» فقال له: إذا وردت عليك مسألة فاعرضها على الكتاب» = 


ههه » .او و هد مه هع . مه هه هماه هاه هاه »ا ع اه هش هاه ع و . وهاو سد واه وه مه هاو و » ماع م م شه مام .هه ملعم ةم م عملم 


فان وجدئها فيه وإلا فاعرضها على السئّة» فان وجدت ذلك فيها وال فاعرضها على مسائل الاجماع 
فإن وجدتهاء والاً فالأصل الإباحة فافعلها . 

فقلت له: ما آرشدتّني إليه يفتقر إلى عمر طويل» وعلم جلیل» لأنه يفتقر لمعرفة الكتاب ومعرفة ناسخه 
ومنسوخه ومتأوّله وظاهره ومنصوصه ومطلقه وعمومه إلى غير ذلك من أحكامهء ويفتقر أيضاً إلى حفظ | 
الأحاديث ومعرفة صحيحها من سقيمها ومسندها ومرسلها ومعضلها وتأويلها وتاريخ المتقدم والمتأخر | 
منها إلى غير ذلك» ويفتقر إلى معرفة مسائل الإجماع وتتبّعها في جميع أقطار الاسلام وقل من يحيط | 
بهذا. 

قال الباجي في كتاب «الفرق»: وبالجملت فاد الرجل ليس معه قوّة علم ولا تضلّع في الاحتجاج ولكن 
ِلْمَامَهُ امور قار ومبتدأ الطلبة» فإذا سيل عن مسألة فيقول لمن حضره أو للسائل: ما قلت آنت 
فيه وما ظهر لك؟ ولا يزال يستميله حتى ينطق فيها بشيء من رأيه» فيجوّد فعله ويستحسن رأيه ويقول 
له: قولك فيها خير من قول مالك» ويزيّن له ذلك ويشككه في نفسه حتى يصير یری رأي نفسه وتعظم 
نفسه ويقع في مالك وغيره من العلماء. وكان قد سلّط عليه منه شيء كثيرء فخمل أمره واستفحل آهل : 
الفروع بالأندلس معه وبعده» ولم يزل في خمول وعدم اعتناء في مذهبه ور أهل الشورى والفقه: 
والوثائق بالأندلس» حتى خرج الموحدون على لمتونة» وأخذوا مراكش حضرة ملكهم» فوجدوا فيها, 
كتب فقه كثيرة فاستصعبوها وباعوها من الشواشين وغيرهم» وتقدموا إلى الفقهاء الفروعيين. 
ولما اطمأنّت بالأمير عبد المؤمن الدار» جمع الفقهاءء اما لاختبارهم عن مذهبهم أو على أن يحملهم 
على مذهب ابن حزم؛ فحكى ابن مناد عن شيخه عبد الحق بسنده إلى القاضي أبي عبد الله بن زرقو ۱ 
جامع «الاستذكار» و«المنتقى4» قال: كنت فيمن جمعني مع الفقهاء قام على رأسه كاتبه ووزیره أ 
جعفر بن عطية» فخطب خطبة مختصرة ثم رد رأسه إلى الفقهاء وقال لهم: بلغ سيدنا أن قوماً من أو 
العلم تركوا كتاب الله وسنّة رسوله عليه الصلاة والسلام» وصاروا یتحکمون بين الناس ويفتون بهذه 
الفروع والمسائل التي لا أصل لها في الشرع أو كلاماً هذا معناه» وقد أمروا أن مَنْ فعل ذلك بعد 
ونظر في شيء من الفروع والمسائل عُوقب العقاب الشديد» وفعل به كذا وكذا وسكت. ورفع الا 
عبد المؤمن رأسه إليه وأشار عليه بالجلوس فجلس» وقال: سمعتم ما قال؟ فقال له الطلبة: نعم: 
وقال: أما سمعنا أن عند القوم تأليفاً من هذه الفروع ويسمّونه «الكتاب» يعني «المدونة» وأنهم إذا قال 
لهم قائل مسألة من السنّة ولم تكن فيه أو مخالفة له» قالوا: ما هي في الكتاب» وما هو مذه 
الكتاب» وليس ثم كتاب یرجم إليه إل كتاب الله تعالى وسنّة رسوله كلف قال وأرعد وأبرق ذ 
التخويف والتحذير من النظر في هذه الكتب» والفقهاء سكوت. ثم قال: ومن العجب أنهم یقولو 
قولاً بآرائهم وليست من الشرع» أو قال: من الدين» فيقولون: من طرأ عليه خلل في صلاته يعيد في 
الوقت» فيحكمون في دين الله تعالى لأنها إِمَا صحيحة فلا إعادةء أو باطلة فيعيدون أبداً. فيا 
شعري من أين آخذوه؟ فصمت القوم ولم يبه أحد لحدّة الأمر والإنكار. 

قال ابن زرقون: فحملتني الغيرة على أن تكلّمت وتلطفت في الكلام لهم وأن الله تعالى أحيى 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليلية تقويميّة ۹٩۱‏ 


- كتاب «النبراس في الردٌ على منكر القياس» لحسن بن علي بن محمد 
المسيلي“ رت ١موه):‏ 

نعته الغبريني في «عنوان الدرایة» (ص ۳۳ بقوله : کی هک تسا 
آخبرث به ولم أره» وأنا شدید الحرص عليه»» قال : «ولقد آخبرني بعض الطلبة 
المتمسكين بالظاهر ‏ وهو من آنبلهم - أنه رأى هذا الكتاب» وأنه ما رأى في الکتب 
الموضوعة في هذا الشأن مثلهء فأنشدثه : 

ومليحة شهدث لها أعداؤها والحَسّنٌ ما شهدث به الأعداء 

فأعجبه ذلك». 

وقال التنبكتي في «كفاية المحتاج» (ص )١١5‏ عن كتاب «النبراس»: «ما رئي 


= بهم الحق وأهله وأمات الباطل وأهله وذكر نحو هذا المنحى. وقلت: إن أنزلني في الجواب تكلمتٌ 
ا وما قالوا هي السنة. فقال لي كالمنكر علی : وهي السنة أيضاً!! وكرّرهاء فقلت: 
تا المج أن رجلاً دخل على رسول اله و ثم جاء وسلّم عليه فر عليه؛ وقال: «ارجع وصل 
فإنك لم تصل)» حتى فعل ذلك ثلاث مرات» ثم قال له: واللاى نفك بالعی ها أشي اخيرج اه 
فعلمني. فقال له: «إذا افتتحت الصلاة» إلى آخر الحدیث فأمره بإعادة الوقتية ولم يأمره بإعادة ما 
خرج وقته من الصلوات؛ فعلی هذا بنى الفقهاء آمرهم فیما دخل فيه خلل في الصلاة. 
فلما أصغى إلى السمع اتسع لي القول» فقلت له: يا سيّدي» جميع ما في هذا الکتاب مبنيٌ على الکتاب 
| والسنة وأقوال السلف والاجماع؛ وانما اختصره الفقهاء تقریباً لمن ینظر فيه من المتعلّمين والطالبین؛ 
فانطلقث ألْسِنة الفقهاء الحاضرین حينئلٍ ووافقوني على ما قلت ثم دعا فقال: له وفقنا يا رب 
العالمين» وقام إلى منزلهء فقال الوزير: أقدمتٌ على سيدنا اليوم يا فقيه» فقلت: لو سكتٌ للحقتني 
عقوبة الله. قال: فكنت أدخل بعد ذلك على عبد المؤمن فأرى منه البرّ التام والتكرمة. ثم سكنت الحال 
بعد ذلك حتى جاء أيام حفيده الأمير يعقوب» فأراد حمل الناس على كتب ابن حزم؛ فما رضي فقهاء 
وقته وفيهم أبو يحيى بن الموّاق» فكان أعلمهم بالحديث والمسائل» فلما سمع ذلك لزم داره وتمارض 
وأكبٌ على كتب المسائل المنتقدة على ابن حزم حتى جمعها وكانت تغيب علیه. فلمًا أتمّها جاء إليه 
یُسائله عن حاله وغيبته» وكان ذا جلالة عنده ومُيرًا له» فقال له: يا سيدي قد كنت في خدمتكم لما 
سمعتكم تذكرون حمل الناس على كتب ابن حزم وفيها أشياء أعيذكم بالله من حمل الئاس عليها 
واخرجت له دقرا فلما آخذه الأمير جعل يقري ویقول : آعوذ باه أن احمل آم مد 26 علی هذا» 
وأثنى على ابن المواق ودخل منزله» ثم سكنت الحال بعد في الفروع وظهرت قویت». 
وهذا الخبر في «الخبر المعرب عن الامر المغرب الحال بالأندلس وثغور المغرب» لابي رأس 
المعسكري (ق ۱6 - مخطوط الخزانة العامة بتطوان)» و«فتح العلي المالك» علیش (۱۰۳/۱). 
١‏ نسبة إلى مسيلة من بلاد المغرب» انظر: «الاعلام» للرّركلي (۲/ ۲۰۳). 


۹۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


في فته مثله»» وقال القرافي في «توشیح الدیباج» (ص ۸۸) عنه : «وهو کتاب حسن 
ما رئي في الکتب الموضوعة في هذا الشأن مثله»» ونقلها عنه التنبكتي في «نيل 
الابتهاج» (۱/ ۱۲۷ . 


والمسيلي "۴ هذا قريب عهد بابن حزم» ولعل کتابه «النبراس»“ رد علیه ولا 
نستطیع الجزم بأنه رد على کتابنا هذا بخصوصه حتی نقف على مادّته» وبحثت عنه 
في فهارس دور الکتب الخطية فلم أَفْرُ له بأثرء ولم آعثر له على خبرء ولا قوّة الا 


بالّه ! 


كتاب أبي الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني“ (ت 
هه في الرد على ابن حزم الظاهري : 


هذا الكتاب انفرد أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإشبيلي الرعيني (ت 


.)567/( له ترجمة في «معجم المؤلفين» أيضاً‎ )١( 

(؟) وللحسين بن بركة الحلبي: «النبراس في الرد على أهل القياس». وهو غيره» ولكنه متقدم عليه» كا 
بعد السبعين وأربع مئة» ذكره ابن أبي طي في «الشيعة الامامیة». أفاده ابن حجر في «لسان الميزان 
(۱۵۱/۳). 

(۳) ترجمه جمع» منهم: ابن بشکوال في «الصلة» (۲/ ۰4۱۵ قال: «عیّسی بن سَهْل بن عبد الله الاسدي 
سکن قرطبة واضله من جيّان من وَادِي عبد الله من عملها؛ يُكْنَى: آبا الأصبغ . 
روّى عن أبي محمد مکی بن أبي طالب» وأبي عبد الله محمد بن عتّاب الفقيه» وتفقه معه واد 


بصٌخبتهء وعن أبي عمر بن القظان» وأبي مروان بن مَالِكء وأبي القاسم حاتم بن محمد واب 
شماخ» وأبي زكرياء القُلئِعيء وأبي بكر بن الاب وغيرهم. 

وكان: من جُلّه الفقهاءء وكبار الْعُلماءء حافظاً للرأي» ذاكراً للمسائل» عارفاً بالنوازل» بصيرا 
بالاحکام مقدماً في معرفتها وجمع فيها كتاباً حسناً مفيداً يعوّل الحكام علیه» وگتَب للقاضي أبي زب 
الحشًا بظلیظلة؛ ثم للقاضي أبي بكر بن منظور بقرطبة؛ وتَولّى الشورى بها مُّدةَّ ثم ولي القضا 
بالعُدُوة» ثم استقضى بغرناطة. ووفي مصروفاً عن لك يوم الجمعة. ودُفن يوم السبت الکامس 
المحرم سنة ست وثمانين وأربع مئة. ومولده س ثلاث غشرة وأربع مئة. 

وذكره أبو الحسن شيخناء فقال: كان من آهل الخصّال البّامرة والمعرفة التّامة» يشارك في فنون 
المعرفة» انتهى . 

وله ترجمة فى: «بغية الملتمس» (۰)۰۳ «السير» (۰)۲۵/۱۹ «المرقبة العليا» ٩۳(‏ -91)» 7الدّيباء 
المذمب» (۷۰/۲- ۲ «شذرات الذهب» (۳/ ۳۷۷ - ۰6۳۷۸ «شجرة النور الزكية» »)١١7/١(‏ 
«هدية العارفین» (۱/ ۸۰۷). 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليلية تقويميّة 4۳ 


15ه/1567م) بذکر اسمه والنقل عنه: في «برنامج شیوخه» (ص۳) ثم عثر 
ْ الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني على قطعة أندلسية مخطوطة منه محفوظة بخزانة 
| القرويّين بفاس» وقد صُوَّرَ عنها شريط مسجل تحت رقم (۵) بالخزانة العامة بالرباط» 
| تتألف تلك القطعة من (۲۹۹) صفحة حالتها سيّئة للغاية بفعل إفساد الأرّضة لأوراقها 
جملة. وتاريخ نسخ تلك المخطوطة لا يتجاوز القرن السابع الهجري . 


وقد بينت صحة نسبة الكتاب لابن سهل» وأن عنوان الكتاب هو : «التنبيه على 
۱ شذوذ ابن حزم»» وأنْ ابن سهل ألّف هذا الرد حوالي (1۷7 - ١۸٤ه)‏ بمدينة 
١‏ 


يتألف هذا الكتاب من محاور كبرى كما يلي: 


۱ ۱ - المقدمة: بقيت الورقة الأخيرة منها فقطء وبها معلومات نفيسة عن ابن 


۲ باب ما یلزم المتأخرین من الاقتداء بالمتقدمین ویجب علیهم من توقیرهم 
١‏ یدافع ابن سها عن التقلید وضرورة اتباع إمام في الفقه . وهذا الباب» وان 
ات نمض فقراته خروم تام الأوراق. 

۱ 

۱ ۳ باب ذکر تبدیع ابن حزم للصحابة والتابعین واستخفافه بجميع أئمّة 


۱ 
/ 


| يرد فيه المؤلف على كتاب «النكت ا اي 
2 أحكام الدين من الرأي والقياس والاستحسان والتعلیل وا لعقل ر »(۱) لابن 
زم ويضم هذا الباب فصولا في نقض «الإحكام لأصول الأحكام» لابن حزم . 


: فصل فيه زيادة بیان في تخليط ابن حرم وتناقضه وسفاهته وجهله‎ - ٤ 
وهو مخصّص لنقض أقوال ابن حزم حول المنطق والفلسفة والعلوم العقلية»‎ ۱ 


) انظر عنه ما سيأتي من کلام عن کتب ابن حزم في القیاس . 


۶ _الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعلیل؛ 


الموجودة في کتبه مثل کتاب «الفصل في الملل والتحل»۰ وكتاب «التقريب لحدو 
المنطق»» ورسالة «مراتب العلوم»» ورسالة «التوقیف علی شارع النجاة» . 


الواقع بين أصحاب الظاهر وأصحاب القیاس . 

5 رسالة ابن سهل إلى ابن حزم: هذه الرسالة اکتشفت حقیقتها بعدما قار: 
آسلوب وحجج عیسی بن سهل في «التنبیه على شذوذ ابن حزم» بمقتطفات من كلا 
«الهاتف من بُعد» الذي لم يذكر فیها اسمه ورد ابن حزم علیه . وحقيقة الأمر أن ابن 
سهل كان حاضراً بمنزل شيخه ابن عتاب بقرطبة أثناء تسلمه كتاب كبير فقهاء المري 
الفقيه أبي عمر أحمد بن رشيق التغلبي» حوالي ٤٤٤(‏ - 4147ه).» يصف فيه شنا 
ایال ابن حنم + فک ابن نيل رسالة اليا قي عو ا يتوعد فوا ابن حوم یم 
سيطاله من جراء إصراره على الخروج عن المذهب. وكان ابن حزم حینثذ مستقرٌ 
المي 

قال آبو عبیدة: وقفت علی النسخة الخطية الوحيدة - فیما آعلم - من مذا 
الرد» وهي - كما سيق حالتها سيئة للغاية بفعل إفساد الأرضة لها . وفیها ماد 
حسنة في الرد على هذا الکتاب» سأعمل على إثبات ما أمكنني قراءته متها قیما 
یخص هذا الکتاب» وأضعه في آماکنه في الهوامش» مسبوقاً ب: 5 قال عیسی بن 
سهل الجياني في «التنبيه على شذوذ ابن حزم». .00.2 والله هو الهادي» والموفق 


(ص ۳۰۷ - ۳۳۲)ء وانظر مقالة الأستاذ محمد إبراهيم الكتاني «مؤلفات ابن حزم بين أنصاره و 
المنشورة في مجلة «الثقافة المغربية» الرباط» المغرب» يناير ۱۹۲۰م؛ العدد الأول» السنة الاولی ڈ 
نشر المقال نفسه فى مجلة «المحاضرات الثقافية الأسبوعية»» الرباط» المغرب» العدد الأول 
۹ كام ففیها تعریف جید بکتاب ابن سهل. وانظر: «المدرسة الظاهرية بال رة 
والاندلس» (ص ۸۵۳ ۔ ۸۵۲). 

(۲) تجد هذه التعلیقات على الققرات (۰۳ ۰1 ۰۲۳ ۰۱۳ ۰۸۸ ۰۱۵۵ ۰۲۲۱ ۳۷۱). 


الفصل الأول : نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۹ 


ردود ابن العربي المالکي (ت ۵4۳ه-) على ابن حزم: 

لابن العربي المالكي لسعات وعبارات "* في الردّ على الظاهرية عموماً» وابن 
حزم برض ا رات وهی ]توب لدت کا يكبا إل :اقفر 
العلمي» والتقويم المنهجي! 

قال ابن العربي في كتابه «العواصم من القواصم» (ص ۲۵۰): «وقد جاءني 
بعض الأصحاب بجزء لابن حزم سماه «نكت الاسلام» فيه دواهي فجردت عليه 
نوا هي . 

قلت : ذكر له مترجموه ‏ كابن الخطيب في «نفح الطيب» (۲/ »)۲٠۷‏ والمقري 
قي «آزمار الریاض» (4۶7/۳) - : «نواهي الدواهي»» ثم وجدت ابن العربي نفسه 
يميه في «آحکام القرآن» (۰۱۸/۱ ۰45۳ 4۵5): «النواهي عن الدواهي»» وصرح 
قيه بالرد على من ضعف حديث معاذ في الاجتهاد بالرأي! وأنه رد على مَنْ قال 
بتباع الظاهر. 

ولا ندري جزماً: هل «النواهي» رد على كتاب ابن حزم «النكت الموجزة» آم 

۲ وبتعبیر آخر: لا ندري هل «النكت الموجزة» هل هو «نکت الإسلام» أم غيره؟ 


چ 


گت به راغ 9 EE‏ ابن ۳ 0 رن کتابه » و حاذاه فيه كلام 
یکلام وديا بحدیث » وفقهاً بفقه» و بنظمء ونثراً بنثر » واقذاعاً باقذاع قاله 


| عبد الملك المراكشي في فى «الذيل والصلة» (۶۰۷/۱/۱) رقم (4۸ 0( . 
والآخر: بسام بن أحمد بن حبيب الغافقي الجيانى» له «النواهى عن 


مثال ذلك: ما في «عارضة الأحوذي» (۱۰۶/۳): «... فلما جاء الحمير الذين يطلبون النص في كل 
صغير وکبیر» طمس الله عليهم باب الهدی» وخرجوا عن زمرة من استنّ بالسلف واهتدی»!! وانظر له: 
«لمسالك في شرح موطأ مالك» (۰۳۸/۷ ۳۵۸). 

(ص ۳۰۸). 

انظر ترجمته في «صلة الصلة» (ق ۳4۵/۵ رقم 1۷) لابن الزبير» «بغية الوعاة» (۱/ ۳۹۶) للسيوطي. 


45 الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل| 


الدواهي» قال صاحب «النسبة إلى المواضع والبلدان» (۵۷۷۱/۱): «انتصف فيه لاب 
حزم من أبي بكر بن العربي». 

وذكر ابن العربي في كتابه «المسالك في شرح موطأ مالك» (۳۳۱/۱) آنه 
جعل (المقدمة الثانية) لكتابه (في الرد على نفاة القياس من الظاهريّة الحزمية| 
وإثبات ذلك من كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام والاجماع)» ولكنها - 
للأسف ‏ غير متوفرة في النسخ المعتمدة» قاله محققه. 


e 


ردود الذهبي على كتاب «ملخص إبطال القياس» 
سيأتي إثبات أن «ملخص إبطال القياس» لابن عربي الصوفي وأن ال: 
التونسية منه بخط الامام الذهبی» وللذهبى ‏ رحمه الله تعالی - نقدات فيها ذوق 
تقریرات ابن حزم» وقد جعلتها في آمکنتها في کتابنا هذاء ونقلتها من خظه. 
وسیأتی بیان اضطراب الاستاذ سعید الأفغانی كه بشأنها. 
هذه هي الردود التي لها صله قوية بکتابنا «إبطال القیاس» ولا یبعد وجو 
۰ 2 
غیرها ‏ . 


الردود العامة: 
لا یخفی على مَنْ نظر في کتب الاصول عناية أصحابها بابراز مذهب ابن حز 
في القیاس والرأي» والتشنیع علیه» والاقتصار على ذکر بعض أدلّتهء أو التمه 
ولم أرَ منهم تعرضاً لکتابنا هذا على وجه الخصوص"؟؟ وانما هنا 


(۱) انظر قائمة فيها في «معجم المولفات المطروقة» (۱۰۱۹/۷ - ۱۰۲۰). ولعل ما آورده لعبد الحمید برا 
أبي البرکات بن عمران الصَّدّفي (۱۰7 - 584ه): «حل الالتباس في الرد على بغاة القیاس؟ مما 
صلة بکتاب ابن حزم هذا! انظر عنه : «الدیباج المذهب» (۰)۱۵۹ «الاعلام» (۲۸۰/۳) للرکلی . 
(۲) باستثناء ابن القیم فقد وقع له بيقين ولم بسمه ونقل عنه بعض العبارات» ولم یعزها لابن حزم 
وکادت الآثار التي فيه في ذم الرأي أن تکون جمیمها منقولة منه» إذ هي فيه بترتیبها فیه وانظر بي 


ذلك فی (ص ۳۲۵ ۰۳۲۹ 4۵ ۵). 


لفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۹۷ 


في كتابه «المحصول في أصول الفقه» (ص ۱۲۵): 


«القياس أصل من أصول الشريعة. ودليل من دلائل الملةء انقرض عصر 
| الصحابة والتابعين رضوان الله علیهم» وهم الأعيان والجلَّة على صحة القول بهء 
حتى حدثت الرافضة فأنكروه لأعراض رزية لهم ثم نبغت نابغة شى عليهم بُعْد شقة 
لنظر وعَسّرت عليهم مسافة الاجتهادء فقالوا: الحكم لله ولرسولهء لا فتوى إلا بما 
اش فكانت فتنة للرعاع وكلمة حقّ أريد به باطل» كما قال علی 5ه للخوارج» 
حين قالوا: لا حكم إلا . وضللوا علیّا رضوان الله عليه في التحكيم» فقال لهم 
عنی رضوان الله عليه: إن الله قد حكّمَ في الشقاق وجزاء الصید. فكيف في حقّ 
ء الأمة؟ 


والدليل على صحة القول بالقياس لا یحصی عده» وجملته إجماع الصحابة» 
نکاره بهت» وقد سردنا أقاصيصهم في التوازل» وأقيستهم في الوقائع معدودة شيئاً 
ثاً وحالاً فحالاًء ولم يكن الا قول عثمان له بحضرة الملا الكريم من غير نكير 
تغيير: (نرضى لدّنيانا من رضيه رسول الله و لدیننا)» وأرشق عبارة تدلٌ على 
۱ ما أشار إليه بعض المتأخّرين من العلماء» حتى قال: التصوص معدودت 
الت اورت ف وة ومن المحال تضمن المعدود ما لیس بمحدود؛ لا سیما 
على هؤلاء المبتدعة الاغترار بالعمومات» وليس في الشريعة عموم يستقل 
۰ وبيان ذلك استقراؤها عموماً عموماً». 


2۳ 


ومن الردود العامة: قول ابن تيمية في «شرح العقيدة الاصفهانیة» (ص ۷۹): 
فمعرفة ذلك نافعة جداً كما تقدم في الظاهرية الذین ینتسبون إلى الحدیث 
2 حتی آنکروا القیاس الشرعي المأثور عن السّلف والأئمّة» ودخلوا في الکلام 
ذمّه السلف والأئمّة». 

قلت: هذا الکلام ینطبق على ابن حزم خاصّة من أهل الظاهر والفرق بين 
رية وأهل الحديث يحتاج إلى دراسة عميقة» ودقة نظر» وكثرة بحث وفتش . 


وين الردوة:العاقة + قول اتب الف الل خی :امعان 0/1 


۹۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


(قد آنکر ابن حزم القياس والرأي الصحیح ماه ويقول في کل موضع : «وهذ 
قياس والقياس كله باطل»» وهذا عين الباطل› وأنت تعلم أنه مع وجود النصض على 
الحكم لم يقل أحد بالقياس» ومن المعلوم البديهي يقيناً أنه لم يأتِ نص في كل 
حادثة بحكمهاء فكم قضايا اختلفت الصحابة فيها لعدم النصّء وهم أعرف الناس 
بالنصوص› فإنهم اختلفوا في مسائل وحكموا فيها تحليلا وتحريما بالاراء | 
والأقيسة» وقد صرح ابن حزم نفسه بأن وقع الرأي في القرن الاول» وهو قرن | 
الصحابة» فكيف يقول: أي حاجة للقياس! وأنت تعلم أن القياس على العلّة 
وليس هذا القياس من ضرب الأمثال فى الدين» بل هو من الدين كما قاله السيد 
محمد الأمير كما في التعلیق. وقد ذكر الحافظ ابن القیم في بحث القیاس آمغلة 
كثيرة من كتابه اختلفت الصحابة فيهاء وحكموا بالرأي فيهاء وما ذكره ابن حزم من | 
الآيات في ذم الرأي والقياس هي في قوم يخالفون صرائح النصوص بقياساتهم 


«قال ‏ أي ابن حزم : فمن الباطل المحال أن يكون الصحابة و يعلمون 
هذا ویژمنون به ثم يردّون عند التنازع إلى قياس ورأي» هذه ما لا يظته بهم ذو 
عقل.اه. يقال عليه: هم إذا ردّوه إلى قياس له علّة منصوصة في كتاب أو سثّة | 
فقد ردّوا إلى الله تعالى والرسول ية وقد ذكر العلامة ابن قيّم الجوزية كآنه أن | 
عمل الصحابة بالقياس والرأي متواتر تواتراً معنويّاء وعدة قضايا ذكر منها شطراً 
واسعاً كما في التعلیق وقاس” ابن حزم في مسائل كثيرة ثم هو ينكرهف ولا 
مخلص له من القياس» لكنه من سوء فهمه لم يعرف ذلك»! 


بين ابن حزم والباجي في مباحث القياس: 

لا أشك أن الباجي عالج استدلالات ابن حزم في القياس» أو بتعبير أدق : | 
راعى اعتراضاتهء وتوجيهه للأدلة النقلية فى إبطال القیاس» وكان ذلك فى مبحث 
تقريره لحجّية القياس ومباحثه فى كتابيه «الإشارة فى معرفة الأصول والوجازة فى 


.)۲۰۹ انظر بهذا الخصوص ما سيأتي (ص‎ )١( 


۳ 2 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة 48 


معنى الدليل» و«إحكام الفصول في أحكام الأصول» مما جعل غير العارف لما جرى 
بينه وبين ابن حزم يمرٌ على كلامه مرور الكرام من غير انتباه إلى بعض الإشارات 
القويّة التي فيها التعريض بابن حزم وتفنيد أقواله واحتجاجاته وتوجيهاته للنصوص 
الشرعية على إبطال القياس . 


وقد تفطن محقّق «إحكام الفصول» لابن الباجي الدكتور عبد المجيد التركي 
إلى أن الباجي صتّف كتابه هذا بعد مناظراته مع ابن حزم فقال في مقدمة تحقيقه 
ل«إحكام الفصول» (ص ۱۰۰) بعد ذكره إلمامة عن المناظرة: 

«ومن المحتمل جدًا أن يكون الباجي قد فر عَقّب هذه المناظرات في جدوى 
تأليف كتب في أصول الفقه يصوغها في قالب الجدل. وعندها فمن المعقول أن 
يكون قد استهلها بكتابه «إحكام الفصول في أحكام الأصول». أي كتابنا هذا الذي 
وأسلوب صياغتها وترتيبها وحتى بعنوانها - بکتاب ابن حزم «الإحكام في أصول 
الأحكام» قال: «ثم إنه حَسَبٍ سُنّة لها أدباء العرب ومؤرخوهم وفقهاؤهم ينتقلون 
بموجبها من المطوّل والمبسوط إلى الأوسط والمنخول ثم إلى المختصر والوجیز» 
ها هو الباجي يؤلّف «المنهاج» الأقل مادة كما مرّ بناء ولكن المتّبع خطى «إحكام 
الفصول» والمحيل عليه أكثر من مرّة كما تدل على ذلك الإحالات فى فهرس 
الکتب. ومن بعد «المنهاج» يُحتمل أن یکون قد الك « لاشارات» وهو مها موجز 
كما يدل العنوان». 

والذي يفحص أدلة الباجي وتوجيهه لمفرداتهاء ورده على المعترض عليها 
يعلم يقيناً أنه يقصد ابن حزم" ولذا فإيراد كلامه من المهمات لوقوف القارىء 
على الحقيقة من وجهة النظر الأخرى» ولكن يصعب سرد جميع ما في «إحكام 
انفصول» من كلام على قياس» فهو طول جداًء يستغرق منه نحو مثة وخمسين 
صفحت فانظر منه (ص ۰۲۸ - 51/5) (الفقرات ٥٦٦‏ - ۰6۷۳۷ ولکنی سأعمل ‏ إن 
شاء الله تعالی - قريباً على إثبات كلام الباجي ضمن مناقشات العلماء لمفردات أدلة 


(۱) لكن لا ندري أيّهما أسبق في التأليف: كتاب ابن حزم هذا أم كتاب الباجي «الإحكام»؟ ولا ندري هل 
اطلع كل منهما أو أحدهما على رد الآخرء والذي ألحظه أن ابن حزم لم يظلع عند تأليفه هذا الكتاب 
على رد الباجي, علیه والله أعلم. 


۱۰۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


ابن حزم في کتابه هذا خاصّة. وآثرت على إثباتها في مقدمات العحقیق دون 
الهوامش لأسباب لا تخفى على القارىء من عدم تطويل الهوامش من جهةء وعدم 
إظهار المناكدة والمشاغبة على تقريرات ابن حزم من جهة آخری. واكتفيتٌ فيها أ 
الهوامش - بالإحالة على المزبور في المقدمت والله الموقق لا رب سواه. 

ويكفي القارىء ‏ بعدما تقدم من بیان وافي لوجهة النظر الحزمية في قوله 
بإبطال القياس ‏ هذا النقل من الباجي ليدرك مرامي کلامه» وأن ابن حزم هو المع 
به» قال في «إحكام الفصول» (ص ۵۳۰) بعد کلام : 

«ولولا مَنْ يعتني بجهالاتهم من الأغمار والأحداث لنرّهنا كتابنا عن ذ 
الفلاسفة. ولكن قد نشأ أغمار وأحداث جهال عدلوا عن قراءة الشرائع وأحكا 
الكتاب والسئن إلى قراءة الجهالات من المنطق""؟ واعتقدوا صحتها وعوّلوا 


(۱) وهذا الانتقاد على ابن حزم مشهور مستفيض على ألسنة الاندلسیین» وصاغوه نثراً وشعرً وتناهى | 
آسماع ابن حزم في حياتهء فها هو يقول في «رسالة سبل فيها سؤال تعنيف» (۳/ ۷۳ «رسائل ابن حزم 
على لسان خصومه: «فإن خصمك يحتجٌ أنه لا يلزمه الخروج عمّا قيده الشيوخ الثقات عنهم وتضهٌ 
ذلك كتب جمة» هي معلومة مشهورة رواية» رواها الثقات عنهم» وهم في جملتهم عدد کثیر» إلى قو 
واحد يطلب التعليل والاحتجاج ويرد بالمنطقي على الشرعي». 
وها هو آبو عبد الله الكلاعي الميورقي ينصح ابنه ويحذّره من تعاطي الفلسفةء فيقول له : 
وفلسفةالفلاسفةاجتنبها يجعجعنالكلام ولا طحینا 
وقفت على أصول قدبنوها على العادات بهة فدعينا 
وتنقض الأصول بسكل شرع وماهمعندنامةتشرعينا 
الوت اد اي خلوم خسدا .خي ناطق ةاي ها 
وهذاالحدمنتقض بطفل وخرس قدثئووامتبكمينا 


إلى أن قال: 
وقدكانابن حزم في ضلال يقولبقولهم ويدين دينا 
متابعةلفلسفةوكفر ورداللشرائع أجمعينا 


عليهملعنةالرحمن تترا فقدشانراالشرائع منتمینا 


)١(‏ من مخطوطة بخزانة ابن يوسف المراكشي (رقم )٤١١‏ بواسطة «المناظرة في أصول التشريع الإسلامي 
دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي» (۱۵۹-۱۵۸). 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة ٠6١‏ 


مُتضمنها دون أن يقرؤوا أقوال خصومهم من أهل الشرائع الذين أحكموا هذا الباب 
وحققوا معانيه. وعُدّتهم الملحدة مثل الكندي والرازي وغيرهما الذين يترجمون 
كتبهم بأقوال تَعْرَ مَنْ لا علم له بكتبهم وأقوالهم ومذاهبهم؛ فيقولون: «إنا نثبت 
صانعاً يفعل الطبائع في الاجسام ثم الطبائع بعد ذلك تفعل العلل والأعراض 
والأمراض». فسَهّلوا على الأغمار باب الكفر وجعلوا لهم ستراً وجتّة عن عوام 
الناس ومَنْ لا خبر له بما تؤول إليه أقوالهم. ولو أن هؤلاء الممتخنین بهذه الطريقة 
تصمّحوا كتاب الله وسنّة رسوله وأقوال المتکلمین من المسلمين والفقهاء وذوي 
الأفهام لبان لهم بأدنى نظر الحق وتبيّن لهم الصّدق. وال المُستعان». 
أدلة ابن حزم النقلية على نفي القياس الأصولي وتزييغه أدلّة القائلين به: دراسة وتقويم 
أصولى» لد بد من الوقوف مع أدلته النقلية» أو تزييفه لأدلة خصوصه. مع 
لمحاكمة بينهما على وجه فيه اختصار: 

الاستدلال بقوله تعالی : ارو | اولي الابصر که [الحشر: ۲]» أوسع كلام لابن 
حزم على هذه الاية في کتابتا7) (فقرة : 101 6 ۱ وکلامه علیها مبثوث فى 
ساثر كتبه» وستأتي مواضع ذلك منها بما يسمح به المقام. 

وحتى يظهر المراد من هذا الإيراد نذكر وجهة نظر جماهير الأصوليّين في 
لاستدلال بها على إثبات حجية القياس» فنقول: 

00 ل جمهور الا صولیین على إثبات القیاس من القرآن الکریم بقوله تعالی : 


وم ار له اخ اليب کترا من هل لع برد تم ما تشر أن بجر رو 
ا ور عر من اه تنم ۲ 2ع اس سے ۳ ۳ E‏ مهمع رت و ام 


نعتهم حصومم من وت في لويم 5 مخروت 


(') انظره فانه مهم ولم آذکره هنا بناء على رجوع القاریء لهء فافهم. 
{ 


أسهب أبو عبد الرحمن بن عقيل في تقديمه لكتاب «التقريب» (ص۱۲۹ - )٠١١‏ نقل كلام الأصوليين 
على (مسألة التأفیف)! وقال فيه مخالفاً ابن حزم: «والمحقّق عندي أن النهي عن فوق الاف ثابت 
بظاهر الآية الكريمة»» ووقفت على كلامه بعد تدويني لما سيأتي» ولم أزد عليه شيئاً» ولابن تيمية كلمة 
تأتي (ص ۱۸۵ - ۱۸۱) مهمة في هذا الباب» فاتت كل من أسهب في الكلام على هذا المعنى» وهي 
مهمة غاية. 


۱۰۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والء 


2 کم باییسم رآییی الْمْؤْمِنِينَ امزوا أؤلي الجر مر © € [الحشر: ۲]. 

وجه الاستدلال بهذه الآية: في قوله تعالى: ظتََتَِرُوا ال الجصر که أ 
قيسوا أنفسكم ب بهم لاتکم أناس مثلهم» إن فعلتم ما فعلوا أصابكم ما أصابهم؟ 
لأن الله تعالى أمر عباده بالاعتبار» وهو في الأصل رد الشيء إلى نظيره بأن 
يحكم عليه بحكمه» والقياس فيه مجاوزة بالحكم من الأصل إلى الفرع فكا 
داخلاً تحت الأمر بالاعتبار؛ لأن الاعتبار مشتقّ من العبور وهو المجاوزة 
والمرورء يقال: عبرت النهر أي جاوزته» وعبرت الرؤيا أي جاوزتها إلى 


الاعتبار حقيقة فى المجاوزة» فوجب أن لا يكون حقيقة فى غيرها: د 
للاشتراك» والقياس عبور ومجاوزة من حكم الأصل إلى حكم الفرعء فكا 
داخلاً تحت الأمر با لااعتبار» والامر حقيقة في الوجوب. فوجب القياس)7١‏ 


رذ ابن حزم على استدلال الجمهور بهذه الآية: 

نرق ايان شوم أن هه یه تین توا سال فی رف ت انا بویت 
الوجوه. فیقول : «ولا علم أحذ قظ في اللغة التي تنزل القرآن بها أن الاعتبار 
القیاس وانما آمرنا تعالی أن نتفکر في عظیم قدرته في خلق السماوات والأرة 
وما حل بالعصاة كما قال تعالی في قصة إخوة یوسف 68 : فد كانت فى هم 
ره اولي الا لب [يوسف: "261١‏ . 


ومراد ابن حزم من هذا الاعتراض أن يبيّن أن المقصود من الاعتبار ليس 
العبور والمجاوزة» بل هو الاتّعاظ والتفگر . 


( «شرح مختصر ابن الحاجب» (۳/ ١١٠)ء «نهاية السول» (۰)۱۱/۳ «المحصول في أصول الفقه»‎ )١( 
الصاحبي في فقه اللغة» (۰)۱۰۰ وامعجم مقاییس اللغة» مادة (عبد) کلاهما لا‎ ۰ ۰۳۷/۲ 
فارس» «المقدمة في الاصول» (۱۹۶) لابن القصارء «الاحکام في أصول الاحکام» (۳/ ۱۳) للآمد‎ 
( «العدة فى أصول الفقه»‎ »)١75 /۲( «التمهيد فى أصول الفقه» (۰)۳۷۹/۳ «أصول السرخسی»‎ 
( «مجموع فتاوى ابن تیمیة» (۰۲۳۹/۹ «التقرير والتحبیر» (۰)۳۲۰/۲ «کشف الأسرار»‎ 2) 
.)74 - ۳۳( «القياس في القرآن الکریم» (۰۱۰۸ ١۱۷)ء «القياس في الاسماء»‎ ۰۱۹۹ - ۸ 

(؟) «الإحكام في أصول الاحکام» (۷۰/۷). 


فصل الاول: نظرة ابن حزم للراي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۰۳ 


يدل على ذلك ما قاله في موضع آخر: «قلنا لهم: لیس معنی اعتبروا في لغة 

نعرب قیسوا ولا عرف ذلك اعد من اهن اللغت واٍنما معنی اعتبروا: تعجبوا 

راتعظواء قال الله تعالی : قد کات فى فصصیم عه َو AY‏ [یوست: ۰۲۱۱۱ 
. یرت (۱) 
عجب و ۰ 


یی ۰ 


وأكّد ذلك في موضع آخرء بقوله: «إن الاعتبار لیس هو في کلام العرب الذي 
تن به القرآن إلا التعیخب: : . ومن الب أن يكوت معى الاعتباز القاس 


آاعتراض على رد ابن حزم 

أجاب الأصوليون على ذلك: بأن الاعتبار معناه في أصل اللغة: رد الشيء 
كل تظرة: وهلا الرة كذ تقحل الاتفاط شمن ایض انشا الا راوگان اه 
: واحد إلى الآخرء والتعجّب والاتعاظ ونحوهما ليست من المعاني الأصلية 
سکلمةء بل من لوازم ذلك الأصل””". 

وأيضاً فان الاعتبار بمعنى المجاوزة آولی من الاعتبار بمعنی الاتعاظ ؟؛ أنه 
عم وأشمل من وجهین : 

الأول : یقال: اعتبر فاتعظ فیجعلون الاتعاظ معلول الاعتبار» فیکون غیره 
ذا الشیء لا یکون علة لنفسه . 

والثاني: أن معنی المجاوزة یشمل الاتعاظ كما یشمل القیاس لعموم اللفظ 
بكرن من باب المتواطیء. آما لو جعلناه حقيقة فى الاتعاظ كان استعماله فى غيره 
دعل سبیل الاشتراك آو المجاژ» وکلاهما خلاف الاصل(*. 

فلا يصار إليه حیث أمكن جعله حقيقة في الجمیع» وبهذا ثبت أن القیاس 
حجة شرعية يجب العمل بها؛ لأننا مأمورون بالاعتبار» وهو المجاوزة. والقیاس 


«النبذة في أصول الفقه» (ص١٠٠‏ - ۰۱۰۱ ط الحلاق) وانظر هذا الكتاب (فقرة ۰۱۵۱ ۱۵۲). 
«مسائل من الاصول» (۱/ ۸۵ - ضمن «مجموعة الرسائل المنیریة»). 

' الكوثري في تعلیقه على «النبذة في أصول الفقه» لابن حزم (ص4۵). 

(4) «الإحكام في أصول الاحکام» (۳/ )١١4‏ للآمدي» «مناهج العقول» (۱۹/۳) للبدخشي. 


6 الصّادع في انرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


في حقيقته مجاوزة من حكم الأصل إلى حكم الفرع لوجود العلة المشتركةء وهذا 
المعنی - وهو المجاوز: ‏ هو القدر المشترك بين لا تا والقياس الشرعي» فإنه 
كما يوجد في الاتعاظ مجاوزة من حال الغير إلى حال النفس » يوجد في القیاس 


أيضاً مجاوزة من الأصل إلى الفرع»(. 


كلام الباجي على الآية وتوجيهه لنزع حجْيّة القياس منها والرد على الاعتراضات: 

وبمثل ما سبق استدل الباجي» و الكلام جداً في نزع حجية القياس من 
الآية» وأورد اعتراضات ابن حزم وغيره عليهاء وناقشهاء ونصب ميداناً جدلیّا مع 
الخصومء وسأضطر لإيراد كلامه بطوله قال رحمه الله تعالى: 

«الاعتبار عند أهل اللغت هو: تمثیل الشي» ء بغيره وإجراء حكمه عليه 
ومساواته به» وقد روي عن ثعلب ا" أنه فسّر قوله تعالى: #مَعَبَيرواً كول 
مر € [الحشر: ۲]ء بإن المراد به القياس» وان الاعتبار هو القیاس وهو من 
يُعوّل على قوله في اللغة والنقل عن العرب. وإنما سُمَيي الاتعاظ والفكر والرويّة 
اعتباراً؛ لانه مقصود به التسوية بين الأمر وبين مثله والحکم في أحد الملَین بحكم 
الآخر. وبهذا يحصل الانزجار والاتعاظ إذا عُلِم نزول العذاب على مثل ذلك 
الذنب خافوا عند مواقعته من نزول ذلك العذاب؛ فکأنه قال في هذه الآية: اعلموا 
أنكم إذا صرتم إلى الخلاف والشقاق ساوت حالكم حال بني النضير واستحققتم من 
العقاب مثل الذي استحقّوه. إلا أن اللّفظ ورد عامّا في الاعتبارء فوجب حمله على 
عرف الأفر رك اسان زلا ماه الیل وان عاو ایت الذي زرم دی 
الإخبار عن بني النضير خاصًا»”*'. ثم بدأ بإيراد الاعتراضات والردّ عليهاء فقال: 


(۱) «حجية القياس الأصولي عند ابن حزم الظاهري (ص7١١‏ - ۱۱۸). 

(۲) في كتابه «إحكام الفصول» ‏ وسيأتي بطوله ‏ بينما اختصر في كتابه «الإشارة؛ (ص ۳۰۰ - ۰۱ 
الکلام» واقتصر على معنى «الاعتبار» في اللّغة. 

(۳) سيل أبو العباس أحمد بن يحيى ثعلب ‏ وهو من أثتمّة اللسان ‏ عن الاعتبار؟ فقال: أن يعقل الانسا 
الشيء؛ فيعقل مثله. فقيل: أخبرنا عمّن رد حكم حادثة إلى نظيرها أيكون معتبرا؟ قال: نعم 
مشهور في كلام العرب. حكاه البلعمي في كتاب «الغرر في الأصول»» كذا في «البحر المحیط» ( 
۲ للزركشي» وك هذا الخبر ابن حزم في أصل كتابنا هذاء انظر التعليق على فقرة (155م)! 

() «أحكام الفصول» (667). 


الفصل الأول : نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۰۵ 


«فإن قالوا : لو كان هذا قياساً لكان منتقضاً لأنه جعل مشافتهم للرسول إلا 
علّة لنزول العذاب بهم وتخريب الديار والجلاء عن الأوطان» وقد فعل ذلك غيرهم 
فلم يحل به شيء من ذلك . 

والجواب: أن هذا قدح في ظاهر القرآن وليس بقدح في فى القول بالقياس» لأنه 
إذا كان ظاهر الآية أمراً بالقياس وإثبات هذا الك لمن ر تبه هله العلّق ثم 
وجدنا هذه العلّة موجودة مع عدم هذا الحکم وجب علينا وعلیکم طلب الموجب 
لذلك والتوقف عنه إذا لم نعلمه» ولم یقدح ذلك في صحة القیاس . 

وجواب ثان: أنه یحتمل أن یکون ذلك تعليلاً لنزول ذلك الضرب من العقاب 
على ضرب مخصوص من الجحد والعناد واعتقادات قارنت شقاقهم. ولیس کل 
شقاق واقعاً على ذلك الوجهء فیستحق به مثل ذلك العقاب. 

وجواب ثالث : وهو أنه يجوز أن یکون تعالی جعل ذلك علّة لاستحقاق ذلك 
لعذاب» ولم یجعل ذلك علّة لفعل العذاب بهم» فیجوز أن یعفو عمّن استحمّه؛ كما 
قال تعالی : ومن یَفَثل مومس ا معدا هَجَرَاوُمَ جَهَنَّم 4 [النساء: ۰۲٩۳‏ فنص 
على أن القاتل عمدا مستحقٌ للخلود في النارء ثم قد يتفضّل بالعفو عمّن شاء»۲۳؟. 
ثم أورد اعتراضاً آخرء فقال: 

«فإن قالوا: فلن هذه الاية وردت في سيب مخصوص ۰ وهو شقاق بني 
تضیر» فلا يجب حملها على كل اعتيار». 

وأجاب عليه بقوله: 

«والجواب: أنه لا خلاف بیننا وبینکم في أن اللّفظ العام يحمل على عمومه 
ولا يُعتبر بخصوص سببه ولا يقصر علیه» فما ادّعيتموه به غير سائغ لكم. 

وجواب ثان : وهو أن كلام العرب مبنی على کون آوّل الخطاب خاصًا وآخره 
عامّاء وأوّله عامًا وآخره خاضًا. ويُحمل كل لفظ من ذلك على خصوصه أو عمومه» 


بم صاصم صاج رساج 


قال الله عر وجل : ”9 وَالْمطلقنت EIA‏ ريض بانشهن كه فوع »4 [البقرة: ۲۲۸] إلى قوله: 


:) أحكام الفصول (۵۵۳ - 6۵۶). 


۱۰۹ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال" 


و حى رون في ذَلِكَ4 [البقرة: ۲۲۸]؛ فأول اللفظ عام في کل مطلقة بائنة كاز 
أو رجعيّة» وآخر الخطاب خاص في الرجعيّة. واعتبر كل لفظ بمقتضاه دون 
وما تقدّمه. ومنه قوله تعالى: ایا ال دا طلفتم لَه لقن لِِدَّمِنَ4 [الطلاق 
۱ فأوّل اللفظ خاصن للنبي یاف وآخره عام فيه وفي أُمّتهء ولم يجز أن يخصٌ آ 
اللفظ به لاختصاص آوله»(۰۲۱ وذكر أمثلة عديدة على ذلك» وقال: 

«وجواب ثالث: وهو أنه لو جاز أن يُقصر اللفظ على المعنى الذي ورد 
ولا يُحمل على عمومه؛ لجاز أيضاً أن يُعتبر الموضع والوقت والصفة والحال. 
لم يجب هذا لم يجب ما قلتموه. 

وجواب رابع : وهو أنه لو وجب قصر ذلك على سببه لم يقع بذلك اتعاظ ول 
ازدجار ولبطلت فائدة الآية وقصد الموعظة؛ لأن السامع لذلك يقصره على شقاة 
مخصوص ونوع من الكفر مخصوص» فليس يقع به الازدجارء وهذا باطا 
TEE‏ ثم قال : 

«فإن قالوا: فان هذه الآية لا دليل فيها؛ لأنه قد نص على العلّة» وعندنا 
يجوز اعتبار العلّة المنصوص عليها؛ لأنها بمنزلة اللفظ العام في قوله تعا 
«فَأفَئْلُوا اَلْمْمْركيَ* [التوبة: 9]؟ لأنه إذا قال: «اقتلوا هذا لأنه شاق الله ورسوله»» 
بمثابة أن يقول: «اقتلوا كل مشاق الله ولرسوله». فبطل أن يكون هذا من 
القاس 

والجواب : أنه قد بيتا وجوب حمل اللفظ على عمومه ولا يعتبر باختصاص 
قبله ولا بعده ببعض المعاني . 

وجواب ثان: وهو أن قولكم: «إِن العلة المنصوص عليها بمنزلة الألة 
العامّة» خطأ وغلط؛ لأن العلة المنصوص عليها من باب القياس. وذلك أنه 
قال: «اقتلوا هذا لأنه قد شاق الله ورسوله»ء ورأينا آخر قد شاق الله» وورد الث 
بالقياس حكمنا له بمثل حكمه لمساواته له في علّة الحكم. وسواء كان هذا 


(۱) أحكام الفصول  0015(‏ ۵۵۵). 
(؟) أحكام الفصول (005). 


| الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة .۰۰ ۱۰۷ 


على العلّة أو دليل من إشارة أو رمز أو ما يُفهم منه القصد بوجي ولو لم يرد الشرع 
«طلاق القياس لما وجب قتله؛ لأنه يجوز في العقل أن یقتل هذا لكفرهء ولا يُقتل هذا 
مع كونه كافراً. كما أنه قد نص لنا على المنع من ادّخار لحوم الأضاحي لأجل 
| ندافّة» ثم قد أجمعنا على أن ذلك مباح» وان دفت اليوم داقة مثل تلك الداقة. 
٠‏ دكذلك أيضاً فقد نص بيه على المنع من بيع الرُطب بالتمر بأن العلّة فيه نقصان 
نرطب إذا جفت» ثم لم يعتبر ذلك في بيع الجلود بعضها ببعض؛ وإنما ذلك لأنه يجب 
عتبار النقص بالجفوف مع نوع مخصوص. وكذلك يحتمل أن يكون نصّه تعالى على 
لشقاق معتبراً بشقاق مخصوص. وفي تلك الأعيان التي ورد الشرع فيها خاصّة دون 
" غيرها؛ لأن الخطاب لم يتناول كل مَنْ وجد فيه شقاق. فإذا ورد الشرع بإطلاق 
| نقياس والحكم للمثل بحكم مثله حمل عليه على حسب ما يدل عليه الدليل. وليس 
| كذلك قوله تعالى: #فافئلواً أَلَمْتْرِكينَ4 [التوبة: 4]» فان الخطاب يتناول کل عين من 
أعيان المشركين على وجه ليس بعضهم أحقٌ به من بعض. فبان الفرق بين الأمرين . 

. فان قالوا: ما أنكرتم أن يكون المراد بقوله تعالی: ترا كول الاسر » 
| :نحشر: ۰]۷ الاعتبار العقلي لأجل قوله: يول الأبّصّرِ» والابصار والبصاثر 
' نعقول؟ ونحن نقول: «إن الاعتبار العقلي واجب». وقد أقررتم أن الاعتبار الشرعي 
| يس من العقل في شيء. ولا يدرك بالعقل إلحاق النبيذ بالخمر في التحريم ولا 
| لحاق الأرُرٌ الب في تحريم التفاضل . 

۱ والجواب: أن مَنْ قال من القائسين: «إن العقل يقضي بإلحاق النبیذ بالخمر 
۳ نار بالبُره» فقد تخلص من هذا السوال ولزمکم استدلالاً بالآية. 

ا وقد أجاب بعض شیوخنا عن ذلك: أن الاعتبار العقلي یحتاج إليه في القیاس 
| الشرعي لمعرفة الأصل وصفاته ومعرفة العلّة وتعلّقها بالحكم والاستدلال عليها 
۱ ۳ والتقسيم وتسليمها من سائر الاعتراضات . فإذا سلمت له العلة احتاج حينئذ 
| إلى نظر آخر في جواز الحاق الفرع بالاصل وتسويغه في الحکم. 


0 قال القاضی آبو الولید؟ كلل : والجواب فيه عندي من وجهین : آحدهما: أن 


افق هو الباجی. 


۱۰۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


الأبصار غير البصائر وآية الابصار نما هي الادراکات بالعیون واحدها: بَضصرء 
والبصائر : العقول» واحدها: بصيرة. وانما خص أهل الأبصار بالخطاب بهنه الاي 
لأنهم هم الذین یدرکون آثار فعل الله بهم من تخریب البیوت وقطع النخل والثمارء 
فأكّد بهذا الخطاب علیهم وجوب الاعتبار . 


والجواب الثاني : أنّنا لو سلّمنا أن الابصار هي العقول لما كان لهم في هذ 
تعلّق؛ لانه تعالی إنما خاطب العقلاء وهم المکلفون» وغیر المکلفین من البشر» 
فلا يتوجّه إليهم الخطاب باعتبار شرعي ولا عقلي. ویسقط عنهم [المکلْفین] 
التکلیف الشرعي لأجل أنه اشترط في خطابه العقلاء» كما یسقط فرض الصوء 
والصلاة وساثر الاحکام الشرعية لِمَا شرط في وجوبها وتوجّه الخطاب بها أن یکون 
المتعبّد بها عاقلگ وهذا واضح في إسقاط ما تعلّقوا به»۳ ثم قال : 


«قالوا: لا يصح أن یدنا بهذه الاية على وجوب القیاس في الأحکام؛ لأنه 
تعالی آمر بالاعتبار بقوم نزل بهم العذاب لمشاقّة الرسول ليَرْدَجِرَ من يريد مشاقة 
الرسول ی بذلك مخافة أن يصيبه ما آصابهم. ولا يحسّن أن یتصل بهذا: «فاذا 
حرّمت علیکم التفاضل في البّرٌ فاعلموا أي قد حرّمت علیکم التفاضل في 
الارْ»"*۰ وإذا لم یحسن أن یصل ذکر القیاس الشرعي بذکر شقاق الکفار وما نزل 
بهم من العقاب لم یجز أن يُقال: «إنه مقصود بالکلام»؛ لأن ما لا يحسّن التصر 
به لا يحسن القصد إليه . 


وقد أجاب بعض شيوخنا عن ذلك: بأن المقصود بالآية أن مَعْلا الشقاق لله 
ورسوله بوثله» وخافوا به مثل ما نزل ببني النضير في مشاقة الله ورسولهء واعلموا 
أنّي إذا حکمث في تحريم بيع أو تناول شراب لحل ام روا تلك العلّة» لتكونوا 
ممثّلين للشيء بمثله وحاكمين فيه بحكم المُساوي له. 
وأَبْيَنُ عندي في الجواب عن هذا: ما تعلّقنا به من وجوب حمل الألفاظ على 
العموم» ولا يقتصر بها على أسبابها . 


(۱) أحكام الفصول (۵۵7 -۵۵۹). 
(۲) انظر فقرة رقم (۱۵۱) من هذا الكتاب» ومنه یظهر أن المردود عليه اين حزم. 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للراي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۰۹ 


وقولهم : «انه لا یحسن أن تصل ذکر القیاس الشرعي وحمل الارْژ على البَر 
ی بل يصح أن تقول : «اعتبروا يا أولي 
لأبصار بحكمي فیهم بهذا لأجل المشاقّة» واعتبروا بحكمي في سائر ما أحكم به 
عليكم وأجعل فيه علامة للحكم» فاخكموا في مثله بمثل حكمه؛ فحرموا النبيذ إذا 
حرمت عليكم الخمر إذا وُجدت فيه علامة التحريم» وإذا حرّمت التفاضل في البَرّ 
فحرّموه في كل ما وجدتم فيه علامة التحريم»» وهذا ممّا لا خفاء على أحد بصحته . 


فان قالوا: فأكثر ما في هذا أن يجوز لكم أن تحكموا في الشيء بحكم مثله 
إذا علمتم أنه قد جعل تلك الصفة التي تمثلون بها علّة لذلك الحكمء ولا سبيل إلى 
| الحكم بذلك الا بنص عليها. ونحن نقول: إن اعتبار العلّة المنصوص عليها 
| صحيحء وإنما نختلف في تسميتها قياساً. فأمًا ما لا نص عليه من العلل فلا سبيل 
لى إثباته علة لذلك الحکم. 


والجواب: أن ما قلتموه تخصيص للآية بغير دليل» وذلك لا يجوز لأن الآية 
عامّة فى كل اعتبارء إلا ما خصّه الدليل» فلا يجوز أن تحملوه على الاعتبار بالعلة 


وجواب ثان: أنه لا فرق بين المنصوص عليه من العلل وبين غيرها في جواز 
تعليق الحكم عليها؛ لأن كل واحدة من العلتین مفتقرة في إجرائها على معلولاتها 
إلى شرع . ولولا الشرع لم يقدم على إجراء المنصوص عليه في معلولاتها 
لمستنبطة. ولا فرق بين أن يقول لنا صاحب الشرع: «حَرّمت التفاضل في البْرّ 
لأنه مطعوم مُدَّخَر للعيش غالبا وبين أن يقول: «حرّمثْ البّرّ لمعنى فيه فاجتهدوا 
قي طلبه» فإذا غلب على ظتكم أن الحكم يتعلّق ببعض أوصافه ففرضکم تعليق 
الحكم على ذلك الوصف الذي غلب على ظتکم تعليق الحكم عليه»» ويكل ذلك 
لإلى اجتهادناء وكما وّکل إلى اجتهادنا أن نقدّر أزش الجراحات وقيم المُتلفات 
قدر بعضها كأرش الموضحَة والأصبع والسنّ وغير ذلك. وكان الأمران جميعاً 
اجاريَيْن في الشرع على حدٌ واحدء ولم يجز أن يقال: إن ما لا نص عليه لا سبيل 
تقديره» فبطل ما قالوه. 

قالوا: الذي يلزم بالآية من الاعتبار أن يحكم للفرع بحكم الاصل. ونحن 


١٠‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


نفعل هذا الاعتبار. وقد علمنا أن الحكم لم يثبت في الأصل إلا بنطق» فيجري على | 
الفرع هذا الحكم» فلا نثبت فيه حكما الا بنطق ونص عليه . 

والجواب: آتا لا نسلّم أن تعليق الحكم بصفة الأصل طريقه النص فقطء بل 
قد ثبت تارة بالنص وتارة بالاستنباط والبحث. ولو لم نجد دليلاً على تعليل الحكم 
في الأصل لم تقس عليه. وليس معنى وصفنا له بأنه أصل الا أن نظرنا سبق في | 
وصفه قبل نظرنا في وصف الفرع» وهذا كما نقول: إن الحكم على العالم القادر 
الغائب بأنه عالِم قادر للعلم والقدرة فرع على الحكم للعالم القادر في الشاهد أنه 
عالِم قادر للعلم والقدرة. وإذا ثبت ذلك يطل قولهم: إن الحكم في الأصل لا يش 
إلا بن . 

وجواب آخر: وهو: أنه إذا لم أن الآية تعطي وجوب اعتبار الفرع بحكم 
الأصل وقياسه عليه» فقد سلّمتم القول بوجوب قياس الفرع على الأصل» وان كنتم 
في الحقيقة بما فسّرتموه غير قائسين ولكن إلى أن يبين لكم معنى الاعتبار . 

وجواب ثالث: وهو: أننا لسنا نناظركم في عين قياس وعلةء فتقولوا لنا: 
«نحمل الفرع على الأصل في أن لا نثبت فيه حكماً إلا بنصٌ»» وانما نناظركم في 
وجوب حمل الفرع على الأصل في الجملته > فن سلّمتم ذلك انتقلنا إلى أعيان | 
المسائل» وكنتم مسلمین للقياس في الجملة ومنكرين لأنواع منه. ونحن. فلا نقول 
بصحة جميع القیاس» وإنما نصخح منه ما دل الدليل على صحته . 

وجواب رابع : إنكم إذا سلّمتم حمل الفرع على الأصل في اعتبار النص عليهء 
فلع كان ذلك أؤلى بالاعتبار من سائر الأحكام؟ وما دليلكم عليه؟ فلا تجدون إلى 
ذكر شيء سبیلاً! 

وجواب خامس : وذلك أن ما ذكرتموه من الحكم في الفرع بحكم الأصل في | 
اعتبار النص ضد الاعتبار والقياس. وذلك أننا إذا لم نجعل الفرع ملحقاً بالأصل 
بعلّة جامعة بينهما ثابتة بالنصٌ أو الاستنباط بل توّفنا في حكم ذلك الفرع حتى يرد 
به النصّء» كان ذلك منعاً للقیاس؛ لأنه إذا ورد فيه النص فقد صار أصلاً بنفسهء 
وإلا قَلِمّ كان الأصل آوّلی بأن يكون أصلاً من هذاء مع أن كل واحد منهما 
منصوص على حكمه. وإذا ثبت ذلك بان أنْ ما اذَّعَوّْه من طلب النص ة في الفرع 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة ١١١‏ 
وتوقيف الحكم فيه إلى وروده ضدّ الاعتبار» فكيف تدّعون العمل بموجب الایة؟ 


فان قالوا: ليس معنى الاعتبار إلا الفكر والرویّة» وليس هو من معنى حمل 
الأَررٌ على الْبْرَ في شيء. 


والجواب: أن أصل الاعتبار ما ذکرناه وانما سمّي التفكّر والرويّة اعتباراً 
اه لا بد أن نطلب به علماً ما والوصول إلى معرفة حكم من الأحكام الدينية أو 
الدنيوية؛ وذلك لا يحصل !ل على الوجه الذي ذكرناه. ولذلك قال تعالى : ویک 
کل رما لتاس هر کرت 4 [الحشر: ١؟]»‏ ولو لم يفد التفکر والرويّة في 
لنصوص أو العلوم الضرورية علمّ ما لم ينص على حكمه اعتباراً بما ثُص على 
حكمه» وما نحن مضطرون إليه لسقطت الفكرة والرويّة ولم يكن في استعمالها وجه 
مقصود. فثبت بذلك أن أصل الاعتبار إنما هو مأخوذ من مقايسة أحد الشيئين 
ب لآخر والحكم له بمثل حكمهء ویدل على ذلك ما روي عن ابن عباس - وهو من 
أهل اللسان ‏ أنه قال في وجوب تسوية عقل الاسنان وأن في مُقدّمها مثل الذي في 
مُْجّرهاء وان اختلفت منافعها : «كَيْف لَمْ يَعْتَيِرُوا الأسْنانَ بالأصابع عَفْلُها سواء وان 
ختَلفث منافعها». ومنه قول زيد بن ثابت في مناظرة عمر وجا في الجدّ والاخوة: 
«صَرَبْتُ له الأمْثال وجعلْتٌ أعْتبرهُ ويأبى أن يُمثّل»» ومنه سمي المكيال والمثال 
مقياساً للاعتبار بهما. ويقال: «عبّرتٌ الدراهم» إذا قابلثّها بقدر من الأوزان 
و«عبّرتٌ الرؤيا» حکمث لها بحكم مثلهاء و«عبّرتُ عن كلام فلان» إذا أتيتُ من 
لألفاظ بما یمائل معنى قوله ويُشاكلهء وهذا أكثر من أن يُحصى وأشهر من أن 
يُخفَى. وما يبيّن ذلك أنه لو قال تعالى مكان قوله تعالی : طامَعَيَُوا كول الاسر » 
«فتفكروا» لم تكن فائدة قوله: «فتفگروا» إلا أن تحكموا لكل مشاقٌ لله ورسوله بمثل 
عقاب بني النضيرء فيقع بذلك الرّدع والزجرء والاً فلا معنى لهذا التفگر . 


وجواب ثان وهو أنه لو كان الاعتبار الفكر والرويّة لم يمتنع أيضاً أن يكون 
لاعتبار المقایسة» فتحمل الآية على وجوب الاعتبارین جميعًا ؛ إذ لا تنافي بينهماء 
قشت ما قلناه»(؟. 


() آحکام الفصول (۵۵۳ - ۵7۵). 


۱۱۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والد 


قال آبو عبيدة: 
هنالك آيات قرآنية أقوى فى الاستدلال“ على ما انتزعه المستدلُون من 
الاعتبارء فقد ورد في غير آية الأمر بالسير في الأرض» والنظر بحال مَنْ قبلنا 
في الآيات الآتية: 
١‏ - قوله تمالی: «د حلت ين کیک شل تیمها فى القض انوا کیک 36 > 
لْتَكينَ 4 [آل عمران: ۱۳۷]. 


۷ قوله تعالی : بل دا یما ز مجیطواً پیلمه ما یأمیم م وم كلك كدب 
له اشر کیک كارت عة ایت 09 € [یونس: ۲۳۹. 

7 قوله تعالی: «#© كر با فى الک تلم أ کت كن عقب ان من تلهم 

اه کرم ولك ES‏ مله سا و6 4 [محمد: ۱۰ ]1 

4 - قوله تمالی: 2 و متسین ال لا آشتفر ويك تست > 

متا بهم وَصَرَيْنَا تک لمال 9 » [إبراهيم: 60]. 

وجه الاستدلال: أن الأمر بالسير في الأرض والنظر بحال مَنْ قبلنا ليس 

معنى الا قياس حالنا بحالهم حذراً أن يصيبنا مثل ما أصابهم إن فعلنا مثل فعلهم. 
حجّية القیاس الاصولی9» مما 0 علق قرّة دلالتها على الحجّية» ومنهم: 

الماوردي: حيث قال عند قوله تعالى : « مرج كي لح من ال وح المت 

أل وي اش بعد مويباً وتف توت 49 [الروم: ۰۲۱٩‏ قال: «وفي هذا دلي 

على صحة القياس»”" . 


)١(‏ يلاحظ أن دلالة الآيات توافق الفطرة» وهي بعيدة عن التعقيد الأصوليّ» ولذا فتحرير معنى القيا 
وطريقة فهم الصحابة لابا تالف نهم الان ولا سيّما من المتکلمین» وسيأتيك | 
مزيد ضوء على ذلك؛ وهذا يساعد كثيراً ذ في الفصل بين القياس الصحيح والفاسد. 

(؟) ونقل ابن حزم في کتابنا هذا وسائر كتبه عن القائلين بحجية القياس استدلالهم بالأقيسة القرآنية 
حجية القياس» مما يدل على تقدم الاستدلال بها. انظر له على سبيل المثال ‏ «الاحکام» (۲/ ۱۲ 
6) و«الصادع» (فقرة ۱۲۲ وما بعد). 

(۳) النكت والعيون (۳۰۰/۶). 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويمية ۱۱۳ 


- ابن عبد البر : حیث قال : «القیاس والتشبیه والتمئیل من لخة العرب الفصيحة 
التي نزل بها القرآن ألا تری إلى قوله تعالى: فة لل بر مب ییا بو لش 
سد موی كلك لشو [فاطر: 4]» وقوله تعالى : ويي يو بده يجنا تک لو 
روما ان E‏ ساديم را الاير وی والمعنى في ذلك 
كله وما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني» وهو الوجه الذي جرى عليه الحكم؛ 
لأن الاشتباه لو وقع من جميع الجهات كان ذلك الشيء بعینه» ولم يوجد تغايراً 
آبد فان النشور ليس كإحياء الأرض بعد موتها إلا من جهة واحدة» وهي التي 


جرى إليها الحكم المراد» . 


- أبو الوليد الباجي: حيث وجه الاستدلال من قوله تعالى: تم في 
an‏ ا2 4 1 


سكن ألِنَ ظلموا الشهر و لم کّف فلا بهر وَصَريِنَا کم 
تال 2 4 [إبراهيم: 45] 0 الله تعالى احتجٌ عليهم باتهم رأوا آثار مَنْ قبلهم 
ممّن أصابهم العقاب بمثل فعلهم ولم يعتبروا بهم ويحكموا على آنفسهم بمثل 
حكمهم» وجعل ذلك حجة عليهم» ولو لم يكن القياس حجهة لم يكن في ذلك توبيخ 
لهم ولا إقامة حبّة»”" . 


كيه به 4 7 ۳ 


- ابن رشد: حيث استدل بقوله تعالى: «ولقد عمش النّشأة الاو 
HE: ۱‏ 26 [الواقعة: ؟57]» حيث قال : «فوبّخهم على إنكارهم النشأة الثانية 0 
نهم طريقاً إلى معرفتها وهو القیاس على النشأة الأولى التي يقرون بهاء وهو في 


010 م 


| معناهاء ومثل ذلك قوله تعالی: اویش یی علق الوت وَلأَرْسَ تیر مل أن 


کی دل کے 


ق لهم [يْس: ١۸]ء‏ ومثله في القرآن كثير»”” . 


0 يوي و 0 7 ی رل تن يخي 
و e‏ ی ا 


| ۱2 جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۰۲۸۷۵ 

فق احکام الفصول (ص .)4٩۳‏ 

9 المقدمات المميّدات (۳۶/۱). 

3 الجامع لأحكام القرآن »)4٠ /١5(‏ وانظر لمناقشة الاستدلال فقرة رقم (194) من «الصادع». 


١15‏ الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


,2 ره # م 


- النسفي: حيث وجه الاستدلال من قوله تعالی : «ولقد منم اناد الاول كا 
دوه 4 [الراقعة: 7*] بقوله: «فقد جهِّلّهِم في ترك قياس النشأة الآخرة 
الأولى؛ إذ مَنْ قدر على شيء مرّة لم يعجز عنه مرّة ثانية» فكان دليلاً على م 
ا 

- الطوفي: حيث استدل بقوله تعالى : 9ورک اي ذو َو إن ب 
ریک وتيف مأ بترحكم ا يسا 1:5 أنتآحكم ين رڌ نوی ايده 
[الأنعام: ۰۲۱۳۳ وبقوله تعالى: قفتا اضرثه بِبَعْضِبَاً کل يح الله أَلْمَوفَ وی 
ءاوه لحم توت [البقرة: ۷۳] على حجية القياس”" . 


- ابن القيم : حيث استدل على ححجية القياس الأصولي بالأقيسة القرآني 
وقال: «آرشد الله تعالی عباده إلى القیاس في غير موضع من کتابه» فقاس | 
الثانية على النشأة الأولى» وجعل النشا: الأولى أصلاً والغانية فرعاً غليهاء وكا 
حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات» وقاس | 
الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السماوات والأرض وجعله من قيا 
الك 


وین أنواع الأقيسة الواردة في القرآن الكريمء ثم قال: «قد أتينا على د 
فصول نافعة وأصول جامعة في تقریر القیاس والاحتجاج به لعلّك لا تظفر بها 
غير هذا الکتاب ولا بقریب منها»“ . 


قال آبو عبیدة: مما ينبغي أن یذکر بصدد الاستدلال باية الحشر التي 
الاعتبار الأمور الاتية: 


أوَلاً: هذا المثال لا ینطبق على القیاس المصطلح عليه في علم الأصوا 


(۱) کشف الاسرار (۱۹۹/۲). 
(۲) الاشارات الإلهيّة إلى المباحث الاصولية (۲۷۱/۱ و ۱۹1/۲). 
(۳) إعلام الموقعین (۲6۸/۲). 


(4) إعلام الموقعین (۰)4۰۰/۲ وما سبق مأخوذ من «القیاس في القرآن الکریم والستة النبویة» (۰۸ 
(NY‏ 


لقصل الأول : نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۱۵ 


بیس في الاية الكريمة ذکر لأيّ حکم من الأحكام العملية» وهي الثمرة والنتيجة 
مل العملية القياسية عند القائلین به . 


تان + ذکر غیر واخدامن الاصولیین القائلین بالقیانن ضعف الاسخدلال هدم 
“ية» وهذه شذرات من کلامهم : 

- قال الغزالي في «المستصفی» (۳/ 044): «تمسك القائلون بالقياس بهذه 
آيات وليست مرضيّة لأنها ليست بمجرّدها نصوصاً صريحة إِنْ لم ینضم إليها 


- قال ابن برهان فى «الوصول إلى اللأصول» (۲/ ۲٤۷‏ - ۲۸): «وقد تمسّك 

1 / ِا 4 
عض آصحابنا بظواهر لا تترقی إلى حدّ القطع. منها قوله تعالى: 9افََعَيروأ کازل 
جصری وهذا آمر بالقیاس فان القیاس اعتبار ولا یقوی التعلق بهء 1 قوله : 
توا معناه ي ۹۳ ا ۳ هذه الآيات يدل هب فان الاية ية نرلت 

بهد المقام أن 1 it E‏ 

- قال الطوفي في «شرح مختصر الروضة» (۲۲۰/۳) بعد کلام : «لكن هناك 
سؤال آخر يفسد الاستدلال بالآية» وتقریره: أن الأمرَ بالاعتبار فى الآية فِعْلّ فى 
" عيق الاثبات والفعل في سياق الإثبات مُظْلَقٌ لا عمومً فيه» فالتقديرٌ: اعتبروا 
| عتباراً ماء وذلك يحصل بِقَرْدٍ من أفراد الاعتبار» ولا يتعيّن القیاس" وإنما يَصِحّ 


بمعنی : قولكم: الاعتبار مأمور به» فان عنيتم بعض الاعتبار صارت كبرى قياسكم جزئية» فلم تنتج 
وهو ظاهرء وان عنيتم أن كل اعتبار مأمور به لم نسلّم هذه الكلية؛ لان قوله عر وجل : ابروا ليس 
بعامٌ» بل هو مطلق لا عموم له فلا يقتضي عموم الأمر بالاعتبارء إنما يقتضي الأمر باعتبار ماء وذلك 
اجازم مه ]مر بالقياين» ويمكن أن نتنزل مع المخالف على منهج ابن حزم في تقريره بناء على ما 
م سابقاً. فنقول: عمل بالقياس الذي نص على العلّة فيه» وليس في ايرا ما یدل على 

لعموم» فيكفي في العمل به العمل بقياس واحد من أنواع الأقيسة» فلا يبقى في النص دلالة على 
وجوب العمل بالقياس المتنازع فيه. ولو سلمنا أنه يوجد في الصيغة ما يدل على العموم» لكن الحمل 
على العموم متعذّر؛ لأنه يفضي إلى التناقض» لأن القياس يقتضي ثبوت الحكم في الفرع من خلال 
سريانه في الأصل» والعموم يقتضي ثبوت الحكم في الفرع أصالة؛ فلو حمل على العموم لزم ثبوت 
الحكم وعدمه في الفرع؛ وأنه متناقض! وهذا فرع عمًا قدّمناه من أن المذكور في الآية ليس هو القياس 
المصطلح عليه عند آهل الأصولء وانظر: «نهاية الوصول» (۳۰۸۲/۷). 


۱۱۹ الصّادع ذ في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


الاستدلالٌ بها لو كانت عامَة لیندرج فیها محل النزاع» ولیس الامر كذلك» وغا 
الأصولیّین - خصوصاً المتأغرین - یحتجّون بالاية على إثبات القیاس» وعلیها 
الاشکال ما قد رأيت». 

وقال في «الاشارات الإلهيّة» (۳/ ۳۳۲) بعد کلام : «واعلم أنّ القیاس في 
الفروع دلیل قوي جیّد» غير أن هذه الاية لا تدل عليه الا دلالة ضعيفة من ورا 


وراء. 


ثالثاً: وافق العرّ بن عبد السلام في «القواعد الکبری» - فیما نقل الزركشي 
«البحر المحیط» (۵/ ۲۲ - ۲۳) عنه - ابن حزم في ضعف الاستدلال بالآية 
حججية القیاس» وهذا نص کلام الزركشي ونصّه: «وزعم ابن حزم أن المرا: 
با لاعتبار التعجّب بدلیل سياق الآية» وافقه ابن عبد السلام» فقال في «القواعد»: 
«من العجیب استدلالهم بهذه الاية على جواز القیاس مع أن الاعتبار في الاية يرا 
به الاتعاظ والازدجار والمطلق إذا ول به في صورة خرج عن أن یکون حجة 
بالاتفاق» قال: ومذا تحریف لکلام الله عر وجل عن مراده إلى غير مراده: 
ثم كيف ینتظم الکلام مع کونه واعظاً بما أصاب بني النضیر من الجلاء أن يقرد 
ذلك الامر بقیاس الدّحْن على الب والجمّص على الشعیر» فانه لو صرّح بهذا لكاذ 
من ركيك الکلام تراسا له في غير موضعه» ی بين المنافرات». انتهی» . قال 
الزركشي على أثره: 
«والعجب من الشیخ. فان العِبّرة بعموم اللفظء فان منع قلنا: هذا يرجع إلى 
قياس العلّة؛ لأن إخراجهم من ديارهم وتعذيبهم قد رتّب على المعصية» فالمعصية ١‏ 
له لوقوع العذاب. فكأنه قال: لا تقعوا في المعصية فيقمَ بكم العذابُ قياساً على 
أوائنك» فهو قياس نهي على نهي» بعلّة العذاب المترتّب على المخالفة»!! 


قلت: وكلام العن غير موجود في طبعات «القواعد الکبری»» ولا في طبعة دار 
القلم بتحقيق الأستاذين الفاضلين نزيه حماد وعثمان ضميرية - حفظهما الله - وقد 
اعتنيت به العناية اللائقة غاية ‏ إن شاء الله وقابلته على نسخ عدیدق وجعلت معه 
تنكيات البلقيني عليه في «الفوائد الجسام» وغيره من العلماء» وأرجو أن يظهر 


اتقصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۱۱۷ 


أما تعقّب الزركشي» فهو مردود بما قدّمناه عن الطوفي. 

رابعاً: لو دلّت هذه الآية على القياس لدل قوله عرّ وجل: لک و تیک 

تِن لوب الأبَصسر 4 [آل عمران: ۲۱۳ عليه وما في معناه» وهو بعيدء لتوغله في 

العموم» فلا ید على القياس الا على بُعدء قاله الطوفي في «الإشارات الإلَّهيّة» 

۳ وقارنه بما عند ابن حزم في فقرة .)١91(‏ 

خامساً: إن سياق الآية لا يقتضي إثبات القياس؛ إذ قوله: # عرو یت 

_ یم یی الْمُوْمِنِينَ4 لا يناسب» فقيسوا السمسم على البرّ في منع التفاضل في 

لیم وإذا لم يكن الكلام منتظماً لم يجز نسبته إلى القرآن قاله الطوفي أيضاً . 

لهذه الوجوه وغيرهاء قال ابن حزم في فقرة :)٠١١(‏ «فلاح أن هذه الآية 

بطلة للقياس» بل قال قبلها (فقرة ۱۵۱): «فلو أن قائلاً يقول: هذه حجتي في 

ال القياس. . . يكون أصحٌ قولاً منهم» أي من المحتجین بها“ . 

سادساً : هنالك ملحظ - يأتي التنبيه""“ عليه لاحقاً ‏ وهو أصل المؤاخذة على 

, حزم في رده السابق على الأصوليين؛ فعلى الرغم من موافقتنا له هنا في بعض 

جه تقریره» إلا أن الآية يستنبط منها ما یخولنا لإعمال المعاني؛ وحينعذ یتسم 

ال الاستنباط أمامناء كما سيأتي بيانه. 

ل الفريقين تحتاج إلى نظر دقیق: 

المتتبّع لأدلّة نفاة القياس ومثبتيه» والمتمعن فيهاء وتوجيه أصحابها: إثباتاً 

ياً يدرك دقّة وقوّة تقرير ابن القيّم لما قال في «الإعلام» (۸۸/۳) بعد أن سردها: 

«فانظر إلى هذين البّخرین اللذين قد تلاطمت أمواجهماء والحزبين اللذين قد 

في مُعْتَرِك الحرب عَجاجُهماء فجرّ کل منهما جيشاً من الحجج لا تقوم له 

ل» وتتضاءل له شجاعة الأبطال» وأذلى کل منهما من الكتاب والسئّة والآثار 
: , 

اخضعت له الرّقاب» وذلّت له الصّعابء وانقاد له علم كل عالم» ونقذ حكمه 


النظر التفصيل لمفردات الأدلّة النقلية التي أوردها ابن حزم على إبطال القیاس» أو دفعه وجهة الدلالة 
مما انتزعه خصومه على إثباته يحتاج إلى تطويل لا يسعفنا به هذا المقام» وقد طال التقديم بما لم يكن 
في الحسبان» ولا قوّة الا بالله وعليه التكلان. 

انظر لزاماً (ص ۱۸۵ ۱۸۱ من هله المقدمة. 


۱۱۸ الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل | 


کل حاكم» وکان نهاية قدم الفاضل النّحریر الراسخ في العلم أن يفهم عنهما 
قالاه» ويحيط علماً بما أصّلاه وفصّلاه؛ فلیعرف الناظر في هذا المقام قدره» ولا 
یتعذی طوره. ولیعلم أن وراء سوّیقتیه بحاراً طامية» وفوق مرتبته في العلم مراتب 
فوق السَّهى عالية» فمَنْ وثق من نفسه بأنه من فرسان هذا المیدان» وجملة هولاء 
الأقرانء فلیجلس مجلس الحکم بين الفریقین» ویحکم بما يُرضي الله ورسوله بين 
هذین الحزبین» فان الدّين كله لله. وان الحکم إلا لله» ولا ينفع في هذا المقام 
قاعدة المذهب كيت وكيت» وقطع به جمهورٌ من الأصحاب» وتحصّل لنا في 
المسألة كذا وكذا وجهاً. وصخح هذا القول خمسة عشرء وصخح الآخر سبعة ‏ 
وان علا نسبٌ علمه قال: نص عليه فانقطع النزاع» ولزم ذلك النص في قرن 
الإجماعء والله المستعان وعليه التكلان». 

قال أبو عبيدة: نع النزال صعب» والحكم آمانة ولا بد فيه من العدل» 
وقام بذلك إمامان كبيران» ومحقّقان عظيمان» أجمعت على فضلهما الكلمة» وقبلت 
حكمهما أهل العلم والحكمةء وهما: ابن تيمية'“» وصاحب هاتيك السطور الذي 
أشعَرك ‏ أخي القارىء ‏ بعظم (المشكلة) و(دقّة) المسألت وهو ابن قيم الجوزيةء 
رخمهما اله تعالئ رة واسعة. 


هذا من حيث الحكم في القضية بالنسبة للأدلّة التفصيلية» وأمًا بالنسبة إلى 


(۱) الذي وجدته وخبرته أن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم استفادا كثيراً من ابن حزم» ولكنهما منصفان» ولم 
ينساقا وراء شذوذاته وغراثبه» ولم يندفعا لإنكار القياس بالجملة» وإنما هذَّبا علمه» وحرّرا الضعف 
الذي فيهاء وصدق وبرٌ من علّق”؟ على النسخة الخظية من «إحكام ابن حزم؛ المحفوظة بدار الكتب 
المصرية ما نصّه: «لم يجىء بعد الإمام ابن حزم مَنْ يُساميه أو يُساويه في سعة علمه وقوة حجته» 
وطول باعه وحفظه للسنة» وقدرته على الاستنباط» إلا شيخ الإسلام» مجدّد القرن السابع» أحمد تقي 
الدين ابن تيمية» ۷۲۸۱ - 1۳۲۸م( . 
وهو قد استفاد من کتبه» واستدرك عليهاء وحرّر ما كان من ضعف فيهاء وكان على شدّته في الحقٌ 
مثله وائژه منه قلماً وأكثر أدباً مع أئمّة الفقهاء من أهل الرأي والقیاس۰ على أنه لم ینف القياس البئّة» 
ولكنه فرق بين القياس الصحيح الموافق للنصوص والقياس الباطل المخالف لها بما لم يسبقه إليه أحد 
من علماء الأمّة فيما نعلم». 


1) نسبها بعضهم لأبي شامة المقدسي! والأمر ليس كذلكء انظر «ابن حزم خلال ألف عام» (۲۰/۲). 


القصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۹۹ 


لآثار العملية» والتطبیقات الاصولیّت فلا یمکن تقریر ذلك حتی نعقد مع التّافین 
نصلح اللازم على تحکیم الکتاب والستة» والتحاکم إليهماء وترك أقوال الرجال 
نهماء ولکن لتنعم”'' أعين النافين للقیاس هنا بذکر : 
مزالق القياسيّين ومنطلقهم في القول بحجية القياس: 

أثبت القائلون بحجّية القياس قولهم بأدلّة عقلية ونقليّة» ومن آهم الأدلّة العقلية 
نعي نادوا بها: أن النصوص الشرعية لا تحیط بأحكام الحوادث» بل غلا بعضهم 
فتال : «ولا بغشر معشارها». وقال بعض أهل القحَّة منهم: الحاجة إلى القياس فوق 
نحاجة إلى النصوص!! من هذا المنطلق بدأواء وأخذوا يبنون صرح (القیاس)؛ 
وخهر فيه في زمن ابن حزم وقباه - كثير من الخلل» بل برز لكل ذي عينين تناقض 
الدّاعين إليه» فكان هذا باعثاً مهما لابن حزم في المُناداة والمجاهرة ببطلانه» وخصٌ 
ت قض أصحابه بكتاب «الإعراب» كما سيأتي عند الحديث عن كتبه في القياس . 


۰ _ لكنها تسخن في مواطن آتية كثيرة» وليس همي - والله ‏ فيما أقرّر إلا نصرة الحق» وتجلية هذه المسألة 
الخطيرة» التي گثرت فيها الأقاويل دون ییات وظفرث فى «البداية والنهاية» 56٠9 /١14(‏ ط هجر) 
تحت عنوان (منام غریب جدٌا) رأى فيه ابن كثير النوويً» وسال عن شيء يدطن:مصتفات أبن حزم؟ 
فأجابه بجواب فيه ذم لجمود ويبوسة ابن حزم وهذا نص ما فيه بحروفه قال: 
«رأيتُ ‏ يعني ابن كثير - في ليلةٍ الاثنين الثاني والعشرين من المحرّم سنة ثلاث وستين وسبعمائة الشيخ 
مُحيي الدين النّاويَ ٠#‏ فقلت له: يا سيدي الشيخ» لم لا أدخلت في شرحك «المهذب» شيئاً من 
مصتفات ابن حزم؟ فقال ما معناه: إنه لا يحبّهء فقلت له: أنت معذور فیه» فإنه جمع بين طرفي 
النقيضَيْن في أصوله وفروعه أمّا هو في الفروع فظاهرِيٌ جامدٌ يابسٌ؛ وفي الأصول تول مائمٌ» قَرْمَطَةٌ 
لقرايطة وم الهرامسة ۰ ورفعتٌ بها صوتي حتى سمعتٌ وأنا نائمٌء ثم آشرث له إلى أرض 
شراء تیه الیل بل هي أردأ شكلاً من لا ينتفع بها في استغلالٍ ولا رَغي» فقلت له: هدم اف 
ابن حزم التي زرعهاء انظر هل ترى فيها شجراً مثمراً أو شيئاً يُنتفع به؟ قلت: TT‏ 
عليها في ضوء القمر» فهذا حاصل ما رأيته؛ ووقع في حَلّدي أن ابن حزم كان حضرنا عندما أشر 
للشيخ مُحبي الدين إلى الأرض العو لبن جرم وهو ساكتٌ لا یتکلم». 


_ انظر «الفصل في الملل والنحل» لابن حزم (۰)۱2۲/۲ «والملل والنحل؟ للشهرستاني (۷۵۷/۲. والمقصود من 
کلام المصنف - واه أعلم ‏ آن ابن حزم جمع بين القرامطة الذين ینحون الإسلام بالكلية» وبين الهرامسة الذين 
يقررون مذهب الحنفاء في إثبات الكمال في الأشخاص البشرية وإيجاب القول باتباع النواميس الإلهية (من 
المعلق على «البداية والنهاية»). 


۱۲۰ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


ولا یش عاقل أن منطلق ابن حزم في منطقه السابق بیائه بنفي القیاس وبا 
آشرف وأكثر تعظیماً للشرع من هولاء! 

ولظهور عوار القیاسیین» وتعدیهم نصوص الوحیین الشریفین ظهرت ردود ف 
طبيعية على آلسنة بعضهم بضرورة الرجوع للتصوص, وأن آمر الذین لا يتم 
بذلك . 

فها هو علاء الدّين البخاري ینقل في «کشف الأسرار» (۲۷۹/۳) عن القاضو 
الإمام في «التقویم» عن بعضهمء قالوا: «وفي الحجر عن القیاس آمران» بهما ة 
الدين ونجاة المؤمنين» فانا متی حجرنا عن القیاس لزمنا المحافظة على النصوه 
والتبخر في مماني اللسان. وفي محافظة التصوص [ظهار قالب الشريعة كما شر 
رف انتبخر في معاني اللّسان إثبات حياة القالب» فتموت البدع بظهور القا 
ویسقط ذ الهوی بحياة القالب» ومعانیها غائرة جمّة لن تنزف بالرأي» وان 
الأعمار فيهاء فلا قل E‏ فیتم آمر الذین» . 


بين الباجي وابن حزم ف جدلية كمال الشريعة: 
اختلاف أبن حزم“ مع خصومه في هذه المسألة نتيجة حتمية لاختلافهم 

امتطلقات» وترتب على هذا عند ابن حزم او 

١‏ . حکم بناء على فهمه لقوله تعالى: ال لم ینگ [المائدة: ۳]» و 
از آلکتب من گنوک [الأنعام: ۰۳۸ ول تیا لكل وه [النحل: ]۸٩‏ على 
أن حديث معاذ في القياس الذي فيه : «أجتهد رأيي»: «من الباطل المقطو 
بده كما 3 في کتابنا (رقم 58). و«الإحكام» (۷/ .)١١7‏ وال 
٩۰ .. (‏ 
عانج ما يقابله من مستجدات باستصحاب الحل» ع عنده هذا الباب ه ١‏ 
ظهر لذلك آثر في عدم اغلاق باب الاجتهاد بالكليةء واناطة آحاد الا حکا: 
لنظر الفقهاء» لكن ليس ميدانهم استخراج الحكم ‏ فهذا ليس لهم - وا 


0 25 ما قدمتاه عنه من نقولات (ص ۰ {AY‏ 


فصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقوب ۱۳ 


إبرازه بعد عرضه على ما في محفوظاتهم من نصوص تخصه فان لم يجدوا 


ما يشمله فليس لهم الا القول بالحل. 
- استحضر ابن حزم بیان الكيفية التي تدل على كمال الشريعة» وعالجها 
بجمودء فقال في «الإحكام» 0 : «فان قالوا: أرونا جميع التوازل 


مو ا او ا ات او ب الو 
تعالى ولا على رسوله ا فلم ندع حكم الواحد الإحاطة بجميع السئن» 
لكن حسبنا أن نقطع بأن الله تعالى قد بیّن لنا كل ما يقع من أحكام الدّين إلى 
يوم القيامة» . 
ae‏ ل مین 
أثناء تفكيره يتَحْذْ مسلكاً معيئاً من مسالك الرأي والقیاس"؟ فلذا تشعّبت عنده 
ب الور ب سس ا سيد ا 
أنه أدخل حجّية (القياس) و(الرأي) تحت عموم قوله تعالى: ًا فرط 
الک من سیو [الأنعام: ۰۲۳۸ وقوله تعالى: يسنا لكل سنو [النحل: 1۸4 
ولم یتصور كمال الشريعة بمعزل عن القول بحجية الرأي والقیاس. 
وأكّد ذلك بأن النبی يي وصحابته في عهده وبعد موته کانوا یستعملون الرأي 
و نتیاس قال: «فکیف به الیوم مع انختام الوحي وانقطاع ورود النص على 
لأحكام مع ما يطرأ للناس ویحدث مما لم یتقدم فيه حادثة»" . 


وعليه» فإن تفصيل كل شيء وتبيانه في القرآن يتضمّن كل شيء إجمالاً» وقد 


( العقل الحزمي لا يتسع لذلك قال: «طرق المعارف معروفة محصورة وهي الحواس والعقل» ودلا 
إمكانية لتصور المعرفة بدون عقل إذ العقل القوة المصححة لما ت تستوجبه الحواس»(ب ۳" وادوره یکمن فى 
فهم مراد الله وتمييزه للأشياء التي قد رتبها الباري تعالى على ما هي علیه»2؟ فالعقل الحزمي تعدو 
في هاتين الخاصیتین» فهو قاصر عن اتخاذ أي مسلك آخرء كالقياس والرأي. 

انظر «إحكام الفصول» (ص 0/4)» وانظر منه (۰1۰۳ ٩۱5‏ - 61۱۷ 


5 الإحكام (۷/ .)٩۳ - ٩۲‏ 
تب الاحکام (۱/ ۱۷). 
چ الاحکام (1۹/۱). 


۱۳۲ الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


يتضمّن كل شيء إلا أن المجتهد تقاصر عن فهمه وإدراكه”'', وسيأتي تفصیل ذلك 
لاحقاً إن شاء الله تعالى. 


كفاية الشريعة للبشرية وإحاطتها بالحوادث: 


النصوص في فهم بعض القیاسیین وعلمهم ومعرفتهم لا تحيط بالحوادث. ز 
مقدارها كذلك في عقولهم وفهومهم ولكن مقدارها في نفس الأمر غير ذلك . 


نعم» احتجّوا على قولتهم الشنيعة بأن النصوص متناهية» وحوادث العباد غي 
متناهية» قالوا: إحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنع! وهذا فاسد عند أئة 


. Wu 
التحقيق من وجوه.‎ 


أحدها: أن ما لا تتناهى أفراده لا يمتنع أن يُجعل أنواعاًء فيُحكم لكل نوع 
منها بحكم واحدء فتدخل الأفراد التي لا تتناهی تحت ذلك النّوع. 


الثاني : أن أنواع الأفعالء بل والأعراض كلها متناهية. 


الثالث : أنه لو در عدم تناهيهاء فإنّ أفعال العباد الموجودة إلى يوم القيامة 
متناهية» وهذا كما تُجعل الأقارب نوعين: نوعاً مباحاً» وهو بنات الم والعمّة 
وبنات الخال والخالة» وما سوى ذلك حرامء وكذلك تجعل ما ينقض الوضوء 
محصوراً»ء وما سوى ذلك لا ينقضهء وكذلك ما يفسد الصومء وما يُوجب الخسل: 
وما يوجب العدّة. وما يُمنع منه المحرم وأمثال ذلك وإذا كان آرباب المذاهب 
يضبطون مذاهبهم ويحصرونها بجوامع تحيط بما يحل ويّحرمٌ عندهم مع قصور 


.)۱۰۷ - ۱۰۷/( تيسير التحرير‎ )١( 

(۲) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (۲۸۰/۱۹) عن القول السابق: «وهو خطأء بل الصواب الذي عليه 
جمهور أئمّة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد» ومنهم من يقول: إنها وافية 
بجميع ذلك: وإنما أنكر ذلك مَنْ أنكره؛ لأنه لم يفهم معاني النصوص العامّة التي هي أقوال الل 
ورسوله» وشمولها لأحكام أفعال العباد» وذلك أن الله بعث محمّداً به بجوامع الكلم؛ فيتكلم بالكلمة 
الجامعة العامّة التي هي قضية كلية» وقاعدة عامّة تتناول أنواعاً كثيرة» وتلك الأنواع تتناول أعياناً ! 
تُحصى» فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد». 
قلت: والكلام الآتي تفصیل لهذاء فتنبّه! 


الفصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۱۳۳ 


بيانهم» فالله ورسوله المبعوث بجوامع الکلم آقدر على ذلك» فانه ية يأتي بالکلمة 
الجامعة وهی قاعدة عامة وقضية كلَيّة تجمع أنواعاً وأفراداً وتدل و کی دلالة 
طرد» ودلالة عکس؟. 


وللشاطبي في «الاعتصام»”'' كلمة مهمّة عن معنی كمال الشريعة یحسن بنا 
إيرادها في هذا المقامء قال كلله: 


«إن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله كك فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه 
الخلق» في تكاليفهم التي أمروا بهاء وتعبّداتهم التي طُوَّقُوها في أعناقهم» ولم يمت 
رسول الله ية حتى كمل الدّين» بشهادة الله تعالى بذلك» حيث قال تعالى: الوم 
اک لک یتک رمث علخ ينْمَتى ورضیت لک اكم دیا [المائدة: ۲۳+ فكل مَنْ 
زعم أنه بقي من الدين شيء لم یکمل بعد» فقد كذب بقوله: اوم كت لم 
دک . 

فلا يُقال: قد وجدنا ‏ من التوازل والوقائع المتجدّدة ‏ ما لم يكن في الكتاب 
ولا في السّنّة نص عليه ولا عموم ينتظمه؛ والا» فمسائل الجدّ في الفرائض» 
والحرام في الطلاق» ومسألة الساقط على جريح محفوف بجرحى. . . وسائر 
لمسائل الاجتهادية التي لا نص فيها من كتاب ولا سثة. فأين الكمال فيها؟ 


فيقال فى الجواب: 

أولاً: إن قوله تعالى: «اليَوْمَ أَكْمَلْتٌ کک دیتَج»؛ إن اغثبرت فيه الجزئيّات من 
نمسائل والنوازل» فهو كما أؤردتم. ولكن المراد كلَيّاتهاء فلم يبق للدّين قاعدة 
يُحتاج إليها في الضروريات والحاجيات أو التكميليات» الا وقد بيت غاية البيان. 

نعم» يبقى تنزيل الجزئيات على تلك الكلّيات موكولاً إلى نظر المجتهد؛ فان 
قاعدة الاجتهاد أيضاً ثابتة في الكتاب والسئّةء فلا بد من إعمالهاء ولا يسع تركهاء 
وإذا ثبتت في الشريعة أشعرت بأنْ ثمٌّ مجال للاجتهادء ولا يوجد ذلك ال فيما لا 


() إعلام الموقعين ٩۱/۳(‏ - 47 بتحقيقي). 
(؟) (۳/ ۳۷١ ۴۷١‏ - بتحقيقي ط. الدار الأثرية) الأردن ‏ عمان. 


۲4 الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


نص فيهء ولو كان المراد بالاية الكمال بحسب تحصيل الجزئيّات بالفعل! 
فالجزئیات لا نهاية لها لا تنحصر بمرسوم. 

وقد نص العلماء على هذا المعنی» فإنّما المراد الکمال بحسب ما يُحتا 
إليه بالفعل؛ فالقواعد الكلّْيّة التي يجري عليها ما لا نهاية له من النوازل» اند 
كلا مه . 


قال أبو عبيدة: الاجتهاد ضرورة لا بد منهاء سواء بالنزع من كليا 
النصوصء أو بتنزيل الجزئيّات على الكلّيات» وهذا الذي قرّره الشافعي 
«الرسالة» (ص 4۷۷) رقم (۱۳۲) قال: «كل ما نزل بمسلم ففيه حکم لازم» 
على سبيل الحق فيه دلالة موجودةء وعليه إذا كان فيه بعينه حكم: اتباعه» وإذا 
يكن فيه بعينه ظَلِبٍ الدّلالة على سبيل الحقّ فيه بالاجتهاد والاجتهاد القياس 
فتأمّل كلامهء فإنه من ذُرّره ونفائس نتاجه . 


فالواجب استثمار الاحکام الشرعية من النصوصء باعتبار دلالتها في ذاتها 
وباعتبار دلاله اضافية تابعة لفهم السامع وادراکه وجودة فكره وفريحته» وم 
ذهنه ومعرفته با لالفاظ ومراتبها وهذه الدلالة تختلف باختلاف الناس وتفاوتهم 

وبهذا نضيّق الخناق على القیاس ولا نسرف فیه» ونوسّس بناء الشريعة 
مقاصدها وحگهها وأسرارها القائمة على النصوص الشرعية. 

وثمرة ذلك: بناء الاحکام على اليقين المنبثق من تعلیل الأحكام واستقر 
المقاصد. والاعتناء بالاشباه والنظائر» وتتبّع الحکم والاسرار لنصوص الو 
الشريفين 6 وذلك خيرٌ من بنائها على الظنّ والتخرّص المستند إلى بعض آنواع 
القياس . 


حسنات نْفاة القياس: 
أحسَنَ نفاة القیاس فى الاعتناء بالتصوص ونصرها والمحافظة علیها و 
تقدیم غیرها علیها من رأي أو قياس أو تقليدء وأحسنوا في رد الاقيسة الباه 


تفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة 1Yo‏ 


وبيانهم تناقض أهلها في نفس القياس وتركهم له وأخذهم بقياس وتركهم ما هو 


WD. 
۰ مه‎ ۳ 


وی 
الأساس بين اثبات القیاس ونفیه: 

انطلق ابن حزم في نفي القیاس من منطلقات اعتمد فیها على علم الکلام: 
ومنطق آرسطو وأحکم نظریته المعرفيّة الشاملت واستطاع أن يتخذ منها تكأةً لنفي 
قياس الاصولي وعمل على نَبْذه ومحاربته» وأسهب في بیان معایبه» وأصاب في 
تتریره ذلك حال كثير من القياسيين في عصره. وقد هجر کثیر منهم النصوص 
نشرعية» وأْوْعَلوا في الرأي» وازدادت الشقّة وبْعّدت بين الرواية والدّراية» وظهر 
تنا کد بين الفقهاء والمحدّثين» وبرز الانفصام التكد بين النص والفقه! 

ومن سنة الله تعالى التي لا تتخلف: وجود التجدید» وإجراء عملية الإصلاح» 
والمناداة بالتقويم والتسديد والتصویب. فظهرت للعيان ‏ بعد برهة من الزمن - 
مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية"» وقد أحسن رحمه الله تعالى في وضع الأمور في 
تصابهاء وانطلق من أساس وثيق» ونظر عميق» وتقرير دقيق» لينفسح آمامه الرأي 
تمضبوط ‏ ومن بعض صوره القياس -. وهذا الأساس أصح وأضبط وآأجوّد من 
منطلق ابن حزم في نفيه» وهو يربط سنة الله في خلقه مع سنته في شرعهء ليظهر 
عوار نفي القياس والغلوّ في إثباته» من خلال التأمّل في قدر الله المحتوم» وسنته 
انتي لا تقبل التخییر ولا التبدیل! 


إحاطة الذکر الأمري والذکر القدري بجمیع افعال المکلفین: 

الاساس المُعتمد في إثبات القیاس هو اعتقاد إحاطة النصوص (الذکر الامري) 
بجمیع آفعال المکفین آمراً ونهياً وإذناً وعفواً» كما أن الذکر القدري محیط 
نها علما و کتایة وقدراًء فعلمه وکتابه وقدره قد آحصی جمیع أفعال عباده 
وأمره ونهیه واباحته وعفوه قد أحاط بجمیع آفعالهم التكليفيّة» فلا یخرج فعل عن 
"قعالهم عن أحد الحکمین : ما الكوني» واما الشرعي الامري وقد بين الله سبحانه 


(*) إعلام الموقعین (۹۸/۳ - بتحقيقي). 
٩‏ له في ابن القيم في التقعيا وثلّة من الربانتین في معالجة المسائل - مفرقة أو مجموعة ‏ بالتصنیف. 


۱۳۹ الصّادع ة في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستسحان و ۱ 


على لسان رسوله بکلامه وکلام رسوله جمیع ما آمر به» وجمیع ما نهی عنه و 
ها أنخلة وجميع ما حرمه وجمیع ما عفا عنه وبهذا یکون دینه کاملاٌ۲؟ . 


القياس مظهر لا مثبت؟ 

الحقّ دائماً بين الجافي فیه والغالي عند :كاذه الاس سار ال 
والقیاس مثبتاً وت استقلالا وزاد بلاؤهم وظهر خطوهم في نواج عديد 
مناهج ارتسموها؛ وکلیات وضعوا آنفسهم في بوتقتها. وحبسوا طاقاتهم : 
جدرانهاء ویمکننا ترسم آخطائهم من خلال الأساس الذي تاد و وگو سا 
ونزیده بیانا بقولنا : 

«إن التصوص الشرعية محر محيطة بأحکام الحوادث ولم یحلنا الله ولا رسو 
على رأي ولا قیاس. بل قد بي بیّن الأحکام کلها والنصوص كافية وافية لي 
والقیاس الصسیح حيّ مطابق للتصوص. فهما دلیلان: الکتاب والمیزان وقد 7 
دلالة النص» أو لا تبلغ العالم؛ فیعدل إلى القیاس . ثم قد یظهر موافقا 
فیکون قياساً صحيحاًء وقد یظهر مخالفاً له» فیکون فاسداً. وفي نفس الأمر 
من موافقته أو مخالفته. ولکن عند المجتهد قد تخفی موافقته أو مخالفته»۳*. 

فالقیاس عند الأصوليين ابانة للحکم فقط». آما مثبت الحکم ومشرعه فهو 
سبحانه - اتفاق فهو «المثبت للاحکام. آما القیاس الذي هو فعل القائس فهو 
واعلام أن حکم الله تعالی كذا»» حکاه السمرقندي في «المیزان» (0۵4). وزاد م 
أن الذي عليه جمهور e ONEN OOYY E‏ 
وإبانة له». قال: «وهو مسلك كثير من الحنفية». 


1 
1 


ابن حزم وقوله باحاطة الشريعة بالحوادث ولکن! 
ظهر لنا من خلال ما ذکرناه أن ابن حزم یری كمال الشريعة واحا 


(۱) اعلام الموقعین (۳/ ۹۰ - بتحقيقي)» وینظر منه لزاماً (۱۱۹/۳ وما بعد). 
(۲) کذا في «البحر المحیط» (۵/ ۱۶) وانظر (۱۷۷). 


(۳) إعلام الموقعیر. (۳/ ٩۷‏ - بتحقيقي). 


تتصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۳۷ 


لحوادث» ولكنه ارتسم لنفسه منهجاً رد فيه القياس الصحیح؛ وحتى المنصوص 
عى علته فلم يقبل ‏ على التحقيق ‏ الا مكان التنصيص وطالب مَنْ عداه بدلیل 
حص» فضيّق المعاني» وقصر نظره في فهم النصوص» «وسبب هذا الخطأ حصره 
تدلالة في مجرد ظاهر اللفظ. دون إيمائه وتنبيهه وإشارته وعَرّفه عند 
نمخاطبین»"۱؟۰ وترئّب على هذا «تحمیل الاستصحاب فوق ما یستحقّه» وجزمه 
سموجبهء لعدم علمه بالناقل» وليس عدم العلم علماً بالعدم»"» ولذا ورد عنه ما 
سلفناه عن «نوازل البُرزلي»"۰۳ بأن ما لم يرد فيه تحريم ونهي» فهي عفو على 
ستصحاب الأصل» وهذا الذي ردده مرّات في كتابه هذا «إبطال القیاس». 

فإحاطة الشريعة بين النظرتين: الحزمية والتيميّة» متباعدة الأنظار؛ فالثانية 
سع وأشمل» وأدقٌ وأوعب. وهي أقرب إلى كمال الشريعة» وفيها المواءمة بين 
ترقوف على الألفاظ»ء وإعمال المعاني في الوقت والمحل الذي تقبل العمل فيه 
وب الفقه ‏ في نظري وتقديري - إلا حسن المؤامة» ودقّة الاعمال» وحسن 
“ستخلاص» وجودة الوقوف!*؟ وبراعة الاستدلال» بفهم ثاقب. وعقل راجح» 
مه استخدام كاقة الدّلالات التي تخص اللفظ والمعنى. 


۳ 


استتباطهم الأحكام من الکتاب والسنّةء ثم الاهتداء إلى ضوابط وقواعد مظردة في 


والفقيه الحاذق يهتدي إلى هذا من خلال نظره فى فقه السلف»ء وكيفية 


وآفة المتوسّعين في القياس أنهم لم یراعوا ذلك» ولم يعرفوا كيفيّة استخراج 
الصحابة والتابعين الأحكام من النصوص؛ فاسْتَسْهلوا الزعم بأن القضايا لا نض 
قي . وأن الصحابة عملوا فيها بالقياس والرأي. وتوسّعوا فى هذا المسلك الفاسدء 


إعلام الموقعين (۹۹/۳ - بتحقيقي) . 

إعلام الموقعین (۳/ ٩٩‏ - بتحقيقي) . 

انظر ما تلم (ص .)٩۰ - ۸٩‏ 

أي على اللفظ وعدم إعمال المعنى» ولابن القيم مبحث محرر بديع في «لاعلام» (۳۸۷/۲) في أغلاط 
أصحاب الألفاظ وأهل المعاني» والواجب إعطاء اللفظ والمعنى حمقّهما. 


۱۳۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


مما جعل طلّبة العلم ینصرفون عن وسائل الاستنباط الصحيحة. وقطع عنهم 
الاجتهاد في نزع الأحكام من نصوص الوحي» بل اتسع الخرق. فأخذ بعضهم 
عمره في مباحث لا تفید شيئاً في الاستنباط المباشر من النصوص. وهذا 
مدخول وموهوم ومن المحال ضبطه واتقانه؛ لأنه مما افتعله البشر» ولیس 
أنزله الله تعالی . 

ولذلك تجد مسالك القیاس عند المتأخرین في غاية الوعورة والتعقید إلى 
یعجز القائسون آنفسهم عن إدراكهاء والانتفاع بهاء لما يتجدّد من الوقائع وي 
من القضاياء ولننظر مثلاً إلى لفظ الموثر والمناسب والمخیل وقیاس الشبه والظر 
وهي من الاصطلاحات المهمّة في القیاس» واعتمد علیها الاصولیّون في 
القیاس وضبطه بحیث یتوقع أن عامّة أهل القیاس یفهمونها حقّ الفهم. ولکن 5 
آبو حامد الغزالي رحمه الله تعالی : «وقد آطلق الفقهاء المؤثر والمناسب والمت 
والملائم والمژذن پالحکم والمشعر بهء واستََُم على جماهیر العلماء والأفاضا 
إلا مَنْ شاء الله درك المّیز والفصل بين هذه الوجوه. واغتاص علیهم طر: 
الوقوف على حقائقها بحدودها وخواصهاء واتصل بأذيال هذه الأجناس قياس ال2 
والطرد. وهي المغاصة الكبرى والغمرة العظمی ؛ فلقد عرّ على بسيط الأرض :۰ 
يعرف معنى الشبه المعتبر ويحسن تمييزه عن المخیل» والطرد وإجراءه على نهج 
ب بال ۱ 

ومَنْ أراد شهوداً على كلام الغزاليء قَلْيقرأ مباحت القياس في 
المتكلمين» ولا سيما في مباحث (مسالك العلّة)» وقد قرأتها على بعض شيوخي | 
هذا القن واستشکلت آشیاء متها وخفي علی فهم بعض الناظهاء وضمف تمر 
لبعض المسالك منهاء فسألته ‏ حفظه الله تعالی - عن ذلك فکان جوابه: 
تلقيناها عن شیوخنا!! 


أخطاء القیاستبن(): 


بناءٌ على الآفة السابقة بقة للقياسيئين ظهر منهم عدم العناية بالنتصوص. وا 


.)١٤٤  ١57( شفاء العليل‎ )١( 
بتحقيقي) بتصرّف يسير.‎ ١١0 /۳( (؟) مأخوذة من «إعلام الموقعین»‎ 


اتقصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۱۳۹ 


معشارها؛ فوسّعوا طرق الرأي والقیاس» وقالوا بقیاس الشَّبّهء وعلقوا الاحکام 
"وصاف لا يُعْلم أن الشارع عَلقها بها. واستنبطوا عللاً لا يُعلم أن الشارع شرع 
لأحكام لأجلهاء ثم اضطرهم ذلك إلى أن عارضوا بين کثیر من النصوص 
قياس » ثم اضطریوا؛ فتارة یمدمون القیاس » وتارة یقدمون التص » وثارة يفرّقون 
بين النصّ المشهور وغير المشهور واضطرهم ذلك أيضاً إلى أن اعتقدوا في كثير 
مر الأحكام أنها شُرّعت على خلاف القياس» فكان خطؤهم من خمسة أوجه: 

أحدها: ظنهم قصور النصوص عن بيان جميع الحوادث . 

الثاني : معارضة كثير من النصوص بالرأي والقیاس . 

ومن بديع كلام إِلْكيا الهراسي قوله: «إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين 
الکفاح › طارت رؤوس المقاييس في مهب الرياح». 

الثالث : اعتقادهم في كثير من آحکام الشريعة آنها على خلاف المیزان 
و تقیاس والمیزان هو العدل؛ فظنوا أن العدل خلاف ما جاءت به هذه الاحکام . 

الرابع : اعتبارهم عللاً وأوصافاً لم يُعلم اعتبار الشارع لها والغازهم عِللاً 
'وصافاً اعتبرها الشارع . 


الخامس : تناقضهم في نفس القياس» ودندن ابن حزم على هذا كثيراً . 
الغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني: 


إن القياسين حمّلوا معاني النصوص فوق ما حمّلها الشرع» وأصحاب الألفاظ 
نقواهر (تّفَاة القياس) قصّروا بمعاتيها عن مراده؟؟. 


طبقات الشافعية الكبرى (۰)۲۳۲/۷ ونعى ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» )١155(‏ على فقهاء زمانه 
«إيثارهم القياس على الحديث المستدل به في المسألة» ليتسع لهم المجال في النظرء وان استدلٌ أحد 
منهم بالحديث هجن؟! وانظر في ذلك: «الفوائد»  05(‏ ۵۹) لابن القيمء و«القسطاس المستقيم» 
(۰)6۱ «الكشف والتبيين» (۱۵۸) كلاهما للغزالي. 

:”2 علام الموقعين (۲/ ۳۹۲). 


۱۳۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


الشرع : 
الأول: ارتکبت الظاهرية الجامدة هاهنا مذهباً شنیعاً واخترعوا فى الذین أ 
۰ ۰ 1 5 ( 3 3 ع 
فظیعاً منهم ابن حزم القائل : إن کل ماء راكد قل أو كثر من البرك العم 
وغیرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصّة الوضوء منه ولا الغسل» وإن. 
يجد غیره» وفرضه التیمم» وجائز لغیره الوضوء منه والغسل» وهو طاهر مطهر 
الذي بال فيه» قال: ولو تخوّط فيه أو بال خارجاً منه» فسال البول إلى | 
جائز لذلك المتغوّط فيه» والذي سال بوله ولغيره. 


وهذا مما يُعلم بطلانه قطعاً واستشناعه عقلاً وشرعاً لا جرم أخرجهم , 
الناس من أهليّة الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الاجماع "۰*۳ بل من العلم ه 
ووجه بطلان ما ادّعوه ‏ وهو من أجمد ما لهم استواء الأمرين في الحصول : 
المای وأن المقصود اجتناب ما وقعت فيه النجاسة من الماءء وليس هذا من ه 
الظنون؛ بل هو مقطوع به. وما أحسن کلام الحافظ أبي بكر بن مُمَوَّزْ في تشد 
على ابن حزم» حيث قال بعد حكاية کلامه : 


«تأمّل أكرمك الله ما جُيع في هذا القول من السّخف وحوى من الشناعة» 
يزعم أنه الدين الذي شرّعه الله تعالى وبعث به رسوله يِه واعلم ‏ أكرمك الله 
هذا الاصل الام مربوط علی ما آقول» ومخصوص على ما اکر البائل 
الماء الکثیر» ولو نقطة أو جزء من نقطت فحرام عليه الوضوء منهء وان تغوّط 
حملاً أو جمع بوله في |ناء شهراً ثم صبّه فيه» فلم يغيّر له صفة جاز له الوضوء 
فأجاز له الوضوء منه بعد حمل غائط آنزله به أو صب من بول صبّه فیه » وحرمه 


() انظر «المحلی» (۱/ ۱۳١‏ -۱۳۱). 
(۲) للذهبي في «تاریخ الاسلام» وفي «السیر» في ترجمة (داود الظاهري) كلمة مهمّة في هذا المضمار 
فيها هذا القول ویئوه برد مسلك داود في الجمود على المباني وعدم إعماله المعاني» فلینظر 3 
مهم . وانظر «المسالك» ٠١١/6‏ ) و(0۳۸/۷) و«العواصم» (۲ - ۲۵۱) كلاهما لابن العربي. 


فصل الأول : نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۳۱ 
تطة بول بالها فیه» جل الله تعالی عن قوله وکرّم دينه عن إفکه»' . 


الآخر: قال المصئف في فقرة (۱۵۵) من هذا الکتاب في تفسیر قوله تعالی : 
هیا تمل نمآ أي ولا نِرَهُمَا» [الاسراء: ۲۳]: «فما فهم آحد من العرب» ولا في 
معتول أن قول أي يُعبّر به عن القتل والضرب؛ ولو لم يأتٍ الا هذه الاية ما حرم 
ب الا قول أي فقط»» ثم خمرّج التحریم المذکور على الأمر الوارد في صدر 
ية من الاحسان والرحمة والذل لهما. والقول الکریم لهما. وأن هذا یشمل کل 
فى واجتناب کل (ساءة. 


ولا ش أن هذا جمود يابس» ووقوف في محل لا يجوز فيه الا النفوذ إلى ما 
عدهء ولذا قال الذهبي - ومن خظه أنقل ‏ في تعليقه على «ملخص إبطال القیاس»!۲۲ 
عی إثر كلام ابن حزم هذا : 

اقلت: يا هذا! بهذا الجمود وامفاله جَعَلتَ علی عرضك سيل ونطبت 
نفك أعجوبةٌ وشحکت بل يقال لك: ما فهم آحد قط من عربی ولا نبطي ولا 
تل ولا واع أن النهي عن قول أي للوالدین الا وما فوقها أؤلى بالنهي عنها؟ 
وهل یفهم ذو حل سلیم لا هذا؟ وهل هذا الا من باب التنبیه بالادنی عن الاعلی؟ 
بلاط ی الاك ا بل قفا معا أمن فيه حفط اللستان الي كل وال 
تركي والثيطي» وجمیع خطاب بني آدم۳۷. ۱ 


رس مرو 0 ریسم 


قال الامام ابن القیم: «فهمت - أي الامَة - من قوله تعالی: لاقلا نكل شا 
© [الاسراء: ۲۳] إرادة النهي عن جميع أنواع الأذى بالقول والفعل» وإنْ لم ترد 


مأخوذ من «الإعلام بفوائد عمدة الاحکام» (۱/ ۳۸۲ - ۳۸۳) لابن الملقن؛ وينظر: «إحكام الاحکام» 
(۱۳۲/۱ - ۰0۱۳۳ «إعلام الموقعین» (۲/ 747 ۳۹۳)ء وأصبح هذا المثال یتنثر به المترجمون 
بالظاهرية! قال اليافعي في «مرآة الجنان» (۸۰/۳) في ترجمة (ابن حزم) بعد أبيات شعر لابن حزم: 
«في قوله هذا مناقشة»» قال: «وأن لا يكون مخالفاً للقياس الجلي كما هو معلوم في التشنيع على داود 
الظاهري في تنجّس الماء بالبول فيه» ولا يتنجس بالتغوّط فيه»!! وانظر «التنبيه على شذوذ ابن حزم» 
(ق 4ه 4۵). ش 
ا طبع خطأ منسوباً لابن حزم! وسيأتي بیان ذلك . 
انظر فيما يأتي (ص ۱۸۷ - ۰)۱۸۸ وفيه بیان سبب جمود ابن حزم هنا . 


۱۳۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان 


نصوص آخری بالنهي عن عموم الاذی فلو بَصَّق رجل في وجه والدیه وضرٌ 
بالنمل» وقال: إني لم آقل لهما: أف لعدهُ الناس في غاية السّخافة وا 

والجهل من مجرد تفریقه بين التأفیف المنهی عنه. وبين هذا الفعل قبل أن یبلغه 
غیره» ومَنْعُ هذا مكابرةٌ للعقل والفهم والفطرة فمَنْ عرف مراد المتکلم بدلیل 
الادلة وجب اتباع مراده» والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وانما هى أدلة پسقدل بها 
مراد المتکلم» فاذا ظهر مراده» ووضح باأي طریق کان» عمل بمقتضاه سواء 
بإشارة› أو کتابة » أو إيماء» آو دلالة عقلیة أو قرينة حالیة» أو عادة له مطر 
ل نها أو مِنْ مُقتضی كماله وكمال أسمائه وصفاته وأنه يمتنع منه إرادة ما 
معلوم الفساد» وترك إرادة ما هو متيقّن مصلحته» وأنه شنخدل على إزادته 
بإرادة نظيره ومثله وشبهه» وعلى كراهة الشيء بكراهة مثله ونظیره ومشبهه» 
العارفٌ به وبحكمته وأوصافه على أنه يريد هذا ويكره هذاء ويتخت هذا ویر 
هذاء وأنت تجد مَنْ له اعتناءٌ شديد بمذهب رجل وأفتى له كيف يفهم مراده م 
تصرفه ومذهبه؟ ويخبر عنه بأنه يفتى بكذاء ويقولهء وأنه لا يقول بکذا ولا ر 
الیه» لما لا يجد في كلامه صريحاء وجميع آتباع الأئمّة مع أئمتهم بهذه المثابة - ۰ 


العبرة بإرادة المتكلم لا بلفظه: 


وهذا آمر يَحُمُ آهل الحقّ والباطل» لا يمكن دفعه؛ فاللّفظ الخاص قد ب 
إلى معنی ۳ بالإرادة» والعام قد ينتقل إلى معنى الخصوص بالارادة فإذا : 
إلى غداءء فقال: والله لا آتغذی أو قیل له: نی فقال: والله لا آنامی آو: 
هذا الما فقال: والله لا آشرب؛ فهذه كلها ألفاظ عامة نقلت إلى معنی ال: 
بإرادة المتكلّم التي يَقُطع السامعٌ عند سماعها بأنه لم یرد النّفْيَ العام إلى | 
العمر والألفاظ ليست تعبّدية» والعارف يقول: ماذا أراد؟ واللفظي يقول: ١‏ 
قال؟ كما كان يقول الذين لا يفهمون إذا خرجوا من عند النبی ی يقولون: ما 
آنفاً؟ وقد أنكر الله سبحانه عليهم وعلی أمثالهم بقوله: طقال حَولء لتر لا 6 
يِفْقَهُونَ حًا [النساء: ۷۸]؛ فَذمٌ مَنْ لم يفقه كلامهء والفقه أخصٌ من الفهم 
م مراد لمكت ون کید وهذا قدرٌ زائد على مجرّد فهم وضع اللفظ في 
وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۳۳ 


وقد كان الصحابة ون یستدلون على إذن الربّ تعالى وإباحته بإقراره» وعدم 
إنكاره عليهم في زمن الوحي» وهذا استدلالٌ على المراد بغير لفظ»ء بل بما عرف 
من مُوجب أسمائه وصفاتهء وأنه لا یمقر على باطل حتى یبیّنه» وكذلك استدلال 
لصّدّيقة الكبرى أَّ المؤمنين خديجة بما عَرّفته من حكمة الرب تعالى وكمال أسمائه 
رصفاته ورحمته أنه لا يُخْزِي محمداً وا فإنه يَصلْ الرّحمء ويحمل الكل» 
ويمري الضَّيْفء ويّعين على نوائب الحقّ""* وأنّ مَنْ كان بهذه المثابة» فا العزيز 
حم الذي هو أحكم الحاکمین واله العالمين لا یخزیه» ولا يُسلط عليه الشيطان» 
وهذا استدلالٌ منها قبل ثبوت النبوّة والرسالت بل استدلال على صحتها وثبتها في 
حى مَنْ هذا شأنه؛ فهذا معرفة منها بمُراد الربّ تعالى وما يفعله من أسمائه وصفاته 
وحكمته ورحمته وإحسانه ومجازاته المخسن بإحسانه» وأنه لا يُضيّع أجر 
التحستين+ وقد كانت الصحابة فيم الأثة لمراد نها واخ له وإنما کانوا يُدَنْدِنُونَ 
حول معرفة مراده ومقصوده. ولم يكن أحد منهم يظهر له مراد رسول الله ی ثم 
يَعِْلُ عنه إلى غيره الب . 


بع يُمرف مراد المتكلّم؟ 
والعلمٌ بمُراد المتکلم یعرف تارةً من عموم لفظه وتارة من عموم علتهء 
والحوالة على الأول أوضَحٌ لأرباب الالفاظ وعلی الثاني أوضحٌ لأرباب المعاني 


ء الفهم والتدبر . 
اغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني: 


5 1 , وة ۹ ۳ 
وقد يعرض لكل من الفريقين ما یخل بمعرفة مراد المتکلم فيعرض 
ارباب الألفاظ التقصيرٌ بها عن عمومهك وخضمها تارة» وتحمیلها فوق ما 
أريد بها تارت» ویعرض لارباب المعاني فیها نظیر ما یعرض لارباب الالفاظ ؛ 


(') وردت هذه الالفاظ على لسان خديجة في حديث رواه البخاري (۳) في (بدء الوحي) و(4۹۵۳) في 
«تفسیر سورة أف بان رَيْكَ اى حَلَنَ ٠€)‏ و(1۹۸۲) في «التعبير» باب أوّل ما بُدِىء به رسول الله يك 
من الوحي الرؤيا الصادقة» ومسلم )١15١(‏ في «الإيمان»: باب بدء الوحي برسول الله ل من حديث 


عائشة 


0 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 
فهذه آربع آفات هي منشأ غلط الفريقين» . 


وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي بيا في کثیر من الاحکام ولم یعتفهم 
آمرهم یوم الأحزاب أن یصلوا العصر في بني قريظة. أخرجه البخاري ( ۹6 
۸۹ ومسلم (۲۷۷۰) من حدیث ابن عمر ول ؛ فاجتهد بعضهم وصلاها 
الطریق» وقال: لم یرد متا التأخيرء وائما آراد سُرعة النهوض. فنظروا إلى ال 
واجتهد آخرون. وأخّروها إلى بني قريظة» فصلوها ليلآء نظروا إلى اللفظ . وأواءة 
سلف آهل انظاهر» .وارك سلف أصحاب المعاني والقياسء أفاده ابن القيم 
«الإعلام» (؟/ هه"). 


قال أبو عبيدة: وفي إقرار النبي و للطرفين إعمال لهذين البابين» وبة 
العبرة بالإحكام والمواءمة بينهماء والحادثة قضية عین» لن تعود ولن تتكرر» 
فائدة من بيان المصيب من المخطیء وفي الاقرار دلالة على صواب أصل منزع 
من الفريقين» فتأمّل . ۱ 


بين الراي والقیاس مرّة آخری: 

سبق أن بيتا أن من الرأي ما هو محمود. ذلك إذا اعتبرناه القدرة العقلية 
تفسیر الکتاب والستّة والاستنباط منهما؛ وخدمة آحکامهما؛ ولیس هو دلیلاً 
معهما. فاذا أخذ الرأي هذه الوجهة صَلح آمر أهل العلم الذین هم رژساء الناس. 


وثبت لدینا أن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ قالوا بالرأي والقیاس على 
المعنی. فحکمهم به لا من يَلْقاء آنفسهم كما قال ابن حزم! ولذا اعتبره: 
فاضل»» «بل فهموا من مصادر الشرع وموارده ومداخل أحکامه ومخارجه ومجا 
ومباعثه أنه ي كان یتبع المعاني» ویتبع الأحكام الأسباب المتقاضية لها من و 


)١(‏ إعلام الموقعین (۲/ ۳۸١‏ - ۰0۳۸۷ وقال ابن العربي في «المسالك» (۱۰۳/۳): «إن الحکم 
لا للأسمای بخلاف ما يذهب إليه أهل الظاهر في نفیهم القیاس» ثم قال بعد کلام: افثبت 
الحکم للمعاني لا للأسماءء وهو قول جمهور الائمة» ونقله من «شرح ابن بطال على م 
البخاري» (۱۳۷/۲). 


لفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة _ ۱۳۵ 


نمصالحء فلم يعوّلوا على المعاني إلا لذلك» ثم فهموا أن الشرع جوّز لهم بناء 
عل 2006 
3 0 


وما أقعد ما قاله ابن القيم: «إن أصحٌ الناس قياساً أهل الحدیث وكلما كان 
رج إلى الحديث أقرب كان قياسه أصمٌء وکلّما كان عن الحديث أبعد كان قياسه 
۲( 
« 8 


Ww 


فسد 
القياس الصحیح والفاسد: 

ذکرنا أن للمتأخرین مباحث في القیاس فیها ركّة» وتقریرات فیها عجرفة» بل 
-ء على أصول غير سديدة ولا فليا ولکن هذا لا يمنع المعلوم الثابت المرکوز 
عي فطر الناس أن حكم الشقيقين والنظيرين حكمٌ واحدء سواء كان ذلك تعليلاً 
نشرع» أو كشفاً عن التعليل القدري أو لهما؛ فهو دليلٌ على تساوي الشقيقين» 
وتشابه القريئين» وإعطاء أحدهما حكم الآخر”” . 

وقد لاحظ الصنعاني قرّة أدلّة ثّفاة القياس» وسوء توسّع القیاسیّین» فأومأ في 
كت به «مزالق الأصوليّين وبيان القدر المحتاج إليه من علم الأصول» (ص۲۸) إلى 
باس الباطل» فقال: 

«وإذا عرف الإنسان أقوال نفاة القياس واستدلالهم وكان ممّن يخاف على 
عه من الله سبحانهء فأحقر أحواله أن یتوقف عن الاستدلال به» على أن القياس 
نمستدل به في الكتب المدونة غير القياس المؤصّل الذي ذكره أهل الأصول ولا 


عد منه) . 

الشياس الصحيح: قياس الصحاية والشلف الصالح 

بناء على نظرية ابن حزم وربطه القياس بالاستقراء“» وأن النتائج المرتبة عليه 
انظر : «المستصفی» (۳/ 575), «شفاء العلیل» (۱۹۰ - ۱۹۵). 

.)۱5۸/4( اعلام الموقعین‎ ٠" 


۳ انظر: «ٍعلام الموقعین» (۳46/۲). 
لا يكون في القیاس إلا ناقصاً كما قرّرناه. 


۱۳۹ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


عنده دائماً ظتية» خلافاً لما استقرّ عنده من القیاس المنطقی وأن ثمرته فى بعضر 
الأحايين يقينية» قبل الثاني واستعمله في هدم الأول وبيان بطلانه! ١‏ ْ 

وبناء عليه لم يتّسع عقل ابن حزم لاستخدام الصحابة لا للرأي ولا للقيا 
على وجه ومشروع» بل كابر في استخدام الصحابة له» فقال في فقرة (۱۰) 
«إبطال القياس»: «ثم حدث القياس في القرن الثاني» وقال به بعضهم». 

وقال في فقرة (۱۹) منه: «... صح من كثير من الصحابة الفتيا في ب 
المسائل الواردة بالرأي» ولم يأتٍِ عن أحدٍ منهم القول بالقياس» إلا في الرسا 
المنسوبة إلى عمر طبه . 

قال أبو عبيدة: ليس کذلك ولذا علّق الذهبي ‏ ومن خظه آنقل - متعقّباً | 
حزم : «بل القياس كان في زمن الصّحابة» . 

ويؤكّد ذلك : 

أولاً: صحة رسالة عمرء كما بيّنته ‏ وله الحمد ‏ بإسهاب في تعليقي 
المکان المنوه به . ۱ ۱ 

ثانياً: ساق ابن القیم في «الاعلام» (۲/ ۰۳۰۹ ۳۹۹ ۳۷۷) آکثر من حا 
وقعت للصحاية”'؟ - رضوان الله علیهم - أجروا فیها القیاس وقال على إثرها : 

«إن المقصود أن الصحابة ون کانوا یستعملون القیاس في الأحكا 


(۱) خرّجتها ‏ ولش الحمد - في تعليقي علیه. وهنالك كثير من الأدلّة مبثوثة في مباحث الکتاب تسند القیا 
رتدعمه» ومباحث ابن القیم في «الاعلام» عن (القیاس) بديعة محوّرة متکاملة. قائمة على اة 
وتحرير ما صح في العقل» وهي شرعية خالصة. بخلاف منزع ابن حزم في النفي» وقد أشاد بصنیع 
القيم جماعات من العلماء المعتبرين» وكان هو يقدر قيمة تقريراته فاسمع إليه وهو يقول في «الر 
(500/7): «قد أتينا على ذكر فصول نافعة» وأصول جامعة في تقرير القياس والاحتجاج به 
لا تجده في غير هذا الکتاب» ولا بقریب منه"؛ ونقله عنه وأقرّه صديق حسن خان في آخر ( 
كتابه «ظفر اللاظي بما يجب في القضاء على القاضي» (ص‌۲۸) وقي «الجنّة بالأسوة الحسنة با 
وكذلك فَعَّل ابئه محمّد أبو الخير في «الطريقة المُثلى في الإرشاد إلى ترك التقليد واتّباع ما هو الأو 
(صة: - ۱۱). 
وانظر في مدح صنيع ابن القیم: مجلة «المنار» المصرية» عدد شوّال سنة ۱۳۲۷« (المجلد ۲ 

ص۷۸۲). 


. #تتصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۱۳۷ 


| ویعرّفونها بالامثال والاشباه والنظائر ولا یلتفت إلى من یقدح في کل سند من هذه 
لأسانيد» وأثر من هذه الآثار؛ فهذه فى تعددها واختلاف وجوهها وطرقها جارية 
سجری التواتر المعنوي» الذي لا يشك فيه» وان لم یثبت کل فرد من الأخبار به» . 


وقال بعد كلام: «ولهذا تجد في کلام السلف ذم القیاس» رات سین 


االدين » وتجد في کلامهبم استعماله والاستدلال به وهذا حق» وهذا حق كر 


وقال: «وقد کان أصحاب رسول الله 25 یجتهدون في النوازل» ویقیسون 
يعض الاحکام على بعض» ویعتبرون النظیر بالنظير»" . 


وقال بعد تدليل وتمثيل: «فالصحابة َيه مثلوا الوقائع بنظائرهاء وشبّهوها 
عثالهاء وردوا بعضها إلى بعض فى أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب الاجتهادء 
5 )۳( 
أ دمه لوأ سسيلة» 5 
را لهم :طريقه» ووا لهم مب 


وهذا التقرير ليس خاصًا بابن القيم» بل هو تقرير كثير من المحقّقين» وعلى 
آسهم صديق ابن حزم الذي أكثر من الاستفادة منه بالمكاتية: الإمام ابن عبد الب 
لال في كتابه «جامع بيان العلم» (۲/ :)۸۷١ - ۸۷١‏ «: القیاس والتشبيه والتمثيل من 

: العرب الفصيحة التي نزل بها القرآنء ألا ترى إلى قوله تعالى: « کمن افش 
د 6 4 [الرحنن: ۰۲۰۸ وقوله تعالى: گان لَمْ تقس بای [يونس: 14]ء 
له: مكل نوروء» [النور: ۳۰] يعني في قلب المومن % کیشگزز فا میاه [اننور: 
ا وقوله عرّ وجل : « کم رق ما يوعوت لر یلوا لا سَاعَةٌ من بهار الاحقاف: 


7 على ب الس سس 


اء وقوله تعالى: فقت لک بر م یب اا اش ا ۳9 ی [فاطر : 


توس 


وقوله تعالی : «#واحیتا به ی کتک اج [ق: ۰۲۱۱ وما كان مشله من 
به جل وعر الامثال للاعتبار» وحکمه للنظیر بحکم النظیر ومثله کثیر» والمعنی 
ذلك كلّه وما كان مثله الاشتباه في بعض المعاني» وهو الوجه الذي جری عليه 
م؛ لأن الاشتباه لو وقع من جميع الجهات كان ذلك الشيء بعينه ولم يوجد 


اعلام الموقعين (۲۵۱/۲). 
اعلام الموقعین (۲/ ۳۸۳). 


۱۳۸ الصّادع ف في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


تغایر آبدا . ألا تری أن النشور ليس کاحیاء الأرض بعد موتها الا من جهةٍ واحد 
وهي التي جری إليها الحکم والمراد وكذلك الجزاء ی رو لا ند 
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الصيد من کل وجه. وكذلك قوله سبحانه في الكفار: 9 انهم حمر مسد یی © ا 
ين قرع 4629 [المدثر: ۵۰ ١١]ء‏ ورن هم الا لامک [الفرقان: 44]» وقع العش 
من جهةٍ عمى القلوب والجهل» ومثل هذا کثیر» انتهى كلامه. 


وعقد ابن عبد البرّ في كتابه «الجامع» الذي أورد فيه هذا الكلام (باباً مخته 


في إثبات المقايسة في الفقه)» وابن عبد البر إمام متفتّن بَلعْتّه - بيقين ‏ أدلّة اب 
حزم في نفي وبطلان الاجتهاد والقياس» ولذا اعتنى بإبراز هذا المبحث وأكّد 
في (جامع بيان العلم)ء وأنه من (العلم) الذي لا بد منه" ونقله عن أثمَّةٍ ٠‏ 
على فضلهم بل عزاه للصحابة ‏ كما فعله جمع قبله وبعده ‏ فأورد أثر عمر الذ 
في : «س الأمور»»ء وقال: «وقايس زيد بن ثابت علی بن أبي طالب . . . وقاس 


(۱) يتأكّد ذلك عند بُعْد الناس عن الشرع» فبمقدار ما يبتعدون یقعون في ظلمات وورطات» ويخرجوا 
بسبب تراكم المخالفات وتراكبها وتداخلها عن رد أفعالهم إلى ظواهر النصوص ومدلولاتها النصّية 
واحتاجوا إلى قدح الأذهان» وإعمال الرأي» واستخدام القیاس» وسبب ذلك اتساع الشريعة وت 
طرق الاستنباط من النصوص . فانظر ‏ يا رعاك الله إلى عصر أبي بكر وعمرء فلم تكن الحاجة ظا 
في فقههما إلى تشقيق الأقوال» والاجتهاد بالرأي الا في مسائل يسيرة» بارك الله في جلها بالاجما 
الحاصل بين الاصحاب. وبقيت بقيّة عدّها الفقهاء فيما بعد من مستشكلات المسائل التي أي 
الأفهام والأنام. ! 
ولو أنك فتشت - بالمنقاش - في بطون المعلّمات الفقهيّة» والشروحات الحديثيّة باحثاً عن فقه أبي , 
وعمر لَمّا وجدت إلا آقل من القليل» خلافاً لما تجده من فقه منقول عن ابن عمر وابن عباس وا 
مسعود - رضوان الله عليهم - وغيرهم ممّن هم في طبقتهم» وليس هؤلاء بأفضل من أبي بكر وعه 
ولكن استجدٌ في عصرهم ما لا يمكن ردّه إلى ظواهر ومنطوقات النصوصء فاحتاجوا إلى استثمار كا 
الدّلالات النصّية والمأخوذة من المعاني» فظهر الرأي والقياس» ووقع التوسّع في المستجدّات 
وقابلها وجود التخصص وقلّت الملکات» رشخ الجمع والاحاطة بين حفظ النصوص وئهمها 
وجادت القرائح بردّها إلى معاني النصوص التي صیغت صيغت على هيثة قواعد فقهية وضوابط» ووقع في 
تجاوزات» وعدم ضبط في حسن الاستخدام» AES‏ نزاعات وردود ومشاغبات» تجلت 
عنوان هذا الكتاب ومباحثه؛ وجرّت إلى هذه السطور التي يحتاجها طلآب العلم ليحسنوا كي 
يتعاملون مع غير المنصوص» وأين يضعون أقدامهم في (خارطة) الفقه وأصوله» ويتعاملون معها بتر 
وحذق وفقهء والله الموفق وهو الهادي والكافي» والواقي والعاصمء لا إله إل هوء عليه اعتمادي. 


تفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۱۳۹ 
۱ 

عياس.. ثم قال: «وقال الشعبي: انا نأخذ في زكاة البقر فیما زاد على 

لأربعين بالمقاییس. وقال (براهیم النخعي : ما كل شيء نُسأل عنه نحفظه› ولكنا 

٠‏ تعرف الشىء بال ونقيس الشىء بالشىء»» وفى رواية أخرى عنه : «قيل له: أكل 


«الفقهاء من عصر رسول الله ية إلى يومناء وهلمٌ جرّا» استعملوا المقاييس 
اقبي الفقه في جميع الأحكام من أمر دينهم» قالوا: وأجمعوا أن نظير الحقّ حقّ» 
رتشير الباطل باطل» فلا يجوز لأحد إنكار القياس؛ لأنه التشبيه بالأمورء والتمثيل 
یاه( 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في امجموع الفتاوی» (۲۸۵/۱۹ - ۲۸۸): 
كذلك الکلام في عامّة مسائل التزاع بين المسلمین إذا طلب ما یفصل النزاع من 
ص الکتاب والستة وجد ذلك» وتبیّن ین أن التصوص شاملة لعامّة أحكام الافعال . 
الامام آحمد یقول: إنه ما من مسألة يسأل عنها الا وقد تکلّم الصحابة فیها أو 
نظیرها . والصحاية کانوا یحتجون في عامّة مسائلهم بالتصوص كما هو مشهور 
: وکانوا یجتهدون رأيهم ویتکلّمون بالراي ویحتجون بالقیاس الصحیح أيضاً». 


ن الصحیح: 
وقال أيضاً: 

#القياس الصحیح نوعان : 

آحدهما: أن یعلم أته لا فارق بين الفرع والاصل الا فرق غير مور في 
برع . كما ثبت عن النبي ييل في الصحیح أنه سيل عن فأرة وقعت في سمن» 
: «القوها وما حولهاء وکلوا سمنکم». وقد أجمع المسلمون على أن هذا 


| جامع بيان العلم (۲/ ۵۸۷۱ - ۸۷۲) بتصرّف واختصار. 


۱۶۰ الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


الحکم ليس مختصًا بعلك الفأرة وذلك السمن؛ فلهذا قال جماهیر العلماء : انه 
نجاسة وقعت فى دهن من الأدهان؛ كالفأرة التي تقع في الزیت. وكالهر الذي ي 
في السمن» فحكمها حكم تلك الفأرة التي وقعت في السمنء ومَنْ قال من أه 
الظاهر: إن هذا الحكم لا يكون إلا في فأرة وقعت في سمن فقد أخطأ”'“؛ نا 
النبي بي لم یخص الحكم بتلك الصورة» لكن لما استفتي عنها أفتى فيها 
والاستفتاء إذا وقع عن قضية معيّنة أو نوع» فأجاب المفتي عن ذلك خصّه لكو 
سيل عنه لا لاختصاصه بالحكم . 

ومثل هذا أنه شُیْل عن رجل أحرم بالعمرة وعليه جبّة مضمّخة بحلوق» فقال 
«انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق. واصنع في عمرتك ما كنت تصنع ذ 
ححخك». فأجابه عن الجبّت ولو كان عليه قميص أو نحوه كان الحكم كذ 


والنوع الثاني من القیاس : أن ينص على حکم لمعنّى من المعاني» ویکو 
ذلك المعنی موجوداً في غیری. فإذا قام دليلٌ من الادلة على أن الحکم متعلّ 
بالمعنی المشترك بين الاصل والفرع سوّی بينهماء وکان هذا قياساً صحیحاً . 

فهذان النوعان كان الصحابة والتابعون لهم باحسان یستعملونهما وهماه 
باب فهم مراد الشارع؛ فان الاستدلال بکلام الشارع یتوقف على أن یعرف ثبو 
اللفظ عنه» وعلی أن یعرف مراده باللفظ . وإذا عرفنا مراده فان عَلِمْنا أنّه 
للمعنی المشترك لا لمعنی یخص الاصل آثبتنا الحکم حيث وجد المعنی المشترك 
وان عَلِمْنا أنه قصد تخصیص الحکم بمورد النص منعنا القیاس ؛ كما آنا علمنا أ 
الحجَ خص به الکعبف. وأن الصیام الفرض خص به شهر رمضان. وأن الاستقبا 
خص به جهة الکعبة» وأن المفروض من الصلوات خص به الخمس ونحو ذلك 
فانه یمتنع هنا أن نقیس على المنصوص غيره» . 


)١(‏ قال ابن العربي المالكي في «المسالك في شرح موطأ مالك» (۵۳۸/۷) بعد كلام على هذا المثال 
«فان الظاهرية خرجت عن الظاهر» حتى لم تقف منه على شيء»!! 


تتصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۱ 


االقياس الفاسد: 

| وقال أيضاً: «وإذا عیّن الشارع مکاناً أو زماناً للعبادة» کتعیین الکعبة وشهر 
' مضان» أو عيّن بعض الأقوال والأفعال؛ كتعيين القراءة في الصلاة والركوع 
أواتسجود»ء بل وتعيين التكبير وأ القرآن؛ فإلحاق غير المنصوص به يشبه حال آهل 
امن الذين أسقطوا تعين الأشهر الحرمء وقالوا: المقصود أربعة أشهر من السنت 
قتال تعالي: «اکا یه زان ن المکفر بل بد ال کتوا بیلوۂ انا 
بزو ماما لیوالشوا عة ما عم اله لا ما حرم اّ4 . وقیاس الحلال بالنض 
بصی الحرام بالتض من جنس قياس الذین قالوا: طإِثنا ليم يكل ابا اس اه 
م مَحَرّمَ الریواه. وکذلك قياس المشرکین الذین قاسوا الميتة بالمذکی» وقالوا: 
آکنون ما قتلتم ولا تأکلون ما قتل الله؟ قال تعالی : ولك أَلشَّيْطِينَ ْح إل 
تبهم لیج ون طعتْموهم کم لشرد [الانعام: ۰۲۱۲۱ فهذه الاقيسة الفاسدة. 


وکل قياس دلّ النص على فسادهء فهو فاسد؛ وکل مَنْ آلحق منصوصا 
وص یخالف حکمه فقیاسه فاسد؛ وکل مَنْ سوّی بين شيئين أو فرق بين شیئین 
الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله. فقیاسه فاسد؛ لکن من القیاس ما 
, صححتهء ومنه ما يُعلم فساده ومنه ما لم يتبيّن آمره؛ فمَنْ آبطل القیاس مطلقاًء 
نه باطل ؛ ومّن استدل بالقیاس المخالف للشرع فقوله باطل؛ ومن استدل بقیاس 
ّم الدلیل على صحته فقد استدل بما لا يُعلم صحتهء بمنزلة من استدل برواية 


فالخجج الأثرية والنظرية تنقسم إلى: ما يُعلم صحته والی ما یعلم فساده 
ما هو موقوف حتی یقوم الدلیل على أحدهما. ولفظ النص یراد به تارة ألفاظ 
لكاب والستة سواء كان اللّفظ دلالته قطعية أو ظاهرةت وهذا هو المراد من قول 
قال: النصوص تتناول أحكام آفعال المکلفین» ویراد بالنص ما دلالته قطعية لا 
ل النقيض ؛ کقوله: يات عكر یلک واه یت رک الككب یل والیرن4؛ 
اب هو النصض» والمیزان هو العدل. 


والقیاس الصحیح من باب العدل فانه تسوية بين المتمائلین وتفریق بين 
ختلفین » ودلالة القیاس الصحیح توافق دلالة النص؛ فكل قياس خالف دلالة 
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۱:۲ الصادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


النصل فهو قیاس فاسد؛ ولا یوجد نصل یخالف قباسا صحیحاً کما لا يوحن . 
صریح یخالف المنقول الصحیح. ومَنْ كان متبخراً في الأدلّة الشرعية آمُکنه 
بسعدل على غالب الأحكام بالتصوص والا فیسة؟ . 


جیوش الشعر في الاخذ بالقیاس, ورذه عند ابن حزم ومعارضیه: 

لم يكتف ابن حزم بالحکم على القیاس بالاعدام والبطلان في عبا 
المنثورة» بل قال الشعر في ذلك» ومنه: 
إا قبت كاذ الذي حدئيني فعلیكٍ ائم آبي عدي آو 
التوات حجن فى القاس تة الوا ن هع اس اف سا 

ذكرهما لابن حزم الصفدي في «الغيث المسجم» )٠١ /١(‏ وقال قبلهما 
بالغ في الشناع»» وقال على إثرهما : «واستطرد استطراداً قبيحاً ‏ وحاشا لله - 
أبو حنيفة وزفر ممّن يقال في حقهما مثل هذا». 

وقد عارضه عبد الحفیظ بن عبد الله المهدوي الشرفي (ت ۰۸۱۰۷۷ فقا 
ما كان يحسّن يا ابن حرم دم مَنْ حاز العلوم وفاق قَصلاً واش 
ناح اه شاع سيراي ونظيرَهُ في الفضل صاحبَّةُ 
ان لم تكن قد بت ین هذا قهي تى بانك لا تباعد من سه 
تيس التقياس وقد تكون ادلة . للك من تم الکتاب آو ١‏ 
لکن مغ عم قاس ای وبذاك قدوشی مُعاذا اد اه 

وزاد المحبي : «ناعجب الحاضرون بذلك» وکتبوه عنه في الحال»*. 


(۱) في «خلاصة الاثر»: «عن سقر؛. 
(؟) في «خلاصة الاثر»: «ليس القیاس مع وجود أدلة». 
(۳) نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة (۰)۳۷۱/۳ «خلاصة الأثر» (۰)۳۰۸/۲ وفي عجز البيت الا" 

إشارة إلى حديث معاذ في القياس» وهو مما لم یثبت» كما تراه في التعليق على فقرة (۰۵۱ 1۷). 
(4) خلاصة الأثر (۳۰۸/۲). 


لقصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويمية ۱:۳ 
ولم یرض آبو عبد الرحمن بن عقيل بتعقب عبد الحفیظ لابن حزم ونازع في 
شرت البیتین له وقبل ما فيهماء بل نقل ذلك عن الامام الطحاوي» ونص كلامه: 
«قال آبو عبد الرحمن : رد عبد الحفیظ نظم بارد میت وهذا المقلّد التّكرة 
عدا طوره في شتمه للامام أبي محمد بن حزم . 


والأفظع من ذلك أن البيتين ليسا من شعر ابن حزم» بل قيلا قبل أن يُولد ابن 


وهذا ابن عبد البرّ يروي عن غلام خلیل - وهو قبل ابن حزم بقرون - أنهما 


وهذا الإمام الطحاوي ‏ وهو قبل ابن حزم بقرون - يسمعهما فيقول: وددت 
د لي أجرهما وحسناتهما وعلی [ئمهما وسيعاتهماة”" . 


ولعل أبا محمد بن حزم رأى هذین البیتین في كتاب «جامع بیان العلم» آو 
266 فاستشهد بهما. 


قال آبو عبد الرحمن : ووالله إن لأبي حنيفة وژفّر وغیرهما من الاتباع نویه 
بر التصوص الشرعية اتباعا للاقيسة غير متعيّنة الاحتمال والاراء المرسلة. 


ولو كانت آراژهم هذه في الأدب أو اللّغة أو الثقافات النظريّة لقَّرخنا بها 
خاراً بالتراث العربي. أمّا مع حضور النصوص الشرعية» فلا كرامة لأحد»”". 
ونظم ابنُ حزم في رد الرأي» مبيّناً نهجه في الاستدلال» فقال: 
o 04 e‏ ص 0 2 ت 2 
انظر: «تاریخ بغداد» (۱۳/ ۰4۳۹۳ و«جامع بیان العلم» (۲/ ٩٥‏ - ۰۹1 و«لسان المیزان» (۰)۲۷۲/۱ 


ومقدمة سعید الأفغاني ل«ملخص إبطال القیاس» (ص4). 
ابن حزم خلال آلف عام (۱۱۶/۳). 


١.5‏ الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


| مقلّ سا آبصرت في الأفق‎ e a 

رو الاجمعع والنص الذي لیس الا في کتاب آو انر 
وکما أن ابن حزم ذمّ القیاس وعابه» فإِن غیره من الشعراء - قبله وبعد 

آشادوا ونادوا بهء فقال ابن شبرمة: 

اكُمْ بما في کتاب اللّهٍ مُشتیياً وبالنظاثر فاخكّم والمقاییس 
وقال ابن منصور: 

EE‏ فقون TR‏ رای م تبن الا سا من 

لاج تیم كل ار ري سال غار فيد ود 

وق عاي الي تکاله .يدلك النعب وع الف 
وقال غيره: 

N‏ عه وم لخم اس نیاق 
ولأبي الفتح البستي : 

أنتٍِ عين الحَؤر نصا وقياساً وبيانالحق نص وقيا 


ولابي محمد ل قوله في القياس : 


مسا ججهولٌ لعالمبمدنٍ لاءولالعئ كائنا 
)١(‏ الوافي بالوفيات (۲۳۶/۱) للصفدي. (؟) جامع بیان العلم (4175/5). 
۳( جامع بیان العلم (۲/ ۸۷۷). (5) جامع بیان العلم (۲/ ۸۷۷). 


(6) جامع بیان العلم (۲/ ۰۸۷۷ 

() جعله الكوثري في تعليقه على «النبذة» (ص44) في (آبي محمد اليزيدي) هکذا نقله عن ابن عبد 
وقال عن اليزيدي: «وهو ابن حزم»! والاسناد الذي ذکره ابن عبد البر إلى اليزيدي هذا ينفي أن 
ابن حزم معنيًا به» فهو يعود إلى القرن الثاني الهجري. وأبو محمد هذا هو يحيى بن المبار 
۲ ه). انظر: «ابن حزم خلال ألف عام» (۶/ ۰۱۹4 


لقصل الأول : نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويمية ۱:۰ 


و تكن كالحمار يحمل أسفاراً 
هذا القی اس في كل آمر 
5 يجور القياسنٌ فب الدّين إلا 


امن تحمل الحديث ولا يعرف 
حين يلقى لديه كل دواء 
مخص ان هقی اا در 
سم یسوقست ولسم پسسیم ولسکین 
وتا قالش على عليه انت 
المعو ين شينف التي 
اف اف وان بي از 


قش إذا أثشكلث عليكٌ 


وقال ابن حزم فيما ذكره الذهبي في 


الي الله واا الي 


كيف يَخْمَى على البصائر هذا 


() جامع بیان العلم (۲/ ۸۷٤‏ - ۸۷۵). 


إن بعض الأخبار مثل العيانٍ 
وائتِ فيما تقول بالبره ان 
قافو قرات فين المفسران 
عندأهل العُقولٍ كالميزانٍ 
لفقيوءه لدينه صسوان 
عن فلا وقوله: عن فلان 
قي التبا ول كال ایی 
وهو بالطب جاهل عروان 
عدلٍ من الصّيد بالذي یرال 
قال فیه: فلیحکم العدلان 
والصال حون كل أوان 
افض بالرأي ان آتی الخصمان 
إلى الاشسمري في تسیسان 
آموژ ثم فل بالضواب للرحشن" 
«السْیر» (۲۰۵/۸) -: 

لا آری الاي والمقایی ییا 
جاء في النَص وال دى مشكبيتا 


0 ی 


١55 


وعارضه الذهبي. فقال على إثر هذا الشعر: 


E‏ سَيِمْهُمْمِنَالعُمُومِالّذي 
15 2۳9 ۳ 
ولابن حزم: 
قالوا حفط فان الناس قد كرت 
مَقُلْتُ: هل عَيْبُهم لي غير آني لا 
وأنشئ جو بالنضص لسث الی 
۷ انختی قاش فال سها 
يا يَرْدَ ذا القول في قلبي وفي گيدي 
دَعْهُم يعضُوا على صم الحصى گمداً 
وله: 
أنائمٌ أنت عن کتب الحديث وما 
کمشلم والتخياي اتلنین متا 
أؤلى بأجر وتعظيم وتخم لو 
يا مَّنْ هدى بهما اجعلني کیئلهما 


وقال ابن حزم في أوّل «منظومته في قواعد أصول فقه الظاهريّة» 


.)۲۱۲/۱۸( الشَيّر‎ )١( 
.)۲۰۹/۱۸( الشير‎ )۲( 


(۳) مرفقة مع نسخة مکتبة ابن یوسف بمراکش من «الاحکام»» ونشرها لاوّل مرة محمد إبراهيم الكتاني 
مجلة «معهد المخطوطات العربیة»» الجزء الأول من المجلد الحادي والعشرین» مایو (آیار) ۱۹۷۰ 
(ص45١‏ - ۰6۱۵۱ وعنه أبو عبد الرحمن بن عقيل في جريدة «الدّعوة» السعودية عدد (0۱۷) في ۵ 
۸ مه ثم في کتاب «نوادر ابن حزم» (۲/ ۱۱۲ - 6۱۱۸ 


الصادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستسحان وا 


EOE‏ ¬ بت و 


أقوالهم وأقاويل الوّرى 
آقول اراي اد ني راهم ذ 


واه آسسو ولا فی تضره اه 


في الدین بل حَسْبِيَ القرآن وا 


3 4 
ويا سّروري بهلوأنهم 


أتى عن المصطفی فیها من الد 
عدا تمرى الذین في تقل وت 
تخ فول اتن سراي کی 
في نصر دينك محضاً غير مَفْتَونٍ 


۳ "۳ 
07 ماه 


تعدّی سبیل الرشد من جار واغتّدی 
حاب امرژ وافاء خکم محمّل 
نبی آتی بالنور من عند رنه 
زع اهنا تاهاب رک برغ الق 
ونوا کتاب الله لت ظهورهم 
قالوا: سآن لین لبس بکامل! 
وما فرط الرحمِنٌ شيئاً ولم يج 
وقد فصل الحریم وداک کم 
وعلْم وَجْهَ الحم فيما اغْكَدَوا به 


a 2 گر‎ E 3 2 


بحرم قول الظَنُ في غير مَوْضع 


في نشرة ابن عقيل : لذو اعتدى. 
في نشرة أبن عقيل : ليم. 


لقصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة 


۱:۷ 


فا له ی E‏ 
شتا ارس رای الم اوقت با 
ومن کا عن عد الا فى ال تن 
يجيء به المُنُجي وسائره الرَّدَى 
وقول رسول ال وَيْلَهُمُ غدًا! 
رق متا قیال ها اه وين 
عبت ا ونه يعن ES‏ نكما 
وو احکام المباد وش دا 
ونص عليه الخکم نصا ورَدَدا 
E ESE‏ 
وأنْ َة تقعفي مالست تعلم مَو 


قیاسا آو استحسان راي زواع كدي 
ومَنْ قال بالتعلیل فيه قد اغتدّی 
واشرّف في دين الاله وال دا 
ران زره فد ان الل هه رات دا 
بعحلیله خی الکتاب تعمُّدًا 
على ذاك بالیرهان 0 مُمَنْدا 


(۲) في نشرة ابن عقيل: مخطي. 


۱:۸ 


مِنَ الجل والشحریم أوْ ین لوازم 
ولا تلتفث'" حك البلاد وجَریّها 
وان لم تجد نصا على الخکم فالْتّمس 
فتَمْتَصَ خکما بَيْيهًَا قد جملکه۳ 
اة في ا تبص وانسته 
وهذا الذي يدعى اجتهاداً ولَيْس ما 
وأَنْمَلَهُم جَمْع النصوص نأظهروا 
EL OSES)‏ 
وقد تة إن الد امملقه لنا 


2 و 6 محر‎ E 
ولا تَلتَفث؟ عند الخطاب یله‎ 


ولأبي عبد الرحمن بن عقيل قصيدة طويلة في آصول أهل الظاهر. نشرها 
ديوانه «النغم الذي أحببته»» وممّا قال فيها: 


قاسوا شريعة ربهم بعقولهم 
یلیس قي تا شاه قياس 
الا له اس سیر 
وقریش قاسو البَّيّع مشل ربائهم 
اكوا فاا فتاه 


ا فرط اللّه العلیم روه 


)١(‏ وقع العجز في نشرة ابن عقيل هكذا: «عليك فلا تعد السبيل الممهدا» وبه يستقيم البيت. 


(۲) في نشرة ابن عقيل : تلتقف. 


(4) في نشرة ابن عقيل: «تقول أولو الآراء منها تلددا». 


(5) في نشرة ابن عقيل : «ولا تلتقف». 


الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والد 


عليك إنه لا تعد السبيل المُمَهّدَا 


(۳) في نشرة ابن عقيل : بینها قد جهلته. 


قل البيان فلم نجد لقياسكم 
مان كني ی نا تست 
تانوا: قياس الوحي نص ظاهر 
ودعوا التعثّل بالشحاب فإنهم 
ونیلناین نقلهملارأيهم 
وكانرأيهمو دليلاً لازماً 


ف لاله ارح اف وتو 
ي قوم ما معنى القياس بدیننا 
قنوا: القياس هنا جوامع حكمة 
قسنا: جوامعه خلاف قياسكم 
لوا:القياس تشابه نقفويه 
قستا: التشابه ذو وجووجمة 
جاء نص بالتشابه جملة 
تاه رام جد كي تسج 
قالوا: انضباط الوصف يعني مقصداً 


۷" 5 ا 
و علة ان تطرد فة ا اسا 


قلنا: اظراد الوصف أو تعليلكم 
علاً اجتمعتم في الرّبا في اه 
0 [ 5 جاء ۰ _-: بال . : اس ا 1 3 


ل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة 


۱:۹ 


میرکت عند الال خلال 
ورسوله قيا هسدی آقواله 
وقیاسکم ظن يبين ضلاله 
خير الوری للدّین بل آبطاله 
ونحبّهم حیّال نا آأحفاله 
ماکان يعقب فتله ابطاله 
ومدّی لشرع لايشاب كماله 
يسام نقصا عندکم اکماله؟! 
یزهو بها شرع الهدی ومقاله 
نص صریخ ينتفي اشکاله 
شید الاله ي ادا 
ماهتا سدق اليد فاه 
فالحكوئمّةمابهإجماله 
لمتَعْدُمالا ينبفي اشتحلاله 
وال اد وما نی آمالبه 
متشوف ما یقتضی إعلاله 
ن ییحی رلغزه وض لاله 
فقیاسکم لم تشتبه آمثاله؟! 


أو ضبط وصف تختذى آشکاله 


4 اختلف المقلّدون إلى اثني عشر مذهباً في علّة الرّباء وسيأتي الکلام حولها قريباً. 


۱5۰ 


أو جاء إلزامٌ بذا في مسوضع 
إن اختلاف الرأي تیه مسجامل 
EET‏ پر ال رمق فد 
والنشص باسم الشيء يأتي تارة 
َو ما کفاکم أن ینزل قوله 
قالوا: قياس الأولوية فطرة 
قد حرم الا الکبیر من الأذى 
أنبيح ضرباً والمحرّم دونه 
قلنا: الأذى والأت حكمٌ واحدٌ 
وار هذا امن حص اهر 
ماالأولوية غير دعوى تُدّعى 
قالوا: القياس وسيلة مشروعة 
إتاأمرناباقتفاءقياسنا 
وقياسنااستحضار شبه غائب 
وقياسنا حتميّةذهنية 
)١(‏ أهاله: أهلهء وأهال مصدر صحيح . 

)۲( في سورة الأنفال: النهي عن التنازع . 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


باصي اهنا وشن اهنا 


وقیاسکم لم تنبلج اد 


: نص الاله و هذه 1 نفا 


ويجىء بالمعنى البعيد منا 


في العقل إن أذكى السجال ج 
إذ حرم التأفيف وهو جفا 


مولا قى فى انتا 


(۳) إن كان الخطاب نصًا على الشيء باسمهء فهو الظاهر. وان كان نصا بالمعنى» فهو الدليل. وا 


أصل من أصول آهل الظاهر. 


(4) قال تعالى: اور يَكْنِهِرْ تا لت یک الحكتبٌ 
() آساله: آشباهه . 


(0) جقاله: ضئیله . 


ہے سح »6 


شل عتهر». 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة 


,ن النوازل لا يعد عديدها 
ضحوا رودا فالدعاوي جمة 
لغةالعروبة في الحنايا حية 
غة الكتاب يَحُوطها ویضشونها 
هيّهات أن تحظوا بفرحة حائدر 
ما الاعتبار كمارَّعَمَتم تایه 
کل یی ای من کف الا نی 
بت کان دنب اولاه دنب اولافکتم 
ين القياس أمام نص ظاهر 


۱۱ 


نعولة القفياس شب ات ا ال 
والنص لم يَسْقَوْفها اخزئلال,۲۲ 
کم يدتعي زيف تالمنى نحاله 
وضمانها الدیس الممتع جاله 
3 اكول الذکر الحکیم مقاله 
نقل المعاني واشم خر الاله۲ 
بیان شبه قد بدا كاله 
ٍذ جاوزوا آمراً بدا ایساله* 
فالحكم نصّاتتتی آمواله 
هذا الجناح وهذهأوجاله؟! 


وأمامنا نص يدا خذاله 


بين أرسطو وابن حزم (مثار الغلط عند ابن حزم): 

لأرسطو منطق أشغل الناس» وصاحب نظرية لها صلة بالقياس» وتبيّن معنا 
مر خلال ما سبق أن ابن حزم انطلق من نظريته في نظرته للقياس» وتأثر في توجيه 
تصوص بها“ وشئّب على أدلّة خصومه بمنطق ألبسه لبوس الشرع» وتكلّم بلسان 
فيه رهق! قال الذهبي في «السّير» (1877/14) في ترجمة (ابن حزم): 

«کان قد مهر أولاً في الأدب والأخبار والشعرء وفي المنطق وأجزاء الفلسفة؛ 


احزئلاله : اجتماعه . 
۱ ب“ احکاله: اشتباهه . 


الاله : باطله. 
ابساله : تحریمه . 


| 427 لابن عقيل الظاهري المعاصر كلمة فیها تحسین ظنّ زائد بابن حزم عن ظواهر افادة ابن حزم من 
منطق أرسطوء وأقرٌ أن له سيّئة واحدة ضارّة في ذلك» وحصر ذلك في نظرته لأسماء الله الحسنى! 
انظر مقدمته على «التقريب» (ص ۰۱۱۱ »)١77‏ والحقٌّ أن القياس سيّئة أخرى» كما سيظهر معك من 


خلال هذه الدراسة. 


۱5۳ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


فأثرت فيه تأثيراً ليته سَلِمَ من ذلك . . . ولقد وقفث له على تأليفي يحض فيه 
الاعتناء بالمنطق» ویقدّمه على العلوم؛ فتألْمتْ له فانه رأمسّ في علوم الاسلا 
متبخرٌ في النقل» عدیم اللّظیر» على يبس فیه» وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصو 

وقال فيه (۲۰۱/۱۸) أيضاً: 

«وقد أخذ ‏ أي ابن حزم المنطق - آبعده الله من علم ‏ عن محمد بن | 
المذحجي, وأمعن فيهء فزلزله في أشياء». وأكثر ما يلزمنا من نظريته (مثا 
الغلط) التي تتعلّق بالقياس» وهي 0 : 

١‏ - وضع ما ليس بعلة علة. 

۲ المصادرة على المطلوب. 

۳ - إهمال المتقابلات (إهمال شروط التناقض). 


وعالج أهل الکلام والمناطقة هذه المثارات» ورتبوا علیها وعلی غیرها + 
المثارات التي تتعلق بالقضية - وهي خمسة: جمع المسائل في مسألت وأخذ 
بالعرض مکان ما بالذات والاطلاق في موضع التقیید» وایهام العکس و 
اعتبار الحمل - آنواع القیاس المنطقی من حیث القبول والرة» واتسع عقل ابن 
لقبول ذلك كله وسری له من هذا المنطق مبحث (الاستقراء)» ومن خلاله 5 
في نفي القیاس الاصولي بجمیع آشکاله. للظن الذي لا ينفك - في نظره - عت 
والشرع لا ظنّ فیه. فالبرهان الضروري أن القیاس الاصولي باطل! ووضحنا « 
فيما مضی معتمدین على النقولات من کنبه . 

والمتأمّل في کتابنا هذا" » وجداله لخصومه یعلم أن (مثارات الغا 
المذکورة آنفاً (في القیاس) هي المحاور الكلية التي ينبني علیها تقریره» وهي م 
في التشويش والتشغیب . 


۱ انظر: «منطق أرسطو» (۱۰۳4/۳) تحقیق عبد الرحمن بدوي» ولخص ابن رشد کتاب‎ )١( 
لأرسطوء وهو مطبوع عن الهيثة المصرية العامة للكتاب» بمراجعة د. تشارلس بترورث ود. أح‎ 


عبد المجید هريدي . 
)۳( وفي سائر مباحث (القياس) من كتب ابن حزم » ولا سيما «الإحكام؟ . ْ 


تفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة ۰ ۱۵۴ 


فمصادرة المطلوب من خلال المنازعة فى المقدمات» أو الردّ على تقرير العلة 
تي يقول بها الجماهير في كثير من المسائل القياسية وبيان (وضع ما ليس بعلة 
عبة) أو إهمال أوجه التشابه في المسائل» والتأكيد على عدم إعمال القياس فیه 
وهو الط الظاهر فى كتابنا هلا سواء كن توه الأدلة أو معالجة مفردات 
لمسائلء فهو يعمل جاهداً على عدم الاستلزام من وضع المقدّمات المطلوب» 
«یبرهن دائماً على قطع الاتصال العلمي بين ذلك ويجهد على إيجاد البرهان على 
قاد الصورء وأن التأليف غير مُنتج» وهذا هو الذي یسمی (وضع ما للع تفه 
عّة): وأما (المصادرة على المطلوب) فعلى ثلاثة أنواع" : 

الأول: أن يؤخذ المطلوب بعينه مقدمة فى الدّليل. 

الثاني: أن يكون المطلوب مساوياً لمقدمة الدليل في الخفاء والمعرفة. 

والثالث: أن يكون المطلوب أخفى من المقدمة المذكورة فى الدلیل . 

وأما (إهمال المتقابللات)» فيكون فى قياس الخلفاء وهو أن تثبت المطلوب 
وبطال نقيضهء فان أخذ فيه غير النقيضين فلا خلل فيهء وإلاً فهو مثار للغلط7©. 
العلة في الربويات: 

ولنأخذ مثالاً من کتابنا هذاء وقد ردّده ابن حزم في سائر کتبه» ولا يكاد 
عبحث القياس يخلو منه في أي معلمة من معلمات أصول الفقه» وهو: العلّة في 
أصناف الربويات الوارد ذكرها في حديث عبادة بن الصامت رفعه: «الذهب 
مالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبن والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 


یالمل مثلاً بمثل» سواءً بسواءء يداً بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف. فبیعوا كيف 


#۷ e 
. شحم إذا كان يداً ہیں‎ 


17 نظرها مع التمثيل عليها في العقليات والفقهيات في «مثارات الغلط في الأدلّة» للشريف التلمساني 
(عرلا؟ -59). 

؛ مثارات الغلط (ص۳۰). 

9 خرجه مسلم في «صحیحه» (۱۵۸۷). 


١65‏ الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والة 


فالعلّة في الذهب والفضّة الثمنية ۰ أي لكونها أثمان الاشیاء ويقوم مقا 
هذه الأيام الدنانير والدراهی خلافاً لبعض الشذاذء سواء الذين لا يحكمون بجر 
الربا في النقودء أو يقرّرون عدم وجوب الرّكاة فيها! 

بقي: بیان العلّيّة في باقي الأصناف المذكورة في الحديث عدا الذه 
والفضة: 1 

تنذر ابن حزم بهذا المثال في أكثر من موطن على القياسيين» وإليك شذر 
من كلامه في كتابنا هذا خاصة: 

- قال في فقرة )١5١(‏ بعد كلام؛ «ولا أن معنى اعتبروا: احکموا 
والبلوط بحكم البّرّ في الرباء وأن لا نحكم لهما بحكم البر في الزكاة» ولا في ز 
الفطر» . 

ومراد ابن حزم من هذا الکلام: لیس للبر والتین دلالة لغوية تجمع بي: 
والتص ورد بالبرٌ باسمه. فلا یقاس عليه التين» وهو لیس مسمی للبرّ. ومَنْ قا 
تیدا روه امنا رامین ای الا توون زار ات از 
أو الاقتیات» وهذا التمائل لا يوجب التسوية بینهما في الحکم؛ إذ إن لغة العرب 
تجعل ذلك (الکیل» أو الوزن. . .) اسماً للبرَ والتین» واذاً فلا يجمع بینهما ٠‏ 
لغوي» والنصض لم یوجب الربا في صفة من هذه الصفات «الکیل» أو الوزن . 
فلو ورد النص بالرّبا في كل مكيل - مثلاً ‏ لكان الحکم حينئذٍ للنص لا للقیاس ۲ 

وأخيراًء فان تماثل البر والتین في صفة الکیل - مثلاً - مر یعرفه النا 
بالبداهت ولکن التسوية بینهما في حکم الربا زيادة شرع لم يدل عليه نص آخرء و 
تماما مثلاً عدم صحة قياس التين على البر في زكاة الزروع» أو في صدقة اله 
وإلا فما الذي جعل الجامع بينهما يسري للربا دون غيره من الأبواب؟ هذه ته 
وجهة النظر الحزميّة في العلّة الربوية» ومثلها : 


)١(‏ انظر ‏ لزاماً ‏ «التمهيد؛ (89/5)» «إعلام الموقعین» (4۰۱/۳ - 407)» و«ذكرى العاقل وتنبيه العا 
CAY -_ ۸1)‏ ۰۸۲۰-۸6 كتابي «التحقيقات والتنقيحات» (ص ٥٤۹ 0٥۳٦‏ _ ۰)۵۵۰ وفقرة رقم 530 
وتعليقنا هناك . 

(؟) انظر «ابن حزم خلال ألف عام» .)١19/1١5/4(‏ 


تفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۱۵ 


- قوله في فقرة )١85(‏ بعد کلام : «... ولا سبيل إلى وجود ذلك آبدا إلا 
عوى مجردة من البراهين» كدعواهم أن الله لما حرّم الب بالبرٌ متفاضلاً» دل على 
تحريم التين بالتين متفاضلاً» فهذه دعوى بلا برهان ولا دليل» وخبر عن الله بما لم 
بخبر به عن حكمه فقط . . .). 


- وقوله في فقرة :)1١85(‏ «ومن يصحح دعواهم في العلل وجد ما يتيقّن به 
علان دعواهم كاختلافهم في أحكام الربويات» لاختلافهم في عِلل الأصناف 
ستّت حتى آنهم طردوا أقوالهم فيها إلى ما يُضحك منه أو يُبكي» ونسأل الله 
لعا فية» . ّْ 

ولمّا استقر في خلد ابن حزم أن القياشيين وضعوا ما ليس بعلة للربويّات علّة: 
عادر مقدّمات وكليات تعليلاتهم وألزمهم بتناقض-أقوالهم» وأهمل أثر التشابه في 
هذه الأصئاف بحيث لا یمکن - في نظره ‏ أن نجد علّة تسري إلى غير الأصناف 
مذكورة» فتأخذ حكم ما فيها! 

والحق أن ابن حزم توسّع في هذا المثال في استخدام مثارات الغلط » ولم 
یکتفی بتوجيه ما يخص عملية القياس منهاء وهي الثلاثة المذكورة» وإنما ذكر ما 
يتعلّق بالقضية أيضاً. ومن أهمّها: جمع المسائل في مسألة. كقوله السابق: 
+ حكموا للحديد والبلوط بحكم ابر في الربا» . 

فالناظر في هذه الجزئيات يجد متفرّقات جمعت بناء على تعليلات أطلقها 
غقهاء» وهي - في نظري - لا تستحق هذا الجمع» وهي تماماً كإلحاق الخشب 
على الذهب بجامع الوزن" أو الدواء على القمح بجامم العم أو الجِنّاء 
عی الب بجامع الیل" وهذا کله لا يستقيم!! 

وبناءً عليه : صحح الصنعاني في «سبل السلام» (۱۱۳/۵) مذهب ابن حزم في 
حصر الرّبا في الاصناف السْتَةٍ المذکورة في الحدیث» فقال : «والی تحریم الربا فیها 


') هذا ما يقول به الحنفية» انظر فقرة (۱۸7) والتعلیق علیها . 
”) هذا ما يقول به الشافعية» انظر فقرة (۱۸6) والتعلیق علیها . 
۳) هذا ما يقول به الحنفية» انظر فقرة (۱۸4) والتعلیق علیها . 


كه ١‏ الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان 


- أي : الأصناف الستة ‏ ذهبت الأمَّةُ كافَة» واختلفوا فيما عداهاء فذهب | 
إل ثبوته فیما عداها» مما شارکها في العلّ» ولکن لما لم یجدوا عة منصوا 
اختلفوا فیها اختلافاً کثیرآ» یقوی للناظر العارف أن الحقّ ما ذهبت الیه الظاهريا 
أنه لا يجري الرّبا ال فى الستة المنصوص علیها» . 
فمنزع الصنعاني في الموافقة خلاف منزع ابن حزم في نفي التعلیل بال 
لامرین اثنين: 
الأوّل: تصریحه هنا أن الناظر العارف یجد اختلافاً كثيراً بين الفقهاءی وآ 
یخلص من کلامهم بشيء معتبر فلم يبق إلا الحصر بالنصض» كما قالت الظاهرية 
والاخر: أن له رسالة منشورة بعنوان «الاقتباس لمعرفة الحق من 
القیاس» لخص فيه کلام ابن القیم في «الاعلام"» ومخلص فيه إلى أن القیاس 
وباطل والأوّل حجّة دون الثانی» والله الهادي . 
وممن نقّل عنه قصر حکم الربا على الستة - ومنزعهم غير منزع الظاه 
ابِنْ عقيل من الحنابلت ققی ایشا مأئور عن قتادت وطاوس ۰ وقال به عشمان 
وهو اختيار الم eR‏ 
والذي ارا صواباً فی عة المسالة: الالحاق بالاصناف الستة المذکو 


وبين ما شابهها . 
قال العلامة الشنقیطی فى «المذکرة فى أصول الفقه» (ص 4۹ ۲): «الالحا 
حيث هو ضربان : 


الأول: الالحاق بنفي الفارق. 


والثاني : الالحاق بالجامع. 


)١(‏ انظر: «الانصاف» (۰)۱۳/0 «المغني» (۲۱/۵ - ۰6۲۷ «المحلّی» (۰)40۸/۸ «شرح فتح القد 
) لابن الهُمامء "المنار» (۲۸/۲) للمقبلي . 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة /اه ١‏ 


وضابط الأوّل أنه لا يحتاج فيه إلى التعرض للعلّة الجامع بل يكتفى فيه بنفي 
تقارق الموثر في الحکم؟ . 


ويعجبني غاية في هذا الموضوع کلام ابن رشد في «بداية المجتهد» (۳/۱): 


«فمثال القیاس : إلحاق شارب الخمر بالقاذف فى الحدّ» والصداق بالتصاب 
في القطع . 

وأمّا إلحاق الربويات بالمقتات أو المكيل أو بالمطعوم» فمن باب الخاص 
اذيك ننه العام والجنس الأول هو الذي ينبغي للظاهرية أن تنازع فيه. وأما 
نثاني» فليس ينبغي لها أن تنازع فيه؛ لأنه من باب السمع». 

فإلحاق غير المنصوص بالمنصوص داخل في المفهوم وهكذا ينبغي أن 
يجري الأمر في هذا الباب الذقیق» وهذا يغلق الأبواب المشرّعة أمام المتحايلين 
وقليلي الفقه والدّین"؟* في المنازعة في إجراء الرّبا اليوم في النقود التي بأيدي الناس 
بِحجّة أنها عروض تجارة! 

وفي هذا إعراض عن هذا التقرير» وتغافل عنه؛ فجميع الأثمان من الفلوس 
و ندنانیر والدراهم تأخذ حكم الذهب والفضة من أي فئة كانت» سواء الدولار» ٠‏ 
"و الجنيه» أو الدينارء ورقاً كانت أو معدناًء لانتفاء الفارق بينهما وبين الذهب فى 
عهد التشریع» وفي هذا رد على مَنْ جعلها سلعت ويجري فيها الریا؛ وذلك مما 
یْمَضي إلى تذبذبهاء وعدم استقرارهاء وتكدّسها في أيّدٍ قليلة؛ فيلحق الضرر 


(Mus, 
۰ ی مه‎ 


زد 


وقد آفصح ابن القیم في «الاعلام»(4۰۱/۳) عن هذا بقوله: «وسر المسألة 


(_ وهو من قياس الشبه؛ وسيأتي التنويه إلى ضعفه في كثير من الصور. 

:*) ألّف واحدٌ منهم كتاباً بعنوان: «رفع الحرج والآصار عن المسلمين في هذه الاعصار» جنح فيه إلى 
خلاف المتعارف عليه بين فقهاء الزمان» وأيّد فيه بقوّة جواز التعامل مع المصارف الربوية! بل تهکم 
على مَنْ قال بمنعه» فإلى الله وحده الشكوى! 

( انظر بحثاً جيّداً للدكتور حاكم المطيري في مجلة: «الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (09) سنة 
۵ مه بعنوان: «الربويات الست في ضوء الأحاديث النبوية والمذاهب الفقهیة» (ص ۸۷ - ۱۲۰). 


10۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


أنّهم مُنِعوا من التجارة في الأثمان بجنسها؛ لأنّ ذلك يُفسد عليهم مقصود الأ 
ومیعوا من التجارة في الأقوات بجنسها؛ لأن ذلك يُفسد عليهم مقصود الأقوايا 
وهذا المعنی بعینه موجود في بیع التبر والعین؛ لان التبر لیس فیه صنمة ا 
لأجلهاء فهو بمنزلة الدراهم التي قصد الشارع ألا یفاضل بينهاء ولهذا قال : « 
وعَيْئُها سواء»/؛ فظهرت حكمةٌ تحریم ربا النساء في الجنس والجنسین» وا 
الفضل في الجنس الواحد» وأن هذا هو تحریم المقاصد. وتحریم الآخر ت 
الوسائل وسد الذرائع». ‏ 


وفصّل بعض المعاصرین(۳؟ الحكمة من ذلك بکلام بدیع غای فقال : 


«الحكمة التي خلق الله الذهبّ والفضّةً لأجلهاء هي: أن قوام الدنیا ب 
وهما حجران لا منفعة فى أعيانهما؛ إذ لا یردان حرًا ولا برد ولا يُعَذْيان + 
والخلق - كلهم - محتاج إليهماء من حيث إن کل إنسان محتاج إلى أشياء كثيرة | 
مطعمه وملبس وقد لا يملك ما يحتاج إليه» ويملك ما يستغنى عنه؛ كَمَنْ د 
القمح - مثلا - وهو محتاج إلى فرس› والذي يملك الفرس قد يستخني عنه. ود 
إلى البْرّء فلا بد بینهما من معاوضة ولا بُدَّ من تقدیر العوض؛ اذ لا يُعطي صا< 
الفرس فرسّهُ بکل مقدار من الب ولا مناسبة بين الب والفرس حتی یقال : يُعطى | 
مثلّه في الوزن! أو الصورة! فلا يدري: أن الفرس کم یسوی بالبر؟ 


فتتعذر المعاملات في هذا المثال - وأشباهه -+ فاحتاج الناس إلى متو 


7 2 بینه بالعدل؛ فخلی الله الذهب والفضة حاکمین بين الناس في 0 
المعاملات» فيقال: هذا الفرس يسوى مئة ديئار» وهذا القدر من البر يسو مله 


(۱) آخرجه آبو داود (۰)۳۳4۹ والنسائي (۰)۲۷۷/۷ وفي «الکبری» (۲۸/6) رقم (۰)1۱51 والشاشي 
«مسنده» (۰۱۳46 ۰)۱۲4۹ والطحاوي (55/5). والدارقطني (۱۸/۳) والبیهقی (ه/ ۰۲۷۷ ۸۲ 
۳ ۲۹۱) من حديث عبادة بن الصامت» وهو صحيح» واس الحدیث دون اللفظ المذکور 
مسلم (۱۱۵۸۷). 

(۲) هو الامیر عبد القادر الجزائري القسطنطيني في کتابه «ذکری العاقل وتنبیه الغافل» (ص ۸۱ - ۰۸۳ 
- 87)» وانظر: «الأمير عبد القادرء ای و ومختارات من مولفاته» (ص ۱۱۳ - 
.)11⁄-٥‏ 


غصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليلية تقويميّة ١4‏ 


زات كان الد القت واه الأنه لا غرض في اما تهها» وإننا 
حبقهما الله لتتداولهما الأيدي» ویکونا حاکمین بالعدل . ۱ 

ونسبتهما إلى جمیع الأموال نسبة واحدق فمن ملکهما کأنه مَلّك کل شيءء 
«ِسَنْ ملك فرسا - مثلا -؛ فانه لم يملك الا ذلك الفرس فلو احتاج إلى طعام» ربما 
يرغب صاحب الطعام في الفرس؛ لأنْ غرضه في وب - مثلاً - فاحتیج إلى ما 
هر في صورته» کأنه ليس بشيء» وهو - في معناه - كأنه کل الأشياء» والشيء إنما 
توي نسبته إلى الاشیاء المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصّة؛ کالمرآة: لا لون 
هاه وتحكي کل لون. 


فكذلك الذهب والفضّةء لا غرض فيهماء وهما وسيلتان إلى کل غرضي» فكل 
بت عد اسيم ار ليق اهاز امه > فاله يعاقب بالنار ‏ إن لم بقع 
ماح - فمن گتّزهما من غير أن يعطي منهما قدراً مخصوصاً للفقراء» فقد آبطل 
حكمة فيهماء وکان كمَّنْ حَبّس الحاکم - الذي بين الناس؛ ویقطع الخصومات - 
عي سجن يمتنع عليه الحکم بسیبه؛ لأنه إذا کتزهما فقد ضيّم الحکم وما خلق ال 
مب والفضة لزید خاصةً» ولا لعمرو خاصّة» وإتما خلقهما لتتداولهما الأيدي؛ 
تا ها كمون ی ا 1 

ولا شك أنْ العقل إذاعرف هذا الذي قلناه کم بأنَ ادّخار الذهب والفضة 
الاس ۳ واستحسن العقوبة عليه؛ لأن الله تعالى لم يخلق أحداً للضياع» 
ما جعل عيش الفقراء على الأغنياء» ولكن الأغنياء ظلموا الفقراء» ومنعوهم 
E‏ 


۱ ثم قال: «وكذا نقول: مَنْ باع الذهب بالذهب. أو الفضة بالفضّة بزيادة؛ فقد 
| حسیما مقصودین في ذاتهما للتجارق وذلك خلاف الحکمة الإلهيّة؛ لانْ مَنْ عنده 
ترت ‏ مثلاً - ولیس عنده ذهبٌ ولا فضّدٌّء وهو محتاج إلى طعام فقد لا یقدر أن 
| يشتري الطعامْ بالثوب» فهو معذورٌ في بيعه بالذهب أو الفضتة فیتوصّل إلى 
مقصوده» فإتهما وسيلتان إلى الغير» لا غرضن في أعيانهما . 


مساو ماه ۰ .۰ ٠‏ 1 5 7 25 
فأمًا مَنْ عنده ذهبٌ فأراد بیعه بذهب - أو فضة فآراد بیعّها بفضة - فإنّه یمنع 


۱۹۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والته 


من دلك ؛ لأنه یبقی الذهب والفضة متقیّدین محبوسین عنده» ویکون بمنزلة 1 
كتّرّء وتقییذ الحاکم - أو الرسول - الموصل الحاجات إلى الغير ظلمْ فلا معنی أ 
الذهب بالذهب. والفضة بالفضة إلا اتخاذهما مقصودین للاذخار . 


فإذا عرف العقل هذا حسّنهء وحسّن العقوبة علیه» وإنما كان :بيع الذ 
بالفضة ‏ والعکس - لا عقوبة عليه؛ لأن أحدهما يخالف الآخر فى التوصل به | 
قضاء الحاجات؛ إذ يسهل التوصّل بالفضة من جهة كثرتهاء فتتفرّق في الحا 
والمنع» تشويش للمقصود به» وهو تسهيل التوصّل به إلى غيره. 


وكذا نقول لِمَنْ يبيع الفضة - أو الذهب - بزيادة إلى أجل» کمن يبيع عث 
بعشرين إلى سنة: إن مَبْنَى الاجتماعء وأساس الأديان: هو استعمال ما یوج 
اه توا تلهم فصل التداصر والتفاوة وتان زوا كان دعاسا ووج 
تلم :كله ك اه قاد عن اتف رتفد مه وري آن ت رنه وا غاد 
لازم له؛ ففي منع بيع الذهب والفضة بزيادةٍ إلى أجل إبقاءٌ لمنفعة السلف. التي : 
من أجل المقاصد»؟. 


ومن غير هذا التقریر تضطرب الاحکام. فلو كان ابن حزم يا تری في عصر: 
فهل يقول بجريان الربا في الأوراق النقدية التي بين أيدينا الآن» وهل يوجب ق, 
الزکاة. أم يبقى على جموده ويبوسته في القول بعدم جريان الربا إلا في الأه 
الستة المذكورة؟! 


۰ معان 59 ۶ م2 ۷ 8 
والذي قرّرناه - قبل - أصّله الشوكاني - وهو من المتأثرین جدا بابن حزم 


(۱) وتتمّة کلامه: «وهذا الذي ذکرناه جزئية من کلیات. تبيّن أن الشرع لا یخالف العقل» وقس عليه ج 
ما أمَرَتْ به الانبیاء ونَهّثْ عنه؛ فجمیع أقوال الانبیاء لا تخالف العقول» ولکن فيها ما لا يهتدي ال 
إليه - الا - فإذا ُي إليه عرفه وأذعن له. وکما یطلع الطبیب الحاذق على أسرار في المعالد 
یستبعدها مَنْ لا يعرفهاء فكذلك الأنبیاء؛ فلا یصل العقل إلى علومهم الا بتعريفهم ویلزم | 
التسلیم لهم بعد النظر في صدقهم . 
فکم من شخص يُصيبه مرضٌ في أصبعهء فيقتضي عقَلَّهُ أن يطليه بالدواء» حتّی ينبّهه الطبيبُ الحا 
علاجه أن يطلي الكتف من الجانب الآخر من البدن» فيستبعد ذلك غاية الاستبعادء فإذا عرّفه | 
كيفيّة انشعاب الأعصاب ومنابتها ووجه التفافها على البدنء أذعن». 


۱ الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة 16١‏ 
هذا فى «نیله» و«سیله» - فقال فى «إرشاد الفحول» :)۹٦١1/۲(‏ 


وی أن نفاة الان لم يقولوا بإهدار كل ما يسمى قياساًء وإِنْ كان منصوصاً 
علی علْته» أو مقطوعاً فيه بنفي الفارق» بل جعلوا هذا النوع من القیاس مدلولاً عليه 
بدليل الأصل مشمولاً نه مندرجاً تحته » وبهذا یهون عليك الخطب ویصغر عندك 
ما استعظموه» ویِقَرّب لديك ما بعٌدوه؛ لا الخلاف في هذا النوع الخاص صار 
لفظيّاء وهو من حيث المعنی متّفق على الأخذ به. والعمل عليه» واختلاف طريقة 

۱ عمل لا يستلزم الاختلاف المعنويء لا عقلاً ولا شرعاً ولا عُرفاً». 


مزلق ابن حزم قي نظرته للقیاس الأصولي 

القياس عند ابن حزم كما قدَّمنا ‏ دائماً لا يفيد إلا الظنّء بناء على أنه قائمٌ 
| على استقراء لا يكون الا ناقصاًء وزاد الطين بلة - كما يقولون ‏ عنده أن التمثیل 
۱ لمنطقى والقياس الأصولى عنذه سيان» وأن أحدهما فى اعتقاده عين الآخحرء 
| وجرت هذه الدعوی لغيره من الاصولیین"؟ ولا یمکن البتة تعدي هذه العقدة 
وعدم معالجتها. والترکیز على أن مجرد وجود التشابه بين التمثیل والقیاس لا يدل 
على اتحادهما بل هنالك فرق جوهري بینهما یفصل دعوی اتّحادهما مطلقاً من 


۱ الأول: أن القیاس الأصولي منهج (سلامي خالص لم یلتقط من التمثیل 
۱ لأرسطي؛ لأن نشأته كانت من لدن الصحابة - رضوان الله علیهم !۳ - فقد عرفوا من 
چ نصوص الشرع وتصرفاته قضية تعليل, الأحكامء والحاق غير المنتصوص 
۱ نمشارك للمنصوص في علتهء وقد عرف من منهجهم في الاستدلال أنهم «يقيسون 
*شباه با لاشبای ویناظرون الأمثال بالأمثال ب(جماع منهم» وتسلیم بعضهم لبعض 
في ذلك.. . وصار ذلك دلیله شرعبًا بإجماعهم عليه وهو اقا 


۱ راجع ما قدّمناه (ص ۷۳). 

0 ۳ _ انظر: «الاستقراء وآثره في القواعد الأصولية» (۹0 - ۹۹). 
| ۰ ۳ ينا ذلك فیما سبق» ولله الحمد والمئة. 

:' مقدمة ابن خلدون (۱۳۹/۲). 


1۲ الصَادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستسحان وا ۱ 


يقول ابن تيمية: «أمتنا آهل الإسلام ما زالوا ينون بالموازين العقلية 
يسمع سلمّنا بذكر هذا المنطق اليوناني» وإنما ظهر في الاسلام لما عُرّبت ا 
الروميّة في دولة المأمون أو قريباً نها" ثم قال عن المنطق اليوناني : 

قفش وال ار ا دبع أن عت و فتاه وولو که بل 
الیه ول إلى آهله فى مرا ا والقدوعية م ولا بقل العائل لین ۶ 
انفردوا به إلا اصطلاحات لفظية والاً فالمعاني العقلية مشتركة بين الامم فان 
الأمر كذلك» بل فيه معان کثیر فاسدة. 


ثم هذا جعلوه ميزان الموازین العقلية التي هي الأقيسة العقلية» وزعموا 
قانونية تعصم مراعاتها الذهن أن یز في فکره. ولیس الأمر کذلك. فانه لو ا 
المیزان إلى میزان» لزم التسلسل». قا 

«وأيضاًء قالفطرة إن كانت صحيحة وزنت بالمیزان العقلي» وان كانت 
أو فاسدة لم يزدها المنطق إلا بلادة وفساداً. ولهذا يوجد عامّة مَنْ يزن به 
لا بد أن يتخبّط ولا يأتي بالادلة العقلية على الوجه المحمود؛ ومتى أتى بها 
الوجه المحمود أعرض عن اعتبارها بالمنطق لما فيه من العجز والتطويل» وا 
الطریق» وجعل الواضحات خفيّات وكثرة الغلط والتغليط» فانهم إذا عدلو 
المعرفة الفطرية العقلية للمعينات إلى أقيسة كلية وضعوا ألفاظها وصارت 
تعناول حقّا وباط + حصل بها من الضلال ما هو خد المقصود من الموا 
جا اه و وکانوا فیها من المطمّفین : ان إا 
عل الاس يشو © ودا الهم أو روم یرون 4 وأين البخس في الأموال 
لي ب ل ل ف 3 ۳۳99 
ورث موازين من أبيه يزن بها تارة له» وتارة علیه» ولا يعرف أهي عادلة أم عا 
قال: 


«والموازين التى أنزلها الله مع الكتاب موازين عادلة تتضمّن اعتبار 
بمثله» وخلافه فتسوّي بين المتمائلین وتفرق بين المختلفین» بما جعله الله فى 


.)۲۱/۹( الرد على المنطقیین (۰)۳۷ «مجموع فتاوی ابن تیمیة»‎ )١( 


ول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة ١‏ 


0 1 a 

0 عقولهم من معرفة التمائل والاختلاف» ۰ 

0 لثاني: أن كل ركن في القياس له شروط لا بد من توافرها لصحة القیاس 

نه ولا يليما العلّة - التي هي أعظم أركان القیاس - فقد أحيطت بشروط قوية وضوابط 

لد وحدّدت مسالكها التي ترجع إلى النص والاستقراء» مما ضمن للعلة 

دمم فا ة صفة اليقينية أحيانا :: والظن الغالب أحياناً آخری . ومثل هذه الشروط 
وابط لا یوجد لها ذکر في التمثیل عند المناطقة. يقول ابن تيمية : «لا يكفي في 

را لتمثيل إثباته في أحد الجزأين لثبوته في الجزء الآخر لاشتراكهما في آمر لم 

27 ل على استلزامه للحکم كما يظته هولاء الغالطون بل لا بد من أن یعلم أن 

١‏ ك بينهما مستلزم للحکم. والمشترك بينهما هو الحد الأوسطء. وهو الذي 
لفقهاء وأهل آصول الفقه : المطالبة بتأثیر الوصف في الحکم»۲۳. 

إن كا 

5 من هنا يُعلم أن سيب تضعيف القياس من قِبّل المناطقة ومَن تبعهم من 

و لین راجع إلى غفلتهم أو تقصيرهم في تحقيق العلّة الشرعية» وفي الالمام 

طویل» > وفي تمییز ما يفيد اليقين من مسالکها وغير ذلك من خصائصها وفي 

رزر ری أن یکون الحکم في الاصل معللاً بوصف وقد حصل ذلك الوصف بعينه في 

صارت 2 

من أ 


لما فُقِدّتُ مثل هذه القیود في التمثیل كما يصوّره المناطقة حقّ لهم أن یصفوه 
> وعدم إفادة العلمء حتى قال آحدهم"*۴: إننا «في التمثيل نجهل العلّة 
ال لا ولذا قال ابن تيمية - متحدّثاً عن المناطقة -: «کلام امتهم فى 
لتمثيل ليس فيه هذا التحرير الذي حرّره لهم نظار المسلمین». 


بع الفتاوى (۲۶۱/۹ - ۲2۲). 

على المنطقیین (۱۱۷). 

:«نبراس العقول» (۰)4۸ و«ابن تيمية والمنطق الارسطي» (۱۱۹). 
«لیون برانشفيك» (ت ۶ ۱۹۶ع). 

تيمية والمنطق الارسطي (۱۱۳ - ۱۱۶). 

على المنطقیین (۲۱۰). 


55 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان 


وأمّا دعوى أن القياس الأصولي لا يفيد إلا الظنّء فهي من تأثر ب 
الأصوليين بأقوال المناطقة فيما يفيده التمثيل» وترديد أقوالهم وأخذها مسلّمت | 
قول غير محقّق» فمن القياس ما يفيد اليقين» ومنه ما يفيد الظنّء وقد نصّت ط 
من الاصولیین علی هذ!("؟. ۱ 

وإذا تبيّن أن تلك الدعوی مبنيّة على أساس ضعیف؛ فان + الدعوی هي الأ 
تبقی محل موازنة جدیدة جود ای ی ان 
استقراء» بل لامر خارج» وهو قوّة المقدمات في كل واحدٍ منهما؛ فترجیح أ 
شاه على ضير التذهن أن هذا يفيد اه وعدا يفيك معا اوق أقرق 
ضعيف ؛ لعدم اطراده. 

ار ا ا ا ال 
ال ريا ني وير ير 0 
إلى شيءٍ واحدء وكون النتيجةٍ قطعيّةَ أو غير قطعيةٍ راجمٌ في کل م: 
المقدمات التى ترَكَّبَ منها الدلیل» فان كانت قطعية فالنتيجة قطعية وإلا فلا 
تعلم أن قول الا خضري في «سلمه) : 
ولا يديد عم تیان . قياس الاسففراورا 

غلط منه كما غلط فيه عامّة المنطقيين»" . 

وقد زاین يميه أن بن امات و تاه ودن تبعهم 


الاصولي وتقدیمهم القباس المنطتي آنهم رآوا استعمال الفقهاء له كثيراً فى | 
الظئّية» فظتوا أن الضعف من صورة القیاس نفسه والحقيقة أن الضعف نا" 


6 انظر : (المحصول» (۲/ ۲۶ ط. دار الکتب العلمیة) و«الرد على المنطقیین» «((TTE)‏ و 
(۰)۲4/۳ وانبراس العقول» ۰۱۸۰۱ و«القطع والظن» (۲۵4/۱ - ۲۸۵). 


(۲) «آداب البحث والمناظرة» (۲/ ۰۸۷ وانظر : «الردٌ على المنطقتین» (۱۱7) 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة 11 


ضعف المقدمات ولذا لو صوّرت تلك المقدماث بقياس الشمول لم يفد الا 
۰ ۱2 
لظن”'*. 


ومع ما سبق. فإِنَ لكل من الاستقراء والقياس مرجحاً» فبالنظر إلى أن القياس 
لا تم إلا بعلّة صحيحة منضبطة. لها شروط وضوابط معيّنة» يعد أقوى من 
لاستقراء؛ لأن الاستقراء لم تشترط له مثل هذه العلّة"» كما أن القياس الذي قطع 
نيه بالعلّة وتحقّقها في الفرع أقوى من استقراءات ظنّية كثيرة. 


والاستقراء قد يكتسب قوّته من جهة آخری» فيكون أقوى من القیاس. 


ف لاستقراء المفيد للعلم ‏ والذي سبيله سبيل التواتر المعنوي ‏ أقوى من أقيسة 
(r)‏ 


ES 
6 شر‎ 
= 


مغارقة ابن حزم بين رفض القياس الأصولي والقطع بخبر الآحاد الظني(*) 


إن ما يستوقف الباحث خلال تتبع المنهج الظاهري الذي رسخ أركانه على 
تراعد وأصول مبنية على استقراء القطع ونبذ الظن» الفارق البيّن والظاهرء الصادر 
عن ابن حزم بين قطعه بخبر الآحاد الظني الثبوت. وآنه لازم للعلم اليقيني كالمتواترء 
دين رفضه القول بالقياس الفقهي الأصوليء لاعتبارية الظن الملازمة له . 


وإن كان البعض”' قد استدرك في هذه النقطة على ابن حزم» من خلال دراسة 
عنمية للمنهج الظاهري تجاه المعرفة واليقين» بأن أحاديث الآحاد انتقلت من حد 
نممکن إلى حد الواجب» أي علینا أن نومن ونتيقّن بالمصدر الذي بعثت منه وهو 


') انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (9/ 225١0‏ و«الرد على المنطقیین» .)۲۳١(‏ 

۳ _ انظر: «الإبهاج» (/ .)۱۷١‏ و«القواعد الفقهية» للباحسين (7176). 

۳ الاستقراء وأثره في القواعد الأصولية (45 - ۹۹). 

؛) ما تحته مأخوذ من مقالة «القياس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية» للدكتور سامي الصلاحات المنشور 
في مجلة «الحكمة» العدد (۲۳) رجب ١577‏ (ص 4۲۷). 

"2 قال ابن برهان في «الوصول إلى علم الاصول» (۲۶۱/۲): «ثم نقول: معاشر نفاة القیاس! من أي 
طبقات الناس آنتم؟ إن کنتم من أهل الظاهر» فقد عملتم بأخبار الآحاد والعمومات وهي ظنون 
مجردة) . 


۱٦‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والد 


الرسالة الخاتمة والمعجزة القاهرة» وان كان لم تقم هذه الأخبار على المحسوسر 
ولكن لاعتبار مصدرها فقد قطعنا بإيماننا بصحتها ويقينها. ٠‏ 


لذا لا نرى أن هناك حاجة فى عرض أي تعارض أو استدراك» بين البره 
الذي قطعه ابن حزم على نفسه يوم بدأ يقنن لمذهبه. وبين نصوص الكتا 
والسنة» ف«معاذ الله أن یأتی كلام الله عز وجل» وكلام نبيه ولا يما يبطله عيان 
رخاف وإنما ب هذا إلى القرآن: والستة عن لا ومون بها 


إلا أن هذا تخريج فيه نوع من تتبع النسق العام للمنهج الذي أراده المؤلف 
کتابه» وهو يؤصّل ویطر للمنهج المعرفي عند ابن حزم » ولا ضير في هذاء 
الأصح والأقوم ‏ في نظر الباحث - أن ابن حزم قد غالى في جانب معرفي 
آخر وهضم حق علم على حساب آخرء وما استقامت رؤيته فى كافة الأدلةء 
كنا نتحفظ على رفضه القياس الأصولى بحجة الظن الذي يلازمه فى أغلب الجها 
وليس في كلهاء فإننا نرفض وبشدة قطعه بخبر الآحادء وقوله أنه مفيد للعلم ١‏ 
كالمتواتر. 

ومن لسانه نحاججه إذ يقول: «يجب على العاقل أن يثبت ما آثبت البره 
ويبطل ما آبطل البرهان» ويقف فيما لم يثبته ولا أبطله البرهان» حتى يلوح 
الحى»" . 

فإذا آثبت لنا البرهان بالقطع والاستقراء التام المفيد للقطم. أن درجة الظن 
ترقی» ولن ترقی بأي حال من الأحوال إلى درجة القطع» فکیف يروم لابن 
رحمه الله قطعه وجزمه بهذا . 


فإذا استدرك علينا أحدهم في أن منهج ابن حزم متماسك» یری بوجوب | 
بخبر الرسول متى صحء وأن الطاعة لازمة للآحاد كما هي للمتواتر قلنا: إن « 


التأويل لا يستقيم مع منهج القطع والظن» الذي نقشه وأسسه فحول علماء الم 
في أصولهم الكلامية أو الفقهية» فان حجية الطاعة مسألة غير متعلقة أو لازمة لذا 


)۱( ظاهرية ابن حزم (ص ۱۱۰) لأنور الزعبي. 
)۲( ظاهرية ابن حزم» ص ۰۱۶۳ 


تتصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة .۱۰۷ 


نخبرء لأصل الإيمان والإسلام» فنقطع ونتيقّن بضرورة طاعة الرسول ی فيما ثبت 
عنه. لكنا لا نسوي ونرتب لكافة أدلة الشرع بدرجة واحدةء أو مرتبة ثابتة في القطع 


۰ 
0 
۳ 


عوقف ابن تيمية من القیاس المنطقي!" 

إذا كان ابن حزم قد رفض القیاس الأصوليء واعتبره ظنیّا لا يفيد اليقين ولا 
نتطع» فان ابن تيمية (551 as‏ ذهب إلى الاتجاه المخالف البتة» فقد 
اال القياس المنطقى وانتقده» خصوصا في قولهم إن القياس المنطقى يفيد اليقين» 
ن قياس التمثیل - والذي هو عند البعض یمائل قياس الأصوليين ‏ يفيد الظن» إذ 
يقول: «على أن كل قياس شمول. فإنه يعود إلى التمثیل» كما أن كل قياس تمثيل 
ا يعود إلى شمول» وأن جعلهم قياس الشمول يفيد اليقين دون قياس التمثيل 
0 

والعلة فى ذلك عنده أن التحقيق يقع بالمادة لا بالصورة. فإذا كانت المادة 
يقينية كانت مقدمات ونتائج القياس يقينية قطعية» أما إذا كانت ظنية فان مقدماته 
لت نيجه ظنية» لذا لا عيرة بالمسمی والاسمء بقدر ما إن المطلوب هو مضمون 
دة المقدمة للقياس . 
ويضرب مثلاً على ذلك في مسألة النبيذ» فكل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام» 
تون الحاصل کل نبيذ حرام . 
يقول ابن تيمية: «وهؤلاء يزعمون أن ذلك القياس إنما يفيد الظن» وقياسهم 
هر لذي يفيد الیقین» وقد بيئًا في غير هذا الموضع أن قولهم هذا من أفسد 
الأقوال» وأن قياس التمثيل وقياس الشمول سواءء وإنما يختلف اليقين والظن 
سحب المواد» فالمادة المعينة إن كانت يقينية فى أحدهماء كانت يقينية فى الآخر» 
ن کانت ظنة فى آحدهما» کانت ظنية فی الآحره.وذلك آن قياس الشمول مولّف 


3 نحدود الغلا ثة: الأصغر واللأوسط والأكبر» والحد الأوسط فيه هو الذي یسمّی 


ما تحته من مقالة «القياس القطعي بين أبن حزم وابن تيمية» لسامي الصلاحات. 
رد على المنطقيين (ص )۰ صون المنطق (ص ۲۳۰) للسيوطي . 


۱۸ ۱ الصادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


في قياس التمثيل علة ومناطاًء وجامعاً ومشتركاًء وصفاً ومقتضياًء ونحو ذلك : 
العبارات» فإذا قال في مسألة النبيذ: كل نبيذ مسكرء وكل مسكر حرام» فلا 

من إثبات المقدمة الكبرى» وحينئذ يتم البرهان» وحينئذ يمكنه أن یقول: ا 
مسكرء فيكون حراماً قياساً على خمر العنب»”" . 


فالشاهد على ذلك یکون. ام ی وم یس 1 
التحریم» بل تقریر ذلك في قياس التمشیل آولی وأسهل له لشهادة الاصل 
ط 


وهو بالجملة يفيد الظن» ل 
ذلك قولهم: إن العالم ما أن يكون قديماً أو حادثاًء بطل أن يكون قديماًء 
قظعا أنه باوت اد لا ويلك خر للعلة شم أن نكرت سای ۳۳ 


ET 9 


(۱) یعرف ابن تيمية قياس الشمول بأنه: «هو انتقال الذهن من المعین إلى المعنی العام المشترك ١‏ 
المتناول له ولغيره» والحکم عليه بما یلزم المشترك الكلي» بأن ینتقل من ذلك الكلي اللاز 
الملزوم الأول وهو المعین» فهو انتقال من خاص إلى عام. ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاه 
جزئي إلى كلي» ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول فیحکم عليه بذلك الكلي. ولهذا كان ا 
آخص من مدلوله الذي هو الحکم. فانه یلزم من وجود الدلیل وجود الحکم واللازم لا یکون 
من ملزومه» آما قياس التمثیل فهو : «انتقال الذهن من حکم معين» إلى حکم معين» لاشتراکما في 
المعنی المشترك الكلي» لأن ذلك الحکم یلزم ذلك المشترك الكلي» ثم العلم بذلك الملزوم لا 
من سبب» انظر «الرد على المنطقیین» (ص ۰۱۱۰ )١١9‏ واصون المنطق» (ص ۲۵۹) للسيوطي . 

(؟) تكامل المنهج المعرفي عند ابن تيمية (ص 59) لإبراهيم عقيلي. 

(۳) وهو أن يقوم الأصولي بحصر الأوصاف التي يمكن التعليل بها للمقيس عليه» ثم اختبارها في | 
وإبطال ما لا يصلح منها بدلیله» والباقي تتعين في العلة. 

)2 قارن مع «إرشاد الفحول؟ (۰)۱۷۹/۲ «البحر المحیط» (ه/ ۲۲۲). 


قصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۳۹ 


كانت مادته جلية وقطعية إذ أن «الجلی ما كانت العلة الجامعة فيه بين الاصل 

لفرع منصوصة أو مجمعاً عليهاء أو ما قطع فيه بنفي الفارق» کالحاق الأمة بالعبد 
2E‏ 7 5 و ۰ ۰۱2/۰ 

في تقويم النصيب» والخفي وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة)"١‏ 8 


أما قولك إن القياس الأصولي غالباً ما يكون ظنياًء فذاك لأن موادّه فقهية 
فرعية» كما يستخدمه الأصولیون» وفي المقابل يكون أغلب قياس المناطقة قطعياًء 
لأنه قائم على عقليات بديهية» تستلزم القطع واليقين» بل إن القياس الشمولي لا 
يكون دائماً قطعياًء فقد يكون خطابياً أو شعرياً أو جدلياً وغيرها. 


وقد ضرب مثالاً على ذلك عندما قال: «ونحن نذكر هنا ما لم نذكره في غير 
هذا الموضعء فنقول: قد تبين فيما تقدم أن قياس الشمول يمكن جعله قياس تمثيل 
و لعكس» فإذا قال القائل: في مسألة القتل بالمثقل قتل عمد عدوان محض لمن 
يكافىء القاتل» فأوجب القود كالقتل بالمحدد. فقد جعل القدر المشترك الذي هو 
عاط الحکم القتل العمد العدوان المحض للمکافیء وهذا يسمى العلة والمناط 
م نجامع والمشترك. والمقتضی والموجب. والباعث والامارت وغير ذلك من 
لأسماءء فإذا آراد أن یصوغه بقیاس الشمول قال: هذا قتل عمد عدوان محض 
سمكافىء» وما كان كذلك فهو موجب للقود» والنزاع في الصورتین هو في کونه 
عمدا محضأء فان المنازع یقول العمدية لم تتمحض» ولیس المقصود هنا ذکر 
خصوص المسألة» بل التمثیل» وهذا نزاع في المقدمة الصغری. وهو نزاع في 
شرت الوصف في الفرع» فان قياس التمثیل قد یمنع فيه ثبوت الوصف في الاصل. 
ويمنع ثبوته في الفرع وقد يمنع کونه علة الحکم» ویسمی هذا السژال سوال 
لمطالبة» وهو أعظم آسئلة القیاس» وجوابه عمدة القیاس فان عمدة القیاس على 
كون المشترك مناط الحكم» وهذا هو المقدمة الکیری» وهو كما لو قال في هذه 
تسالة. لا نسلم أن كل ما كان عمداً محضاً يوجب القصاص» وكذلك منع 
نحكم في الأصل أو منع الوصف في الاصل. وهو منع للمقدمة الكبرى في قياس 
تشمولء اللهم إلا أن يقيم المستدل دليلاً على تأثير الوصف في غير أصل معين» 


المدخل (ص ۳۰۰) لابن بدران. 


۱۷۰ 


وهذا قياس التعلیل المحضء كما لو قال: النبیذ المسکر محرم»؟. 


الحاكم بينهما ولیس قياس الأصوليين أو المناطقة هو الفیصل فى هذاء لذا نری 
قياس التمثيل يتقدم على قياس الشمول 2 


١ 


ذكره في تضعيف قياس التمثيل» إنما هو من كلام متأخریهم» لما رأواا 
الفقهاء له غالبا والفقهاء يستعملونه كثيراً فى المواد الظنية»”" . 


() الرد على المنطقيين (ص 7”56). 


(۲) المنهج المعرفي (ص ۳۰۲). (۳) صون المنطق (ص ۳۰۱). 


` أعظم وأكمل والسمع آوسع وآشمل . 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان و 


فأنت ترى أن ابن تيمية قال بالقياس التمثيلي والشمولي معاًء وجعل القطع 


أن عمدة القياس التمثيلى على القضية الجزئية التى يقاس عليها نظائرهاء 
حین القیاس الشمولي یقاس علی القضية الكل ومذه إن لم.یشعر الا 
بانطباقها على الأفراد في الخارج. فلا فائدة فیها . 

إن النتيجة في قياس الشمول معلومة مسبقاًء عن طريق العلم بالمقدمة | 
فما يعلم صدقها يعلم به صدق آفرادها بطريق آولی» بينما في قياس التمه 
يكون حكم الفرع معلوماء إلا بعد ثبوت کون الوصف الذي علق به الحكم 
الأصل متحققاً في الفرع أيضاً . 
إن قياس التمثيل أبلغ في إفادة العلم والقطع من قياس الشمول» وان كان : 
قياس الشمول أكثر فذاك أكبرء فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر 
العلم الحسي؛ وقیاس الشمول کالسمع في العلم الحسي» ولا ریب أن ٌ 


إن قياس التمثیل أصل لقیاس الشمول. لأنه لا يدل على المطلوب إلا بت 
قياس التمثيل» إذ به يتحقق الإنسان من اشتراك الأفراد في الخارج في و 
مشترك. إما العلم بالجامع أو العلم بانتفاء الفارق بينهماء وحينئذ يمكن 
وهذا ما دعا السيوطيء الذي لخص كتب ابن تيمية المنطقية ليقول: «و 


فصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۱۷۱ 


وبعد هذاء يرى ابن تيمية أن الدليل الصحيح سواء أكان قياساً أو غيره» هو 
لمستند إلى مصادر وأصول صحيحة. وهذا لا يكون الا في أصول الدين 
لإسلامي» وقد اعتمد علماء الاسلام القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع 
لمسلمين. والقياس الصحيح القطعي هو القائم على أسس قطعية» وأصول واضحة 
لا ريبة في مصادرها. 

وعلى هذا الاستنتاج» يكون القياس الصحيح هو الذي لا يخالف القواطع 
مقلية وخصوصاً الدينية» إذ يقول: «وبيئًا أن القياس الصحيح هو من العدل الذي 
| "له وأنه لا يجوز قط أن يختلف الكتاب والمیزان فلا يختلف نص ثابت عن 
برسل وقياس صحيح. لا قياس شرعي ولا عقلي ولا يجوز قط أن الأدلة 
عحيحة النقلية تخالف الأدلة الصحيحة العقلية» وأن القياس الشرعي الذي روعيت 
شروط صحته يخالف نصّاً من النصوص» وليس في الشريعة شيء على خلاف 
قياس الصحيح» بل على خلاف القياس الفاسد»"؟. 


وأمر آخر يعلل لنا رفض ابن تيمية للقياس المنطقي» هو حصره في مقدمتين 
حمل فهر یری عدم صواب مذا القول وأئه تحکم لا معنی له» بل بری آن نظار 
مسلمين لم تكن تنتظم آدلتهم من مقدمتین فقط بل کانوا یذکرون الدلیل المستلزم 
معدلول» وقد یکون هذا الدلیل مقدمة واحدة» مثل من علم أن الخمر محرم» وعلم 
النبیذ المتنازع فيه مسکر؛ لکن لم یعلم أن كل مسکر هو خمر فهذا لا یحتاج 
.ا إلى هذه المقدمة: كل مسکر خمرء ولم يحتج إلى أن یقال: إن کل نبيذ مسکر» 
وگل مسكر خمر» باعتبار أن كل هذه المقدمات معلومة له تلقائياًء وعلى ذلك لا 
بعح حصرها في اثنتين فقطء بل إن المقام والحاجة هي الفيصل والحكه””" . 


متاقشه وترجيح: 
بعد الإلمام بصورة مجملة بالخلاف الواضح في قطعية القياس ویقینیته» سواء 


الرد على المنطقيين (ص ۳۷۳) مجموع الفتاوی .)6١05/95١(‏ 
3 الرد على المنطقيين ( ص 11°( صون المنطق (ص (TeV C11‏ . 


۱۷۲ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتما 


الاصول الکلامية. وبالأخص بين توجه ابن حزم الداعي لنصرة القیاس الم 
لاعتبار قطعیته» ونقده للقیاس الاصولي بحجة الظن. بینما يخرج من داخل اله 
الأصولية الكلامية محقق آصولي آخر يرفض هذا التوجه الحزمي» ویری | 
حيث یعتبر ابن تيمية القیاس المنطقي والأصولي سواء في مدرك القطع أو ا 
وأن الحجة تکون في مادة القیاس لا بمسماه. 

نری أن خلافهم كان منصباً على تحري القطع الاصولي. فأيُ القیاسین 
به (؟)۰ ولعل هذا یفسر لنا أن الدعوتین كانتا على تسابق وتنافس حمیم في 
القطع في القياس» لذا كان خلافهم واضحا ومعللا . 

بيد أن (الاتجاه الأول) الذي مثله ابن حزم قد أسرف في الرد والتعقیب» 
اعتمد ابن حزم القياس المنطقي واصفاً إياه في أغلب الأحيان بأنه القطعي» 
لا يأتيه الباطل من بين يديه. وهذه الدعوة قد انتَّقِدَتُ من الكثير من اله 
لاعتبار أن القول بإطلاق أن القياس المنطقي يقع تحت رتبة اليقين القطعي أ 
نظرء لأننا عرفنا سابقاً أن القياس المنطقي ينقسم إلى عدة آقسام كلها تتفاو 
درجة قطعيتها أو یقینیتها فإذا كان البرهان هو القطع والفيصل في هذاء 
السفسطة هي الأخرى أدنى مرتبة في التصدیقات» بل هي قمة الظنيات» ولا 
هلا ولاف 

ثم إذا فرضنا أن ابن حزم آراد من هذه الأقسام ما يفيد القطع وهو البره 
فان القياس المنطقي «البرهان» نما هو تحصيل حاصل. فإذا قلنا مغلا : 


الأئمة يحرّمون الخمرء الشافعي أحد الأئمة = الشافعى يحرم الخمر. 


نجد آنفسنا منساقین للقول: إن المقدمة الکبری تشمل الحکم لجمیع ال 
واتصافهم بهذه الصفة فإننا إذا قلنا إن الشافعي هو أحد الأئمة المحرّمین 
نضف إلى معلوماتنا شيئاً جديدا . 


وبالتالي قولنا: إن الشافعي قد حرم الخمر هو تحصيل حاصل 


.)4۰ دراسات في المنطق (ص‎ )١( 


نفصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويمية ۱۷۳ 


لأولىء» أما إذا لم نكن نعرف أنه من أحد الأئمةء فان الحكم في القضية الكبرى 
« لاولی» لا يكون شاملاً لجميع أفراد الموضوعء وبهذا يكون التعميم خاطتاًء 
وبالتالي لا يخرج القياس المنطقي على أنه تحصيل لمعلومة سابقة» أو إدخال 
معلومة خاطة . 

وعلى هذا الشأن نقول: إذا كان علماء السلف قد انتقدوا المنطق وصوره» 
من حيث إنه عملية تقود إلى التقييد بالمعطيات والمقدمات المفروضة في أوج 
لمسألة» وتنتج لنا أموراً محصورة في مقدماتهاء فان علماء الغرب المتأخرين» 
'مثال «ديكارت» وابوانکاریه» واجوبلو» قد قالوا بما قال به علماء السلف» واتهموا 
قياس المنطقي بالعقم وعدم إنتاجه» لأنه عملية تحليلية مكررة فقطء لذا فقد 
ترجهوا إلى اعتبار التجربة العلمية بديلاً عنه» يقول ديكارت: «إن الجدليين لا 
يمكنهم إقامة أي قياس ينتج حقيقة من الحقائقء إذا لم يكونوا حاصلين من قبل على 
م دة هذه الحقيقةء إذا لم يعرفوا الحقيقة التي يستدلون عليها بهذه الطريقة»" . 

لذاء تكون دعوة ابن حزم موقّقة إلى حدّ ماء إذا ما اعتبرنا بحثه الحثيث عن 
نمطع الأصولي في أنواع المقاییس. لكنه أخطأ في حصر القطع في القياس المنطقي 
سص. وتغافل عن كل جوانب المعرفة في القياس الأصولي بحجة ظنيته . 

أما الاتجاه (الثاني) الذي يقوده ابن تيمية» فكان موفَّقاً أكثر في تحرير محل 
زاع» وأدق ضبطاً للقطع الأصولي من ابن حزم» ولعله أفاد أغلب الباحثين قديماً 
ء حدیثا» عندما لفت الأنظار إلى ضرورة النظر في مادة القياس قبل الجزم بمسماهء 
قمادة القیاس اليقينية تولد یقیناً قطعيا : والعكس صحیح. لأن النتائج تتبع أخس 
سقدمات. 

لذاء كان أحد أنواع القياس الأصولي القطع» ويسمى بالجلي أو القطعي أو 
'ولى من المتصوص. لأن علة الحكم في المقيس «الفرع» أقوى منها في المقيس 
000 ولذلك يكون حكم الأصل ثابتاً للفرع من باب آولی؛ كما في قوله 

لی : فلا تقل فصا آي ولا رما وقل لها ولا ريا [الإسراء: ۲۳]. 


المنطق الصوري منذ آرسطو حتی عصورنا الحاضرة (ص ۵۰۸) لعلي سامي النشار . 


فأصل حكمه حرمة التأفیف. والعلة الظاهرة في هذا دفع الأذى والضرر 
الوالدین» كما هو في سياق الآية» والفرع يتحقق في كل أذى أشد على الوالدين 
التأفیف. مثل الشتم أو الضرب. ولهذا كان الحكم أولى بالفرع منه بالاصل 
العلة الموجودة لذا كان قياساً قطعیاً لأن مادته وفرت القطع . 

وقد ذکر ابن تيمية أن مادة القیاس المنطقي استخدمت في الیقینیات فو 
یقینیات» في حين أن جل استخدامات الأصوليين للقیاس كانت في فرعیات | 
وجزئياته» فولد ذلك الظن الغالب وليس القطع. والذي يؤكد هذاء أن الأصو 
منعوا استخدام القياس في الإلهيات» أو في أسماء الله وصفاته”''. 


هل الشريعة معتلة؟ 

إذ سُلّم لنا أن القياس الأصولي منهج شرعي له ضوابطه وقواعده عمل 
الصحابةء وتلقّاه عنهم مَنْ بعدهمء علمنا يقيئاً أن الشريعة معللة۳ ذلك أ 
قواعد مظردة. فيها الجمع بين المتمائلین؛ والتفريق بين المختلفين» خاطبت | 
وليس الأمر كما قرّر ابن حزم ونفاة القياس من أنها لا تقبل التعليل» وهي نصو 
فقط» والنصوص فيها تغني عن غيرها! 


وشتان بين نظرة ابن حزم في إغناء الشريعة» وإحاطتها بالحوادث» ونظرة 
تيمية وتلمیله ابن القیم ؛ فالاوّل ارتاح بتقریره كلية عدم تفریط الکتاب بشيو» و 
تبیان کل شيء» وما لم نظفر به نصًا فهو على الحلء اعمالاً للاستصحا 
والآخرون أعطوا القياس حقّهء وميّزوا صحيحه من باطله» وسليمه من سة 
وجيّده من ردیثه» واستثمروا كافة الدلالات من النصوص. واستطاعوا أن يبره 
بتطبيقاتهم العملية وتأصيلاتهم النظرية أن الشريعة وافية بحاجات الزه 
ومستجذات النوازل» فسلكوا طريق الصحابة في الفهم واجتهدوا واستنبطوا 
أطر شرعیّة وقواعد كل عاملين بالیلل والمعاني الواردة في التصوص والمبا: 
فأظهروا محاسن الاسلام» وجكم وآسرار الشريعة على وجه يحيّر الالباب ویده 


(۱) انتهی النقل من مقالة د. سامي الصلاحات «القیاس القطعي بين ابن حزم وابن تيمية». 
(۲) لا تنس ما قدّمناه من أن (حاطة الشريعة بجمیع الحوادث قائم على هذا الاصل. 


تقصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقو 2 57 


#ولی آما إذا لم كن اليرت أنه من أحد الأئمة» فان الحکم في ی 
* لأولى"» لا يكون شاملا لجميع آفراد الموضوع. وبهذا یکون التعمي, ,| 
لتالي لا يخرج القياس المنطقي على أنه تحصيل لمعلومة سابقة أو اد 
معدومة خحاطئة . , 
٤‏ وعلى هذا الشأن» نقول: إذا كان علماء السلف قد انتقدوا المنطق وصورهء 

مر حيث إنه عملية تقود إلى التقييد بالمعطيات والمقدمات المفروضة في أوج 
لمسألة» وتنتج لنا أموراً محصورة في مقدماتهاء فان علماء الغرب المتأخرين» 
مث ل «دیکارت» و«بوانكاريه» و«جوبلو» قد قالوا بما قال به علماء السلف. واتهموا 
قياس المنطقي بالعقم وعدم إنتاجه» لأنه عملية تحليلية مكررة فقطء لذا فقد 
ترجهوا إلى اعتبار التجربة العلمية بدیلاً عنه» يقول ديكارت: «إن الجدليين لا 
يمكنهم إقامة أي قياس ينتج حقيقة من الحقاتق» إذا لم يكونوا حاصلين من قبل على 
ع دة هذه الحقيقةء إذا لم يعرفوا الحقيقة التي يستدلون عليها بهذه الطريقة» . 


لذاء تكون دعوة ابن حزم موقّقة إلى حدّ ماء إذا ما اعتبرنا بحثه الحثيث عن 
عم الأصولي في أنواع المقاییس. لكنه أخطأ في حصر القطع في القياس المنطقي 
جع . وتغافل عن كل جوانب المعرفة فى القياس الأصولى بحجة ظنيته . 

أما الاتجاه (الثانی) الذي يقوده ابن تيميةء فكان موفقاً أكثر فى تحرير محل 
برع وأدق ضبطاً للقطع الأصولي من ابن حزمء ولعله أفاد أغلب الباحثين قديماً 
وحديثاً» عندما لفت الأنظار إلى ضرورة النظر في مادة القیاس قبل الجزم بمسماهء 
قم دة القياس اليقينية تولد يقيناً قطعياًء والعكس صحیح. لأن النتائج تتبع أخس 


لذاء كان أحد آنواع القیاس الأصولي القطع» ويسمى بالجلي أو القطعي أو 
وى من المنصوص. لأن علة الحكم في المقيس «الفرع» أقوى منها في المقيس 
عسيه «الاصل». ولذلك يكون حكم الأصل ثابتاً للفرع من باب آولی» كما في قوله 
نی : قلا تقل لمآ أي ولا ترشا وَقُل نّا ولا کریاگه [الإسراء: ۲۳]. 


المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة (ص ۵۰۸) لعلي سامي النشار. 


۱ 


«وقد أيقنًا م رن ولا رسوله يِل فإنه غير لازم ! 
وأنه غير سائغ» ولا ندري مراده تعالى منا الا بالقرآن» أو بخبر عن رسول الله 
فقط ‏ فبّطلت الحاجة إلى الرأي والقياس جملة» وبطل الرأي والقياس بيقين» 
إشكال فيه على مَنْ نصح نفسه» . 

وقال فى فقرة (۲۲۰) وآورد الآية الأولى» وذكر الحنفيين والشافعيّين: ۱ 
کنیا هاتان الطاتفتان - أي بالآية المذكورة ‏ مؤونة القياس بأسهل شيء». 

وقال في فقرة (1۸) موضّحاً جموده على النص في سياق ذکره مسألة 
یحکم وا فيها بحکم البتة بغیر الوحي. فکیف یجیز ذلك لغیره؟! وهو ييه قد 
عن ربّه تعالی بقوله الصادق: ما قرطنَا فى الكت من کنو 6» [الانعام: ۰]۳۸ وبة 
تعالی : وارلا ی الک شبن لاس مَا نرد إل [النحل: ۰۲46 فلا سبیل !| 
وجود شريعة لله تعالی فرطها في الکتاب. ولم یبیّنها رسول الله مي . 

فجعل القیاس شريعة مستقلّة. منابذة للکتاب والسنة وهذا - على تنزل ص 
کلامه - هو القیاس الباطل المضاد للتصوص الشرعية؛ والا فیلزم ابن حزم أن ۱ 
نصوصاً من الکتاب والستّة على أن العمل بالقیاس باطل؛ لأن الله تعالی بين ' 
شيءء ولم يفرط في الكتاب من شيء! | 

قال الباجي في «إحكام الفصول» (ص” ۰) تحت (ذكر شبههم في 
اقا 

«استدلوا بقوله تعالی : ما رطسا فی الکتب من کيو [اونعام: ۰۲۳۸ و ۱ 
تعالی : ییا لکل یوک [النحل: ۰۲۸٩‏ فإذا ثبت بهاتین الآيتين بیان جمیع الحو 
بطل العمل بالقیاس مع وجود التنزیل . 

والجواب: أن القیاس من جملة ما بيّن به الکتاب الأحكام» وا شنت 
بالقیاس إلى الکتاب؛ لأن بالکتاب ثبت الحکم بهء كما آضیف الحکم بالستة 
الکتاب لمّا ثبت الحکم بها بالکتاب؛ وکما أضيف الحکم بالاجماع إلى الکتا 
ولا خلاف أنه لم يرد بالاية أنه بیّن جميع الأحكام بنص الکتاب» وانما آراد 
نص على بعضها وأحال على ساثر الاصول من السنة والاجماع وا 
واستصحاب الحال. 


تفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۷۷ 


وجواب آخرء وهو: أنكم تزعمون أن العمل بالقياس في الذین حرامء فائّلوا 
علينا قرآناً بتحريم القياس! فان ذلك قد بيّن بالکتاب؛ وإلا لم يجب تحريمه والمنع 
ن الحكم بهء وعلی أننا قد بيّنَا أن الآيتين دليلٌ لنا على العمل بالقياس». 


وأمّا زعم ابن حزم أن ما لم يرد نص فيهء فهو على الإباحة؛ لأن الله تعالى 

قد بیّن کل شيء. فهو على التحقيق - بناء على ما قرّرناه من إحاطة الشريعة بکلیاتها 

ومعانیها جمیع الحوادث - یبطل فائدة قوله تعالی : لاما نا فى الكت من سَْو» 

لأنعام : ۰۳۸ a‏ الذي قَرّره الباجي في «أحكامه» (ص 0۰ _ 6۸ وهو يلتقي 
مه تأصيل مدرسة ابن تيمية» 06 ذلك بقوله: 


«لأنه إذا حمل ما سكت عنه على حكم الأصل» فلو لم ينص أيضاً على حكم 
حادئة واحدة لكان غير مفرط في الكتاب من شيء على هذا الوجه الذي ذكروه» 
.هذا يبطل المراد بالآية من التبيين للناس» فبطل ما تعلقوا به». 


وقال (ص۰۷۱ _ ۵۷۲): «فان قالوا: إنما آراد بقوله ۳4 فرطنا في 
کلب من سیو [الانمام: ۸ ما كان في عهد الرسول 5 خاصّة. لا ما كان 
بعده؛ لأن ما حدث بعده لم يكن موجوداً حين الخطاب. وما لیس بموجود فليس 
بشيء فلمًا آخبر أنه لم یفرط في الکتاب من شيء عَلمنا أنه آراد به الموجود دون 
تمعدوم . ١‏ 


والجواب: أن هذا غلط؛ لأن هذا الححم منکم یوجب علیکم ألا یکون في 
نترآن بیان الأحكام الحادثة حين ورود هذه الآية» دون ما تقدم قبلها وما تأغر 
عنها» ممّا وجد في زمن النبی واء؛ لأن ما وُجد قبل ذلك من الأفعال فقد عُدِمء 
وما وجد بعد ذلك فهو معدوم في ذلك الوقت . وکل ذلك فليس بشيء. وان لم 
يجب هذا لم يجب ما قلتموه . 


وجوابٌ ان وهو: أن الآية مجمعة على أنّ المراد به الأحكام الحادثة إلى يوم 
لذين» ولذلك أمرنا تعالى بالردٌ إلى أحكامه E‏ جوا تنکنه 
به ین 95 و فَحکنةه 3 و6 [الشورى: ۰]۱۰ وقال: قن للم في کیو دوه إل آلو 


سکع 4 هن ال 


و سول إن 2۳ توهنون پالله ولو الک * [النساء : .]۵٩‏ 


۱۷۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


وجوابٌ الث. وهو: أنه لا يمتنع أن يوصف المعدوم بأنه شيء. على ۰ 
أنه إذا وجد كان شيئاًء قال الله تعالی: > رة سَامَة کی عَظِيةُ» [الحج: 
فوصفها بأنها شيء. وأنها عظیم. بمعنی آنها إذا وُجدت كانت شيئاً عظیما» . 

فالنظرة الصحيحة لاتساع الشريعة بنصوصها المتناهية للأحكام والحوادث 
المعناهية لا تكو الا على هذا الاساس» من آن الشريعة مُلْلت» وآن لان ا 
فيها لكل شيء وأن التفریط ممتنعٌ علیها في أي شيء؛ فعموماتها وقوا 
ومقاصدها وكلياتها من لدن حكيم خبيرء لا يأتيه الباطل من بين يديها ولا 

والنظر الحصيف في فقه ابن حزم وأصوله وطريقة استنباطه وبنائه ي 
إلى الاستفادة منه في أشياء دون أشياءء ولكن لا يمكن بحال أن يشكل : 
ابن حزم رأياً متماسكاً متکاملاً. فليست طرق استنطاق الخطاب القرآني 
منطق اللغة العربية هي الركن الوحيد لاستثمار كافة دلالات النصء وإنما 
أن يقترن مع ذلك العلم بأسرار الشريعة ومقاصدهاء وإعمال معانيها با 
واتقان» ولا رَيْبِ أنْ تقريرات ابن تيمية“ ومدرسته المباركة أسهمت إسها 
معرفيًا أصيلاً في وضع ضوابط أثمرت استفادة حسنة من نصوص الو 
وطريقة التعامل معهاء وتمثّل ذلك جلیّا في موضوع القیاس والمقدما 
المرتبطة به ارتباطاً وثيقاًء ومن أهمها: 


إبطال قول ابن حزم بعدم إعمال معاني النصوص 
زعم ابن حزم أن الشريعة غير معذّلة» ولذا أهدر إعمال المعاني. قال : 
الإسلام فى «الفتاوی الکبری» (۱/ ۲۲۹۷ ۲۹۸۰ -ط. دار المعرفة): 
وفحواه من أهل الظاهرء كالذين يقولون: إن قوله: لا کل سا أب [الاسر 
(۱) التي صيغت على شكل نظريات» والاً فهو مسبوق باستعمال مَنْ قبله من الأثمّة لأصول صیاخته» 
لم ينطلق من فراغ» وإنما استنبت بذرات وضعها غیره» واستكملها وأوضح معالمها بل جزئيًا 
والتدليل عليهاء وربطها بمفرداتها . 


تعصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۷۹ 


ةع لا یفید اللهی عن الضرب""؟» وهو |حدی الروایتین عن داود» واختاره ابن 
حزم. وهذا في غاية العف بل وکذلك قیاس الأولى» وان لم يدل علیه 
خطاب» لكن عرف أنه أؤلى بالحكم من المنطوق بهذاء فإنكاره من بدع الظاهرية 
شي لم يسبقهم بها أحد من السلف. فما زال السلف یحتجّون بهذا»". 

والعجب لا ينتهي من ابن حزم في استدلاله على إبطال القياس بأنه لا يستقيم 
ولا يتم إلا بالعلّة» وهي من الباطل» وقد أحاطت النصوص بجميع أحكام 
بحوادث » فأغنى ذلك عن القياس! 


فإغناء الشريعة بأحكام الحوادث لا يكون إلا من طريق القياس الصحيحء 
٠‏ أي المحمود وقد أجاد الباجى فى «إحكامه» )5١15(‏ لما رد على استدلال نفاة 


قياس بإحاطة النصوص بجميع الأحكام» فقال: 

«والجواب أن هذا خطأء لأن من الحوادث ما لم یرد فيه نصّء كالجَدَ 
م كلالة. . . والعول» ولذلك اختلفت الصحابة في أحكامهاء وفزعت إلى القياس» 
ود وجدتِ النض؛ لاستدّت ين وکذلك حکم دینار رجل وقم في محبرة رجل 
حر. فلا یقدر على |خراجه وثوب رجل وقع في قدر صبّاغْ فتعلّق به الصباغ 
ورد علیهم من المسائل التي لا نص فیها ما لا قبل لهم به. ویطالبون بالتصوص 
هه ؟. 

ومن بديع صنيع الامام ابن القيم كل أنّه وطّف أمرَيْن مُهمَّيْنِ في إثبات أن 
شا يعة معللة : 


الأمر الأوّل: الأمثال في القرآن الكريم؛ فالناظر في هذه الأمثال يجد أن 
نمثل عبارة عن مُشَبِّوِ ومُشَبَّهِ به. ووَجْه جامع بينهماء وهذا شبية بالقياس؛ 
د نقياس: (أصل» وفرع» وعلة). ولذا قبل أن یتکلّم ابن الق عن القياس في كتابه 
#رعلام الموقعين» سرد جملة طيبةَ من أمثال القرآن» وكذلك فعل في الرَّدٌ على ثفاة 
حعلیل في كتابه «مدارج السالکین» (۱/ 571٠‏ فما بعد)؛ حيث قال: 


) انظر ما قدمتاه (ص ۱۳۰ .)١7١-‏ 
+!*) وانظر له: (امجموع الفتاوی» (۲۱/ ۲۰۷ و ۲۵۰/۲۷ - ۲۵۱). 


۱۸۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


«وکم في القرآن من مثل عقلین وحسی» يُنبّهِ به العقول على خسن ما آمر 
وبح ما نهی عنهء فلو لم يكن في نفسه كذلك لم يكن لضرب الأمثال 
معنّى» ولکان إثبات ذلك بمجرّد الأمر والنهى دون ضرب الأمثال» وئبیین 


القبح المشهودة بالحسن › والعقل . 
کی 


والقرآن مملوء بهذا د لمن تدیره - کقوله تعالی : اله 
کم ل N‏ ماه و ۷ اگم اسب بو 2 تتافوتهم 
اشک کتک فصل ل ایب ت لموم يعقوت 9 6 [الروم: ۰۲۲۸ یحتج سبحانه 
بما في عقولهم من قُبّْح رن مملولٍ أحدهم شريكاً له فإذا كان أحدكم يستقبح 
يكون مملوكُهُ شريكَةٌ» ولا يرضى بذلك» فكيف تجعلون لي من عبيدي شر 
تعبدونهم كعبادتي؟! 


وهذا یبیّن أنَّ قُبْحَ عبادة غير الله تعالى مُستقرٌ في العقول والفطر والسمع 
العقول :وار ها إلى معرفة ما أؤدع فيها من قح ذلك . 

وكذلك قوله تعالی : صرب اله متلا نملا فيه شک متکنون ورملا سلما [ 
3 4 ند یه ل 00 یلم يا ۰۹ a‏ سيحانه 
0 و ييل تادر كا كد يلم كلد لمن نكل وطن کر 
استواء حال العبدَيْن؟! فكذلك حال المشرك والموحد الذي قد سلمت عبوديته 
الحىّء لا يستويان!...»» وساق أمثلة عديدةء وقال: 


- ای 


«وثفاة التعليل والأسباب والحكم وحسن الأفعال وقبحها يقولون: (ما 
الا محض المشيئةء لا أن بعض الأعمال يبطل بعضاًء وليس فيها ما هو قبيح 
حتى يشبّه بقبيح آخرء وليس فيها ما هو مُنْشِىءٌ لمفسدة أو اة كرون سيا 
ولا لها عِلَل غائية ية هي مُفْضِية إليهاء وانما هي متعلّق المشيئة» والارادت وا 
والنهي فقط) والفقهاء لا يمكنهم البناء على هذه الطريقة البنَّهَا''؛ فكلّهم ه 


)١(‏ وإن بنواء فيظهر الجمود القبيح» والحكم غير الرجیح» وسبق ذكر مثالين على ذلك» راجع (ص 
۳2 


ز الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليلية تقويميّة بم ۱۸۱ 


كلما بلسان الفقه علی بطلانها ؛ إذ يتكلموة في العلل والمناسبات الداع 
ك ء الحکم ویفرقون بين المصالح الخالصة والراجحة والمرجوحة والمفاسد 
التتي هي کذلك. ویْقدمون آرجح المصلحتَین على مرجوحهما ویدفعون آقوی 
اللمفدتين باحتمال آدناهما. ولا يتم لهم ذلك الا باستخراج الحکم. والیلل» 
يسع فة المصالح والمفاسد الناشئة من الأفعال» ومعرفة ربّها». 


فالناظر في الأمثال يتأكّد له أنّ الشريعة جاءت مُعلّلةَ وأنَّ الله ما ضرب هذا المثل 
]لآ تمس المعنی والعلّة من وراء هذا المثل . ولذاء الأمثال كانت دقيقةٌ جذا . 

ثم قال رحمه الله تعالى (ص ۲ ۲): 

«وکذلك الأطبّاء. لا يصلح لهم علم الطب وعمله الا بمعرفة قوّى الادویت 
أمزجةء والأغذية» وطبائعهاء ونسبة بعضها إلى بعض. ومقدار تأثير بعضها في 
_ء وانفعال بعضها عن بعضء والموازنة بين قوّة الدواء وقوّة المرض وقوّة 
ريض» ودفع الضد بضدّهء وحفظ ما يريدون حفظه بمثله ومناسبه؛ فصناعة الط 
مه مبنيىٌ على معرفة الأسباب» والعلل» والقوی والطبائع» والخواص؛ فلو 
نك وأبطلوه. وأحالوا على محض المشيئة» وصرف الإرادة المجرّدة عن 
سب والعلل» وجعلوا حقيقة النار مساوية لحقيقة الماءء وحقيقة الدواء مساوية 
ی ای امجاهم سا را ا ما 
-! ولیطلت حکمة ال فيه !» ۱ 

فبنفي التعلیل تفسد مصالح الابدان وتفسد الأديان؛ ولذا لا بد - ضرورة - 
3 يل العلل» وأنْ نفهم عن الله عر وجل مراده» وأن نعرف متی نقف عند النص. 
وستی نتجاوزه إلى المعنی» ومتی نوائم بين النص والمختی: وا امعاز الكل 
الس نح عن غيرهم ؛ فكانوا شرن ذلك که 

الأمر الثاني : الرؤى والمنامات» وهي تؤكد أن الشريعة مُعلَّلة؛ إذ تأويل 
الآرزى هو إعمال المعاني» والناظر في صنيع المعبّرين المؤوّلين للأحلام يجد أن 
ستسعم قواعد» ومن با نآ 
اللسر قعين» (۲/ ۳۲۳ - بتحقيقي) : 


اقل ضرب الله الأمثال» وصرّفها قدراً وشرعاًء ويقظة تناها ودل عباده على 
اللا عتبار بذلك» وعُبُورهم من الشيء إلى نظیره. واستدلهم بالنظير إلى النظيرء بل 


۱۸۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والة 


هذا أصل عبارة الرژیا التي هي جزء من آجزاء النبوّة» ونوع من آنواع الوحي؛ 
مبنيّة على القیاس والتمثیل» واعتبار المعقول بالمحسوس. ألا تری أن الثیاب 
التأویل - كالقّمُص - تدل على الدّين» فما كان منها من طول أو قصر. أو نظاة 
دَنَس؛ فهو في الدّينء كما أوَّلَ الب له القَمص بالدین والعلم» والقَدْرٌ ال 
بینهما أن كل منهما پستر صاحبه ويُجمْله بين الاس ؛ فالقميص يستر بدنه» وا 
والدّين يستر روحه وقلبه ويُجَمّلُهُ بين الناس» ومن هذا تأويل اللَبَن بالفطرة» لما 
کل منهما من التغذية المُوجبة للحياة» وكمال النشأة» وأنّ الطفل إذا حلي وفطرى 
يَعْدِلُ عن اللَبّن؛ فهو مفطور على إيثاره على ما سواهء وكذلك فطرة الإسلام | 
قل ال علیها الناس». 


فالمؤوّلون في الحقيقة يُعْمِلون المعاني» وعندهم فراسة ومعرفة بأ 
الرائی» وقواعد تعبیر الرژیا فإذا اجتمعت هذه“ عند المؤوّل فانه یصیب وب 


کالفقیه الذي يستنبط الأحكام الشرعية من النصوص والقواعد . 


وورد في بعض الایات القیاس الجلی بأركانه الاربعت قال ابن القیم 
«إعلام الموقعین» (۲/ ۲٠٠‏ - بتحقيقي) : 


ع 


«قوله تعالى: #وريلك ات و لسع ان یا بتکم رکف 
بتکم تا یسا كمآ ماج من ره َو “ارت € 4 [الأنعام: ۱۲۱۳۳ فو 
قياس جَلِیٌ» يقول سبحانه: (إن شثت أذهبتكم» واستخلفت غيركم» كما أذهبت 
قبلكم واستخلفتکم)» فذكر أركان القياس الأربعة: علّة الحكم ‏ وهي : 
مشيئته» وکمالها -» والحكم ‏ وهو: إذهابه بهم وإتيانه بغیرهم » والأصل - 
مَنْ كان مِنْ قبل -» والفرع - وهم المخاطبون » . 


(۱) انظر في تأويل الرؤى: «تعبير الرؤيا» لابن قتيبة» وهو أوّل كتاب تأصيلي في هذا الفنّء وقد خده 
الخدمة اللائقة به مع أخي أبي طلحة عمر إبراهيم - حفظه الله - وهو مطبوع عفان زان الكويت 
ولنا - أيضاً -: «القواعد السلفيات الممهّدات في علم المنامات» وهو مفیذ في التأصيل» والتنبيه عا 
الاخطای وهو مطبوع منشور. ۱ 

 )۲(‏ نحوه عند الطوفي في «الإشارات الإلْهيّة» (۱۹۲/۲ - ۰)۱۹۷ وألّف ولید بن علي كتاباً مطبوعاً بعنواذ 
«القياس في القرآن الكريم والسئّة النبوية». ١‏ ۱ 


اتصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويمية ۱۸۳۳ 
حمود ابن حزم على الألفاظ وعدم اعماله للمعاني وانکاره حجية المفهوم 

انطلق ابن حزم» كما قدّمنا في تقريراته الأصولية من كليات مفردة» ومن أهمّها ما 
عنة بنفي التعلیل : إنكاره حجية المفهومء قال في کتابه «الإحكام» (۲/ 8 717): 

«ٍنْ کل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيهاء ولا تعطيك حكماً في 
ع ها لا أن عداها 0 > لکن كل ما عداها موقوفٌ 
عر دليله»» وهذه هي التي سمّاها ابن تيميه”'' (بدع الظاهریة). وجعلها ابن القیم 
2 دالإعلام» مكابرة للعقل للعقل والفهم والفطرة! 
_ حقائقها يكاد يكون خاصًا به! 


الذي يلحظ تقريرات ابن حزم في هذا المضمار يجد عناية لغوية متميّزة» 
جد فقهاً خاصًا به يبنيه على ذلك. وتوظيفاً لمقدّمات تصل إلى نتائج أصولية» 
ستصاع يه أن يتسلّل من خلالها للتدليل عت يعمو تقد والترويج لبعض 
سه دی به» ورعب ابن حزم الطلبة في العناية بعلم النحو وال وجعله - على ید 
تر » في «التلخيص» (۳/ ١15‏ - < ضمن «مجموعة رسائله») -: «مَنْ طلب علم النّحو 
8 تقد على الدية الي كرتا د آي لف بها نصوص القرآن والسنّة ‏ فهو أعظم 
ر وأفضل علماً»» وهذا المسلك هو المقدّم عئده » وهو الذي جالد علیه » ونبژه 
هيه غا عليه» وراجع إليه! 


رفض ابن حزم القياس في اللغة 
ره هذه من آعتها ا سيد ل 
لإتان؛ ام و امم 0 تعالى ؛ فالویره ا من أهل 


201 في «الفتاوى الكبرى» (۲۹۷ - ۲۹۸ - ط دار المعرفة)» وسبق كلامه قرياً . 
۱ انظر: «الاحکام» (۲/ ۷۲۳ و ٩۳۷/۷‏ و۰)۱۵۰۱/۸ «الاصول والفروع» (۰۱۳۸/۱ ۰۱۰ «الفصل» 
(۲۸۸/۲) رسالة «التوفیق» (۱۳۹/۲ ضمن «رسائل ابن حزم»). 


۱۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


قال في «إحكامه» (۹۵۱/۷): «والتسمية في اللّغة والکلام المستعمل بيننا 
لا تخلو من وجهين لا ثالث لهما: 

آحدهما: اسم سوم من العرب» والعرب لا تعرف القیاس في الأحكام 
جاهليّتهاء لأنه لم يكن لهم شريعة كتابيّة قبل محمد يك فبّطل أن یکون للقي 
عندهم اسم . 

والقسم الثاني: اسم شرعی أوقعه الله تعالى ورسوله يك بعض أ 
الشريعة؛ کالصلاة والزكاةء والإيمان... وما آشبه ذلك. وتعالی الله ورسوله 
يقيسا» . 

فابن حزم يرفض فكرة القياس مطلقاًء حتى في اللّغة العربية» بناء على ر 
أن «سائر الأسماء لا اشتقاق لها" وعلى الرغم من أن مباحث العلّة 
النعْويَين أقرب إلى عِلل المتکلمین"" منها إلى جلل الفقهاءء إل أنه رفض إع 
ذلك» فالمعاني اللغوية عند ابن حزم جامدة وهي في جميع اللغات وا 
تختلف» وتتمايز بأصواتها الدالّة على مفردات أسمائهاء ولا صلة عنده للاه 
بالمعاني ۳ : إذ هي وضعية» فهي عنده أصوات قصديّة يتخاطب 00 0 
EE‏ . ولذا ففلسفة ارتباط اللفظ بالمعنی لیس لها عنده آثر» وهذا 
جموده ویبوسته» وعلى نفیه دلالة المفهوم“» فالمعنی عنده هو فقط ما قام إل 
عليه أو ما استعمل فيما یُحتجْ به في الوضع اللغوي. بل يصرّح 
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)١(‏ انظر: «الفصل» (۰)۳۷/۰ ولا لاحکام» (۱۱۲۳/۸) وأفرد جمع من الباحثین (القیاس في الأب 
بالتألیف» ومن آبرز الجهود في ذلك: «القیاس في الدرس اللخوي» بحث في المنهج» لطاهر 
حمودة و«آسرار اللغة» للدکتور إبراهيم آنیس» ولالقیاس في الاسماء» لمحمد بن سعید الخويطي. 

(؟) تذكر ما قدّمناه أن ابن حزم يرى القياس المنطقي لا القياس الأصولي 

(۳) بتقارب حروف المباني تتقارب المعاني» فالفعلان الثلاثيان اللّذان بينهما حرفان مشتركان بينهما +- 
مشترك أكثر من الفعلين اللّذين بينهما حرف واحد مشترك. وسيأتي مثال على ذلك» وهو 0 
و(قاس)» انظر كلام الحكيم الترمذي الاتي. 

(5) انظر : «التقريب»(4/ ۱۰۱۰۱۰۵ -ضمن «مجموعة رسائله») «الفصل»(۱/ ۱5۵ «الإحكام» (۷/ ٠‏ 

(۰) الفصل (۱۵۳/۱). 

(5) الاحکام (۷/ ۰۱۰۲۷ الفصل (۳۹/۲ و۱۱۸/۶). 


اقل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۸۵ 


الإحكام»(1/ 85) أنه ادا در ثبتت المعاني من هذه الجهات» فلا يجوز تعذيهاء ويقرر 
فيه (۷/ ۸۳۹۵ أنه يجب الات حینگذ لهذه المعاني والحکم بموجیهك والتجاوز 
يحت ج إلى دلیل آخر منفصل ثابت» كما فيه أيضاً (4۰۸/۷): قال بعض العارفين”© 
بسهب ابن حزم بعد تتبع كلامه حول (قضية اللفظ والمعنی) : 


دوهذه الوضعية وطّفها ابن حزم لتفضي به إلى أقوال غاية في الشذوذ» من 
نث قوله: «وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالهاء ولا يلزم ذلك زوجها؛ لأن 
سول المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو سنّة. قال رسول الله ید : «إن دماءكم 
وآسوالکم عليكم حرام»»" وإنما أوجب تعالى على الرّوح النفقة والكسوة 
و ولا يسمّى في اللغة التي اطبا الله تعالى بها الكفن کیره ولا القبر 
اش ل 


«ولعلّنا بذلك نفتح الباب لفهم شذوذ ابن حزم في تأويلاته واجتهاداته» لكونها 


وأراني مضطرًا لمعالجة شذوذ ‏ سبق التنويه بالإجمال عليه أذكره هنا من 
ب التمثيل على جمود ابن حزم في حصر علاقة اللفظ بالمعنى» وسأقتصر على ذكر 


س ۰ ار كلام ابن حزم وخصومه في الاستدلال بآية سورة الحشر وطال 


الالسق « هناك» وظهر لنا من خلال ما تقدّم: جمود ابن حزم على معنى (الاعتبار) في 
الس . وأنه التعجب فحسب » وأنه لين فى العربية معنى (اعتبروا): قيسواء وي رجع 
التقرير ذلك ما في كتابنا فقرة »٠١١(‏ ١١٠)ء‏ وأوردنا هناك مناقشة الباجي له في 


هو الدكتور أحمد طاهر النقيب في كتاب «منهج المدرسة الظاهرية في ته تفسير النصوص الدينية» (دراسة 
في تراث ابن حزم) (ص ١54‏ وما بعد) وكلامه الآتي فيه (ص؛ ۱۵). 

أخرجه مسلم )١171/8(‏ عن أبي بكرة و(۱۲۱۸) عن جابر» و(۲۱۵۹) عن عمرو بن الأحوص. 

سحلی : (۵/ ۱۲۲ _ ۱۲۳). 

نشر ما قدّمناه (ص ۱۰۱ وما بعد). 


۱۸۹ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


هذا الاستدلال. ثم آتبعنا ذلك بموافقة غير واحد من الاصولیّین لبعض ما أيُداه 
حزم من اعتراض على المستدلین بالاية على القیاس؛ وتبرهن لنا صحة 
بالاجمال! ولکن لفت شيخ الاسلام ابن تيمية في «منهاج الستة النبویة» ٩ /٥(‏ 
۰ النظر إلى (عمال المعنی الذي جمده ابن حزم» وماحك في مادة ( 
ومدلولاتها في الله اعدا ياعا ی اقا رشا الراردة ند قال 
OS‏ ا E‏ 

«وکذلك قوله تعالی : هو ای رح الب کنو ین هل آلکتب من ديرم 
لت ما تشر أن یا یلوا تر ماقت خشوئهم من آلو تم آله ین 
یتیب وت في وريم الب بود يويم ايوم وى النؤييين اعتوزوا أن آل آل 
40 [الحشر: ۲] إلى قوله تعالى: لک ینم شاف أنه وسر من مقافت امد 
کبک آله سيد آلیقاب 49 [الأنفال: ۰۲۱۳ والاعتبار أن يعبر منهم إلى أمثاا 
فیعرف آن مَنْ فعل کما فعلوا استحن کما انتحقوا؛ ولو کان تغالی قد بسری 
المتمائلین وقد لا يسوي» لم یمکن الاعتبار حتی یعلم أن هذا المعیّن مما 
بينه وبين نظيره» وحینثذ فلا یمکن الاعتبار إلا بعد معرفة حکم ذلك المعين» 
فلا یحتاج إلى الاعتبار . 

ومن العجب أن آکثر أهل الکلام احتجوا بهذه الآية على القیاس» وانما 
عليه لکون الاعتبار يتضمّن التسوية بين المتمائلین ۴۳ فعْلِم أن الرب يفعل هذا 
حکمه فإذا اعتبروا بها في أمره الشرعي لدلالة مطلق الاعتبار على ذلك» 
استتلرابها على سكيم الخلتی الگوتی:فی العواب انات وهر الذي 
بالایت فدلالتها عليه آوّلی؟ 

فعُلِم أن المتماثلَيْن في الذَّنب متماثئلان في استحقاق العقاب بخلاف 
پشرکهما في ذلك . وإذا قیل : هذا قد عم بخبره. قيل: هو لم یخبر قبل بهذا 


)1( يعجبني کلام صاحب «دراسات اللبیب» (صة ۵): «وقوله جل ذکره «تَأعَييرُوا از ار 4 
عبارة على خصوص العبور من الأصل إلى الفرع للجامع في أحكام الشريعة. لم لا يجوز أن 
المراد منه العبرة الاتعاظية؟! وأما إشارة على ما تصدّى لبيانه صدر الشريعة بعد تسليم صحتها 
ذلك على العبور في القياس الجلي لا مطلقه حتى لا تعارض السنة الصریحة» . 


فصل الأول : : نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة ميد ۱۸۷ 


د على أن هذا هو حكمه الذي لا يجوز أن يضاف إليه سواه» كما دل على ذلك ما 


وأيضاًء فالنصوص قد أخبرت بالميزان بالقسط. وان الله لا يظلم مثقال ذرّق 
رن َك حسنة يُضاعفها ویات من لدنه أجراً عظيماً ؛ فدل هذا على أنّ مثقال ذرة إذا 
يد في السيّئات أو نقص من الحسنات كان ظلماً یُنرّه الله عنه» ودل على أنه يرن 
أعمال بالقسط. الذي هو العدل؛ فدل على أن خلاف ذلك ليس قسطاء بل ظلم 
تزه الله عنه» ولو لم يكن هنا عدل لم يحتج إلى الموازنة؛ فإنه إذا كان التعذیب 
: تنعيم بلا قانون عدلي» بل بمحض المشيئة» لم يحتج إلى الموازنة» انتهى . 

فانظر لدقة منزع ابن تيمية وإعماله للمعاني» وتفريقه بين أمره الشرعي وحكمه 
لقي الكوني» واستفادته منها أصلاً يعتمد عليه القياسيّون كثيراً وهو التمائل وأنَ 
| .تدع ذلك في حكمه القدري لحكمة وعلّة» وهكذا أفعال الربّ عر وجل في تشريعه 
ال ا ل هی أصل النظرة المقاصدية» 

تي صاغها الشاطبي کقاعدة مهمّةء و نصوص الوحي في كتابه 
عظيم «الموافقات» . 


لأساءات؟ 


سبق" ذكر مَنْ رد على ابن حزم فيما قرّره في «إبطال القياس» (فقرة رقم 
١ ۱‏ ) وجموده على أنه لا يفهم البتة من تحريم قول كلمة (أفت) للوالدين : ضربهما 
| و شتمهما أو الاساءة إليهماء وذلك في قوله تعالی: فلا تمل لمآ أي ولا رشا 
| ۲۳ وما سيب ذلك الا ما نحن بصدده من معالجة صلة لاق 
۱ با لمعنى)» فهو يرى أن استنباط الحكم هذا: حرمة ضرب الوالدين من حرمة القول 
اهب (آت) - لا تسمح به قواعد اللّغة العربية ولا أساليبهاء وأن هذا الفهم بمثابة 
ا قال رکبت السفينة» فانه يفهم منه أنه رکب نار أو أنه لم ی رکب ومن قال 


انظر: (ص ۱۳۰ -۱۳۱). 
«الإحكام) (۳۳۹/۲). 


A۸‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان و 


أكلتٌ خبزاً أنه لا يفهم منه أكل لحماً مع الخبز أم لم يأكله»" . 

«قالن(افت) قير (الضرب) ولا ضلة لوا بكسي (الضرب) اله فقرله : 
«ثلا نَمل ما أن یدل على أن ما سوی التأفیف من الضرب والقتل والشتم 
ذلك من آنواع الاساءات جائز. وأمّا منع ذلك» فليس من حرمة قوله (أف) 
ابن حزم في «الاحکام» (۳۸۸/۲): «اقتضت هذه الالفاظ من الاحسان وا 
الكريم وخفض الجناح والذل والرحمة لهماء والمنع من انتهارهماء وأو 
يؤتى إليهما كل بر وكل خير وكل رفق» فبهذه الألفاظ وبالأحاديث الواردة في 
وجب برّ الوالدين بكل وجو وكل معنى» والمنع من كل ضرر وعقوق بأيّ وجه 
لا بالتهي عن قول (أت)0”" . 

وسيب هذه المناكدة من ابن حزم : تخيّله أن القول بتحريم الضرب اس 
يمنع قوله (أفت) مأخوذ بطريقة قد تفتح على المحتج بها القول بحجّية القياس 
ابن حزم لا يرى حجّية مفهوم الموافقة» بل هو نکره شدیدا بناء على نظري 
معنى الكلمة با لافراد لا التركيب فى السياق التى استغملت فيه! فهو لا يلحظ ا 
الترکیین آو السياقي؛ بل يجمد شديداً على اللفظ ومودّاه بخصوصه. ولكنه 
كلامه في فقر فقرة (۱۵۵) على الاية لابطال الاحتجاج بالآية على صحة القیاس» 
هذا في معرض الردّء بينما جاء كلامه على الآية نفسها في غير موطن”" من 


.)١56( قارنه بما في كتابنا «الصادع» فقرة‎ )١( 

(۲) سيأتي بعضها قريباً إن شاء الله تعالى. 

(۳) وقع خلاف بين الأصوليين في: نوع دلالة النص على الحكم» هل هي لفظية آم قياسيّة؟ فالظا 
إنكار ابن حزم لها أنه يراها قياسية أو تفضي إلى ذلك وقال بهذا الشافعي في «الرسالة» (ص 
وعرض وجهة نظر مخالفیه بعد ذلك (ص ۵۱۰) بقوله : اوقد بلعم بعض آهل العلم من آن اد " 
قياساً» ویقول: هذا معنی ما أحل الله وحرم وحمد وذم؛ لأنه داخل في جملته فهو بعینه لا" 
على غيره» ویقول مثل هذا القول غير هذا مما كان في معنی الحلال فاحل والحرام فحرم» وي 
يسمي القياس إلا ما كان يحتمل أن يشبه بما احتمل أن يكون فيه شبه من معنیین مختلفين» فصر: 
أن يقيسه على أحدهما دون الآخر» وهذا مذهب «أكثر الشافعیة» كما فى «المسودة» (ص > 
قال بهذا لحظ (إعمال المعنی) كما تراه في «إحكام الآمدي؟ (۲۱۱/۲)) و«جمع الجوامع» ۴۲ 
لابن السبكي» وتكلف هؤلاء في توزيع أركان القياس على المثل المذكورء فأفادوا أن التأفب 
الأصل» والفرع الضرب. والعلة المشتركة المؤثرة دفع الأذى. 


التتصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۱۸۹ 


2 لإحكام» فى معرض التقرير فى مبحث إنكاره حجية الموافقة» والجامع المشترك 
سر ذلك: أن القياس في أصله وأسّه قائمٌ على تعدّي المعنی المنصوص أو المستنبط 
سر نص لفروع أخرى كثيرة» وهذا التعدّي هو الذي اک ابن حزم » كما بينّاه 
فا انها + 


بين ابن حزم والباجي ف توجيه معنى او لفظ ونلا نز سا اَي 

مما سبق ندرك كلام الباجي ومراميه لما قال في كتابه «إحكام الفصول» 
ص۵۰۸ - ۰ عند كلامه على (فحوی الخطاب) ‏ وهو دلالة المفهوم : 
«والقسم الثاني من معقول الخطاب: فحوی الخطاب. وهو ما یفهم من نفس 
تضطاب: من فصا المعكلمية نشاف اللفة» تسو قوله تغالی :فلا تثل شا أن » 
7 لإسراء: ۰]۲۳ فهذا یفهم منه من جهة اللغة المنع من الضرب والشتم. ومنه قوله 
تعالی : وَين اَهَل الکتب من إن تَأمَنْهُ بقعار یدود ی وینهم کن إن امه بتار لا 
ده ليك [آل عمران: ۷۵+ فنص على القنطار ونبّه على ما دونه» ونص على الذینار 
ونه على ما فوقه. هذا الذي عليه جمهور المتکلمین والفقهاء من أصحابنا وغیرهم؛ 
ريه قال القاضي آبو محمد. وقال الشافعي: «إن هذا قياس جلي»» وبه قال أبو تمام 


سصري » والذي ذكراه ليس بصحيح . 
يدل على ذلك أن قوله تعالى: ثلا تلف أي يَفهم منه المنع من الضرب 


- ودلالة النص على «الصحيح من المذاهب أنه جار مجرى النطق لا مجرى القیاس» قاله الزركشي في 
«البحرة (۱۰/6) وصححه ابن النجار في «شرح الكوكب المنير» (۳/ ۰)4۸۲ وقال: «نص عليه الإمام 
أحمد» وحكاه ابن عقيل عن أصحابناء واختاره أيضأ الحنفية والمالكية» وبعض الشافعية» وجماعة من 
المتکلمین» ووجه السرخسي ذلك بقوله في «أصوله» :)۲١١ /١(‏ «من حيث إنه ثابت بالمعنى المعلوم 
بالنص لغةء كان دلالة نص ولم يكن قياساً» قلت: ودليله أنه يفهم لغةٌ قبل القياس» ولذا يشترك في 
فهمه اللغوي وغيره بلا قريئة» كما قال ابن النجار فالعلة في دلالة المفهوم بينة تفهم بمجرد معرفة 
اللغة» وليست بحاجة إلى اجتهاد وإعمال فكرء ولذا فالحكم المرتب عليها یعرف بالوحي؛و يدخل 
ضمن القطع ؛ ولذا يسري فيما لا دخل للعقل فيه» كالمقدرات في الحدود والكفارات. 
انظر تجلیته في: «حسّية القیاس الأصولي عند ابن حزم الظاهري» (۱4۵ - ۱14 - مرقوم على الا لة 
الکاتبة)؛ «الاختلاف بين جمهور الأصوليّين وابن حزم في الاحتجاج بالمفهوم وأثره في الفروع 
الفقهية»؛ «منهج المدرسة الظاهرية في تفسیر النصوص الدینیة» (ص۷۱ - ۷۸). 


۱۹۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


مَنْ لا یعلم القیاس ولا مَواقِعَه ولا كيفيّته ممن يفهم اللسان العربي. ولو كان 
من جهة القیاس لما صح أن يفهمه الا مَنْ يعلم القیاس وجهة الاستنباط للعلة وح 
الفرع على الأصل بعد الجمع بينهما لعلَّةٍ مؤثّرة في الحكم. 

ومما يدل على ذلك أننا نجد آنفسنا عالمة عند سماع هذا اللفظ بالمنع ' 
الضرب للوالدَيْن والشتم من قِبَل النظر والاستدلال وتحكيم القياس والاجتهاد 
العلّة؛ فلو كان ذلك من جهة القياس لوجب ألا يقع لنا العلم بسماع الخطاب 
يقصد استنباط العلّة وحمل الفرع على الأصل. ولمّا وجدنا أنفسنا عالمة باه 
عند ورود الخطاب عَلِمْنا أن ذلك من جهة اللغة دون القیاس»۰ قال: 

«احتجوا بأن التأفيف في اللّغة غير موضوع للضرب والشتم؛ فوجب أن 
المنع من ذلك معلوماً من طريق المعنى والقیاس . 

والجواب: أن هذا غلط؛ لأنا لا نقول: إن لفظ التأفيف موضوع للضر 
و إنه يُفهم ممّن نطق به على هذا الوجه المنعٌ» فما زاد 
التأفيف من الأذى» ولو لم يرد التعبّد بالقیاس لوجب الحکم بهذاء كما ي 
الحكم بالمنصوص عليه؛ ولذلك يسمع اللفظ الجماعة» فيفهمون منه المراد 
استعمال قياس» كما يفهمونه من المنصوص علیه» . 

هكذا عالج الباجي وغيره من الأصوليّين عقدة جمود ابن حزم على | 
الحرفي للفظء ولذا نازعوه بقوّة في عدم اعتباره لدلالة المفهوم. 
دلالة المفهوم عند ابن حزم() 

بناءٌ على حصر ابن حزم فهمه في المعنی الحرفي للفظ ؛ ناكد مُخا 
لاهن مایم یگب و قن بسن لاحي 

فنقل في «محلاه» (۸/ ۳۹۰ ۰ ۳۶۸۹ - مثا - أن مذهب آبي حنيفة جواز بیع 5 
من المغیبات بشرط أن یقلع البائع أنموذجاً للمشتري یراه! وهذا مخالف لما ترح 
عند ابن حزمء والشاهد من هذا المثال تشغیب ابن حزم على أبي حنيفة» لمّا قال : 

«وليت شعري! ما هذا الأتموذج الذي لا هو لفظة عربية من اللّغة التي بها 


-1( المخراق هو منديل أو نحوه يُلوى فيضرّب به أو يُلف فيُفرّع به» وهو لعبة يلعب فيها الصّبيان.‎ )١( 
۲ العرب 2۱۱/۰ معجم متن اللغة‎ 


نصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويمية ۱۹۱ 


ترآن» وخاطبّنا بها رسول الله يا ولا لفظة شرعية» ثم صار يشرّع بها أبو حنيفة 
شرائع» فیحرّم ویحلل !»۰ قال ابن حزم : 

«فعلی الأنموذج العفاء» وصفع القفای وعلی کل شريعة تشرع بالأأنموذج» . 
حروف معدودة لا قيمة له ولا أثر على كون رأي أبي حنيفة صواباً أم خطأء فلو 
ذل آبو حنيفة (عينة) أو أي كلمة مرادفة» فما هو اعتراض ابن حزم؟! ولا سيما أنه 
تصر في «محلاه» )۸/ (T°‏ إل جواز بيع العين الغائبة إن وجدها المشتري على 
اع وصمّت لها 

فابن حزم يدرك أن إعمال المعنی التركيبي المعهود للناس في حسّهم 
«تصوّراتهم وأعرافهم لا دخل للشرع فيه البتة! والواجب في نظره ما قاله في «فصله» 


(o ™ 


«فلا یحل لأحد صرف لفظة معروقة المعنی في اللخة عن معناها الذي ضعت 
اق هه التق تیا قاطا امعان فى العران إل عشی عدر ها و فيقث له إلا أن 
تي نص قرآن أو كلام عن رسول الله يله أو إجماع من علماء الأمّة كلها على أنّها 
معروفة عن ذلك المعنى إلى غيره» أو يوجب صرفها ضرورة حس» أو بديهة عقل» 
قف حينئذ عند ما جاء من ذلك». لذا فهو ينكر في «محلاه» (۳۱۵/۹) أن يفسّر 
قر يكِنهْ: «ما لم يفترقا)» بمعنى «ما لم يتفقا». وقرّر في «فصله» )١58/5(‏ أن 
داعتصام بألفاظ الكتاب والستة يمنع من التناقض! 
فنظراً لهذاء أنكر مفهوم الموافقة» وزعم أن الأخذ به وبمفهوم المخالفة 
تقض عظيم فأضغ إليه في «أحكامه؛» (۲/ ٠۳٣‏ ۰ /90”) وهو يقول: 0 
ار LED E‏ ار ويدل في مواضع اش ا 
اه ليس بخلافه» فإتهم لهبوا في هذا المكان بالخطاب كما يُلعب 
ا فمرّة حکموا لغیر المتصوص باه المتصوص يدل على أن حکمه 
بوذا شير تما هرت ی لف َمل با أي أن ما سوى التأفيف من الضرب والقتل 
والشتم ونحو ذلك من آنواع الاساءات جائز» وهذا تناقتض! 


۱۹۲ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان 


کخعمه. ومرّة حکموا بان المنصوص يدل على أن حکمه لیس کخکمه ة 
شعري كيف یمکن أن یکون خطابان يردان بالحکم في اسمين» فیّفهم من أ 
أنّ غير الذي ذُكر مثل الذي ذُكرء ويّفهم من الآخر أن غير الذي ذُكر ب: 
الذي ذكر؟». 

وقال أيضاً في ردّه على الجمهور: إن ما عدا المنصوص فهو مخا 
للمتصوص. فیلزمهم علی ذلك الاأصل أن یقولوا مُهنا: ِنْ ما عدا ات 
مباح"“ء وما عدا الدّینار والقنطار" والاکل "۰*۳ ومثقال الخردلة* والذرة 
وخشية الاملاق "۰ بخلاف حکم ذلك فقد ظهر تناقضهم وهدم مذاهبهم , 
ل 

حاول ابن حزم هنا أن يَنْفْض دليل الجمهور في الأخذ بمفهوم المو 
المستند على القول بأنَ هذا التوع من الدّلالة ممّا عَهِدَنّه العرب من أسا 
التخاطب» وقرّر آن العكس هو الصحيحء واا العربية لا علاقة لها 
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المفهوم» ورمى الجمهور بالتّمویه لادخالهم هذا التّوع في اللّغةء فقال: «أمَا إد 


(A) 


هذا الباب في اللْخة» فتمويه ضعيف وإيهام ساقط» 


)١(‏ يُشير إلى المفهوم الموافق الذي تضمّنه قوله تعالى: وَين هل الب من إن تمه يقنطار برد 
ویتهم من إن که بديتار لآ يد ری إل ما دنک َيه ایک [آل عمران: ۷۵]» المتممّل في 
فوق القنطار والدینار وما دونهما في حکم القنطار والّینار. 

(؟) يُشير إلى المفهوم الموافق الذي تضمّنه فوله تعالی: طوَلَا مَأَكُوَا بلح یم بالطل [البقرة: 
المتمتّل في أن ما عدا الأكل من اللّباس وغیره حرام إذا كان بالباطل. 

(۳) يشير إلى المفهوم الموافق الذي تضمّنه قوله تعالى: ین کات ونال ىة ین حَرَدَلٍ يد 
[الأنبياء: ١٤]ء‏ المتمثّل في أن الله تعالى يأتي بما دون الحبّة من الخردل وما فوقها . 

(5) يشير إلى المفهوم الموافق الذي تضمّنه قوله تعالى: فمن يَمْمَلَ يقال درو حير يرم ن 
يَمَمَلْ ينال درز س رم 469 [الزلزلة: ۰۷ ۸] المتمئّل في أن ما فوق مثقال الذرة وما 
يُرى أيضاً . 

(0) يشير إلى المفهوم الموافق الذي تضتنه قوله تعالى: «ولا تا دم یه انا [الإسراء 
المتمئّل في أن قتل الأولاد لغير الإملاق حرامٌ أيضاً كما هو لخشية الاملاق, أي الفقر. 

(5) «الإحكام في أصول الأحكام» (۳۸۸/۲). 

(۷) المرجع السابق (۳۳۸/۲). 

(۸) «الإحكام في أصول الأحكام» (۳۳۹/۲). 


ز الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۱۹۳ 


ومما فر وه أن الكلمات التي یتخاطب بها الاس في جمیع اللغات لا یفهم 
:لا ما أخبرث به ولا يُقهم منها شيء زائدٌ على ذلك» فقال: «قول أهل كل لغة 
. وأنْ مَنْ قال: رکب اليوم سفينة أنه لا يُفهم منه أنه ركب حماراً أو أنّه لم 
کب وأن مَنْ قال: أكلتُ خبزاً أنّه لا يُفهم منه أكل لحماً مع الخبز أم لم يأكلهء 
يتك ن في شهادة العقول كلها باتّفاقها على صحّة ما ذكرنا كغاية في إبطال قول مَنْ 
ل لخلاف ذلك کائناً من کان» ومبيّن صدق مَنْ قال: إن ما عدا الخبر المخبر به 
ف على دلیله»"۲. 


ومن هذا المتطلق یود ابن حزم أن كلمة (آت) الواردة فى آية بر الوالدين 
نتي فهم منها الجمهور تحريم الضرب والشتم وکل أنواع الإساءات» لا تدل في 
ة الأمر الا على تحريم قول (أف)ء وأنّ هذه الكلمة بمفردها لا تدلٌ على ضرب 
8 عنى قتل » و«لو لم يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهماء 
كان فيها الا تحريم قول (أف) فقط0”؟. ودليل ذلك في نظرهء أته لو كان في 
عن التأفيف نهیخ عن الضرب والقتل» لما نهى الله تعالى فى الآية ذاتها عن 
نهماء وأمّر بالإحسان وخفض الجناح والذل لهما”” . 


ومن أجل أن يُبرهن على صحّة ما ذهب إليه من الاستدلال على أن تحريم 
رب والشتم لم يكن من النهي عن قول (أْفت). ضرب المثل بواقعة قضائية یتفق 
يع على صحّة نتيجتها في الحکم _فقال : «ومن البرهان الضروري على أن نهي 
اا عن أن فرك ار رالد اف لبن که رالات لا هن اتف ولا 
عدا الات أن من حدّث عن إنسان قتل آخر أو ضربه حتى كسّر أضلاعه وقذفه 
سود» وبصّق في وجههء فشهد عليه من شهد ذلك كلّهء فقال الشاهد: إن زيداً 
يعني القاتل أو القاذف أو الشارب - قال لعمرو؛ (أفَ) يعني المقتول أو 
روب أو المقذوف لكان بإجماع متا ومنهم كاذباً آفكاً شاهد زور مفترياً مردود 


سصدر السایق (۳۸۸/۲). (۲) المصدر السابق (۳۸۸/۲). 
2 لإحكام في أصول الاحکام» (۰)۳۸۹/۲ وبنحوه في آخر فقرة (۱۵۵) من هذا الکتاب» وکذا في 
+ تقريب» (ص ۵۳ - ط الأخ عبد الحق الترکماني) . 


14٤‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


الشهادة» فكيف يريد هؤلاء القوم بنا أن نحكم اوتاه کل 

وعلى الرغم من شذوذ النتيجة التي نادى بها ابن حزم الا أنها مبنيّة 
قواعد المنطق» ولا يظهر عوارها إلا بالتركيز على سطحيته فى العلاقة بين | 
والمعنی » وحصره معانى الألفاظ فى المعهود اللغوي منها فحسب! 

فحاله فى تقریره کحال رکب فى سفر» انطلقوا فى صحراء وأصا 
العطش فوجّه الامیر شخصاً آمراً له أن يذهب ليملا لهم جرّة بالماء من نهر قر 
فذهب المأمون وأخذ الجرة معه. وعاد دونهاء فلما سیل عنها قال : ۷ 
أملأهاء وفعلت. ولم أومر باحضارها "۱ 


فتأیید ابن حزم لعدم (عمال معنی (أف) للدلالة على حرمة الضرب بوجود 
الله تعالی في الاية ذاتها عن النهر لهما. وأمره بالاحسان وخقض الجناح و 
لهما - مغالطة”" منه؛ إذ لم يقل أحد أن النهي عن التأفیف يُغني عن النهي 
عداه» ولكنا نقول: إن ما عدا التأفيف يستفاد من النص بطريق التنبيه بالأدنى 
الأعلى» والتنبيه إجمال» والإجمال قد يُغنى عن التفصيل وقد لا یغنی. وخا 
كان الموضوع ذا أهمية بالغة ویتطلب هذا التفصيل؛ کالامر ببرٌ الوالدین والا 
إليهما حين يبلغون الكِبّر . 

إضافة إلى هذاء فان دلالة مفهوم الموافقة هي دلالة التزامية على ما 
الراجح وقد يُصرّح الشارع بما عُلِم التزاماًء اهتماماً بالموضوع لخطره. و 
شاف وهی هناب ا 


() مر بي هذا المثال من كلام لابن القيم» ولم أنشط له؛ إذ تفاجثت بوجوده في «إحكام ابن حزما 
0*4)). 

(؟) انظر في تفصيل كشفها: «التمهيد فى آصول» )١١ - ١7/5(‏ لابي الخطاب الكلواذاني :1١(‏ 
و«التقريب والارشاد» (۳/ ۰۸۹-۸6 ۰۲۵۱ ۳۳۱ ۳۹۸ 0۸ وسياتي ترقا جنات نا 
کلامه . 

(۳) «تفسير التصوص فى الفقه الاسلامی» (۰)۵1/۱ «الخطاب الشرعی وطرق استثماره» للدکتور | 
ادي 0۳9 ۱ ۱ 

(5) «المناهج الاصولیة» (ص؛ ۲۷). 

() «تفسیر التصوص في الفقه الاسلامي» (۱۵۷/۱). 


غصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۱۹۵ 


آمّا ما قدّمه ابن حزم من برهان على شكل واقعة قضائية. فلا یسلم له؛ لأن 
جمهور لم یقولوا بأنَ التأفیف یتناول الضَرب وغیره بوضع اللّغة» حتی یلزمهم ابن 
حزم بنتيجة تلك الواقعة القضائية التي ساقهاء وانما الذي فهمه الجمهور هو أن نهي 
ته عن التأفیف «یستلزم المنع من القتل» والضرب. والقذف وغیرها من آنواع 
لأذى لتحقق المعنى الذي هو مناط النهي فيهاء وشتان بين الا هی 

وعلى هذا الأساس. فان بإمكان الجمهور أن ينتصروا لرأيهم وأن يردّوا على 
ن حزم بنفس الواقعة القضائيّة التي استدل بها هو على صحّة رآيه» وإنما بدلا من 
یقولوا بان الشاهد شود علی القاتل ناته قال: ات یقولون: بان الشاهد شهد 
عى القاتل بأنّه آذی المقتول» وإذا شهد بذلك لم يكن کاذباً بشهادته؛ لأنّ القتل فيه 
من الایذاء ما فة . 

وعند ذلك» فان الواقعة القضائية حتی تکون متّفقة مع المنطق والعقل 
لموضوعيّة» فإتها ينبغي أن تصبح على الشکل التالي : «من حدث عن انسان قتل 
حر أو ضربه حتى كسّر أضلاعه» وقذفه بالحديد وبصق في وجهه» فشهد عليه مَنْ 
هد ذلك کله . فقال الشاهد: إن زيداً ‏ يعني القاتل أو القاذف أو الضارب - آذی 
عمراً ‏ يعني المقتول أو المضروب أو المقذوف -:» لكان باجماع من الجمهور ومن 
سن حزم صادقا غير کاذب. ولا شاهد زور فيما شهد به؛ فانکار ابن حزم لدلالة 
مفهوم قائم على تعطيله لمفهوم النظم والسياق» ولذا أحسن السرخسي لما قال في 
«أصوله») :)١51١/1١(‏ 

«ِنْ للنظم صورة معلومة» ومعنى هو المقصود بهء فالألفاظ مطلوبة للمعاني» 
وثبوت الحکم بالمعنى مطلوب باللفظ بمنزلة الضرب له صورة معلومة ومعنى هو 
مطلوب بهء وهو الإيلام». 

قلت: والذي قيل بشأن كلمة الضرب يقال أيضاً بشأن كلمة «أف»» فهي 
وة قیال اجه للتضجّرء لكن أثر هذا التضجّر هو إلحاق الأذى بالشخص 


۰ انظر رد عیسی بن سهل الجياني في «التنبيه على شذوذ ابن حزم» وهو بذیل کلام ابن حزم في کتابنا هذا . 
'”) «المناهج الاصولیة» (ص؛ ۲۷). 


۱۹۹ الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


وعلی هذا الاساس» فان القاریء العارف باللعة ومعانیها عندما يقرا 
القرآن نهی الله عن قول الولد لوالدیه: «آفت». يُدرك أن الغرض من هذا النهی 
تلحمّه هذه الکلمة من آثر وهو الایذاء واذا آدرك هذا عَلِمَ أن کل فعل له نفس 
التأفيف أو أشد منه؛ کالضرب وغیره. فهو منهی عنه أيضاً . قال الدکتور ذ 
الريني في معرض رده على ما ذكره ابن حزم من أنّ لفظ «أفت» لا تدل لغةّ 
الضرب أو الشتم ونحوهما: «صحيح أن كلمة «أف» لم توضع لغة للضّرب وا 
والهج والتّجويع» ونحو ذلك» كما ذکرنا ولکنها تشترك معها من حيث ١‏ 
وهو «الأذى»ء الذي هو علّة الحکم؛ فلا یکون النص شاملاً بحکمه لصور 
الأفعال وضعا. بل الفحوی أي بواسطة ذلك المعنی المشترك. أو العلة 
| لياه 00 
ار : 


ا ا و ی ی را شيل 
ترجمتها للواقع خلل منهجي عند ابن حزم» ورّطه بمثل ما قرأت من كلا 
تقريراته التي لم تستقم! ولم ترق لأحد حتى من المعجبين به» والمناضلين عنه” 

ورحم الله أبا يعلى لما قال موضّحاً ما فصلناه بتقليب العبارات والمباني 
يلتقي مع المقاصد والمعاني» وهو المقرّر آنفا: «مَنْ قال: لا مفهوم للخطاب - 
قول ابن حزم - فقول ظاهر الفساد» فلو قال: فلا تقل لهما أف واضريهماء 
ذلك نقضاً لموضوع کلامه. ومفهوم نطقه. فلا يجوز أن یقال: إن اللفظ ما 
ال ا 

ولعلّي ‏ أخيراً - لا أتجاوز الحقيقة إن وافقت بعض الباحثين“» لما 
«نْ موقف ابن حزم من القياس» وإِنْ كان يعكس تصوراً ومنهجية عقلية شرعية» 


)١(‏ وجدث بعد تدوين هذه السطور في تقديم أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري لكتاب «التقريب 
المنطق» (ص‌۱۲۹ - 2157 ۰۱۷۲ ۱۷۳ - تحقيق عبد الحق التركماني) كلاما مطولاء وفيه نة 
عدد من الاصولیین في توجيه الآية» والردٌ على ابن حزم» وفيه إقرار منهم لذلك. 

(۲) «العدة في أصول الفقه» (۲/ .)٤۸۲‏ 

(۳) هو الدكتور أحمد طاهر النقيب في كتابه «منهج المدرسة الظاهرية في تفسير النصوص ا 
(ص١٠١‏ - ۱۲۱). 


لقصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۱۹۷ 


بعاً يعكس توتّراً نفسيًا منشؤه متعّصبة الفقهاء والمتکلفین الذين تفئّنوا في تفريع 
وتشقيق الأحكام بغير إذن شرعي"۲. هذه النفسية دفعته أحياناً إلى رد بعض 
نم لالات العقلية للالفاظ» وهي المسماة بدلالة المفهوم ‏ على الرغم من ثباته لها 
ربا وتطبيقيًا" -» وهي أيضاً التي دفعته إلى رد القياس مطلقاً. مما جعله يقع 
حي نا في التكلّف عند توجيه النصوص. ولا أدلّ على التكلّف من هذه الرواية التي 
یسرقها بنفسه يقول: «واحتجٌ بعضهم فقال لمن سلف من أصحابنا: فقهكم في 
اة ء الظاهر يشبه فعل الغلام الذي قال له سيّده: هات الطست والإبريق» فأتاه بهما 
ولا ما في الإبريق» فقال له: وأين الماء؟ فقال له: لم تأمرني» إنما أمرتني بطستٍ 
ويريق فها هماء وأنا لا أفعل الا ما أمرتني... يقول: ابن حزم معتذراً عن هذا 
تحر نقول. . لعله يريد أنه يعرضه على جليسه أو يبيعه أو يقلبه لمذهب له فیه!۳۳۱ 


لقد تعتّی ابن حزم في تجشم هذا المسلك» ولو جعل منفرجاً يسيراً لكان 
E‏ 
ة للتعليل وتعطيل ابن حزم له 

ندرك من خلال العلاقة الضيقة عند ابن حزم بين اللّفظ (في النص الشرعي 

م) ومعناه سبب عدم قبوله للتعليل» وأن الشريعة عنده نصيّة جامدة لا علَّة 
. وبالتالي «فعلى القياس العفای وصفع القفاء»!! 


ومن هاهنا أخذ العلماء وأكثروا وأغلظوا على ابن حزم في جموده على 

لفاظء وإلغائه إعمال معانيهاء فاسمع إلى ابن العربي المالكي في «قبسه» 

' ۷ وهو يقول شارحاً قوله ور : ««قاتل الله اليهود نُهُوا عن أكل 
که و 1 مه رن E‏ اند 

م۵ الحدیث * قال: «لیس في الأمم طائفة أعظم تعلق بالظاهر من 


ريع الذي لا يُنكره ابن حزم كان مندرجاً تحت النص» انظر:(۳/ ۱۰۲ - رسائل/ رسالتان). 

نظر - لزاما - في تقریر هذا : «منهج المدرسة الظاهرية في تفسیر النصوص الدینیة» (۷۸). 

د لإحكام) (۱۰۳6). 

لا سيما أن مخالفة ابن حزم للقائسين إنما في المقدمات وكثير من النتائج» ثم الالتقاء عليهاء انظر في 
هنا : /٤(‏ ۲۷۰ ۔ رسائل/ تقریب). 

"خرجه البخاري (2715 ۰1۲۹ 40۳۳) ومسلم (۱۵۸۱) من حديث جابر بن عبد الله وا . 


۱۹۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان 


الیهود ومنه هلكواء فانهم رآوا في التوراة: جاء الله ونزل اللهء فأخذوا بظاه 
الالفاظ فاعتقدوه نت وا عن الصيد للحوت» فكان يأتيهم يوم سیتهم 
لا یسبتون لا يأتيهم؛ فسکروا الجداول یوم السبت فلما آراد الحوت الخرو. 
يجد منفذاً فجروه في يوم الأحد فأخذوه فمُسِخوا قردةً وخنازین وا 
الشحومء فقالوا: نبيعها ونأكل ثمنها؛ لأن آکل الثمن ليس بأكل المشمن 
الطريقة أراد أن يسللها داود في الدين» فقال: ما قال الله تعالى لا يزاد عليه 
بالبنيان وهدم الكل» ولأجل هذا كان مذهب مالك وله أشرف المذاهب» 
المعانى وإعراضه عن الظاهر إذا وجدها). 


فلك الوا ای ای ال اقا الوا هما فان راكد 
على الالفاظ مع إهدار قصد الشارع هو صنیع الیهود» والتوسّع في الالفاظ 
وجو یتعذی فيه على المعاني هو صنیع التصاری! 


والآفة دخلت على ابن حزم في عدم التوسّع في المعاني جراء قوله 
التعليل» ذلك أنه لما كان التعليل هو أن يستخرج المفتي علّة للحكم الذي 
النص من خلال إعمال المعاني والتوسّع المقبول فيهاء وأن التعليل عند ابن 
باطل ؛ لأنه إخبار عن الله أنه حكم بكذا من أجل تلك العلّةء وبالتالي فإنه اخبا 
الله بما لم يخبر عن نفسه» وهو كذب وبطلان”' . 


۶ و اسن 


ويسوغ بعض العلماء المخدثين نفي ابن حزم للتعلیل » فیقول : اوفي 
هذا من العلل خطر علی التفقه فی الذين + فمن أجل الغائه وتوقيه مالت ١‏ 
إلى الأخذ بالظواهر توا القیاس»۳. 


«والحق أن التعلیل آساس القياس» وهو السبب المهمّ في نفي ابن 
للقياس» وهو فيصل التفرقة بين المثبتين والّفات فالذین ضيّقوا سبل الاستنباظ 
تعليل النصوصء فنفوا القياس؛ والذين وسّعوا طريق الاستنباط فتحوا الباب 
النصوصء وأثبتوا القياس». 


)١(‏ انظر «هذا الكتاب» فقرة (رقم ۲۲۷) وما بعد. 
(؟) «مقاصد الشريعة» (ص۵) لابن عاشور. 


لقصل الأول: نظرة ابن حزم للراي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۱۹۹ 


قال أبو زهرة: «إن تعليل النصوص هو آساس الخلاف بين مُثْبتي القياس 
غاته» فنفاته تفوا التعلیل» فقصروا النصوص على العبارة» ومثبوه أثبتوا التعلیل» 
IE Ces‏ الل 

وقال أيضاً: «إِن تعليل الأحكام هو الموضع الذي انبعث منه خلاف الذين 
8 5 ع تت 3 3 
فون القياس» فالذين أثبتوا القياس قرّروا أن الأحكام مُعللة معقولة المعنی» وأنها 
مق صد فإذا تحقّقت المقاصد والعلل في غير مواضع النصوص ثبت الحكم المقرّر 
بر النصوص عند تحقيق هذه المقاصد والذين توا القياس وقرّروا أن القياس ليس 
حجّة إسلامية قرّروا أن النصوص غير مُعلّلةَ تعليلاً من شأنه أن يعدي الحكم إلى ما 
a‏ 

فان ثفاة القياس بتفیهم للتعليل قد أخطأواء وأدّاهم ذلك إلى أن قرّروا أحكاماً 
تنیها بدائه العقول» فقد قرّروا أن بول الآدمي نجس للنص علیه» وبول الخنزير 
ع هر لعدم النص علیه» ولو أعملوا عقولهم قلیلا في فهم النص ومراميه ومعانیه لما 
وقخوا فی مثل هذه الما قات" 

أمَا جمهور الاصولیین. فقد قالوا بتعليل الأحكام لثبوتها بنص الكتاب والسئة 
قوال الصحابة ون . 

وموضوع «العلة) وتفریعاتها والمسالك التي تعرف بها هو الموضوع الذي 
بحتاج إلى تحرير» ولا تظنّ آننا بإثبات کون الشريعة مُعلّلة ‏ وقد برهتّا على ذلك 
يناد أننا سل للأصوليين کل عل يد رها إن | تاو علی العكس رلا سينا 
عند تباعد الهُوّة بين سائر العلوم» وحصول المناكدة بين المسائل الفقهية وأدلتها 


© © © 


«أصول الفقه الاسلامي» (ص١18).‏ 
٠‏ «أصول الفقه الإسلامي» (ص ۱۷۷). 
”2 «أصول الفقه الاسلامي» (ص۱۸۰). 
1 «حسية القیاس الأصولي عند ابن حزم» (۱6۲). 


۷۰۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


العلة بين النحاة والفقهاء والأصوليّين 
وموضوع (العلّة) عند النّحاة من حيث النشأة وما آل إليه في التقعيد د 


فأبو حنيفة ومدرسته أوّل مَنْ توسّعوا في التعليل وإعمالهاء وشعَّبوا 
واهتمّوا بالمسائل المستغربة» واستنبطوا القواعد وأعمّوهاء ودرسوا الرأي وا 
دراسة مستفيضة. وظهرت آثار ذلك في تطبيقات عملية كثيرة"» وكان ذ 
القرن الثاني الهجري”" . 


وفي القرن نفسهء عرف عن عدد من التّحاة الأوائل القياس والتعليل» 
من رف عنه ذلك وروی عنه سيبويه (إمام العربية): عبد الله بن أبي | 
الحضرمي (ت ۱۱۷ه) «فقد كان اسمه مقروناً بالنّحو وقياسه وعلله)”". قا 
سلام في «طبقاته» (۱/ )١5‏ عنه: «كان أوّل مَنْ بعج النّحوء وحدّ القياس واليلل 


وقال عنه أبو البركات الأنباري في «نزهة الألباء» (۲۳۰): (إنه أوّل من 
التحو» وترعرعت (العلة النحویة)» ومن الطبيعي أن تنسب إلى العلماء الا 
وهي ليست واجبةء وإنما هي مستنبطة أوضاعاً ومقاييس» ولا يتصوّر أن العر 
عّلت کل ما قالته» إتنا تصور النحاة أن العرب نما قالت ما قالته لعلة یضعو: 
انفسهم. فقد تکون ما آراده العرب» وقد لا تکون» ولکل ديعلل بما يرا 
للموضع»"* . 


(۱) لضصنیقنا الذکتور ميد خاله مضور يلت نري بمتوان اتج ايض فقا ازن 
مناهجه» نماذجه وصلته بالاجتهاد المعاصر»» وسیصدر عن الدار الأثريةء الاردن. 

(۲) کثر المنحی التطبيقي وأخذ بالتقعید والتاصیل في هذا القرن» والا فقد برهتّا أن القیاس ١‏ 
الصحابة» وانظر فقرة (١٠)ء‏ من کتاب «إبطال القیاس» والتعلیق عليهاء وقارنه بما تقدم (ص ۳۶ | 
۳5۸ 

(۳) «النحو العربی» (ص۰)۵۳ وللدکتور محمد بن سعید الحویطی «القیاس فى الأسماء؛ مفهومه وب 
عند علماء امول الفقه وعلماء اللغة» منشور عن مكتبة الاك القاهرت سنة ۱۶۲۸ه؛ في (1 


صشحة . 


)٤(‏ مقدمة الدكتور محمود الدرويش على «علل التّحو» لابن الورّاق (۳۸۱ه) (ص‌۸). 


اسل الأول : نظرة ابن حزم للرأي والقياس وال ليل دراسة د يلية تقويمية ۲۰۱ 


ْ 'جمعيهاء وبناء عليه تتعدّد الأحكامء وتتشعب الآراء. 


1 لد ا 0 وان تكن هناك عله له فمثلي في ذلك مثل 
۱ حر حكيم دخل داراً محكمة البناء» عجيبة الم والاقسام وقد صحَتُ عنده 
که بانیها بالخبر الصادق أو بالبراهین الواضحة والحجح اللائحة» فكلَّما 
قف هذا الرجل في الدّار على شيء منهاء قال: إِلّما فعل هذا هكذا لعلَّة کذا 
» ولسبب كذا وكذاء سنحت له وخطرت بباله محتملةٌ لذلك؛ فجان؟ أن يكون 
الباني للدّار فعل ذلك للعلّة التي ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائرٌ أنْ 
له لعن تلك :العلت زا ان ذلك مما دك هذا ا جل عم اتديكوة عة 
دء فان سنح لغيري علةٌ لما عَدَّلبُه من النحو هو لبق مما ذكرته بالمعلول» 
ت بهاه(. 
ومهما يكن من آمر تعد آخذ النْحَاة منذ عصر الخلیل بمبداً العلیة» فکل 
يُعَلْلَء ركلا اهر CT‏ ارس لیر تب وه 
حدئها ولم يكتفوا بما قرب وسَّهُل من العلل» وإنما ذهبوا يَعُوصُون على كوامن 
_ وخفیّاتها ودقائقهاء وکل نحوي - فیما بعد - یحاول أن يجري ملکاته الذهنية 
سر هبه العقلية في استنباط علل جديدة لم یعلل بها السابقون. وهذا ما كان يجري 
نمناظرات ومجالس العلماءء یحاول كل عالم أن یظهر قوّته العلمية بما يأتي من 
ح وبراهین وتعلیلات لم تتوافر لغیره آن جاء بها" . 


وهذا الذي جری مع الا صولیّین والفقهاء» وکانت (مناظرات الباجي مع ابن 


الایضاح في علل النحوه (۱۵ - 11). 


۰۲ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان 


حزم) أوضح وأبرز مَعْلم للقائلين بالتعليل أو عدمه» مع بَسْط الأدلّة» وبيان 
المترتبة على ذلك . 

وكما أن التعليلات والقياسات ضايقت بعض علماء اللّغةء واندفع ب 
لردّها وإنكارهاء والقول ببطلانهاء وأظهر في ذلك قوّة. فهذا هو عينه الذي 
لابن حزم في صنيعه «ابطال القیاس»۰ وسبقه بذلك إبراهيم بن سيار النظام 
١ه)»‏ قال أبو القاسم عبيد بن عمر في كتاب «القياس»: «ما علمث أن أ 
البصريين ولا غيرهم ممن له نباهة سَبَّق إبراهيم بن سيار النظام إلى القول 
القياس والاجتهاد. ولم يلتفت إليه الجمهورء وممّن خالفه في ذلك فريقٌ من 
المعتزلة ؛ كأبي الهذيل» وبشر بن المعتمر» وبشر المريسي». 

وظهر بعد هذا داود بن علي الأصبهاني (المتوفی ۲۷۰ ونشأ ب 
ظهور مذهب الظاهرية. 
القياس الجليٌ (دلالة المفهوم) بين داود وابن حزم 

لا آشك أن فلسفة ابن حزم في رد القياس أغوّص من منطق داود في 
قبوله» وبينهما في ذلك وفاق وفراق"؟ ويدعو كاتب هذه السطور”” لاجراء 
دقيقة بين ابن حزم وداودء وبيان أثر الثاني في الأوّل» باستقصاء وتحلیل . 


ومن علامات الفراق وآثاره بين داود وابن رم أن داو كان له 


)١(‏ قال ابن خلدون في «مقدمته" (ص۸۰۱) عن ابن حزم: «... وخالف إمامهم أي ا 
داود. .۰۷.۰ وقال ابن العربي المالكي ‏ كما في «لسان الميزان» (۵/ 4۹۳) -: ۰.۲ . ابتدأ | 
أولاً فتعلق بمذهب الشافعي» ثم انتسب إلى دارو ثم خلع الكل واستقل وزعم أنه إمام الأئمة 
ويرفع» ويحكم ويشرع. . .»!! وانظر عن كتب داود الظاهري وهل وقعت لابن حزم أم لا: « 
خلال آلف عام» (۱۳/۶ - ۱۵). 

(۲) لا سیما آصحاب الاطروحات العلمية لنيل الشهادات العالمية . 

(۳) سبق أن نقلنا کلام غير واحد من العلماء في بیان تأثر داود بالنظام وبیّنا أيضاً تأثر ابن حزه 
(راجع ص 4۵). ومع هذا. فعلی الرغم من إطباق المراجع - قدیمها وحدیثها - على إنكار | 
لحجية دلالة النص (مفهوم الموافقة) الا آنهم نقلوا أن مذهب داود مختلف عليه في ذلك» 
اللحام في «المختصر في أصول الفقه» (۱۳۲) عن دلالة المفهوم: «وهو حجّة عند الأكثرء 
النقل عن داود» ومثله في «شرح الكوكب المنیر» (۲/ ۰6۸۳ وعبارة ابن تيمية في «مجموع | 
(۲۱/ ۲۰۷ «وهذا هو إحدى الروايتين عن داود». 1 


قصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۳۰۳ 


قياس الجلی ولا دلالة المفهوم"؟. أمّا ابن حزم فأنكر القیاس جملة ولم یفرّق 


ِن جلي وخفيئ» وبين ما كانت علّته منصوصة وما كانت علته مستنبطة» وجمّع 
قرته وذخيرته المستمدّة من علم المنطق على محاربته ونبذه. 


وحاله في ذلك كحال أبي العباس الناشىء اللغوي المتكلّم (ت ۲۹۳ه). فقد 
كر القفطي في «إنباه الرواة» (۱۲۸/۲) أنه «نظر في علل النّحوء وهو متكلمء فتبيّن 
3 وة الكلام نقض آصولهی فنقضهاء وصتف فيهاء وكذلك العروض أدخل قواعده 


شیاه قال : 
«وأحسن - والله - في كل ذلك وأظهر قوّة). 
قال أبو عبيدة: والله إن ابن حزم أحسن غير مرّة في نقض عِلّل خصومه» 
ح صَة في المسائل التي خالفوا فيها النصوص» وأظهر قوّة وبراعة في ذلك» وكشف 
مالغة القوم في التزام القیاس» وتطويع النصوص له وأظهر لهم غير مرة أنهم 
مت قضون في ذلك!۳ وكأني به يلتقي مع محمد بن الجبان (من أصحاب أبي علي 
غرسی) فى تشخیص داء مستخدمي القیاس الباطل فى اللغةء لما قال : 


«قیاسات النّحو تتوقّف ولا تطرد» کقمیص له جربّانات» فصاحبه یخرج رأسه 


انظر تفصیل ذلك في : «علم أصول الفقه» للزحيلي (۱/ ۰0۸ الدلیل عند الظاهریة» (۵۱۲ - ۵۱۶). 
* قال في کتابه «الاعراب» (۱۰۹۸/۳): «(تنبیه): في ذکر طرق من تناقضهم في القیاس الذي به 
یفخرون والیه ینتسبون» وله یترکون القرآن» وسنن رسول الله كله واجماع المسلمین» إمّا بترکهم في 
المسألة التي قاسوا فیها قياساً مثل الذي قاسوه» وإما بترکهم فیها قياساً آقوی وأظهر من القیاس الذي 
قاسوه» واما بترکهم القیاس في مسألة آخری مثل المسألة التي قاسوا فيها سواء» وطرف مما خالفوا فيه 
الاصول التي يرون خلافها بزعمهم حراماً في الدین». وفصل شديداً طويلاً في ذلك» انظر إلى 
(ص ۱۲۰۲) حیث قال في الختام: 
«قد ذکرنا من تناقضهم في القیاس كما وعدنا بحول الله تعالی وقوّته» ما فيه كفاية لمن نصح نفسهء 
وتالله لو تتبعناه لكان أضعاف ما ذکرنا. وبالجملة» فما یسلم لهم قياس أصلاً من ترکهم لمثله في تلك 
المسألة نفسهاء أو ترکهم لاقوی منه. وبالله تعالی التوفيق» وله الحمد رب العالمین». 
ومما ينبغي أن یعلم: أن لابن حزم معالجة للقیاس عند اللغویین والنحویین؛ وردت في ذلك إلماعة» 
حفظتها لنا والماحة من القسم المتبقي من «ملخص ابن عربي» لاصل «إبطال القیاس» لهء انظرها في 
التعلیق على فقرة (۲۱۲ع). 


۳۰ 


2 و مر (۱ 
كل ساعة من جربان» 


ولا شلك أن كثيراً من قياسات أهل الرأي على هذا التّحوء ولا أشكٌ أن ١‏ 
استخداماً وتأصيلاً » كحال التّحاة واللغويين ٠‏ تماما وأوا 
الشاعر عمراً الكلبن لما قال رادًا على مَنْ ضايقه فى استعمال القياس وا 


بالغوا في القياس: 


اللغويّيّن» فإنه نظم : 

تا کت تسه ولد نبا مقر وه 
فقيل له: لا يقال مزعو" 

ا 

مَاذًا لَقِينامِنَ المُسْمَعْرِبِينَ وین 

إن لت قافيه بكرا تون بها 


2 e 7 


6 ماع على 
وحرصو ا "ین حمق 


قوم قد اختالوا ل طيي 
۶ 2 ه كك نش و A‏ 
ما كل فولي مشروحالکم فخذوا 


لا آزضي از لا نشب بها 


)١(‏ بغية الوعاة (۱۸۲/۱) والجریان: فتحة القمیص. 

(؟) بالرجوع إلى معاجم اللغة يتبيّن بطلان نقدهم» ونقص اظلاعهم إذ نوا على أن (زعجه 
(آزعجه). ومن حقّ هذا الشاعر السّليقي أن یخضب لطبعه الصحیح على من حاول الطعن فيه 
ولا علم» قاله العلامة سعید الأفغاني في «في أصول النحو»(ص۱۱۵). 


(۳) معجم الادباء (۱۰۶/۱۲) لیاقوت الحموي. 
(( 4 قالوا كذباً . 


(۰) يشير إلى أمثلة النحاة في قولهم: ضرب عبد الله زيداًء وضرب عمر خالداً. . . الخ. 


(7) بعده فى (إنباه الرواة» 2/0 


وبين نوم توا عیشت ار سر 
)¥( كبلاد فارس . 


الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد وا لاستسحان وال 


۰ نما يقال : 


5 0 
م ه ۳ 7 .و ۱ 5 5 و م۳ سس 
بيت خلاف لذي قاسوه و درم 


(۸) كبلاد الروم ونحوهاء أي: لست أعجميًا . 


وقال من دُونِهاعَيّران مر 
مَرْعَجَ فجفا ذلك عليه »› وقال 


ياس تخوهم هذا الذي اعد 


وذاكَ حَفْض وَمَذا لیس ير 
وبَيْنَ زيدٍ فطالَ الضَرْبٌ والوَ 
ون قوم على راومه 
مائغرفون ومالمتَعْرِفُوا, 
نار المَجُوس“ تیا ۱ 


قصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويمية ۳۰۵ 


قال آبو عبیدة: سوء استخدام التعلیل والقیاس شيء والتأصيل والتقعید شي: 
خر وآبین لك - آخي القاریء - ما ذکرتّه من خطأ لابن حزم في آمرین بمثالین : 
الاو : زعمه أن السابقین من المعتمدین من أئمّة الفتوی من الصحابة 
و لتابعين لم یعرف عنهم التعليل”'2 ولا القیاس! 
حال ابن حزم في زعمه هذا حال مَنْ زعم أن أولئك القوم من هم ساکنو 
و الا روت امد - لا يوجد عندهم معاطف لرد البرد القارس عنهمء > علماً أن 
تفت لحيل تفر الا في الیوم القائظ ؛ فعلیه حتی تم نفیه أن ینتظر حصول 
المطره ف حدق الي 
الآ خر جموده علی العلاقة بين اللفظ والمعنی""» وحصر ذلك باستعمال 
"هن اللْخة» وزهداره لما یقوم في النفس من معنی مأعوذ من السیاق والسباق» 
بتضه ما قاله ابن جني : 
«حضرني قدیماً بالمزصل أعرابيٌ عَقِيليٌ جَوْئيٌ تميميٌ» يقال له مُحمّد بن 
لعسّاف الج وا رأيت بدویا آفصح من فقلت له یوماً شُحْفَاً بفصاحته 
ء نتذاذاً بمُطاولته» وجرياً على العادة معه في إيقاظ طبعه وافتداح رند فطنته : كيف 
تترن : «أكْرَمَ خوك آباك»؟ فقال: کذاك. فقلث له: أفتقول: «أكْرَم خوك أبوك»؟ 
حقل: لا أقول «أبُوك أبَدآّء فقلت: فکیف تقول : «َكْرَمَني أبُوك»؟ فقال: كَذَاكَء 
قلت : الست تَرْعُمْ أنك لا : تقول له ادا فقال: «إيش» هذا اختلمّث جهتا 
کلام فهل قولهٌ: «اختلقث جهتا الكلام» إلا كقولنا نحنٌُ «هُوَ الآنَ فاعل وكان 
مي الأوّل مفعولا». فانظر إلى قيام معاني هذا الأمر في آنفسهم وان لم تقطع به 


ملد 2 7 
اس نهم» ۰ 


(0 


فهذا المعنی القائم سليقة في نفس الاعرابع عبّر عنه أثمّة اللّغة باصطلاح لم 


') انظر فقرة رقم (۱۰) من هذا الکتاب. 

۰ شاهد من خبر أحوالهم» وتتبع آخبارهم استخدام المعاطف عند وجود البرد» فرد على المنکرین بما 
عاين» وقطعت جهيزة قول کل خطیب. 

۳۰ انظر للتفصیل : «ظاهرية ابن حزم الأندلسي» لأنور الزعبي (ص۱۱۵ - ۰4۱۲۰ «تعلیل الشريعة بين السئّة 
والشیعة» (۱۸ - ۷۲). 

:4 «معجم الادباء» (۱۰۵۰/۱۲). 


۳۰۹ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


یعرفه» ولم یسمع به» وهذا لا یسمح للمناکد أن ينفي حقيقة ما قام في - 
وسنح في باله» واستقر في خیاله . 

فمحاولة ابن حزم وقطعه أن عبارات القیاسیین وتفصیلاتهم ومباحثهم حا 
وغیر معروفة في نصوص الشرع لا تنهض لنفي ما قام في نفوس الصحابة والتا 
من معانٍ شرعية مأخوذة من نصوص الوحي: 

«فالصحابة ون مَنّلوا الوقائع بنظاثرها» وشیّهوا بأمثالهاء وردُوا بعضها 
بعض في أحكامهاء وفتحوا للعلماء باب الاجتهادء وئَهْجوا لهم طريقه» وبيّنو 
سبيله» وهل يستريبٌ عاقل في أن النبی و لما قال: «لا يقضي القاضي بين 
وهو مُضْبان»" إنما كان ذلك لأن الغضب یشوشن عليه قلبّه وذهنّه» ويمنعه 
كمال الفهم ویخول بينه وبين استيفاء النظرء وِيَعَمّي عليه طريقٌ العلم والة 
فمن صن النْهَئْ علی الغضب وحده دون الهّمّ المزعج» والخوف المقلقء وا 
والظمأ الشدید» وشغل القلب المانع من الفهم؛ فقد قل فقَهّه وفهمه"› وال 
في الحكم على قَّصْد المعكلم» والألفاظ لم تقصد لنفسهاء وإنما هي 
للمعاني» والمتوصّل بها إلى معرفة مراد المتكلّم؛ ومُراده يظهر من عموم لفظه 
ومن عموم المعنى الذي قصده تارة» وقد يكون فَهْمّه من المعنى أقوى» وقد ي 
من اللفظ أقوىء وقد یتقاربان؛ كما إذا قال الدّليل لغيره: لا تسْلكٌ هذا الطر 
فان فيها مَنْ يقطع الطريق» أو هي مَعْطشْة مخوفة؛ عم هو وكل سامع أنَّ قصدّه 
من لفظه وأنه أراد نَهْيه عن كل طريق هذا شأنها؛ فلو خالفه وسلك طريقاً أ 
عَطب بهاء خسن لومه» ویب إلى مخالفته ومعصیته» ولو قال الطبيب للعليل و 
لحم ضأن: لا تأكل الضأن. فإنه يزيد في مادة المرض؛ لقَّهِمَ کل عاقل منه أن 
الابل والبقر کذلك. ولو أكل منهما لحد مخالفاً» والتحاكمٌ في ذلك إلى فظر | 
وعقولهم» ولو من عليه غيره بإحسانه. فقال: والله لا أكلت له لقمدّء ولا شر 
ما يريد خلاصه من مِنَّيِه عليه» ثم قَبِلَ منه الدراهم والذهب والثياب وال 
ونحوها لعدَّهُ العقلاُ واقعاً فيما هو أعظم ممّا حَلّف عليه ومُرتكباً لذروة سَنا 


(۱) آخرجه البخاري (۷۱۵۸) ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة ڪه . 
(۲) انظر في تقرير هذا: «الموافقات» (۰۱۳۲/۱ ۰۳۲۰ ۰8۱۱ و ۰۲4۵/۲ ۵۲۰ بتحقيقي). 


قصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة سة تحليلية تقويميّة ۳۰۷ 
و لام عاقل على كلامه لمن لا يليق به مُحادثته من امرأة أو صبي فقال: والله لا 
شمته» ثم اه خالا و وا هافر لی نموه مرک لأشدٌ مما 
حف عليه وأعظمه» وهذا مما فطر الله عليه عباده»(۱) 


وهذا يستدعينا إلى مبحث مهم جدَّاء وهو: 


معنى القياس عند السلف 

لا شك أن الصحابة e E‏ ومن ن المعلوم الذي لا يمكن مدافعته أنهم 
رضوان الله عليهم ‏ بعيدون عن علم الكلام والفلسفت فالذي نصره ابن حزم من 
قياس المنطقي لا يعرفه الصحابة! وتبرهن معنا سابقاً أنهم عملوا بالرأي والقياس» 
نكن ما هو هذا القياس الذي عملوا به؟ وهل صح عن أحدٍ منهم تحديد علة 
ونصبها والحمل عليها؟! 

as‏ إلى أن القياس لا يحتاج إلى أكثر من تشبيه الشيء 
-شيء على ما ية يقع بالنفس› دون اعتبار معئى زائد على ذلك يطلبه القائس: وهذا 
مستتع من وجوه. 

أولاً: إنه لا شىء من التشبیه المطلق! ولا یمکن عند التأمّل مخالفته ومقابلته 
ى یقاومه ویضاده وتعلیق الحکم علیه . 

ثانیاً :لو کان ما قالوه صحیحاً ليتَطل معنی الاجتهاد والبحث والنظر» ولکان 
تعلماء والعامة سواء. 

ثالقاً : الصحابة رضوان الله علیهم لما قاسوا شبّهوا ومثلوا الأمور بعضها ببعض 
وصرّحوا بذلك . نعم. لم يفصّلوا في ذکر صفة قولهم بالرأي والقیاس» ولا طريقة 
جتهادهم في ذلك» ولکن الذي قام عندهم یمکن تلمسه من خلال الأمور التية: 


أولاً: القياس الذي قام به الصحابة وقرّروا العمل به إنما كان عند الضرورة» 


') إعلام الموقعين (۲/ ۰۳۸۳ ۳۸6 - بتحقيقي). 
يذ انظر: «أحكام الفصول» (ص ۳۲ لباب . 


۳۰۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وات 


ولم یلزموا أحداً العمل به» ولم یحرموا مخالفته ولا اعتبروا مخالفه ۰ 
للدّین» بل غایته آنهم خیروا بين قبوله وردّه» شأنه شأن الراي» وهو لون من الوا 
وضربٌ من ضروبه . 

فالصحابة يفرّقون بين المنصوص والمستنبط » والزامهم بالأول حاصل : 
الثاني» وغیرتهم على دين الله عر وجل. وانکارهم على المخالف للنص» دوز 
قام من معان صحيحة ارتأوها واجتهدوا في تحصیلها. والزامهم بها بمقدار قربها 
المنصوص فحسب! ویعلمون أن المنصوص فيه عصمة؛ فلا يجوز لأحد أن 
ویتخظاه برأي أو قياس» وفيه ثبات وشمول وحاكمية دون غيره. 

ثانياً: من النقطة السابقة نعلم أن من القياس عند الصحابة والتابعين ب 
الرآي» وحكمه حکمه ولذا لا يجوز لأحدٍ أن يفتي الا بعد أن يكون به 
بالرأي» وبصيراً بالأثر. 

أخرج الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (رقم ۰)۱۰۵۰ والبيهقي في «المد< 
(۷) واين عبد البرٌ في «الجامع» (۱۵۳۲ بسنل جيّد عن عليٌ بن شقيق قال 
لابن المبارك: متى يفتي الرجل؟ قال: إذا كان عالماً بالأثرء بصيراً بالرأي. 


يفتي؟ فقال: |ذا كان يصيرا بالراي» بصيرا بالاثر . 


قال ابن القیم في «إعلام الموقعین» (۸۸/۱ - بتحقيقي) على إثرهما: «2 
يريد أن بالرأي القیاس الصحیح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع 
الاحکام وجعلها مؤثرة فیها طرداً وعكساً»؛ فالراي الصحیح والنص الصریح بين 
مواءمة وموالفة» ویمکن تلمّس المعاني والجکم واعمال الأقيسة والاجتهاد 
للنصوصء وضم النظیر بالنظیر. والحاق الشبیه بالشبیه من غير مناكدة 
مخالفة . 


ثالكًا: المتمعن فیما ورد من قیاسات الصحابة والتابعین» یعلم يقيناً 


استخدموها نصرة لمعانى النصوص› ولیس تقد تا علیها ویّفهم من استخدا 


تفصل الاول : نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليلية تقويميّة ۳۰۹ 


الأول: أن الامثال والأشباه والنظاثر كانت قائمة في نفوسهم (وهذا معتّی من 


واضطر ابن حزم في بعض المواطن لإعمال هذا النمط» فاسمع إليه وهو یقول 
في «المحلّى» (777/5- ۲۲۳): «ومن أكل وهو یظن أنه ليل» أو جامع كذلك» أو 
شرب کذلك. فاذا به نهارٌ: ما بطلوع الفجرء وإما بأن الشمس لم تغرب : فكلاهما 
ل يتعمّد ابطال صومه وكلاهما ظن أنه في غير صيامء والناسي ظنَّ أنه في غير 
عيام ولا فرق» فهما والناسي سواء ولا فرق. 

وليس هذا قياساً ‏ ومعاذ الله من ذلك - وإنما يكون قياساً لو جعلنا الناسي 
"سل ثم شبّهنا به مَنْ أكل وشرب وجامع وهو یظن أنه في ليل فإذا به في نهارء 
ون نفعل هذا؛ بل كلهم سواء في قول الله تعالى : واش عَم جاح فيا اخطاشم 
د وکن ما تمد وک وفي قول رسول الله يلِ: إن الله تجاوز لأمّتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»». 

ال أن محقّق المحلی - وهو العلامة أحمد شاکر - تعقبه فقال: «سواء رضي 
سزلف أن يكون هذا قياساً أو لم يرض» فانه قياس في الحقيقة على الناسي؛ لأن 
ص لم يدل على عدم بطلان صوم مَنْ أفطر ظانًا أنه في لیل والقياس على الناسي 
- لذي ذكره المؤلف - قياس صحيح» وان تحاشی هو أن يسمّيه قياسا)”" . 

والآخر: أنهم إن ثبتت عندهم علّةء أو معنى» واعتبروه» فان لهذا تأثيراً في 
غير الموضع الذي قام فيه عندهم. 


نازع ابن عقيل في كتاب «ابن حزم خلال ألف عام» (۱۱۳/6 - )١١5‏ العلامة أحمد شاكر في کون 
المذكور قياساء وقال: «إنما ينكر ابن حزم القياس إذا لم يجمع بين الطرفين دلالة لغوية» فهذا النوع 
من القياس لا يمكن أن يجري على لسان ابن حزم في التفریع»» وقال ‏ قبل -: «فكيف يحقّ لمحّق 
«المحلّى» أن يلزم ابن حزم بالقیاس»!. 

ويدعو كاتب هذه السطور بعض الباحثين لدراسة القياسات المذكورة في المسائل التطبيقية عند ابن حزم 
في «المحلى؟» والعمل على حصرها وتحليلهاء فإنه ذلك يعطي عمقاً عملياً في تصور ابن حزم له 
ويظهر طريقة فهمه لكلام المذاهب المتبّعة» وبه تتبيّن نظريته وأصولهاء ويمكن أن يظهر من خلال ذلك 
بعض الثغرات أو السوالب أو المآخذء والله العاصم والواقي. 


1۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


ساق ابن القيّم في «الإعلام» (۲/ ۳۹۹ - ۳۷۷) صوراً من قياسات الصحاب 
وقال على إثرها: 

«إن الصحابة كانوا يستعملون القياس في الأحكام» ويعرفونها بالا 
والأشياه والنظائر» ولا يُلتفت إلى من يقدح في كل سند من هذه الأسانيد» وأ 
هذه الآثار» فهذه في تعدّدها واختلااف وجوهها وطرقها جارية مجری ا 
المعنوي» الذي لا يشك فيه». 

وقال أيضنا قيء:(84:/9): «وقد كان آصحاب رسول الله كله یجتهدو 
النوازل» ويقيسون بعضص الأحكام على بعض» ویعتبرون بالنظير بالنظير» . وأورد 
عند أسد بن موسى ‏ وساقه باسناده وظاهره الصحة ‏ عن على بن أبى طا 
قال : «کل قوم على بينة من آمرهي ومصلحة من آنفسهم یرون - أي: يحملوا 
على مَنْ سواهم ويُعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الالباب»؛ فاعتبار ال 

۰ 0 ۳ رە م 4 مه ۳ 

بالنظیر» مستفاد من حجية آية #فاعتيروا يتأؤلي الاضر 4 وقدمنا ذلك عن 
الاسلام این تيمية فیما سبق : 


ومعرفة الحق بالمقايسة عند أولى الألباب فى مقولة على بن أبى طالب | 
المعنيُ بجوابه لما سَيِل: هل خصّكم رسول الله يل بشيءٍ دون الناس؟ فقال 
والذي فَلق الحبّة» وبرأ النّسمةء إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه»" . 
وهذا الفهم هو الاستنباط أعني: استنباط المعاني والعلل والأشباه و 
التي تعرف من مقاصد المتكلم» ولوازم المعنى ونظائره» فان النفس تأنس بال: 
5 3 
والاشباه الانس التامء وتنفر من الغربة والوّخدة وعدم النظير؛ فالقياس اله 
يناقض دلالة النص» وليس فى إلحاق الشبيه بالشبيه إلا إعمال للتص ومعنا 
1 زرف 
هو اخيته واصله .. 


.)۱۷۷ - ۱۷۲ انظر (ص‎ )١( 
انظر: «إعلام الموقعین» (۳۹۷/۲ و۹۱/۳).‎ )۳( 


تتصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة 51١‏ 


جاء في كتاب عمر بن الخطاب: «قس الأمورء واعرف الاشباه والنظائر 
۳ ۳ 


فمعرفة الاشباه والنظائر بحذق. والوقوف على الوصف والمعنی الموثر في 
صب ۳ ° دای و ۱ ۰ ۹ 2 

ور سب هم الجمع بين الأشياء لوجود آدنی جامع" يتخيله المجتهد علة» ويجعله 

سب الذي علق الله ورسوله الحکم عليه بخرص وتخمین وظنّ» وعدم التفریق بين 


!| هما لا يضرًّء ودلالة النص تأذن بهء هو من آأدق الاشیاء فى إجراء عملية القیاس» 
ةد صاحب «دراسات اللبیب» (ص‌1۸) شارحاً مقولة عمر : «فقوله : «اعرف الاشباه 
و #مثال» (شارة إلى معرفة المعنی الذي به یشابه الجزئیّات الداخلية فى الکلیات 


| "مسصوصة حتی یحکم عليه بالادخال فیها في نظائره. 


وقوله: هثم قس الأمؤرة مر بموازنته المعاني المتجاذبة من الجل والحرمة 
تن جبة للحکم بالادخال تحت الكليات وعدمه» . 


۱ وهذا أمرٌ یکثر استخدامه في ساثر العلوم» حتی في علوم القرآن وأحکام 

آ-<وة والتجويد؛ فالترقیق والتفخیم - مثلاً - صِيّعْ على هيئة قواعد عامّة» أخجذت 
سر نقول يسيرة عن السلف. فالحاق الشبیه بالشبیه لا يكاد ینعدم في أي فِنْ من 
مرن وذکره العلماء تجوّزاً باسم القیاس»"۳ . 


انظر تخریجه في فقرة (۲۱) من کتاب هذا الکتاب. 

ذگر ابن حزم بهذا في مواطن من کتابه (ٍبطال القیاس). 

من ذلك ما ذکره مكي بن آبي طالب (ت 4۳۷ه) في کتابه «التبصرة في القراءات السبع» (ص ۰0۳۹۳ 
قال بعد کلام : 

«هذا الکتاب ینقسم ثلاثة أقسام : 

تسم قرأت به ونقلته» وهو منصوص في الکتب موجود. 

وقسم قرات به وأخذته لفظا أو سماع وهو غير موجود في الکتب. 

وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب» ولکن قسته على ما قرأت به؛ إذ لا یمکن فيه إلا ذلك عند 
عدم الرواية في النقل والنص» وهو الأقل. وقد نبّهت على كثير منه في مواضع قد مضت». 2z‏ 


۳۱۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان 


بين القیاس والمشاکلة( (الأشباه والنظائر) 


القياس لغة: قاس وساق بمعنى واحد إلا أن هذا مستعمل في نوع وذ 
نوع. ومثل هذا كثير » کقولهم : مذح وحمد وشکر وکشر وعلم وعمل. فا 
علامة» وكذلك قوله قاس وساق فالسابق يسوق هذا الذي قد شذ عن نظرا 
معدبه . ١‏ 


القياس اصطلاحاً : هو السياق أن يسوق كل فرع منها إلى أصله الذي 
الله عز وجل لعباده من الحكمة البالغة الباطنة لا الحكمة الظاهرت فأهل 
يردون الفروع الحادثة إلى الأصول التي جرت من القدرة إلى المقادير اقتياساً . 


= قال أبو عبيدة: فقوله: «قسته على ما قرأتٌ به"» يريد: إلحاق النظير بالنظیر واستخدم أب 
عثمان بن سعيد الداني (ت 444ه) ‏ عصري ابن حزم في كتابه «جامع البيان في القراءات 
مصطلح القياس بهذا المعنى أيضاًء وأكثر منه. ومن ذلك قوله فيه (۲۷۰/۱): «وهو القياس 
العمل». وقوله في الموطن نفسه: «قياساً على نظائره». وقوله (۲۷۲/۱): «وقياس ذلك قوله في 
7 وَالْرْضٍ ما ولا أعلم خلافاً بين أهل الاداء في إظهاره ‏ أي حرف الشين ‏ ولا فرة 
إلا الجمع بين اللغتين» مع الإعلام بأن القراءة ليست بالقياس دون الاثر». 
وقال (۳۰۱/۱): «۰. وهو الذي يوجبه القياس» ويحققه النظرء وتدل عليه الاثار» ويشهد 
النصوص» وهو الذي أتولاه وآخذ به»» وهو يراعي الصحيح من القياس في ذلك» ويزيف الفا 
انظر - مثلاً ‏ (707/1). 
وانظر منه (۱/ ۰۲۷۹ ۰۲۸۵۰۲۸۳ ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ ۰۳۰۲ ۰۳۱۱ ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ 2)3١6‏ وهو كثير منت 
ثم وجدث لابن الجزري في «النشر» (۱/ ۱۷) تقعيداً حسناًء قال بعد کلام : «امتنعت القراءة : 
المطلق» وهو الذي ليس له أصل في القراءة یرجم إليه» ولا ركن وثيق في الاداء یعتمد 
قال: «آما إذا كان القیاس على اجماع انعقد» أو عن أصل یعتمد» فیصیر إليه عند عدم 
وغموض وجه الأداءء فإنه مما يسوغ قبوله» ولا ينبغي رده ولا سيما فيما تدعو إليه الضرورة 
الحاجة مما يقرّي وجه الترجيح» ويعين على قوة التصحیح. بل قد لا يسمّى ما كان كذلك قيا 
الوجه الاصطلاحي. إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي» كمثل ما اختير في تخفيف بعض | 
لأهل الادای . . ٠٠.‏ وذكر أمثلة» وأشار إلى استخدام أبي عمرو الدّاني له» وذكر أنه قليل جدًا 
كلام مكي السابق» وقال: «قلت: وقد زل بسبب ذلك قوم. وأطلقوا قياس ما لا يروى على ما 
وما له وجه ضعيف على الوجه القوي». ومثّل على ذلك» وأقترح على باحث متخصّص إفرا 
الموضوع (القياس عند القراء) بالتصنیف. وتتبع ما قيل فيه تأصيلاً وتطبیقاً. والله الموفّق والهاد 

(۱) مأخوذ من آخر كتاب «الفروق» للحكيم الترمذي (ق ۸۸ - نسخة السليمانية). 


الفصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۳۳ 


تمثیل على المعنی: کمن نظر إلى شجرة کرم لها أصول وقد کثرت فروعهاء 
نليس کل من نظر إلى تلك الفروع مشتبكة بعضها ببعض یحسن أن يؤدي کل فرع إلى 
أصله. 

المشاكل: رجل نظر إلى الأصول المرسومة في التنزيل والمنسوبة في القدرة 
فشاكل الفروع بعضها ببعض آي فرع أقرب شبهاً ببعض هذه الفروع فألحقه به لما رآه 


كالصاغة والأطباء فإنما يعرفون الأشياء بالأسماء والأخبار فقط. 


سبب تخليط الفقهاء بين القياس والمشاكلة: 

إلحاقهم الفرع بالفرع وعدم رده إلى الأصل وأخذهم معرفة العلة الجامعة من 
لواسطة لا من الأصل الذي هو حق وعدل. 

قال الحكيم الترمذي في «الفروق» (ق 1/۸٩‏ - نسخة السليمانية) بعد کلام : 
«فهذا ليس بقائس هذا مشاكلء» إنما القياس أن يقيسه أي يسوقه حتى يرده إلى أصله 
أذي منه تفرع . 

فمن هاهنا كَثْرَ التخليط في هؤلاء المتفقهة؛ يلحقون الفرع بالفرع فيحكمون له 
حكمهء فإذا قيل من أين؟ قال: قسته! فإذا قيل له على أي شيء قسته؟ فيجيء بفرع 
آخر! فيقال: هذا فرع فقل شاكلته ولا تقل قستهء فإنه لا يلزمني تشبيهك ومشاكلتك 
حتى تقيس فترده إلى أصلهء لأنه إنما لزمني الأصل بالكتاب والسنةء فإذا سقت هذا 
لفرع حتى تلحقه بالأصل فقد لزمني كما لزمني الأصل. وأنت مشاكل أخذت 
بمعرفة هذا الأمر من الواسط لا من أصله والأصل هو الحق والعدل. 

فلم ترفع معرفتك من الحق والعدل ولا من التنزيل نصاً إذ لم يكن لك حظ من 
الحق والعدل. 

ومَثْلك في ذلك: مثل صبی ادّعيت أنه عَبْدك فقلث لَكَّ: إِنك لا تستحق 
بِدَعْواك هذه شيئاً؛ حتى توضّح.ء لا هاهنا منازعين» فجئت بعبْدٍ لك عليه كسوة 
مل كسوته وخفّه وقرطقه وعمامته تشبه كسوة عبدي فقلت: نك لا تستحق بهذا شيئاً 
فد دغواك إلى أضلء فان هذا فرع وهذا غلام قد تداولته أيدي المالكين. فمالك 


14 الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


كان عنده في هيئة العبید» ومالك كان عنده في هيئة الأحرارء ومالك كان عنده؛ 
هيئة الأولادء فلا تستحق أنت بما يشاكل هيئته بهيئة عبدك شيئاً» فقد تداولته 
مختلفة فما لم ترده إلى أصله الذي هو أصله. فيقول: هو عبدي اتلذ به وتوت 
ذلك أنك اتلدته لم أقبل منك فكذلك المشاكل إنما شاكل فرعاً بفرع وألحقه به 
ترى أن رسول الله یل أمر الأمة بالاقتداء بهذين الرجلين أبي بكر وعمر 
فهؤلاء وأشباههم أولوا الأمر قد لزمت طاعتهم الخلق لأن قلوبهم في القبضة وال 
والعدل حطهم من الله فإذا نطق فبالحق ينطق وإذا حكم بذلك الحق فبالعدل یحکم؛ 
الثبات من القبضة. فهؤلاء أهل القياس يردون الفروع الحادثة إلى الأصول التي جر 
القدرة إلى المقادير اقتياساً . 

والاقتياس والاقتياص السين والصاد بمعنى واحد وهو: أنه تقتص الاثر 
ينتهي إلى المعدن . 

بمنزلة رجل استقبلته بقعة من الأرض حادثة في مسيرهء فنظر إلى أثر قدم 
يزل يقتص ذلك الأثر حتى انتهى إلى المعدن المعروف. 

ومن تحير في هذا الأمر الذي ذكرنا فليعلَمْ أن هذا شعبة من العلم ومن 
أن ينزف البحر؟! 

فإِنْ فهمنا العلاقة بين القياس والمشاكلةء أو القياس وإلحاق الشبيه با 
على هذا الحال عَلِمْنا أن ابن حزم عمّم القول في إبطال القياس» وتقريره هنا 
سائر كتبه لا يتنزّل ‏ في الحقّ والحقيقة ‏ الا على القياس الفاسدء ونزيد 
وضوحاء فنقولء وعلى الله التكلانء وبه المُستعان: 
القياس الصحيح هو المیران 

أخرج مسلم في «صحیحه» (۱۰۰) عن أبي ذرٌ أن رسول الله کل قال: «وا 
بُضع أحدكم صدقة». قالوا: يا رسول الله يأتي أحذنا شهوته ويكون له فيها أج 
قال: «أرأيتم لو وضّعّها في حرام أكان يكون عليه وِزْر؟» قالوا: نعم قال 
«فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر». 


(۱) ثم أسند حديث «اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر» وهو مخرج في فقرة (۱۷۳). 


لفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل دراسة تحليليّة تقويميّة 16" 


شبوت ضد 8 00 


ومنه الحدیث الصحیح الذي آخرجه البخاري (۰۵۳۰۵ ۰1۸8۷ ۰6۷۳۱6 
ومسلم (۱۵۰۰) عن أبي هريرة: أن أعرابيًا آتی رسول الله يللي فقال : إن امرآتي 
وَنَدَتْ غلاماً أسْودء وإني أنْكَرْتُه فقال له رسول الله يكِ: «هل لك من [بل؟» قال 
نعم قال: «فما ألوانها؟» قال: خم قال: «هل فيها من أَوْرَق؟» قال: إن فيها 
َدْرْقاً» قال: «فأنّى ترى ذلك جاءها؟» قال: يا رسول الله عِرْق نَرّعهء قال: «ولعل 

ومن تراجم الخاري على هذا الحديث في کتاب « لا عتصام» یات من شبه شه 
أصلاً معلوماً بأصل مُبِيّن قد بیّن الله حكمهما ليفهم السائل)"۳ ثم ذكر بعده تحت 
تبويب نفسه: ما أن امرأة جاءت إلى النبی یف فقالت : إن أمي 
درت أن تح فماتت قبل أن تحجٌ. أفأحج عنها؟ قال : ١نَمَمْ‏ جي عنهاء آرایت 

و 
نو كان على أمّك دين آکنتِ قاضِییَهُ؟» قالت: نعم» فقال : «اقضوا اش فان الله احق 
بالوفاء»(۳ . 

قال ابن القیم في «إعلام الموقعین» (۲/ ۳۲): 

«وهذا الذي ترجمه البخاري هو فَصْل النزاع في القیاس لا كما بقوله 
المُفرطون فيه ولا المفرّطون؛ فان الناس فيه طرفان ووسط. فأحد الطرفین مَنْ ينفي 
للل والمعاني والأوصاف المؤثرة» ویجوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساویین 
و الجمع بين المختلفین» ولا یثبت أن الله سبحانه شرع الأحكام لعلل ومصالح» 
ررَبطها بأوصاف مؤثرة فیها مقتضية لها طرداً وعکسا وأنه قد یوجب الشيء ویحرم 
نظیره من کل وجه. ویحرم الشيء ویبیح نظيره من كل وجه» وينهى عن الشيء لد 
لمفسلة فيه SS‏ ی ی 
و المصلحة وبازاء هولاء قوم أفرطوا فیه ووا مها وجمعوا بر بين الشيئين 
) اعلام الموقعین (۳4۱/۲ - بتحقيقي). 


۱ تحت رقم (۷۳۱۵). 
۳) أخرجه البخاري (۰۱۸۵۲ ۰11۹۹ ۷۳۱۵). 


ma yS 
: يكون علتهء ويمكن أن لا یکون» فيجعلونه هو السبب الذي على الله ورسوله‎ 
. الحكم بالخَرْصٍ والظنٌّ» وهذا هو الذي أجمع السلف على ذمّه‎ 
والمقصود أن النبی بيه يذكر في الأحكام العلل والأوصاف المؤثرة فيها‎ 
وعكساً؛ كقوله للمستحاضة التي سألته: هل تدَعٌ الصلاة زمن استحاضتها؟ فقا‎ 
«لاء إنما ذلك عرق ولَيْسَ بالحَیضَةٍ»؟. فأمَرّها أن تصلّي مع هذا الدم» وعلّل‎ 
دم عرق وليس بدم حيض» وهذا قياس يتضمن الجمع والفرق.‎ 
فان قيل: فشرظ صحّة القياس ذكر الأصل المقيس عليهء ولم يذكر‎ 
الحديث؟‎ 
قيل: هذا من خسن الاختصارء والاستغناء بالوصف الذي يستلزم ذكر الا‎ 
المقيس عليه» فان المتكلّم قد يُعَلّل بعلّةٍ يغني ذکرزها عن ذكر الأصل» ويكون‎ 
لذكر الأصل أُبْلَمّ من ذکره فيعرف السامع الأضْلَ حين يسمع ذکر العلّة؛ فلا ی‎ 
علیه . ورسول الله يل حين علّل عدم وجوب الصلاة مع هذا الدم بأنه عرق‎ 
الأصل الذي یرد إليه هذا الكلام معلوماً فن كل سامع م سَمِعّ هذا يفهم منه أن‎ 
العرق لا يوجب ترك الصلاة» ولو قال: «هو عرقٌ فلا يوجب ترك الصلاة كسائر‎ 
العروق»؛ لكان عيّاء وعذ من الكلام الركيك» ولم يكن لائقاً بفصاحته وانما ي‎ 
هذا بعجرفة المتأخرين كفيو دوليم‎ 
ونظيرٌ هذا قوله ول لمن سأله عن مس ذكره: «هل هُوّ إلا بضعةٌ منك”‎ 
فاستغنى بهذا عن تكلف قوله: كسائر البضعات.‎ 
ومن ذلك قوله و للمرأة التي سألته: جل على الا ةجو عض إذا‎ 
احتلمث؟ فقال: «نعم»» فقالت أمّ سليم : أوَ تحتلم المرأةٌ يا رسول الله؟‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۰۲۲۸ ۰۳۰۲ ۰۳۲۰ ۰۳۲۵ 6۳۳۱ ومسلم (۰۳۳۳ ۳۳6) من حديث عائشة. 
(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۰6۱09 وعبد الرزاق (555)» والطيالسي (۲۰۶) وأبو داود (۰۱۸۲ ۸۳ 
والترمذي (۸۵)ء وابن ماجه (۰64۸۳ والنسائي (۰)۱۰۱/۱ وابن آبي عاصم في «الآحاد والمثا 
(۰)۱5۷۵ والطبراني (۰۸۲۳۳ ۰۸۲۳۶ والدارقطني (۰)۱4۹/۱ والبيهقي (۱۳۶/۱) من 
قيس بن طلق بن علي» والحدیث صحيح» صححه جمع من الحفاظ انظر تعليقي على «الخلاف 
(۳۰۱/۲) للبيهقي . 


الفصل الاول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۳۷ 


رسول الله له : «نما النساء شقائق الرجال»۳ فبيّن أن النساء والرجال شقیقان 
ونظیران لا یتفاوتان ولا یتباینان في ذلك» وهذا يدل على أنه من المعلوم الثابت في 
رهم أن حکم الشقيقين والنظیرین حكمٌ واحدء سواء كان ذلك تعليلاً منه كلا 
نلقدر أو للشرع أو لهما؛ فهو دلیل على تساوي الشقيقين وتشابه القرینین» واعطاء 
"حدهما حکم الآخر»" . 

وهذا هو المیزان الحق» وهو الذي یناسب الحکمة في خلقه. وخلقه وأمره 
منسجمان» بینهما علاقة خفيّة» تتلمّس من معرفة الأسرار والحکم في تشریعه وهذا 
نقول هو الوسط بين فریقین» ولسان آصحاب هذا القول يردّدون مع ابن القیم في 
لاعلام» (۸۹/۳): 

«قد ثبت أن الله سبحانه قد آنزل الکتاب والمیزان» فکلاهما في الانزال 
"خوان» وفي معرفة الأحكام شقیقان. وکما لا یتناقض الکتاب في نفسه فالمیزان 
نصحیح لا یتناقض في نفسه ولا یتناقض الکتاب والمیزان فلا تتناقض دلالة 
لنصوص الصحيحة. ولا دلالة الاقيسة الصحيحة. ولا دلالة النصض الصحیح 
والقیاس الصحیح. بل كلها متصادقة متعاضدة متناصرة یصدّق بعضها بعضاًء ويشهد 
بعضها لبعض؛ فلا یناقض القیاس الصحیح النص الصحیح آبداً» ونصوص الشارع 
نرعان: أخبارء وآوامر؛ فکما أن آخباره لا تخالف العقل الصحیح. بل هي 
نرعان : نوغ یوافقه ويشهد على ما يشهد به جملة أو جملة وتفصيلاء ونوغ یعجز عن 
تا ستقلال بادراك تفصیله وان آدرکه من حيث الجملة فهکذا آوامره سبحانه 
نوعان: نوع يشهد به القیاس والمیزان» ونوغ لا یستقل بالشهادة به» ولکن لا 
یخالفه. كما أن القسم الثالث في الأخبار محال» وهو ورودها بما يردّه العقل 
نصحیح» فکذلك الأوامر لیس فيها ما یخالف القیاس والمیزان الصحیح)» . 

قال آبو عبيدة: وهذا المیزان - وهو القول الوسط - یقابله قولان فیهما وسل 
» طط : 


') آخرجه آحمد (۰)۲۵/7 وأبو داود (۲۳7) والترمذي (۰)۱۱۳ وأبو يعلى (41۹4) والدارقطني (۱/ 
۳۳ 
*) اعلام الموقعین (۲/ ۳۶۲ - ۳6). 


۸ _الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


الأوّل: قول ابن حزم والظاهرية القائلين: ١‏ 
الان لال محرّم في الدّين» ليس منه» وأنكروا الان ج 
ا اهر تن ففرا و الع كل + ور میا E‏ 
ونفوا تعليل خلقه وأمره» وجوّزوا - بل جزموا - بأنه يَُفرّق بين المتمائلین» ويقز 
بين المختلفین في القضاء والشرع وجعلوا کل مقدور فهو عدل. والظلم تا 
ال لذائه:كالجمع بين النقيضين. 
هذاء وإِنْ كان قاله طائفة من أهل الكلام المنتسيين إلى الستة في اب 
القدزء وغالفرا الد واا فقد أصابوا في إثبات القدر وتعليق المشيئة الإله 
بأفعال العباد الاختيارية» كما تتعلّق بذواتهم وصفاتهم» وأصابوا في إثبات تنا 
القدرية التّفاة» ولکن ردُوا من الحقّ المعلوم بالعقل والفطرة والشرع ما 1 
8 
عليهم به خصومهم وصاروا ممّن رد بدعة ببدعة وقابل الفاسد بالفاسد و ا 
خصومهم بما نفوه من الحقّ من الرد عليهم» وبیان تناقضهم ومخالفتهم العا ۳ 
والعقل . ۱ 
والآخر: قومٌ نفوا الحکمة والتعلیل والأسباب. وأقرٌوا بالقیاس؛ 1 
الحسن الاشعري وأتباعه ومَنْ قال بقوله من الفقهاء آتباع الأئمّةء وقالوا: إن ع 
الشرع نما هي مجرّد آمارات وعلامات محضة كما قالوه في ترك الأسباب» وقالز 
إن الدعاء علامة محضة على حصول المطلوب. لا أنه سبب فیه والاع ۰ 
الصالحة والقبيحة علامات محضة ليست سبباً في حصول الخیر والشن و 
جمیم ذا وجدوه من الخلق والامر مقعرناً بعضه ببعض» قالوا: آحدهما دز 
الآخر) مقاون له اقتراناً عادیً» ولیس بینهما ارتباط سيبية ولا عة ولا حکمة. ۱ 
له فيه تأثيرٌ بوجو من الوجوه. | 
وليس عند أكثر الناس غير أقوال هؤلاء الفرق الثلاثة» وطالب الحق إذا و 
ما في هذه الأقوال من الفساد والتناقض والاضطراب ومناقضة بعضها 9 
ومعارضة بعضها لبعض بقي في الحيرة» فتارة يتحيّز إلى فرقة منها له ما لها وعلية 
عليهاء وتارةً يتردّد بين هذه الفرق تميميًا و قينا این ار تاه الب 
بينهما ويقف في النظارة» وسبب ذلك خفاء الطريقة E‏ 
هو في المذاهب؛ كالإسلام في الأقياة اه يلف م2 وأئمّتها والفق 


المعتبرون من إثبات الجكم واللأسياب والغايات المحمودة فى خلقه سبحانه وأا 


الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة ۳۱۹ 


واثبات لام التعلیل وباء السببية في القضاء والشرع كما دلت عليه النصوص مع 
صریح العقل والفطرة» واتفق عليه الکتاب والمیزان. 

ومَنْ تانز کلام سلف الاح وأئمة آمل الستة رآه نکر قول الطائفتین 
المنحرفتین عن الوسط ؛ فینکر قول المعتزلة المکذبین بالقدر» وقول الجهميّة 
المُنكرين للجم والاسباب والرحمة. فلا یرضون لأنفسهم بقول القدرية المجوسیّ 
ولا ول القدونة الم یسالکمه وال هة والتعلیل» وعامّة البدع المُحدثة في 
ا الدّين من قول هاتين الطائفتين الجهميّة والقدرية» والجهميّة رؤوس الجبرية 
واقهٌ تمّتهم أنكروا حكمة الله ورحمته» ا وه 
والرحمة» والقدرية النفاة أنكروا كمال قدرته ومشيئته؛ فأولتك أثبتوا نوعاً من الملك 
بلا جمد وهنو لام أتبغوا دوعا لخد ملك ؛ فأنکر أولئك عموم خمدی 
وأنكر هؤلاء عموم مُلکه» وأثبت له الرسل وأتباعهم عموم الملك وعموم الحمد كما 
أثبته لنفسه. فله كمال المُلك وكمال الحمد؛ فلا يخرج عينٌ ولا فعل عن قدرته 
ومشيئته ومُلكه. وله في كل ذلك حكمة وغاية مطلوبة یستحق عليها الحمدء وهو في 
عموم قدرته ومشيئته ومُلكه على صراط مستقيم» وهو حمده الذي يتصرّف في ملكه 
به لأجله. 


والمقصود أنهم كما انقسموا ثلاث فرق في هذا الأصل انقسموا في فرعه 
- وهو القياس - إلى ثلاث فرق : فرقة أنكرته بالكليّة» وفرقة قالت به وأنكرت الحِكّم 
والتعليل والأسباب؛ والفرقتان أخلت النصوص عن تناولها لجميع أحكام 
المکلفین وأنها أحالّتُ على القياس» ثم قالت غلاتهم: أحالت عليه أكثر 
الأحكام» وقال متوسّطوهم: بل أحالت عليه كثيراً من الأحكام لا سبيل إلى إثباتها 
إلا به . 


والصواب وراء ما عليه الفرق الثلاث» با وت ور 
الحوادث» ولم يُحِلْنا الله ولا رسوله على رأي ولا چچ بل قد بیّن الأحكام 
كلّهاء والنصوص كافية وافية بهاء والقياس الصحيح حقّ مطابق للنصوص. فهما 
دليلان: الكتاب والميزان» وقد تخفى دلالةٌ النص أو لا تبلغ العالم فيعدل إلى 
القياس» ثم قد يظهر موافقاً للنص فيكون قياساً صحيحاً» وقد يظهر مخالفاً له فيكون 


۳۲۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


فاسداًء وفي نفس الامر لا بد من موافقته أو مخالفته. ولکن عند المجتهد قد : 
موافقته أو مخالفته»۳؟. 

وهذا القول هو الوسط الجامع بين حسنات کل فریقین. وبه تتجتب أخط 
القولین» وبسببه تفتح ما سدّت کل فرقة على آنفسها من طرق الحق. ویوضع 
شيء في منزلته» ویقرن الحق مع العدل» فیحصل الخیر؛ إذ ینز - بإعماله - 
نصوص الشرع بالحقّء ویوضع في منزلته بعدل. ویلحق الشبیه والنظیر بمثله. 
قافلة الجیوش والدّساكر والعساکر التّقلية» ویکون العقل تابعاً لا متبوعاً» والرا 
جنديًا لا قائداً والقیاس محکوماً لا حاكماًء وتتفجّر حينئذ ‏ فقط - عيوا 
الاستنباطات وتظهر الثمرات والبرکات ویبقی الخیر موصولاً بهدي السماء | 
والعطاء ممتا غير مجذوذ ولا مقطوع. والسابلة بطرقها الفحول من العلمای ینهلو 
من ینبوعها الثري» ویْوصلون المستجدات بالمنتصوصات. وفق قواعد راسخات 
وأشباه ظاهرات. ویعطون القیاس العناية اللائقة به» ویدفعهم لذلك حاجة الزمن 
وموقفهم منه قواماً. فلا ینفونه نفياً بانّاء ولم یغالوا فيه مغالاة أهل العراق؛ 
یسلکون في ذلك مسلك السلف الصالح. فيفيد عملهم في القیاس اتساعاً في آبو 
الشريعة» وسموا في غاياتهاء ونموّا في طرائقهاء فیستبین الشرع لكل ذي عية 
وتظهر أحكامه متجانسة غير متنافرة» ولا تکون مع النصوص والآثار متداة 
فتلتقي الغایات والمقاصد وتتفق التصوص مع ما تنتجه المقاییس العقلية السلي 
وتزول خرافة المُناكدة بين العقل الصحیح والنص الصریح. 


(۱) إعلام الموقعین (۳/ ۹١‏ - ۷٩)؛‏ ومن أعاجيب الأکاذیب: ما زعمه هاشم معروف الحسني الجعفري 
کتابه «المبادیء العامة للفقه الجعفري» (ص۱۸۰) لما ساق کلام ابن القیم في رده القیاس الفاسد» 
على إثره: «ولا يهمّنا أن نستقصي جمیع هذه النقوض؛ وقد عرضنا بعض الأمثلة منها لتکون 
على ما ذکرناه من أن القیاس لا مصدر له الا الحدس واستنباط العلل والمصالح»» فأوهم ١‏ 
ابن القیم من النافین للتعلیل والقائلین ببطلان القیاس! وینظر للرد علیه : «تعلیل الشريعة بين | 
والشیعة» (ص ۵۲ - ۵۳) لخالد زهري. 


مصادر المصنف وموارده في الكتاب 


۳۳۱ 


فصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الکتاب 


مصادر المصنف وموارده في الکتاب (وفیه تراجم شیوخه الذین روی عنهم) 

جل مصادر المصنف في کتابه هذا حديثية» وصرح بأسماء القلیل منهاء وساق 
ني الغالب سنده إلى عالم من أصحاب المصتفات الحديئية . ولذا سأجعلها في ثلاثة 
محاور: 

المحور الثاني : ما ساق بسنده إلى صاحب تصنيف مشهورء والخبر الذي نقله 
عنله فيه . 

المحور الثالث : آسماء شیوخه . 

آما الكتب التي صرح بأسمائها »> فليست بقليلة» سك سرت 
دكر عنوانها في کتابنا هذا! 


كتب المصنف الأخرى 

ولم يذكر المصنف في كتابنا هذا أي كتاب من مصلفاته» مع أنه أحال على 
غير واحدٍ فيها لكن دون تسميتهاء فها هو يقول في فقرة (50): «وقد تقصّينا في 
سائر كتبنا في هذه المادة بطلان هذه الحوادث کلها"» ويقول في فقرة (۷۱): « 
مما قد أوضحناه في غير ما کتاب»۰ ويقول في فقرة (۸۹): «... وغير ذلك مما 
هنا عليه في مواضعه». 


وأما الکتب التي سماها» فهی مشاهیر دواويق السنة» مثل : 


۳۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان: 


(صحیح البخاري». صرح باسمه في مواطن تنظر في الفقرات : (۵ 1. 
c41 11V (I10 ۰۲ ۲ ۷ ۱۹‏ ۸ واختصر الکلام 
على قوله فى بعض الأحايين: «فی البخاری»! 


ونقل باسناده إليه كما سیأتی معك فى (المحور الثانی) . 


o 3 5 د‎ OE 
«صحيح مسلم»""*۰ نقل منه» وصرّح باسمه في مواطن تنظر في ال‎ 
.)۲۸۰ ۰۲۱۰ ۰۱۲۰ ۰۱۱۲ ۱۰۵ ۳ cf) 


معدا ا نندت ار روكلا 


(سنن آبي داود» صرح باسمه في الفقرة رقم (5”)» ونقل منه دون !ا 
فى الفقرات» (TY ۰۱۱۳ «EVD‏ 


وساق في هذه المواطن سند أبي داود» دون إسناده إليه» والغالب على 
أن هذا من صنيعه في المختصر هذا فحسب! لأنه يرويه بإسناده إليه» كما 
معك في (المحور الثاني). 

«سنن النسائي»۰ نقل منه بالإسناد بعض الأحاديث؛» دون أن يذكر اب 
إسناده المعروف في سائر کتبه» ك «المحلى» و(الاحکام» الیه» والغالب على 
أن هذا من اختصاره في هذا الکتاب وأنه في آصله آسند إليه» ویمکن للقار 
ینظر نقل ابن حزم منه في الفقرة رقم (۰۱۲۲ ۰)۳۱5۶ وکذا في آخر فقرة (1۹ 
بعد کلام : «ذکر ذلك النسائي في «السنن» وغیره» . 


هل نقل ابن حزم من سنن الترمذي»؟ 

قال ابن حزم في فقرة (۱۷۱: «وفي الترمذي عنه یی . . .» وساق حده: 
موجود في «جامع الترمذي»!! وهو لا يريد آبا عیسی محمد بن عیسی بن 
الترمذي الإمام المشهور . 


. لم يسن ابن حزم باسناده إلى مسلم شيئاً في هذا الکتاب‎ )١( 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الکتاب ۳۳۵ 


وصنیعه هذا انما جاء من اختصار السند. فالترمذي الذي يريده نما هو 
محمد بن إسماعيل بن یوسف أبو إسماعيل السلمي الترمذي؛ ممّن «رحل وطوّف 
وجمع وصتّف. سمع آبا بكر الحميدي؛ وخلقاً كثيراً» وعنه الترمذي والنسائي 
ول٠‏ قال النسائي: مك وقال الخطیب في «تاریخه» (58/7”7”"): «کان فهماً 
مُتْقناً» مشهوراً بمذهب السئة»» توفي في رمضان سنة ثمانين ومئتين» وقد جاء 
ذكره في كتابنا بفقرتي 87١5(‏ 207351 وينظر ما علقناه على رقم (۱۷۱). 


وماق فی كبا ها هذاه 


«رسالة عمر بن الخطاب». وعمل على تضعيفها! بنَقَس وقطع لم يوافق عليه 
كما تراه في الفقرات (۰۱۹ ۰۳۱ ۲) مع الت لتعلیق علیها . 


کتب الجرح والتعدیل ‏ ونقل من مجموعه کتب في الجرح والتعدیل » وسمی 
عقا منهاه مثل : 
«التاریخ الأوسط» للبخاري كما تراه في فقرة (55). 


ونقل منه ولم يسمّه في فقرة رقم (۰)۳۲۹ وساق ابن حزم بإسناده خبراً إليه» 
رهو قوله: «ثنا أحمد بن عمرء ثنا أبو ذرّء ثنا زاهر بن أحمد» ثنا زنجويه بن محمد 
به». ونقل ابن حزم عن البخاري كلامه في بعض الرواة في فقرة رقم (۲۷4) وهو 
في «التاريخ اللأوسط» (/ ۸٠۲‏ _ ط الرشد)» و«التاريخ الکبیر» (5/ 5 .)٠١‏ 


وساق برقم (775) بسنده إلى البخاري خبراً عن ربيعة الرأي هو في «التاريخ 
الكبيرا» قال: «ثنا أحمد بن عمرء ثنا علي بن الحسن بن فِهْرء ثنا آبو طاهر 
که بن اک هار كنا E‏ تعقو نات وكا مسونت بن ان از 
رساق من «التاريخ الكبير» في فقرة رقم (7”57) بسند آخر إلى البخاري» قال: «ثنا 
أحمد بن عمرء ثنا أبو ذِنّ ثنا أحمد بن عبدان الحافظ النيسابوري بالأهواز» ثنا 
محمد بن سهل المقریء ثنا محمد بن إسماعيل البخاري. . .٠.‏ 


0 «تاریخ الاسلام» 0۳/0 ۲۰۶ عط دار الغرب) للذهبي بتصرف . 
'*) انظر:«تهذيب الكمال» (۸۹/۲۶: -4۹۱) والتعليق عليه . 


۳۳۹ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


دراسة أسانيد ابن حزم إلى «تاريخ البجاري: الاأوسط, ورالکبمر» 
وهذه تراجم مختصرة لهم: 
أما أحمد بن عمر (شيخه في جميع الأسانيد السابقة)» فستأتي ترجمته ف 
(المحور الثالث). 
أما شيخاه : 


الأول انو ذو فهو یدزی آخمد معد اله يق غفین بن خد الا تا 
الخراساني الهروي المالكي» المعروف ببلده ب(ابن السماك)» له تصانيف كثيرة 
قال الخطيب: «كان ثقة ضابطاً ديّناً»» وقال عبد الفاخر بن إسماعيل : «كان حا 
كثير الشیوخ»» ترجمته في «تاريخ بغداد» »)١4١/١١(‏ «ترتيب المدارك» (1۹1/4 
۸ «(الشسّير» (۵۵1/۱۷). 


والآخر: علي بن الحسن بن محمد بن العباس بن فهر» آبو الحسن الفهر 
الفقيه المالكى» سمع من جماعة وكان بمصر» وقد صتف «فضائل مالك» فى انم 
عشر جزء وسمع بالشرق» قال المهلب بن أبي صفْرة : «لقیته بمصر ومکت و 
آلق مثله»» مات في حدود سنة 4۲۰ه. ترجمته في «تاریخ الاسلام» (۹/ ۳۳۲ 
دار الغرت) . 


أمًا أبو ذرّء فیرویه عن اثنين: 


عنه: «شیخ عصره بخراسان» نعته الذهبي بقوله: «الإمام العلامة فقيه خراسان» شي 


القَرّاء والمحدئین». توفي سنة (۳۸۹ه). ترجمته في «المنتظم» (۷/ .2)5١5‏ «غا: 
النهاية» (۰)۲۸۸/۱ «السير» .)٤۷٦/١١(‏ 


والآخر: أحمد بن عبدان بن محمد بن الفرج الشيرازي» شيخ الأهوازء كا 
موصوفاً بالحفظ» توفی سنة (۳۸۸ه). 


الفصل الثانی : مصادر المصنف وموارده فى الکتاب ۳۳۷ 


ترجمته في «تذكرة الحفاظ» (۳/ 99٠‏ ۰۹۹۱ «السیر» /١١(‏ ۰64۸۹ «الوافي 
بالوفیات» (۱۰۳۲/۷). 


اللبّاد» راوي: «التاریخ الأوسط» عن البخاري» قال الحاکم: «عهدت الحفاظ من 
مشايخنا كلهم يثنون على زنجویه! . توفي سنة (۳۱۸). 


ترجمته فى «الأنساب»(0/ ۱۲٤١‏ ۔ ۱۲۵ - اللباد) «السير» .)077/١5(‏ 


وأمّا ابن عبدان» فيروي عن محمد بن سهل بن عبد الله بن كردي البصري 
لمقرىء اللغوي» وهو راوي «التاريخ خ الکبیر» عن البخاري كما في أوّله (۱/ ۳( 
سمعه منه أحمد بن عبدان في شهور سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة بفسا في بلاد 
ذارس» قال عنه أبو عمرو الداني: «مقرىء متصدّر» ترجمته في «غاية النهاية» (۲/ 
۹ 

وبعد دراسة هذين الاسنادین : الأول للتاریخ الأوسط والثاني للکبیر» نعود 
رواية ابن فهر للتاریخ الکبیر فقد رواه عنه : 

ا طاهر محمد بن آحمد اللملی آبو الطیب النيسابوري المذگر» صحیح 
نسماع» كثير الكتب» كان يُورّق» وصئّف تصانيف. قال الحاكم: «عندي بخظه 
زيادة على ثلاث مئة جزء». توفي سنة (۲۹۵۹ه)۰ تا رت کف ۸ 
۰۶ - ط دار الغرب) للذهبي . 


ورواه آبو طاهر عن : 

جعفر بن محمد بن الحسن بن المُسْتَفُاض. آبی بكر الفزیابی» الحافظ 
لمصتفء قاضى الدَيُتَوَر وأحد أوعية الهلم والفهم طوّف الداثرة الاسلامیت 
ورحل من الترك إلى مصر » وحدّث ببغداد وغيرهاء وكان ثقة حجة» توفى سنة 
۳ص 

ترجمته في «تاریخ بغداد» (۸/ ۱۰۲ - ۱۰۳ - ط الخرب). و«تاريخ الاسلام» 
۵ )+ 


۳۳۸ الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


000 0 المصتف بالنقل عنهم في کتابنا هذا من أئمّة الجرح والتعد 
ا “» كما في فقرة (14) وهنالك كلام من ابن حزم جرحاً و 
لجمع من الرواة» ولكنه لم يذكر مستنده فیه ولعل سیب ذلك اختصاره 
الكتاب . 


كتب الفقه والأصول: 
ولم یقتصر التصريح على اسم كتب علم الحديث» وإنما صرح بأسماء 
في الفقه والأصول» ونقل من بعضها أحياناً» وذكر أسماءها دون نقل منها أ 
آخری» وهذه هي : 
«المبسوط»۲۳ للقاضی إسماعيل بن اسحاق (ت ۵۲۸۲ تاليف القا 


إسماعيل كثيرة» ومفيدة» وأصول في فنونهاء قاله القاضي عیاض في ترت 


< عام 


وعليها اعتمد المالكية کثیر قال الخطيب في «تاریخ بغداد» (5/ ۲۸۵ 
۲ ) عن صاحبها: «صنف في الاحتجاج لمذهب مالك والشرح له ما صار لأ 
هذا المذهب مثالا یحتذونه» وطريقاً یسلکونه» . 


ومن آهم کتبه في المذهب: «المبسوط في الفقه»» ومنه اتعرف 
البغدادیین في الفقه والتأليف*” ان وهو «آهم کتاب جامع له لفقه وترجیحات | 2 
الأول من مشایخ المدرسة العراقية في هذه المرحلة»“ . 


ذكره ابن حزم في كتابنا (فقرة 6) على إثر اسناده عن مالك قوله في ۱- 


1/۱۸( من مصتفات ابن حزم: «ترتيب سؤالات عثمان الدارمي لابن معين»» كما في «السَيّره‎ )١( 
وغیره. والنقل المذكور ليس في مطبوع الأصل «تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي‎ ۷ 
. يحبى بن معين؟‎ 

(۲) ويسمى «المبسوطة»؛ كما في «حاشية العدوي على الخرشي» (۳۸/۱). 

(۳) مقدمة تحقيق «الذخيرة» (۱۹/۱). 

.)۱۵6( «اصطلاح المذهب عند المالکیة»‎ )٤( 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الکتاب ۳۳۹ 


"صحاب رسول الله يي : «مخطیء ومصیب. فعليك بالاجتهاد» قال: «... وذکره 
إسماعيل فى «المبسوط». ٩.۰.‏ . 


«أصول الأبهری»(۱) لأبى بكر محمد بن عبد الله الأبهري (ت سنة ۲۷۵ه-) 
نقل منه ابن حزم في (فقرة ٥‏ من كتابنا على النحو المذکور في الکتاب السابق . 


«الأصل» لمحمد بن الحسن الشّيباني . سماه في فقرة (۰)۲۹۹ ولم ينقل منه. 


«المدونة» من رواية شخْنون» عن ابن القاسم عن مالك. سمّاه في فقرة 

(۰)۲۵۹ ولم ینقل منه في هذا الموطن شيئاً» ولكنه أسند عنه في کتابنا» قال برقم 

(۲۷): حدئنا ابن الجسور حدثئنا وهب بن مسرت حذثنا ابن وضاح» حدثنا 
(YT). So»‏ 
نول 2 


«الأم» من رواية الربيع عن الشافعي» سماه في فقرة ۰۲۰۹+ ولم ينقل منه. 
ونقل ابن حزم وأكثر ‏ من كتاب شيخه ابن عبد البر: 


«جامع بیان الملم وفضله. ولم یصرح باسمه» وأخذ منه بمكاتبة مؤلفه له أو 
سماعه منه» فقال فى مواطن عدیدة: «حدئنا ابن عبد البر» أو «کتب إلى یوسف بن 
عبد ال كما تراه فى الفقرات ۰٩۲(‏ ۹۳ ۹۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱ ۲۷۳( ۰۲۹6 


كن 


:') ذكره له القاضي عياض في «ترتیب المدارك» (188/5)» وابن فرحون في «الدّيباج المذهب» (۲/ 
4. وانظر «رسائل ابن حزم» .)٩۱/۳(‏ 

سي ستأتيك لاحقاً تراجم لجميع الرواة المذكورين في هذا الإإسنادء وسحنون هو عبد السلام بن سعيد بن 
حبيب » شيخ المغرب» فاضي الیروان ومصدّف لالمدونة»» رحل إلى مصرء وقرأ على ابن وهب 
وابن القاسم وأشهب» وبرع في مذهب مالك وعلی قوله المعوّل بالمخرب» وكان موصوفاً بالديانة 
والورع» مشهوراً بالسّخحاء والكرم. وأما «المدونة)» فأصلها أسئلة سألها أسد بن القُرات لابن القاسم» 
فلما رحل بها حون عرضها على ابن القاسم وأصلح فيها كثيراًء ثم رتّها سُخُون وبوّبهاء واحتج 
لكثير من مسائلها بالآثارء قاله الذهبي في «تاریخ الاسلام» (0/ ۰۷۲۷ ۰0۷۱۸ 

:*) نقل هنا بواسطته من «جزء في طريق حديث «اصحابي کالنجوم»» للبزار» وسيأتي إسناد ابن حزم إلى 
البزار» وهناك دراسته وتراجم رجاله . 


ححااا ییا ا سس ها لي و ل کک مه کل 


ترف الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان و 


5٩ ۰۳۶۵ ۰۳۳۹ ۳۳۳۰ ۲۳۲۷ ۰۳۲۰ ۳۰۹ ۳۰۹ ۳۰۳ ۹‏ 
ال و۵ ۳۵۷ ۳۵۸ COTY‏ ا رض كد ۸( 
انفد ۷ ۰4 ۰۵ (EN CE CEN‏ 


ونقل المصنف بواسطته عن عدد لا بأس به من أهل العلم ومصتفاتهم . 


المحور الثاني: ما ساق بسنده إلى صاحب تصنيف مشهور 
كما صرح المصتف بأسماء كثير من دواوين السنة المشهورة» ونقل آ- 
علّقها عن مصنّفيهاء دون إخراجها بسنده إليهم» فإنه ساق في كتابنا بعض الأخ 
بسئده إلى غير دیوان من دواوین السنهة. 
وقد کفانا ابن حزم نفسه مونة سرد آسماء جل الکتب التي وقعت له و 
من التخريج بإسناده إليها فى كتابنا هذاء قال بعد کلام : 


«فليعلموا آنا لم نأت بحديث إلا من تصنيف البخاري» أو تصنيف مسلم 
تصنیف آبی داود» أو تصنيف النسائى» أو تصنيف ابن يمن » أو تصنیف ابن أصد ۱ 


أو مصنف عبد الرژاق» أو تصنيف حماد أو تصنيف وكيع» أو مصنف ابن أ 


(۱) نقل هنا بواسطته عن ابن وهب وسيأتي الاسناد ودراسته . 1 

(؟) نقل هنا وفي الذي قبله بسنده إلى قاسم بن آصبغ» وهنا بسنده إلى ابن أصبغ عن ابن وضاح» وس ۱ 
ذلك میا إن شاء الله تعالى. 

(۳) في إسناده هنا والذي بعده: «... محمد بن الحسين الآجرّي» ثنا جعفر بن محمد الفريابي» 
منهما في «الشريعة» للاجري» كما تراه في تخريجنا له . 

(4) نقل هنا بسنده إلى الامام أحمد بعض آقواله» ولابن حزم عدة أسانيد إلى أحمد» منها ما يأتي 
(المحور الثاني) في إسناده إلى ابن المغلس» وبه إليه عن عبد الله بن أحمد عن أبيه» ولم يقع : 
هناء وإنما هو في «المحلّى» و«الإحكام»؛ وله هنا أكثر من إسناد عن أحمد يمكن الوقوف عليهما 
خلال تتبّع مواطن ذكر الإمام أحمد في الکتاب؛ إذ لم يذكر آراءه في المسائل الفقهيّة خلافاً للمذاا 
المتبوعة الأخرى» وؤِكْرُه محصور في الاسانید. (أحمد بن حنبل) في (فهارس الأعلام). 

(۵) نقل هنا بواسطته بسنده إلى «مصنف ابن أصبغ؛ وعنه إلى «تاريخ أبي خيثمة زهير بن حرب»» و 
بیان ذلك مفصلاً إن شاء الله تعالى. 

() نقل هنا بسنده إلى «مصنف ابن أبي شيبة» من خلال بَقِيَ بن مَخلد» وسيأتي بیان ذلك. 

إف4 نقل هنا بسنده إلى ابن أصبغ عن ابن وهب. 


الثاني : مصادر المصنف وموارده في الكتاب ۳1 


١‏ 0 تلمع أو حديث سفيان بن غيينة» أو حديث شعبة أو ما جرى هذا 


۱ 
سجرى 5 

وسنعمل في هذا الثبت إلى ذكر ما وقع لابن حزم في كتابه هذا من هذه الكتب 
غيرها: 


7 (صحیح البخاري». للرمام محمد بن إسماعيل البخاري الجغفى (ت 
سة ۲۵۲ه)» ساق المصنف أثراً لسهل بن خنیف من رواية الفِرّبري عن البخاري» 
2 فى فقرة (۳۱۱): 
«ثنا ابن ربیع» ثنا ابن مفرح ثنا ابنْ السّكنء ثنا الفِرَبْرِيَ عن البخاري. . ٠.‏ . 
وله فى کتابنا هذا إسناد آخر عن الفِرَبْريَ عن البخاري» قال في فقر:(۳۱۸): 
«ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء ثنا إبراهيم بن أحمدء ثنا الفِرَبْري». 
وله فى کتابنا إسناد ثالث» قال فى فقرة (۶۰۱): 
«ثنا خمام ثنا الأصيليء ثنا المروزي» ثنا الفِرَبْرِيَء ثنا البخاري». 
شراسة أسانيد المصنف الثلاثة إلى «صحيح البخاري» 
الاسناد الأؤل: 
شيخ ابن حزم عبد الله بن ربيع التميمي» تأتي ترجمته . 
وابن مفْرَج» هو محمد بن سيرين بن محمد بن يحيئ بن مُفْرَج الأموي مولاهم 
قرطبي» قال ابن الفرضي : «كان حافظاً بصيراً بأسماء الرجال وأحوالهمء. أكثر 
دس عنه». وقال ابن عفيف: «كان ابن مفرّج من أغنى الناس بالعلمء وأحفظهم 
رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سیل فيهما سؤال تعنيف (۸۷/۳ - ضمن «رسائل ابن حزم؟)» ثم 
وجدت في مقدمة ابن خليل لكتابه «المورد الأحلى في اختصار المحلى» (فصل في الأسانيد الدائرة 
المتكررة)ء أي: المذكورة في «المحلی» وجرّدها دون ترجمة رُواتهاء فالتقى مع ما انقدح في نفسي؛ 


وكنت قد اقترحت على أخي الدكتور أحمد عبد الله بتجريده الأسانيد المتكرّرة في مطلع تحقيقنا لكتاب 
«الاحکام»» وقمنا بذلك وأفادنا في كشف أكثر من تحريف وتصحيف في الأسانيد. 


غرف الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


للحديث» ما رأيت مثله فی هذا القن » من أوثق المحذئین وأجودهم ضبطاً» . ما 
سنة ثمانين وثلاث مئة. 

ترجمته في : «تاریخ علماء الأندلس» (۲/ ۹۱ - ۰6۹۲ «جذوة المقتبس» (۱6۰ 
«السیر» /١5(‏ ۰۳۹۰ «تذکرة الحفاظ» (۳/ ۱۰۰۷ ۰۱۰۰۹ 

وابن السّكن» هو آبو علي سعيد بن عشمان بن سعيد بن السّكن المصري 
البزارء كان كثير الترحال» وكان آوّل مَنْ جلب «الصحيح» إلى مصرء وفيه غرائب 
وصخح وعلّل توفى سنة (7ه اه )) . 

ترجمته فی : «السّيّر) »)١١1//١5(‏ «تذكرة الحفاظ» (۳/ ٩۳۷‏ - 4۳۸)ء « 
المحاضرة» (۱/ ٣٣۱‏ ۳۵۲). 

وأما الفِرَبْرِي» فهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مَطر بن صالح بن بشر 
سمع «الصحیح» من البخاري بِفِرَبْر مرّتين» قال السمعاني عنه : «كان ثقة ورعا»؛ 
ونعته الذهبي ب«المحدث الثقة العالم»» توفي سنة(۳۲۰ه). ۱ 

ترجمته فی : «السّيّر) (۱۵/ ۰۱۰ «العیّر» (۰)۱۸۳/۲ «الوافی بالوفیات» (ه 
:۲ 


دراسة الاسناد الثانی: 

أما شيخه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» فستأتى ترجمته . 

وأمّا إبراهيم بن أحمد» فهو أبو إسحاق البلخي المستملي» راوي «الصحي 
عن الفِرَبْري» كان سماعه للصحيح سنة ۳۱۶ه. قال أبو ذرٌ الهروي: «كانه 
الثقات المتقنين بِبَلْخْ طوّف وسمع الكثير» وخرج لنفسه معجماًاء توفى 
La ۷ ۲(‏ . 

ترجمته في : «السیر» ۰)4٩۲/۱(‏ «النجوم الزاهرة» (/۰)۱۵۰ «شذرا 
الذهب» (۸۱/۳). 


وأما الفربري» فسبقت ترجمته فى الإسناد الأوّل. 


فصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الکتاب ۳۳۳ 


دراسة الاسناد الثالث: 

آما خمام» فترجمته في (المحور الثالث) الآتي. 

وأما الأصیلی فهو آبو محمد عبد الله بن ابراهيی کتب بمکة عن أبى زید 
لفقيه «صحیح البخاري»» قال القاضي عیاض : «قال الدارقطني: حدثني أبو محمد 
؟صيلي. ولم أرَ مثله». وقال: «كان من حفّاظ مذهب مالك ومن العالمين 
لحديث وعلله ورجاله»» توفى سنة (۲۹۲ه). 


۱ 


ترجمته في : «ترتیب المدارك» (۶/ ۱4۲ - 146) «تاریخ علماء الاندلس» 
۱ «بغية الملتمس» (۳۰ - ۰6۳۱ «السّیر» /١5(‏ 059). 


وأما المروزي فهو آبو زید محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمدء راوي 
١‏ لصحیح» عن الفِرَبْريء كان كثير التّرحال» وروی «الصحیح» في أماكن» قال 
نحاکم: «كان أحد أئمّة المسلمین»۰ وقال الخطيب: «وهو أجل من روى 
تصحیح) . 

ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۰)۳۱۶/۱ (المنتظم» (۷/ ۷۲ «وفیات 
لأعيان» (۰)۲۰۸/4 «السْیْر» (/۰)۳۱۳ «الشذرات» (۷۲۱/۳). 

وأما الرَبْري» فتقدّمت ترجمته في الاسناد الأوّل. 

ومن الكتب التي أسند ابن حزم إليها : 

«سنن أبي داوداء سليمان بن داود السّجستاني (ت)» ساق المصتف أثراً لعلي 
فخ استن آبي داود» رواية ابن الاعرابي قال في فقرة (۳۱۰): 


شرا اسة الإسناد: 


۱ شيخ المصنف ابن ربیع» يأتي ذكره وترجمته في (المحور الثالث). وأما ابن 


(_ يروي المصنف باسناده هذا ٍلی ابن الاعرابی عن ابن الجارود. انظر : «المورد الاحلی» (۳۳۸). 


۳4 الصادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


السّليمء فهو أبو بكر محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن السّليم الأموي مولا 
المالکي» تخرج به الائمت قال الذهبي عنه: «العلامة الربّاني» كان من | 
العاملین» ذا زهدٍ وتأله وباع طویل في الفقه واختلاف العلماء»» توفي وقد أ 


ترجمته في : «تاریخ علماء الأندلس» (۲/ ۰6۷۸-۷۷ «جذوة المقتبس» (۳ 
5)» «ترتيب المدارك» ٥٤۱ /٤(‏ ۔ »)٥٤۹‏ «السّيّر» )۲٤۳/١١(‏ اند 
المذهب» (۲/ ۲۱۴۲ ۰ .)۲٠١‏ 


وأمًا ابن الأعرابه 20 فهو أحمد بن محمد بن زياد بن يشر بن درهم البه 
الصوفي» نزيل مک وشيخ الحرم. حمل «السنن» عن أبي داودء وله في غه 
الكتاب زيادات فى المتن والسندء كان كبير الشأن» بعيد الصّيتء عالى الا 
توفى سنة (۲۰ه). 


ترجمته فى : «طبقات الصوفية» (۲۷ - ۰۲۸ «الحلیة» /١٠١(‏ ملالا ۳۷۲ 
«السَيّر؛ (۱۵/ ۰4۰۷ «الشذرات» (۳۵۶/۲). 


«مصتف اب أ , شسة» لا عد الله د محمد برء أن شسة (ت ۲٣٣١‏ 
بن أبي شيبة» لأبي بكر عبد الله بن بن آبي شيب 


)١(‏ يروي المصئّف بإسناد آخر عنه» قال في رقم (۳۷۲): «ثنا محمد بن الحسن بن عبد الوارث ا 
الرازي» ثنا عبد الرحمن بن النحاس» ثنا آبو سعيد بن الأعرابي»» وروی ابن حزم من طريقه « 
عبد الرزاق» كما سيأتي . 
وعبد الرحمن هو ابن عمر بن محمد بن سعيد» أبو محمد التّجيبي المصري البزازء المعروف 
النحاس)» مسند ديار مصر في وقته» له «مشيخة» في جزأين» آخر من حدّث عنه أبو الحسن | 
وترجمته في «تاريخ الاسلام» (۲۷۰/۹). 


فصل الثانی : مصادر المصنف وموارده في الکتاب ۳۳۵ 
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۱ «ثنا يوسف بن عبد الله النَّمرِيَ آنبا عبد الله بن محمد الباجي"". 


۱ وقال في فقرة (۱۷۱): 


ع فى «المصنف . 


دراسة استاد المصدّف إلى ابن آبي شيبة: 
آما شيخا المصّف خمام وابن عبد البرّ (يوسف بن عبد الله)» فستأتي 
- جمتهما. 


وآما عبد الله بن محمد. فهو ابن علي بن شريعة اللخمي الاشبيلي. المشهور 
-. بن الباجي)» حدّث عن القبري ب«مصنف ابن آبي شیبة». قال ابن الفَرَضیَ : 
دكن حافظاً ضابطاًء لم ألقّ مثله في الضبط. روی عنه الناس كثيراً»» توفي 
(AVA)‏ . 


ترجمته في : «تاريخ علماء الأندلس» (۱/ ۲٤۰‏ - ١٤۲)ء‏ «السّيّر؛» /١١(‏ 


5 «شذرات الذهب» (۳/ ۲( . 


وأما عبد الله بن يونس» فهو ابن محمد بن عبيد بن عبّاد المرادي» یعرف 
إاسة نقبريا۰ سمع من بَقَِ بن مَخُلّد كثيراً وصحبهء قال ابن الفرضى: «حدئنا عنه 


١‏ عة توق متا اا 
ترجمته في : «تاریخ الأندلس» (۰)۲۲۱/۱ «جذوة المقتبس» (1۲۱/۲). 


وأما تق من ملد فهو ابن يزيد» آبو عبد الرحمن الاندلسی صاحب 
تتبن و اة اندي لو نظي تیم بعش ادي خاي له مز زد هايا 
دخل جزيرة الأندلس علماً جمّاء وبه وبمحمد بن وضاح صارت تلك الناحية دار 


حصيث » وثناء العلماء عليه أكثر من أن یحصی . 


بعدها فى الأصل فى هذا الإسناد: «ثنا آبی*» ولا داعى ولا معنی لها . 


7 لابن حزم عنه إسناد آخر يأتي . 


۳۳۹ الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


ترجمته في : «تاریخ علماء الأندلس» ۰6٩۳ - ٩۱/۱(‏ «طبقات الحنابلة» (۱ 
۰ «المنتظم» (ه/ ۰۱۰۱-۱۰۰ «السيّر» (۰)۲۸۰/۱۳ «الشذرات» (۲/ ۱۰۹ 
«مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 

نقل منه فى الفقرات (۰۳۱ ۲ ۳۸۳ (TAT‏ 

واسناد المصنف إليه فى أوّل موطنين هکذا: 

حدثنا خمام» حدثنا ابن مُمَرّج» حدثنا ابن الأعرابى» حدثنا الدبري» 
عبد الرزاق. 

وإسناده في الموطن الثالث والرابع هكذا: 

ثنا القاضي أبو بكر خمام بن أحمد» ثنا عبد الله بن محمد الباجي» 
أحمد بن خالد» ثنا عُبيد بن محمد الكَشُوَرِيَ» ثنا محمد بن يوسف اللحخذافي؛ 
عبد الرزاق. 
دراسة الإسناد الأول: 

حمام شيخ المصنف. تأتي ترجمته . 

وابن مفرج» تقدّمت ترجمته . 

وأما الدّبري فهو اسحاق بن إبراهيم بن عیّاد الصّنعاني» راوية عبد الرز 
سمع تصانيفه منه في سنة عشر ومئتين باعتناء أبيه» وكان داچ فإن مولده فى 
خمس وتسعين ومكة» وسماعه صحيح . 


قال الحاكم: سألت الدارقطني عن إسحاق الدّبري: أيدخل في اله 
قال: «إي واللهء وهو صدوق. ما رأيت فيه خلافاً»ء ونعته الذهبي بقوله: «۱[* 
العالم المسند الصدوق» توفى سنة ۲۸۵ ه-. 


ترجمته فى: «السیر» 06۱/۱۳۸ 


لقصل الثاني: مصادر المصنف وموارده في الکتاب ۳۳۷ 


۱ دراسة الإسناد الثاني: 

۱ حمام» ستأتي ترجمته» وهو شيخه في الاسناد الأول أيضاً . 

۱ والباجي سبقت ترجمته . 

۱ وأحمد بن خالد هو ابن يزيد بن محمد بن سالم یعرف ب (ابن الجَبّاب)» من 
أهر قرطبت كان إمام وقته غير مدافع في الفقه والحدیث والعبادة توفي سنة 
۳ 


ترجمته في : «تاریخ علماء الأندلس» (۰)۳۱/۱ «جذوة المقتبس» (۱/ ۱۹۲ - 


وعبید - ویقال : عبد الله ابن محمد آلکشوری ٩‏ الصنمانی» قال آبو يعلى 
خليلي : «هو عالم حافظ له مصئفات»» توفي سنة ٤۲۸ه.‏ 
۱ ترجمته في: «الأنساب» (۳۹/۱۰٤)ء‏ «اللباب» (۳/ ».)٠٠١‏ «السْیر» (۱۳/ 
| ۳:۶ «تاریخ الاسلام» (۷۷۸/7-ط دار الغرب) «طبقات فقهاء الیمن» (ص 
(OE o‏ 

وأما محمد بن يوسف» فهو الحذافى _ بالفاء أو القاف ‏ نقل عنه أهل 
يمن الفقه والحديث» روى عنه ابو سعيد الجندي عن محمد بن عمران البصري» 
عن محمد بن الحسن فقه الامام أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 
۱ كان قاضي صنعاءء ومن علمائها ورجال الحديث بها. 
۱ ترجمته في : «طبقات فقهاء الیمن» (۰)154 «الاکمال» (۰)۲۷/۲ «الأنساب» 
حذاقی)» «اللباب» (۳۰۰/۱). 


) نسبة إلى (کشور) - يرهم - قرية من قری صنعاء» وفي «تاریخ صنعاء» للرازي نقول كثيرة عنه» انظر : 
«فهارسه» (ص ۵۷۵). 

۱ 2 غير ظاهر في الأصول! ورسمها: «الحراني»! واختلف فيه : هل هو بالفاء أو القاف؟ وضبطه الذهبي 

في «المشتبه» (۲۲۰/۱): «بضم أوّله» وفتح الذال المعجمة وبعد الالف فاء مکسورة»» وهو كذلك 

في «الإحكام» للمصئف وأصوله التي وقفتٌ علیها وهو مُترجم عند السمعاني تحت (خذاقي) بالقاف » 

ا وصوّبه ابن ناصر الدّين في «توضيح المشتبه» (۱۳۹/۳ - ۱4۰). 


۳۳۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والة 


اسناد المصنف إلى الطحاويی(): 
آسند المصنف برقم (۳۱) عن الطحاوي أثراً لابن عمرء وهذا إسناده | 
قال : 
أبو عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل الخشاب› ثنا أحمد بن محمد الطحاوي» . 
وروی عنه بهذا الاسناد فى الفقرات (۳۲۶) و(۳۲۸) و(59") و( 
و(۳۹۲)؛ الا أنه جعل (هشام ده یی فر۶) اوه انم ا له ۱ 
(عبد الرحمن بن إسماعيل الخشاب) . 


درا اسة الاسناد: 


و(ابن قُرّة) هو أبو القاسم الرُعيني المصري. كان ثقةء توفي في ذي | 
ترجمته في : «تاريخ الإسلام» (۸/ 1575 ط. دار الغرب) للذهبي «طبقا 
القرّاء» (۳۵۹۲/۲) لابن الجزري «الأنساب» (٤/1۸)ء‏ «المشتبه» (۲۱۹/۱ ۲۰۰ 
الخوّلاني . 


وأما (الخشاب). فهو أبو عیسی النخوي العروضي المصري» توفي في 2 
سنة ست وستين وثلاث مئةء ترجمته في «تاريخ الإسلام» (۸/ ۲۵۷ - ط . 


وأما الراوي عنهما (يحيى بن مالك بن عائذ) فهو أبو زكريا الأندلسي» 


)١(‏ قال ابن حزم في الاعراب» (۷۸۲/۲) عن الطحاوي: «واسع في العلم»۰ وقال:«قد أعمى الله ت 
بصر قلبه بالتعصّب لأبي حنيفة»!! ولم أظفر بالأخبار التي نقلها المصنف عن الطحاوي في 
المطبوعة» واستعنت بامُسند الطحاوي» أيضاًء فلم أظفر بأثرء ولم اف بخبر! ولا قوّة إلا بالله | 
العظيم . 

(۲) أسند ابن حزم من طريقه عن ابن وهب. انظر: «مصنف لابن وهب؟. 

(۳) انظر: «فهرسة ابن خير» (ص ۲۰۰) مقدمة تحقیق «مشکل الاثار» (۱6/۱ ۔ ۱۸). 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الکتاب ۳۳۹ 
رحلة وجفظ واشتهار وهو من أهل طَرْظوشةء جمع علما عظيماء وکان صحيحَ 
الكتاب» وکان بخ تیه جواداً ماما وا توفي في رجب سئة خمس - أو 
ست - وسیعین وثلاث مئة. 

ترجمته فى : «وفیات الحبال» (رقم ۷۳۳« «تاريخ الإسلام» للذهبى (۸/ 
۱ ۳ «السْیّر» 57١/١5(‏ - ۰8۲۲ «بغية الملتمس» (۵۰۷ ۰6۵۰۸ 
«الشذرات» (۳/ .)٩۳‏ 

وأما شیخا المصنف (یونس) و(المهلب)» فسيأتيان في (المحور الثالث). 

ومما ينبغى ذکره: أن المصنف علق عن الطحاوي» كما تراه فى الفقرات 
(TEE TET oTET)‏ 


«تاريخ أبي زرعة الدّمشقي, لعبد الرحمن بن عمرو النُصري الأمشقي (ت ۲۸۱ه) 
نقل منه في فقرتي (۲۰) و(۰)۳۸۲ ولم یصرح باسم الکتاب وسنده إلى 
موه هکذا : 
«نتا آحمد بن عمر: شا [أحمد يرا ؟ محمد بن عیسی البلَوي» ثنا خلف بن 


دراسة الاسناد: 

شيخ المصنف› تأتي تر جمته . 

والبَلّوي كان يلقب غندر وهو قرطبيء ويُعرف ب(ابن المِيْرَائِيَ)» محدّث 
حافظ» توفي في حدود سنة ثمان وعشرين وأربع مئة. 

ترجمته في: «الصلة» (۸۹) لابن بشکوال» «جذوة المقتبس» (۰)۱۸۲/۱ 


«تاريخ الاسلام» (9/ 175 ط. دار الغرب) «السّيّر» .)015/١1(‏ «الوافي 
لوفیات» (۷۵/۸). 


:') سقط على ناسخ المخطوط! ولا بد من إثباته. 


۱:۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 

وخلف بن قاسم هو ابن سهل آبو القاسم بن الدّباغ الأزدي الأند 
القرطبی » قال الحميدي : جمع ابن الدباغ فيل أحاديث مالك»» و(مستد آحا 
شعبة». آکثر عنه شیخنا أبو عمر ابن عبد الب وکان لا يقدّم عليه من شیوخه أ 
وبالغ في وصفه وکان من أعلم الناس برجال الحدیث وأكتبهم له» وهوه 
الأندلس فى وقته»» توفی سنة (۳۹۳ه). 

ترجمته في : «تاریخ علماء الأندلس» (۰)۱۳۲/۱ «الشّير» (۱۷/ ۰۱۱۳ 5١‏ 
«غاية النهاية» (۱/ ۲۷۲)ء «الديباج المذهب» (۳۵۵/۱). 

E E aa 
۲ : سمع بكار بن قتيبة وأبا ژرعة وثقاً کان أحد ا فال عنه الذهبی‎ 
الإمام الأديب الثقة المأمون»» توفي سنة (۳۷ه).‎ 


ترجمته فى: «السّير) ,.)57“”/١5(‏ «العِبّر» (۰)۲۷۲/۲ «الشذرات» 
(Vo‏ . 


إسناد المصنف إلى مؤلف لأبي بكر عبد النه بن الزبير الخميدي (ت ۲۱۹ه): 

أخرج ابن حزم في فقرة (۳۶۱) إلى الحميدي عن ابن عيينة قولة له 
أجدها فى «أصول السنة» للحميدي» وساقها بسنده إليه» قال: 

«ثنا ابن تبات» ثنا عبد الله بن محمد القَلْعَى» ثنا محمد بن أحمد الصو 
ثنا بشر بن موسى الأسَّدِيء ثنا أبو بكر الحميدي». 
دراسة الإسناد: 

والقلعی شيخ ابن نبات”'' آندلسی» كان شيخاً جليلاً زاهداً شجاعاً مجاه 
وكان فقيهاً صَلباً في الحقّء وَرِعاًء وكانوا يُشَبّهونه بسفيان الثوري في زمانه» 
ثقة مأمون أخذ الناسٌُ عنه الکثیر» توفي بِقَلْعة یوب في ربيع الآخر سنة ڈ 


وثمانين وثلاث مكة . 


)١(‏ تأتي ترجمته في (المحور الثالث). 


ا 


الفصل الثانی : مصادر المصنف وموارده فى الکتاب ۲۱ 


ترجمته فى: «تاريخ ابن الفرّض ی » (رقم ۳ «جذوة المقتبس» (۰)۲۵6 
«الشكيزة 4550 ). «تاريخ الإسلام» (۸/ 045 ط. دار الغرب). «النجوم 
تزاهرة» (5/ .)١56‏ 

وأما الصَّوافء فهو أبو على محدّث بغدادء قال الدارقطنى عنه: «ما رأث 
عيناي مثل أبى على بن الصوّاف»» وقال ابن آبی الفوارس : «كان أبو على ثقة 
مأموناً ما رأیث مثله في التحرزء توفي في شعبان سنة تسع وخمسين وثلاث مثة 
وله تسع وثمانون سنه؛ . 

ترجمته في : «تاريخ بغداد» (۲/ ١١١ _ ٠١٠١‏ - ط. الخرب) «المنتظم» (۷/ 
۳ «السّيّر؛ »)١85/١7(‏ «شذرات الذهب» (۲۸/۳). 

وآما بشر بن موسی الاسَدِيْ فهو آیضاً آبو علی وبخدادي» قال الخطیب: 
كن ثقةء مین عاقلك رکیناً . قال أبو بكر الخلال: كان أبو عبد الله أي: الامام 

توفي لأربع بقين من ربيع الأوّل سنة ثمان وثمانين ومئتين . 

ترجمته في : «الجرح والتعديل» (751/5). «تاريخ بغداد» (۷/ 559 "لاه 
-ط. دار الغرب)» «طبقات الحنابلة» (۰)۱۲۱/۱ «السّيّر) (۱۳/ ۰۳۵۲ «شذرات:.- 

¥ 

. )۱۹٩ /۲( دهب)»‎ 

وللمصنف إسناد آخر للحميدي» قال فى فقرة (505): 

«ثنا يوسف بن عبد الله» ثنا سعيد بن نصر» ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا مخمد بن 
.سماعيل الترمذي» أنا الحميدي» . 
دراسة الإسناد: 

آما يوسف بن عبد الله » فهو ابن عبد الب ستأتى ترجمته فى المحور الثالث. 
لأندلس» قال الذهبي عنه: «الإمام المحدّث المتقن الورع» عُني بالرواية والضبط› 
وروی الكثير»)» توفى سنة ۹۵ ۲ه-. 


۳:۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


ترجمته في : «جذوة المقتبس» (۲۳۶/۱ - ۰۲۳۵ «الصّلة» (۱/ ۰۲۱۰ «ر 
الملتمس» (۰)۳۱۳ «الشَيّر» (۸۰/۱۷. 

وأما قاسم بن أصبغ”'*. فهو ابن محمد بن یوسف بن ناصح القرطبي موا 
بني فاته السماع من آبي داود فصئّف «سنناً» على وضع «سئنه»» وفاته أي 
(صحیح مسلم» فخرج «صحيحاً) على هيئته» وألّف (مسند مالك» و«المنتقی 
الآثار»» حدّث عنه حفیده قاسم بن محمد» وخلق. 

قال الذهبي عنه: «الامام الحافظ العلامة» محدّث الأندلس» انتهى إليه 
الإسناد بالأندلس مع الحفظ والإتقان» وبراعة العربية» أثنى عليه غير واحد 
وتواليف ابن حزمء وابن عبد الب وأبي الوليد الباجي طافحة بروايات قاسم 
أصبغ»» توفي سنة 5٠‏ ۳ه. 


وأما محمد بن إسماعيل الترمذي» فسبقت ترجمته . 


إسناده إلى البزار: 

قال ابن خليل فى (مقدمته) ل«المورد الأحلى فى اختصار المحلى» فى (ذ 
فى الأسانيد الدائرة المتكرّرة) (ص ٠٠٠١‏ - ضمن مجلة «معهد المخطوطا 
(المجلد الرابع» الجزء الأول» شوال ۱۳۷۷ - مايو 19168١م).‏ (ص۳۳۵): 
رأيتَ من طريق البزار» فإسنادهأي: ابن حزم إليه: ثنا أحمد بن ه 
الّلمنكى» ثنا ابن مفرج» ثنا محمد بن أيوب الضّموت» ثنا أحمد بن عمرو 
عبد الخالق البزار». 

قال أبو عبيدة: وهذا إسناد ابن حزم للبزار في كتابنا رقم (۲۷۳) ولكن 
طريق ابن عبد الب ثنا محمد بن براهيم بن سعيد أن محمد بن أحمد بن مفرّج به 


وأسند عنه كلاماً مطولاً في «طرق"“ حديث «أصحابي کالنجوم. .». 


(۱) هو من صاحب المصنفات التي نقل منها ابن حزمء وسيأتي ذكرها. 


(؟) ذكره للبزار ابن الملقن في «البدر المنیر» (4/ /041): وسيأتي كلامه بطوله عند كلامنا على صحة 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الکتاب ۳۲:۳ 


دراسة الاسناد: 
(58/8"). «نزهة الألباب» .)578/١(‏ 

وأما ابن مفرح فسبقت ترجمته عند ذكر أسانيد المصنف إلى عبد الرزاق بن 
همام . 

وأما محمد بن إبراهيم بن سعيد» فهو القیسی من أهل قرطبةء یکنی آبا 
عبد الله قال ابن الفرضي في «تاریخه» (۱۳۸۵): ااسمع معنا من... وابن مُمَرّج 
رغیرهم من شیوخنا وکان یفهم الحدیث» ویبصر الرجال» ویحسن الخقییك 
والضبطء ثقة فیما کتب» حدّث بيسير»» قال : «توفی فجأة ليلة الأربعاء لائنتی عشرة 
یله خلت من جمادی الأولى» سنة إحدى وتسعین وثلاث مه) . 

وله ترجمة في : «تاریخ الاسلام» (۷۰۲/۸). 

وشیخ المصنف تأتى ترجمته. 
اسناد المصنف إلى «موطاً ابن وهب(: 

لعبد الله بن وهب القرشی (ت ۱۹۷ه). 

نقل بسنده إلى ابن وهب" في الفقرات رقم (۰۳۰۱ ۰۳۰۵ ۰۳۱۳ ۰۳۳۱ 
برض ۲ TAY‏ 2۱۲۳2" وسئده هکذا : 
ج أبن وهب . 

وبهذا الإسناد نقل عن ابن وهب في فقرة )"١١(‏ إلا أنه قرن (الطحاوي) مع 
دراسة الإستاد: 

و(المهلب) تأتى ترجمته عند ترجمتنا لشيوخ المصئتف. 
۰ وقع لابن حزم مکاتبة» انظر: «الاحکام» (۱۷۱/4 وه/1۹). 


۰ لم أجده في «الجامع» (قسم التفسیر) ولا في «الجامع» المطبوع بلیدن قديماٌء وعن دار ابن الجوزي 
حديثاًء ولا في مطبوع کتاب «القدر» ولا في مطبوع «الموطأ» لابن وهب» وهو ناقص. . 


4 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعلیل 
و(ار بن مَتاس) هو محمد بن عيسى بن مَتَاس» أبو عبد الله القيرواني» سات 
نزيل مصرء له ذكر في «الإكمال» (۷/ ۷۲). و«توضیح المشتبه» (۳۱۱/۸). 
ومحمد بن مسرور القيرواني» أديب » شاعر» ذكره أحمد بن فرج» وأو ١‏ 
أبياتا من شعره في الياسمين . 
ترجمته في: «تاریخ علماء الأندلس» (۰)۳۸/۲ «جذوة المقتبس» !.)١59/١(‏ 
وأما يونس بن عبد الأعلى» فهو ابن ميسرة بن حفص بن حيان الصَّدّفِيء 2 
الاسلام» المقریء الحافظ ‏ وثقه النسائي وأبو حاتم وأثنى عليه الشافعي» عر 
له مسلم في «الصحیح» . 
ترجمته في : «الجرح والتعدیل» (۹/ ۰)۲۳ و«التهذيب» /١١(‏ ١٤٤)ء‏ «السیرا 
(۳۲۶۸/۱۲). 
اسناد آخر: 
ولابن حزم اسناد آخر يروي به عن ابن وهب» قال في فقرة ( ۰ع): 
ثنا يوسف بن عبد الله» ثنا عبد الوارث بن سفيان» ثنا قاسم بن أصبغ» ثنا | 
وضاح.ء ثنا دُحيم» ثنا ابن وهب. 
دراسة الاسناد: 
شيخ المصنف تأتي ترجمته . 
وأما عبد الوارث بن سفيان» فهو اين جبّرون القرطبي» الملقب ب«الحبیب * 
آکثر عن قاسم بن آصبغ» + وکان علا به» قال ابن الحذاء: «کان صالحاً عفیفاا 
يعيش من صنعته» وطلب العلم فى الحداثة». توفى سنة (۲۹۵ه). 


ترجمته فى: «الصلة» (۲/ ۳۸۲ - ۰۳۸۳ «جذوة المقتبس» (۲۹۵ ٩1‏ 
«العیّر» (۰)۵۹/۳ «السّيّر» (۰۸/۱۷ «شذرات الذهب» (۳/ .)٠٤١‏ 


وأمّا قاسم بن آصبغ» فسبقت ترجمته عند کلامنا على إسناد الحميدي. 
وأمًا ابن وضاح دي فهو محمد بن وضاح بن بزیع المرواني» مولی صا 


. يسوق ابن حزم بسنده إليه بعض الأخبار الأثرية في كتابنا هذا‎ )١( 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الكتاب 4o‏ 


لأندلس» قال ابن المُرّضي : «كان عالماً بالحديث» مرا بطرقه وعِلَلفى كثير 
لحكاية عن العُبّادء وَرعاً زاهداً. صبوراً على نشر العلم. نفع الله أهل الأندلس 
e‏ توفي سنة (۲۸۷ه). 

ترجمته في : «تاريخ علماء الأندلس» (۲/ ٠١‏ - ۰۱۷ «جذوة المقتبس» ٩۳(‏ - 
5 «طبقات القرّاء» (۰)۲۷۰/۲ «الشَّيّر» (۱۳/ .)٥٤٥‏ «الشذرات (۱۹۶/۲)*. 

وأما دُحيمء فهو «أندلسيّ قديمء يروي عن آدم یداش إياس العسقلاني» روى 
عنه محمد بن وضاح» قاله ابن الفرضي في «تاریخ علماء الأندلس» (۶۱) رقم 
6۱ قال بعد سوقه حدیثاً مسنداً : «وکان دحیم آخبرني به بالأندلس» فحدثني بهء 
نا كنت حينئذ أطلب آمر المحتسبة» . 
اسناد ابن حزم إلى «مصنف ابن أيمن» لمحمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبی() 
ات ٠ه‏ ): 

نقل بإسناده إليه» ولم یسم كتابه في فقرة (۲۹۲) و(۳۵۵). 

وسنده الیه : 
دراسة الاستاد: 

وستأتي تر جمه (حمام) في شیوخ المصنف » وهو (المحور التالت) . 

1 6 ۰ اه 5 ۳ 

وآما عباس بن آصبغ"" فهو ابن عبد العزیز الهَمُداني الحجَاري آبو بكر 
نقرطبی كان ضابطاً لما كتب» عفیفاً طاهراًء قرأ عليه الناس كثيراً» توفی سنة 


۲۳۰ A 


ترجمته في «بغية الملتمس» (۰)۱۰۲ «السْیّر» (۲۱/۱۵ - ۲۳). 
1 ترجمته في «تاریخ الاسلام» للذهبي o۹۲ /N)‏ ط. دار الغرب) . 


225" الصادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 
إسناد المصلف إلى «مسند عبد بن حمید, لعبد بن حميد الکشي (ت 45اله): 
نقل باسناده إليه» ولم یسم کتابه في فقرتي (۲۹۰ و(۳۹۷) وسنده إليه : 


ثنا آحمد بن عمر ثنا آبو ذرّء ثنا السَرخسي. ثنا ابن خزیم الشّاشي» 
عبد بن حمید. 


واختصر ستده فى الفقرة (۹۷ 6۲ فقال: 


(روینا بسندنا عن عبد بن حمیدا . 


درا اسة الاستاد: 


و(ابن خزيم) اسمه (إبراهيم) صرح به في السند السابق في فقرة رقم (۲ 
من كتابناء وهو أبو إسحاق الشاشي راوية عبد بن خمید شيخ مستورء روكع 
عبد «مسنده الكبير»» سمع منه ابن حَمُويه السّرْخسي بالشاش في سنة ثمان ۶ 
وثلاث مئة في شعبان» وكان سماعه من عبد في سنة تسع وأربعين ومئتين» 
«تاريخ الإسلام» (۷/ ۳۸۰ _ ط . دار الغرب) للذهبي» وله ترجمة في «السّير» ( 
۸ وانظر: «الإكمال» (۱/ ۰۱۳۶ 


وأما (السَّرْحَسِي)» فهو عبد الله بن آحمد بن حَمُويه بن یوسف بن أغيّن» 
محمد قال أبو ذر : «قرأتثٌ علیه . وهو ثقة» صاحب أصول حسان)» سمخ 
إبراهيم بن خزیم «مسند عبد بن حميد» و«تفسيره»» توفي سنة إحدى وثمانين 
مئة» ترجمته في «تاريخ الاسلام» (۵۲۰/۸). 
الهروي المالکی الحافظ ‏ ويُعرف ببلده ب(ابن السمالك) سمع من ابن 
ش خن وکان ثقة ضابطاً دين کذا في «تاریخ بغداد» (1:0۷/۱۲) للخطیب 
ترجمة مطوّلة في «ترتیب المدارك» /٤(‏ ۹۷ - ۰۹۸ «تاریخ دمشق» (۳۷/ ۲۰ 
.(4٤‏ 

وأما شيخ المصنف أحمد بن عمر» فترجمته تأتي في (المحور الثالث) 


الموفق. 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الکتاب ۳:۷ 


اسناد المصنف إلى «أبي عبید القاسم بن سلام»: 

علّق عنه في الفقرات رقم (۰4۸ .)4٩‏ 

والظاهر أنه ینقل من کتابه «القضاء»» وقد وقع له بالسند» كما صرح به في 
مواطن من «المحلی» و«الاحکام»» وبيّنته - وله الحمد - في تقديمي له. 
اسناد المصتّف إلى سعید بن منصور: 

علق منه"* برقم (1۷)» بینما ساق إسناده مطولاً في فقرة (۰)۳۹7 قال : 

ثنا يونس بن عبد الله» ثنا یحیی بن مالك ثنا هشام بن محمد بن أبي خليفة» 
نا الطحاوي. ثنا يوسف بن يزيد القراطيسي» ثنا سعيد بن منصور. 


تراجم السند: 

وترى تراجم المذكورين عند حدیثنا عن (كتاب للطحاوي)» وشيخه يوسف بن 
يزيد هو ابن كامل بن حكيم القراطيسي المصري» وثقه ابن يونس» وهو أعلم الناس 
بالمصريّين» وقال أحمد بن خالد الجبّاب الحافظ : «أبو يزيد القراطيسي من أوثق 
الناس» لم أرَ مثله»» توفي سنة سبع وثمانين ومئتين» ترجمته في : «تهذيب الكمال» 
را .(EVV‏ 


إسناد المصنف إلى «فضائل مالك بن انس( لأحمد بن مروان الدينوري”" (ت ۲۲۳ه): 
أسند عنه برقم (2»)95 ولم يصرّح باسمهء وسنده إليه هكذا : 
حدثنا أحمد بن عمر بن أنس» حدثنا علي بن الحسن بن فهر بمكة» حدئنا 
الحسن بن علي بن شعبان وعمر بن محمد بن عراك قالا: حذثنا أحمد بن مروان. 


)١(‏ أورد ابن عربي الصوفي في «ملخص القياس» المطبوع بتحقيق سعيد الأفغاني إسناد ابن حزم إليه 
بخلاف ما في كتابنا من تعليق منه» وهذا يؤكّد أن كتابنا هذا هو «الصادع» لا «النكت الموجزة'» 
وسيأتي بیان ذلك مفضّلاً . 

(۲) ذكره له القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۱۰/۱ و0/١6)»‏ والذهبي في «السَيّر؛ (۸۱/۸ - ۸۲ 
وه۱/ 4۲۷) وجماعة» وهو مفقود وجمعت منه نصوصاً عدّة» جعلتها فى آخر طبعتى من «المجالسة» 
(۳۱۷/۸). ۱ 1 

(۳) مولف «المجالسة» مطبوع في (۱۰) مجلدات بتحقيقي. وفي أوّله (۱۱/۱ -۱۹۰) ترجمة مطوّلة له. 


۳۱:۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرآي والتقليد والاستسحان والتعليل 


دراسه الاسناد: 

أما شيخ المصنف› فستأتي ترجمته . 

وأما علي بن الحسن» فهو ابن محمّد بن العباس بن فِهْرء أبو الحسن الفِهْر 
الفقيه المالكي» سمع من جماعت وكان بمصرء وقد صئف «فضائل مالك» في اثنى | 


| 
م 


عشر جزءگ وسمع بالمشرق» روی عنه جماعة منهم المهلب بن آبي صفرت وقال 


«قیتّه بمصر ومکت ولم أنْقّ مثله» توفی فى حدود سنة 6۲۰ه-. ترجمته فى : «تاری 
الا سلام» (۹/ ۳۳۲ه) . 

وأما الحسن بن علي بن شعبان» فهو أبو علي المصري» حدّث عن ابن 
الجارود؛ قاله الذهبی في «تاریخ الا سلام» (۳۰۱۸). 

وروايته مقرونة مع رواية عمر بن محمد بن عِراك""', وهو آبو حفص 
الحضرمى المقرىء المصري الإمام. أستاذ فی قراءة ورش » وكان إمام جامع مصر 
توفي بمصر سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة. 

ترجمته فى : «ترتيب المدارك» (۰)9۱/۵ «وفيات المصریین» (ص7”/ رة 
۲ «غاية النهاية» .)0957/١(‏ 


الإسناد إلى بعض كتب القاضي إسماعيل بن إسحاق البصري القاضي"" (ت ۲۸۲ه- 
نقل منه في فقرة (707) قال: «قال محمد بن سعيد بن تبات» ثنا إسماعيل بر 
إسحاق البصري». 


وستأتي ترجمة (ابن نبات) في (المحور الثالث). 


(۱) هو الراوي عن أحمد بن مروان كتاب «تعبير الرؤيا» لابن قتيبة» وفي تقديمي لتحقيقه (ص )4١‏ 
ترجمة له. 

(؟) له «أحكام القرآن»۰ قال الذهبي في «السَّيّر» (۳4۰/۱۳): «لم يُسبق إلى مثلهه ولم يطبع منه إلا ق 
يسيرة» والنقل الذي في كتابنا ليس منه. 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الكتاب 4" 


الاسناد إلى «مسند مُسَدَّد بن مُسَدهَد: 

قال الحميدي في «جذوة المقتبس» (۵۲۸/۲) في ترجمة (قاسم بن أصبغ) : 

«آخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرٌ قال: قرأت على عبد الوارث بن 
سفيان بن حَبْرون حديث مسدد بن مُسَرْهَد في عشرة أجزای أخبرني به عن قاسم بن 
أصبغ » عن بكر بن حمّاد عن مُسَدد) . 

قلت : قال المصنف في كتابنا رقم (۲۱۳): 

أخبرنا أحمد بن قاسمء وابن عبد البرّء قال أحمد: ثنا أبي: قاسم بن 
محمد بن قاسم» ثنا جدي قاسم بن أضبغ» نا بكر بن حماد» حدّثني مسدد. . . 
دراسة الإسناد: 

أما شيخا المصنف. فستأتي ترجمتهما. 

أما القاسم وجدّه ابن أضبغ» فسبقت ترجمتهما. 

آما بكر بن حمّادء فهو ابن سمك الّناتي» أبو عبد الرحمن التَاهَرتيَ» من 
أفاضل علماء الغرب» عالم بالحديث ورجاله» ولد بتاهت أو تیهرت"؟ بالجزائر» 
ورحل إلى البصرة سنة (١1١7ه).»‏ ثم إلى القيروان» وعاد منها إلى تاهرت سنة 
(۲۹۰ه)» فتوفي فيها. 

ترجمته في «معالم الایمان» (۲/ ۱۹۲). 


«مصنف ابن أصبغ» وكتاب «المجتبی على أبواب کتاب ابن الجارود المنتقی» 
كلاهما لقاسم بن أصبغ القرطبي (ت ۳6۰ه): 

لم يصرّح المصتف باسم کتابه» وله عدّة كتب. قال الحميدي في «جذوة 
لمقتبس» (۵۲۷/۲): «صدّف في «السئن» كتاباً حسناًء وفي «أحكام القرآن» على 
أبواب كتاب إسماعيل بن إسحاق القاضي كتاباً جليلاً»» قال: «وله كتاب في 
«فضائل قريش» وكتاب «في الناسخ والمنسوخ» وكتاب في «غرائب حديث مالك بن 
أنس»» مما ليس في «الموطأ». وكتاب في «الانساب» في غاية الحسن والإيعاب. 


') يسمّيها الفرنسيون 11876۴ . 


۳۵۰ الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


حكى ذلك لنا آبو محمد علي بن أحمد» وقال : كان ب نه - من الثقة والجلالة ١‏ 
بحيث اشتهر أمره» وانتشر ذكره»» ونقل منه بإسناد مشهور عنده إليه» وهو: 
أخبرنا أحمد بن قاسمء ثنا أبي قاسم بن محمد بن قاسم ثنا جدّي قاسم بن 
كما تراه ف في الفقرات )5١*(‏ و( ). 
۱ حزم اسناد آخر إليه» ذکره ذ في الفقرات (94؟) و(۳۸۹) و(۳۹۲ 
و(۳۹۹) و(۰۲ع)۰ قال: 
ثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون الله» ثنا قاسم ب بن أصبغ . 
ی 1 e‏ أن فيه : eT‏ 
لي آنهما اثنان» كما سيأتي قرياً. 
ونقل بواسطة ابن عبد البر عن عبد الوارث بن سفیان بن حبرون عنه كما 
الفقرات (5 الل ۳۲۷« CVV «T1۲‏ کر 


وساق أيضاً عن قاسم ب بن أصبغ بواسطة ابن عبد البرّ عن سعيد بن نصو!؟؟ 


عبد الوارث» كما فى الفقرات (۳۸۷) و(١91")‏ و(۰۵). 
دراسة أسانيد المصدّف إلى قاسم بن أصبغ: 
آما (قاسم بن أصبغ) و(سعيد بن نصر)» فسبقت ترجمتهما عند ذكرنا لاست 
وأمًا (عبد الوارث بن سفيان)» في الإسناد الذي قبله» فسبقت ترجمته أ 
عند ذكرنا إسناد ابن حزم إلى ابن وهب. 
وأما الإسناد الذي قبلهماء فابن نبات (شيخ المصنف) تأتي ترجمته» وقاسم | 
عون الله) وكنت أظتهما واحداء ثم تبيّن لي أنهما اثنان: 


(1) روى ابن حزم من هذا الطريق أحاديث سفيان الثوري» انظر «فهرس الاعلام» (سفيان الثوري). 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الكتاب ۲1 


أما الأوّل» فهو آبو عمر أحمد بن عبد الله بن عبد البصير الحزامی» من أهل 
قرطبة» سمع من قاسم بن أصبغ كثيراء ومن أحمد بن دُحيم» ومحمد بن محمد بن 
عبد السلام الخشني وجماعة. 

قال ابن الفرضی : «كانت له معرفة بالحدیث» ووقوف على أحوال نقلته. 
وكان مُقَلَاً» وكتبنا عنه كثيراً»» توفى سنة (۵۳۸۸). 

ترجمته في : «تاریخ علماء الأندلس» (۱/ ۰5۷ «جذوة المقتبس» (۲۰۷/۱). 

وأما الآخن فهو آبو جعفر آحمد بن عون الله بن حُدير بن یحیی الفرطبی 
البرّاره سمع من ابن الأعرابي» وخيثمة بن سلیمان وخلق. نعته الذهبي بقوله: 
«الشيخ المحدث الإمام الرخّال» كان صدوقاً شدیداً على المبتدعت متا بانس 
صبوراً على الأذى»» توفى سنة (۳۷۸ه). 

ترجمته في : «تاريخ علماء الأندلس» /١(‏ ۰۵۶ «بغية الملتمس» (۰)۱۹۸ 
«السیر» (۳۹۰7/۱). 

ويروي ابن حزم من طريقه «المجتبى على أبواب كتاب ابن الجارود المنتقی »۰ 
قال الحميدي في «جذوة المقتبس» (077/5): «قال لنا أبو محمد علي بن أحمد 
- وهو ابن حزم -: وهو خير منه انتقاءة» وأنقى حديثاً» وأعلى سندً وأكثر فائدة». 
وانظر ما سيأتى فى (المحور الثالث) عند ذكرنا لابن نبات. 

بقى بعد هذا: ترجمة رواة الإسناد الأوّل» وهو كالآتى: 

وأما آبوه قاسم» فهو ابن محمد بن قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن 
دصح من أهل قرطبة. قال ابن الفرضي : «كان أديباً» حَسّن الحْلّق حليماً» وقد سمع 
منه جماعة من الناس » وكتبتٌ أنا عنه قدیما وأجاز لي جميع ما رواه عن جذه» . 


ترجمته في : «تاريخ علماء الأندلس» (۳۷۰/۱). 


استاده إلى ابن وضاح: 


ساق بسنده إلى ابن وضاح عدّة آخبار. تنظر في الفقرات (۰4 ۰۲۷ ۳۲۷). 


YoY‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 

وبعض هذه الأخبار في كتابه «البدع والنهي عنها»» كما في رقم (۳۹۱)› 
وسند ابن حزم لابن وضاح هكذا: 

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسون حدّثنا وهب بن مَسَرّة حدثئنا ابن 
ضا ۰ 
و € ۰ 

وابن الجسور تأتي ترجمته في (المحور الثالث). 
دراسة الاسناد: 

وأما وهب بن مسرّة. فهو أبو الحزم التّميمي الأندلسي الحجازي المالکي. 

قال الذهبى عنه: «الحافظ صاحب التصانیف» كان رأساً فى الفقه ب 
بالحديث ورجاله» مع ورع وتقوى» له تواليف وأوضاع أحضروه إلى قرطبة 
وأخرجت عليه أصول ابن وضاح التى سمعها منه 4 فسمکت عليه »› وسمع منه عا 
عظیم وازدحموا علیه»» توفي سنة (155اه). 

ترجمته في : «تاریخ علماء الأندلس» (۲/ ٠١١‏ - ۰۱۲ «جذوة المة 
(۰)۳۳۸ «تذکرة الحفاظ» (۳/ ۰۸۹۰ «الشذرات» (۳۷۶/۲). 
اسناد آخر: 

ولابن حزم اسناد آخر لابن وضاح» هو: 

ثنا یوسف بن عبد الله» ثنا سعید بن نصرء ثنا قاسم بن آضصبغ. ثنا 
وضاح» كما في الفقرات (۰۳۸۷ ۳۹۱). 


وهکذا في فقرتي رقم (۰۳۲۷ 405) الا أن فيهما (عبد الوارث بن 
وهنالك أسانيد متکررة فى الکتاب تعود على المکثرین » من أمثال: 


(۱) له في «الاحکام» و«المحلى» بهذا السند إلى ابن وضاح عن ابن أبي شيبة» ونقل أخباراً 


«مصتقه»» تبيّن لي ذلك من خلال تحقيقي ل«الإحكام»» اھ این لته وار ت 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الكتاب YoY‏ 


إسناده إلى حماد ين سلمة” : 

ففى الفقرات (۰۳۰۸ )٠١ ۰۳۱٩‏ من رواية المصنف عن شيخه عبد الله بن 
وضع تاو تاش رتهب لاعن و سم تبن عنمن یا ا احمد بن 
خالد» ثنا علي بن عبد العزیز» ثنا الحجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة. 
دراسة الإسناد: 

آما عبد الله بن محمد بن عثمان فهو ابن يوسف الأسدي المقریء» من أهل 
تر تس ابا یدو و کا هفاضا عاد مب بالآناز الوت :قال 
ابن المُرضى فى «تاريخه» (1۷۷)ء وزاد: «وحدثنا عنه أبو محمد الباجى وونّقه 
توفي 5ه بعد غزاة وحَشمة للا ۱ 

وأما أحمد بن خالد» فتقدّمت ترجمته عند كلامنا على إسناد ابن حزم إلى 
«مصنف عبد الرزاق». 

وأمّا علي بن عبد العزیز» فهو ابن المَرْرّبان بن سابورء أبو الحسن البخوي؛ 
نزيل مکة» جمع وصتّف «المسند الكبير». 

قال ابن أبي حاتم: «كتب إلينا بحديث أبي عبید. وكان صدوقاً»» وقال 
الدارقطني : «ثقة مأمون»۰ توفي سنة (۲۸۲ه). 

وأما الحجاج بن المنهال فهو الانماطي آبو محمد السّلمي مولاهم البصري؛ 
ثقة فاضل» كما في «التقریب» . 

وروی المصنف برقم (۷۵) بسنده إلى الحجاج بن المنهال. عن 
عبد الحمید بن بهرام لا عن حماد بن سلمت ولعله نقل ذلك من «المسند 
الکبیر» للبغوي؛ إذ التداخل في آسانید الکتب الحديثيّة واقع في غير موردء 
يظهر هذا للمتتبّع أسانيد المصنف هنا للإمام مالك" وهي كثيرة - وللإمام 


)١(‏ لا تنس ما قدّمناه عن ابن حزم في أوّل (المحور الثاني) في قوله: «إنا لم نأت بحديث إلا من تصنيف 
البخاري. . . أو تصنيف حماد»» وقال ابن خليل في «المورد المحلی» (۳۳۲): «وإذا رأيت من طريق 
حماد بن سلمة. . .» وساق هذا السند. وساقه نفسه عن الحجاج بن منهال» وكذا عنه عن ابن عیینة. 

(۲) للمصنف يرقم (۳۸۰) إسناد آخر عن علي بن عبد العزيز البغوي» فليُنظر. 

:*) يمكن تتبع آسانیده الكثيرة من خلال «فهرس الاعلام» المثبت آخر الكتاب. 


۳۵ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


امد( - علی ندتا وتا - یطلب لت من (تیرس الاعلا)امرقة بر 
بذلك» لا رت غيره» ولا مستعان إلا هد 


إسناده إلى حماد بن زيد: 

قال ابن حزم في فقرتي (۰۳۸۰ 790): ثنا محمد بن سعيد بن نبات» 
عبد الله بن محمد الباجي. ثنا أحمد بن خالد» ثنا الحسن بن أحمد» ثنا محمد ب 
غبيد بن حساب» ثنا حماد بن زيد. 

وسبقت تراجم المذكورين جميعاً عدا الحسن بن أحمد» وهو ابن 
الکرمانی» أبو على» نزيل طرسُوس. قال النسائى: «لا بأس به» وقال ابن المناده 
في «الوفيات» : الناس منه «مسند مسددا "۳ ذلك» وهو ثقة صالح مذ 
بالخیر»» مات بطرسوس سنة إحدى وتسعين ومئتين . 

ترجمته في : «تهذیب الكمال» (41//57). «تهذیب التهذيب» (۲/ ۲۵۳ - ۲۵). 

وگتنالك نقولات عديدة لابن حزم من : 
مصنفات محمد بن عبد السلام الخشنه (ت ۲۸۱هب:) 

هنالك نصوص في کتابنا إلى الخشني» تراها في الفقرات (۰۳۰۰ ۱۵ 
۲ ۰۳۲۳ ۳۷ ) بهذا الاسناد: 

ثنا يونس بن عبد الله القاضي. ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحیم 
أحمد بن خالد» ثنا محمد بن عبد السلام. 


دراسة الإسناد: 
وأمًا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيمء فهو ابن كنانة اللخمي القرطبي » 


ب«ابن الْقَنان». 


)١(‏ لم يَرْوِ عنه إلا من طريقي ابنه عبد الله وتلميذه الأثرم» كما تراه برقم (501)» وينظر: 
الأعلام»: (عبد الله بن أحمد بن حنبل). 


الفصل الثانى : مصادر المصنف وموارده في الكتاب Yoo‏ 


قال ابن الفَّرَضي: «سمع الناس منه كثيراًء وحدّث عنه محمد بن السليم 
القاضي في حیاتی وكان ثقةً خياراًء وسيماً ضابطاًء جيّد التقیید» كان مِن آوثق مَنْ 
كتينا عنه"» توفى سنة (۳۲۸۳ه). 

ترجمته في : «طبقات الحفاظ» (۲/ )٥۷١‏ «الإكمال» (4۸۰/۱) «تاريخ علماء 
الأندلس» .)07/١(‏ 

ويروي المصنف في المواطن السابقة بسنده إلى الخشني عن محمد بن يسارء 
عن يحيى بن سعيد القطان. إلا في الموطن الأول ففيه بدل (القطان): (يونس بن 
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عبید) . 
اسناد آخر: 

وهنالك برقم (۳۹۰) إسناد آخر لابن حزم عن الخشني» وهو: 

ابن نبات» ثنا أحمد بن عون الله عن ابن أضبغ » عن محمد بن عبد السلام( 
ومثله في فقرة (۳)۳۹۹. ١‏ 

وتقدّمت تراجمهم جميعاً عدا شيخ المصتف. تأتي ترجمته إن شاء الله تعالى. 
مصثفات سُنيد بن داود ا لمصیصی(: ۱ 

نقل المصنف في غير كتاب من كتبه بسنده إلى سُنيد» صاحب «التفسير 
تکبیر»» ولم يقع له هنا الا في فقرة رقم (۲۱6) قال : 
قال يوسف» ثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن محمد الباجي. ثنا 


لحسن بن إسماعيل الضرّاب» حدئنا عبد الملك بن بحر ثنا محمد بن إسماعيل» 
كن سنید بن داود. 


') تتمته: «عن محمد بن المثتی عن مؤمّل بن إسماعيل عن الثوري؟. 

*) تتمّته: «ثنا محمد بن بشارء ثنا أبو داود الطيالسي» فالمصتف يروي من مصتفات الثوري والطيالسي 
من هذا الطريق. وكذا حديث شعبة» انظر رقم (407)» ويروي عن بعض المذكورين من طريق أخرى» 
كما يظهر للمتتبّع لرواياتهم من خلال «فهارس الاعلام» في آخر الكتاب. 

۳ _ ترجمته في: «الجرح والتعديل» (4/) رقم (۰)۲۳۲۳ «تاريخ بغداد» (۰)4۲/۸ «السّيّر» (۱۰/ ۰0۲۷ 
«المیزان» (5757/5)» «التهذيب» (554/5). 


۲٥٦‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


درا اسة الإسناد: 


ويوسف هو ابن عبد البرّء تأتي ترجمته. 

والحسن بن إسماعيل الضراب› هو أبو محمد المصري» صاحب كتاب «د 
الرياء» وهو مطبوع» و«المروءة»» توفي سنة (۳۹۲ه). 

ترجمته فى : «ترتيب المدارك» »)50١/60(‏ «وفيات المصريين» للحبال (ر 
۲ «الوافي بالوفيات» »)505/١١(‏ «الأنساب» (۸/ »)٠١١‏ «تاريخ الاسلا 
(۸/ ۷۱۱ ۷۱۲) «السَيّر» ٥٤۱ /۱١(‏ - ۰61۲ «الشذرات (4)۰/۳. 


وهو راوي «المجالسة» عن أحمد بن مروان» انظر مقدمتی له (۱/ ۲۹ - ۲۷) 


وأما عبد الملك بن بحرء فأغلق علىٌ» ولم يتبيّن لي» حتى ذهبت أبحث 
أخباره في غير مظاتهاء ذلك أن في بعض أصول «الإحكام”'' ومطبوعاته : «أبجرا 
وظفرت بمن هذا رسمه في «عيون الأنباء» (۷۱) من الأطباء»ء ووقعت على جملة 
أخباره فى «عيون الأخبار» لابن قتيبة . 


ثم تبيّن لي أن صوابه ما في الأصل: «ابن بحر» وهو ابن شاذان» أبو مروا 
الجلآب المكي» ثقة مُکثر قاله ابن يونسء كذا في «تاريخ الاسلام» (1۷۹/۷ - 
الغرب) للذهبي . 

وأما محمد بن إسماعيل هو الترمذي. المتقدم ذکره. 
اسناده إلى مَشعَدة بن سعد العطار المگی( (ت ۲۸۱ه): 

قال المصنف فى فقرة (۳۹۶): ثنا عبد الرحمن بن سلمة. ثنا أحمد 
خليل» ثنا خالد بن سعد. ثنا طاهر بن عبد العزیز» ثنا مَسْعَدة العطار بمکة. 
(۱) في بعض المواطن من مطبوعه: «ابن یحیی»» وهو كذلك في مطبوع «الجامع» لابن عبد البر!! 
(۲) قال ابن حزم في هذا الاسناد في «الاحکام» أيضاً: «وکان طاهر وأحمد بن خالد يحسنان الثنا 

- أي على مسعدة اء ونقل الكلام هذا الحميدي في «جذوة المقتبس» (۱/ 20580 ومسعدة من 

الطبراني وصحح له العراقي في «محجة القرب» (۰)۲۰۸ وفات ما نقله ابن حزم من حسن ثناء 

وابن خالد عليه مَنْ آلف في شیوخ الطبراني» مثل: شيخنا حماد الأنصاري في «بلغة القاصي واا 


(ص۰۳۲۲ رقم 1 نايف المنصوري في «إرشاد القاصي والداني» (ص ۰15 رقم ۰ 
ولمسعدة ترجمة في «(العقد الثمين» للفاسى )1۷۹/۷( لرکمال» ۸9 ۳۱ 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الكتاب YoY‏ 


دراسة الإسناد: 

وأما شيخ المصنف› فترجمته مع سائر شيوخه في (المحور الثالث) الآتي. 

وأما أحمد بن خليل فمن رُواة الحدیث. قال الحميدي : «وأنا أظنّه أحمد بن 
دُحيم بن خليل» الذي يروي عن إبراهيم بن حماد ابن أخي إسماعيل بن إسحاق 
القاضى» نسب إلى جل والله آعلم» . 

ثم ترجم لابن دُحيم» وقال في آخر ترجمته: «ٍنا نظنّه والذي قبله واحد 
وهو الأظهر والأغلب في ظتّي والله أعلم». 

ترجمته فى : «جذوة المقتبس» .)45/١(‏ 

وأما خالد بن سعدء فمن أهل قرطبةء يُكنى آبا القاسم قال ابن الفَرَضي: 
«كان إماماً فى الحديث» حافظاً له» بصيراً بِعِلَلِهِء عالماً بطرقه» مقدّماً على أهل 
وقته فى ذلك»» وقال: «سمعت عبد الله بن محمد الياجى يثنى علیه وكان إسماعيل 
يرفع به جدّاء ويغلو في مدحه»» توفي فجأة سنة (۳۰۲ه). 
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ترجمته في : «تاريخ علماء الأندلس» (۱۳۰/۱ - ۰۱۳۱ «جذوة المقتبس» 
السك ۳۲۰) . 

وأما طاهر بن عبد العزیز» فهو ابن عبد الله الرعینی من أهل قرطبة» یکنی آبا 
الحسن العظارء قال ابن الفَّرَضي: «كان ضابطاً لما كتب» كان علم اللّغْة والخبر 
آغلب علیه» ولم يكن له بالحديث ولا بالفقه كبير علم»» توفي سنة (۳۰۵ه). 

ترجمته في : «تاريخ علماء الأندلس» (۰)۲۰۲/۱ «جذوة المقتبس» -184/١(‏ 
(A٥‏ . 


إسناده إلى محمد بن عمر بن لبابة (ت ۲۱۶ه): 
أسند ابن حزم عنه في كتابنا هذا بالأرقام (۰۳۳۰ ۰۳۶۸ ۰۳۵۹۹ )5١0*‏ قال: 


)١(‏ قال ابن القَرَضي: «كان إماماً في الفقه مقدّماً على أهل زمانه في حفظ الرأي والبصر بالفتيا» ولم يكن 
له علم بالحديث» ولا معرفة بشيءٍ منه» وكان غير ضابط لروايته» يحدّث بالمعاني ولا يُراعي اللفظ» 
وكان له حظ من النحوء وولي الصلاة وروی عنه الناس كثيراً»» توفي سنة 15اهء ترجمته في: 
«تاریخ علماء الأندلس» (۳۵/۲). 


۳۱5۸ السَادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 
ثنا عبد الرحمن بن سلمة» ثنا آحمد بن خليل» ثنا خالد بن سعد. آخبرني 
محمد بن عمر بن لبابة. 
دراسة الإسناد: 
ابن سلمة شيخ المصنف» تأتي ترجمته . 
وأحمد بن خليل وخالد بن سعد سبقت ترجمتهما في الإسناد الذي قبله. 


إسناده إلى بَقِيّ بن مَخُلّد9: 
سبق عند ذكرنا سند المصئّف إلى «مصئف ابن أبي شیبة». أنه يرويه عن طر 
وروی عنه ابن حزم باسناو آخر”"'» قال في فقرة :)۳٤۷(‏ 
ثنا عبد الرحمن بن سلمة ثنا أحمد بن خليل» ثنا خالد بن سعد» ۶ 

عبد الله بن يونس المرادي» ثنا بقيّ بين مخلد” ". 


دراسة الإسناد: 


وجميع المذكورين في هذا الإسناد سبقت تراجمهم» عدا عبد الرحمن : 
سلمة يأتي ذكره إن شاء الله تعالى عند ترجمتنا لشيوخ المصنف. 


إسناده إلى عاصم بن علي بن عاصم.؛ أبو الحسين الواسطي (ت ۲۳۱ه): 


روی ابن حزم في فقرتي (۸ ۳۹۶) بسنده إلى عاصم هكذا : 


(۱) سبقت ترجمته عند ذکرنا لاسناد ابن حزم إلى ابن أبي شيبة في «مصنفه». 

(۲) وقع في الاصل عدة تحریفات انظر تعلیقنا هناك. 

(۳) تتمته: «عن سحنون والحارث بن مسکین عن ابن القاسم عن مالك" . 

(4) قال آحمد عنه: «صحیح الحدیث. قلیل الغلط؛ كان مجلسه في رحبة ال التي في جامع الم 
وکان یجلس على سطح» وینتشر الناس. حتی قال يوماً: حدّئنا اللّيث بن سعدء ویستعاد» فأعا 
عشرة مرّة» والناس لا يسمعون» وكان هارون يركب نخلة معْوَجّة يستملي علیها؛ فبلغ المعتصم 
الجمعء فأمر بخزرهم» فوجّه بقَظاعي العْنّم فحزروا المجلس عشرين ومئة آلف» كذا في «ت 


الفصل الثانی : مصادر المصنف وموارده فى الكتاب 10۹4 


ثنا عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن معاوية المرواني» ثنا محمد بن يحيى”'' بن 


سلیمان المروزي» ثنا عاصم بن علي . 
دراسة الاسناد: 

فالراوي عن عاصم بن علي. هو آبو بكر المروزي محمد بن یحیی بن 
سليمان» من شیوخ الطبراني» وکبار شیوخ الاسماعيلي قال الدارقطني في 
«سوالات الحاکم» (۱۸۳) عنه : «صدوق». توفي سنة (۲۹۸ه). 

ترجمته في : «تاریخ بغداد» (1۸/4 - ط. الغرب) «تاریخ الاسلام» (5/ 
۹۵ 

وأما الراوي عنه محمد بن معاوية» فهو ابن عبد الرحمن بن معاوية بن 
إسحاق بن عبد الله بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» أبو بكر الاموي 
القرطبي المعروف ب(ابن الأحمر). 

ك7 - 2 0 - 

كان شیخا جليلا ثقة» صدوقاء معمرا. 

قال ابن حزم في «الرسائل» (۲۲۱/۲): «مكثر ثقة جلیل». ونقله الذهبي في 
«تاريخ الإسلام» (۱۳۰/۸) وقال: «وآخر من روى عنه يونس بن عبد الله بن مُغيث» 
وعبد الله بن الربیع التميمي!. وهو منقول عن «تاريخ ابن الفرّضي» 2۰۰۱۸۳۰۹0 
و«جذوة المقتبس» 63۵ توفى سنة ۵۸ ۲هب. 

وأما شيخ المصنف. فکغیره من شیوخه آفردتهم في (المحور الثالث) الآتي 
اد ان شاه اا 


= الاسلام» (/۵۹۱-ط. دار الغرب). وتثنظر ترجمته في: «تهذیب الکمال» (۵۰۸/۱۳ - 0۱۷) 


والتعلیق علیه . 
(۱) تحرف في الموطن الأول على ناسخ أصل الکتاب إلى «سعيد»» والتصویب من الموطن الثاني» وهو 
کذلك في مصادر الترجمة» كما سيأتي . 


۳۹۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان واد 
إسناد المصنف إلى ابن المغلس(: 


قال المصنف في فقرة رقم (۲۱۵): كتب إليّ أبو المرججى الحسين 
رزوان بن عبد الله البصري» قال لي أبو الحسن الرَّحَبِيَ قال: حدثنا أبو ه 
الكافية ها آبو الحسن بن المغلس. 


دراسة الاسناد: 


قال آبو عبیدة: لم یظهر لي شيخ ابن حزم» ولم أظفر بترجمته"۳. و 
الحسن الرحبی هو الفقیه الدّاودي» نزیل مصر رحل إلى بغداد وله مصتّفات که 
على مذهب أهل الظاهر» توفی سنة(۳۳:ه). 

ترجمته في : «تاریخ الاسلام» للذهبي (۰۳۰/۹ - ط . دار الغرب) . 

وأما آبو مسلم فهو المسند الرحالة محمد دب بن آحمد بن علي بن ا 
البغدادي الکاتب» نزیل مصر. فيه لين» مات سنة (۳۹۹ه). 

ترجمته في : «تاریخ بغداد» (۱/ ۳۲۳ «السْیر» (۵0۸/۱) «غاية النها 
(۲/ ۷۳ - ۰6۷۶ «لسان المیزان» (۵۰7/۵). 


المحور الثالث: شيوخ المصنّف ومقروءاته تە" : 


هذا (5 تَبَتَّ) في أسماء شیوخ ابن حزم“ ' في کتابنا هذا خا هه تب 


(۱) أبو الحسن ابن المغلّس هو عبد الله ابن المحدث أحمد بن محمد؛ البغدادي الداودي الظاهر: 
صاحب التصانيف. عنه انتشر مذهب الظاهرية في البلاد» وكان من بحور العلمء له من التصانية 
كتاب «أحكام القرآن» وكتاب «الموضح" في الفقه» وكتاب «المبهج» وكتاب «الدامغ» في الرد على 
خالفه» وغير ذلك. مات في سنة ۳۲۶ ه. 
ترجمته في «تاريخ بخدادا (4/ ۰0۳۸۰ «المنتظم» (۰)۲۸۲/7 «السير» (۰)۷۷/۱۵ «الشذرا 
(۳۰۲/۲). 

(۲) انظر ما سيأتي في (المحور الثالث) عند إفرادنا لشیوخ ابن حزم في هذا الکتاب بالجمع والتر 
وال الموفق: 

(۳) استفدته من مقالة العلامة محمد المنوني بعنوان «شیوخ ابن حزم في مقروءاته ومرویاته» المنشووا 
مجلة «المناهل» التی تصدرها وزارة الدولة المكلّفة بالشژون الثقافية بالرباط - المغرب» السنة |١‏ 
العدد السابع» ذو القعدة سنة ۲ هه نوفمير ۱۹۷۲ (ص۲۶۱ -۲۷۱۱). 

() لابن حزم کتاب مفرد مفقود في (فهرس شيوخه)ء انظر: (فهرست أبن خير» (ص4۲۹). 

وو 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الكتاب 55١‏ 


الحروف الأبجدية» مراعیاً ما ورد في تراجمهم من أمور مفيدة من حيث أثرهم 
على المصتف› أو ما أخذه عنهم 2 ووقت ذلك» وسأذكر في آخر كل ترجمة أرقام 
المرويّات التي وقعت لهم في كتابنا هذاء وسأبرز ما وقع لابن حزم من خلال 
روایته عن کل واحد منهم ما وقع له من کتب الأئمّة الاعلام. وال الموقق. لا 


رت سواه . 


۱- الامام الحافظ المحدث الثقة آبو العباس أحمد بن عمر بن أنس بن دلهاث بن 
انس بن قلّذان بن عمر بن منیب الغذري الأندلسي المریّي الدّلابي(: 


03 ۰ 


ولد فى سنة ثلاث وت تسعين وثلاث مئة» توفى فى د شعبان سنة ثمانٍ و سيعير* 


وأربع مئة. 


حجّ به أبواه وهو حَدَفٌ فقدموا مکة في سنة ثمان وأربع مئة في رمضانها 
فجاوزوا ثمانية أعوام» فأخذ «صحيح مسلم» عن أبي العباس بن بندار الرّازي» 
ولازم أبا ذرّ الهروي» وسمع من آبي الحسن بن جهضم. وأبي بكر بن نوح» 
وعلي بن بندار القزويني» وسمع بالأندلس من أبي علي الحسن بن يعقوب البجاني» 
ومن أبي عمرو بن عفيف» ويونس بن عبد الله» والمهلب بن أبي فة ب وأبي 
علي السَّفافُسيء وعمّر وألحق الصغار بالكبار» وصئف «دلائل النبوّة»» وكتاب 
«المسالك والممالك» وغير ذلك . 


حدذث عنه: ابن حزمء وأبو عمر بن عبد البرّ وأبو الوليد الوقشي. 
والځميدي› وطاهر بن مفوز» وعدة. 


5 5 ۳ ۳ . 
تبادل الرواية مع العذري » وروی ابن حزم من طريقه: «مصنف 


,)007-573/1( «جذوة المقتبس» (۲۱۳/۱ - ۰۲۱۷ «الأنساب» (۳۸۹/۰ - «الذلابي»)» «الصلة»‎ )١( 
ة).‎ ١7/1 «بغية الملتمس» (۱۹۵ - ۰0۱۹۷ «تاریخ الاسلام»‎ 

)۲( هو القاضي آبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صفرة» وهو من شیوخ مصنفنا وسيأتي. 

.)٤/7( الإحکام»‎ )۳( 

(:) «الإحكام؛ (٥/۹٤۱)ء‏ وكتابنا رقم (595 و7717). 


۳۹۲ الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعلیل 


عبد الا و«الکامل» لابن غد >¿ واامسند عبد بن حمید» و«التاریخ 
الأوسط» للبخاري ۰۴ و«موطأ ابن وهب»"*» و«سئن الدارقطني» "۰ و«المستدرك» 
الا ركنا ف 6 و«فضائل ال اند دا 
مروان الدينوري» و«تاريخ أبي رُرعة الدمشقي»'"“ وبعض مصتفات علي ب 
عبد العزيز البخوي"۰۲۲۲ و«مسائل الأثرم عن آحمد»"۰*"۲ وقال الذهبي: «وكان معت 
بالحدیث الق مشهوراًء عالي الاسناد ألْحق الأصاغر بالأکابر»۳۳؟. 


روی له - صاحبنا - ابن حزم كلل في کتابنا هذا إحدى عشرة رواية بالارقام 
(TAY) ۰6۳۸۰( ۰/۳۲۳( )۳۶۰( ۰۳۳ ۶( (TT) ۰)۳۱۲( (TTD )4(‏ 
c(TAV)‏ (8۰۷). 


۲ - آحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن آصیغ البیّاني آبو عمرو. 


يروي عن أبيه عن جده قاسم بن أصبغ . 
قال الحميدي: «أنشدني أبو محمد على بن آحمد قال: أنشدني أبو 
الییانی : 


E‏ فد ییا سامت الذي كل میا 


.)۷۵/۶( «الفصل»‎ )١( 
و۳۸) وکتابنا (رقم ۳۱۲ و۳۹۷)‎ ۲٣ /5( (؟) «الفصل» (۰)۱۰۰/۲ و«المحلّى؟ (44۸/۹) و«الأحكام؛‎ 
.)۳۲۹( «الاحکام» (۰)۳۰/۲ وکتابنا رقم‎ )۳( 

(:) «الإحكام» (810/7). () «الاحکام» (5/ ۸۲). 

(5) «الإحكام» (175/5). 

(۷) «الإحكام» (5/؟ و۱۹۲ و۲۱۱) و(54/0١)‏ و(۲۸/۸). 

(۸) کتابنا فقرة (/81). 

)٩(‏ کتابنا فقرة (95). (۱۰) کتابنا فقرة (۳۶۰ و۳۸۲). 
(۱۱) کتابنا فقرة (۳۸۰). (۱۲) «تاریخ الاسلام» (۱۰/ 4۱۷). 
(۱۳) «جذوة المقتبس» (۲۲۱) رقم (۲68). 


تعصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الكتاب ۳ 


وقال ابن بشکوال : «من أهَل قرطبة» يكن : أا عمرو. روى عن أبيه قاسم بن 
محمد عن ده قاسم بن أصبخغ”'2 جميع ما رواه». 

وقال: «حدّث عنه الطبني» وقال: توفي سنة ثلائین وأربعمائة»» زاد ابن 
حبان: «فى صدر رجب"» وقال: «کان عفيفاً» طاهراً شدید الانقباض وکان قد 
تعطّل قبل موته بمدّة بعلّة الفالج لحقته»" . 


وروی عنه في «المحلى» أكثر من أربعين موضعاً منها .)57/١(‏ (1۸/۲)ء 
۱ ۰6۸۱/۷ (/ر ةو 1/9( 42٠١ /٠١(‏ (۱۱/ ۰6۲۷ وهي جميعاً 


فى (مصنف تدم قاسم بن آصبغ» . 


وله فى کتابنا روايتان: برقمى (۰۲۱۳ 2)7"51» وهی من «مصنف جذه" بواسطة 


۳ - أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحُباب بن الحَسُورء أبو عمر القُرطبيء 
مول بني أميّة. 

قال الخميدي: «سمع الحسن بن سلمة بن سلمون صاحب أبي عبد الرحمن 
نسائي» وأبا بكر أحمد بن الفضل بن العباس الدّيئوري» حدّث عنه يكتاب 
۶ تاریخ» لمحمد بن جرير الطبري» حدّث به عن الطبري . وسمع من الأندلسيين: 
رهب بن مسرةء ومحمد بن معاوية القرشي» وقاسم بن آصبغ. وابن آبي دليم 
> "۳ 


۲ ۶ 


وزاد ابن بشکوال: «حدّث عنه آبو غمر بن عبد الب والصاحبان وأبو 
عد الله الخولاني» وقال: كان من أهل العلم ومتقذماً في الفهم یعقد الوثائق لمن 
تصده وفي المحافل لمن آنذری حافظاً للحدیث والرآي» عارفاً بأسماء الرجال» 
قديماً في الطلب" . 


هو: قاسم بن أصبغ بن محمد بن ناصح بن عطاء البيّاني أبو محمد مولی الولید بن عبد الملك إمام من 
أثمّة الحديث حافظ مُكثر مصئف. انظر: «جذوة المقتبس» (؟/575)» و«السیر» (۳۲۷/۱۳). 

*! «الصلة (۱/ ۷۵۲ و«تاريخ الااسلام» (۶۷۱/۹). 

”) «جذوة المقتبس» (۱۷۲/۱). 


4 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعلیل. 


وقال: «ميحدّث مکش قال أبو محمد بن حزم : وهو اول شيخ سمعت منه ۰ 
الأربع مئت ومات في منزله ببلاط مغيث بقرطبة يوم الاربعاء لأربع بقين من ذ 
القعدة سنة إحدى وأربع مئة» . 

وقال الذهبي : «قال ابن عبد الْبرٌ: قرأت عليه «الموطأ» عن محمد بن عيسى ب 
رفاعة» عن يحيى بن أيوب بن بادي العّلآف عن يحيى بن بكيرء وقرأت عليه 
«المدونة» عن وهب بن مسرت عن ابن وضاح عن سحنون مؤلّفها. وقرأت 3 
«تفسير أبن عيينة» عن قاسم بن أصبغ)”" . 

بعضص مصئفات ابن وضاح””, «موطأ مالك» رواية يحيى بن E‏ 
و«المدونة» لسحنون اا وامسند أبن بکر بن آبی شیبة»؟ «وفقه آبی عبیده 
القاسم بن سلام» و(لمسئد عبد خا و«تاريخ محمد بن جریر الطبري» 

روی له في «المحلی» آکثر من ثمان وخمسین موضعاً وفي «الإحكام» 
آکثر من اثنى عشر موضعاً . آمّا فى کتابنا فله من طریقه روایتان؛ وقعتا هکذا: 

رقم (۲۰) حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور . 


و(۲۷) حدثنا ابن الجسور . 
وأفاد ابن عقيل في کتاب «ابن حزم خلال آلف عام» (۱۵/4) أن ابن 
أخذ مسائل بعض أهل الظاهر من خلال شيخه هذا عن منذر بن سعيد. 


.)55/9( «الصّلت» (59/9). (؟) «تاريخ الاسلام»‎ )١( 

(۳) انظر كتابنا هذا رقم (۲۰). (4) «المحلی» )٠1١ ۰۹ :58/١(‏ وغيرها. 
(6) «الاحکام» (/)) و(ه/ ۰ وكتابنا رقم (۲۷). 

(5) «المحلی» 55/١(‏ و1۵) وغیرها. (۷) «المحلی» (۰۱6۹/۱ (۲۲۱/۵). 


.)۷٤/٤( «الفصل»‎ ۸( 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الكتاب “o‏ 


٤‏ - أبو المرجى الحسين بن رزوان بن عبد النه البصري. 

ورد ذكره في كتابنا برقم (۰)۲۱۵ فقال ابن حزم ل#: «وكتب إلى أبو المرجى 
الحسين بن رزوان بن عبد الله البصري. ٠‏ 

E OT تر ی‎ ۲ 

دکره المنوني في لاشيوخح ابن حزم في مقروءاته ومرویاته» ۱ برقم (۰)۳۲ قال : 
«أبو المرجى الحسين بن عبد الله بن ذروان المصري؛ ی ريات . يروي من 
طریقه - مکاتبة - «مسند أحمد بن حنبل» انتهى . : 

وقال في الهامش : «لم أقف ‏ الآن - على ترجمته»» وأحال على «المحلی» 
۷ و١١/42705.‏ ومثله دون (لا ذکر لوفاته» في مقدمة تحقیق «الإخراب» 
(۱/ ۰6۸۸ 

قال آبو عبیدة: روی عنه في مواطن من «المحلّی» بالسند المذکور عندنا؛ 
ووقع في اسمه تحریف على ضروب وألوان» مثل : 


في (۷/ :)٤۳‏ «کتب إلى آبو المرجی الحسین بن عبد الله بن زروار 


في (۱۲/۱۰): «کتب إلى آبو المرجی علي بن عبد الله بن زرواز. 
وفي (۱۸۱/۱۱): «کتب إلي المرجى بن زروان». 

وفي «۱۱/ 0۳۰۲ : «کتب الی آبو المرجی بن ذروان المصري» . 
وفي (۳۰/۱۱): «کتب إلي آبو المرجی بن ذروان». 


هذه مواطن ذکر هذا الشیخ في «المحلی»! وأنت - كما تری - (المرجی) في 
الموطن الثالث سقطت منه أداة الكنيةء والظاهر”” أن (علي) في الموطن الثاني 
)۱( #المحلى» )1۰۰/۱ و٣(‏ و«الإحكام» .(T/Y»‏ 
(۲) قال هنا: «ومذا إسناد صحیح» وهذا توئیق ضمني بهذا الشيخ» وکذلك فعل هنا؛ إذ على إثر الاسناد 
في کتابنا : «وهنا طریق جید مسند؛. 
 )۳(‏ قال آبو (سحاق إبراهيم بن عبد الله التجيرمي: أولى الاشیاء بالضبط آسماء الناس. لانه شيء لا یله 
القياس» ولا قبله شيء يدل عليه ولا كه شيء ندل عليه › أسئده عبد الغني الأزدي في س 


۳۹1 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


(محرّفة عن الحسین)! والذي في أصل کتابنا: «الحسین بن رزوان بن عبد الله؟ 
والذي في «المحلى» بتقديم وتأخير ولم يقع في كتب الضبط عند مادة (ذروان 
و(زرواز) و(زروان) ذكر لصاحبنا هذا! وكذلك أهملها الرّبيدي في «تاج العرو 
مع عنايته بمثلهاء ولم يبق لنا إلا تتبّع الأسانيد التي وقعت للمغاربة من ١ء‏ 
أحمد»! وقد نظرث في نحو عشرة من (الأثبات) و(البرامج) فلم أقْرْ بأثرء ولم أ 
بخبر! ولا قوّة إلا بالله العظیم. ۱ 


۵ عبد الرحمن بن سَلّمة الكناني؛ من آهل قرطبة. يُكنى: آبا المطرف. 

قال ابن بشکوال: «رَوى عن آحمد بن خلیل القاضي وغیره. حدّث 
القاضي أبو عمر بن سْمَیْق» وأبو محمد بن حَرْم وقال: 

آخبرنا عبد الرحمن بن سّلمة» حدّثنا أحمد بن خليل» قال: نا خالد بن 
قال: وحدّثني عثمان بن عبد الرحمن بن أبي زيد» وكان صدوقاً قال: نا ابراهیم 
نصرء قال: سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم يقول: أثبتٌ الناس في ما 
ابن وَْب» قال خالد: قلت لأحمد بن خالد: مَنْ آثبت الناس عندك في مالا 
قال: ابن وَهُبٍ. قال خالد: نا لأحمد بن خالد قال: نا يحيى بن عُمرهء قال: 
الحارث بن مسکین» قال: نا ابن وهب. قال: قال مالك: كان رسول الله َي | 
المسلمين یال عن الشيء» فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. 

قال الحميدي: آخبرناه أبو محمد بن حَزْمء عن عبد الرحمن بن س 
فلگ 2 . 


وینعته ابن حزم ب «صاحينا»” "2 وروی من طريقه: «مصنف بقى بن مَخلد 


= أول «المؤتلف والمختلف» ومن طريقه الخطيب في «الجامع» (۵1۲). والقاضي عياض في ١ا‏ 
(رقم ۱۵۳ - 42١55‏ وابن الخطاب الرازي في «مشيخته» (رقم ۹۶). 

(۱) «جذوة المقتبس» (477/7)» وهذا النص من «مسند حديث مالك بن أنس وغيره» لاحمد بن = 
الجيّاني القرطبي . 

(۲) «الصلة» (۱/ ۳۰۷). 

(۳) «الاحکام» ۸9 ۱ 5د وکتابنا رقم (۳۶۷). 

(5) «لاحکام» (۲۱/۲). 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الكتاب ¥ 


وابعض مصنفات محمد بن عمر بن ا و«بعض مصنفات مسعدة العطار»"“ وله 
في كتابنا ست روايات» هي بالأرقام (۰۳۳۰ ۰۳۷ ۰۳۹۹ ۰۳۹۶ 40). 


7 - خمام بن أحمد بن عيد الته بن محمد بن أكدر ين خمام بن حكم بن 
سليمان بن عبد الرحمن بن صالح الأطروش, من آهل قرطية. يُكنى: آبا بكر. 
قال الحميدي: «محذث» قر طبي » يروي عن عبد الله بن محمد الباجي»)”” . 
وقال ابن بشكوال: «ذكرة أبو محمد بن حزم وقال: كان واحد عصّره في 
البلاغة وفي سَعَة الرواية» ضابطاً لما قيّده. روى عن أبي محمد الباجي» وابن 
عائذ» وابن مُمَرّج فأكثر. شديد الانقباض لا أدري أحداً سلم من الفتنة سلامته مع 
طول مدته فيهاء فما شارك قط فيها بمحضر ولا بيد ولا بلسان مع ذکائه وحزیه 
وقيامهٍ کل ما یتولی. حسن الخظ. قویّا على النسخ ينسخ من نهارو نيفاً وعشرين 
ورقة» حسن الشعرء حسن الحْلّق» فكه المحادثة. وُلّي قضاء يابرة وشنترين 
والأشبونة وسائر الغرب أيام المظفر وأخيه» ودولة المهدي وسليمان والمؤيّد. 
وتوفي #5 بقرطبة في رجب سنة إحدى وعشرين وأربع مئة. ودفن بالربض وصلى 
عليه القاضي يونس بن عبد الله. وكان مولده سنة سبع وخمسين وثلاث مئة» . 
روى ابن حزم عنه كتباً عظيمة ومن أعظمها «مصنف بقي بن مَحلّد» . وروى عنه 


(A) 4 


(صحیح البخاری»“› و(مصتف عبد ار رداق ۰ و«مصتف ابن أيمن» 2 


و (مصنف أبى بكر بن أبى 


(۱) کتابنا رقم (۳۳۰ و۳۸ و۳۵۹). (؟) کتابنا رقم (۳۹۶). 

(۳) «جذوة المقتبس» (۳۱۲/۱). 

(4) «الصّلة؛ (۱/ ۰۱۵۳ «تاریخ الاسلام» (۹/ ۰0۳۱۳ «الوافي بالوفیات» (۳۱۹/4). 

(5) هو من الکتب المفقودة» وانظر کتابنا رقم (۰)۳۰۷ «المحلى» (۵/ ۰۲۵۸ «الإحكام» (۲۲۹/۶۵). 

(5) «المحلی» ۰۷۳/۱ «الاحکام» (۰)۲۹/۵ وکتابنا رقم (1۰۱). 

(۷) «المحلی» (۰)۸۳/۱ وکتابنا رقم (۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۸۳ ۳۹۳). 

(۸) «المحلی» (۰)۸۹/۱ وکتابنا رقم (۰۲۹۲ ۳۵۵). وانظر عن «مصنف ابن أيمن» (التلخیص لوجوه 
التخلیص) المنشورة ضمن مجموعة «الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل آخری» (ص۱۹). 

.)۳۰۷( «الاحکام» (۰)۲۲۹/۶ وکتابنا رقم‎ )٩( 


۳۹۸ الصادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


وروى من طريقه فى كتابنا فى ثمان مواضع » هی (۰۳۱ ۲ ۰۲٩۲‏ ۰۳۰۷ | 
۵ ۰۳۸۳ ۰۳۹۳ ۰۱). 
واستفاد منه معنی (الصعافقة) فقال على إثر (۳۷7): «سألت خمام بن أحمد 
عن الصعافقة؟ فقال لى كلاماً معناه . . .». 


۷- عبد الرحمن بن عبد الته بن خالد بن مسافر ابو القاسم الهَمُداني المعروف بابن 
الخرّاز الوهراني من آهل بخانة. 

قال الخميدي: «من أهل الحدیث والرواية» رحل إلى العراق وغیرها وسمع. 
آبا بكر أحمد بن جعفر بن مالك بن خمدان القَطیعی» وأبا إسحاق البَلْخي صاحب 
الفِرَبْري» وأبا بكر محمد بن صالح الابْهُري» وأبا العباس تميم بن محمد بن 
أحمد» صاحب عيسى بن مسكين» وغيرهم. روى عنه الامامان الحافظان آبو عمرو 


يوسف بن عبد الله بن عبد الب وأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم»”" . 


وقال ابن بشكوال: «رَوَى بالمشرق عن أبي محمد عمر بن شبويه المَرُوَزِيء 
وعن أبي محمد الحسن بن رشيق المصري» وعن آبي بكر محمد بن صالح الابهر 
الفقيه» وعن أبي الفيض أحمد بن أحمد المروزي» وتميم بن محمد القر 
رغیرهم . 

قال أبو عمر بن الحذاء : كان رجلاً صالحاً منقبضاً دار ببجانة قرب دار ابن أ 
الحضن » كان معاشه من ثياب كان یبتاعها ببجانة ویقصرها ویحملها إلى قرطبة فتباع 
ویبتاع في ثمنها ما یصلح لبجانة؛ ويَجُلْبُ كُتُبهُ فتقراً عليه في خلال ذلك . وكان ب 
قرطبة كل عام إلى أن وقعت الفتنة؛ فإذا سكنت الحال سکن داره ببجانة» وان خا 
صار بالمرية» فكان على ذلك متتقّلاً إلى أن مات ك سنة إحدى عشرة وأربع مئة. 

وقال قاسم بن إبراهيم الخزرجي: توفي كه في ربيع الأوّل من سنة ! 
عشرة وأربع مثة بالمريّة" . قال ابن شنظير: ومولده سنة ثمان وثلاثين وثلاث مئة. 
)١(‏ «جذوة المقتبس» .)٤١١ /١(‏ 


(؟) «الصلة» (۳۰۵/۱), وانظر ترجمته في #السیر» (۰)۳۳۲/۱۷ اتاریخ الإسلام» (/ ۰۱۹6 «تيهل 
الکمال: (۱۲۰/۲) والتعلیق علیه . 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الکتاب ۳۹۹ 


وذکره الخولاني وقال فیه : رجل صالخ صاحب سنّة. وحدّث عنه أيضاً آبو 
عمر بن عبد الب وأبو عبد الله بن عابد وأبو القاسم حاتم بن محمد والقاضي 
أبو عمر بن سُمَی» وأبو حفص الزهراوي وغیرهم»۲۳. 

ذكره ابن حزم وروی عنه في «المحلى» في أكثر من مئتي موضعء وفي 
«الإحكام» في أكثر من خمس وثلاثين موطنك وأخذ عنه «صحيح البخاري» سنة 
۱ «في مسجد القمري بالجانب الغربي من قرطبة»”"» وله في کتابنا رواية 
واحدة رقم (۳۱۸). 


۸ - عبد الله بن محمد بن ربيع بن صالح بن مسلمة بن بنوش التميمي: من أهل 
قرطبة: يُكنى: ابا محمد“ . 

قال ابن بشكوال: «رَوَى عن آبي بكر بن الاحمر القرشي » وأحمد بن مطرف» 
وأحمد بن سعيد بن حَرْم» وأبي عبد الله بن مفرج القاضي» وأبي حفص الخولاني» 
وأبي محمد بن عثمان الاسدي» وأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم» وأبي عبد الله بن 
نخرّاز» والقاضي منذر بن سعيد» وأبي علي البغدادي وغیرهم . 

ورحل إلى المشرق مع أبي عبد الله بن عابد سنة إحدى وثمانين فحجّ ولقي 
لمكّة: آبا الفضل الهروي وغيره» وكتب بمصر: عن أبي بكر بن إسماعيل 
لمهندس . ولقى بالقيروان: آبا محمد بن أبى زيد وغيره» ثم انصرف إلى الأندلس 
نروّى عنه جماعة من عُلمائها وكان ثقةٌ ثبتأ» ديّناً فاضلاً» . 

وأسند إلى أبي عبد الرحمن العقّيلي» قال: رأیث أبا محمد بن بَنوش يُصلّي 
مسجد آبي عبدة صلاة نافلة» فسقط رداؤه عن منكبيّه» فما التفت إليه ولا اشتغل به 
نكثرة إقباله على صلاته وشغل باله بها . 

وقال لي أبو الحسن بن مغيث: واستقضي آبو محمد هذا بمالقة» وكذلك قال 


') انظر: «السیر» (۳۳۳/۱۷). 

“) انظر كتابنا رقم (۳۱۸). 

۳ انظر: «طوق الحمامة» (۲۸۱/۱ - ضمن «رسائل ابن حزم»). 
:4 «جذوة المقتبس» (8۱۳/۲). 


۳۷۰ الصّادع ذ في الرد على م مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والد 


ابن حزم . ثم وجدت بخط أبي محمد بن خرج أنه استّقضي بشذونة والجز 


وذكره الخولاني في رجاله الذين لقیهم فقال: كان من أهل العلم والحدي 
مع العدالة. وله عناية قديمة مشهورة معلومة؛ لقي جماعة من الشيوخ الرّواة 
وکتب عنهم وسیع متهم . 

وحدّث عنه أيضاً آبو عبد الله محمد بن عتّاب الفقیه» وأبو محمد بن حَرْم 
وأبو مَرُوان الطبني» SRG‏ - نضر ا 
وجهه - کثیر الرواية مُقيداً لهاء عالي الدرجة فيهاء ثقةٌ مأموناًء ذا دين وفضّل . وا 
في النصف من شعبان سنة ثلاث وثلاث مثة» وتوفي - غفر الله له ذنبه - یوم | 3 
لثلاث عشرة ليلة من جمادی الأولى سنة خمس عشرة وأربع مئة» وذفن صبيحة 
الجمعة برحبة غُزيرة عند دار ابن شهید ولم یخرج به إلى المقبرة لشدة خوف البراب 
في ذلك الوقت» نفعهٌ الله بذلك»' . 


روی من طریقه ابن حزم في «المحلی» اثنتین وثلائین وأربع مثة رواية» و 
«الإحكام» في واحد وستین موطناً . 
1 السنتة. > مثل: اصحیح البخاري”", و( - 
النسائى»” 0 ولاسنن أن داود24؟ 5 و«(مصنف حماد بن سلمة)” 0 و«المنتقی» لا 
الجارود“ »> وفقه الزهري” ۲ الذي جمع فيه محمد بن آحمد بن مفرج فتاویه ۱ 
ثلاثة أسفار ضخمة مرتبة على آبواب الفقه ٠“‏ و«النوادر» لأبى على القالی» ود 


() «الصلة» (١67/1؟).‏ 

( «المحلی» (۱۳۹/۱ و۲۲) و(۸4/4) وکتابنا رقم (۳۱۱). 

(۳) «المحلى» (۱/ ۳٤‏ و۷ و۸۰) وغیرها و(۵/ ۹4). 

(4) «المحلی» (۰/۱ و۲۸ و۳۲) و(۵۱/۷) وکتابنا رقم (۳۱۰). 

(5) «المحلی» (۲۵۰/۱) (۲۳/۲ و58 و1۹) (۰)48۹/۹ و9الاحکام» (۲۱۲/۶ و۰)۲۱6 وانظر: ۱ 
(2۳۲). 


() «المحلى» .)٩۰/۱(‏ (۷) «المحلی» (۸۲/۱). 
(8) «الاحکام» (۹۱/۰). 


الفصل الثانی : مصادر المصنف وموارده فى الكتاب 1 ۷1 


(مصنفات علي بن عبد العزيز البغوي»“» وبعض مصئفات «عاصم بن علي»”" . 
له في کتابنا ثمان روایات. بالأرقام (۰۷۵ ۰۳۰۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۹ 
.(TAE TAA ۵‏ 


٩‏ - محمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الوارث الرّازي الخُراساني؛ يُكنى ابا 
بکر. 

e‏ یت بن ا ون د واي 
لشنیجیالی وغیرهما E‏ ا هام خلا اق ا 
لخُلق . حدّث عنه أبو عمر بن عبد الب وأبو الوليد الباجي. وآبو محمد الشّارفي» 
Ns E‏ أأخيرتا ا 
۱ 

ها فدققوا تم رب یو فا مب هو | 

وقال الحمیدی"۳: دخل الاندلس وسمعنا منه ومات هنالك غرقاً فیما بلغنی 
عد الخمسين وأربع ف 

ذكره ابن حزم في «المحلى» في موضع واحد (۱۹۶/۷) روى بواسطته 

«مصنفات ابن الأعرابي» وله في كتابنا رواية واحدة أيضاً برقم (۳۷۲) فهو من 


۰ - محمد بن سعيد بن محمّد بن عُمر بن سعيد بن نبات الأموي؛ من أهل فَرّطبةء 
بن بن موي؛ من 
يكنى: أبا عبد النه. 


قال ابن بشكوال: «رَوى عن أبي جعفر بن عَوْن الله» وأبي عبد الله بن مفرج 


0 انظر كتابنا رقم )¥0( ۰۳۰۸ ۰۳۱۹ (Tle‏ . 
*) انظر كتابنا رقم (۰۳۸۸ ۳۹6). (۳) «جذوة المقتبس» .)40/1١(‏ 
:4) «الصلة» (0594/5). (6) انظر کتابنا رقم (۳۷۲). 


۳۷۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


وابي زكرياء بن عایذ» وأبي عیسی اللَّيئيء وأبي عبد الله بن الكَرَّاز القروي 
وعتّاس بن آصیغ. وأبي محمد الباجي» وأبي محمد عبد الله بن محمد بن قا 
الثغري» وخلف بن قاسمء وأبي الحسن الاطاكي وغیرهم. وگتّب إليه من أ 
المشرق آبو القاسم الجوهري صاحب «المسند»» وأبو الحسن القابسي وغیرهما . 

كان معتنیاً بالآثار» جامعاً للسُنن» ثقة في روایته» ضابطاً لکتبه . وکان * 
ا الا دنا ورف سل میت له على نا تین ردگرد؟ 
عمر بن مهدي المقریء في کتاب رجاله الذين لَقِيَهُمه فقال: كان رجلاً صاا 
مسا كثير الرواية ثقة فيما نقلهُ» يُؤدب بالقرآن» وكانت عنايته بنقل العلم عة 
ونسخ أكثر روايته بخطه . 

وذكره الخولانی وقال: كان شيخاً فاضلاًء صالحاً من أهل العناية با 
حافظاً للحديث مع المَهُمء قديم الظلب» متكرّراً على الشيوخ وسَّمِعَ منهم و 
عنهم مُختسباً مُتَسئّناً مجانباً لأهل البدع والاهوای سيفاً مُجرّداً عليهم گب 
علماً كثيراً ما علمتٌ أحداً ممن أدركنا بَلّعْ مبلغه في فنون العلم وضروبه . 


قال ابن حيّان: توفي كبحيب المحم مو ديوزت رارع 
عن سنّ عالية ثلاث وتسعین سنة غير آیام ون بمقبرة و اه سلبة وی 
القاضي يونس بن عبد الله. ومولده یوم سابع انتآ الحکم آمیر المومنین 
ربیع الآخر سنة خمس وثلاثين وثلاث مة۲۱(4. 

رَوَى عنه ابن حزم بعض مصتفات أحمد ٠"‏ و«المصنف» ولالمجت, 
لقاسم بن أصبغ””©. وفقه الزهري"* و«مصنف عبد الرزاق»"۰۳ وقطعة من «مه 


.)۶16 /9( انظر: «جذوة المقتبس» (۱/ ۰۵ 0 ولالصلة» (۲/ ۰4۹۲ و«تاريخ الاسلام»‎ )١( 

.)58/١( «المحلی»‎ )۲( 

(۳) «المحلی» (۷۹/۱ و۸۳ و٤۸)‏ و(ه/ 50) و(۰)۳۷۱/۹ وکتابنا رقم (۲۹۸) و(ه۳۰) و(۳۸۱) و(٩‏ 
و(۳۹۰) و(۳۹۲). وانظر: «الجذوة» عند (۷۱۹) وما قدمناه في (المحور الثاني) عند کلامنا 
«مصنف ابن آصبغ» . 

(:) «الاحکام» (/۱۵۰) و(۲۹/۰). 

(0) مقدمة کتاب «المورد الاعلی في اختصار المحلی» لابن حزم» مختصره غير مذکور؛ 7 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الکتاب ۳۷۳ 


وکیع بن الجراح»(۱ وبعضص «مصئفات الحميدي»(؟ وبعضص «مصتفات القاضی 
إسماعيل»» وبعض «مصتفات حماد بن زید»"*۰ و«مسند الطیالسي»"؟. 

روی من طریقه في «المحلی» آکثر من (مئة وخمسة وآربعین) موضعا وفي 
«الأحكام» (اثني عشر) موضعاً والتي في كتابنا : 

۰۳۹۲ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۳۸۵ ۰۳۸۱ ۰۳۵۲ ۰۳۶۱ ۰۳۰۵ ۰۲۹۸( بالأرقام‎ 
(EY ۳۹۹ ۳۵ 


١‏ - المهلْبٍ بن احمد بن آبي صُمْرة بن اسید الاسدي: من أهل المريّة؛ يُكنى ابا 
سَمِع بقرطبة: من آبي محمد الاصيلي؛ ورحل إلى المشرق وروی عن آبي ذز 
الهروي وأبي الحسين علي بن فهرء وأبي الحسن علي بن محمد بندار القزويني» 
وأبي الحسن القابسي وغيرهم. 
حدّث عنه أبو عُمّر بن الحذاءء وقال: كان آذهن من لقيته» وأفصحهم 
وأفْهمهم. وحدّث عنه أيضاً أبو عبد الله بن عابدء وحاتم بن محمد وغيرهما كثير. 


وكان من أهل العلم والمعرفة والذكاء والفهم» من أهل التفئّن في العلوم 
والعناية الكاملة بهاء وله كتابٌ في (شرح البخاري» ۱۳۹ امتاس e‏ وا 
ال ف 


توفي المهلبٌ يوم الإثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شوّال وقت الظهرء ودُفِنَ 


= الاستاذ محمد إبراهيم الكناني مجلة معهد المخطوطات العربية» المجلد الرابع» الجزء الأولء مايو 
۸م (ص ۳۳۷). 


.)۳4۱( الهامش السابق. (؟) انظر کتابنا رقم‎ )١( 
انظر کتابنا رقم (۳۵۲). (4) انظر کتابنا رقم (۳۸۵) و(۳۹۵).‎ )۳( 


() انظر کتابنا رقم (۳۹۹). 
(5) انظر: «جذوة المقتبس» /١(‏ ۰۵7۲ و«الصلة: )4۵٩۲/۲(‏ ولاترتیب المدارك» (۰۷۵۱/۶ ۰4۷۵۲ 


و#بغية الملتمس» (۶۷۱) وةالوافي بالوفیات» (۱۱۷۲/۲) وغیرها. 
00 انظر: «تاریخ الاسلام» (4/ ۰91 و#السيرة (6۷۹۱۷). 


۳۷ ۱ الصادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


يوم الثلاثاء بعل العصر سنة خمس وثلاثين وأربع م230 


وذكر الذهبی : «أنه ولى القضاء فى المريّة». وقال: «روى عنه أبو الحذّاء 
ووصفه بقوّة الفهم وبراعة الذهن»» وقال: «وكان من الأئمّة التضحاء الموصوفین 
بالذكاء»). 
چ 1 زه م03 
روى عنه ابن حزم: «الموطا» ' لابن وهب مكاتبة . 
قلت: روى له ابن حزم في غير ما موضع من «الإحكام»» وهی (أحد عشر)»› 
وفی کتابنا ثمان روایات بالأرقام : (۰۳۰۱ ۴۳۰ ۳۱۳ ۰۳۱۰ ۳۳۱ ۳۳۳ IY‏ 


(م ۳۷۰« 


۲ الامام العلامة حاقظ المغرب شيخ الاسلام آبو عمر یوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الب بن عاصم النمريء الأندلسي القرطبي المالکي: صاحب التصانیف 
الفاثقة. 


مولده في سنة ثمانٍ وستين وثلاث مئة في شهر ربيع الآخر. وقيل : في| 
جمادى الأولى فاختلفت الروايات في الشهر عنه. طلب العلم بعد التسعين وثلاث. 
مئةق» وأدرك الکبار وطال عمره وعلا سئده وتكاثر عليه الطلبةء وجح وصئّتف ووب 
وضعّف وسارت بتصانيفه الرکبان» وخضع لعلمه علماء الرّمان» وفاته السماع 
أبيه الإمام أبى ل 

سمع من: أبي محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن «سئن أبي داود» 
بروايته عن ابن داست وحدثه أيضاً عن إسماعيل بن محمد الصقّارء وحدة 
ب«الناسخ والمنسوخ» لاني داود» عن أبي بكر النجاد وناولة «مسئد أحمد ر 
حنبل» بروايته عن القطيعي» نعم وسمع من المعمر محمد بن عبد الملك 
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ضنییون**) «أحاديث الزعفرانى» بسماعه من ابن الأعرابى عنه ‏ وقرأ عليه (« وم 


(۱) انظر: «السیر» (۵۷۹/۱۷). (۲) انظر کتابنا رقم (۰۳۰۱ ۰۳۰6 ۰.۰۳۱۳ ۰.). 

(۳) انظر: «الإحكام» (۰۱۷۱/4 و1۹/۵). 

(5) انظر ترجمته فى «الصلة» (۲۲/۱ - ۰۲۳ و«جذوة المقتبس» (1705-/2)701 واترتيب المد 
0/9( ` 

.۰)۱۱۲۸/۳( «تذكرة الحفاظ»‎ )٥( 


الفصل الثانی : مصادر المصنف وموارده فى الکتاب ۳۷۵ 


ابن وهب» بروایته عن قاسم بن آصبغ عن ابن وضاح عن سحنون» وغیره» عنه. 
وسمع من سعيد بن نصر - مولی الناصر لدين الله «الموطأ» و«أحاديث وكيع» 
یرویها عن قاسم بن آصبغ عن القصّار عنه. وسمع منه في ستّة وتسعین وثلاثمائة 
کتاب «المشکل»۱۳٩‏ لابن قتيبة . وقرأ عليه «المسند» للحميدي ی وسمع من 
أبي عمر وأحمد بن محمد بن أحمد بن الجسور" «المدونهة» ۰ وسمع من خلف بن 
يعقوب البجاني. وقرأ على أبي عمر القلمنکی أشياء. وقرأ على الحافظ أبي 
الوليد بن الفرضي «مسند مالك»» وسمع يحيى بن عبد الرحمن بن وجه الجنت 
ومحمد بن رشيق المکتب وعدة. 

محمد بن أبى قحافت وأبو الحسن بن مفوّز» والحافظ أبو على الغسّانى» والحافظ 


ابیت الله الضميدي- و کتین غیزهنم ۳ . 


قال الحميدي: «آبو عمر فقیه حافظ مکثر عالم بالقراءات» وبالخلاف» 
وبعلوم الحدیث والرجال» قدیم السّماع یمیل في الفقه إلى آقوال الشافعي» . 


وقال آبو علي الغساني: «... طلب وتقلم ولزم آبا عمر آحمد بن 
عبد الملك الفقیه ولزم أبا الولید بن المَرّضي» ودآب في طلب الحدیث وافتنّ 
به» وبرع براعة فاق فيها مَنْ تقدَّمهُ من رجال الأندلس» وکان مع تقذّمه في علم 
الأثر وبصرو بالفقه والمعاني له بسطة كبيرة في علم النْسَّب والأخبار» جلا عن 
وطنه» فکان في المغرب مدّة ثم تحوّل إلى شرق الاأندلس» فسکن دانية وبلنسية 
وشاطبة وبها توقي»(*. 


قال الذهبی : «قلت : كان إماماً دیتاً ثقة من علامت متبخرً صاحب ستة 
(۱) هو کتاب «تأويل مشکل القرآن» المعروف. 


(؟) قد مر معنا قبل قلیل . (۳) «السّير؛ (۱۵۵/۱۸) بتصرف یسیر. 
(4) «السَّيّره (557/14١)»ء‏ وانظر: «وفيات الأعيانة لابن خلكان (۷/ 1۷). 


۳۳۹ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعل 


وائبای وکان آولاً آثریا ظاهریٌا فيما قيل» ثم تحوّل مالکیّا محَ مَيْل بیّن إلى 
الشافعي في مسائل» ولا ینکر له ذلك فانه ممّن بلغ رتبة الأئمّة المجتهدین» وم 
نظر في مصتفاتو بان له منزلثّه من سَعَةٍ العلم وقوّة الفهم وسیلان الذهن . . .»۹۳ . 


وقال؟: «قلت: وکان فى أصول الدیانة على مذهب السلف لم یَدخل 
علم الكلام» بل قفا آثار مشايخه رحمهم الله» . 


وقال : «قلت: وكان سلفی الاعتقاد مَتينَ الدّیانة» . 


ai‏ وك A a‏ بلسي ذا 
الموطأ من المعاني والأسانيد». قال ابن حزم ككه: «وهو كتاب لا أعلم في | 
على فقه الحديث مثله» فكيف أحسن منه؟ !2400 . 


ومن کتبه: «الاستذکار لمذهب علماء الامهان ‏ وهو ایضاً 
«الموطأ». ولکن شرحه على ترتیبه بخلاف ما فعلهٌ في «التمهيد»» فانه رتّبه عل 
شیوخ مالك ترتیباً معجميًا . وکتاب «الاستیعاب» وهو في تراجم الصحابة ا 
و«جامع بیان العلم وفضله»"۰۳ و«الكافي في مذهب مالك» و«الاكتفاء في قرا 
نافع وأبي عمرو»» و«التقصّي في اختصار الموطا». و«الانباه عن قبائل الروا 
و«الانتقاء لمذاهب الثلاثة العلماء : مالك وأبي حنيفة والشافعي». و«البيان في تلاو 
القرآن»» و«الأجوبة الموعبة»» و«الکنی»» و«المغازي» و«القصد والامم في : 
العرب والعجم» و«الشواهد في اثبات خبر الواحد». و«الإنصاف في آسماء الله 


( «السيرة (۱6۷/۱۸). (۲) «السیر» (۱1۱/۱۸). 

() «تاريخ الاسلام» (۲۰۲/۱۰). 

(8) «جذوة المقتبس» (۵۸۷/۲) و«الصلة» (۰)18۱/۲ و*السیر» (۰)۱۰۸/۱۸ وطبع التمهید أكثر 
طبعة! وهي يا للأسف - غير مجوّدة! 

(5) طبع آکثر من مرة! 

(0) وقد طبع على هامش «الاصابة» ونشر مستقلًا . 

(۷) وقد تشر عدة مرات. أحسنها عن دار ابن الجوزي على عَوّز فيها! 

(۸) طبع في جزأين» بتحقيق وتقديم الدكتور محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني - مكتبة الرياض 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الكتاب VY‏ 


و«الفرائض»۰ و«أشعار آبي العتاهیه :وفاش یه ودين عافا ۳ . 

قال ابن بشکوال : «توفي كا في ربیع الآخرء وذُفن يوم الجمعة لصلاة العصر 
المعافري»”" . 

قلت: وروى عنه ابن حزم كتبا منها: «مصنف أبي جعفر محمد بن موسى 
لقي وس ااي وت وسوس دو 0 تسیر س وحمل 
«تصانیف حماد بن زيد““ و«تاريخ أبي خيثمة زهير بن حرب»““و«مصنف ابن أبي 
فة > وغیر ذلك کثیر . وأسند عنه مکاتبة مولفة: «جامع بيان العلم وفضله»» 


وقد د ات زرد بصا پا 


)۱( طبع من هذه الكتب: «التقصي لحديث الموطأ أو تجريد التمهید». و«الإتباه عن قبائل الرواة» رسالة 


ظبعت مع کتاب «القصد والاٌمم». «الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء»» وادیوان أبي العتاهیة» بروايته. 
وبع له أيضاً: کتاب «الانصاف فیما في بسم الله من الخلاف»» وکتاب «بهجة المجالس وأنس 
المجالس» في ثلائة آجزاء وقد جمع فيه من الأمثال الساثرق والأبیات النادرة» والجگم البالغةء 
والحکایات الممتعة في فنون کثيرة وأنواع جمّة مما انتهی إليه حفظه . 

(۲) مصادر ترجمته: «جمهرة أنساب العرب» (۳۰۲) «جذوة المقتبس» (771- 20559 «مطمح الأنفس» 
(القسم الثاني المنشور في مجلة المورد البغدادية - المجلد العاشر - العدد ۳ - ۰۶ ۱۹۸۱ بتحقیق هدی 
شوكة بهنام ص : ۳۲۷ -۰)۳۹۹ «ترتیب المدارك» (۸۰۸/6 ۰۸۱۰ افهرسة ابن خیر» (۰)۳۱8 
«الصلة» (۲/ 1۷۷ - ۰1۷۹ «وفیات الاعیان» (۱۲/۷ - ۰6۷۲ «المختصر فى آخبار البشر» (۱۸۷/۲- 
۸ «العبر» (۳/ 0۲۵۰ «دول الاسلام» (۲۷۳/۱) «المشتبه» (۱۷/۱ 0 «تذكرة الحفاظ» (۳/ 
۸ - ۰)۱۱۳۲ «تتمة المختصر»(۱/ ۰)۵714 #مرآة الجنان» (۸۹/۳ «البدایة» ۰۱۰6/۱۲ «الديباج 
المذهب» (۳۲۷ ۔ ۰۳۷۰ «طبقات الحفاظ» ۳۲۶ - ۰۸۳۳ «کشف الظنون» (۱/ ۰۱۲ ۴٤ء‏ ۰۷۸ 
۸۱ ۱6۲ «شذرات الذهپ» (۳۱۶/۳ ۰0۳۱۲ #روضات الجنات» (۲۳۹/6 - ۰6۲۰ «إيضاح 
المکنون» (۲۲۲/۲)» «هدية العارفین» (۲/ ۵۵۰ ۰۵۵۱ «الرسالة المستطرفة» (۰)۱۵ #شجرة النورة 


۹۱+ 
(۳) «الصلة» (1۶۲/۲). (4) مقدمة کتاب «المورد الأحلى» عند رقم (۳۷). 
(5) مقدمة «المورد الاحلی» (40). (0) انظر کتابنا رقم (۲۱۳). 
(۷) انظر کتابنا الارقام (۰۲۱۶ ۰۳۱۷ ۳۲۵). 
(۸) انظر کتابنا رقم (۲۹۹). )٩(‏ انظر کتابنا رقم (۳۱۲). 


() انظر کتابنا رقم (۳۸۲). 
۱ «الإحكام» (۲۷/۲ و۲ و۰ 0) و(۲۶/۸) وغیرها. 


YA‏ الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


وروى من طريقيي فى e e‏ موضعاًء هي بالأرقام: (۹۲› | 
۳ ۲ ۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۷۳ ۰۲۹۶ ۰۲۹۹ ۰۳۰۳ ۳۰۰ ۳۰۹ ۳۱۷ ۳۲۵ 
TOA ۳۵۷ Tot Fos TE ۳۸۵ ۰۳۳۹ ۰۳۳۱ ۰۳۲۷ ۹‏ ۳۲ 
TAV TAT ۳۷۹ ۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۷۳ ۷۱‏ لمعم AN‏ كحك COA‏ 
4 ۵۰ وجمیمها منقولة من «جامع بیان العلم» وفي کثیر منها ینقل ابن حز 
بواسطة صاحبه ابن عبد البرّ بسنده إلى أصحاب مالك (کأشهب"؟ وابن القاسم"؟). | 


۳ - الامام الفقیه المحدث شيخ الأندلس قاضي القضاة بقية الأعیان يونس بن 
عبد النه بن محمد بن مغيث بن محمد بن عبد النه بن الصفارء القرطبي. 

قاضي الجماعة بقرطبة» وصاحب الصلاة والخطبة بجامعهاء يُكنى: آبا 
الوليد» ویعرف: بابن الصفّار . 


رَوَى عن آبي بكر محمد بن معاوية القرشي» وأبي بكر إسماعيل بن بدر؛ 
وأحمد بن ثابت التخليي » وایی غي اللي وأبي جعفر تميم بن محمد القروي» 
وأبي عبد الله بن الخراز» وأبي بكر محمد بن آحمد بن خالد. وأبي بكر بن 
القوطیة» وقاضي الجماعة محمد بن إسحاق بن السّليم» وقاضي الجماعة ا 
ززب وتفقه معه وجمع مسائله وأحمد بن خالد التاجر» وأبي بكر يحيى بن 
مجاهد» وأبي جعفر بن عون الله» وأبي عبد الله بن مفرج» وأبي محمد الباجي» 
وأبي زكرياء بن عائذ» وأبي بكر الزُبيدِيء وأبي الحسن عبد الرحمن بن أحمد بن 
بقي» وأبي محمد بن عبد المژمن وأبي عبد الله بن آبي ذليمء وأبي محمد بن 
عثمان» وغيرهم كثير سمع منهم وكتب العلم عنهم. وكتب إليه من أهل المشرق أبو 
يعقوب بن الدخيل» وأبو الحسن بن جَهضم المكيّان. والحسن بن رشيق» وأبو 
الحسن الدارقطني الحافظ وأبو محمد بن أبي زيد الفقيه وغيرهم. أتقن الحديث 
والفقه. کثیر الرواية» وافر الحظ من علم اللخة والعربية» قائلاً للشعر النفیس في 
معاني الزهد وما شابههء بليغاً في خُطَبهء كثير الخشوع فيهاء لا يتمالك مَنْ سمعه 
عن البكاء مع الخَيّْر والفضل والرّهد في الدنيا والرّضا منها باليسير. 


(۱) انظر کتابنا رقم )۲۱٤(‏ و(۳۱۷) و(۳۲۵). 
(۲) انظر کتابنا رقم (۲۹۹). 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده في الکتاب ۳۷۹ 


قال ابن بشكوال: «ما ریت فیمن لقیت من شيوخي مَنْ يُضاهيه في جمیع 
آحواله» كنت إذا ذاکرته شيئاً من آمور الاخرة أرى وجهه یصفر ویدافع البکاء ما 
استطاع» وربما غلبه فلا يقدر أن یمسکه وكان الدّمع قد آثر في عينيه وغیّرهما 
لكثرة بيكائه. وکان النور پاديا على وجهه. وکان قد صحب الصالحین ولقیهم من 
حداثته ما رأيت أحفظ منه لأخبارهم وحکایاتهم» . 

ومن تواليفه كتاب «فضائل المنقطعين إلى الله عرّ وجل»» وكتاب «التسلى عن 
الدنيا بتأميل خير الآخرة»» وكتاب «فضائل المتهجدین»» وكتاب «التسبيب 
والتيسير»» وكتاب «الابتهاج بمحبة الله عر وجل». وكتاب «المستصرخين بالله تعالى 
عند نزول البلاء» وغير ذلك من تواليفه في معاني الزهد وضروبه. 
عبد الله بن عايد» وأبو عُمر بن الحذای وأبو عمر بن سْمَيّق» وأبو محمد بن حَرْمء 
وأبو القاسم حاتم بن محمد» وأبو الوليد الباجى» وأبو عبد الله الخولانی » وأبو 
عبد الله محمّد بن فرج وغيرهم کثیر . توفي ا ليلة الجمعة» ودُفِن يوم الجمعة بعد 
العصر لليلتين بقيتا من رجب سنة تسع وعشرين وأربع مئة. وذْفِن بمقبرة ابن عباس 
وشهده خلق عظیم وکان وفت دفنه غيث وابل لله , ومولده لليلتين خلا من ذي 
القعدة من سنة ثمان وثلاثين وثللاث مثه ‏ ذكر وفاته ومولده ابن مَهُدِي وابن حيان 


)0 
وغیرهما» . 


وقال الذهبي : «ومن شعره: 


e ۳۹ 5‏ 0 5 2 بيه * ۹ هو اكه ۳ 6 ه 0-0 


)۱( ترجمته في : «الصلة» (147/۲) ولالسیر» (۰)۵70۹/۱۷ و«جذوة المقتبس» (۲/ ۱۱۳ - ۶ «مطمح 


الانفس» (59» 560)» «بغية الملتمس» (۰۵۱۲ ۰0۵۱۳ «العبر» (۳/ ۰۱1۹ «مرآة الجنان» (۰)۵۲/۳ 
«الديباج المذهب» (۳۷/۲ ۰۳۷۲۰ اوفیات ابن قنفذ» (۰)۲۳۸ «کشف الظنون» (۰1۹۰ ۰۱۷۰۷ 
«شذرات الذهب» (۰)۲44/۳ «إيضاح المکنون» /١(‏ 186 ۰)۲۸۷ «هدية العارفين» (۲/ ۵۷۲). 


۳/۸۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


ولنعظمی من الحاجاتٍ عندي قصدت وأنت تعالَم سر نفسی» 


و ۱ مرا (۲) ۶ ۳(2) 
روی ابن حزم عنه «ستن النساتي» > وامسند آبي بكر بن آبي یب" "۰ 


وبعضص امصتفات محمد بن عبد السلام ا وبعض «مصتفات 1 
الطحاوي»"؟* . 

روی ابن حزم من طریقه في «المحلی» أكثر من اثنتين وأربعين رواية» وفي 
«الأحكام» آربع عشرة رواية. وفی کتابنا عنه عشر روايات» وأرقامها: (۳۰۰ 
oTYTY FI‏ "كلل CF4 COFYA TYE‏ :لال (TAT CTV‏ 


ملاحظلات واستنتاجات: 

أولاً: جل اعتماد ابن حزم في کتابه على دواوین السئت. والمصنفات 
الحديثية» وكان كه يفخر بذلك» فأصغ إليه وهو يقول: (إننا قد حصلنا بروايتنا 
وضيطنا ‏ ولله الحمد ‏ کل خبر صح عن رسول الله ل بجُرهانِ واضحء وهو أن 
المشهور من المشتدات والمصئفات الموعبة للأخبار» قد جمعناها ‏ ولله الحمد 
ولا يشل عنا تفي" فیه خیر أصلا»! 


ثم یتحدّی مخالفیه وخصماءه. فیقول : «... فلیعلموا أن كل ما نقوله لهم 
بأجمعهم منقولٌ بالأسانید الصحاح عن الرواة الثقات موصلة إلى النبی ا فواجبٌ 
علیهم ما التزموه من الرجوع إلى الحق . فان شکوا في ذلك. فالمیدان بیننا وبینهم» 
وهذه کتبنا حاضرة مرويّة عتا» مثبتة بخظنا وخط الثقات» ممن آخذها عنا قد 
شرقث وغربّت. فهم بين خیرتین: [ما أن یحضروا معناء ویسألوا عن كل خبو 
آوردناه» فإن كان عندهم علم یعترضون به فلیعترضوا وان لم يكن عندهم 


( تاريخ الاسلام» (40۷/۹) ونقلة الذهبي من «جذوة المقتبس» (۱۱۳/۷). 
(؟) تالمحلی» (5۱/۱؟) (۸۲/۲). 

(۳۲) «المسلى؟ (۰۱:۸/۱ ۰۱۷۲ ۱۷۸) وغیرها. 

(8) انظر کتاپنا رقم (۰۳۰۰ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۳۷۲). 

(0) انظر کتابنا رقم (۰۳۱۳ ۰۳۲۶ ۰۳۲۸ ۰۳۹۹ ۰۳۷ ۰۳۹۲ 


الفصل الثاني : مصادر المصنف وموارده فى الکتاب ۳۸۱ 


فلیسکتوا. واما أمنّا لهی وان کرهوا ذلك» فلیمحصوا كتبناء فان كان فيها شيء 
غير الحقّ فقد مکناهم من مقابلتنا أو کفیناهم المؤنة في إثبات ما یریدونه» هیهات 
هیهات یأبی الله الا أن يتمّ نوره» ولا تُسْئَرُ الشمس بالاکت. وما يعارّض الحق 
بالجهل . نع فلیعلموا آنا لم نأتِ بحديثٍ إلا من تصنیف البخاري أو تصنیف 
مسلم أو تصنیف أبي داود. . .2 الخ . ما نقلناه عنه في أوّل (المحور الثاني) . 

ثانیاً : آما الکتب غير الحديئيّة» فهي قليلة» ولم یسم الا غذداً يسيراً من کتب 
الفقه» وجل ما سمّاه ذكَرَهُ عرّضاًء ولم ینقل منه» ولم یفصح عن مصادره في نقله 
لکلام خصومه ومذاهبهم في المسائل الفقهية التي تعرض لهاء ورد علیهم فیها . 

نعم» نقل من «المبسوطة» للقاضي إسماعيل» و«أصول الأبهري»» وذکر 
«المدونة» من كتب المالكية» و«الأم» من کتب الشافعية. و«الأصل» من کتب 
الحنفية» ولكنه لم يصرّح بالنقل منها عند عَزوه بعض الآراء الفقهية لمذاهب 
أصحاب هذه الکتب. بينما نجده في «الإعراب» (۰۵۲۱/۲ 1۸۱) ينقل من 
«اختلاف العلماء» للطحاوي» ومن «شرح مختصر الطحاوي» لأبي بكر الرازي. 

ثالثاً: عمد ابن حزم لنقل الأحاديث والآثار والمقطوعات بأسانيده إلى 
أصحاب المصنفات المشهورة» واختصر الإسناد بالتعليق إلى أصحابها بحذف 
إسناده إليهاء وبذكر الحديث مختصراً مقتصراً على الشاهد تارة أخرى؛ لأن مقصد 
كتابه هذا الاختصار. 

رابعاً : نظراً لعناية ابن حزم بالصحيح دون الضعیف وبالسليم دون السقيمء 
اضطر ‏ ولا سيما عند تفنيد أدلّة الخصم - إلى نقل كلام بعض أئمّة الجرح 
والتعدیل» فنقل بعض عبارات البخاري وابن معين» وأبهم مستنده في كثير من 
الرواة» فلم ينقل إلا الحكم المجرّد عليهم دون عَزوه لأحد! 

خامساً : ذكر كمه بالجملة دون تسمبته لو اعد متها بخلاف: عادته | 


$ © © 


- موضوع الكتاب. 


- كتب ابن حزم في إبطال القياس والراي والتقليد. 


أسماء وعناوین الكتب وتوثیق ذلك. 


ا - هل كتاب «ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 

| | والتعليل» المطبوع تصح نسبته إلى الإمام ابن حزم الأندلسي؟ 
| -إثبات أن «ملخص إبطال القياس» المطبوع ليس تلخيصاً 

لكتاب «الصادع» لابن حزم. 

۱ - علاقة كتب ابن حزم في القياس بعضها ببعض. 

| | - صحة نسبة الکتاب للمؤلف. 

0 ۱ - اسم الكتاب الأصلي والمختصر: تحقيق وتدقيق. 

| | - تاريخ تاليف الکتاب والباعث علیه. 


TAT 


- طريقة عرض ابن حزم وترتيبه لمادة الكتاب والأدلّة التي فيه. 
- ميّزات الكتاب وحسناته وأثره فيمن بعده. 
- المؤاخذات على الكتاب. 
- التوصيف للنسخ الخطية المعتمدة في التحقیق» ونماذج منها. 
- عملي في التحقيق. 


الفصل الثالث : التعريف بالكتاب YA‏ 


موضوع الكتاب: 

لکتابنا موضوع محصور 00 عالج فيه ابن حزم ما يراه من بطلان الرأي 
والقیاس والاستحسان والتعلیل والتقلید» وآکثر فى سائر کتبه۳" من ترداد رفضه 
اه له المسمّاق ولکنه هنا اختصر ما «نككت» ب«إيجاز»””" في رد أدلّة 
المخالفين» وفنّد خحججهمء ورد آدلتهم بكو جيه وبسط ومناقشة فیها از ولکنها 

أومأ المصنف إلى موضوع أصل كتابه هذا بقوله في «المحلى» (0۷/۱) في 
معرض رده على القائلين بالقياس: 

«فإن ذكروا أحاديث وآيات فيها تشبيه شيء بشيء. وان الله قضى وحكم بأمر 
كذا من أجل أمر كذاء قلنا لهم: كل ما قاله عرّ وجل ورسوله یل من ذلك فهو 
حقٌء لا يحل لأحد خلافه. وهو نص به نقول» وكل ما تريدون أن تشبهوه في 
الدّين» وأن تعللوه بما لم ينص عليه الله تعالى ولا رسوله يي فهو باطل ولا بده 
وشرع لم يأذن الله تعالى به». قال : 

«وكل آية وحديث موّهوا بإيراده هو مع ذلك حبّة عليهم على ما قد بیتاه في 
كتاب «الإحكام لأصول الأحكام»» وفي كتاب «النکت" وفي كتاب «الدرّة»» وفي 
كتاب «النيذة»» . 


)١(‏ العجب أن آرثر آربري في «فهرس المخطوطات العربية في مكتبة تشستربيتي» (۱۰۰۳/۲) جعل موضوع 
الكتاب في العقيدة! 

(۲) يعد هذا دليلاً إضافياً على صحة نسبة الكتاب لمؤلفه. 

(۳( أخذنا ذلك من عنوان کتاب له «النكت المُوجزة»» وكذا من حقيقة صنيعه فيه. 


۳۸۳۹ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


فهذا الکتاب فيه رد على المحتجین بالرأي والقیاس وبیان تمویههم ‏ 
بالنصوص» وتزييف استدلالهم بها على اثبات مرادهم وبیان نقیضص استدلالهم ». 
ولكن باختصار من غير إسهاب وتفصيل . 

ولقد سمل على ابن حزم بعد إبطاله الرأي أن يهدم القياس”'' 2 وينكر ال: 
والاستحسان» ليصل من خلال ذلك إلى خرمة التقليد. 
كتب ابن حزم قي ابطال القياس والراي والتقليد: 

مما ينبغي أن يُعلم أن لابن حزم رسائل عديدة في إبطال القياس والرأ 
والاستحسان والتقليد والتعليل» قال السيوطى فى أول (الباب الثالث) من كتا 
«الرة على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض 
(ص7١١):‏ «وألف ابن حزم ثلاثة کتب"۳* في إبطال التقليد» وقفتٌ عليها» ونقله 
ابن أبي مدين الشنقيطي في كتابه البديع «الصوارم والأسِئّة في الب عن ال 
(ص ۲۰۰ - ط. المغربية). 
آسماء وعناوین الکتب وتوثيق ذلك: 

والمتتبّع لمولفات ابن حزم. الفاحص في عناوينهاء المدمّق في مضامينها 
يجد أن لابن حزم في هذا المضمار الکتب الاتية : 

أولاً: «النكت الموجزة في إبطال القياس والتعليل والرأي»» هكذا 
الفيروزآبادي في «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة» (ص )١57‏ بينما سماه أ 
الأصبغ عيسى بن سهل الجياني في كتابه «التنبيه على شذوذ ابن حزم» (ق ۸ و 
«النکت الموجزة في نفي الأمور المحدثة في أصول أحكام الدّين من الرأي والقيا 
والاستحسان والتعليل والتقلید»» وسمّاه الذهبى فى «السَّيّر» :)١95/١18(‏ «الء 


الموجزة في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقلید» وقال: «مجلد صغیرا و 
المعلقان عليه (الأستاذان شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي) في الحا* 


7 ينبغي أن نتذكّر ما زبرناه في (الفصل الأول: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعليل/ دراسة‎ )١( 
. تقويمية) من هذه المقدمة‎ 
هي أول ثلاثة كتب من الخمسة الآتية.‎ (۲) 


الفصل الثالث : التعريف بالكتاب YAY‏ 


«نشر هذا الملخص بتحقيق الأستاذ سعيد الأفغانى» بمطبعة جامعة دمشق» سنة 
۹ هه انتهى . 


قال أبو عبيدة: ليس كذلك. فهذا الملخص المنشور إنما هو من صنيع ابن 
عربي الحاتمي الطائي» لخخّص فيه كتاب ابن حزم الأصل في القياس» كما سيأتي 
بيانه دون لبس أو خفاء. 

وثمة دليل قطعي على أن «النكت الموجزة» غير «الملخص» المنشور: ضمّن 
عیسی يق سيل الجياني في کتابه «التنبیه علی شذوذ ابن حزم»؟ (ق ۸ )٠١‏ 
عبارات عديدة» من آماکن متفرقة من کتاب «النکت الموجزة» لابن حزم ورد 
عليهاء وهي مختلفة كما في نشرة سعید الأفغاني المطبوعة! ینظر في التعلیق على 
الفقرات (۰۳ ۰7 ۰۲۳ (VT ۰۲۲۲۰ ۰۱۵۵ ۰۸۸ «TT‏ 


وذکر ابن حزم في «المحلّی» (۰۷/۱) جملة من كتبه» وجعل من بینها 
(النکت» هذا . هکذا ذکره باختصار» وسیقت عبارته قریبا . 

وقال في آخر مبحث (الرأي) و(ذمّه) في «النبذة في آصول الفقه» (ص۱۱۹ 
ط . النجدي): «قد بیئا هذا في کتابنا «الاحکام لأصول الاحکام» وفي رسالة 
«النکت» غاية البیان وبالله تعالی التوفیق» . 

وغلق آخونا محمد بن الحمود النجدي في الهامش معرفاً ب«النکت» فقال : 
«الرسالة المذكورة هي انکت الإسلام»"!!» قلت: الراجح أنه غير «النكت 
الموجزة» كما سيأتي”". ولكن هل «النكت» في كلام ابن حزم السابق هو عين 
«النكت الموجزة» أم آنهما كتابان: صغير وکبیر؟ فالأمر محتمل» و«النكت 
الموجزة» ليس هو أصل كتاب ابن حزم» بل هو مختصر مختصره» كما سيأتي . 


(۱) انظر تعريفاً به فيا سبق (ص 47 - .)٩۳‏ 

(۲) أفاد سعيد الأفغاني في «رسالة المفاضلة بين الصحابة» (ص 204) أن هذه الرسالة نشرت وترجمت إلى 
الإسبانية في غرناطة سنة ۱2۱٩۱۱‏ قال الأخ عبد الحق التركماني في مقدمة تحقيقه لكتاب ابن حزم 
«التقريب» (ص ۳۰) متعقباً: «وقد بذلت جهداً كبيراً للتأکد من صحة ما ذكره ‏ أي سعيد ‏ ۰ فلم أزدد 
إلا قناعة أنه وهم محض». 

(۲) انظر (ص ۲۹۷). 


YAA‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


ثانياً: «ما وقع بين الظاهرية وأصحاب القياس» ذكره الذهبي في «السير» 
(۱۹6/۱۸) وجعله ضمن (ما له في جزء أو كراس): وسمّاه ابن بسام في «الذخيرةة 
00/١‏ وياقوت في «معجم الأدباء» (۱۲/ ۲۰۲): «كشف الالتياس”'' ما ب 
أصحاب الظاهر وأصحاب القياس». 

ثم وجدت الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۳/ )١١57‏ يذكره له بعنوان: «كث 
الالتباس لما بين الظاهرية وأصحاب القياس»» وكذا في «تاريخ الإسلام» (۱۰/ 
- ط. دار الغرب) وفيه: «أصحاب الظاهر» كالذي قبله. 

ثالاً : «الرد على مَنْ قال بالتقليد». 

هكذا ذكره ابن بسام في «الذخيرة» (۰)۱۷۰/۱/۱ وياقوت الحموي ذ 
«معجم الأدباء» (؟5١/١70)»‏ وسماه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۳/ ١١69‏ 
و«تاريخ الإسلام» (۸۰/۱۰ - ط . دار الغرب)» وابن عيسى في «شرح نونية اب 
القیم» ۳( «الصادع في الرذ على من قال بالتقلید» . 

وسيأتي أن هناك مخطوطاً يحمل عنوان: «الصادع في الردّ على من 
بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعلیل"» ونشر جزءاً من آوله أ 
عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» ومادته متطابقة تماماً مع ما في مخطوطة تستربة 
التي اعتمدتها في التحقيق. 

رابعاً: «الإغراب عن الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الر 
والقياس» هكذا سماه في «الإحكام» »)518/١(‏ وقال في «المحلى» (۹/ ۵۰۳) 
كلام: «وقد أفردنا في كتابنا الموسوم ب«الإعراب في كشف الالتباس» بابا ضخ 
لكل واحدة من الطائفتین . .۰۷۰.۰ واختصره فى قوله فيه (457/5): «وأكثر من ها 
سنذکره - إن شاء الله تعالی - في ذکر تخالیط آقوالهم في كتاب «الإعراب»» 
المستعان» . 


۲/۱( في مطبوع «معجم الادباء»: «الالباس»» وفي مطبوع «شرح ابن عیسی على نونية ابن القیم»‎ )١( 
«الالتباب»! فلتصوّب؛ وفي «معجم المولفین» لکحالة (۱1/۷): «الالتباس فیما بين أصحاب ال‎ 
وأصحاب القیاس»۰ وفي «المدرسة الظاهرية بالمشرق والمغرب» (ص4۰) لاحمد بکیر‎ 
«کشف الاساس ما بين آصحاب الظاهر وأصحاب القیاس».‎ 


الفصل الثالث : التعريف بالكتاب ۸۹ 


والمحفوظ من هذا الكتاب قطعة فيها بقية (الفصل السادس) إلى (الفصل 
الحادي عشر)ء وبه يتم (الکتاب) و«الذي يغلب على الظنّ أن «الإعراب» كتابٌ 
و ۰ ۹۹ رد (۲) 
ضخم كبي ١”‏ في جزأین أو ثلاثة»”" ۰ 


ومنه يظهر أن المفقود نحو نصف الکتاب. والفصول الموجودة من الكتاب 
فيها طولء فان كانت المفقودة مختصرة «فيكون الساقط أقل من مقدار الباقی» والله 


اعلم»(* ۲ 


وطبع الکتاب لاوّل مرة عن أصلين خطیین عن مکتبة أضواء السلف» بتحقیق 
آلدکتور محمد زین العابدین رستم » وتقدیم الدکتور زین العابدین بن محمد 
بلا فریج » فى ثلاثة مجلّدات› سنة ۱۲۵ه ‏ ۲۰۰۵م . 


خامساً : «الردّ على الطحاوي فى الاستحسان»» ذکره الفيروزآبادي في «البلخة» 
(ص ۱۶۷). 


هل كتاب «ملخص إبطال القیاس والراي والاستحسان والتقلید والتعلیل, المطبوع تصح 
نسبته إلى الامام ابن حزم الاندلسی؟ 

نشر العلامة الأستاذ سعید الأفغاني في دمشق سنة ۱۳۷۹ه-- ۸۱۹۲۰ 
«ملخص إبطال القیاس والرآي والاستحسان والتقلید والتعلیل»» ورسم على 
تغلاف: «للامام الحافظ ابن حزم الأندلسي» واشتهر هذا عند الباحثين عمومً 
والمُعْتنين بتراث ابن حزم وعلومه وفنونه خصوصاٌ فتتابعت الاقلام» وتعدّدت 
لدراسات والمؤلفات التي نسبت هذا الكتاب لابن حزم» وسبق ذلك إلى الأفهام 
على وجو يجعل قرّاء هذه الأسطر يستغربون» وقبل تفنيد صحة نسبة «الملخص» 
لمذكور لابن حزم» آسوق أمثلة على الوقوع في هذا الوهم: 


() هذا وصف ابن حزم في «الاحکام» (1۱۷/۱) له» قال عنه: وقد كتبنا في مناقضتهم في هذا الباب 
وغيره كتاباً ضخماً» تقصَّيْنا فيه عظيم تناقضهم؛ وفاحش تضادٌ حجاجهم وأقوالهم». 

:”) من كلام الدكتور محمد زين العابدين رستم في مقدمة تحقيقه لكتاب «الإعراب» (۲۹۸/۱). 

:*) من كلام محقّق «الإعراب» (۲۹۸/۱). 


۳۹۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والد 


تسب المصّف بالعنوان السابق لابن حزم جم“ ضمن تعدادهم للمصنفا 
المجمع على آنها له» مثل : الدکتور عبد المجید تركي في کتابه «مناظرات في أه 
الشريعة الاسلامية بين ابن حزم والباجي» (ص ۰)5۱۰ والدکتور محمد مظهر بقا 
«أعلام آصول الفقه ومصتفاته» (۰)۲۲۰/۳ والدکتور نور الدین الخادمي في «ا 
عند الظاهریة» (ص5”) والدکتور آحمد بن ناصر الحمد في کتابه القیم «ابن 
وموقفه من الالهیات» (ص ۰۷۱ )٩۰‏ وطه بو سریح في «المنهج الحديثي عند الا: 
ابن حزم» (۰)۱۱۷ ومحمد آبو صعيليك في کتابه «الامام ابن حزم الظاهري ! 
أهل الأندلس» (ص۰)۳۱ والدکتور زکریا ابراهیم في کتابه «ابن حزم الأند 
(ص54 - سلسلة آعلام العرب) والدکتور عبد الحلیم عویس في کتابه «ابن 
الاندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري» (ص۰)۱۱۸ وشرف الا 
عبد الحمید أمين في کتابه «ابن حزم الاندلسي ونقد العقل الأصولي» (صه 
وجودي النتشة في آطروحته «حجّية القیاس الاصولي عند ابن حزم الظاهري و 
في الفقه» (ص۲۲ - مرقوم على الالة الکاتبة) ومحمد عیسی صالحية في ۱ 
الشامل للتراث العربي المطبوع» (۰)۱۹۶4/۲ وعبد الله الحبشي في «ه 
الموضوعات المطروقة» (۰)۱۰۲۰/۲ وحسان عبد المنان فى «موسوعة المطبوع 
العربیة» (۰6۱۱۸ وعبد الجبار عبد الرحمن في «ذخاثر التراث العربي الإسلا 
(۱/ 45) وغیرهم کثیر کثیر . 
کناب «ملخص !بطال القیاس, المطبوع ليس من صنیع ابن حرم. 

لم يفطن المحقّق الافغاني أن ابن عربي الصوفي هو الذي قام بتلخي 
كتاب ابن حزم «إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل»» نعم؛ 
حزم ملخص على كتابه المطول» سماه «النکت الموجزة في إبطال القياس»» 
سعيد ان 


«ملخص إبطال القياس». لابن عربي الصوفي هو «النكت» لابن حر 


| أعجبتني عبارة الرَّركلي» لمّا قال في «الأعلام» (۲۵۵/4): «ملخص إبطال القياس - ط» حمّقه‎ )١( 
ورجح نسبته إلى ابن حزمة» فكأنه قال هذا لما وجد تفرد الأفغاني في نسبة هذا الکتاب» وا‎ 
(جزم) بالئسية  ولم يرجح فحسب! وستأتي عباراته.‎ 


غصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳۹۱ 


ر لحق ‏ الذي آراه - أن «النکت» هو مختصر ابن حزم لکتابه المطوّل «الابطال»» 


أن لابن حزم ملخّصاً آخر علیه» اسمه «الصادع». وهما غير «ملخص» ابن عربي 
MW.‏ 
کي ۳ 
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قال الأفغاني في تقديمه ل«ملخص إبطال القياس (ص5١  :)٠١‏ «من عادة 
ن حزم أن يعمد إلى مثل هذه الخطة في تلخيص مطوّلاته» وكان خيراً كبيراً أن 
بترلی ذلك هو نفسه؛ إذ كان أخبر بالأهم الأهم من محتويات كتبهء وكانت هذه 
خطة أخلق ألا يضيع فيها روح المؤلف ولا مزاجه ولا هدفه من التلخیص. 

والظاهر أن غرضه من تلخيص رسالتنا هذه لا يبعد عن غرضه الذي شرحه آنفاً 
مي اختصار (النبذة). آما الاصل «إبطال القیاس۰۰۰» فلتعدّر الوصول إليه لا 
ستطیع الإدلاء بحكم ما عنه. إلا أنه على كل حال من مطوّلاته التي ذاعت 
سماژها وأستظهر أنه ألّفه بعد «المحلی» للأمر الآتي: 


في كتابه «المحلى» أظفرنا هو بالترتيب التاريخي لبعض كتبهء فقد قال (۱/ 
۰ «... وكل آية أو حديث موّهوا بإيراده هو مع ذلك حجة عليهم على ما قد 
به في كتاب «الاحکام لأصول الأحكام» وفي كتاب «النكت» وفي كتاب «الدرة» 
ء فى كتاب «النبذة»» . 


ولو كان «إبطال القياس» مؤلفاً حينئذ لذكره في «المحلی» مع الكتب المتقدّمة» 
ء_ قبلها؛ إذ هو مظتة ما أشار إليه من بحث!! 


ثم بدا له أن یلخصه تقريبا على العلماء فيكون لهم كالمخظط المفصل 
مضمون الکتاب الكبير أو كالمذكرة لما فيه؛ فكانت رسالتنا التى ننشرها منبهین إلى 
ي - على اختصارها ‏ لخصها للمختصّين لا للمبتدئین» انتهى كلامه. 


مع أن المثبت بخط الذهبي «ملخص من كتاب إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل 
تأليف آبي محمد بن حزم الحافظ» إلا أن البحاثة العلامة أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري جعل في 
أول تحقيقه لكتاب «الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس. . .» كتاب «الملخص» المطبوع بتحقيق 
سعيد الأفغاني تلخيصاً للصادع! قال: «وحسبي هاهنا الإشارة إلى أن «تلخیص إبطال القیاس» صنعة 
محيي الدين ابن عربي» المطبوع بتعليق الحافظ الذهبي» وتحقيق الشيخ سعيد الأفغاني» إنما هو 
تلخيص لكتاب «الصادع» لابن حزم» وسيأتيك رد ذلك! 


4۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


قلت : وأعاد ‏ رحمه ال نالك لابن حزم في کتابه «نظرات ۶ 
اللْغة عند ابن حزم الأندلسي» (ص ۳۱ - الهامش) «ملخص إبطال القیاس . . . لا 

ثم يقول (ص5١):‏ 

«وإذا كان الملخّص هو المولف نفسه لم نستغرب أن نجد في هذا اله 
فوائد أو تعبيرات أو تفاصيل لا نجدها فى مظانها من مطوّلاته ومختصراته . 

ولما تكلّم عن (النسخة) المعتمدة عنده» عرّفها بقوله (ص7١):‏ «: 
التونسية هذه من عنوانها إلى خاتمتها بخط الإمام الذهبي (توفي بدمشق سنة ٤۸‏ 
علّقها لنفسه من خط محيي الدين بن عربي (المتوفى بدمشق أيضاً سنة ۱۳۸ 
وخط الذهبي معروف مشهور لا يلتبس بغیره البتّة» . 

قال: «أما محيي الدين ابن عربي ناسخ الرسالة بخظه وراويها بسنده الخاد 
إلى مؤلفها ابن حزمء فإحدى أعاجيب الدنيا. . .»» قال : 

«المحيى الدين عناية خاصة بکتب ابن حزم فقد نسخ منها بخطظه وا 
بعضها بنفسه. . .۷ . 

قال آبو عبیدة: وهذا «الملحُص» هو لابن عربي» ساق فيه كلام ابن حزم 
«لابطال» وحذف جل آسانید الأحاديث والآثار. 

وهنالك عبارات كثيرة ظاهرة تبیّن أن الکتاب لیس لابن حزم» فقي 
النسخة الخطية منه - وآنقل من خط الذهبی - إسناد ابن عربی إلى ابن 
والأصل الذي نقل منه الذهبی هو بخط ابن عربی» فکتب على طرته تحت إسناد 


«علقه من خط محيى الدين ابن عربی : محمد ابن الذهیی». قال : «ور 
علیه فی آماکن س : 


(۱) نقلتها من خط الذهبي» ووضعتها في آماکنها من کتابنا مسبوقة بعلامة (*). 


الفصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳۹۳ 


وفي (ص۲۱) من «الملخص» - وهو یعادل فقرة 4٩(‏ - بترقيمي) ‏ على إثر 
قول النبی و لعمر لما رأی الحبشة یلعبون : «دغهم يا عمرا فيه: «قلت"*: ثم 
ساق قول الصدیق: آبمزمور الشیطان في بيت رسول الله؟ فأقبل عليه النبی یف 
وقال : «دغهما ثم ساق قصة حاطب وکتابه إلى أناس من المشرکین» وقول 
عمر: «دعني آضرب غُثْق هذا المنافق». فقال : «انه قد شهد بدرآه. ثم ساق عدة 
أحاديث في هذا المعنی مما فعله صاحب باجتهاده ورد عليه النبی يلا . 

وهذا المحذوف یعادل في کتابنا الفقرات (۱۰۳ - ۰)۱۲۳ ثم عاد إلى کلام 
ابن حزم فقال : 

«اعلموا أن الصحابة لم يصحح أحد منهم القول بالرأي قظ ۰.۰۰ وهذا في 
كتابنا في فقرة (۱۲۶). 


فهذا التلخيص الذي قام به ابن عربي تصرف فيه الذهبي بالتلخيص» وفيه تغيير 
لعبارات كتاب ابن حزم. وفي (ص۲۹) على إثر فقرة ٩۱(‏ - بترقيمي) - هنالك تعقب 
للذهبي» أغلظ القول فيه على ابن حزم» ثم قال: «ثم قال ابن حزم: ولا خلاف في 
أن شاهدين. . .»» وساق ما عندنا فى فقرة (۱۵۵). 

وهنالك حذف كثير من آخر الرسالة» وفى آخرها: 

«كمل «الملخص» من رسالة «إبطال القياس والرأي والتقليد» فى سنة 
(19لاه)». وهذا نص صريح أن (الملخّص) من هذه النسخة إنما هو للذهبي» 
وليس لابن عربىء ويتأكد ذلك من خلال مقابلة ما فى أصل النسخة التى اعتمدها 
الأستاذ الأفغاني على «ملخص ابن عربي»» وهو نسخة غوطا من الكتاب» وسيأتي 
وصفها والكلام عليها. 

فهذه العبارات التي فيها على لسان ابن حزم: «ثم ساق...»ء توضّح أن 
القائل غيره» وأنّ الملخّص لكلامه شخصٌ آخر. 
(۱) أي: الإمام الذهبي» فهو قد لص شيئاً مما علقه من خط ابن عربي» ثم تبيّن لي بجلاء بعد الوقوف 


على نسخة غوطا ‏ وهي ملخص ابن عربي لكتاب «إبطال القیاس»۰ وسيأتي وصفها قريباً - أن نشرة 
سعيد الأفغاني ليست إلا ملخص الذهبي لتلخيص ابن عربي لكتاب إبطال القياس (الأصل) لابن حزم . 


۹٤‏ الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل| 
ويؤكّد ذلك أمور: 
أولاً: لم ينسب أحد من مترجمي ابن حزم هذا «الملخّص» لب وإنما تسابقتا 

أقلام المعاصرين لما رأوه أو بلغهم نشره منسوباً لابن حزمء فأدرجوه ضمن 

ملفا عقون ميض :الم ورین هن المد والميسيد: 
انیا : زاد الطين بلّة: وجود مختصر لهذا الكتاب بقلم ابن حزم نفسه وهي 

«الصادع»» وهو غير «الملخص» السابق» كما سيأتي بيانه. 
ثالثاً: مما يؤكّد أن الكتاب ليس لابن حزم» وإنما اختصره شخص آخر 

کلامه» وجود الردّ على بعض أقوال لم يسبق لها ذكر في «الملخص». مما جعل 

محقّقه العلامة الأفغاني يقول في التعليق على (ص77): «لم يسبتي لهذا القول ذ 


حين عرض ابن حزم لحجج خصومه ولعله ظنّ أنه سبق في «مختصره»» فأثيت الر 
عليه) . 


رابعاً: وجدث بعد تدوين هذه السطور: ما قاله بروكلمان في «تاريخ الأد 
العربي» (ق4/1//5١٠)‏ لما ذكر كتاب ابن حزم «إبطال القياس»» قال: «واختصره 
59 

محيي الدین بن عربي 


المخطوطات العربیة» فى مکتبة تشستربتی (۲/ ۰۱۰۰۳ 
ومذا الذي جزم به : الخبیر بتراث ابن حزم والمتخصّص فيه الأستاذ العلا 
أبو عبد الرحمن بن عقيل فى أول تحقيقه لكتاب «الصادع»» فقال: «... و 


هاهنا الإشارة إلى أن «تلخيص إبطال القياس» صنعة محيى الدين بن عربی . 
الخ. كلامه الذي سيأتي لاحقا . 


بحذف الاسناد؛. واعتمد كلامه آرثر آربري فى «فهر 


(۱) العجب أن بعضهم عد لابن حزم: «النکت الموجزة في نفي الأمور المحدثة في الدین: من | 
والقیاس والاستحسان والتقلید» و«إبطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید والتعلیل» وه 
إبطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید والتعلیل» وأشار إلى أن آخر اثنين مطبوعان! انظر : 
حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري» (ص ۰۱۱۳ ۰۱۱۸ 

(۲) لم یذکره عثمان بن یحیی في کتابه «مؤلفات ابن عربي» تاریخها وتصنیفها» کتبه بالفرنسية وترج 
للعربية أحمد محمد الطيب» والحق أن «مختصر ابن عربي» هو النسخة الالمانية (غوطا). وأما ما نش 
الافغاني» فهو «ملخص الذهبي» له. 


الفصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳۹۵ 


كلمة موجزة حول نشرة «ملخص (بطال القیاس والراي والاستحسان والتقلید والتعلیل, 
بتحقيق العلامة اللوي سعيد الأفغاني: 

لا يعرف لهذا «الملخّص» وهو من صنعة الذهيي - وليس ابن حزم - أصل الا 
المحفوظ في المكتبة العبدلية ‏ نسبة إلى عبد الله بن الحبحاب مؤسّسها ‏ أو 
لصادقية - نسبة إلى صادق باشا مجدّدها ‏ بتونس» وهي بخط الإمام الحافظ 
لذهبي» وقد حصّلتها ‏ ولله الحمد والمنّة ‏ وقابلتها على نشرة العلامة سعيد 
لأفغاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ وبعد الفراغ من ذلك» تبیّن لي ما يلي : 


آؤلاً: خا نسبة «الملخص» لابن حزم كما قدمناه. 


ثانياً: للذهبي تعليقات على الرسالة» وضع المحقّق قبلها علامة (#). 
وأضاف بعدها ‏ من كيسه -: (الذهبي) واضطرب فيهاء فوضع بعضها في 
لهامش» كما تراه في (ص ۰۳ ۰۱۳ ۰۱4 ۰۲۹ ۰۳۸ ۰46 ۰6۷۱ ووضع بعضا منها 
في صلب الرسالة» كما تراه في (ص ۲۱ - ۰۲۲ 8۰). 


ثالثاً: وقع سقط عليه في نشرتهء أكثره: ما في (صس۳۷) بعد قوله: «وطاعة 
لرسول» وقبل قوله: «ويقال لهم أيضاً» وهذا نصّه بحروفه: 

«فهذا قول فاسدء لأن فيه إباحة أن يشرعوا في دين الله ما ليس منه» ولو كان 
ما قالوه وجه» لكان ذلك أيضاً مبيحاً للرسول أن يشرع ما لم يُوحَ إليه» بأنه لو أراد 
+ آوحي إليه» لاكتفى بذكر طاعة الله عن ذكر ما بعدها من طاعة الرسول». 

وهنالك سقط في كلمات» مثل ما في (ص۸) في أثر ابن المسیّب""۴: «قضى 
عمر فيما أقبل من الفم [خمس قلائص]. . ٠.‏ فأسقط ما بين المعقوفتين» ووضع 
لها «أعلى الفم وأسفله».ء ونص على أنها زيادة من «الإحكام»» وفي (ص ۳۳): 
أن يحج أحد عن أحد [حي] ولا ميت». و(ص۳۷): «من القرآن أو [من] 
نرسول»» و(ص۳۹): «بتساويهما [فيه] من أجل»» و(ص ٠١‏ 5): «والستة [واللسان] 
و للغات»» و(ص۳٤):‏ «لأنه لم يجعل الحكم [إلا] لأمره»» و(ص٤٤):‏ «[قال] فيه 


) أثبتها المحقق: «سعيد بن المسيب» بزيادة (سعيد)» ويتصرف المحقّق في النص كثيراً» ويزيد كلمات 


عديدة» ويغير رسمهاء اعتماداً على معرفته وتبخره بالعربية! وينبّه أحياناً بوضعها بين معقوفات. 


۳۹۹ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


بيان. 6 و(ص59): «أن يعلم [أن] علَّة تحريم okt. HES‏ و(ص۵۸): 
«عبد الاعلی [بن عبد الأعلى]». و(ص1۹) : «عن الشعبي قال: [قال] ۱ 
مسعود . ۰ فما بين المعقوفات من أصل «الملخ ص۰4 ولا وجود له فى مطبوعه 

راغا تخریفت فى أسماء يعض الرواعه مقل + 

|١‏ - (ص۳٤):‏ «معمر عن هشام عن أبي هريرة»» و«هشام» تحریف 
(همام) . 

ات ی اه کید اش کر را لوي او ی و 

۳ -«ص14): «الربیع بن خیثم»» صوابه : «الربیع بن خثیم» . 

٤‏ - (ص14): «مسلم بن إبراهيم» ثنا الأعمش آنا سعید الجريري» وذ 
«الاعمش» فيه خطأء وصوابه: «آبو عقیل» وهو هکذا مجود بخط الذهبي. و 
الموافق لما في هذا الکتاب . انظره برقم (۳۲۸). 

۵ - (ص۹٦)‏ : «كان ربيعة يقول لابن أشهب»» وصوابه : «لابن شهاب ١‏ 
وانظره في کتابنا برقم .)۳۳٤(‏ 

7 -(ص58): «عبد الله بن يحيى بن یحیی»۰ صوابه : «عبید - بالتصغير ‏ الله» . 

۷ - (ص59): «جرير عن أبيه عن مجاهداء وقوله: «عن آبیه» خطأء صواء 
اعن لیث» وهی كذلك فى كتابنا هذاء انظره برقم (۳۲۲). 

خامساً : تحریف فى بعض الکلمات مثل : 


١‏ ص(” - ديباجة الكتاب): «واستوفى به النبیّین"» صوابه : «التبیین». 


۲ - (ص٤):‏ «فما حدث ...»۰ صوابه: «فمما حدث». 


۳ (ص۷): (بغصنین من غصون شجرة»» صوابه: تصن من مر 
شجرة؟ . 


. (ص۸۸): لآير جع لها صوابه : (بها)‎ - ٤ 


(۱) انظر له «تالي تلخیص المتشابه» للخطیب البغدادي (۲/ 4۹۷) وتعليقي عليه. 


الفصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳۹۷ 

۵ - (ص۸ - آخر سطر): «الأصابع فیها سواء» صوابه: «کلها» بدل «فیها». 

٦‏ -(ص ۱۲ - آخر سطر): (إذ لا یشاورهم»» صوابه: «أفكان يُشاورهم». 

۷- (ص ۲۳ س4): «في کتبهم»» في الأصل : «من کتبهم». 

۸ (ص۲۸): «وکذلك !خراج*۰ صوابه : «وكذلك خروج» . 

٩‏ -(ص۲۹): «برطلین [من]”'' زیت .۰1.۰.۰ صوابه : «برطلي زیت". 

۰ - («ص 4۰): «لا بدعوة مجردة في*. صوابه : «إلا بدعوی مجردة من». 

۱- (ص58): «لا یقص من العبد للعبد». صوابه: «من السید للعبد». 

۲ - (ص۵۰): «کان لكل أحد أن یشرع باستحسان»» صوابه: «لجاز لكل 
أحد أن یشرع پاستحسانه» . 

1 (ص۵۹): «فجاؤوا فلما" صوابه: «فجاء زيد» قلما...». 

٤‏ -(ص57): «أفتى فيه برأي» وهذا ثبت عنه" صوابه: «أفتى فيه برأيه. 
رهذا ثابت عنه) . 
إثبات أن ملخص ابطال القياس» المطبوع بتحقيق سعيد الأفغاني ليس تلخيصاً لکتاب 
«الصادع): 

مما أغرب فيه العلامة آبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : زعمه أن کتاب ابن 
عربي الصوفي «ملخص إبطال القياس» إنما هو تلخيص لكتاب «الصادع» الذي هو 
تخیص ل«إبطال القياس» لابن حزم! 

قال في مطلع تحقيقه ل«الصادع»: 

(وحسبی هاهنا الإشارة إلى أن (تلخیص ابطال القياس» صنعة محيى الدين بن 


عربي» المطبوع بتعلیق الحافظ الذهبي. وتحقیق الشیخ سعيد الأفغاني» انما هو 
سخيص لكتاب «الصادع» لابن حزم» وأن کتاب «الصادع» تلخیص ل«إبطال القیاس» 


(*) إشارة إلى زيادتها من كيس المحقّق. 


۳۹۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان واك 


لابن حزم أيضاًء ولا یزال «الابطال» الاصل مخطوطاً بمكتبة شستربتي» . 
قال آبو عبيدة: لى هنا ملاحظات مهمات : 
الاْولی: إن ما في «الصادع» - هکذا اسمه فى نسخة الملك عبد العزیز ‏ 
عین المادة العلمية الموجودة في مخطوطة مکتبة شستربتي . 
الثانية: لا یوجد لنسخة شستربتي عنوان للمخطوط وسيأتي وصفه فما أ: 
لماذا جعل ذاك الکتاب هو «الإبطال» الاصل. وسیأتی قریباً بسط الأدلّة على أ 
الثالثة : إن ملخص ابن عربی هو للکتاب الأصل»ء ولیس ل«الصادع» 


۱ - عنوان کتاب ابن عربي «ملخص ابطال القیاس» لابن حزم» فقوله : 
حزم» لا یعود على «الملخص» وانما یعود على «إبطال القیاس». 

فالعنوان ظاهر جدًا أنه تلخیص «الابطال» للأصل! فما هو مستند ابن 
اخراج الکلام عن ظاهره» بحیث قال : هو ملخص «الصادع»؟! 

۲ - یوجد في «ملخص ابن عربي» ما هو زائد على ما في «الصادع». وا 
يؤكد أن الذي لخصه ابن عربي هو کتاب ابن حزم الأصل «الابطال» لا «الصادع 

جاء في «ملخص ابطال القیاس» لابن عربي (ص۱۶ - ۱5): «وحدئنا أ 
محمد الكللمنكيء. حدّثني شارج"۳* ثنا اه بن آحمد بن فراس» نا محمف 
علي الصائغ» ثنا سعيد بن منصور. ثني آبو معاوية الضريرء ثنا آبو | 
الشيباني» عن محمد بن عبيد الله الثقفي - هو آبو عون قال: «لما 
رسول الله ية معاذاً إلى اليمن. ۰.۰ فذكره» انتهى بحرفه ونصّه. 

والذي يقابله في «الصادع» ‏ کتابنا هذا فقرة رقم (۰)1۷ وفيها ما نصّه: 


«وأما رواية أبي إسحاق ١‏ لشيباني فرواها سعيد بن منصور» ثنا أبو ه 
الضرير. ..( وسافها بسندها ولفظها بتمامه ففي «الصادع» حذف ابن حزم | 


۸ مجلة «عالم المخطوطات والنوادر» المجلد الثاني» العدد الثاني» رجب - ذو الحجة سنة‎ )١( 
(ص"56).‎ 
.)۲۹۵ (؟) كذا في مطبوعه! وصوابه: (ابن مفرج)» وانظر ما قدّمناه (ص‎ 


الفصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳۹۹ 


إلى سعید بن منصور » بینما ذكره فى أصله (۱ لا بطال» وأبقاه ابن عربى فى (ملخصه) 
له» وحذف ابن عربي متن الحديث» بينما أبقاه ابن حزم في «الصادع» ك«الإبطال». 


فلو كان «تلخيص ابن عربي» اترا ل«الصادع» فمن أين له بإسناد ابن حزم 
لسعيد بن منصور؟! 

ثم وقفت على نسخة غوطا من «إبطال القياس» فتبیّن لي أنه ملخص ابن عربي 
ل«إيطال القياس» الأصل» وأنْ فيه كثيراً من الزيادات التي حذفها ابن حزم من 
«الصادع»» وسيأتي ذكرها مفصّلة عند تعريفنا بالنسخة الثانية من النسخ المعتمدة 
في التحقيق . 


علاقة كتب ابن حزم في القياس بعضها ببعض: 

ذكر ابن عقيل نفسه في كتابه «ابن حزم خلال ألف عام» (۱۹۱/6 - ۱۹۳) 
تعریفا ب(مقدمة) «ملخص إبطال القیاس» بقلم سعیدل الأفغانی» ومما قال: 

«بيّن لنا سعيد ما فى الصفحة الأولى من المخطوط على هذا النحو: 
أبي محمد بن حزم الحافظ رواية أبي الحسن شریح بن محمد بن شریح الرعيني عنه 
أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن البقوي عن شريح إذنا . 
أماكن يسيرة» . 

قال أبو عبد الرحمن: يظهر لي أن هذا الإسناد هو إسناد «إبطال القياس»» 
وأن «التلخيص» لابن عربي"۳؟ لا لابن حزم فان كان «التلخيص» لابن حزم وهو 


)١(‏ ووجدت نقلاً واحداً في «الصادع» ليس في «ملخص ابن عربي» ولا أدري هل حذفه ابن عربي من 
«ملخصه» أم زاده ابن حزم لما عنّ له تلخيص كتابه الأصل» انظر ما سيأتي من وصف للنسخة الثانية 
من النسخ المعتمدة في التحقيق. 

(۲) قاله ابن عقيل ولم يقف على نسخة غوطاء وهي ملخص ابن عربي لاصل كتاب ابن حزم» و«التلخيص» 
المطبوع بتحقيق الأفغاني للذهبي. 


۰ ۳۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


احتمال مرجوح ‏ فلا یبعد أن یکون هذا «التلخیص» هو نفسه «النکت» الذي رد 
آبو بكر بن العربي المالكي . 

قال أبو عبيدة: 

رجع آبو عبد الرحمن ‏ عفا الله عتا وعنه ‏ للكلام بالاحتمال | 
المحض. البعيد عن الأدلّة والبراهين فنسخة شستربتی خالية من العنوان» وكان : 
نقل عن مقدمة سعيد الأفغانی المذكورة آنفاً (۶/ )١197‏ ما نصه: 

«من فوائد هذه المقدمة أن «إبطال القياس» في مكتبة غوطاء برقم (540)». 

وقرّر في كتابه «ابن حزم خلال ألف عام» (۱۳/۳) أن نسخة شستربتي (الأه 
الذي اعتمدناه) هو «إبطال القیاس». قال: 

«إيطال القیاس» صورته من شستربتي » وتوجد منه نسخة بغوطك ويقوم أ 
عبد الرحمن العیسی بتحقیقه"؟۰ وقد نشر منه جولد تسهیر صفحات فی کتابه ع 
الظاهریة» ثم قال : 

«ملخص ابطال القياس» نشره سعید الأفغانى. 

قال أبو عبد الرحمن: عندي فى هذا الکتاب أحد احتمالین : 
ا أن يكون من اختصار ابن عربي. 


ب - أن يكون هو نفسه كتاب «النکت» لابن حزم» . 
وقال ابن عقيل فى الكتاب نفسه :)١47//١(‏ «ذكر ابن العربى”"' من مؤ 


)١(‏ قال ابن عقيل في «ابن حزم خلال ألف عام» (7/5): «ويقوم زميلنا الأستاذ عبد الرحمن بن 
بتحضیر رسالته عن تحقیق قيق کتاب «بطال القياس» لابن حزم» . 

(؟) في کتابه «العواصم من القواصم» (ص ۲۵۰ - عمار الطالبي) وعنه الذهبي في «تذکرة الحفاظ 
۹ واتاریخ الاسلام) (۷۷/۱۰-ط. دار الغرب)؛ و«السّير؛ (۱۹۰/۱۸) وقال متعقّباً 
العربي : «لم ینصف القاضي آبو بكر كه شيخ أبيه في العلم ولا تكلّم فيه بالفسط وبالغ 
الاستخفاف يه ونم - فعلی عظمته في العلم - لا يبلغ رتبة أبي محمد ولا یکاد» فرحمهماً 
وغفر لهما». قلت : إي والله إن الأمر كما قال الذهبي 855. 


نفصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳۰۱ 


بن حزم «المحلی» و«الدرّة»» وذکر أنه رد علیها برسالة سمّاها «الغرة» . 

وكذلك كتاب ابن حزم «نکت الاسلام!» وذکر أنه رد عليه بکتاب سماه 
«النواهى»). 

قال أبو عبد الرحمن: «الدرة» من ضمن مخطوطة شهيد على وسأسعى إلى 
تحقيقها بعون الله . 

وأما «نكت الإسلام»» فقد أحال إليه أبو محمد بعنوان «النکت» وسمّاه الذهبي 
في «سير النبلاء»: (النکت الموجزة في نفي الرأي والقياس والتعليل والتقلید) قال 
بو عبد الرحمن: وهو من کتب ابن حرم المفقودة والظاهر أنه اختصار لكتابه 
(,بطال القياس» . ش 

وقد رد على «نواهي ابن العربي» أحمد بن محمد المذحجي - وآبو محمد بن 
جر جدّه من قِبّل أمّه -. 

قال ابن عبد الملك: «وكتابه الذي وسمه ب«الزوايغ والدوامغ». تابع فيه 
نقاضي آبا بكر بن العربي على فصول كتابه المسمّى ب«الدواهي والنواهي في الرد 
على أبى محمدا وحاذاه فيه كلام بكلام وحديثاً بحديث وفقهاً بفقه ونظماً بنظم 
ا بنثر وإقذاعاً باقذاع والله يتجاوز عن الجميع بفضله» انتهى . 

قال آبو عبيدة: لم آر ابن عقيل حفظه الله - على جلالته» وسَعَة اظلاعه» 
ودقة درايته بابن حزم قد أصاب الحقّ في بیان العلاقة بين كتب ابن حزم المذكورة» 
وأراه - على خلاف عادته - قد وقع في غير وَهْم في كلامه السابق؛ نبيّنه فيما يأتي: 

أولاً: لابن حزم عدة كتب فى القياس» سيق حصرهاء ودکر من نسبها الیه 
وهنالك - بلا شكٌ ‏ علاقة بینها؛ إذ بعضها مطوّل وبعضها مختصرء بدلالة قول ابن 
لملقن في «تذكرة المحتاج» (ص۸ - ۰1۹ وفى «البدر المنير» (9/ :)٥۸۷‏ «وأما 
بن حزم فقال في «رسالته الكبرى في الكلام على إيطال القياس». 
(ص ”087 : «قال ابن حزم في رسالته الكبرى في إبطال القياس . û‏ 


۳۰۲ الصادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


فلابن حزم ثلائة کتب : أصل ومختصران» والاصل لیس هو مما يشفي 2 
ابن حزم على القیاسیّین» وطاغوتهم ‏ عنده - (القیاس)» فهو رد على ما لغط 
قومء فموهوا بالاستدلال عليه واستطرد بذكر أشياء مهمّة» تخصّهمء وتعین 
بیان بواطیلهم» وتظهر فساد استدلالاتهم . 

ثانياً: کتاب ابن حزم المطوّل عندي وفي تقديري هو «النکت» ولذا أ 
عليه فى کتابیه «المحلی» (۱/ ۵۷) و«النبذة» (ص۱۱۹ - ط. النجدي) ده 
انعر وقال في الآخر منهما عن الرأي وذمّه : «بيّنا هذا في. . . «النکت» عا 
البيان». وعلی الرغم من تسمیته «النکت» فهو الأصلء وآراد ابن حزم بهذه اله ۱ 
بيان أنَّ جعبته مليئة بالسّهام» الموجّهة للقیاس وما لف لقَّهء وهو لم يرم إلا | 
منهاء ولم تنفذ سهامه الا على مَنْ رفع عقيرته به» وشعّب وألب الناس عليه. 


ثم استدرکت. فقلت: وقفتٌ على «التنبيه على شذوذ ابن حزم لعيسى ! 
سهل الجياني» وصرح فيه (ق ۸ و4 و۱۰) بوقوفه على «النکت الموجزة» وقال 
«في عشر ورقات» - وليس في «مجلد صغير»! كما قال الذهبي - فیما تقدم عته 
ونقل عنه فقرات مختصرات " ويظهر من مقارنة مادتها على ما في «الصادع» أذ 
مختصرة منه» فان صح - كما سيأتي ‏ أن «الصادع» مختصر من الاصل؛ ف 
عندنا لابن حزم أصل ومختصران. 

ولینظر هل اسم الأصل : «النکت» ومختصر مختصره «النکت الموج 
وعلی أي ف «النکت المختصرة» لیس هو الاصل يقيئاً . 

ثالثاً: أقوى ما يمكن أن یتعلّق به القائلون بأن نسخة شستربتي هوا 
الأصل لابن حزم في إبطال القیاس؛ هو ما نقله ابن حيّان في تفسيره «الب 
المحیط» (078/5)» وابن الملقّن في معلمته «البدر المنير» (2)0/1//9 وهو 
عندنا في الفقرات (۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷ ۰۲۷۵ وكذا صنع ابن الملقّن ‏ وا 
باختصار ‏ في كتابه «تذكرة المحتاج» (۰۸ - ۰1۹ واقتصر على نقل فقرة 
(۲۷6) وهذا الاختصار هو صنيع الزركشي في «المعتبر» (۸۳). 


.)۳۷ ۰۲۱۱ ۰۱۵۵ ۰۸۸ ۰1۳ ۰۲۳ ۰ ۰۳( ستأتى فى التعليق على الفقرات‎ )١( 


قصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳۳ 


وکلهم عزا ما نقل ل«الرسالة الکبری في إبطال القیاس» کذا في «المعتبر» وزاد 
عي «البدر»: «والتقلید وغیرهما»» وعبارة ابن الملقن في «التذکرة»: «ابن حزم في 
سالته الکبری على إبطال القیاس والتقلید وغیرهما». بینما قال ابن حيان: «رسالته 
بي إبطال الرأي والقیاس والاستحسان والتعلیل والتقلید»» فلم يذكر (الکبری) . 
' کالنجوم»*؟ والذي آراه أن هذا النقل مشترك بين الأصل وتلخیصه «الصادع» الذي 
٠‏ ین آیدینا؛ إذ العبارة للبزار» ولیس فیها حشو ولغوء ونقلها ابن حزم في الاصل 
0 د مختصره «الصادع» ولا يمكن الاعتماد على هذا بمعزل عن سائر الأدلة 
۱ ر براهین» وا آعلم . 
ظ 


رابعاً: كتاب ابن عربي هو تلخيص للاصل - وليس للمختصر ‏ وهو 
: صادع» - كما بیناه قبل» وکل الذي قام به ابن عربي الحاتمي الطائي الصوفي هو 
ب عبّر عنه بقوله عقب إسناده للکتاب الأصل : «وقد كتبث ما تقع لي به الكفايةء 
رحذفتٌ الأسانید» کذا جاء في أول نسخة غوطا من الکتاب . 


امیا ی اب عرس انهو یا هی ای و غ قر 
سعید الأفخاني وما نشره هو ملخص الذهبي لتلخیص ابن عربي لأصل کتاب ابن 

وتبیّن لي من خلال عرض ما في نسخة غوطا على نسخة شستربتي مهملة 
عنوان!۳؟۰ أن فیها - على الرغم من نقصها”" ‏ زیادات لا بأس بها“ وهذا يدل 
أن ابن عربي اختصر أصل کتاب ابن حزمء ولیس مختصره «الصادع». 

سادسا: لا یوجد لنسخة شستربی عنوان للکتاب» ولا طرة لها وهی ضمن 
مجموع لابن حزم . وقد اجتهد مفهرس المکتبت الأستاذ آرثر آربري - وهو ممن بذل 


') انظر ما ذکرناه في (الفصل الثاني) من هذه المقدمة (مصادر المصنف وموارده في الکتاب) (ص ۲۲۳). 
*) واسمها في نسخة مکتبة الملك عبد العزیز: «الصادع. ۰۰ والمادة واحدة. 

۳ اللقص کبیر» كما سيأتي في وصف النسخة.. 

؛) سيأتي ذکرها عند تعریفنا بالنسخة. 


۳۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان واد 


جهداً ممیزاً في التعريف بالنسّاخ واثبات مصورات خطوطهم. والتعریف بتأ 
وفياتهم فقال في کتابه (فهرس المخطوطات العربية في مکتبة تشستربتي» ( 
۳ «الرسالة» وعرّف بها بقوله: «رسالة في العقيدة يبدو أنه الأصل ا 
اقتبس عنه ابن عربي (ت ۱۳۸ هب -م) كتابه «إيطال القياس»» انتهی . وقا 
«لم تظهر نسخة آخری عن المخطوطة»» وقال عن نوع الخظ : «نسخ معتاد واضح 
قال آبو عبیدة: جمیع المعلومات السابقة غير صحیحت فلا خظها معتاد 
واضح» ومنها نسخة آخری» وتلخیص ابن عربي من أصلها لا منها» وهي ليست 
العقیدة! 
: المغبت على طرة نسخة غوطا الألمانیة؟ ما نصّه: «کتاب ! 

القیاس 9 والاستحسان والتقلید والتعلیل». 


والمادة التي یحتویها هو «ملخص إبطال القیاس»» وهو لابن عربي. وال" 
- کما في هامش الورقة الأولى - كانت «في نوبة کاتبه محمد مرتضی الحسيني» 
له»» فهي بخظ الامام اللغوي المتفتئن الرّبيدي المشهور . 

ثامناً: للکتاب نسخة خظية أخرى محفوظة في «الدشت» في مکتبة ال 
عبد العزيز بالمدينة النبويّة» وهي مطابقة تماماً لنسخة :+ تشستربتي» وهي بخط متأ 
- يأتي وصفّها ‏ ومیزئها أنها تحمل عنوان «الصّادع في الرة على من قال بالقيا 
والرأي والتقليد والاستحسان والتعلیل»» وهي لابن حزم" 

تاسعاً: بعد تأمّل جيد في مادّة نسخة شستربتي - وقبل وقوفي على : 
غوطا ‏ ترجّح لي أن مادة الكتاب مختصرة من أصل» وهذه إشارات مهمّات 7 
على ذلك : 


)۱( هي «ملخص ابن عربي»» ومما يؤكّد ذلك أننا وجدنا إسناداً بتمامه عند ابن عربي نقله من 9 
القياس» بینما هو مختصر في كتابناء وسبق أن بيا ذلك . انظر (ص ۲۹۸) وانظر آخر (تاسعاً) . 

(؟) نشر آوّلها ابن عقيل في مجلة «عالم المخطوطات والنوادر"» المجلد الثاني» العدد الثاني؛ رج 
ذو الحجة» سنة ۸١٤١ه»‏ وأثبت صورة أول ا وآخره» ومن آخره المثبت (ص۲۷۹) یظهر 
المنشور قطعة من أول الكتاب فحسب! فظنّ بعضهم أن «الصادع»» هو جميع المنشور في | 
المذکورة! فخرج بنتيجة عجیبة! از 
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١‏ - قوله في فقرة (۷۱) بعد کلام: «ومما قد آوضحناه في غير ما کتاب 
کقصاص آبي بكر وعرف ضربة السوط ومن ۰ ۷۰۰ وساق أشياء . 


- قوله في فقرة (۹۵): «... وذکره الأبهري في «أصوله» وغیره إلى غير هذا 
مما أضرينا عن ذكره» . 


۳ اختصاره للأسانيد فى كثير من المواطن»ء والاشارة إلى ما ورد عن السلف» 
كقوله ‏ مثلاً ‏ في فقرة (۱۲۵): «هكذا روینا عن أبي بكر الصدّيق» وابن 
مسعود» ونحوه عن عمر وابنه وچ وتنظر الفقرات -١590(‏ ۰۱840 ۰۲۲۷ 
۳:۷ 


؟ - اختصاره الکلام على الروات وسوق کلام أئمّة الجرح والتعدیل في بعض 
المواطن من غير إسناد (انظرها فى فهرس خاص؛ آخر الکتاب). 


ویلحظ القاریء للکتاب بانعام نظر أن مس المصتّف فيه مختصر وهو یجمع 
لافکار» ويرتبها لیخلص من المقدمات إلى نتائج على وجه لا استطراد فیه» ولا 
إسهاب» ثم تيقّنت بذلك - ولل الحمد - عند وقوفي على نسخة غوطا؛ إذ فیها 
زيادات في صلب الکتاب سقطت من «الصادع». بمعنى : أنه لا وجود لها في نسخة 
مكتبة شستربتي» ومكتبة الملك عبد العزيز. 

وهذه الزيادات متنوّعة» وهي تخص مادة الكتاب» وقد أثبثٌ الموجود منها في 
لتعليق على الفقرات (۰8 ۰۵ ۰1 ۰1۳ ۰۸۲ ۰۳۲۰ ۰۸۳۲۲ 4۰۳) ونستفید منها أن 
کتاب الأصل مسند في جمیع آخباره وآن مادته مسهبت فيه أحاديث وآثار غير 
موجودة في «الصادع». وفیه أيضاً مادة حول (القیاس عند أثمة العربیة) حذفها ابن 
حزم من «الصادع» علماً بأن المحفوظ من «مختصر ابن عربي» (نسخة غوطا) عبارة 
عن قطعة يسيرة من أول الکتاب» وقطعة آخری من آخره» ويأتي حصر ذلك عند 
لتعريف بهاء والله الموفق . 

عاشراً: أظهر بعض طلبة العلم ۲۳ ممّن له عناية بکتابنا الذي قمنا بتحقيقه رأي 


(') لم يذكر اسمه» واكتفى بقوله: «ابن تميم الظاهري»» ثم علمت فيما بعد أن اسمه محمد بن إبراهيم 
التميمي حفظه الله ورعاه. 


ابن عقيل الظاهري» وتعقّبه» فكتب على شبكة المعلومات العالمیة"" بتأريخ 0/۰ 
م ما نصّه: 

«فقد فرحت أشد الفرح بعثوري على تحقيق الامام الجهبذ التحرير ابن عقي 
الظاهري لكتاب الإمام ابن حزم «الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأ 
والتقليد والاستحسان والتعليل». 

هذا الكتاب الذي شغلنا بذكره الإمام العلامة ابن عقيل الظاهري حفظه الله : 
بعض كتبه» واشتاقت النفس لرؤيا هذا الكتاب للإمام الكبير ناصر الحقّ ابن حز 
الظاهري... وقد كنت في زيارة للشيخ والصديق الحبيب عبد العزيز بن مبار 
الحنوط الظاهري حفظه الله وحرصت على تصوير هذا الكتاب من مجلة نشرته. . 


وكان همّي مقارنة ما تشر في هذا الكتاب مع مخطوط عندي للإمام ابن حزم») 
وهو «إبطال القياس» الأصل الذي اختصر منه ابن عربي الصوفي كتابه ١ه‏ 
إبطال القياس» والذي حقّقه الشيخ الأفغاني قديماً!! 

والذي وجدته من هذه المقارنة: أن العلامة ابن عقيل حفظه الله وقف 
مخطوط صغير الحجم!! كتب عليه اسم الكتاب بما ذكرت «الصادع. . .» وسار 
بإخراجه محقّقاً لشدَّة فرح الشيخ» إلا أنه لم يقارنه بمخطوط كتاب «إبطال القیاس» 
وهذا ما ظهر لي من تحقيقه؛ لأنه لو اطلع عليه لعَلِم أن كتاب «الصادع» ما هو ! 
فصل من أصل كتاب «إبطال القياس» الكبير للإمام ابن حزم!! 

فظنّ الوالد - حفظه الله أن كتاب «الصادع» هذا ملخص لكتاب «إبطا 
القياس» الأصل الكبير الذي كتبه أبو محمد بن حزم رحمه الله وأن كتاب «مل 
إبطال القياس» هو تلخيص من كتاب «الصادع» . 

وفي الحقيقة : أن كتاب «الصادع» كما قلت هو مقدمة وفصل فقط من كتا 
«إبطال القياس» الأصلي!! وأن كتاب «ملخص إبطال القياس» هو تلخيص لكتا 
الأصل» وليس بتلخيص لكتاب «الصادع» كما ظنّ الوالد حفظه الله . 

فمراحل كتاب إبطال القياس كانت كما يلي : 


( بهذا العنوان: .www.aldaherevah.net‏ 
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۱ - کتاب إبطال القیاس: للإمام ابن حزم» وهو الاصل . 
۲ - ملخص ابطال القیاس: لابن عربي الصوفي؛ لخصه من کتاب الأصل . 


- الصادع...: هو جزء ومقدمة من کتاب ابطال القیاس لابن حزم ولیس هو 


اما ستل : 

وبعد تنقيح وتحقيق (!!) ظهر لي: أن كتاب إبطال القياس اسمه «الصادع في 
الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل»» وذلك ظاهر من 
نسخة الوالد؛ إذ كتب عليها هذا العنوان. 

وأن ما حصل عليه الشيخ العلامة حفظه الله إنما هو جزء منه فقط وليس کل 
ذلك ظته تصنيفاً جديداً للإمام ابن حزم لخخص فيه كتابه الأصلي . 

فكل ما ورد فى كتاب العلآمة الذي حقّقه ما هو إلا مقدمة في كتاب «إبطال 
لقياس» الأصلي الذي عندي! وهي بضع ورقات لا أكثرء رق جل الما كلك 
لمقدمة اختصاراً لما سیتکلم عنه في كتابه هذا . 

ولكن كتاب «إبطال القياس» لم يذكر ناسخه اسمهء لذلك لم أستطع قول إن 
سمه «الصادع» حتى وقفت على تحقيق الشيخ للمقدمة هذهء وكتب عليها اسمه 
اف ورج أن كرون هدا اسه وئس فا طا القباس ا افر لعن اة 
تعلم) . 

قال آبو عبیدة: لا محل في الکلام السابق لکتاب ابن حزم «النکت الموجزة». 
لذي أحال عليه في کتابین من كتبهء ولم يصرّح ابن عقيل أن المخطوط الذي اعتمد 
عليه (صغير الحجم) ولا أنه جزء ومقدمة من كتاب. نعمء الذي نشره كذلك» 
ولكنه أثبت في (المقالة) المنوّه بها آنفا صورة عن آخر المخطوطهء لم یرد لما فيها 
نصيب في المادة المحققة المنشورة من الكتاب» فما قاله ابن تميم من أن «الصادع» 
(مقدمة) أو (جزء) من «إبطال القياس» الكبير ليس بصحيح البثّة» وما قاله عن 
(القياس الکبیر) و(القياس الأصلي) ليس بصحيح البنّة . 

العف شق" خا ها مق إلى امون هه 
۱ - كتاب «إبطال القياس» الكبير ما زال في عالم المفقودء ولا نعرف عنه شین 

ولعل اسمه «النکت» وهو غير «النكت الموجزة». 


(۱) سماه ابن الخطیب في «نفح الظیب» (۲/ ۲۰۷ - ط. دار الفكر): انواهي الدواهي» وظفرت في كتا 
«النسبة إلى المواضع والبلدان» (۵۷۱/۱) أن لبسام بن أحمد بن حبیب بن محمد بن عمر بن عبد الله ب 
شاكر الغافقي الجياني» يكنى الرضى» ظاهري» كتابا بعنوان: «النواهي عن الدواهي» قال عنه 
«انتصف فيه لابن حزم من أبي بكر بن العربي». 


الصّادع في الردة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل | 
«الصادع» هو ملخص ابن حزم لكتابه «إبطال القياس»› ولا يبعد أن يكوك 
«التکت الموجزة» لضا («الصادع؟ . 0 
ليس المخطوط المحفوظ في مكتبة غوطا/ ألمانيا الشرقية هو أصل «إبطا 
القياس»» وإنما هو أصل ملخص ابن عربي الصوفي لكتاب ابن حزم 
الاصل. وهو ناقص . 
کتاب الأفغاني المنشور هو ملخص الذهبي لملخص ابن عربي السابق. 
ليس کتاب ابن عربي بتلخیص لکتاب «الصادع» البثّة. 


نسخة شستربتی ليست إلا نسخة آخری من «الصادع» فهی ليست الکتاب 


لعل کتاب «النکت الموجزة» غير «نکت الاسلام» الذي رد عليه ابن العر 
المالكي في كتاب مفرد سماه «النواهي عن الدّواهي»(۱ لا ختلاف ماد 
الكتابين ولا يبعد أن يكون «نكت الإسلام» يشتمل على إلمامة من القياس 
كما صرح مولفه ابن العربي في «أحكام القرآن» (40۳/۱) أنه صحخح في 
رده عليه حديث معاذ في الاجتهاد وبالرأي! ولكنه ‏ بلا شك - أوسع من 
ذلك. ولعل فيه تأصيلاً لما يراه ابن حزم من الأخذ بالظاهرء وفي مقر 
ابن العربي في «أحكام القرآن» (۱۸/۱) إشارة إلى ذلك قال وهو يتكلم 
عن أكل آدم من الشجرة التي نهاه الله عنها: «إنه أكل من جنس الشجرة لا 
من عينهاء كأن إبليس غرّه الأخذ بالظاهرء وهي أوّل معصية عصى الله بها 
على هذا القول فاجتنبوه» فإن في اتباع الظاهر على وجهه هدم الشريعة 
(!!) حسبما بيِّئّاه في غير ما موضع» وخصوصاً في كتاب «النواهي 
الدواهي»» انتهی . 
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وما آورده ابن عقيل من رد للمذججی عليه يقوّي ذلك» فليس «إبطال القیاس» 
من الذواوین التي فیها التفتن المذکور من ذکر النظم والنثر. 

والذي رجحه غير واحد من المعاصرین أن الکتابین مختلفان» كما تراه في 
مقدمة الأخ عبد الحقّ الترکماني على «التقریب لحد المنطق» (ص۲۹) لابن حزم 
قال لما ذکر «نکت الاسلام»: 

«وتقدم «النکت الموجزة» والراجح آنهما کتابان مختلفان» لکن قد تتداخل 
عندنا المعلومات التی انتهت إلينا عنهما»! 

وأما ما عدا الأصل و«الصادع» و«النكت الموجزة» و«ملخص ابن عربي إبطال 
القياس لابن حزم» و«ملخص الذهينةالة د فيتى له كني ارىئ مسعقلة: يق 
حصرهاء وبيان مَنْ ذَكَرَهاء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
التعريف بالكتاب: 
صحة نسبة الكتاب للمؤلف: 
تعالى» والأدلّة على ذلك كثيرة جدّاء وهذا أهمّها: 

أولاً: الموجود في أول النسخة الخطية المحفوظة في مكتبة شستربتي منهء 
قفيها: «قال الشيخ الفقيه ناصر الحق آبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم ون : ٠...‏ . 

وأما النسخة المحفوظة في مكتبة الملك عبد العزيز المحفوظة في مكتبة 
المدينة النبويّة» فعلى طرتها بعد اسم الكتاب ‏ وسيأتي ذكره وتحقيقه -: «للإمام 
لعلامة الحافظ المحدث أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم تولی الله 
جزاءه» آمين» . 

وفي أوّلها: «قال الشيخ الفقيه ناصر الحق أبو محمد علي بن آحمد بن 
سعيل بن حزم. ۲.۰ . 

انیا : نسبه له غير واحد من العلمای مثل : الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۳/ 
۲۳ و«تاريخ الإسلام» (۱۰/ ۸۰ _ ط. دار الغرب) وابن بسام في «الذخیرة» 


۳۹۰ الصّادع ذ في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعا 


(۷۷۱۱ ویاقوت الحموي في «معجم الادباء» (۰)۲۵۱/۱۲ تا ییا 
«شرح نونية ابن القيم» (۳۲۱/۱). ا 


ثالاً : وجود كثير من النقولات من كتابنا هذاء وعزاها أصحابها لابن حزم 
وأوسع نقل ظفرث به: ما نقله السيوطي في كتابه «الردّ على مَنْ أخلد إلى الارض 
وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض» (ص ۱۳۳ - ۱۳۰) قال : «وقال ‏ أي انا 
حزم في كتابه «إبطال التقلید» : محرت افده في العرك انراق + والتقليد هر 
يفتي في الدين فتيا ؛ لأنَّ فلاناً الصاحب. أو فلاناً التابع» أو فلاناً العالم» أفتى ب 
احاح رتك ۰ الخ Ey‏ 
ثم قال السيوطي: «قال ‏ أي ابن حزم -: ويكفي في إبطال التقليد أن القائلين ۶ 
ب ۰ ونقل ما في كتابنا الفقرات 2505١(‏ ۰۲۵۲ 27017 وأول فقرة ۲۵6) 2 
نقل بعضاً مما في فقرة (10) ثم لخص فقرة (7777)» ثم قال (ص5١): ١‏ 


- 


«ثم قال أي ابن حزم -: (ذكر الاثار في ذمٌ التقليد) وأخرج بأسانيده آثاز 
استوفيتها فى «تیسیر الاجتهاد»(۱؟ فمنها: ...»۰ وذكر منها ما في الفقرات (۳۸۵ 
۰۶5۰1٩ EA ۶۷ ۶ ۶ TAY ۷‏ ۰ - وحذف السيوطي أساتا 


ابن جرم لهذه الاثار - ثم قال (ص ۱۳۹) : 


«قال ابن حزم: هذا قول مالك في أنه لا يجوز لاحد. . .» وذكر ما في 
(4۱۱) بتصرّف يسير كعادته في ساثر ما نقل . 1 


ومَنْ نقل كلاماً لابن حزم» وهو في كتابنا هذا: الزركشي في «المعتبر؟ (۸۳) 
وابن الملقن في «تذكرة المحتاج» (58 - 54). ونقلوا منه ما في فقرة )۲۷٤(‏ س 
تضعيف المصنف لحديث: «أصحابي كالنجوم بأيّهم اقتديتم اهتدیتم!. واختصو 
کلامه» بينما بسط ابن الملقّن في «البدر المنير» (2)0481//9 وابن حيان في ته 
«البحر المحيط» (۵۲۸/۵) كلام ابن حزم فنقلا جميع كلامه المتملق ب 


1 


(۱) محفوظ في دار الکتب المصرية (۵۲) في أربعة مجلدات کتاب بعنوان «تیسیر الاستعداد لرتبة الاجتها 
یکشف عنه» فهو في «فهارس الدار المذکورة (۱۰۰۷/۱) لعبد الله بن عبد الرحمن بن 5 
(59لاه). 1 
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الحديث» وهو في کتابنا في الفقرات (۰۲۷۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۶ ۲۷۰). ولكن عزوه 
لابن حزم في «رسالته الكبرى في إبطال القياس» إلا ابن حيان فلم يذكر 
«الكبرئ»”'' ؛ فلعله نقله من كتابنا هذا. 

رابعاً: ومما يؤكّد صحة نسبة هذا الكتاب أن شيوخه المذكورين فيه هم من 
شیوخ ابن حزم المعروفين» وأن أسانيده فيه هي عين أسانيده في كتبه الأخرى› ولا 
سيما في كتابه «الاحکام». وبیّنت ذلك تدع وعرض ما فيه من أحاديث وآثار على 

۲ 5 4 

ما في کتبه الأخرى في آثناء تخريجي لنصوص الکتاب. والله الهادي» والموفق 
ا 

خامساً: المتأمّل في طريقة العرض» وأسلوب التقريرء وكثرة الأدلّة» والحدّة 
في النقدء والشناعة في الحطّء والقسوة في اللّفظ»ء والحزم والحسم والجزم في 
لاختيار» يعلم يقيناً أن هذا لا يخرج ال من مشكاة ابن حزم عليه الرحمات» وعفا 


لله عتا ونه ره و کر ما 
اسم الکتاب الأصلي والمختصر: تحقیق وتدقیق 


اسم الکتاب الأصل: 

قال ابن حزم في «المحلی» :)٥۷ /١(‏ «وكل آية أو حديث موّهوا بإيراده هو 
مع ذلك حجّة عليهم على ما قد بيناه في «الإحكام لأصول الأحكام»» وفي كتاب 
(النکت»۰ وفى کتاب «الدرة»» وفى كتاب «النبذة» . . .». 


هکذا قال ابن حزم: «النکت» بینما قال الذهبي في «السَّيّر) (۱۹۰/۱۸): 
«النكت المُوجزة في نفي الرأي والقیاس والتعلیل والتقلید». فأسقط من العنوان 
«لاستحسان» وقدم (الرأي) على (القیاس) و(التعلیل) على (التقلید) وحقهما - على 
ما في مادة الکتاب المختصر - التأخیر ولذا سمّاه الفیروزآبادي في «البلغة في 
تراجم أئمّة النحو واللغة» (ص ۱4۷): «النکت الموجزة في [بطال القیاس والتعلیل 


() سبق أن رجحنا وجود کلام ابن حزم على الحدیث المذکور في الکتابین: الاصل والمختصر وال 


اعلم. 


۳۱۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والد 


والرأي»» فغيّر «نفي» إلى «إبطال» وقدَّم (القیاس) على (الرأي)ء ولکنه أقحم بي: 
(والتعليل) وأسقط (الاستحسان) و(التقليد). بينما نجد أقدم تسمية له عند عيسى ب 
سهل الجياني في كتابه «التنبيه على شذوذ ابن حزم» (ق ۸ و٩)‏ فسماه: «ال: 
الوص هرن قیال موی ام هقی الم انش وال بویا 
والتقلید»(۱؟ فراد: «الأأمور اه أصول آحکام الذین» وأسقط «التعلیل 
وقدّم (الرأي) على (القیاس) . 

آجمع هولاء على تسمية الکتاب ب«النکت الموجزة». واختلفوا بعد ذلك ة 
إثبات: «في نفي» أو «في ابطال» وسموا: الرأي والقیاس والتعلیل والتقلي 
والاستحسان» على خلافی بینهم في التقدیم والتأخيرء بين بعضها. أو في إسقا 
بعض هذه المسمّيات. ونحاول الآن التركيز في بيان ما هو الصواب من 
الاسمای وطريقة ترتيبها في مختصر هذا الأصل» وهو «الصادع»: 


ينبغي قبل الإجابة على هذا السؤال أن نتذگر الأمور الآتية: 


أولاً: لم یرد عنوان للكتاب في بعض النسخ الخطّية (الأصل) المعتمدةة 
التحقيق» وأن «النكت» الذي أراده ابن حزم من الممكن أن يكون هو أصل كتا 
المطولء وأن «النكت الموجزة» غيره» وأن ابن حزم اختصر كتابه الأه 
ب«الصادع»» واختصر «الصادع» ب«النكت الموجزة» قلنا هذا لاسباب سبق أ 


ثانياً : يحمل مختصر الذهبى له عنوان: «ملشخص ين كتاب إيطال القياس 
والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل». 


ثالثاً : يحمل مختصر ابن عربی - وهو نسخة غوطا ا «إبطال القياس والراً 
والااستحسان والتقليد والتعليل». 


رایع بدأ المصنف فى مطلع مختصره «الصادع»۳۱ ۳ الذي بين أيديما. 
() سيأتي کلامه بطوله آخر (تاریخ تأليف الکتاب والباعث علیه) . 


(۳) سيأتى تتمه اسمه قريباً عند ذکرنا المختصرء وهی على طرّته بخلاف ترتیب مادته الآتية. 
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ويفترض أن يكون أصله كذلك - بذكر (الرأي والقياس والاستحسان والتعليل 
والتقليد) هكذا رتبها في فقرة رقم (۸) ورقم (۲۹۰) ثم فصّلها بالترتيب نفسه (انظر 
لفقرات ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۲ ۰۱۶ ۰۱۵ ۱۷) ثم رتب مباحثه بالعناوين العامّة كالتالي : 

(الکلام في بطلان الرأي»» و(ابطال القیاس) و(ابطال التعلیل) و(ابطال 
لاستحسان)» و(ابطال التقلید)» ثم رجع بالترتیب نفسه لذکر (الآثار في الرأي)» ثم 
ذكر بعدها (الآثار في القیاس) ثم (الاثار في التقلید) . 


وذکر غير واحد ممّن نقل عن کتابنا جمیع المسمّیات المذکورة في العنوان أو 
بعضها مثل : 
١‏ - ابن حيان فى تفسیره «البحر المحیط» (۰)۵۲۸/۵ وسماه «ابطال الرأي 
والقیاس والاستحسان والتعلیل والتقلید» . 


۳ - ابن الملقّنء قال في «تذكرة المحتاج» (ص58 - 59): «وآما ابن حزم فقال 
في «رسالته الكبرى في الكلام على إيطال القياس والتقليد وغيرهما». وهكذا 
سماه فى معلمته الجامعة «البدر المنیر» (9/ ۵۸۷). 
فاقتصاره على ذکر «ذکر إبطال القیاس والتقلید من أجل المبحث الذي نقل 
موضوع الحدیث الذي نقله فيهء ثم قال : «وغیرهما». 
۳ - الزركشي (محمد بن عبد الله) قال في كتابه: «المعتبر في تخریج أحاديث 
المنهاج والمختصر» (ص ۸۲): «قال ابن حزم في «رسالته الكبرى في إبطال 
القياس». . .٠.‏ 
- السيوطى» قال فى «الرد على مَنْ أخلد إلى الأرض» (ص۱۳۳): «قال ‏ أي 
ابن حزم في كتابه «إيطال التقليد». . .»» ونقل منه فقرات متعدّدة» وسبق 
بيان ذلك عند كلامنا على (صحة نسبة الكتاب للمؤلف). 


جوم 


وأمّا المعاصرون؛ فصنیعهم شبیه بالأقدمين» فمنهم مَنْ ذکر اسم الکتاب 


۳14 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


بتطويل» ومنهم مَّن اختصره» فذكره الزركلي في «الأعلام» (۰)۳۵۵/۶ مخته 
مقتصراً على قوله: «إبطال القياس والرأي» بينما ذكره صاحب «المناظرة في أصو 
التشريع الاسلامي» (۳۷): «إبطال القياس»» ومَنْ ذكره بتمامه فكان اعتماده على 
في «الملخص» الذي نشره الأفغاني» وهو عنده هكذا «إبطال القياس والرأ 
والاستحسان والتقليد والتعلیل!» كما تراه في كتب «الإمام آبو محمد بن حز 
«ص۳) للكاتب» و«ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري 
لعبد الحليم عويس (ص۰)۱۱۸ و«المنهج الحديثي عند الامام ابن حزم الاندلسي 
(ص5١١)‏ لطه بوسريح و«معلمة الفقه المالكي» (ص5؟) لعبد العزيز بن عبد الله 
ومنهم مَنْ ذكره كاملاً کالمثبت سواءً بسواء الا أن اعتماده على «تاريخ الأد 
العربي» لبروكلمان (ق٤/‏ ۷ ص۱۰۸). وهذا ما صرّح به د. أحمد الحمد في كتا 
(ابن حزم وموقفه من الإلهيّات» (ص۰)۷۱ إلا أنه سقط عليه «والتعليل» مع وجوده 
في کتاب برزکلمان . 

فحص مما مضی: أن اسم اصل الکتاب على حسب ترتیب المادة | 
فيه هو : «إبطال الرأي والقیاس والاستحسان والتعلیل والتقلید». وهو هكذا 
الذهبي في «السَّيّر؛ لکنه أسقط «والاستحسان»» وذکره ابن حيان في «تفسیره» 
وقال : «في ابطال) بینما قال الذحيي هفي نفي»۰ ودک على ارک آخری متقارية 
تقدم بسطها مع عزوها. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
اسم المختصر: 

آما المختصر. فهو «الصادع» ولا یوجد هذا العنوان الا على نسخة مكتبة 
الملك عبد العزیز في المدينة النبويّة» وتتمته : «في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأ 
والتقلید والاستسان والتعلیل». ومادته العلمية مرتبة على غير هذا السیاق وتقد 
بیان ذلك قرییً والله الموفق. 


(۱) إن صح تقدیرنا أن «النکت» غير «النکت الموجزة»» وأنه الاصل؛ فیوضع قبل التسمية الاتية «ال: 
فی ۰ ۰۷۰۰ والله اعلم . 
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تاريخ تأليف الكتاب والباعث عليه: 

الظاهر من عبارة ابن حزم السابقة في «المحلی» أنه ألّف كتابه «النکت» بعد 
( لا حکام» وقبل «الدّرة» و«النبذة»» ولا شك أن مختصره «النكت الموجزة» كان بعد 
,تمامه لأصل کتابه - وهو فیما افترضناه «النکت» وهو عين «الابطال» - . وفی فقرة 
رقم (۲۳۲) من کتابنا هذا إشارة إلى شيء من ذلك» وهذا نصّه: ۱ 

«وقد قلنا ونقول ‏ وقد ملأنا منه كتبنا -: إننا ng‏ 
علْف لکن ننكر أن يجعل غيره لنفسه تأسّياً به» فيجعل في شيء ما علّة» ويدّعي 
نهمهاء فإذا طولب بالنص على دعواه فيها شب وشم» . 

وهذا الذي ملأ «الاحکام» به. فالظاهر أن تأليفه لکتابنا «ابطال الرأي 
والقیاس» بعد لاحکام» وقبل «المحلی» و«الذرة» و«النبذة» وصرح به الاستاذ 
سعید الأفغاني فیما سبق أن نقلناه عنه . 

وید علیه: أنه لا ذکر في «الاحکام» لکتابنا هذاء بینما ذکره في «المحلّی» 
(۱/ ۵۷) - وتقدّم کلامه - و«النيذة» ( ص۱۱۹ - ط . النجدي) . 

ومن المعلوم أن ابن حزم كغيره من المکثرین - یجمع في التصنیف بين آکثر من 
كتاب» وقد صرح هو بذلك لما قال : «ولنا فیما تحقّقنا به تآليف جمَة منها ما قد تمّ» 
ومنها ما شارف التّمام» ومنها ما قد مضى منه صَذُر» ويعين الله على باقیه»؟. 

والذي ا - والله أعلم ‏ أن کتابه «الاعراب» ألْفه قبل « لاحکام»: وأنه من 
لكتب التي مضى منها صدر وقت تأليفه «المحلى» بدلالة قوله في «الإحكام» (۱/ 
۲ عن «الإعراب»: «وقد کتبنا في مناقضتهم في هذا الباب وغیره كتاباً ضخماًا 
وقال فيه (1۱۸/۱) بعده بقلیل : «ومثل هذا لهم کثیر جداًء يجاوز المئتين من 
تقضایا قد جمعناها - والحمد لله في کتابنا الموسوم بکتاب «الإعراب عن الحيرة 
والتباس الموجودیّن في مذاهب آهل الرأي والقیاس»». 

فهذا دلیل ظاهر على أن «الاعراب» قد نجز قبل «الاحکام» بینما قال في 
١‏ لمحلّى» (45/5): «وأكثر من هذا سنذکره - إن شاء الله تعالی - في ذکر تخالیط 
"توالهم في کتاب «الإعراب»» والله المستعان». 


_ «رسالة فضل الاندلس» (۱۸۱/۲ - ضمن «رسائل ابن حزم»). 


۳۱۹ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


ما ا ابن حزم من تألیفه في رمضان 
(445ه). كما في نسخة مكتبة شستريتي" ۲۲ منهء وأن «الإحكام» ألفه بعد ذلك» 
صمّ أن ابن حزم ألف كتاب «الإبطال» بعدهماء فلا بد أن يكون كتابنا هذا ال 
بالضرورة بعد سنة (0٤٤ه).‏ 


والذي أريد أن أصل إليه من هذا الافتراض أن تأليف ابن حزم كتابنا هذا كا 
بعد مناظراته مع أبي الوليد الباجي» «بمَيُورّقة سنة ۳۹ه. بحضرة الوالي أب 


52-08 متفرّقة 5 أصولية بصورة خاصّةء تصب فى مسألة نفى القياس وإبطال الرأ 
وتعليل الأحكام وما یترتب عن هذه القضايا من فروع ا 


ولم نظفر ‏ للأسف - بما جرى في هذه المناظرات من مساجلات بين صا 
آبي محمد بن حزم وأبي الوليد الباجي"* ولا نعرف شيئاً عن حيثيّاتهاء ولم 
ات عت ريو E‏ ذكرّث كتب التراجم أن الباجي أثبتها في كتام 
مستقل» سمّاه «فرق الفقهاء»”*' ذكره في موطنين من «المنتقى» (۰۳۰۰/۷ 6۳۱۲ 
وذكره له القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (۰)۱۲۲/۸ والتجيبي في «. 
الرحلة والاغتراب» (۰)۳۲۳ وآورد ما جرى للباجي مع عمر بن الحسين الاث 
الشهير بالهوزني» وطول في ذلك ولم يتعرض لابن حزم . 


وذكره له أيضاً ونقل منه دون ذكر لابن حزم: الذهبي في «السْیره (۰۸/۱۷ 
۹ ل«تذكرة الحفاظ» (7/ ۰۱۱۱۰-۱۱۱ و«تاريخ الإسلام» (۵8۱/۹ - 


دار الغرب) والزرکشي في «النکت على مقدمة ابن الصلاح» (۰)40۸/۳ 


)١(‏ انظر: «فهرس مكتبة شستربتي» (۲/ ۰۹۹ مقدمة تحقیق «الإعراب» (ص۲۵). 
(۲) هو من وفیات بعد سنة ٠44ه»ء‏ مما يعني أن المناظرات جرت - قطعاً ‏ قبل هذا التأريخ. انظر تر 
في : «جذوة المقتبس» (۱/ »)١95- ١90‏ «الحلّة السيراء» لابن الأبّار (۱۲۸/۲ -۱۲۹۰). 

(۳) مقدمة أخينا فضيلة الشيخ محمد علي فركوس لكتاب «الإشارة في معرفة الأصول» للباجي (ص۰۷ 
(4) لا تنس ما قدّمناه في (الفصل الأوّل) من هذه المقدمة عن «نوازل البرزلي» (5/ ۳۷٤‏ - ۳۷۷) وغير 

نقل عن الباجي . 
(0) لا نعرف عنه شیتا» ولم أظفر له بأي نسخة في دور الكتب الخظيةء ولا ندري» فالأيام حبالى! 
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نعم» أفرد الاستاذ عبد المجید تركي الکلام عن هذه المناظرات بکتاب مطبوع 
بعنوان «مناظرات في أصول الشريعة الاسلامية بين ابن حزم والباجي» حاول أن 
یتصور ما جری من منطلق قناعات المتناظرین» الا أنه على أهمّيته ‏ لا يمكن أن 
یجزم بمجریات الأمور على صورتها الحقيقية الواقعية . 

ورجح فيه (ص۲۱) أن هذه المناظرات كانت في مجال العقيدة» وآصول 
الفقه”"2. واستظهر أن «إحكام» الباجي قد ألّف بعد هذه المناظرات. 


وقرّر في مواطن كثيرة من كتابه هذاء وخاصّة في (ص9١177-7)‏ أن 
موضوع القياس والتعليل هو من المواضيع البارزة جدًا في الخلاف بينهماء وأن 
الباجي تعرّض لنظريّة ابن حزم في القياس» وفئّد اعتراضاته على مخالفيه» وأنَ في 
كتاب «إحكام الفصول في أحكام الأصول”" ردوداً مباشرة على ابن حزم» وان لم 
يقع لاسمه ذكر فیه» وعملنا ‏ ولله الحمد ‏ على إبراز ذلك عندما تعرضنا لأدلة ابن 
حزم والاعتراضات عليهاء ومناقشة العلماء لها في تقديمنا هذا. 


ومع ذلك» فمن الممكن أن نوکد» دون خشية الخطأء أن كتابنا «الصادع» 


(۱) حاول الأستاذ المصطفى الوضيفي في كتابه «المناظرة في أصول التشريع الإسلامي» دراسة في التناظر 
بين ابن حزم والباجي» (ص ۸٩‏ وما بعد) حصر موضوع المناظرات» وافترض أن تكون قد جرت في 
ثلاث جلسات» وحصر أوجه الخلاف بينهماء وكان ‏ بلا شك - للقياس والرأي نصيب في ذلك. 

(۲) تم طبعه بتحقيق الدكتور التركي نفسه» قال في مقدمته له (ص ۱۰۰): «ومن المحتمل جدًا أن يكون 
الباجي قد فکر عقب هذه المناظرات في جدوى تأليف كتب في أصول الفقه يصوغها في قالب الجدلء 
وعندها فمن المعقول أن يكون قد استهلها بكتابة «إحكام الفصول في أحكام الاصول». ..». 
قال أبو عبيدة: ومن المعقول جدًا أن يكون قد عنّ لابن حزم الانتصار لمذهبه بعد تلك المناظرات» 
وما أراه إلا أنه قد ظُلِم فيهاء وصودر رأيه لأسباب كثيرة» مما اضطره للخروج من البلدة التي جرت 
فيهاء فعمد إلى تصنيف «إيطال القياس» ثم طال معه» فراح إلى اختصاره في «الصادع» ‏ الذي له 
نصيب من اسمه - ليدلّل على مذهبه وينشره» ويفنّد آراء خصومه» وفي هذا «الصادع؟ إشارات إلى 
ذلك» ولكني ظفرث بتأريخ تأليفه «النكت الموجزة»» ويفترض أن يكون الاختصار قد تيم بعد تأليفه 
الأصل» وكان ذلك قبل تأريخ مناظرته للباجي ويأتي التدليل عليه اللهم إلا إن بدا له بعد المناظرة مع 
أبي الوليد الباجي الزيادة على «النکت الموجزة» واختصار كتابه الأصل «إبطال القياس»» فيكون قد 
أف «الصادع» بعدهما!! وعليه يكون «النكت الموجزة» اختصاراً لأصل الكتاب» لا ل«الصادع»» وهو 
آمر محتمل» وتبقى المسألة على الافتراض إلى حين ظهور الأدلة أو المؤيدات» وهذا مما لم أظفر به 
في هذا الخصوصء والله أعلم وهو الموفق لا رب سواه؛ ولا معبود بحق إلا إياه. 


۳۸ الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


مختصر الکتاب الأصل «إبطال الرأي والقیاس» قد ألّفه ابن حزم عقب مجالس 
ومناظرات» سواء كانت مع أبي الوليد الباجي أم غيره» وهنالك لفتات تلمس من 
عبارات ابن حزم تفيد هذاء مثل قوله في فقرة (۲۳) من كتابنا؛ «أيدّعي فهمهاء 
فإذا طولب بالنص على دعواه فيها شعّب وشتّع»»ء وقوله في فقرة (۲۸۲) «هذا 
موجود منهم نضّاء . . . لأن المخظىء منهم لصاحبه مصيبٌ عند هذا القائل . 
نما فرضنا الکلام مع مَنْ فيه رمق اما من عقل يدل على صحته: صحة قبول 
الحواس» وإما من متابعة تدل على اتصافه بها حسب ما ينطق بها لسانه من هذر 
القول» الذي هو آدخل فیما لا یعباً به من الکلام. .۰ . ونحن نسأل الله السلامة من 
حال يؤدّي إلى مثل هذا». وقوله في فقرة (۲۹۰): «ونحن ذاکرون - إن شاء الله 
تعالی - بعض ما جاء في إبطال الرأي والقیاس والاستحسان والتعلیل والتقلید» ما 
حضرنا من الآثار» لأن لا يظنّ جاهل أننا لم نتعلّق في ابطال هذه المعاني بأمر: 
بل قد صرّح بذلك مَنْ تصدّر منهم إلى الأغمار والجهّال جرأة على الكذب» 
ومجاهرة به...2)» وقال قبل ذلك في فقرة (۱۰۲): «وأما مَنْ قامت عليه | 
فيما أفتى به. وعرف أنه رأيّ مجرّد... فتمادى على قوله. وأفتى بتة 
فقط .۰.۰.۰ وقوله في فقرة (7 «لا إشكال فيه على مَنْ نصح نفسه» وقوله 
في فقرة (۲۰۳): «صرّحوا بأوّلهء والقوم لا يبالون بما يقولون» ولا بما یشترون 
به آنفسهم ولأن الحامل لهم على ذلك حبّ الحكم والائتمار بما يحدثونه مما 
يدعونه قياساء ويضيفونه إلى دين الله تعالی» وکل امرىء منهم يجب أن یطاع ة 
أمره» فهو يناظر عن صحة القياس ليس إلا ليقّلّد ما يراه برأيه. .۰۰" وقال قي 
فقرة (71/1): «وموّه بعض فسّاقهم)»ء وقوله في فقرة (۲۲4): «وليتّق الله تعالى 
e‏ يكون من المضلین بأهوائهم بغير علم»» وقوله في فقرة 
(۲۲۸): . هذا هو الذي أنكرناه وينكره عليكم مَنْ بقي يقول بقولنا»» وقوله 
في فقرة (۲۵0): «ولاننا وساثر إخواننا من المسلمین نرجو لنا ولهم» ونخو 
علینا وعلیهم. لا نقطع لنا ولا لهم بعصمة في الدنياء ولا بنجاة في الا خرة 
وقوله في فقرة (۲۲۷): «فإن زيد علیهم» وهنوا عن المناظرة إلى التشني 

وهم یعلمون من آنفسهم هذاء وکل مَنْ يُشاهدهم یعلم ذلك منهم ... أو 
یخاف الفضيحة العاجلة عند الخصوم». وقوله في فقرة (۳۶7): «هذا هو الحق 


الفصل الثالث : التعريف بالكتاب ۳۹ 


وإلى هذا ندعو أصحابهء فهذه من أفضل وصيّة أوصاهم بها لو قبلوهاء ونحن 
نناشذهم الله واحداً واحدك هل يفعلون هكذا؟ فوالله إن قالوا نعمء ليعلمنٌ الله 
تعالى وهم أنفسهم أنهم کاذبون وان قالوا: لاء وسكتوا ‏ وهو فعلهم عند 
التبكيت أبداً ‏ هذا مشاهد منهم في مجالسنا مع عظمائهم الذين اتخذوهم 
ولیجة؟ لا يمضون سُنَةَ الا إِنْ كانت من جانب مَنْ رأوا أن يقلّدوه» وهم بلا 
شك قد خالفوا مَنْ يدَّعون اتباعه» ويتهافتون على أمر يبلغهم عنه في آوله مَنْ 
رأوا آن يدوه ما آمرهم به ويُقلّدون مَنْ لم يُقلّده» في عبارات کیره تشم 
اقا ره أن اا د ا بر آو جاع ن ويا له 

بل ذکر المصئّف كله في فقرة (۲۸) ما یصلح أن یکون باعثاً له على تألیفه 
هذا الکتاب» مع تقوية ما افترضناه من أنه ألّفه بعد مناظرات ومجالسات, قال: 

«قد بلغنا حيث أقدرنا الله تعالی عليه من البیان» وأوجبه علینا من الدّعاء إلى 


الحق؛ إذ يقول تعالی : «ولتکی کم 6 غوت إلى اير وتاسو یروف ويتهونَ عَن 
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تيفوت ول تبون آخستهه ولیک الي دنهم ا واوکیک خم لوا الأب © 4 
[الزمر: ۰۱۷ ۰]۱۸ ففرض على مَنْ بلغه موعظة من ربّه تعالی أن ينتهي إن كان من 
الذين یتبعون أحسن القول. قال تعالی : نج مَوعِظة ين ريو انتهی لم ما سكت 
رنه رک لو ون غ1 کیک اكت الا هم نها عیرذرت>». 

ثم وجدت في «المنتقی» للباجي نفسه (۳۰۰/۷) ما یشعر بأن الرأي وقول 
مالك فيه من مباحث کتابه «فرق الفقهاء». قال: 

«ولا نعلم أن مالكاً تکلم في أحدٍ من أهل الرأي. . . وکیف یذکر الأئمّة بما 
لا يليق بفضلهء وقد ذکرت في كتاب «فرق الفقهاء» ما نقل عنه في ذلك» ويِيّنتٌ 
وجوههء والله أعلم وأحكم». 

وذكر الباجي بعد ذلك بقليل (۳۱۲/۷) كتابه هذا مرّة أخرى» وكأنّه عنى ابن 
حزم لما قال: «... وهذا لمن قاله على وجه الغيبة» لا ليحذر منها أحدآء فأمًا مَنْ 


قاله في مُحَُدِثُ... أو في متحیّل ليصرف کیّده وأذاه عن الناس» ويحذر منه مَنْ 


! هذا صرح نص فیما نحن بصدده فتأمل‎ )*|١ 


۳۳۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والد 


يغترٌ به» فليس هذا من الغيبة» بل هو حقّء آمره الله تعالی أن یقوم بهء وقد ثب 
هذا المعنى في كتاب «فرق الفقهاء»». 

ولعلٌ المصنف (ابن حزم) يريد ما سبق في قوله في فقرة (40) عند ذكره للرأي” 
والقیاس والاستحسان والتقلید والتعلیل؛ قال: 


«ثم فقّث هذه الأمور بعد تلك القرون المحمودة» فشواً طبّق الارض» وترکت 
أجله أحكام القرآن جهاراًء وحولت سنن رسول الله يا حتی عاد المنکر معروفا 
والمعروف منکرآ وعودي طلاب السنن الثابتون على ما مضی عليه الصحاية 
والتابعون من الوقوف عند أحكام الله تعالی في القرآن. وعلی سنّة رسول الله جلف وترل 
تعذي حدوده» وقد تقصّيئا في سائر کتبنا في هذه المادة بطلان هذه الحوادث كلها 
وفساد كل ما عارضوا به في إثباتهاء ورأينا بعون الله تعالى أن نجمع من ذلك براه 
مختصرة جامعة يسهل حفظهاء ويلوح معناهاء وبالله تعالى التوفيق». 

فهذا باعث يلتقي مع الباعث السابق من أدائه لما أوجبه الله عليه من الد 
إلى الحق» وتبليغ ما يقدر عليه من التبيين» ولا سيما بعدما (عودي طلاب السنن. 
الثابتون على ما مضى عليه الصحابة والتابعون) فهو يريد نفسه. فانْ العداء والابتلا 
اشتدٌ به بعد مناظراته مع مخالفيه وأحاط بهء ولكنه زاده ثباتا وإيمانا بما يدعو إليه؛ 
ورأى أن الناس بحاجة إلى هدم ما تمسّكوا به دون نصوص الوحيين الشريفين 
فحمل (المعول) ليهدم الباطل الذي رآهء وينسف «الطاغوت) الذي تعلّقوا 
وألفوه؛ فصتّف على إثر ذلك هذا الكتاب» وإِنْ كان قد صنفه بعد مناظرته للباجي؛ 
فلعله دليل من أدلّة نقض قول مَنْ قال: إن الله أظهر الباجي على ابن حزم 
سبیل للجزم والحسم الا بالوقوف علی مجریات م فزن القائلین 
الباجي هم المناوئون لابن حزم. آمّا بالنسبة إلى إبعاده على إثر هذه المناظرا 
فليس انتصار حجَة وبرهان. بل كان بقوّة السلطان» كما یقول الشیخ آبو زهرة 


(۱) انظر شيئاً عنها: في «ترتیب المدارك» (۰)۱۲۲/۸ «نفح الطیب» (1۸/۲)ء «التکملة» لابن الأبار 
۱ «الدیباج المذهب» (۰)۳۸۰/۱ وکتاب عبد المجید التركي «مناظرات في أصول الشره 
الاسلامیة» و«الإمام آبو الولید الباجي وآراژه الاصولیة» (ص۷۸ - ۰0۷۹ وکتاب الوضيفي «المناظرة 
التشريع الإسلامى» دراسة في التناظر بين ابن حزم والباجي». | 
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کتابه «ابن حزم» (ص ۰)۵۲ وما دونه هنا من بواعث دينية محضة في الدفاع عما يراه 
حقّاء ووجوب بثه ونشره» ولا سیما أن ذلك وقع بعد عدّة ابتلاءات» ینطبق عليه 
قول ابن حیان: «طفق الملوك يُقُصونه عن قریتهم ویسیّرونه عن بلادهم إلى أن 
نتهوا به منقطع آثره بتربة بلده من بادية لبلة»» ویصف آبو حیان ابن حزم شدة 
جأشه» وصلابة عوده. فقال : 


«وهو في ذلك غير مرتدع» ولا راجع إلى ما آرادوا به» یبث علمه فیمن ینتابه 
من بادية بلده من عامّة المقتبسین منهم من أصاغر الطلبة الذین لا یخشون فيه 
لملامةء یحدئهم ویفقههم ويدزبهم ولا يدع المثابرة على العلم» والمواظبة 
على التألیف» والاکثار من التصنیف»؟ . 

ولعل کتابنا هذا من ولادة تلك الفترق إِنْ صم افتراضنا أنه آلفه بعد «النکت 
لموجزة» إذ ثبت لدي بالبرمان أن «النکت الموجزة» أله ابن حزم قبل التأریج 
لذي وقعت فيه المناظرة بينه وبين الباجي» ودليله: ما قاله عيسى بن سهل الجياني 
في أول المحفوظ من مخطوطة كتابه «التنبيه على شذوذ ابن حزم» (ق ۸ و8)» قال : 

«ألّف ابن حزم كتاباً صغيراً نحو عشر ورقات» ترجمه بکتاب «النكت 
لموجزة» في نفي الأمور المحدثة في أصول أحكام الدين من الرأي والقياس 
والاستحسان والتعليل والتقليد رأيتٌ منه. . .» قال : 

فأحضر إليّ بعض من كان يحضر عند ابن حزم من الطّلبة نسخة وقعت إليه منه 
مسموعة عليه في سنة سبع وثلاثين وأربع مئة» فوقفتُه على قبيح ما أتى به ابن حزم 
فيهاء فبان إليه» وثبت لدیه وبادر إلى تقطيعها وتحريقها بحضره الشاهدين. . .٠.‏ 


طريقة عرض ابن حزم وترتيبه لمادّة الكتاب والأدلة: 


عرض ابن حزم مادّة کتابه بانتظام» وفق منهجية مطّردة» فبداً بتعریف 
نمصطلحات» ثم تأريخ حدوثهاء ثم أدلة أصحابهاء ثم مناقشتهم فيهاء ثم تقرير 
بعطلانها . 


۱ الذخيرة (ق ۱8۲/۱/۱) وبنحوه في «معجم الادباء» (۱۲/ ۸٤۲ھ‏ ۔ ۲8۹). 


هو سنة ۳٩‏ ه. 


۳۳۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


ولم یقتصر ابن حزم على النظام في طريقة عرضه. بل جعل ترتیب 
بطريقة منطقيّة منظمة الخطی آیضا؛ إذ بدأ بالرأي ليتوصّل من هدمه إلى ب 
القیاس» ویسهل عليه حینثذ نقض الاستحسان وعلیه فلا حاجة لتقلید أهله؛ ! 
وأمّا عن طريقة عرضه للادلت فیبداً بالقرآن الکریم» ثم السنّة النبوة 
ویذکرها مسندت ثم أقوال الصحابة والتابعین» ویوردها باسناده أيضاًء وکذلك د 


20 «فهذان آثران صحیحان». وقال فى (۳۰۵): «هذا أثر فى غاية اله 
وقال في فقرة (۳۱۱): «وهذا خبر في نهاية الصحة» وقال في آخر فقرة ١5(‏ 
«هذا آثر لا مَغْمز فيه» لصحة إسناده»» وقال فى آخر (۳۱7): «وهذا اسناد فى 
الصحة»» وفی آخر (۳۱۷): «وهذا سند جیّد». وفی آخر فقرة (۲۱۵): «فهذا 
جيد مسند»» وقوله في فقرة (۲۶۰): «وهذا خبر صحیح» . 


وقد یذکر التصحیح ضمن السیاق» کقوله في فقرة (۳۷): «فقد صح أن 
عباس . ok...‏ وقوله فى فقرة (۷۲): «وأما حديث ابن مسعود فصحیح نابت» . 
وقوله في فقرة (۱۷): «وقد صح النص»» وقوله في فقرة (۲۹۳) عن حديث: # 
كله صحیح) . 


ومن الملاحظ أنه ينقل من «صحيح البخاري» ‏ كما في الفقرات (5» 
۰ ۷ ۲ ۰۲۵ ومن «صحيح مسلم» ‏ 
في الفقرات (۰۶ ۰۱۰۵۰ ۰۱۱۲ ۰۱۲۰ ۰۲۱۰ ۲۸۰...) دون آي مناهة 
للأسانيد. 


وأما التضعیف. فيذكره بدليله» كقوله فى فقرة (۳۹): «وأما حديث سعلم 
يصح. لأنه إنما روي ٠٠...‏ وقوله في فقرة (55): «وأما حديث معاذ فإنه 


صحيح ؛ لأنه عن.. 2۷ وقال فى فقرة )٦٠٥(‏ عن حديث: «ما احتجٌ به أحد 
التق ريق 4 لذن خرجه واو ضعیف»۰ وقال في فقرة (۷۰): «لا يصح 
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اية. . .»۰ وقال في فقرة (757): «وهذا لا شيء لأنه عن . .. عن ... وکلاهما 
ضعيفا... ومتروك». وقال في فقرة (۶۷ ۲): «فهذا لیس عن رسول الله کا 
وغيرها كثير. 

ولم يقتصر في التضعيف على النقد الداخلي (الاسناد). وإنما تعدّاه إلى النقد 
لخارجي (المتن)» قال في فقرة :)٦۸(‏ «فمن الباطل المقطوع به أن يضاف مثل هذا 
,نی رسول الله هة . . .». وأخذ يبيّن النُكرة التي في الحديث» وهكذا فعل في فقرة 
(177) بعد قوله: «إن إسناد ذلك فاسد ولم يُرْوَ قظ من طريق متصلة»» وكذلك فعل 
في فقرة (۲۷۲) وما بعدها عندما قرّر أن حديث «أصحابي کالنجوم» «خبر مكذوب 
موضوع باطل» لم يصح قطي وسبب تركيزه على هذا الأمر خوفه من الله عر وجل» 
نقد قال في فقرة (15): «وتَقّلُ الحديث شهادة من أعظم الشهادات» لأنها شهادة على 
ته عر وجل. وعلى رسوله ية فلا يحل أن نتساهل في ذلك أصلاً» . 


ولذاء لم يتساهل في الاحتجاج بالذي لم يثبت عنده» وإِنْ وافق قوله» وجعل 
هذا خلاف ما عليه مناظروه وخصماژه. فاسمع إليه وهو يقول عنهم في فقرة (5908): 


«لو ظفروا بمثل هذاء لأبدوا به وأعادوا»» قال: «وإنما عمدتنا نحن الخبر» 
وساقه» وقال: «وهو في غاية الصحة وعلى الذي نذكره الآن. لا على رواية 
لوقاصي» ولكن ذكرناها ممّا أوردنا مِنْ أنهم لو وجدوا مثلها ما قصّروا في 
نا حتجاج به» ثم بیتّا سقوطهء والحمد لله) . 


وقد كشفنا ‏ وله الحمد والمنّة - عن منهج ابن حزم في ردّه على مُخالفيه في 


كتابنا هذاء فيما قدَّمناه في (الفصل الأوّل: نظرة ابن حزم للرأي والقياس والتعلیل)» 
فيحسن الرجوع إليه من باب استكمال هذا المبحث. والله الموقق» لا رب سواه. 


ميّزات الكتاب وحسناته وأثره فيمن بعده: 


على الرغم من عدم موافقة خصوم ابن حزم له في مشربه ومذهبه وتقریراته» 
إلا أن غير واحد منهم آشاد بمولفاته» قال الشهاب الخفاجي في «طراز المجالس» 
(ص ۷ ۱ب ۱۳۱۷/۵ 


۳۳ الصادع في الرد على من قال بالقیاس والراي والتقلید والاستسحان زام 


«طالعت كتب أبي محمد بن حزم فوجدئه يمشي على غير الجادة» في 
بأ مود تأباها الظباع السليمة» مع كثرة ة اطلاعه. وطول باعه وفيها فوائد 
وعوائد جميلة». 

قال أبو عبيدة: امتاز کتابنا «الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس» بميزان 
حسنة كثيرة» فعلی الرغم من المؤاخذات المنهجية - وبعضها سديد جا لكبار مه 
العلم على صلب مادّة الكتاب» إلا أنه حفظ لنا أصول الظاهرية» وطريقة استدلا 
في نصرهاء وبيان أصولها وقواعدهاء وكيف يَنْمّدون مذاهب المخالفين» ویو 
دهم علی غیر المراد ال مش كمون 

وفي بعض الاستدلالات والتقریرات جدة مع حدّ وف فيها دمج لنصرة ة الذا 
مع قواعد المنطق وعلم الکلام» وفي بعض المواطن لفتات إلى سیرته ونظرا 
لخصومه وترفعه في الأخذ بالظنّ والتخمین وأنه لا يدور في منطلقه ومنطقه 
ونتائجه الا مع الیقین . 

وکلام الخفاجي السابق أن في مولفات ابن حزم «فوائدٌ جليلة» وعوائد 
تدل «على كثرة اطلاعه. وطول باعه» یدل على صدقه وبرهانه کتابه هذاء | 
أصبح عَلَّماً على ابن حزم» وموضوعه («إبطال القياس») إِنْ ذكر فيقترن مجرّد 
عنوانه بابن حزم» وفيه كثير من الأسانيد للأحاديث والآثار» وكلام على , 
الأخبار» وصنعة حديثية: تصحيح وتضعیف» مع الرد على المشغّبين في ذلا 
وتلقّى كثير من العلماء أحكام ابن حزم فيه بالرضى والقبول» ونقلوا ذلك في معر 
الاحتجاج والتقرير»ء كابن الملقّن وأبي حيان الأندلسي» والزركشي» والسيو 
رحم الله الجمیع . 

والقاریء للکتاب - بتمعن - یعلم أن صاحبه (خزانة علم) و(ذخيرة ف 
وسبب ذلك تفتّن صاحبه. واشتغاله بعلوم الحدیث والفقه والنسب والادب وا 
والنحوء وله «قسمٌ صالح من قرض الشعر وصناعة الخطابة»"۴۳» «مع المشاركة 
آنواع التعالیم القدیمة»"۴۳» وعلی الرغم من تفتنه في علوم كثيرة» الا أنه كآنه 


(۱) «طبقات الأمم» (۱۸4) لصاعد. 
(۲) «الذخيرة في محاسن أهل الجزیرة» (۱5۷/۱). 


الفصل الثالث: التعريف پالکتاب. سس ۳۲ 


في عنايته بهذا الموضوع خاصّة (إبطال القياس)» وبعلم الأصول عامَّةً قائماً مقام 
نتفرد فيه؛ إذ موضوع إبطال القیاس هو الذي ثوّر على ابن حزم فقهاء زمانه» وألَّب 
عليه خصومه من كبار علماء أوانه» ومن فائدة كتابنا وحسناته أن فيه وجهة نظر 
لمخالفين على لسان ابن حزم من خلال المباحثة والمناظرة» وطريقة توجيههم 
للأدلة وفهمهم للمسائل» واستخراجهم للعلل» ونظرتهم للاستحسان» وتكييفهم 
للتقليد» وسبب تعويلهم عليه . وفيه معالجة الحريص على النقض» المجمّع قرّته 
للرقضء الشاحذ حه للرة؛ المقوّي تَفَسّهِ لعدم العسليم بالمعهود عند علماء 
لوقت» المقرّر للمسائل باظلاع واسع» وبتمکن في صنعة التألیف وبِغَيْرَةٍ متميّزة 
للشرع الحنیف؛ وبحب لنصرة الحديث الصحيح الشریف والاقتصار على 
مجع بالأثرء فباعثه حسن جمیل» وطریقته في ذلك طريقة هم ونتائجه 
فيها خيرٌ معین» «وهو في الجملة لون غريب» وشيء ۶ عجیب» وأعجب كثيرٌ من 
لباحثين في كتابنا هذاء واستفادوا منه وعمل بعضهم على عرضه وتقویمه 28 
وحديثاً» عرباً ومسلمين» ويهود وأوروبتين» وأمثّل على ذلك بثلاثة 
الأول: الإمام ابن قيم الجوزية (ت ١هلاه):‏ 


نقل الامام ابن القيم في مواطن عديدة من كتابه «إعلام الموقعين» عن كتابنا 
هذا ولم تسمه ولم یسم موف وهذا البيان التفصيلى : 

ابتدأ النقل منه في (۲/ ۹۷ وما بعد/ بتحقيقي)؛ إذ سرد ابن القيم ‏ بخبرته 
وذكائه وملكته وعلمه ‏ جملة من الأحاديث والاثار» مقتصراً على ذكْر طرفي من 
أسانيد ابن حزم» ويبدأ الاسناد بذكر عَلّم مرموق» وغالباً ما يكون من المصئفین» 
نذکر ما في كتابنا (فقرة 2077١‏ ثم نقل في (4۸/۲) كلاماً لابن عبد الب ثم قا 
«وقالت طائفة من أهل العلم: من أذاه اجتهاده إلى رأي رآه. . .»۰ وهو كلام ابن 
حزم في كتابنا (فقرة ۲۹۳). 

ثم رجع فقال (۲/ ۹۹) تحت فصل (فيما زوي عن صدّيق الأمّة وأعلمها من 


(۱) «طبقات علماء الحدیث» (۳۵۱/۳) لمحمد بن عبد الهادي. 
(؟) عمل على الردٌ على كتاب ابن حزم جَمْع» تقدّم ذكرهم (ص ٩۰‏ وما بعد). 


۳۳۹ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


إنكار الرأي): «روینا عن عبد بن حمید. . .»۰ وساق آثر أبي بكر المذکور في كتا 
(۰)۲۹۷ وأتبعه بالأثر (۰)۲۹۹ ثم قال (۱۰۱/۲): 


(فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب صلْه)» وساق 7 
لفرت نان € ۳۵۱۳۰۳۵۳۰۱۳۱۳۵ 6۳۷ قم 
:)٠٠١/۲(‏ (وقول عبد الله بن مسعود في ذمّ الرأي)» وساق )٠١97-5١5/5(‏ 
كتاب ابن حزم الأثرين (*57"م و4١”).‏ ثم قال (۱۰۷/۲): (قول عثمان بن 
في ذم الرأي)» وساق تحته أثراً رقم (۰)۳۰۹ ثم قال (۱۰۸/۲): (قول علي 
أبي طالب)» وساق الأثر (رقم ۰6۳۱۰ وفي الصفحة نفسها (قول عبد الله 
عباس في ذم الرأي)» وساق ما في هذا الكتاب (الآثار ذات الأرقام: ۱۳ 
۲ ثم ساق في (۱۱۰/۲ - ۱۱۳) عن جمع من الصحابة آثاراً في ذمّ الرأ 
هي في كتاب ابن حزم بالترتيب - بالأرقام (۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۳ ۰۳۹۶ ۱۷ 
(TIA FA ۹‏ 


ثم ذكر في (۲/ ۱۳۷ - )١57‏ (فصلاً) خصّه ل(آثار عن التابعين في ذم الرأي 
وسرد ما قي کتاب ابن حزم - بالترتیب ت الآثانذات الارقام: (۰۳۲۲ ۲١‏ 
نض ۲۵ ۱ FY‏ اس ۳۲ ارس 2 
۹ ۰۳:۰ ۰۳:۲ ۰۳46 ۳5۵)؛ فهذا التوافق بين إمامين تأت بهما ا 
- آحدهما مشرقي؛ والاخر مغربی - وبینهما مائتان وخمس وتسعون سنة من 
الرّمان یستحیل أن یقع بهذا الترتیب والموافقة في متون الروایات حرفاً بحرا 
مع التطابق التامٌ في المشترك الذي بينهما من الاسانید الا أن یکون اللاحق قد: 
من السابق. 


ويؤكّد ذلك أن ابن القیم لما نقل في «الاعلام» (۲/ ۱2۶ - ۱4۵) کلام | 


. . هذا آثر للشعبي قال ابن القیم على إثره (۱۳۸/۲): «قالوا: فهذا قول الشعبي في رأيه.‎ )١( 
ب(قالوا): ابن حزم؛ إذ الكلام له بحروفه» كما تراه على إثر رقم (۰)۳۲۳ وهذا يؤكد بيقين اطلا‎ 
القيم على كتاب ابن حزم هذاء واستفادته كثيراً منه» ومع هذا فلا ذكر له عند من خض (موا‎ 
القيم) بالجمع» فسبحان مَنْ لا يسهو.‎ 


الفصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳۳۷ 


نفقهاء في الرأي» آورد ما في کتاب ابن حزم - بالترتیب أيضاً ‏ فبدأ بنقل کلام 
مالك وهما عندنا برقمي (۰۳۷ ۸ ثم بکلام الشافعي ‏ وهو عندنا برقم 
 )44(‏ ثم بکلام أحمد ‏ وهو عندنا برقم (۰۳۵۰۰ ۰۳۵۲ ۳۵۵). 


ثم ذكر ابن القيم (۲/ ۰۱۷ )١594‏ من كتابنا هذا الآثار ذات الأرقام ‏ بهذا 
أترتيب -: (۰۳۵۸ ۰۳۵۹۹ ۰۳۵۶ 9۷ ). 


ثم بعد غياب طویل من ابن القیم في «الاعلام» عن کتابنا عاد في (4۵۹/۲) 
فنقل منه - بالسند والمتن - حدیث سلمان الذي عند ابن حزم برقم (۰)۲۱ ونقل 
بن القیم (1560/7) آثر عمر عند ابن حزم برقم (۰)۳۲ ثم تتابع النقل في 
١‏ لاعلام» (۲/ )٤۷١ - ٤1۷‏ من کتاب ابن حزم» وتوافق في هذا الموطن ترتیب 
أقوال التابعین الذین صوّحوا فیها بذمّ القياس» فنقلها ابن القیم بترتیب ابن حزمء 
نداً برقم (۳۹۹) ف(۳۷۰) (۳۷۳) ۶( ۳۷) (۳۷۲۰) (۳۸۰) (۳۸۲) ۳۸۳(۵). 


ونقل ابن القیم في (المجلد الثالث) من «الاعلام» أيضاً عن ابن حزم» فنقل 
ني (ص 505 - 4۵1) ثلاثة آقوال للصحابة في ذم التقلید» وهي على اثر بعضها 
بعضاً في کتابنا» انظر الفقرات (۰۳۸۵ ۰۳۸۷ 2۳۸۷). 


واستفاد ابن القیم كرا من ابن حزم في مبحث (القیاس) و(الرأي)» وصاغ 
كثيراً من الأفکار التي ذکرها ابن حزم في کتابنا بأسلوبه الشيّق البلیغ» انظر - علی 
سبيل المثال - فقرة (59؟» «(YY‏ وقارنها بکلام ابن القیم الموجود في التعلیق 


ثم تابعت الفحص والبحث والفتش» فوجدت في «الإعلام» عبارات هي لابن 
حزم» وأجرى فيها ان القيم شيئاً من التغيير والتدویر""*» والتقديم والتأخیر أو زاد 


') لا يجوز لصاحب هوى أو مبتلى أن يصنع صنيع ابن القیم» ولا أن يفرح بهذه الكلمات؛ لأسباب: 
الأول: أن ابن القيم ساق ذلك على لسان منكري التقلید» ولم ينسبه لنفسه ولكنه رأى لغرض معتبر 
عنده» خاص بأوانه وعلماء زمانه أن يبهم اسم ابن حزم. 
الثاني : وجود أطر في التأليف تعورف عليها بين أهل الاختصاص؛ مع تداولهم لاصطلاحات معروفة 
في العزوء مع علامات التنصيص . = 


۳۳۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعل 

علیها إيضاحاً للتبیین» أو إغراقاً في قطع الاستدلال على المخالفین؛ وهذه أمء 

على ذلك : 

١‏ - قارن ما في فقرة (557) بما في «الاعلام» (۳/ 494٠١‏ بتحقيقي). 

۲ - قارن ما في فقرة (/551) بما في «الإعلام» (۳/ .)591١‏ 

۳ - قارن ما في فقرة (۲۵۲) يما في «الاعلام» (۳/ 585). 

.)۸6 5485 /۳( قارن ما في فقرة (۲۵۳) بما في «الاعلام»‎ - ٤ 

- قارن ما في فقرة (۲۵۵) بما في «الاعلام» (۳/ 5480 -8۸). 

5 - قارن ما في فقرة (555) بما في «الإعلام» (۳/ ۸۷ - 1۸۸). 

۷ - قارن ما في فقرة (۲۰۷) بما في «الإعلام» (۳/ 8۸۸). 

۸ - قارن ما في فقرة (۲۵۹) بما في «الاعلام» (1۸۸ - 5۸۹). 

| ۰6۹۰ - ۸٩ /۳( قارن ما في الفقرات (۲۰۰ - ۲۹۲) بما في «الاعلام»‎ - ٩ 

۰- قارن ما في فقرة (۲7۳) بما في «الاعلام» (۳/ .)8٩۹۱ - ٩۹۰‏ 

۱ قارن ما في الفقرتین (۲۰ و555) بما في «الاعلام» (۳/ .)4٩۱‏ 

۲۳- قارن ما في الفقرة (555) بما في «الإعلام» (۳/ .)19١ ۰1٩۰‏ 

۳ قارن ما فى الفقرة (۲۲۷) بما في «الإعلام» (۳/ .)1٩۱‏ 

= الثالث: يتأكد ذلك بوجود قوانين لأولياء الأمور في حفظ حقوق التألیف» ومنع التعدّي علیها . 
الرابع : ويزيد ذلك تأكيداً : أن المحقّقين والمؤلفين لهم حقوق مادّية ومعنوية في مقابل ذلك. 
خامساً : واخیر كتبتٌ هذاء لسماعي من بعض المبتلین بهذا الذاء أن بعض الأعلام المُجمع ْ 
فضلهم قد وقع فيما يُنبز هو فيه» وقد تعدّى وظلم» ونقل عشرات الصفحات وأكثر وأجرى فيها 


وهي مغموسة في بحر من الفضائل» وبين من رت ونمث وترعرعت عنده حتى أصبح لا يبالي , 
الناس عليه حتى أقربهم إليه» ولا حول ولا قوّة إلا بالله!. 


الفصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳۳۹ 


فهذه النقولات تدل بجلاء على أن ابن القیم استفاد - وأكثر ‏ من کتاب ابن 
حزم هذاء وأنه فرح بما فيه» ونسج على مئواله ان لم نقل إنه نقل كثيراً من 
عباراته! بحروفها أو ما تضمنته من معان! أو دمج بين الأمرين» كما هو الغالب على 
لأمثلة السابقة . 


هل طبع الکتاب من قبل؟ 
الثاني : المستشرق المجري جولد یی 2 


هو أول من انتبه إلى أهمّية هذا الکتاب» وعرّف به» وعمل على خدمته» بنشر 
نتف ونبذ وأجزاء منه في کتابه «الظاهرية تأریخهم وآصولهم مساهمة في تاريخ 
ا الاما وهی مكو الا اة وال تخل یف 


وهذا تعریف موجز بالترجمة الانجليزية من الکتاب : 


ترجمه وحرره للإنجليزية ولفجانج بن» ونشره !. ج . بریل . لیدن هولنداء 
وطبع فى بلجیکا سنة 2۱۱ ویقع الکتاب فى (۲۲۷) صفحة. 


لم يذكر مولفه الاصل الذي اعتمده من «إبطال القياس”"ء وأكثر من 
۱ لا قتباس) منه » ووشح بعض صفحات كتابه باللغة العربية» كما تراه منه (ص CAY‏ 
٩‏ وصرح في آوله (ص ۵ - )١‏ اقتباسه من «الابطال» و«الملل والنحل» فقال: 


'») هو إجناس کولد صهرء ویلفظ اسمه بالالمانية: إجناتس جولدتسیهر مستشرق مجري موسوعيّ» تعلم 
في بودابست وبرلین وليبسيك ورحل إلى سورية عام ۰۱۸۷۳ فتعرف بالشیخ طاهر الجزائري» 
وصحبه مدَّة» وانتقل إلى فلسطین» فمصر. حيث لازم بعض علماء الأزهرء وعیّن أستاذاً في جامعة 
بودابست وتوفي بها سنة ۵۱۳۶۰ - ۱۹۲۱م. 

”) طال بحثي عن الکتاب. فلم أفز له بخبرء ولم آعثر له على آثر» ثم وكلتٌ البحث عنه لأخي رائد 
الصمادي - حفظه الله تعالی - لما علمت سفره للمجر» ولا أعلم ما الخبر؟ فلعل الله ييسّر به وأعطي 
القراء تفصيلاً زائدا عنه . 
ثم - والله الحمد - اتصل بي من هناك وأرسل لي النسخة الانجليزية من الکتاب ووضعته بين يدي 
الفاضلة یمان أبو غازي - حفظها الله - فعملت على ترجمة ما یلزم من التعریف به» والنية متّجهة 
لترجمته إلى العربية» ونشره عن الدار الأثرية» يسر الله ذلك بمنّه وکرمه. 

*) كان اعتماده ‏ بلا شك على نسخة غوطاء وهي مختصر ابن عربي له» انظر (ص ”20757 وما سيأتي. 


۳۳۰ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان و 


«وحیت أن ابن حزم هو الممثل الرئیس للمدرسة الظاهريةء سیجد القار 
كا كيرا من الاقتباسات من هذین الکتابین . وغالباً ما كانت تواجهنی مصاعب 
اقتباساتي منهما من نسخة واحدة. فإذا كانت نسخة كتاب «الملل» تخلو من التر 
فكانت نسخة كتاب «الابطال» أكثر خلوًاً إلا في مواطن نادرة... ولذا كان 
الصعب الوصول إلى نص مقبول» ففي بعض الأحيان كانت الفقرات المقتبسة 
«الإبطال» خاصةً غير واضحة وتحتاج لمزيد من الإيضاح. . . وفي بعض الأحا 
كان لا بد من زيادة بعض العبارات للنص الأصلي ووضع الزيادات بين حاصر: 
معكوفتين 1 ]ء أما القوسان الدائريتان ( ) فیعنیان أنه لا بد من حذف 
الكلمة من النص» وعلى الرغم من هذا كله رأيت أن آقتبس كما كبيراً من 
«الإبطال» لأن تلك الاقتباسات تلقي الضوء على الخلاف الدائر بين أهل الا 
ومعارضيهم» ولذا رأيت أن أترك النص الأصلي (بالعربية) يتحدث عن نفسه». 


ثم نقل (ص ۱۱) عن مبحث (القياس) منه» وفي (ص ۱۲) عن (الة 
والاستحسان) وصرح بالنقل فيه من (ق 5١/أ)‏ من المخطوط بقولة لأبي 
«من لم يدع القياس في المسائل الشرعية ليس بفقیه»! 


وهذا الأثر في (ق 5١/أ)‏ من نسخة غوطاء وهو في هذا الكتاب برقم (۸۳ 
وسرد المولف جل ما فى المخطوط (ص ۱۹۰ ۰)۲۰۳ وتبيّن معنا أن نسخة غوا 
ناقصت ونقصها شديد» والمحفوظ منها عبارة عن بدايات الكتاب وأواخره. 


ومع هذا فان الدراسة أكثرت من الاقتباس من الكتاب» ففي (ص )٩۳‏ 
 )۲(‏ مثلاً ‏ ما نصه: «... إن أهم ممثّل للمدرسة الظاهرية هو ابن حزم» 
رأس لأولئك الذين يعارضون الاختلاف في الرأي». فابن حزم يؤكد رأيه بقوّة| 


في (ص ۱۱۰ - ۱۱۲) يقول المؤلف: «لم يصلنا من كتابات ابن حزم في 
قراء”"؟ و الات كلك الي تتعلق رقف فن المدارس الشرصية فى رة 


(۱) لاحظ أن «المحلی» لابن حزم لم يكن منشوراً إبان كتابة جولد لكتابه. 


۱ 
۱ 
۱ 


لفصل الثالث : التعريف بالکتاب ۳۳۱ 


بعض الفقرات من «المحلی»۰ ولکننا نستعیض عن ذلك بکتابه المذهبی «إبطال 
لقياس والرأي والاستحسان والتقلید والتعلیل» والذي یتضح فيه رأيه ضد مدارس 
قياس ومنهجها» . 


+ المادة التي نشرها جولد تسیهر من الکتاب بالعربية 

نشر جولد تسیهر من مخطوطة غوطا اقتباسات كانت عبارة عن (نتف) و(نبذ) 
من نسخة غوطا من «ملخص ابطال القیاس» لابن عربي» رسمها بالعربية على النحو 
لذي ظهر له وکانت اطول نقولات فی (ص ۱۹۰ ۲۰۳) وهي تقابل : الفقرات 
۰- ۸۲) والفقرات (51” - ۳۸۳) ا وعليه» E‏ الى لتم 
بنشرها جولد تسهیر بالا تي : 


۱ - ما يقابل الفقرات (۱ - ۷). 


۲ - الموجود من فقرة (۳۳۰۷ إلى فقرة (۳۹۰). 

۳ - من فقرة (۳۸۶) إلى آخر الکتاب . 

ولکنه أثبت فى کتابه (ص ۸۷) ستة عشر سطراً من مادة الکتاب» وهی تقابل 
لفقرات (۱۵ و۱5) و(!١5)‏ وبه ينتهى الكتابء دون قوله: «كملت هذه 
لرسالة. . .» وأثبت في (ص 44) خمسة عشر سطراً من مادة الكتاب وهي تبدأ من 
قول المصنف في (فقرة 7): «وعرفنا بما أوحى إليه» وتنتهي بآخر فقرة (4). هذا 
لذي نشره جولد تسهير من ملخص ابن عربى لكتاب «إيطال القياس» لابن حزم » 
معتمداً على نسخة غوطاء وكان ذلك قديماً لأول مرة في حياته قبل سنة ١۱۹۲م»‏ 
E EE‏ تعن «الظاهرية تأريخهم وأصولهم» (ص ۰۸۷ ۰۹6 ۰۱۹۰ 
۳ علی نقص فى النسخة المعتمدةء (غوطا)» واقتصر على جزء لا بأس به منها 
ونم ينشره كاملا . 


١‏ إذما بعد فقرة (۸۲) إلى هذا الموطن غير موجود في نسخة غوطا. 


(TY‏ ثم ترجمه إلى الانجليزية ولفچانج بن . ونشره [. ج. بريل» لیدن» هولندا سنة 1م واعتمدنا فيما 
سبق على هذه الترجمة . 


۳۳۲ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان و 


ووقعت لجولد أخطاء يسيرة ولم يحسن قراءة بعض الکلمات""؟ فالتيس 
۰ ا 4 
المعنی . فاضطر لزيادة بعض کلمات لا داعي لها وضعها بين معقوفتین "۳ و 


۱ - في فقرة (۱۰): «سائرهم وتبرژوا منه" آثبتها (ص ۱۹۰) «ساثرهم ونفروا منه»! 

۲ - في فقرة (۱۸): «بطلانها من القرآن والسنن» آثبتها (ص ۱۹۱): ...ا 
والحديث» وكلمة «والحديث» غير واضحة فى المصورة! وبقيت متها حرو 

۳ - في فقرة (۲۰): (یرویه بقية ضعیف » والحجاج ساقط والأحنف مجهول» وا 
ساقط والا[سناد]! ! مجهول»! 


٤‏ - في (فقرة ۲۹): «... من الاحکام كلها أن لا یقضی فیها» وسقطت (لاه 
نشرته (ص ۱۹۲). 

ه ‏ في الفقرة نفسها: «حَكمي الزوجین» وأثبتها : «وحکم الزوجين». 

۲ - في الفقرة نفسها: «حجة قاطعة» وأثبتها: «(حجته. . . .»! 

۷ - في فقرة (۳۰): «للمسکوت عنه» وأثبتها : «للمسلوب عنه»!! 

۸ - في الفقرة نفسها: «في المجمع عنه» وأثبتها : (المجتمع علیه». 

٩‏ - في الفقرة :)٤۷(‏ «مظنون بهم» وأثبتها : «تظنون بهم". 

۰ في فقرة (6۸): «... [به] أعياه... بقضاء؟ [فربما قام] إليه القوم» وس 


عنده ما بين المعقوفتین» ووضع فراغا في الموطن الثاني» وأثبت ٠‏ 
افو . . . الیه) . 


وجل الملاحظات شبيهة بهذه المواطن فلا داعي للحطالت مع التنویه على 


)١(‏ لا سیما في القسم الاخیر الذي نشرهء وأثبت بعضاً منها على غير وجهها. 
(۲) انظر ننموذجاً من ذلك أرفقته عقب نماذج من النسخ الخطية المعتمدة في التحقیق. 


الفصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳۳۳ 


التحریف في آسماء الرواة» ولا سيما عند ذکره الآثار فوضع - مثلاً ‏ في (ص 
١‏ «وعن کلود؟» وصوايه «داود» وفى الصفحة نفسهاء «وعن الجبرة بن 
مقسم» وصوابه «المغيرة بن مقسم». وهكذا. 

الثالث : المستشرق الاسباني آنخل جُنْنا باإنشي : 


ترجم في کتابه «تاریخ الفکر الاندلسي» لابن حزم وقال وهو يتحدّث عن 
ره في الفقه والأصول (ص۲۲۸): 

«ألّف ابن حزم كشا کثيرة في الحدیث والمذاهب ولکن أهمّها على 
لإطلاق» هي : 

کتاب «الإبطال00) (الذي نشر جولدتسيهر جزءاً منه) وابن حزم يعرض علينا 
فيه ضَعف أصولٍ خمسة اتبعتها بعض المذاهب الاسلامية في استخلاص الأحكام 
نشرعية»ء وهي : القیاس والرأي» والاستحسان والتقلید» والتعليل. وأهمية هذا 
لكتاب راجعة إلى أنه يبيّن لنا الأسس التي بنى عليها ابن حزم مجادلاته ونقده 
سمذاهب الأخرى؛ وهو الكتاب الأساسي الذي يبسط لنا فيه دقائق المذهب 
تخاهري الذي اغتَمّده) . ١‏ 

ثم بعد تدوين هذه السطور» ومن خلال بحث بعض المحبین في الشبكة 
لعالمية للمعلومات (الأنترنت)*“ ظفرث بنبأين مهمّين يخصّان خدمة الکتاب: 

الأول: إعلان ابن تميم الظاهري أنه فرغ من تحقيق كتاب «إبطال القیاس» 
نكبير - هكذا قال ولا آظته يريد إلا ما في نسخة شستربتي! وهو «الصادع» كما 
یه وكان تأريخ ذلك في ۵/ ۱۸۲۰۰۳۰/۰ 


)'٠‏ مستشرق من علماء الاسبان ولد في مقاطعة قونقة جنوبي مدريد» وتعلم بها ثم بكلية الفلسفة والآداب 
في جامعة مدريدء حصل على الدكتوراه عام ۰۱٩۱۵‏ وكانت بحثاً في كتاب «تقويم الذهن؟ لابي 
الصّلت الداني» وفي سنة ۱۹۲۷ تولّى تدريس الأدب العربي في جامعة مدرید. وكان من أعضاء 


و * و اه هه 


إلى الإسبانية» توفي سنة ۱۳۹۹« - ۱۹4۹م. 


:”) أي «إبطال القياس»! والصواب أنه «ملخص ابن عربي» له. 
'#( انظر : .www.alddaherevan.net‏ 


۳۳ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والة 


والاخر: اعلان طبع الکتاب عن دار الکتاب المصري اللبناني بتحقیق ۰ 
سعید البدري» وتم الاتصال بالدار المذکورة في القاهرة» ونفوا طبع الکتاب لتاره 
کتابة هذه السطور. 

ولا تن ما قدّمناه عن العلآمة ابن عقيل الظاهري في كتابه «ابن حزم خلا 
آلف عام» (۳/ ۱۳ و7/4) من أن الأستاذ عبد الرحمن بن عيسى يقوم بت 
تحضيراً لأطروحة علميّة! 

أما إشارة الدكتور عبد الحليم عويس في كتابه «ابن حزم الأندلسي وجهوده 
البحث التاريخي والحضاري» (ص8١١)‏ إلى أن كتاب ابن حزم «إبطال القيا 
والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» مطبوع؛ إذ وضع عقب هذا العنوان ر 
(ط)ء وهكذا فعل الأستاذ عبد الله بن محمد الحبشي في كتابه «معجم الموضوعا 
المطروقة» (۱۰۱۸/۲ -۱۰۱۹) لما ذكر المؤلفات في «إبطال القياس» فختمها با 
حزم» ووضع عقبه (ط) إشارة إلى أنه مطبوع» وصرّح بذلك أخونا الباحث محمد 
حمود النجدي في تقديمه لتحقيق «النبذة» (ص ۱۱/۲۱ 

فالحقّ أن هذا وهی ولم یطبع إبان تدوین أولئك الفضلاء ما نقلناه عنهم 
(النتف) و(النبذ) التي ترجمها جولدتسیهر للألمانية ونقلت عنه إلى الانجليزية . 
المؤخذات على الكتاب: 

على الرغم من أهمية الکتاب» ووجود الفوائد الكثيرة منهء الا أنه لم يَخْل . 
بعض الملاحظات والمؤاخذات» ويمكن إجمالها فيما يأتي : 

أولاً: عدم دقته في عزو الأقوال للمذاهب المعروفة» كما تراه في ال 
على الفقرات (/ا57١2‏ ۰۲۳۰ ۲4۰) وأحيانا يجمل القول» والمقام لا يحتمل ذلك 
ويستدعي التحريرء كما تراه في التعليق على فقرتي (۰۱۷۰ 200751 . 


)١(‏ هذا العيب عام في كتبهء نبّه عليه وأكثر التهانوي في «إعلاء السئن»» ثم وجدت ابن عقيل يقول 
كتابه «ابن حزم خلال آلف عام» :)١١5/5(‏ «وأخذ على أبي محمد أي ابن حزم أنه يسرد أ 
المجتهدين الذين وافق هو مذهبهم» ولا يحرّر مذاهبهم ولو حرّرت مذاهبهم لربما بان نها غير موا 
لمذهبه. . .» وذكر آمثلة على ذلك» وبودّي لو أن باحثاً عمد إلى بيان أخطاء ابن حزم في هذا الباد 


فإنه مقيد. 


الفل القالف + التعريك بالكات: :د بیس جر ری س 


ثانياً: نقل في كتابنا هذا عن بعض المذاهب خلاف ما نقله عنهم في المسألة 
نها في كتبه الأخرى» كما تراه في التعليق على الفقرات 21١76(‏ ۰۱۰۷ ۱۷۳). 

ثالثاً: تعنّت في الحكم على بعض رواة الإسنادء على الرغم من عدم 
تصريحه”'' بمعتمده في التجریح - أو التوثيق ‏ الا في النادر» ولعل السبب في ذلك 
يعود إلى حدّته المشهورة واعتماده على مصادر فیها تشدیلد أو شذود. 

قال الامام الذهبي في «السّيّرا (9/ ۱۸۳): «كان يحيى بن سعيد متعئّتاً في نقد 
De‏ ایو شتا فا ما له OBE‏ اعدا و فان في امرو دي 
ترى قول غيره فیه» فقد ليّن مثل : اسرائیل وهمام» وجماعة احتجٌ بهم الشیخان» 
وله کتاب في الضعفاء» لم أقف عليه ینقل منه ابن حزم وغیره». واعتمد أيضاً على 
كتاب الساجی فى الضعفای وله فيه تخلیطات» قال ابن القطان فى «بيان الوهم 
رالایهام» )٤٠٤/١(‏ متعقّباً ابن حزم في تعنّته في تضعيف راو : «وقد غلط في 
تضعيفه ابن حزم» وكان له عذر»» ثم كشف عن العذر بقوله: «وغذر ابن حزم فيه 
هو أن له اعتناء بكتاب أبي يحيى السّاجِي حتى اختصره ورتبه على الحروف» وشاع 
ختصاره المذكور لنْبّله» وكان في كتاب الساجي تخلیط لم يَأَبَه له ابن حزم حين 
لاختصارء فجرّ لغيره الخطأ»). 

وتابع ابن حزم في غير راو أحكام أبي الفتح الازدي» ورد عليه العلماء۳۶؟ في 
نك ولعل هذا سببٌ آخر من أسباب عدم دقة ابن حزم في الحُكم على الرّواة. 

وتنظر الأرقام ۰۲۰۱ 49 وا4. ۰۱۷۲ ۲۳ مع ۲۲۷) والتعليق عليها للتدليل 
على ما ذكرناه آنفل ويؤيده قول ابن حجر فى «اللسان» (586/6) عن ابن حزم : 

«وكان واسع الحفظ جدًاء إلا أنه لثقیه بحافظته. كان يَهُجُم بالقول في 
لتعديل والتجریح وتبیین آسماء الرواقت فیقع له من ذلك آوهام شنیعه » وقد تتبع 
كثيراً منها الحافظ قطبٌ الدّين الحلبي ثم المصري من «المحلّى» خاصّة» وسأذكر 
منها أشياء» . 


(۱) لعلّه أفصح عن ذلك في أصل الكتاب» والله أعلم. 
(؟) انظر ‏ على سبيل المثال -: «تهذيب السنن» لابن القيم (۰)۳۳۰/۱ و«السیر» (۳۸۹/۱۳). 


۳۳۹ الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


ثم ذکرها فيه ٩۳ /٤(‏ - 4454) تحت عنوان (ذکر نبذة من أغلاطه في وه 
الرواة): واحتفل بها تبعاً لمغلطاي - فوژعها على أصحابها في زیاداته 
«تهذیب المزي» في کتابه «تهذیب التهذیب» وذکرها بعض معاصرینا ممن جرد کلا: 
ابن حزم على الرواة» مفرّقة على من تخضّهم . 

وألمح إلى هذا الذهبي بقوله في «السّيّر؛ (۲۰۱/۱۸) عنه: «ولي أنا مَيْلُ | 
أبي محمد؛ لمحبّته في الحديث الصحيحء ومعرفته به وإنْ کنث لا أوافقه في 
مما يقوله في الرجال والعلل. ..». 

قال صاحب «السيف الا على ال (0 وما بعد): «وهذا 
انتخبث من «المحلّی» من الرجال الذين تکلّم فيهم ابن حزم من غير برهان 
معرفته ایّاهم. . .» وساق (۵۵) راوياء وقال على إثرهم ‏ وفي كلامه على ب 
تمخُل نزعه إليه تعصّبه لمذهب الإمام أبي حنيفة لله - ثم قال على إثر ذلك ( 
57 «انظر أيها الذكئ الواقف بأحوال الرواةء فاد ابن حزم كيف يضعّف الثقا 
من غير تحقيق وتدقیق. إذا كانوا مخالفين لهواه! ويتجاهر بذلك على الا 
الربانيّين» ويبني أساس رأيه على دعاوى كاذبة! وحكايات وهمية من غير 
وتدبّر! والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ يسامحه وإيّانا»!! 

وقال ابن حجر في «اللسان» (۵۵64/۱) في ترجمة (أحمد بن علي بن ٠‏ 
«قال ابن حزم: مجهول"'''! وهو الأبار الحافظ»» قال: «وهذه عادة ابن حزم | 
يعرف الراوي يُجَهُّلهء ولو عبّر بقوله: لا أعرفهء لكان أنصف. لكن التوفيق عز 
وقال فيه (۲/ )٠٠١‏ في ترجمة (إسماعيل بن محمد الصّفَّار): «ولم يعرفه ابن 
فقال في «المحلی»"۳*: إنه مجهول. وهذا تهرّر من ابن حزم» يلزم منه أن لا 
قوله في تجهيل مَنْ لم یظلع هو على حقيقة أمرهء ومن عادة الأئمّة أن یعبُروا في 
هذا بقولهم: لا تعرفه أو لا نعرف حاله. وأمًا الحكم عليه بالجهالة فمّدر زا 
لا يقع ال من ملع عليهء أو مجازف». 

رابعاً: ترتّب على النقطة السابقة: تضعيفه لبعض ما صحّحه العلماء 


(۱) انظر: «المحلی» (۲۹۵/4). (۲) انظره (۳۲۵/۸). 


التغتل الال یناتسیس سس mm‏ سس ۳۳۷ 


تصحیح بعض ما ضعفه مثل : کلامه على رسالة عمر في القضاء فان لها طرقا 
خر غير الى كرا ركذلك کلامهغلی تشكيم ابن عباس بين علي 
والخوارج”"» فان لذلك طرقاً أخرى لم ا بها ابن حزم» فهذان مثالان لتصحيح 
ما ضعّفهء وهنالك أمثلة كثيرة لردٌ تصحيحه بعض الأسانيد» كما تراه - على سبيل 
لمثال - في التعليق على فقرة .)7١6(‏ 

خامساً: حَمّل كلام عمر بن الخطاب الوارد في فقرة (۱۱۰) وحلفانه : «ما 
مات رسول الله كلكا ما لا يحتمل» فقال عنه: «هو أوّل مَنْ قال بالرجعة» ثم عصمه 
ته تعالى من ذلك»» وهذا بعيدٌ جدَّاء ولم يخطر ما قاله بخلد عمرء ولا سنح في 
بلی كما تجده في التعليق على الموطن المذكور. 

سادساً : عباراته الشديدة» وألفاظه القاسية على مخالفيهء وانتقاده اللاذع 
تخصومه ومناظریه ولکنه (آبن حزم) ‏ رحمه الله تعالى - المعروف بذلك» حتى 
بذ فيه كما هو معلوم موز لان ابن حزم» وسيفٌ الحجاج شقیقان»! 

وأسوق لك جملة من العبارات» منزوعة من سياقها العلمي» لتظهر لك هذه 
لألفاظ الشديدة» وتبدو لك تلك المنافرات والرعونات» وبعضها ذكرها على التنرل 
رت استرسل خصومه في ضلالهم عند إيراده احتمالات يستبعد بعضها عنهم» قال في 
فقرة (۷): «غلط فيها قومٌء فتدیتوا بها»» وقال في (77): «فمضيف ذلك إلى الله عر 
وجل كاذبٌ عليه بيقين» قائل عليه ما لا علم له به» وهذا مقرونْ بالشّرك»» وقال في 
۱ «فان أقدم مُمدم على تجویز شيء من هذاء فهو باجماع لام كافرٌ مشرك بلا 
خلاف من أحداء وقال في (50): «وهذا كُمُرٌ مجرّد ممّن قاله بلا خلاف»» وقال 
في (۹۰): «خرقوا الاجماع بیقین» ولم یبعدوا في الانسلاخ عن الاسلام!۰ وقال 
في (۹۷): «علی رغم آنوفهم»» وقال في (۹۹): «فالشناعة عائدة علیهم»» وقال في 
)¥( «فهل سمع في التخليط اشر يدان وقال في (۱۷۳): «فهذا کذب 
بحت». وقال فى آخر ( ۱۷): «وهذا قبيح جدا»» وقال في (۱۷۰): «فهذا غاية 


') انظر فقرة رقم (۲۱). (۲) انظر فقرة رقم (۲4). 
۰ القائل هو: أبو العباس بن العريف الصالح الزَّاهد! انظر: «تذكرة الحفاظ» (9/ :)١154‏ «لسان 
الميزان» (۰/ .)8٩۳‏ 


۳۳۸ الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعا 


الکذب والباطل» ۰۰ : وهذا من الاه بحیت لا یجوز أن تشب لذي لكف وقال 
(۷ ه«قول في غاية الفساد». وقال في (۱۸۰): «ذلك کذب وافتراءه 
تقلّد. . .»۰ وقال في (۱۸۳): «ظهر کذبهم بیقین .۰.۰. وهذا مقرون بالشرك 
ووضعه الشیطان. . . یوجب [بطال الشريعة. . .»۰ وقال في :)١85(‏ «إلى م 
يضحك منه أو يبكي» وتال الله العافية»» وقال في (۱۹۰): «وهذا ما لا يقوا 
مسلم» وقال في (۲۰۲): «والقوم أبداً ینسلخون عن قول أهل العلم» وقال في 
(۲۰۳): «وهذا غاية الفسادء... لولا خشية الفضيحة لاذعوه ... الحامل 
على ذلك حب الحكم والائتمار ليقلّد بما یحدئونه مما يدّعونه قياساًء ويضيفونه 
دين الله. . »٠.‏ وقال في :)3١5(‏ «ومعاذ الله من هذاء بل هذا خروج عن الاسلا 
وانسلاخ من الدّين» وإباحة لأنْ يشرّع كل إنسان ما شاء»» وقال في (۲۰۵): «. 
وهذا كفرٌ لا خفاء به»» وقال في (۲۰۷): «هذا كفرٌء إباحة للكذب على الله تعا 
وعلى رسوله یا وهذا كفرٌ صريح لا خلاف فیه"» وقال في (۲۱۸): «بل آضا 
إليه و أقبح منه»» وقال في (۲۳۱): «فباطل وكذب مفتری»» وقال في (۳۲ 
«فظهر کذبهم». وقال في (۲۳۰): «فظهرت المکابرةً العْْة»» وقال في (۲۳۷): « 
إلى الله تعالی ممّن یعتقد هذا القول أو یستحسنه»» وقال في (۲۶۰): «وهذا فا 
جدٌا»» وقال في (۲۶۱): «خلّط بالظن في الدّین» مخبر عن الله تعالی بالباطل 5 
على النبی ية ما لم یقل» وعلی الله تعالی ما لا عِلْمَ له به»» وقال في (۲6۲): « 
کذب وباطل»۰ وقال في (۲۵): «... صار الدین إلى هذا وقد أعاذنا الله د 


هر 


من ذلك - لكان شرًا من دين النصاری» . ...24 وقال في (۲۵۲): «فهم معتر: 
على آنفسهم بأنهم یدینون بالباطل» وهذا عجب ما مثله عجب» ونعوذ بالله 
الحُذلانء ومن البّلآدة»» وقال في (۲۵۳): «وهذا عظيمٌ جدًا... بدعة سوا 
وحادث في الدّين». وقال في (۲۵): «وهذا كفرٌ ممّن قاله»» وقال في (08) 
«وهذا فاحش جدَّاء وتناقض قبیح» وقال في (۲۵۹): «ولا ملجأ له غير التدا 
ونعوذ بالله منها في ذلك الموقف المّهول. . . كذبوا عياناء وهم يعلمون هذاء 
اعترفوا بعظيمة لا ندري كيف تسمح بفعلها أو قولها نفس مومن». وقا 
(۲۰): «الجرأة التي لا يجترئها مسلم... ولا یِمُوه به مَنْ فيه رَمق»» وقال 
(55): «كذبوا ونكذبهم بما في کتبهم». وقال في :)۲٦۷(‏ «فظهر کذبهم. 


لفصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳۳۹ 


دُعائهمء... وهم کاذبون في ذلك" "۰.۰۴ .. وهذا آمر لا یستجیزه مَنْ يدري أنه 
مسؤول یوم القيامة» أو مَنْ یخاف الفضيحة العاجلة عند الخصوم»» وقال في 
(۲۹): «ونسأل الله العافية من مثل هذا البلای ونحمد الله على السلامة منه»» 
وقال في (۲۸۲): «فرضنا الکلام - قبل - مع مَنْ فيه رمق: إما من عقل. . . وامّا من 
متابعة. . . من دخوله في مخاطبة العقلاء مطلقاًء ناهيك المخاطبات الشرعية 
لمقدّسة عن دنس آعراض النفوس» نحن نحمد الله على السلامة من حال يؤدّي إلى 
مثل هذا» وقال في (۲۸۸): «فدعاويهم كلها ساقطة . . . أن يطلب المخلص لنفسه 
ولا يغترٌ باتّباع آبيه. . ٠٠.‏ وقال في (۲۹۰): «صرح بذلك مَنْ تصدّر منهم إلى 
لأغمار والجهّال جُرأةَ على الکذب. ومجاهرة به"» وقال في (۳4): «ليعلمنّ الله 
تعالى وهم أنفسهم آنهم كاذيون». 


ویعض هذه العبارات لا تُستعرت مده؟۲ '. إذ جاءت في معرض هدم أكبر 
اطاغوت) في تقدیره؛ فالغاية التي وضعها آمامه والشرٌ الذي آبعد المسلمین عن 
لخير في (رأيه) هو إعمال (القیاس) و(الرأي) و(الاستحسان) و«(التقلید) 
وين ولذا أغلظ على قائليه» ولا سيما أن حُجّتهم عنده علیلت وأدلّتهم غير 
د هضة» ورؤيتهم متناقضة وأقوالهم متهافتة. 


سابعاً: من المعلوم أن ابن حزم في كتابه هذا انطلق من أصول كلامية» 
رنظرية معرفيّة شاملة”*» اسْتَقاها من منطق أرسطوء ولم یتعرّض لها في كتابنا هذاء 
ركان همّه فيه مناظرة المخالفين له وردّه عليهم؛ فانطلق في الردٌ من أصول وقواعد 
غير معروفة للقرّاء» بل استخدم اصطلاحات"؟ لم تظرق أسماع طلبة العلم 


() _ كرره هنا أكثر من مرة. 

1*) قال الذهبي ف فى «تذكرة الحفاظ» (۱۱۵/۳): «وقام عليه الفقهاءء لطول لسانه» واستخفافه بالكبار» 
ووقوعه في أئمّة الاجتهادء بأقبح عبارة» وأفظ محاورق وأبشع ردّكء وقال ابن حجر في السان 
الميزان» (91/5) «ومما يُعاب به ابن حزم» وقوعه في الأئمة الکبار بأقبح عبارة» وأبشع ردا . 

(۳) سبق تجليتها وتوضيحها بحول الله تعالى. 

(؛) انظرها مع التعريف بها في آخر الکتاب» في (فهرس خاص). 


۳۶۰ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستسحان والت ۱ 


والمواخذة في هذا تکمن في آمرین : 


الأول: يترتب على عدم تعريف ابن حزم القراء للقواعد والأه 
بالمنقاش شیتاً من اصوله ثم وجده يستدرك عليه أو يتمّمه أو يقيّده في موضع 
من کتبه؟ وقد أحسن آبو عبد الرحمن بن عقيل لمّا قال عن ابن حزم: «و 
محمد بن حزم ك4 سبب في غموض المذهب وجهل غير المتفرّغين به؛ لأن ٠ه‏ 
في تأليفاته مناظرة المخالفين والرد عليهم مع تفرّق أصوله وقواعده في كتبه» فأ 
تستخرج من ملاحظاته النظرية في «المحلى» و«الفصل» ما لا يغني عنه جميع كتبه 


وتراه في موضع يقرّر من الأصل أو القاعدة ما يحتاج الیه ثم يستدرك 
الموضع الآخر احترازاً أو تتميماًء وريما تعديلاٌ للأصل » أو القاعدة. 


وكان الأوؤلى أن یجمع أصوله وقواعده» فى کتاب واحد ویرتبها شتا 0 
ويكون همّه أن يقرّرها في التصوّر ويبرهن عليها ويكون للحجاج ومجادلة المخا 
كتب ری 


والآخر: لم يرعَ ابنُ حزم أمر القياس إلا بالنظر إلى الإكثار من است 
على غير أصوله ممن غرق في التقليد» ولم يعتبر له وجوداً الا في كتب اله 
وجعله مع الظنّ وجهين لعملة واحدة» فعمد إلى نسفه وابطاله» منطلقاً من ثوا 
عنده» سبق الکشث عنها وبیانها واله الموفق. 


ولکن الانصاف متا يقتضي عرض اعتراضاتهم وذکر استدلالاتهم 
ردودهم ولا سیما أن (ابن حزم) - في حیاته وبعد موته - أصبح ‏ عند ۳۳۹ 
والمشتّبین عليه - مضرب مثل للتنر۳؟ في آقواله في آرائه هذه! وهذا ما ة 
- ولله الحمد - في (الفصل الأول) من تقدیمنا هذا . 


.)۱۰/6( «ابن حزم خلال ألف عام» (۷۹/۶- ۰6۸۰ وانظر منه‎ )١( 
بينما اعتنى به جماعة من المحقّقین وعلى رأسهم شيخ الإسلام: ابن تيمية وتلميذه ابن القيم  ب‎ (۳ 
وکان لکتابه هذا أثرٌ كبير في تقریراتهم» كما سبق بیانه.‎ 


الفصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳۱ 


التوصیف للنسخ الخطية المعتمدة في التحقیق: 

اعتمدت - أولاً ‏ في تحقیق هذا الکتاب على نسخة خطية محفوظة في مکتبة 
شستربتي بدبلن - إيرلندة» تحت رقم (۳/:۸۵7) ضمن مجموع في أوّله «المحلی» 
(المجلد السابع والأخير فى مجلد ضخم) و«الإيصال» (کتاب (الجامع) من وهو 


خره) . 


وهذه الرسالة التی لا عنوان لها فیفب وانما تبتدیء فى هذا المجموع من 
ورقة )°( وتنتهي بورقة (TEY)‏ وفي كل ورقة لوحتان» وهي بخط نسح 
صعب ٠»‏ ولا يوجد تأريخ للنسخ» ولا اسم الناسخ علیها ولكنه موجود في آخر 
«المحلی» فاسم الناسخ هو أحمد بن شکر بن سیف" بن هلال المصري 
تشافعي » وتأریخ فراغه من نسح «المحلی» ) : الاریعاء ۱۷ ذو الحجة سنة ۰ «AV‏ 
لموافق ۱۶ یونیو ۱۳۶۰ آفاده آرثر ج . آربري في «فهرس المخطوطات العربية 
في مکتبة شستربتي» (۲/ ۰۱۰۰۳ وسماها فيه «الرسالة»! الذي اقتبس عنه ابن 
عربي (ت ۸۱۳۸ - ۱۲۰م) کتابه «إبطال القیاس»۰ ثم ذکر أن مصدره في 
نتعريف إنما هو «تاریخ بروکلمان»» ثم قال: «ملاحظة: لم تظهر نسخة أخرى من 
نمخطوطة». ثم ذکر أن عدد آوراق المجموع كاملاً (۲۶۰) ورقة» وأن تأریخ 
نسخ هذه الرسالة سنة ٤١‏ ۷ه - ۱۳۰م. 

قال ابو هییده: کے یقراءة تم الات بان شید وتشب: و کفرة تام ۱۳۲ 
,ذ خط ناسخه آشبه بالرموز والطلاسم» نعم قد نستثني بعض الکلمات أو الأسطر 
ل قد تصل السهولة في القراءة إلى فقرات متتابعات» ولكني كنت أفاجأ برسم بعض 
لكلمات قد لزرّت حروفها لرا شدید أو تباعد بين رسمهاء أو وشت بحروف 
دقيقة وغامضة› ولا تكاد تسلم لوحة من اثنتين وسبعین - وهي عدد لوحات الکتاب - 


:)۳۱۰/۸( لم أظفر له بترجمة» وهو ناسخ «السنن الكبرى» للبيهقي» النسخة المصرية منه» واسمه فيه‎ )١ 
«أحمد بن شكر بن يوسف المصري الشافعي».‎ 

() لم یتسن لي ذلك» وأنا بين أبحاثي ومطالعاتي في مكتبتي» فقمث بذلك في عذة أسفار علميّة 
واستطعت ترسم بعض الكلمات التي تشبه ما يكتبه الأطباء إلى الصيادلة! انظر على سبيل المثال فقرة 
(۱۹۰) وت تعليقي هناك . 


۳:۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والد 


من مثل هذا العائق» وکنت أظنّ ‏ في كثير من الأحايين ‏ أن هذا من تصوّري. أ 
عدم صفاء“ في وقت النسخ» فكنت أتعاون مع إخواني ورفقائي المشايخ - ومنهم 
فضيلة الشيخ محمد موسى نصرء وفضيلة الشيخ علي حسن الحلبي - في تر 
الصعب» وقراءة العسرء فكنا نفلح غالباً» ولا نحسن ذلك أحياناًء إلى أن أده 
على خظ الناسخء وفحصت طريقة رسمه للحروف» واستطعت ‏ ولله الحمد والمئة. 
من نسخ المخطوط كاملاًء ی اسار دي 
الاخری» وكذا من كتب التخريج والتراجم» وظهر لي من خلال ذلك الأمور الآتية 


أولاً: أن الناسخ لم يقابل المنسوخ على أصله الذي نُسخ منهء ولذا لا يو 
تصحيحات فى الهوامش» ولا اثبات السقط إلا فى أربعة مواطن فقط . 


ار 


ثانياً : نشأ عن عدم المقابلة وجود سقط وأخطاء كثيرة» ظهر لي ذلك في أثنا 
عرض ما في هذا الكتاب على كتب المصئف الأخرى» وعلی مصادره ال 
اعتمدهاء وقد نيهت على ذلك في مواطنها ومحالهاء وهي كثيرة» وبعضها بي 
أسماء الرواة» كما تراه في الفقرات (۰۱۲۲ ۰۳۱۲ ۰۳۱5۰ ۰۳۲ ۰0۳۲۹ ووقع ف 
بعضها قلب في اا كما في الفقرات (۰۳۳۶ ۰۳۰۹۷ ۰۳۸۰ بل وقع قلب : 
بعض الآيات» كما تراه فى الفقرة (۰)۱۸۰ وهنالك إسناد مشوّش فيه زيادا 
معنى لها عع وجو لقن فل رز كما تراه برقم (۰)۳4۲ وهنالك قلب في بعضر 
العبارات» كما تراه في التعليق على الفقرات (۰۱۸۰ ۰۱۱۰ ۰)۳۷۷ وهنالك زد 
في اسم راو لا داعي لهاء كما في فقرة (۳۳۱) وفيه زيادة على ما في مصا 
التخريج في فقرة (۳۰). 

وتنظر نماذج من أخطاء الناسخ في الفقرات (5. ۰۱۰ 248 ۰.۰۳ ۰۷۰ ۸4 
AY ۰ CAY‏ مق 6 ۲ 6 ۳۰۵ 5ه 
لاحك لالاك عمل كحك فول TV ۳ ۲ ۲ ۲ ToT‏ 
۸ ۰۲۶۱ ۰۲۷۶ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۹۱ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۰۱ ۰۳۰۲ ۰۳ 
CET ۲۲ ۲ TAA ٩ ۲ FTE FTV (۹‏ 


)١(‏ إذ وقع جل النسخ في الطائرة ة بين الارض والسماء» ولکن عاودت المقابلة عليه مرّات» ولا 
العرضة الأخيرة وقت تخريج ج النصوص . 


الفصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳:۳ 


ووقع للناسخ أيضاً سقط غير قليل» لا يستقيم الکلام؛ أو لا يصح الاسناد الا 
به» وهو في کتب المصنف الأخرى على الجادق كما تراه في التعلیق على الفقرات 
١١5 ۰۱۰۷ A ۰۳ ۰۲۱ ۰۲۵ ۰۱۱(‏ (مرتان) ۰۱۲۲ ۰۱۷۰ ۰۱۸۰ ۰۲۱۵ 
۲ ۲۰۹ ۰۲۷۶ ۰۳۰۱ ۰۳۰۷ ۰۳۰۹ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۸ ۰۳۳۱ 
۵ ۳۳ ۰۳۳۷ ۰۳۹۶ ۰۳۲۱ ۳۹۲ رمك ۰۳۷۱ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ ۰۳۸۲ 8۰۷). 


بل یوجد في الکتاب نفسه آثر مکرّر بالاسناد نفسه» بینهما فروق» وكل منهما 
في التصحیح یکمل الآخرء انظر رقم (۳۲۷) مع (۳۷۷) وتعليقي هناك . والنسخة 
الخظية التي اعتمدنا علیها كانت بحوزة السري الوجیه خادم العلم والعلماء محمد 
نصیف "۴ رحمه الله تعالی» ومثبت على آخرها ختمه"» وکانت قبل ذلك في ملك 
محمد بن علي» جاء في هامش آخر لوحة منها: 

(بلغ الحمد لله سبحانه قراءة لمالکه خادم التفسیر والحدیث في الثلث الأول 
من یوم الربوع ۷ جمادی الأولى سنة ۶ هه محمد بن علي .۰۷.۰ ورمزت لهذه 
النسخة ب(الاصل). 


هل لهذا الکتاب نسخة أخرى؟ 

قال آرثر جفري في کتابه «فهرس المخطوطات العربية في مکتبة شستربتي» 
(۱۰۰۳/۲) عن مخطوطنا هذا» وسماه «الرسالة»!: «لم تظهر نسخة آخری من 
المخطوطة»!۰ وأحال في کتابه هذا على «تاریخ بروکلمان» . 


قلت : قال بروکلمان الألماني في کتابه «تاریخ الأدب العربي» (ق 4/// 


)1( هو محمد بن حسین بن عمر بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد نصیف فضائله كثيرة» وکان في عصره 
بثقة واعجاب لا نظیر لهما في الاوساط السياسية والعلميت مات سنة ۸۱۳۹۱-- ۰0۱۹۷۱ وللأستاذین 
محمد بن أحمد میّد وعبده العلوي کتاب مطوّل مجوّد عن حیاته. مطبوع عن المکتب الاسلامي بعنوان 
«محمد نصیف حياته وآثاره». 

(۲) لا ندري كيف وصلت هذه النسخة. کغیرها من آلوف المخطوطات إلى دول الکفر وأصبحت في 
خزائنهم» وأصبحت بعض الكتب مقرونة بأسماء مکتبات في أوروباء تکاد لا تتفك عنهاء ولا قرّة إلا 


بالله! 


44 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


۸ عند ذكره آثار ابن حزم الفقهيّة «إبطال القياس والرأي والاستحسان وال 
والتعليل»» قال ما نصه: «مخطوط جوتا ۰18۰ انظر Goldziher, 118 FF‏ 


واختصره محيي الدين بن عربي بحذف الاسنادا. انتهى . 
فنقل الأستاذ آرثر فى «فهرسه» المذكور عن بروکلمان أنه الأصل الذي اقتب 
عنه ابن عربي كتابه «إيطال القياس»! ولم يلتفت لقوله بوجوده مخطوطاً في آلما: 
الشرقية بمكتبة جوتا أو غوطا! وزعم أنه لم تظهر نسخة أخرى منه. 
وكان اعتماد بروكلمان على جولدزيهر في ذكره هذه النسخة! 


وعلى الرغم من اعتماد فؤاد سزكين في كتابه «تاريخ التراث العربي» 
أربعة قوائم لمكتبة جوتا بألمانيا (مكتبة الإقليم) كما نص على ذلك في (مجموعا 
المخطوطات العربية في مكتبات العالم) (ص۲۸) الا أنه لا ذكر فيه لكتابنا هذا 
وكذا لم يذكره أصحاب «استدراكات على تاريخ التراث العربي» (قسم الفقه)! وا 
يوجد لكتابنا ذكر في «الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط» (الة 
وأصوله) الصادر عن مؤسسة آل البيت» الأردن» وهو أوسع فهرس مطبوع 2 
الخظية» مع أنهم اعتمدوا”' على «فهرس المخطوطات العربية في غوتا» لول 
برتش» المطبوع الجزء الأول منه سنة 14178م» وفيه (الموسوعات» علم الكتب 
قواعد اللغة» علم العروض وعلم المعاجم.ء الشريعة). وأمّا الجزء الثاني منه 
ففيه (الشريعة (تکملة) التصوّف. الفقه الفلسفة» الحكم والأمثال. والحیل) وه 
مطبوع سنة ۰۱۸۸۰ واعتمدوا أيضا على «فهرس المخطوطات والمطبوعات الشرة 
في مکتبة غوتا» اعداد ج. ه. مویلر» المطبوع في غوتاء ۰۱۸۲-۱۸۲۵ 
وجود لهذا المخطوط في هذین الفهرسین! وعلی الرغم من ذلك فقد اع 
مبرمجو (القرص المدمّج) المعَد مر مركز الملك فیصا, علم ما ذکره بر وکلمات 
وجعلوا مخطوط هذا الکتاب لا وجود له الا في مکتبة غوطا! 


قال آبو عبیدة: ومع هذا كلّه؛ فقد قُمتٌ بالاتصال الهاتفي آکثر من مرّة ٠‏ 


لبحوث الحضارة الاسلامیة» (ص۰۲۰۱ ۲۰۲). 


الفصل الثالث : التعريف بالكتاب to‏ 


مكتبة غوطا”''». ثم تمّ إرسال ورقتين على البريد الإلكتروني من المخطوط للتأكّد من 
أن النسخة التي بحوزتهم هي غير نسخة شستربتي» وثبت ذلك لي بالفعل» ولكن 
غلب على ظتي من خلال هاتين الورقتين أن الكتاب نسخة أخرى ل«ملخص ابن 
عربی» للکتاب ولا يمكن القطع حتى يصل بقية المخطوط وقد تمت الموافقة على 
فو با لاحر ات الميلة التعتادة الط یلد 

قال أبو عبيدة : ثم وصل - وله الحمد ‏ المخطوط وهذا و صفه : 
نسخة غوطا/ ألمانية الشرقية: 

يقع هذا المخطوط في عشرين ورقة» في كل ورقة لوحتان عدا الورقتين: 
لأولى والأخيرة فيهما لوحة واحدة. 

تحمل هذه النسخة عنوان: «كتاب إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد 


.« 3 


وهو منسوب لابن حزم » فتحت العنوان ما نصه : 
سفيان بن حرب بن أميّة بن عبد شمس القرشي . وكان وزیرا لعبد الرحمن المستظهر 
ب لله بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن» وكان أبوه من وزراء المنصور 
محمد بن أبى عامر ومن وزراء ابنه المظفر بعده المدبرين لدولتهما». 

قال أبو عبيدة: يلاحظ أن المذكور نقله الناسخ ‏ وهو من أهل العلم المتفئنين 
كما سيأتي - من كتاب صاعد بن أحمد الجياني (ت ۳ ه) ‏ وهو من تلاميذ ابن 
حزم المسمی «طبقات الامم» (ص ۰۱۰۱ وتحت اسم المؤلف على طرّة النسخة 
لخطية إسناد الكتاب إلى ابن حزم» فعليه ما صورته: 


') سبق ذلك الدخول على موقعهم بالألمانية بواسطة الدكتورة أنابيل باتشير» والتأكد من وجود المخطوط 


في المكتبة المذکورة» وتابع تحصيل المخطوط من ألمانيا الأخ الفاضل بدر حمدان حفظه الله ورعاه» 
وجزاه الله خيراً على ما قام به» وعلى ما أبداه من حسن تعامل وتفانٍ في خدمة طلبة العلم. 


4 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


«رواية أبي الحسن سريج بن محمد بن سريج الرعيني عنه 

رواية أبى محمد عبد الحقّ بن عبد الرحمن الأزدي 

رواية محمد بن علي بن محمد بن العربي الطائي 

إجازة عنه رواية كاتب أصله المنقول منه: بیان بن عثمان بن محمد ا 
كتبى عنه) . 


1 


-. 


وتحته : 

«آخبرني الشيخ الامام العالم محيي الدين بن العربي قال: رأيتٌ نفسي 
السرف بإشبيلية» وساحة فيها ربوة» والنبي كه عليها واقف» فکنث أرى شخصاً 
آعرفه. قد أقبل على النبی ي فتعانقا حتی غاب الواحذ في الآخرء و ۱ 
شخصاً واحداًء وقد سترهما عن الابصار نورٌ عظيم» فقلت : ليت شعري! مَنْ ؛ 
الرجل؟ فقيل لي : هذا علي بن حزم المحدّث . 

واستیقظت فقلت: هذه غاية الحديث» وما كنت سمعت بذكر هذا اله 
قظ » فسألتٌ عنه بعض شيوخنا؟ فقال: هو من أتمّة الحديث». وأنشدني هذا ال 

وإبعك انحن عمو ولك RE‏ تلن CEREN‏ بعالم أنه 

لان ستانورومانع عيونالبريّة أن تبصره». 

انتهى . 

قال أبو عبيدة: رؤيا ابن عربي في «الفتوحات المكّية» (۲/ ٩۱۹‏ هاط 
صادر). وأما البيتان» فهما لجهور بن محمد التجيبي» الشهير ب(ابن الفلو 
الرئيس أبي رافع الفضل بن علي بن حزمء قالهما في أوّل مجلس لَقِيه فيه 
فهما في ولد ابن حزم الإمام» أفاده الحميدي في «جذوة المقتبس» (۰)۳۰۹ 
خی ل 

وفي البيتين غلوٌ فادح» على عادة الشعراء غفر الله لنا ولهم . 

وفي يسار هذ اللوحة ما نصّه: 


«في نوبة كاتبه محمد مرتضی الحسيني غفر له . 


الفصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳:۷ 


فهذه النسخة كانت ملكاً للامام الرّبيدي المتفئّن”'2 وهي بخظه واسمه محمد 
مرتضی الرّييدي» نسبة إلى (زَبيد) الیمن» فلا آدري كيف وصلت إلى آلمانیا؟ وعلی 
اللوحة الأولى (ثبات بعض السّقط الذي وقع له عند النسخ. 

والنسخة غير مورخة وآخرها: 

«کملت هذه الرسالت والحمد لله وحده» وصلاته على سیّدنا محمد وآله 
ورضي الله عن صحبه» وحسبنا الله ونعم الوکیل» . 

وأما أول مادة الکتاب فهي كالتالي : 

«بسم الله الرحمن الرحیم» صلّی الله على محمد. 

الحمد لله رب العالمین» وصلی الله على محمد عبده ورسوله» وعلی آله 
وسلم. 

وبعد. فاني وقفت على کتاب «إبطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید 
والتعلیل»۰ وأخبرنا به الشیخ الامام العالم آبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن 
لعربي عن الحافظ عبد الحقّ بن عبد الرحمن الأزدي الإشبيلي إجازة عن الشيخ أبي 
لحسن سريج بن محمد بن سريج الرّعيني عن الامام الحافظ أبي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله» وعلى إثره: «وقد کتبت ما يقع لي به الكفاية» 
وحذفت الأسانيد» قال رحمه الله . . .»» وذكر مادة الكتاب مختصرة. 

بدأ بقوله: «أما بعد فان الله عرّ وجل بعث محمّداً...» وأثبت في الهامش 
ديباجة الكتاب التي تسبق هذه الفقرة» ونقل ما في كتابنا الفقرات (۰۱ ۰۲ ۳). 

ثم لما بدأ المصئّف يسوق الأحاديث ظهر الفرق بين كتاب ابن حزم وهذا 
لملخص» ويتمثل هذا الفرق اور 

أولاً: حذف ابن عربي - کما قدمناه عنه - آسانید الكتاب سوى ما آثبته في 
الهرامشء فإنه آثبت في (ق 1/۲) بعض أسانيد لابن حزم» وهي في هوامش 
الفقرات »٤(‏ ۵ ۰5 فلتنظر. 


(') لهاشم ظه شلاش كتاب بديع بعنوان «الزبيدي في كتابه تاج العروس»» وهو مطبوع» عن دار الكتاب 


للطباعة» يغداد» سنة ۱۰۱ه-- احقام. 


۳:۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


ثانياً: على الرغم من تنصیصه في الاختصار بحذف الاسانید. إلا أن ذلا 
وقع غالبا ؛ إذ یوجد في مواطن قليلة أسانيد ابن حزم الموجودة سواء في أصل اب 
حزم لكتابنا هذاء أو الموجودة في هذا الكتاب» مثل ما في (ق ۱۲/ب) - وهي ذ 
فقرة (۳4۱) من كتابنا ‏ و(ق 5١/أ) ‏ وهي في فقرة .)751١(‏ 


ثالثاً : وضع المختصر (ابن عربي) إثر بعض الأحاديث والآثار رموزاً تشير ! 
التخریج» ففي (ق 1/5) على إثر حديث ابن عباس «الأصابع سواء. . 2١‏ أثبت رم 
(د) إشارة إلن وجوده في «(سنن ا داود»» ووضع في (ق 9/ س) على إثر 5 
عمر: دللا أسمع برجل فعل ذلك الا آوچعته ضرباه وهو (ب) [شارة إلى وجوده 
بقىَ بن مخلد» وهکذا في (ق ۰ ففیها رمزا (ب) و(د) . و(خ) - إشار 
«صحيح البخاري» ‏ بينما صرح في (ق ۱۰/ب) على إثر قول معاوية «بلغني 
رجالاً منكم يتحدّثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا. . .»» فقال: «آخر 
اليخاري»» وهو فى كتابنا بسوق السند إلى البخاري» انظر فقرة رقم (۳۱۸). 


والغالب في اختصاره عدم ذکر الرموز والاکتفاء بوضع علامة (..) اش 
إلى انتهاء الأثر أو الحدیث والبدء بالذي یلیه . 


رابعاً : بحکم أن ابن عربي اختصر أصل کتابنا هذاء فقد ظهرت زیادات 
هذه النسخة ليست في الاصل ولا في النسخة الثالثة الآتي وصفهاء وهذا حصر 
الزیادات : 
د في (ق۷/ ب) زيادة حدیئین» تراهما في التعلیق على فقرة (۳). 
۲ - في (ق 1/۱۰) زيادة من إنشاء ابن حزمء تراها في التعليق على فقرة (۲ 
۳ - فى (ق ١١/أ)‏ زیادتان» إحداهما من إنشاء المصنف» تنظر فى التعليق 
فقرة (۰)۳۲۰ والأخرى أثر للشعبي» ينظر في التعليق على فقرة رقم (4 
4 - في (ق ۱۱/ب) زيادة أثر لابن راهويه» ينظر في التعليق على فقرة (۳۲ 


ه - في (ق ۱۳/ب) زيادة كلام من إنشاء ابن حزم» ينظر في التعليق على 
(۳۵۵) . ۱ 


الفصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳:۹ 


5 - في (ق ۱6/ب - 1/۱۵) جملة آثار» وجلها عن أثمّة اللّغة في اعمال القياس 
عند آهل العربیة» هي ليست في آصول کتابنا وتُنظر في التعلیق على فقرة 
راد هر ۵ ۲ 
۷ - في (ق1/۱1- ب) آثر لعامر بن مطر» ینظر في التعلیق فقرة (۳۸۷). 
۸ - في (ق8١/أ)‏ نقل لابن حزم عن شيخه ابن الجسور. يُنظر في التعلیق على 
فقرة (4۰۳). 
فهذه الزيادات موجودة فى أصل كتابنا هذا «إبطال القياس»› وليست فى 
هذا الكتاب» ولا ندري ما حجم الزيادات الحقيقية ؛ إذ له يمكن القول اليقين بذلك 
.لا من خلال الوقوف على أصل الکتاب وهذا مما لا نعلم له أثراًء ولا قوّة الا 
خامساً: وقع اختصار في كتابنا هذا ضمن بعض الآثار» وهي واضحة ومتّجهة 
في الأصل بخلاف ما في المختصرء ظهر لنا هذا من خلال نقل ابن عربي لمتونها 
عولها. كما تراه في التعليق على فقرة (۳۹۸). 
سادساً: وهنالك اختصار كثير في هذه النسخة لكلام ابن حزم وإنشائه 
وتعليقه. كما تراه فى الفقرات ولك ۰۱۳ ۰۲۱ ۰.۰.۰.۰۱۸ ۰۳۸۳ ۰۳۹۲ ۰8۱۲ 
۳ 6 ۰1۱5 فليس اختصار ابن عربى بحذف الأسانيد فقط . 
سابعاً : هنالك فروق معتبرة» وزيادة لبعض الکلمات التي لا يصلح السیاق الا 
بهاء فهذا التوع آدخلته في صلب الکتاب» ونصصت عليه . وأمّا الزیادات المستقلت 
نوضعتها في محالها من الهوامش . 
ثامناً: تصرّف المختصر أحياناً في کلام ابن حزم وصاغه بعبارة أخرى» كما 
تراء - مثلاً - في التعلیق على فقرتي (۳۲) و(۰)۳۸۱ ولم يقع هذا الا في القلیل 
ادن . 


تاسعاً : العجب أنى وجدت فى موطن واحد زيادةً فى هذا المختصر» ولیس 


40 هو فيما افترضناه «النكت». 


۳۵۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


في هذه النسخة ولا آدري هل اسقاطها من صنیع المختصر أم هي من الزیادا 
التي عنّت لابن حزم زیادتها عند تألیفه کتابه هذا" انظر الفقرة رقم (۳۰۸). 

ومما يجدر التنويه عليه أن هذه النسخة ناقصت والنقص فيها كبيرء وهي 
يسيرة من أوّل الكتاب وآخره» فحسب . 

فأوّله ينتهي باق 1/۱۰) - وموقعها في المخطوط (ق 9١/1)؛‏ إذ ال: 
مشوّشة الترتيب ‏ وهي ضمن فقرة رقم (۸۲) ويتتابع السقط ‏ إلى قوله في 
(۳۰۱۷): «یعلم ذلك قال : لا آدري» قال: فأمر عمر». 


فما بين الفقرتين (AY)‏ إلى (۳۰۷) ساقط من هذه النسخة» وهو جل الکتا 


وآخره ينتهى بنهاية الكتاب» فما بعد فقرة (۳۰۷) موجود إلى آخر ما 
الكتاب. 


وأمًا تشويش الأوراق فيهاء فهو محصور؟؛ فالأوراق الأولى فيها حتى (ق 
مرتبة» ثم نجد (9/ ب) فيها في (۱۸/ب) ونجد (١٠/أ)‏ فيها في (9١/أ)+»‏ 
عدا ذلك فهو مرتب على حسب ما في الأصل . 


ورمزت لهذه النسخة ب(نسخة غوطا) وخظها واضح مقروء» ونذ على 
ناسخها بعض الكلمات فرسمها خطأء وكرّر بعض الكلمات بسبق نظر وقع له». 
التعليق على فقرة (۰)۳۷۵ وانفرد برسم بعض الكلمات على وجه الصواب و 
في غير موطن ما نقله الأئمّة عن ابن حزم . 

ولمّا كان الغالب على هذه النسخة التطابق مع ما في الأصل من حيث 
المادّة» والأحاديث والآثار وتعليقات ابن حزم وكلماته وإنشائهء إلا في 
محصورة - سبقت الإشارة إليها ‏ اعتمدتها أصلاً في المقابلة؛ إذ حلت لي ب 
واجهته من صعوبة في قراءة الأصل» وأوضحت بعض اللَبْس والإبهام في ال 
وأشرث إلى زياداتها على الأصل في الهامش» وذكرتثٌ ما سقط منها من الأ 


(۱) قد يقرّي هذا ما افترضناه سابقاً من تأليف ابن حزم «الصادع» بعد تأليفه للأصل ومختصره و: 


الفصل الثالث : التعريف بالكتاب o1‏ 


وغير ذلك بوضعه بين معقوفتين مع التنصيص عليه ويستطيع الباحث استخلاص هذه 
النسخة بكلّها وكَلْكّلها من خلال إشاراتي» وتتبّع تنصيصاتيء وال هو الهادي» 
سبحانه لا رب سواهء ولا نعبد الا یّاه» له النعمة وله الفضل والثناء الحسن. 

النسخة الثالثة: وهي من محفوظات مكتبة الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله 
تعالی - في المدينة النبويّة» وهي ضمن الدشت الذي استخرجه الأخ الباحث عمار 
سعيد تمالت» وحاول مدير المكتبة الدكتور الفاضل عبد الرحمن المزيني - حفظه 
لله تعالی - الوقوف عليها عند مقابلتي إِيّاه في المكتبة بعد ظهر الأربعاء الثالث 
والعشرين من شعبان سنة ألف وأربع مئة وثمان وعشرين من هجرة النبی و۱7 
فعَسّر ذلك عليه» لعدم ترقيمها. وساعدني الأخ الفاضل والباحث التابه عمار سعيد 
تمالت ‏ حفظه الله تعالی - على الحصول عليهاء فلهما جزيل الشکر وعظيم 
لأجرء على ما يقومان به من خدمة للعلم وأهله وطلبته . 

وكان الأستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيل حفظه الله قد نشر قطعة من أوّل 
هذه النسخة في مجلة «عالم المخطوطات والنوادر» في (المجلد الثاني)ء (العدد 
لشاني)» رجب - ذو الحجّة ۱۶۱۸ه-- نوفمبر ‏ ديسمبر ۵۱۹۹۷ يناير - ابریل 
۸ (ص ۲۵۹۵ - ۰6۲۸۰ وعلق عليها تعليقات من رأس القلم. 

وهذه النسخة بقلم صالح بن محمد الفلاني العمري» وفرغ من نسخها بالمدينة 
لنبوية قبل وفاته بنحو ثلاث سنوات. في عام آلف ومئتين وخمسة عشرء من الهجرة 
لنبوية؛ إذ جاء فى اخرها: 


«نجزت الرسالة المباركة المسماة «الصادع في الرد على من قال بالتقليد 
والرأي والقياس والتعلیل»» ليلة الثلاثاء لست بقين من المحرم افتتاح عام ألف 
ومئتين ولخمسة یه من هجرة النبي ول على يد مالكه الفقير إلى مولاه الغني 
صالح بن محمد القُلاني العمري» لطف به الله وجعل يومه خيراً من آمسه» . 


') كنت آنذاك قد فرغت من نسخ المخطوط عن نسخة شستربتي وتحقيقه عنها في مكتبتي في الأردن» ثم 
قمت في رحلتي للمدينة بمقابلتها على نسخة غوطاء وكتابة توصيفها وتوصيف هذه النسخة» وأرجأت 
مقابلتها على نسخة مكتبة الملك عبد العزيز إلى ما بعد التنضيد» إذ أرسلت الكتاب إلى بيروت وأنا في 
المدينة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


oY‏ الصادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


وأثبت تحت ذلك ما رسمه ونصه : 


«قال الله تعالى: ولا قبل ت الوا إل مآ أل اه وال سول الوا سب 
وجذا عَم اتا رز كان ام لا يَمَلمُونَ یا ولا یمود © > [المائدة: ۱۰6] الاب 
وهي في حقّ الكفارء وهي تحذیر من الله للمسلمین أن یقولوا هذه المقالة و 
قالها المقلّدون چهارل وم المتعصّبون الذین لا یمتثلون للحق ولا یعون 
نسأل الله الهداية والتوفيق» آمين». 

فالناسخ هو العلامة صالح بن محمد بن نوح بن عبد الله بن عمر ا 
الفلآني (77١1ه-8١15ه)»‏ وهو فقيه» أصولي» محدّث. حافظ ولد بالسودا 
ونشأ بهاء وارتحل إلى مراكش وتونس ومصر والجزائرء وأخذ عن علمائهاء وة 
المدينةء وتوفي بها في جمادى الآخرة. 


طبع له: «إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار» 
و«قطف الثمر في رفع أسانيد المصنف في الفنون والأثر». 


0 


١ 
(معجم المؤلفين» ر‎ «(YAY /۳( تر جمته في : «فهرس الفهارس»» «الأعلام»‎ 
. )۷۷ VE /۷( مجلة (المجمع العلمی العربی»‎ «(1۲ 


وهذه النسخة تقع في (۲۷) ورقة» في كل ورقة لوحتان واللوحة الأولى ؛ 
الورقة الأخير ساقطة. والمثبت في مصورتي اللوحة الأولی من (ق 4۲۵ ا 
مكررة في الموطنین» ولا آدري آمکذا الاصل آم لا؟! والنسخة مصححة ومقاء 
وأثبت ناسخها تعلیقات يسيرة في هوامشها. نقلها من «التقریب» لابن حجر وه 
«تمييز الطیب من الخبیث» لابن دیبع انظر التعلیق على الفقرات (۰۲۲ 
(EV‏ 

ولهذه النسخة آهمية عظيمة» وهي تسمية الکتاب» ومعرفة النسخة الم 
في مكتبة شستربتي» أي كتب ابن حزم هي في القیاس؛ إذ جاء على طرّة اله 


ما نصه: 


)١(‏ العمل جار على تحقیقه» يسر الله إتمامه بخير وعافيه. 


الفصل الثالث : التعريف بالكتاب ror‏ 


«كتاب الصادع في الرد على من قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان 
والتعليل» للإمام العلامة الحافظ المحدث آبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 
حزم تولى الله جزاءه امین . 

وفي آوّلها: 

«بسم الله الرحمن الرحیم . 

قال الشیخ الفقیه ناصر الحق آبو محمد علي بن آحمد بن سعید بن حزم» 
الحمد لله رت العالمین كثيراً على یِعّمه السالفة. 

وما في هذه النسخة یطابق تماماً ما في نسخة شستربتي» والفروق بینهما كسائر 
الفروق بين نسخ سائر الكتب» وقد وضحت ذلك في الهوامش» وخط هذه النسخة 
واضح ومقروی ولو وقفتٌ عليها سابقاً لسَهّلت عليّ جهداً بذلثه في قراءة نسخة 
الاصل واختصرّث لي وقتاً مهما خصّصته لذلك» ولكن. لكل أجل كتاب. والله 
هو الهادي والموفق للصواب. 

ورمزت لهذه النسخة برمز (ب)» وبدأثٌ بمقابلة منسوخي من الكتاب على 
القطعة التي نشرها ابن عقيل في المجلّة المنوّه بها آنف نا ات ای تابالق 
عليهاء فتبيّن لي أن بينهما فروقاً شديدة» وأن أخطاء يسيرة وقعت لابن عقيل في 
القطعة التي نشرهاء وأمتّل على ذلك فحسب»ء فأقول وبالله سبحانه أستعين: ۱ 
١‏ - فى فقرة (۳): «من أراد به خیرا» وصوابه: «الخير»» وهی ظاهرة فى 
۲ - آدخل قوله تعالی: تع تک ین ال ما 5 په نوعا راز نمآ | 

وَصَيْسَا يد برهم موی میتی أن آقموا لین و را فيو في صلب 

الكتاب. قبل قول المصنف في فقرة رقم (5): «وروى مسلم عن أبي 

هريرة . . .»۰ ولا وجود لها في الكتاب» وإنما أثبت الناسخ جزءاً منها 

في الهامش» كما تراه في النماذج المرفقة من أصل الكتاب (اللوحة 

الأو امد نيشاي 


92 21 صم ت 


022 أَوحَيما لتك و 


۳ - في فقرة (5): «وفي البخاري» وهي مثبتة في المجلة: «وروى البخاري». 


نكن الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


۶ - في فقرة(09): «إلا بمشاورة جميعهما أتوا من الضلال بالمحال»: 
وصوابها: «...جميعهم... أتوا مع الضلال». 

- اضطرب في إثبات (ابن عون) فرسمها خطأ (ابن عوف) - بفاء آخره! - ثلاث 
مرات في الفقرات (16: 655 ثم رجع في فقرة (1۷) فرسمها على الجا 
(آبو عون) بنون في آخرهء مع أن ناسخ (ب) آثبتها (ابن عوف)! خطاً 
جمیع المواطن . 

5 - وقعت آخطاء علمية على الناسخ وتابعه ابن عقيل عليهاء ففي فقرة (۷ 
د بد أفرواها سعية بن مرن با ععاویه القن فتقط (أبو) عير 
معاوية» وهو محمد بن خازم الضرير» وهو مشهور. 

وقبلها في فقرة (10): «ورواه مع ذلك غير ابن قرف کد ا 

إسحاق . . .»» وصوابه: «وأبو إسحاق». 


ع8 


- ۰ ۰ 5 < 00 وس يس و دح ميك 
ووقع له ذلك في بعض الایات ففي فقرة رقم (۸۲): ولو دوه ! 
A‏ ۹ جح 5300 5 55 5 3 1 مش و 4 0 
وَإِلَت أؤلي کنر ينمي وهي مشبتة في الأصل والنشرة: # ولو ردوة إلى أ 


AAI 


وبعدها: و و 1 ماش اسول 6 والصواب حذف الواو ا 


ووجدت أن بعض الأخطاء والسّقط وقعت للناسخ أيضاًء كما تراه في ال 
علی الفقرات (8 كأ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۶ ۲۵). 

ولا یبعد عندي أن یکون الناسخ (العلامة الفلاني رحمه الله تعالی) قد اعد 
فى نسخه على نسخة شستربتی (الأصل الذي اعتمدناه)؛ لأن السقط والتحر 
مشترك في جل المواطن ولأن المواضع المشكلة متقاربة» بل ترك بعضها بيا 
كما تراه فى (ق ١/ب)‏ من هذه النسخة» وبعض الکلمات فى نسخة شسترد 
محتملة كما رسمها وتظهر بادیء الرأي بالصورة التی قرأهاء وعند التدقیق 
وجه الصواب فيهاء مثل قوله في حديث معاذ (فقرة رقم (1۷): «أؤْم نحو جهدی*: 


الفصل الثالث : التعريف بالكتاب Yoo‏ 


وصواب «نحو» «الحق»» وهکذا بل رسم الناسخ بعض الكلمات على وجه غير 
مقروی وهي مشكلة جداً في الأصل! ومن مرجّحات ذلك أن نسخة شستربتي كانت 
في ملك الوجيه السري محمد نصيف رحمه الله تعالی» فهي كانت في البلاد 
الحجازية قبل انتقالها إلى دبلن في إيرلنداء ولا أدري كيف وصلت إلى بلاد الكفرء 
ومّن الذي نقلهاء وهذا أمرٌ ظاهر ومنتشر» ولي جمع مفرد في أسباب ذلك» وبيان 
نماذج مهمّت. سأسعى لنشرهاء لعلّها تجد آذاناً صاغية» وقلوباً حيّة» وتكون عبرة 
للمسؤولين والقائمين على المكتبات العامرة بالمخطوطات؛ إذ المفرط فيها مضيّع 
للأمانة التي أناطها الله تعالى به» والمتآمر على التساهل في إخراجها”'' لبيعهاء 
سارق خائن لله ورسوله ودینه» عامّلهم الله بما يستحقّون. 
© © © 


)١(‏ ولا سيما أن وسائل نقل ما فيها من علم سهلة» ولا سيما عبر الأقراص الحاسوبية» دون مساس بعين 
المخطوطات ورقابها . 
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الفصل الثالث: التعريف بالكتاب 


عملي في التحقيق: 

یتلخص عملي في تحقيق هذا الكتاب بالأمور الآتية : 

اول قمت بنسخه فى مجالس متعدّدة» وفي مواطن کثیر:(؟ - جلها في 
لأسفارء بين الأرض والسماء - على نسخة شستربتي» وخظها غير مقروی ویکاد 
بصل في بعض الکلمات إلى کونها طلاسم. أو بغیر العربیة! مما أضناني وأتعبني 
ترسیم کلماتها» ثم يسّر الله عر وجل بفضله ومته نسخة خطّية أخرى مأخوذة عن هذه 
لنسخة تأكدت من خلالها صحة قراءتي للمخطوط في بعض المواطن المشكلة تارت 
وخطاً ناسخ النسخة الأخرئ في مواطن تکاد تکون غير مقروءة! تارة آخری. 

ثانياً: قمت بمقابلة المنسوخ على أصلهء للتأكّد من سلامة المتن من النقص 
والتحريف والتصحیف . 

الا : قابلت المنسوخ بأصلين خطيّين أخريين» سبق ذکرهما عند كلامي على 
١‏ لتوصيف للنسخ الخطية المعتمدة في التحقیق) وأثبت الفروق في الهوامش . 

رابعاً :.رقعث فصول الکتاب برقم متسلسل» وقسمت مادة الكتاب إلى 
عترات» ورقمتها أیضاً» وأحلتُ في الهوامش والفهارس على آرقام الفقرات . 

خامساً: عزوت الآيات إلى آماکنها من سور القرآن الکریم» بذکر السورة 
ررقم الآية» وجعلت ذلك بين معکوفتین في صلب الکتاب . 

سادساً : خرّجث الأحاديث والآثار والمقطوعات» وايتدأتٌ بذکر آماکن 
تخريج الامام أبي محمد بن حزم لها في کتبه» ولا سيما «الاحکام»۳ ثم محاولة 
تخريجها من طريق ابن حزم» أو من طريق شيوخه أو شيوخهمء أو أقرب مَنْ ذكر 
في السند ممّن له تصنیف» وجهدث في عرض الروايات والألفاظ على المصادر 
ستأكّد من صحة ما في الأصول. 

سابعاً: آظهرث حال الرواة في الأسانید» وجهدث في بیان درجة الحديث 
صحةً وحسناً وضعفاًء على وفْق قواعد أهل الصنعة الحديثيّة» وطوّلتٌ النفس» مع 


(') انظرها في آخر الكتاب. 
!*) اعتمدثٌ على النسخة التي كدت أن أفرغ من تحقيقهاء وذكرتٌ أرقام المرويّات فيها . 


۳۹۸ الصّادع ذ في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


شدّة التحرّي والتتبع لکلام العلماء - قدیماً وحدیثاً - على بعض الأحاديث (كحدي 
معاذ في حجّية القياس) والآثار (كرسالة عمر في القضاء)ء وأبرزتٌ التعقب أو 
الموافقة لابن حزم في ذلك کله . 

ثامناً: أثبثٌ جميع التعليقات التي ذكرها عيسى بن سهل الجياني المالكي ة 
آول كتابه «التنبيه على شذوذ ابن حزم»" وقد خصّها لمختصر هذا الكتاب «ا 
ين وتجدها في التعليق علي الفقرات (۰۳ 5. ۰۲۳ ۲۳) ثم مررث ب 
(تنبیهاته) والتقطت منها ما استطعت قراءته مما له صلة بمادة الكتاب» أو ما صر 
به ابن سهل (۰۸۸ ۰۱۵۵ ۰۲۲۲ ۰۳۷۲ وميزتها بقولي أولها: «قال عيسى بن 
الجياني في «التنبيه على شذوذ ابن حزم». . .» وذكر رقم اللوحة من المخطوط . 

تاسعاً: أثبثٌ جميع تعليقات الإمام الذهبي على كلام ابن حزم ونقلته 
خظه من نسخة «ملخص إبطال القياس» المحفوظة في المكتبة العبدلية في تو 
وفيها تعقب لتقريرات ابن حزم» ورمزث لها بإشارة (#)» ووضعت عقبها [الذه 
وتجدها فى التعليق على الفقرات (۳ (تعليقان). ۰۱۰ ٩ ۰۱۵6 ۰15 ٦۲‏ 
1۸0 ۳۷۹( ۱ 

وأثبثٌ على إثرها مناقشة ابن عقيل له فيما نشره في قطعة من هذا الكتاب : 
مجلة «عالم المخطوطات والنوادر» المجلد الثاني» العدد الثاني» رجب 
الحجة سنة ۸١٤٠١ه-‏ الموافق نوفمبر ‏ ديسمبر ۰۸۱۹۹۷ ويناير - إبريل 
۸ واأثبت كذلك ا حزمء وميّزتها بقولي أمامها: قال 
عقیل» وأهملث العزو اکتفاء بالمذکور هنا 

عاشراً: وتّقتٌ المسائل الفقهية المعزوّة للفقها للفقهاء وراجعت آشهر الدواوین 
في كل مذهب عزا ابن حزم إليه. وتبیّن لي عدمٌ دقته في ذلك» مما جعلني أراجع 1 
في كتبه الأخری» وأنبّه على تفصيل ما Ea‏ 

حادي عشر: نبهث على أخطاء التْسَّاحَ في الهامش» ولا سيما في أ 
الأعلام. 


)۱( سبق أن عرّفنا به عند كلامنا على الردود على ابن حزم. 
)۲( و SE‏ ی ولکان لذلك آثر 
أول تعليقة منهاء انظر التعلیق على فقرة (۳). 


الفصل الثالث : التعریف بالکتاب ۳۹۹ 


ثاني عشر : أحلث في كثير من المباحث إلى کتب ابن حزم الأخرىء وأثبث 
عبارته إن كان فیها مزید ایضاح أو فائدة. 

ثالث عشر: تأكّدتُ من صحة أحكام ابن حزم على الرواة: جرحاً وتعديلاً» 
وآبرزث تعقّبات العلماء له في ذلك . 

رابع عشر: آسهبت في بیان مذهب ابن حزم في القياس والرأي والتعليل» 
وبيان منطلقه في إبطالهء وتحليل رأيه» وكيف تكوّن عنده» وعلام اعتمد في ذلك» 
مناقشة العلماء له في أدلته» ومؤاخذتهم عليهء والصواب الذي تبرهن لي» 
ووضعت ذلك في (الفصل الأول) من هذا التقديمء لاسباب ذكرثها في مطلع هذه 
التقدعة: وال الموفق؛ لا رت سراف ولا معیود بحق إل إيّاه: 

خامس عشر: درست مصادر ابن حزم في کتابه هذا وآسانیده إلى المؤلفين» 
وعرّفت بهم» وترجمث لجمیع مشایخه المذکورین؛ وخصّصت (الفصل الثاني) من 
مقدّمتي هذه لذلك . 

سادس عشر : عرّفتٌ بکتابنا هذاء وبيّنتُ موقعه من کتب ابن حزم الأخرى في 
إبطال الرأي والقیاس والتعلیل والاستحسان والتقلید» وذکرت محاسنه وأثره فيمن 
بعدی وجهود العلماء حوله والمواخذات علیه» وذلك من خلال مشواري الطویل 
معهء وجعلت ذلك كله في (الفصل الثالث) من تقديمي عليه . 

وأخيراًء هذا جهدي المتواضع في خدمة هذا الکتاب الذي لم ير النور بعد 
ومن خلاله تظهر إلماحات وإفاضات وإضافات لأصول المذهب الحزمي (الظاهري) 
في أشهر ما رف عنه» ولعلنا بنشر هذا الكتاب وتقديمنا له نكون قد أزحنا الستار 
عن منهج معرفيّ متکامل لابن حزمء في نظرته للرأي والقياس والتعليل» وفلسفته في 
ذلك وکوت ا قد درأنا سوء الفهم؛ وقصور الإحاطة عن هذا المذهب 
وأصولهء ولا سيما في وقت تحرّرت فيه العقول من ربقة العقلید. واتجهت 
لدراسات للموضوعية» وظهرت أصوات تنادي بالعحریر» وقامت جهود ‏ على 
تنّتها ‏ ببیان طبيعة المنهج الحزمي» و خصوصیته . 

وأخيراًء يوصي المحقّق بمزيد بحث عن أصول كتب ابن حزم الأخرى في 
هذا الباب» والقيام بالدراسات الجادّة في التنقيب عنهاء فإنه لعهد قريب لم يكن في 


۳۷۰ الصادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


الحسبان وجود ثلاث نسخ لكتاب لابن حزم» لم يُنْشر بعد والأيام خبالی» 
ندري بما تلد» ولعل ما قيل عنه إنه مفقودء يصبح في هذه الثورة العلمية المعرا 
في عداد الموجودء ولا يمكن ذلك إلا بتضافر جهود الباحثين» وأملي في ذ 
كبير» وما ذلك على الله بعزيز» وهو ولي التوفيق. 


وكتب 


لوك و لهات 


ضحی يوم الخميس في سلخ رجب المحرم سنة ألف وأرد 
مئة وسبع وعشرين للهجرة النبوية في مكتبته العامرة في عما 
ثم نظرتٌ فيه وكتبتٌ التعريف بالنسختين الخظيتين الأخيرت 
في المدينة النبوية في سلخ شعبان من السنة نها ورد 
يسيراً على هذه المقدمة بعد فجر أول رمضان وقابلت ء 
سك مح الملك ی ات ۱ 
وفرغت من النظر ذ فيه على وجهه النهائي في اول شهر ا 
المحرم من السنة التي بعدها حامداً تلا مسلما واش 
دعوانا أن الحمد لله رت العالمین. 


1 ره جر( 


الط 


نی انعم عال پالقاس والرآی والنلید 
والاستخسان والتعلیل 


و .49 
دصیف 
م ص ری قم عم ص وري ص 5 ص 5 س ۵ 
۱ عل‌راحمد 
العلا | لامام! مد 4 93 بل سيد 
- ۵ ۳ سے ٥‏ 7 ن 
الشهترب « زمرلا سی » 


للك د ز زی . 52 
د اس ہا بيعب بربط ال دای دالاس کم 


ل و 2 


اکان 


جد CANE‏ )واد 4( 


الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۳۷۳ 


اهاط ر از |[ و 


قال الشیخ الفقیه» ناصر الحق» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم 
ار 

1خ الحمد له رت العالسى كرا علی هة السَالفة والخالفة والموجودة 
والمُستأنفة» حمداً يرضيه عنّاء ویکتبنا به في کملة ۲ الحامدین» وصلی الله على 
محمّد بن عبد الله» عبده ورسولهء وخاتم أنبيائه خصوصاً "۰ وعلی جميع ملائكته 
وأنبيائه عامّة» وعلى ذرّيته وآله الطيّبين الطاهرين» وعلى أزواجه وسلّم* تسليماً 
رابتعال اه (فغالی) ‏ عونا على ا تیه اوق تا الها ت 
وا اختلف فيه من الحق [باذنه . 


30 


فال تعالی)۳: «وما لكت فد الا لدب اوه م 0 م 2 ات بض 
يتور ی ا ایک اموا لما حتفا فد من ] 
00 *؟ [البقرة: ۲۱۳]. 


أمنا بعد: 


مه بر 


') ما بين المعقوفتین سقط من (ب) وبدلها في نسخة غوطا: «بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله على 


محمدء الحمد لله رب العالمین؛ وصلی الله على محمد عبده ورسوله وعلی آله وسلم. 
وبعد. فإني وقفت على کتاب «!بطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید والتعليل»» وأخبرنا به 
الشیخ الامام العالم آبو عبدالله محمد بن علي بن العربي عن الحافظ عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي 
الإشبيلي إجازة عن الشيخ أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني عن الإمام الحافظ أبي محمد 
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله» وقد كتبت ما تقع لي به الكفاية وحذفت الاسانید» فهذه 
نسخة مختصرة من الكتاب. 

'") في نسختي (ب): وغوطا: «جملة؟. (۳) في نسخة غوطا: «خاصة». 


() فى نسخة غوطا: «وأنبيائه عامة» وعلى أزواج رسول الله هة وذريته وآله وصحبه الطاهرين» 


وسلم. . 6 


زه 1 سقطت من نسخة غوطا. )1( في (ب) : «ویوفْیقنا» . 


401 ها بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. (۸) في (ب): «هدايته؟. 


۳۷ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


۲ - فان الله عرّ وجل“ بعث محمّداً صلّی الله عليه [وآله وسلم] 
ورسوله""*؛ بالهدی [ودین الحقَ]"" والنورء فهدی به إلى الطریق المؤدّية | 
الجنّة» المنجية من النار» وعرفنا بما آوحی إليه مراده منّاء وأبطل بملته التي ابت 
بها کل ملو دَانَ بها أحدٌ من الانس والجنّ. 

۳ - وأخبر تعالئ أنّه أكمل”*' به الدّين» وأوضح به البيان»ء فقال تعالی : < 
رطا في الْكتّبٍ من شَىّو » [الأنعام: ۰۲۳۸ وقال تعالی : «وآزتا لك لُکر ١‏ 
لاس ما ر للم [النحل: 44]؛ فوفق اللَّهُ تعالئ لاتّباعه مَنْ أراد به الخي 
وکانوا" " خيرةً الله من خلقه وأولياءه من عباده» فلم يزالوا على ذلك إلى 
قبضه الله تعالئ إلى جتته» [ومحل كرامته]””' ورضوانه [26] ۰۳ وقد أتمّ به الا 
واستوفی به التّبيين» وكان من قضاء الله عر وجل السّابق في علمه الذي أخبر 
به تعالی أن قال 8 : 


(1) في (ب): «فإن الله تعالى». 

() في نسخة غوطا: (محمداً عبده ورسوله ا . 

(۳) من نسخة غوطا فقط. 

(5) في (ب): «كمل». 

(0) سقطت من نسخة غوطا. 

() في نسخة غوطا: «فكانوا». 

(۷) كذا في نسخة غوطا و«التنبيه على شذوذ ابن حزم» لعيسى بن سهل (ق 8)»: وفي الاصل و( 
«أتى»!. 


8 قال عيسى بن سهل الجياني في «التنبيه على شذوذ ابن حزم» (ق: ١‏ 0): 
«أنّْف ابن حزم كتاباً صغيراً نحو عشر ورقات ترجمه بكتاب «النكت الموجزة في 
الأمور المحدثة في أصول أحكام الدين من الرأي والقياس والاستحسان وا 
والتقليد؛ رأيتٌ منه. .. . به» ثم صرتٌ إلى. . . في عشر السبعين» فأحضر إلى ب 
من كان يحضر عند ابن حزم من الطلبة نسخة وقعت إليه منه» مسموعة عليه في 
سبع وثلاثين وأربع مئةء فوقفته على قبيح ما أتى به ابنُ حزم فيهاء فبان الیه» وثب 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


= لدیه وبادر إلى تقطيعها وتحريقها بحضرة الشاهدين. قال فيه بعد خطبته : 
«وكان من قضاء الله السابق في علمه الذي أخبرنا به أن قال: «ولا لد يفيت 
إلا من رَجم رَبك رلک حَلَتَهُرٌك [هود: ۱۱۸ -۰]1۱۹ فأيقئًا بصحة خبر الله أن 
الاختلاف حادتٌ فيناء وأنذر بذلك نبیّه 4 فقال: «لتركبن سنن من كان قبلکم»۲ 
فكان مما حدث بعد موته و أشياء غلط قوم فتدينوا بهاء ووفق الله آخرين لإسقاط 
القول بهاء وتلك الأشياء التي حدئت: الرأي والقیاس والاستحسان والتعليل 
والتقليد. 
فكان حدوث الرأي في القرن الأول قرن الصحابةوان. ثم حدث القياس في القرن 
الثاني» ثم حدث الاستحسان في القرن الثالث» ثم حدث التعليل والتقليد في القرن 
الرابع . 
برهان ذلك: أنه قد صح عن كثير من الصحابة الفتيا في بعض المسائل الواردة عنهم 
بالرأي ولم يأتِ قط عن أحدٍ منهم القول بالقياس إلا في الرسالة المنسوبة إلى 
عمر وله فان فيها: «وقس الأمورء واعرف الأمثال والاشبای ثم اعمد إلى أولاها 
بالحق وأحبّها إلى الله تعالى فاقض به»"۳. 
وهذه رسالة لا تصح عنه. لضعف رواتهاء وان مثلها بعيد عن مثل عمرء ويكفي من 
هذا قوله فيها: «أن تعمد إلى أحبّها إلى الله. . .» وساق نحو ما فى كتابنا إلى الفقرة 
رقم (45) باختصار العبارات» وقال عقب ذلك : 1 
«هذا كله (نص”" كلام ابن حزم في وصفه المذكور الذي هو (لقوله....)”" 
الخسيسة تبديع الصحابة المعصومة» ومن تبعهم من أئمة الامت وزينت له شيعته 
السخيفة إطلاق لسانه بأنهم غلطوا فيهاء فرأوهاء ووذ هو لتركها وإسقاطهاء وما سبقه 
إلى هذا الإلحاد إلا الخوارجٌ وأشياعُهم ممن مرق من الدينء وفارق = 


(۱) سيأتي تخريجه في فقرة رقم (0). 

(؟) سيأتي تخريجه مطولاً في التعليق على فقرة (۰)۲۱ وهذه الرسالة ابتة عن عمر كه وليس كما قال ابن 
حزم!! 

(۳) انظر نموذج رقم (۰)۱ آخر الكتاب. 


۳۷۹ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


۰۰ 


)0 
)3( 
زارف 
ادق 


# م 6ه م همومه و يموع علوم و و و وو دودو و و و 


جماعة المي ونفخ الشیطانْ في أذنه» ونفث على لسانه. فهو بإعجابه لا يقول لا 
هر ولا يتكلم إلا كرا أهل العلم عنده وغوغاء الناس سواء والذي يُشْبهُ آن. 
تجهل عليه أمرء ‏ والله أعلم به 1ه أعلم من ي وله رفعة ودین» نظن آن مشیخة 
العلم قبله کذلك. فتارة بکذّبهم» وتارة یبذعهی وأخری یجهلهم. وهذه كلها مجتمعة 
فيه وزيادة النوك الذي لا قَدْر لصاحبه. ولا (حياء في ۲ فانه يقول في أخبار 
قد رواها الثقاتء ونقلها الرواة» وأخذ بها العلماء المشهورون. و[جعلها”" أصلا 
الفقهاء الراسخون. كحديث ابن عباس في التحكيم» ودية الاسنان. وحديث [م: 
بيع]”" البيضاء بالسّلتء ورسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري في القضاء التي [ه 
عند]"“ الحكام أصل في الأحكام. 

رسالة عمر مكذوبة أذاعها أصحاب القياس عند آصحابهم. فذاعت؟! وحكي اختلاق 
باطل» وأقل متأخّر من ناقليهاء المحتجين بهاء كأبي الحسن بن القصار والقاضي عب 
الوهاب وأقرانهما أرفع منه درجةٌء وأعلى منزلةء وأزكى نقلا وأصح [حجة] 
المسلمين المعاصرين لهم. أو المتأخرين عنهم ( 6 ذ 0 
علمهم بعينه» بل يُلغي كلامهم بأنْ قبول (. ا 
الفرج المالكي والقاضي أبو بكر الباقلاني كلهم إمام» وفي العلوم ا ۱ 
فضلهم مشهورة» ومناقبهم الجميلة مذکورة. وتواليفهم تعمر بها المجالسء وتتناقم 
فیها أصحاب المناهس*؟. 0 


أما علم ابن حزم» فانه عند الناس مُجَهل مغ وعند بعضهم مكفرء حاول أن یش 
قارئه عن ذلك بخلعه على غيره من العلمای وهيهات له ذلك! 1 بی الله إلا أن د 


رداء سريرته» وأن يظهر عليه قبيح طویته. وأن يفضحه على لسان نَفْسهِ وأن يُشهد 


انظر ملحق (۲) آخر الكتاب. 


انظر ملحق (۲) آخر الكتاب. 
انظر ملحق (۳) آخر الکتاب . 
النّّاس: الاسد والمناهس جمع 0 مهن المراد: أن الشجعان هم الذين یتنافسون في 


تواليف آولئك الاعلام. 


ب-سببسد 


= بما خطه بیده. والله ول مجازاته عن ذلك. وليت الشقي محض على نفسه جهله 
وخلّص من التقط كلامهء فكثيراً ما يهذي وهو لا يدري کقوله في اول الفصل : 
«وكان من قضاء الله السابق"؟ أن قال: «ولا رالد ميلف © إل من زجم م که 
[هود: ۱۱۸ -۱۱۹]. 
وأطلق القضاء على قول الله تعالی وقوله کلامه» وکلامه عز وجل من صفات ذاته غير 
مخلوق. والله تعالى يقول: ##فََصَنهِنٌ سبع سوت [فصلت : ۰]۱۲ أي : صنعهت( 
والمصنوع والمخلوق والمفطور والمجعول ا 
وقال: «فأفْض ما آت َا [طه: ۷۲] أي: اصنع ما أنت صانم* 
قال ابو 0 
وعليهامشرودتانِ"" اما ذَاودُ أو صَع "۲ الشوابغ ئب“ 
آي: صنعهما داودا. 


(۱) عبارة ابن حزم في «الصادع»: «وکان من قضاء الله السابق في علمه الذي آخبرنا به أن قال. . .» 
والجياني. ينتقد عبارة «النکت الموجزة» فتنبه! 

(۲) انظر «معاني القرآن» للزجاج (۰)۳۸۱/4 و«معاني القرآن» (۲۵۱/۲) لابن النحاس» و«ياقوت الصراط» 

.)40۳( ۱ 

| () انظر الفروق بینها في: «الفروق» لابي هلال العسكري (ص ۲۱6 وما بعد). 

(4) انظر «معاني القرآن» (۱۸۷/۲) للفراءء وامعاني القرآن» (۳۰۸/۳) للزجاج «بهجة المخاطر ونزهة 
الناظر» (ص ۰۳۸ ۰4۱ ۰۱۱۵-۱۱۶ ۰0۲۰۱ «فرائد اللغة في الفروق» (رقم 8). 

۰)۳۹/۱( من عينيته التي رثى بها أولادف وهي «المفضليّة؛ (۰)۸۷۸ والبیت في «شرح دیوان الهذلیین»‎ )٥( 
)؟19/١/5( وهو من شواهد أبي عبيدة في «مجاز القرآن» (؟577/5١) والنحاس فى «معانی القرآن»‎ 
(۳40/10) والزجاج في امعاني القرآن» (۳۰۹/۳ و۰)۳۸۲/۶ وذکره ابن جریر ۳/۲۲ والقرطبي‎ 
وغیرهما.‎ 


(7) معنی «مسرودتان»: درعان منسوجتان. 
(۷) الصْنْم - بفتحتين - الحاذق: أي : كأنهما من صنع داود كل أو من صنع تیم ملك الیمن . 
(A)‏ خظّأ الأصمعي آبا ذؤيب في هذاء لأنّ تیم لم يكن يصنع الدروع وإنما كان يأمر بصنعها . 


۳۷۸ الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والد 


ر مر سره 


وول راون مینیب 0۵9 © لا من زجم ۳ وَلِدَّلِكَ هر [مود: ۰۱۱۸ ۱۱۹] 
فأيقنًا بصحّة خبر الله تعالی() أن الاختلاف سیحدث فینا"""۰ ونهانا تعالی عبر 
ال" «واعتیموا عل اله جمیکا ب فا > [آل عمران: ۳ وقال تعالی 


2 


1 كوا E‏ ا و مِنْ بعد ما جام لت انت تیک هج عَذَابُ ع 
۳۹669 (آل عمران: »]۱۰١‏ وقال ور ي مر جوا فيه اخ 
كيرا 6 [الساء: ۰۲۸۲ 

۱ 5 30 ۔ ی کلت - ا ما مج 
4 - وروی مسلم عن أبي هريرة عن النبي ی قال : «ذروني ما ترکتکم 
iA CE‏ 5 () يدنه O. a.‏ 
فإنما هلك الذين من قبلکم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» 


() بدلها في نسخة غوطا: «عز وجل؟. (؟) بعدها فى نسخة غوطا: «عز من قائل». 

(۳) في نسخة غوطا: «أبو هريرة أن. . .»2 وفي هامشها : «ثنا عبدالله بن یوسف - هو ابن نامي ثنا أ 
ابن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى» ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي عن مسلم بن الحجاج : 
عبيدالله بن معاذ ثنا أبى ي ثنا شعبة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة» صح». 

)€( في نسخة غوطا: «وانما». )0( في نسخة غوطا: «مسائلهم». 

%0( أخرجه مسلم في (۱۳۳۷): كتاب الحج» باب فرض الحج مرة في العمر» وكتاب الفضائل» با 
توقيره وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة الیه » وأخرجه ابن حزم بسنده من طريق الإمام مسلم 
ال حکام» برقم (۱۹۳ - بتحقيقي) . 


(#) قلت: «ما زال الاختلاف موجوداً في حياة الرسول. وقبله لاد وإلى أن تقوم الساعةه 
[الذهبي]. 


() قال ابن عقيل متعقّباً: «ما نفی آبو محمد الاختلاف في عهد الرسول یل ولم يرد أنَّ حدوه 
الاختلاف سیکون بعد رسول الله يك وانما أراد حدوث الاختلاف بعد علم الله السابق بأنه سيقع». 
(#) قلت : «هذه الآية نعوذ بالله أن بدخلنا فیها؛ لأنه أوعد بأن هولاء الذین تفرقوا واختلفوا | 
عذاب عظيم؛ وأنت موافق لنا أن اختلاف هذه الأمة في المسائل مغفور للمخطىء ء منهم: 
وإئما ذم الله کثرة الاختلاف على الرسل لما صح عن أبي هريرة عن النبي كل تال : : «ذروني 
ترکتکم ؛ فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم»”” [الذهبي]. 


(ب) أخرجه البخاري (۱۷۸۰) ومسلم )١717(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۳۷۹ 


ه - ولفي البخاري]”'' عن أبي سعید الخدري أن النبی یز قال : «لتتبعنّ 
سَئَنَ مَنْ كان قبلکم شرا بشبر وذراعاً بذراع» حتیٰ لو سلکوا جخرَ صب 
لسلکتموه» قلنا : يا رسول الله؛ الیهود والتصاری؟ قال : «فْمَنْ إذن)”"' . 

5 - و[في البخاري آیضا]" ۳ عن آبي هريرة عن النبی ی قال: «لا تقوم 
الساعة حت تأخذ متي بأخذ”* القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» قیل : یا 


:) سقط من نسخة غوطاء وفي هامشها: «ثنا عبد الرحمن بن (عبدالله) في [آخرين] ثني إبراهيم بن أحمد 


ثنا الفِرَئْري ثنا البخاري ثنا سعيد بن أبي مریم ثنا أبو غسان محمد بن مطرف حدثني زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري» صح؟ . 

(*) آخرجه البخاري في (۳6۵): كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» و (۷۳۲۰): 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنت باب قول النبي ية : التتبعنََ سنن من كان تم ومسلم في 
۲۰۱۹۹ : کتاب العلم» »> باب اتباع سن سنن اليهود والنصارى» وهو عند ابن حزم معا في «الاحکام» برقم 
(۲۳۳ - بتحقيقي) . 

۰ بدل ما بين المعقوفتین في هامش نسخة غوطا: «وبه إلى البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا ابن آبي ذئب 
عن المَمَبْريّ عن أبي هريرة» صح . 

6 في الاصل : «كأخذ»؛ وفي (ب): «ما أخذ»! وفي نسخة غوطا: «وأخذ» والتصويب من «الصحيح». 


رحمه الله تعالى» لأن أبا محمد لم يستدل بنص خبري. وإنما استدل بآية نهي ومجال النقد أن يقال : 
هذا النهی لا يتناول الاختلاف الذي يكون فيه أجران للمصيب» وأجر وعفو للمخطىء. 


والجواب عن ذلك: أن الاختلاف بعمومه منهيّ عنه» ليس في الاختلاف ما هو مأمور به. أو مباح 
بمقتضى الخطاب الشرعي» وإنما عذر الله المخطىء المريد للحق. وموافقة الحق. وسلك في ذلك 
المسلك الشرعي» ولم يقصد الاختلاف» وإنما وقع فيه بالرغم عنه؛ فهذا معذور في مسائل يسع فيها 
الاختلاف» وله أجره على سلوكه المسلك الشرعي» وصدقه في تحري الحق؛ ففرق بين الأمر 
بالاختلاف» أو إباحة القصد إليه وبين من وقع فيه من غير قصد إليه. 

وثمرة الخلاف أن من تمسك بمذهب في مسألة معينة ‏ من المسائل التي يسع فيها الاختلاف ‏ عن 
حمية وعصبية واستعلاء برأیه» ولم يخلص النظر في الأدلة المعارضة: فليس معذوراً ولا مأجوراًء بل 
هو متعمّد لمخالفة الحقٌّ وأهله تمسكاً برأيه» أو خضوعاً لهواه أو حمية لمذهب إمامه». 

وانظر تعليق عسى بن سهل الجياني الآتي. 


۳۸۰ 


رسول الله کفارس والروم؟ قال : «ومن الاس إلا أولئك؟:”' 88 . 


(0) 


4 
(ب) 


(ج) 
(د) 


(a) 
(و)‎ 


الصّادع ذ في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستسحان وا 


وقال عيسى بن سهل في «التنبيه على شذوذ ابن حزم» (ق 5 ۷): دوندر بذاك و 
نبيّه ي فقال: «لتركبن سنن من كان قبلكم. . .20 الحدیث"؟ فأتى بالآية و 
الحديث في غير موضعهماء لأن الله تعالى ما أراد بذلك الاختلاف تنازع العلماء 
الفروع والحوادث ونوازل الأحکام. وإنما أراد تعالى الاختلاف في الأديان» كا 
والنصارى والمجوس. قاله مجاهد وقتادة والأعمش وغيرهم . 

وأول الآية دلیل علیه. قال تمالی: ولو سَاء ریک ْمَل لتاس امد أ ره 1 
۸ أي: مسلمينء قاله قتادة» وقيل: [....]2' نسخر بعضهم لبعض»› 
الحسن . e‏ 

وقيل: املا برا لورت أهل الباطل إلا من رَجم ريك أهل الحق «ولا 
ره اي : للرحم خلن اهل الجنة. 

قال آبو جعفر بن النحاس"*: «هذا قول بين مُمَّسّر» ومن قال: خلقهم للاخ 
فليس بناقض لهذاء والمعنی "۳ : وخلق آهل الباطل للاختلاف. أي: ولا یزال 
الباطل مختلفين في دينهم إلا من رَجم يك اهل الإسلوم» لا یختلفون في 
ولذلك خلق أهل السعادة للسعادةی وأهل الشقاء للشقاءء وییّن هذا قوله تمت 


م رح مر سف 


ری تلا جهن من الْجِنَّةَ ولتاس مین [مود: ۲۱۱4. 


هذا قول أهل العلم في الآية. 


أخرجه البخاري في (۷۳۱۹): كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 6: «لتتبعن 


كان قبلكم؟ . 


سيأتي تخريجه . 

العبارة لابن حزم في «النكت المختصرة»» ورجحنا في تقديمنا لهذا الكتاب أنه مختصر «الصادع» 
والله أعلم. 

انظر ملحق رقم .)٤(‏ 

في «معاني القرآن الکریم» (۳۹۰/۳). 

عند اللحاس : «لأنه يذهب إلى أنّ المعنی». 

بعدها عند النحاس : «وأبیئها قول الحسن الذي ذکرناه» ویکون المعنی: ولا. .۰ ۰.». 


اید ت تس 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ۳۸1 
١‏ فصل 


۷- فکان"۲ مما حدث بعده [كِ أربعة] آشیای غلط فيها قوم" فَتَدَينُوا 


بهاء ووقق الله تعال آخرين لاسقاط القول بها ويسّرهم للثّبات على ما بِيّنه ال 
تعالی "۳ في کتابه» وعلی لسان رسوله ئل . 


۸ - وتلك الأشياءٌ التی حَدَتّت هي : الرأي والقیاس والاستحسان والتعلیل 


والتقلید"؟» فكان حدوث الرأي في القرن الأوّل قرن الصحابة [ؤخ]0"', مع أن 


والحديث الذي ذكره: رواه عبد الله بن عمرو قال النبي 3 كل : «ليأتينَ على أمتي ما آتی 
على بني |سرائیل. مثلاً بمثل» َو ال بالتّعلء وان بني إسرائيل تفرّقوا على اثنتين 
وسبعين ملة؛ وان أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين ملق كلها في النار إلا ملّة واحدة؛ . 
قبل : وما هي يا رسول الله؟! قال: «ما آنا عليه اليوم وأصحابي». 

وقد روي من طريق أبي هريرة» وأنس» وغيرهما بألفاظ متقاربة المعنى» ولم يقل أحد 
بحمد الله أنه في اختلاف أهل العلم في الاحکام. وإنما هو في أهل البدع المفارقة 
لجماعة المسلمين, وفي الأهواء المضلة التي أكثرها كفرء ویبیّن ذلك قوله تلا في 
الفرقة الناجية: إنها التي هي على ما كان عليه هو وآصحابه. وقد حدث بين 
أصحابه و اختلافٌ في الفروع والنوازل» ولم يدخلوا بذلك في الفِرّق المذمومق 
وكذلك التابعون وتابعوهم إلى يوم الدین؛ والحمد لله رب العالمين. 

وهذا شان ابن حزم في شواهده: يتتتعلها في غير موضِعَهَاء ويستشهد بها على خلاف 
معانیها جهلاً أو عناداً؛ لرقّة دين (... .)70 . 


انظر ملحق (۵) آخر الکتاب. 


في نسخة غوطا: «وکان». 

ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. (۳) في (ب): «القوم». 

سقط لفظ الجلالة من نسخة (ب). () فى نسخة غوطا: «عز وجل؟. 

ذکر هنا خمسة أشياء؛ مع أنه نص قبل قليل على آنها أربعة! ولعله عد العلیل تابعاً للقياس . 


FAY‏ الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


ده ع MMi‏ ام زا لوا ی م ی راد م J).‏ 
كل مَنْ روئ“ من الصحابة وا في ذلك شيء فكلهم '' متبری» عنه "» غير 
قاطع به» وهكذا فضلاء کل قرنٍ بعدهم""؟ إلى زماننا هذا . 

4 - وحقيقة معن لفظ”'؟ الرأي الذي اختلفنا فيه: هو الحكم في الدّين 
نص» ولكن بما ۳۹ المفتي أخوّط وأعدل في التحریم أو التحليل. 


اا 


ومن وقف على هذا الحد وعرف ها معن الرای اکتفی ۳ فی ایجاا 
منم منه بغير برهان؛ إذ هو قول بلا برهان. 


5 ۳ ۰ اه OD) ory‏ 5 ,2 ۳ 
٠‏ ثم حدث القياس في القرن الثاني * وقال به بعضهم› وا 


. في (ب): «روي عنه؟‎ )١( 

(۲) في نسخة غوطا: «روى عنه في ذلك شيء من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فكلهم». 

(۳) في نسخة غوطا: «منه». 

. سقطت من (ب). () في نسخة غوطا: «لفظة»‎ )٤( 

(5) في نسخة غوطا: «يراه» وهي في الأصل محتملة. 

(۷) عرفه في رسالته «تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول»  4١/4(‏ ضمن «رسائل ابن - 
بقوله : «الرأي: ما ظنته النفس صواباً دون برهان» وعرفه في «الاحکام» (701/5) بقوله: (إنه ال 
بما يراه الحاكم أصلح في العاقبة وفي الحال»» وانظر لزاماً ما زبرناه في مقدمة الكتاب ( 
(الفصل الأول) من تعريف للرأيء وأصل اشتقاقه. وأنواعه وأقسامه. 

(۸) في (ب): «واكتفى». 


(*) بل القياس كان في زمن الصحابة؟ [الذهبي]. 


(أ) قال أبو عبيدة: كأني بابن حزم يقصد انتشار القياس وكثرة استعماله أما تأريخ ظهوره» فيرجع 
قبل ذلك. كما ذكرناه مدللين عليه في تقديمنا للكتاب (الفصل الاول) منهء والحمد لله وحده. 
وقال ابن عقيل: «ليس القياس برهاناً في ذاته» وإنما هو سبيل لمعرفة الاختلاف والاتفاق بين 
والمقيس عليه: وهذا ليس هو محل النزاع. وإنما النزاع في إجراء الحكم اثباتاً ونفياً وفق ما 
القياس من اتفاق أو اختلاف. قال: «وابن حزم في سياق كلامه ها هنا. وفي شتى کتبه 
حدوث القياس في عهد الصحابة رضي الله عنهم بالمعنى السابق. وإنما ينكر حدوثه بالمعنی 
وهو إجراء الحكم وف . 


ادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعلیل ۳۸۳ 


س‌ئرهم وتبرژوا منه. ومعنی هط القیاس الذي احا فيه فهر 1 


د لوا: يجب أن یحکم بماا*؟ لا نص فيه من الدّین بمثل الحکم بما(** فيه نصل» 
زا أجيع علیه من آحکام الق ثم اختلفوا؛ فقال حداف لاتفاقهما في 
عن الحكم. وقال بعضهم۳: لاتّفاقهما في وجه من الشّبه . 

۱ - وقلنا نحن : هذه القضية باطلة”” في ثلائة مواضع : 

آحدها: قولهم: «فیما لا نص فيه»» وهذا معدوم جملة؛ إذ ما لا نص فيه 
دیس من دين الله تعالی ۰ والدينُ كله منصوصن علیه(. 


EE‏ 00 ش22« 


في نسخة غوطا: «لفظة» . 
في الاصل : «اختلفا»؛ وفي (ب) ونسخة غوطا: «اختلفنا» بزيادة الضمیر» ولعله الصواب. أو أن 
تكون كما في الاصل : «اختلفا»: يعني الفريقين المختلفين في القول بالقياس من أهل القرن الثاني» 
والله أعلم. 
في (ب) ونسخة غوطا: «هو». 
كذا في الأصل و(ب)! ولعل الصواب: «فيما»» وهكذا في نسخة غوطا. 
في نسخة غوطا: «فيما) . (7) في (ب): «وفيما» دون «أو». 
هم طوائف من الحنفيين والمالکیین؛ صرح به المصنف في «الاحکام» (۰)۵۳/۷ وسبق في تقديمنا 
للكتاب إيراد كلامه مطولا . 
في نسخة غوطا: «قضية باطل». (9) سقطت من نسخة غوطا. 

' قال ابن عقيل : «وجه ذلك: أن الوقائع: إما منصوص عليها باسمهاء كالئّصٌ على حكم الربا باسمه؛ 
وإما منصوص عليها بصفاتها ومعانيهاء كالاعتداء الذي يضم مُسمّيات عديدة» كالضرب والقتل؛ 
نالحکم لوصف الاعتداء بأي اسم وجد» وكتحريم أكل المال بالباطل؛ فيشمل الغرر والمقامرة 
والرّشوة» فالحكم لهذا الوصف في أي محل وجد. وإما مسكوت عنها لم ينص عليها لا بالاسم ولا 
بالمعنى» فالحكم فيه الإباحة؛ لأنها عفو بنص الحديث» ويُسئّصحب فيها حكم البراءة الأصليّة 
بضرورة النظر . ونقل الأستاذ سعيد الأفغاني في تعليقه على «تلخيص ابن عربي» لهذا الكتاب قول 
البخاري: «لا أعلم شيئاً يُحتاج إليه إلا وهو في الکتاب والسنة». 
قال أبو عبيدة: استوفينا الكلام على هذه المسألة فيما قدمناه في (الفصل الأول) من تقديمنا للكتاب» 
والحمد لله على آلاثه الظاهرة والباطنة . 


في نسخة غوطا: «حتی أنه بزيادة (حتی). 


۳۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وات 


لو وُجد لما جاز أن یحکم بحکم") فيه نش" هذه دعوی بلا برهان . 


وثالثها: قولهم: «لاتفاقهما في علّة الحکم» ولا فل لشو ا 
[الدّين الذي شرعه]”” الله تعالی؛ إذ دعوى العلّة في ذلك قولٌ بلا برهان“ . 
١7‏ ثم حدث الاستحسان في القرن الثالث كذلك. ومعنی 
الاستحسان: هو أنه يفتي بما يراه حَسَناً فقط. وهذا باطل؛ لأنّه اتباع | 


[ومنهم مَنْ فسّر الاستحسان بأن يفتي المستفتى بما استحسنه"؟ من أقوال 
الأول الان 


)١(‏ بدلها في نسخة غوطا: «بما». 

(۲) هكذا في الأصول. والسياق يقتضي أن تكون «بحكم ما فيه نص»» فان الكلام عن مسألة 
نص . وفي «ملخص ابن عربي»: «لو وجد لما جاز أن يحكم بذلك». 
وعلق ابن عقيل هنا بقوله: «أهل القياس لا یسلمون بأن ذلك دعوى بلا برهان» بل البرهان 
كشف عنه القياس من معاني جعلوها براهين للإلحاق کالشبه» والعلة» والوصف المنضبط. واله 
على سبيل تنزّل أبي محمد في الاستدلال -: أن المعاني التي يكشف عنها القياس لا تخلو من أذ 
معتبرة شرعاً أو غير معتبرة. . فان كانت معتبرة فالمقيس منصوص عليه بالمعنی؛ لأن المعتبی: 
موجود فيه؛ فمهمّة القياس حينئظٍ إظهار ما هو معتبر شرعاًء وليست مهمته إثبات الحكم بما نعتب 
معنى يقتضي التسوية في الحكم. .. وان كان غير معتبر شرعاً فلا يحق لنا أن نجري الاحکام 
غير معتبرة شرعاً . . . وبرهان المعتبر وغیر المعتبر خارج نطاق عملية القياس. ۰ 
وأما على غير التنزل فينبغي أن تکون صياغة الأمر الثاني هکذا: نعم توجد وقائع غير منصوصر 
لا بالاسم ولا بالوصف» ولكن حكمها منصوص عليه بوصف «ما سكت عنه الشرع» وهو الوبا< 
يجوز أن نبتغي حكماً غير ذلك». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(4) قال ابن عقيل : «بل لبعض أحكام الشريعة علل بغير المعنى الذي ینکره أبو محمد". 
قال أبو عبيدة: سبق تفصيل الكلام على العلّة والتعليل» وبيان أن الشريعة معللة» فانظر (الفصل: 
من (المقدمة). 

(0) سقطت من (ب). 

(5) في (ب): ايستحسنه؟ . 

(۷) عرّف ابن حزم الاستحسان في «الاحکام» (1017/5)؛ فقال مب : «باب في الاستحسان والا 
وفي الراي وإبطال كل ذلك» ثم قال: «إنما جمعنا هذا كله في باب واحد؛ لأنها كلها ألغا 
على معنى واحدء لا فرق بين شيء من المراد بهاء وان اختلفت الألفاظء وهو: ا 


و 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۳۸ 


۳ - وقد علم كل من عقل أنَّ آراء”" مَنْ دون المعصوم 4# وأقواله لن 


تخلو من الخطأ ضرورة. ومَنْ أقُدَمَ على الفتوئ بما يعلم أن فيه الخطأ وليس على 
يقين من أنه بتخمينه" ؛ فهو مُقدِمٌ على الخطأ بيقين لا شك فيه» هذا مع أن أهواء 
لمُستحینین تختلف في الاستحسان] "۳ . 


۶ - ثم حدث التَّقليدٌ والتعليل في القرن الرابع [أيضاً کذلك]*. 


۵ - والتقلید: هو أن يفتي في الدّین بفتيا؛ لأذ فلاناً الصاحب أو فلاناً 


نتابع أو فلاناً العالِمَ أفتئ بها" بلا نص في ذلك . 


(r) 


رآه الحاكم أصلح في العاقبة وفي الحالء وهذا هو الاستحسان لما رأى برأيه من ذلك» وهو استخراج 
ذلك الحكم الذي رآه» وقال فيه (4۵/۱) أيضاً: 

«والاستحسان هو ما اشتهته النفس ووافقها! كان خطأ أو صواباً» وقارن هذا الكلام في تعريف الاستحسان 
يما عرفه به القائلون به» انظر : «كشف النقاب»  717//5(‏ وما بعدها)» «تیسیر التحرير» (/۷۸). 

وما سيأتي في فقرتي (757» ۲4۸) والتعليق عليهاء فهناك بیان المقبول من المرذول في الاستحسان» 
وعلق ابن عقيل هنا قال ما نصه: استحسان الفرد المرسل ‏ وهو أن يقول: آخذ بهذا الحكم لأنه 
مستحسن عندي» ثم لا تجد له دليلاً غير مجرد استحسانه ‏ لیس حجة على أحد» ودعك من كونه حجة 
في دين الله أما الاستحسان المعلل بمصلحة وقوة دليل فذلك وجه من وجوه الترجيح» فتقول: هذا 
القول أحسن الأقوال وأعدلها؛ لأن الحكم فيه موافق لمقاصد الشريعة» نموذج لمحاسنهاء ثم يتلو 
ذلك المعادلة بين الأدلة» وتغليب بعضها على بعض؛ لما فيه من ظهور حجة وحسن ثمرة» وتحقيق 
مصلحة تيسير ورفق أو عموم نفع؛ فهذا هو الاستحسان غير المرسل المعلل بأظهر أوجه الحجج عند 
تدافعهاء وليس هو دليل في ذاته. وإنما هو مسلك ترجيح بين الأدلة.. وأبو محمد إنما يهاجم بعنف 
الاستحسان المرسل». 

في (ب): «الاراء». 

قال ابن عقيل : «أي ليس على يقين بأنه على صواب حسب تخمینه. . ومآل المعنی: ليس على يقين 
من صحة ا والمحقق في هذا: آن الفتوی تجري علی زجحان الصواب؛ ومرجوحية الخطاً؛ 
وبهذا یکون تقدیر الخطأ احتمال مرجوح لا علم محقق. . والتوقف بتعطیل الرجحان عناد» واسقاط 
للحجة. والعمل بغیر الرجحان سفه وتحکم». 

بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «وقول بلا برهان والاهواء تختلف في الاستحسان». 

دا ها که E‏ در ما 1 

في (ب): «یقیناً أن»!! . 

في نسخة غوطا: «لأن فلاناً العالم» أو فلاناً الصاحب أفتى بها» وقال ابن عقيل: «ليس في = 


۳۸۹۹ الصّادع في الرد على م مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والد 


5 - وهذا باطل؛ لأنه قول فى الدّين بلا برهان» وقد یختلف الصحا 
والتابعون والعلماء في ذلك“ . فما الذي جعل ؛ بعضهم آولی [من بعض بالات 
المُوجب للتّقليد الذي لا يتعدّى المقلد فيه حكم م مَنْ قلّده إلى حكم غيره» 
على ما يُوجبه البرهان على أهل التقلید]"۳. 

۷ - وأمّا التعليل: فهو أن يستخرج المُفْتي علّةً الحُكُم الذي جاء به اله 

۸ - وهو" باطل بيقين؛ لأنه إخبار عن الله تعالئ آنه نما حَكم [, 
الحكم]“ من أجل تلك العلَة”“ [وآته"“ کل ما لُوحِطّت تلك العلَّة فيه؛ فله 


الحُكم مثل ما للحکم اللا وهذا کذت عل اش ا ن 
وإخبارٌ عن الله [تعالی]* بما لم يُخبر به [عن نفسه]””*'. فَمَنْ عرف حقيقة ۶ 
الوجه”" [وكشف عن بصيرته بهدئ سابق له]“ اكتفئ في إبطالها بذلك 


= السياق مذكور يعود إليه ضمير التأنيث في قوله: «بها». . فیْحمل ذلك على تقدير كلمة «الفتو: 
قوله السايق: «أن یفتی». 1 
وابن عربي قدر كلمة «مسألة»؛ فقال في «تلخیصه»: «والتقليد هو أن يفتي المفتي بمسألة: لان 
الفلاني أفتى بها . . . إلخ. ..» 

)١(‏ يعني: قد يختلفون في مسألة ما باجتهادهم. 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «أولى بالاتباع من بعض»» وما بعد «الموجب للتقلیده 
من (ب). 

(۳) في نسخة غوطا: «وهذا». 

)٤(‏ ها بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

() قال ابن عقيل : «يتوّجه هذا الرد بقيدين غير مسلّمین لأبي محمد: 
آولهما : المنع من معرفة العلّة بغير نص» والمحقق أن العلة قد تستنبط بضرورة العقل. 
وثانيهما: دعوى أن كل علة بالنص أو الاستنباط تكون علة كافية. . . وليس هذا بصحیح؛ بل ق 
العلة علة باعتبارنا: لأنها جزم علة. أو واحدة من علل: فحياة الناس إحدى علل شرعية الة 
ولکن هناك علل آخری هي ڌ تحقيق العدل بشفاء صدر المظلوم» ومحض التعبد». 
قال آبو عبیدة: سبق في (الفصل الاول) من (التقدیم) أن ابن حزم مع اعترافه بالعلة | 
وسيأتي تصریحه بذلك في هذا الکتاب» (الفقرات: ۰۱۸۲ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۷ ۲۳۸) إلا أنه 
(عمالها وتعذیها بحتاج إلى دلیل مستقل» وهذا من جموده! 

)1 في «ب) : «وآن». (۷) سقط من (ب). 

(۸) في نسخة غوطا: «هذه الوجوه». 


الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ...۳۸۷ 


كلف برهان» كيف" والبراهين قائمة على بطلانها من القرآن والسَّنْنٍ ومن 
ستول ا 

1 برهان ما ذکرنا من حدوث [القیاس والاستحسان والععلیل والتقلید 
بعد الصحابة+ ]۲۱ أنه قد صح عن كثير من الصحابة [وؤن)“ الثیا في بعض 
نمسائل الواردة بالراي» ولم يأت [قظ]" عن أحدٍ منهم القول بالقیاس الا في 
ترسالة المنسوبة إلى عمر ويه » وخبر موضوع عن علي غ4 : 

۰ - [حدثنا به أحمد بن محمد بن الجسور: خا وهب بن و 
حدّثنا ابن وضاح: حذثنا ابن ا حدثنا بقيّة: حدّثنا محمد بن عبد الرحمن : 
عن الحجاج بن أرطاة عن الأحنف بن شعيب]”'' عن عاصم [بن ضمرة]“ عن 
على [ضنه]”" قال: «القياس لمن عرف الحلالَ والحرام شفاءٌ للعالم)”", 
ديرويه]”" بقيّة ضعیف» والحجاج ساقط» والأحنف [بن شعيب]“ مجهول . 

االلماو ام ب ”3 ترما لمعيه صب كإن فبياة الرنسن راعش 
اشباء [والتظائر]" والامثال واعمد" إلى أولاها بالش واسنها (لی اشع 
فافض کر 


٠‏ ') في نسخة غوطا: «فکیف؟. 

: *) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

)"٠‏ سقط ما بين المعقوفتين من نسخة غوطاء «وبدله فيه كلمة غير مقروءة» ولعلها «القياس». 

۲ ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

:2 في (ب): اميسرة». 

:7 ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

)١‏ في سنده الأحنف بن شعيب: «شيخ لا يعرف؟ كما في «لسان المیزان» (۰)۳۲۹/۱ وحجاج صدوق؛ 
وليس كما قال ابن حزم» وابن المصفى هو محمد صدوق ترجمه ابن أبي حاتم (۰)۱۰8/۸ وابن 
وضّاح هو محمد صاحب كتاب «البدع والنهي عنها»» والاثر ليس في المطبوع من کتابه» وعلى كل 
فالإسناد ضعيف. والله أعلم. 

(4) سقطت من (ب) ونسخة غوطا. 

() في نسخة غوطا: ثم اعمد». 
(۱۰) أخرج ابن حزم الرسالة بسنده في «الإحكام» برقم (۲۲۵۵ - بتحقيقي) . 


وَأخرجه الدارقطني في «السنن؛ /٤(‏ ۷٠۲)ء‏ أو رقم ٤۳۸١(‏ - بتحقيقي)» وابن أبي الدنيا في «ا 
و«الاخلاص والنية؛ (رقم ۸۰ - مختصرا) - وعنه الدينوري في «المجالسة (۸/ ۲۱۷ رقم ۱۳۶ 
بتحقيقي)» ومن طريقه ابن عربي في «محاضرة الأبرار (۲/ ۲۹۳) ۰ ووكيع في «أخبار القضاة» ٩(‏ 
- ۰۷۳ ۲۸۳ - ۰۲۹۳ والقاضی المعافى» ‏ ومن طريقه الشجري فی «الأمالی» (۲/ ه77 ۳٩‏ 
وابن القاص فى «أدب القاضي» (۰)۱2۸/۱ والبيهقي (/ 10 و۱۰۹/۱۰ 2۹ ۵ ۰۱۸۲ 
- مفرقا) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۷۲/۳۲-ط دار الفكر)» والخطیب في الق وا 
(۰)۲۰۰/۱ والهروي في «ذم الکلام" (ص ۰۱۸۱ وابن حزم في «المحلی» (۳۹۹/۹) وابن عبد 
في «الاستذکار» (۳۱/۲۲) وابن الجوزي في «تاریخ عمر؛ (۱۳) وابن العربي في «عارضة الأحوا 
(۹/ ۰۱۷۰ من طرق عن ابن عيينة» عن إدريس الاودي قال: أتيت سعید وفي روایة: أخرج 
سعید بن أبي بردة به. 
وهذا إسناد رجاله ثقات مشهورون؛ لكن رواية سعيد إنما هي من كتاب عمرء وسعيد هذا روایت 
ابن عمر مرسلت فكيف عن عمر؟ مات بعد المئة وثلاثين. 
وأخرجه ابن أبي شيبة /٤(‏ 207140 والبيهقي (۰)۱۵۰/۱۰ و«معرفة السنن والاثار» (۲۰/۱6 - 
رقم ۱۹۷۹۲) وابن عساكر (۰)۷۱/۳۲ من طريق جعفر بن برقان» عن معمر البصري» عن أبي 
البصري» قال: كتب عمر بن الخطاب. . وذكره. 
وهذا إسناد جيدء وأبو العوام هذا هو عبد العزيز بن الربيع من الثقات» لكنه لم يدرك عمر» ؛ 
«الإرواء» (۲۶۱/۸). 
قال البيهقي عقبه في «المعرفة»: «وهذا الكتاب قد رواه سعيد بن أبي بردة» وروي عن أبي المليح 
أنه رواه وقال: «وهو كتاب معروف مشهورء لا بُدَّ للقضاة من معرفته والعمل به». قلت : وروايا 
الملیح» أخرجها أبو يوسف القاضي في «الخراج" (ص 154 رقم ۲۰/۲۰۲ ط إحسان 
مختصراً)؛: ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۲/ ۷۱-۷۰ ط دار الفکر» مطوا 
والدارقطني في «السئن» 5١5/4(‏ - ۲۰۷ أو رقم 1۳۸۰ - بتحقيقي) والبيهقي »)191//1١١(‏ وابن 
(۰)۷۰/۳۲ والسيوطي في «الأشباه والنظائر»» عن عبيدالله بن أبي حميد عن أبي المليح به . وعب 
أبي حميد» ضعيف» بل تركه أحمدء وقال البخاري: منكر الحدیث وتابعه أبو بكر الهذلي ‏ وهو 
- عند محمد بن الحسن» كما في «الميسوط» »25١/١7(‏ وأبو المليح لم يسمع من عمر. 
قال الجاحظ في «البيان والتبيين» :)٤۸/۲(‏ «رسالة عمر - طب - إلى أبي موسى الاشعري - رحس 
رواها ابن عيينة وأبو بكر الهذلي ومسلمة بن محارب» رووها عن قتادة!. ورواها أبو يوسف يعقر 
إبراهيم» عن عبيدالله بن أبي خمید الهذلي» عن أبي المليح أسامة الهذلي أن عمر بن الخطاب 
إلى أبي موسى الأشعري. ٠.‏ وساقها . 
قلت: ورواها الشعبي فيما أخرجه هناد في «الزهد» (۲/ ٤۳١‏ رقم 8094 مختصرة)» ‏ ومن طريقه أي 
في «الحلية» (۵۰/۱)- والبلاذري في «أنساب الأشراف» (۳۰۲ ۳۰۳ - أخبار الشيخين) مطولة . 
ورواها - أيضاً - مطولة: الوليد بن معدان عند: ابن شَّبَّة في «تاريخ المدینة» (۲/ ٠ ۷۷١‏ 


ع وم وعم قمة ع وموعممووومومة مهمو ومو ووو وو مومع ممع مومعو ودع دوع ع مه ول و و وه و و موه 


= وابن حزم في «الإحكام» (۲/ ٤٤٩‏ و57/7١)‏ و«المحلى» (۰)۳۹۳/۹ وفيه عبد الملك بن الوليد بن 
معدان متروك ساقط بلا خلاف وأبوه مجهول. قاله ابن حزم. 
ورواها أيضاً: عيسى بن موسی عند: البلاذري في «أنساب الاشراف» (۳۰6 - آخبار الشيخين)» 
وقتادة» عند: معمر في «الجامم» )7١775(‏ بسندٍ جيدء قاله ابن مفلح في «أصوله» (۱۳۲۳/۳). 
وذكر هذه الرسالة» واعتنى بها كثير من العلماءء وتداولتها كتب الادب ومدحتهاء ففى «الکامل» (۱/ 
ط الدالي) للمبرد عنها: وهي التي جمع فيها ‏ أي عمر - جمل الأحكام واختصرها بأجود 
الكلام» وجعل الناس بعده يتخذونها إماماًء ولا يجد مُجقّ عنها مَعْلِلاًء ولا ظالم من حدودها 
محيصاً» وساقهاء وفسر غريبها. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبویة» :)7١/7(‏ «ورسالة عمر المشهورة في القضاء 
إلى أبي موسى الاشعري تداولها الفقهاء. ونوا عليها واعتمدوا على ما فيها من الفقه وأصول الفقه 
ومن طرقها ما رواه أبو عبيد وابن بطة وغيرهما بالإسناد الثابت عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان 
قال: ۰6۰۰۰ وذكرها. 
وعزاه ابن حزم في «المحلی» (۹/ ۳۹۳) لابي عبید. وعلقه من طریق کثیر بن قتيبة في «عیون الاخبار» 
0/١‏ ). 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۱۹۲/4): «وساقه ابن حزم من طريقين وأعلَّهما بالانقطاع لكن 
اختلاف المخرج فيها مما يقوّي أصل الرسالةء لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة». 
وجود البلقيني في «محاسن الاصطلاح» (ص 4) إسناد رسالة عمر رضي الله عنه» وانظر: «نصب 
الرایة» (4/ ١۸)ء‏ و«الدراية» (۰)۲۹۵ و«الجامع الکبیر» (۱/ ۰6۱۱6۲ و«عارضة الأحوذي» (۱۷۰/۹) - 
وفیه : «وقد رویت من آسانید كثيرة» لا نطول بهاء وشهرتها أغنت عن إسنادها» - واالاستذکار» (۵/ 
 )۷‏ وفیه: «وهذا الخبر روي عن عمر من وجوه رواه أهل الحجاز» وأهل العراق؛ وأهل الشام 
ومصر؛ والحمد لله) -. 
ومما ينبغي ذکره هنا آمور : 
الأول: اتخذ ابن القیم التعلیق على هذه الرسالة وسيلة للافاضة في کثیر من أسرار التشریع التي نصب 
ابن القیم نفسه لبیانها» والدفاع عنها. وکتابه «إعلام الموقعین» یکاد یکون کتابا موضوعا لشرح رسالة 
عمر - وله -. 
الثاني : ورد في هذه الرسالة أحاديث نبوية» لم یرفعها عمر إلى النبي بي مثل : «البينة على من 
ادعی»» «الصلح جائز بين المسلمین. ۰.*. 
الثالث : طعن المصّف فى صحة هذه الرسالة» فى مواطن من «المحلی»» منها (۵۸/۱ مسألة ۱۰۰) 
قال: «فی الرسالة المکذوبة على عمرا وکذا فى مسألة (۱۷۹۳) و(۰)۱۸۰۳ وقال فیما يأتى قريباً : 
«وهذه رواية لا تصحء لأنها إنما جاءت من طریق عبد الملك بن الولید بن معدان عن آبیه» وکلاهما 
متروك الحدیث» ومن طريق عبدالله بن أبي سعید وهو مجهول وأيضاً فان مثلها بعید عن عمر» وکذا 
في مواطن من «الاحکام» أيضاًء منها: (۱۸۲/۷ - ۰6۱8۷ و«النبذ» (۱۱۰). 
وهذا الزعم بتفرد ابن معدان بها غير صحیح, وان قاله ابن حجر في ترجمته في «اللسان» (7/ ۰6۲۲۷ = 


۳۹۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


واووهو وم ةو و ووو ووه مويو وو ووه عع و و وو دوو دوروو و ونيمود رفونو وو مم 1 


انظر في الرد على ابن حزم: «المقنع» »)۲٤۷ /١(‏ و«أصول الفقه» لابن مفلح (۰)۱۳۲۶/۳ وا 
(ص ۰)۲۲۲ ولالارواء» (۰)۲۱/۸ و«فهرس اللبلي» (ص ۰۸۹ تعليق العلامة الشيخ أحمد 
على «المحلی» ٩5/۱(‏ - ۵۷)) و«ابن حزم» حياته وعصره» (۳۸۸ - ۳۸۹) للشیخ محمد أبو ز 
و«الأبحاث السامیة» (۱۱۸/۱ -۱۱۹) للشیخ محمد المریر التطواني» و«منهج عمر بن الخطا 
التشریع» (ص ۸ - ۵۰) لمحمد بلتاجي» ومجلة «العربي» الكويتية: عدد (۷۹) (ص ۰6۲۰ 
۵0 ولرسالة القضاء لامیر الممنین» لاحمد سحنون (ص ۲۰٩‏ وما بعدء 1۳۷ وما ب 
وارسالة عمره لبازمول (ص ۳۹۲ ۳۸). 

الرابع : اعتنی المرصفي في «بغية الآمل؟ (۸۳/۱ - ۸۳) بهذه الرسالة واستنباط الاحکام منهاء 
غریبها . 

الخامس : کتب مرجولیوث فصلاً عن هذه الرسالة في مجلة «الجمعية الآسيوية» عمد فيه للمقارت 
ثلاث روایات اختارها» وهي: : رواية الجاحظ. وابن فتيبت واب بن خلدون في «تاریخه» (۰/۱ 
۳۱ وحاول أن یجعل من اختلاف الروایات سبباً للتشكيك في صحتها + وعجب آن تکوث 
الرسالة قد نقلت شفاهاً من عمر لأبي موسی!! ولیس أحد الامرین - فیما نری - داعياً للته 
صحة هذه الرسالةء أما الثاني: فلأن أغلب الروایات تدور على سعيد بن أبي بردة» وفیها یقول | 
عنه: «فأخرج لنا کتابا». وأما الأول: فلأن اختلاف الروايات في الحديث لا يكون سبباً قادحاً 
وموجباً لرده» خصوصاً وأن هذا الکتاب عن عمر لا عن الرسول بي وهو مکتوب في معنی 
لا يغير من شأنه اختلاف الروایات فیه. ما دامت كلها تحمل هذا المعنی والعلماء ! 
بالأخبار» وطرق نقلهاء لم یشکوا في صحتهاء من التعلیق على «أخبار القضاة» (۷:/۱) ب 
وزيادة . 
وطعن في هذه الرسالة: اليهودي المجري جولد تسهیر. كما في «نظرة عامة في تاريخ الفقه الا 
(۷) لعلي حسن عبد القادر. والمستشرق جوستاف فون جربناوم في کتابه «حضارة الإسلام؟؛ 
مقدمة التحقیق لکتاب «أقيسة النبي ی (ص 1۳) لاحمد حسن جابر وعلي أحمد الخطیب. 
وشكك محمود بن عرنوس في کتابه «تاریخ القضاء في الاسلام» ١5(‏ -۱۱) في صحتها ولا 
یعتمد عليه في هذا التشكيك!!. 

السادس: وقعت زيادات على الموجود فى كتب الرواية من هذه الرسالة عند أبى الحسن عل 
عبدالله المتيطي (ت ۵۷۰ه) وذلك في کتابه «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والاحکام» (ق ۲ 
السابع: آفرد محمد بن محمد بن أبي القاسم القسنطيني شرح هذه الرسالة بجزء مفرد» 
«الافتتاح من الملك الوهاب في شرح رسالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب»» وهي مخطو: 
الخزانة الملكية بالرباط . ۱ 
الثامن : قام الدكتور الشيخ سعود بن سعد بن دريب بدراسة هذه الرسالت والرد على الاعثرا 
والشكوك حولهاء سواء من الأقدمين آم من المعاصرين» وذكر أربعين مصدراً ومرجعاً من 


نضّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۳۹۱ 


۳ - وهذه ا تصح عن عمر [ ول" ؛ لأنها نما جاءت من 


غريق عبد الملك بن الوليد”" بن معدان عن آبیه» وكلاهما متروك الحديث. 


ومن طريق عبد الله بن أبي سعيد» وهو مجهول. 
۳ - [وأيضاًء فإِنّ مثلها بعيدٌ عن عمرء ويكفى من هذا قوله فيها: «أن 


تیا ال أحتها الی الله تعالین»۰ وحاشن لله آن يقوال عمر هذا القول» وبيقين 
يدري کل ذي جس سلیم آن]۴ أحبّ الاشیاء إلى الله تعالی لا تُعرف إلا باخبار 


السنة» والتاريخ» وعلوم القرآن» والفقه» والآداب» ذكرت هذه الرسالة 1 بهاء ونشر دراسته هذه 
في «مجلة البحوث الإسلامية» (العدد السابع» ص 779 ۲۸۹). وقام ‏ أيضاً ‏ الدكتور الشيخ ناصر 
بن عقيل الطريفي بكتابة بحث مفيد حولهاء بعنوان: «رسالة عمر بن الخطاب 00 أبي موسى الأشعري 
وبيان ما تضمنته من توجيهات للقضاة» ونشره في «مجلة البحوث الإسلامية» ‏ أيضاً ‏ (العدد السابع 
عشرء ص 195 - ۰6۲۵4 وقام ‏ أيضاً ‏ الاستاذ أحمد سحنون بكتابة دراسة مستقلة بعنوان: «رسالة 
القضاء لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب» توثيق وتحقيق ودراسة»» ونشرت عن وزارة الأوقاف 
بالمغرب» سنة 417١ه»‏ دافع فيها عن صحة الرسالة» وقام أيضاً أحمد بازمول بكتابة دراسة جيدة 
منشوره بعنوان «رسالة عمر إلى أبي موسى في القضاء وآدابه» رواية ودرايةا . 

وانظر هذه الرسالة ‏ أيضاً ‏ فى : «العقد الفرید»  85/١(‏ ۸۸)ء ولإعجاز القرآن» ١40(‏ - ۰۱4۲ 
و«أدب القاضي» (۱/ ۰۲۰۰ ۰0۷۰ 5848 ۰۸/۲ ۰٩۳‏ ۲۳۱) واالأحکام السلطانیة» (۰۷۱ ۷۲ 
کلاهما للماوردي» و«الرياض النضرة» (۲/ ۳۹۷ - ۰۳۹۸ و«التذكرة الحمدونیة» (۱/ ۰-۳۷ ۳۸) 
و«المستصفی» (۰)۵۹/۲ و«أدب القاضي» للخصاف (۲۱۳/۱) و«أحکام القرآن» للجصاص (۱/ 
1 واتبصرة الحکام» (۱/ ۰01۱ و«معالم القربة» (۰)۹۸ و«بدائع الصنائم» ۰)٩/۷(‏ و«الاحکام» 
(04/5) للآمدي» واالمبسوط» (۰)۵۹/۱7 واطلبة الطلبة» (۱۲۹)) و«الإحكام في نوازل الأحکام» 
(ص ۰)۱۲ وانثر الدر» (۲/ ۲٤‏ - ۰)۲۵ ولانهاية الارب» (7/ ۰0۲۰۷ و«مقدمة ابن خلدون» (۰)۲۲۰ 
و«مآثر الاناقة» (۱۸۰) واطبقات الفقهاء» للشيرازي (۰)۳۹ واصبح الاعشی» (۱۰/ ۱۹۳ - ۰0۱۹6 
و«شرح نهج البلاغة» (۰۸۱۱/۳ و«جمهرة رسائل العرب» (۰۲۵۲ ۰۲۵۲ و«مجموعة الوئائق السياسية 
للعهد النبوي والخلافة الراشدة» (۳۶۳ - ۳46) و«أخبار عمر» للطنطاویین (ص ۲۱۷ - ۲۱۸). 

وعلی هذه الرسالة شیّد الامام ابن القیم م بنیان کتابه العجاب : «إعلام الموقعین عن رب العالمین» 
وانظر منه (۱۵۸/۱ - ۱۱۳ - بتحقيقي) . 

في نسخة غوطا: «رسالة. (۲) ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط . 

في هامش نسخة (ب) عن عبد الملك بن الولید: «ضعيف»» ونقله عن «التقریب» لابن حجر (ترجمة 
رقم 4۲۲۷) وفي نسخة غوطا دون : «ابن الوليد بن معدان» وفيها بعد «عن آبیه» : «الوليد». 

في (ب): «واعمد». )€ بدل ما بين المعقوفين في نسخة غوطا: « 


۳۹۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان واك 


الله عرّ وجل [بذلك عن نفسه"؟ وعلی لسان رسوله بء والا فمضیف ذلك | 
الله عرّ وجل كاذبٌ عليه بيقين» بل مایا لا عم له به]۰ وهذا مقر 


04 ودم» 


بالشّركء قال الله تعالی : #وآن شرا پا ما کر برل بو سلطا وآن فووا عل أ 
کون [الأعراف: 5۲۳۳ . 


8# قال عيسى بن سهل الجياني في «التنبيه على شذوذ ابن حزم» (ق ۸-۷): «وإنك 
على القائسين من المالکیین وغيرهم احتجاجهم في إثبات القياس بما في رسالة عمر 
الخطاب في القضاء ء إلى أبي موسى وغيره؛ وتضعیفه إياه لضعف رواتها بزعمه 
مسموع منهء ولا مُضصْمَىَ إليه؛ لأن الكتاب والسنة يؤيّدان ما فيهاء ویصحخحان 
نمكت من انها والقضناة ممولون على فا فها من قضول التضام: وقد 
كني من الغا" ۰ وصدروا بها في كتب الأقضية من دواوينهم منهم: عبد الملك 
حبیب. ذكرها بأسانید. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم في کتابه. وهي عن | 
لبابة في «أحكام ابن زياد»» عن العتبي بإسناده. 
وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار)” له: «هي مشهورا 
رَوَيَنَاها» قال: «وذكرها بإسنادها أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار عن أبيه» 
أيضاً سفيان» وما شهر هذه الشهرة. وتواتر من الأخبار هذا التواترء يسوغ لذي 


۱ قال ابن عقیل : «على التسلیم بصححة الرسالة فهي محمولة على القیاس الذي يُظهر أن المختلف‎ )١( 
المسژول عنه منصوص على حکمه. فتظهر عدم الفارق في الحکم. . بل قد تظهر آولویته‎ 
رسول الله اة حق الله على دين العباد في أولوية القضاء. . مع العلم آن وفاء حق العباد‎ 
بالتصوص القطعية» وانما آظهر القیاس أولوية حق الله . . وهذا القیاس نص شرعي في موضعه:‎ 
الأصل آولوية حق الله في آرکان الاسلام. . وفیما دون ذلك یقدم حق العباد: لأن الله سبحانه ي‎ 
. حمّه» والعباد لا یعفون»‎ 


(۲) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 


(أ) ینظر: هل الشهرة تكفي في التصحیح! الذي أراه خلاف ذلك» وسبق بيان آسانید عديدة ٩‏ 
عمر له وقد صححها جماعة » والحمد لله وحده. 
(ب) (۰/ ۲۹۷). 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۳۹۳ 


8 


ا 


۶ - فان قالوا: قد رويت المقايسة عن عمر [بن الخطاب]؟ وعلىّ [بن 
بي طالب] وزيد [بن ثابت ذئه] في شان الجدّ ومیرائه ۰۳ وزوي عن ابن عباس 


أن يقول: إنها آخبار مكذوبة كلهاء كما قال ابن حزم» جُرأةٌ على الله تعالى في 
أوليائه» وائمة حَلْقِه وال تعالى حسيبه. 

وأما تعظيمه لما رآه فيها: ١ثم‏ اعمد إلى أولاها بالحق» وأحبّها إلى الله فاقض بها 
فهو من نوع ما تقدّم عنه ويأتي: شعوذةٌ أو جهل. 

والذي قاله ليه فيها هو نص كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: مير عاد ©) 
ان مغو الْقَوْلَ عون أحسكة 4 [الزمر: ۷ لما]. 

ولا غلو أن یکون معناه: عو و ی عندهی أو عند اللهء ولا يجوز أن یکون 
أحسته ا لأن الأحسن عند المخلوقين ما وافق أهواءهم وشهواتهم وبلغوا فيه 
إلى ماهم ولذّاتهم» والنفس أمّارة بالسوءء وقد وعد تعالى من خاي ربه» ونهى نفسه 
عن هواها بان الحنة مأواهاء فلا يليق أن يقال له: ليس قوثك بمسموع ولا نك 
بمتبوع» ( (... .) وتألیفه هذا وغیره من توالیفه الفقهية مبنية على (. . . .)2 هذ 
المنطق» وتناقض القول» ووضع الأشياء في غير مواضعهاء مع الجهل بمعانیها 
وخروجه عن جماعة المسلمين فيهاء والقضد إلى غمص ذوي العلم والفضل والإزراء 
علیهم وإطلاق لسانه فيهم بالتكذيب والتجهيل وغيرهماء مما ذكره یطول وحسبنا 
الله» ونعم الوكيل. 


| انظر ملحق (۵) آخر الكتاب. 


انظر ملحق رقم (5) آخر الكتاب. 


ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۱۹۰۵۸) - ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام؛ برقم (۲۲۸۰ - 
بتحقيقي) - والبيهقي في «السنن الکبری» (7/ )۲٤۷‏ من طريقين عن الثوري عن عيسى بن أبي عيسى 
الخيّاط عن الشعبي قال: كره عمر الكلام في الجد حتى صار جذاً وقال: إنه كان من رأي أبي بكر 
أن الجد أولى من الاخ» وفيه: فسأل عنها زيد بن ثابت» فضرب له مثلاً بشجرة خرجت ولها 
أغصان. . . . قال الثوري: وبلغني أنه قال: يا أمير المؤمنين» شجرة نبتت» فانشعب منها غصن» 
فانشعب من الغصن غصنان» ل الغصن الأول أولى من الغصن الثاني» وقد خرج الغصنان - 


۳۹ الصّادع في الرد على م مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعا 


[في التحكيم]”'' ان الله عڙ وجل آمر۳* بالتحکیم في آرنب قیمتها ربع درهم" ۳ 


000 
(۳ 
(۳) 


من الغصن الأول؟ قال: ثم سأل عليًا؛ فضرب له مثلاً؛ وادياً سال فيه سيل» فجعله أخاً فيما بينه 
ستةء فأعطاه السدس» ۰ والشعبي لم يدرك زمن عم وعيسى الخياط متروك: وستأتي بر 
(۳۷۵) ومضة وإشارة من المصنف بإعلال الخبر يسبب عيسى هذا. 
وله طريق أخرى عن إسماعيل بن إسحاق: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس: حدثني عبد الرحمن بن 
الزناد عن أبيه: أخبرنا خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن عمر بن الخطاب لما استشار في 
الجد والاخوة. ۰.۰۰ وهو عند ابن حزم في «الإحكام برقم (۲۲۸۲ - بتحقيقي)» ورواه البيهقي 
«سننه» (۲۶۷/۲) من طریق ابن وهب آخبرني عبد الرحمن بن آبي الزناد قال: أخذ أبو الزناد 
الرسالة من خارجة بن زيد بن ثابت» ومن كبراء. . . من زید بن ثابت. 
آقول : في هذه الرسالة رواية بالوجادة ثم عبد الرحمن بن آبي الزناد؛ فيه کلام طویل . . و 
آخر؛ رواه الدارقطني (4/ 97)» ومن طريقه البيهقي في «السنن الکبری». (۷/ ۰)۲۷ و«الخلاة 
(/ق ۱۲ وابن حجر في «تغلیق التعلیق» (۰)۲۱۲/۵ ولسناده قوي وانظر : «إعلام الموقعین» 
۷۵ - ۳۷۷ - بتحقيقي)» ولقد رجح ابن القيم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبين ذلك ب 
وجهاً في «الإعلام؛ (۳/ ۱۵۱ - 174 -)» فانظره مع تعليقي عليه . 
بقي بعد هذا كله : توجيه تشبيه کل من على وزیدو على القياس» ووجدت العلامة ابن الماد 
بیّن ذلك في «فتاویه» (ص ۷۲) على وجه حسن. فقال: «أما التشبيه بالخليجين فعن علي - رضي 
- آتی به ردًّا لقول من أسقط الاخ بالجدء فشبه ذلك بواد سال بماثه وانشعبت فيه شعبة 
انشعبت من الشعبة شعبتان» فلو سدت إحدى هاتين الشعبتين لرجع ماؤها على الشعبة الباق 
الشعبتين» وعلى الشعبة التي هي أصلهاء فكذلك إذا مات أحد الأخوين أخذ ميراثه أخوه اليا 
والجد الذي هو صلهما جميعاًء وشبه ذلك زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه ‏ بشجرة خرج منها غ 
خرج من الغصن ولو قطع أحد الغصنين لرجع ماؤه على الغصن الباقي من الغصن وعلى الغصن | 
هو أصلهاء كذلك من خلفه الميت من إخوته مع الجد الذي هو أصلهم. 
فأما ما ذكر من التشبيه بالحوضين فموجود في «المستصفى في أصول الفقه» وذلك لا يعرف ولا 
إلا تصحيفاً من الخوطين» والخوط بضم الخاء المنقوطة والطاء المهملة هو: الغض الناعمء فا 
ذلك والله أعلم». 
ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 
في (ب): «أمرنا». 
آخرجه ابن حزم في «الإحكام؛ برقم (۲۲۹۲ - بتحقيقي) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحا 
بكير بن الأشج عمّن حدثه عن ابن عباس» وهذا سند ضعیف. لجهالة الراوي عن ابن عباس. 
وأخرجه مولا : عبد الرزاق فى «المصنف» (۰)۱۸7۷۸ وأحمد فى «المسند» (۰)۳4۲/۱ وال 
«خصائص علي» (ص KEE‏ وآبو تعیم الل ۸ والبيهقي في «السنن | 
(۰)۱۷۹/۸ ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» »)077/1١(‏ والطبراني في «المعجم ال 


نصّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۳۹6 


وعن ابن عباس في" تساوي ديات" الاسنان: «لو لم یعتبر ذلك" الا بالاصایع 


عقلها سوا كت وعن سعد بن آبي وقاص في منع* ۷ البیضاء تالسلش قیاساً 
عن]”'' بيع الرطب ا 


(۰)۱۰۰۹۸ والحاكم في «المستدرك» (۱۵۰/۲) من طرق عن عكرمة بن عمّار» حدثنا أبو زميل سماك 
ابن الوليد الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الحروريّة : «أحكم الرجال في أرنب ونحوها 
من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بینهم؟»۰ وصححه الحاكم على شرط مسلمء 
ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في «المجمع» 7/): «ورجالهما (أي: أحمد وّالطبراني) رجال 
الصحیح». وانظر القصة في «إعلام الموقعین» (۳۷۸/۲ - ۳۷۹ - بتحقيقي) . 

في نسخة غوطا: «وروي عنه أيضاً في. . .» 

في (ب) : «کبار»!۱. 

من نسخة غوطا فقط . 

علّقه ابن حزم في «الإحكام؛ برقم (۲۱۹۰ - بتحقيقي)» وقد وصله مالك في «الموطأ» (۲/ ۸۱۲) - ومن 
طريقه سح« والشافعي في «مسنده» (۰)۱۱۱/۲ والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ 
۰) - عن داود بن الحصين أن أبا غطفان بن طريف المري آخبره أن مروان بن الحكم أرسله إلى ابن 
عباس» وإسناده صحيح. وانظر: «إعلام الموقعین» (۳/ ۱۱۷ - ۱۱۸ - بتحقيقي) . 

وجاء في «الإحكام» قياس الأصابع على الأسنان: «ألا اعتبرتم ذلك بالأسنان» عقلها سواء»!! وفي 
اخره في «ملخص ابن عربي» زيادة: «بسواء»» ولذا فهي مثبتة في نسخة غوطا. 

سقطت من الأصل و(ب) وهي مثبتة في نسخة غوطا. 

ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

أخرجه ابن حزم في «الإحكام» برقم  7777(‏ بتحقيقي) من طريق مالك. 

وقد رواه مالك في «الموطأ» (1۲/۲) - ومن طريقه الشافعي في «مسنده» 2»)١09/5(‏ وعبد الرزاق 
»)۱٤۱۸٥(‏ والطيالسي (۰)۹4 وأحمد (۱۷۰/۱ و74١)»‏ والبزار في «مسنده» (55/5) برقم (۰)۱۲۳۳ 
وأبو داود في «سننه» )۳۳١۹(‏ في (البیوع): باب في التمر بالتمرء والترمذي (۱۲۲۵) في (البيوع): 
باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» والنسائي (۲۹۹/۷) في (البيوع): باب اشتراء التمر بالرطب» وابن 
ماجه (۲۲7) في (التجارات) باب بيع الرطب بالتمر» والحميدي (١۷)ء‏ وابن أبي شيبة (5/ ۱۸۲ 
و۱6/ ۲۰8 وابن الجارود (1۵۷)) وأبو يعلى (۷۱۲ و۷۱۳ و۰)۸۲۵ والدورقى فى «مسند سعدا 
(۰6۱۱۱ وابن حبان (44۹۷ و ۰60۰۰۳ والدارقطني في «ستته» (۰)4۹/۳ والحاکم (۰۳۸/۲ والبيهقي 
(۰/ ۰6۲۹6 والبغوي (۲۰۹۸) من طریق عبدالله بن يزيد» عن زید بن أبي عیاش عن سعد بن أبي 
وقاص» وصححه الترمذي» وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن 
أنس» وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث» إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح» خصوصاً في 
حديث أهل المدینة؟ . 5 
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۵ قيل له"*: أمّا ما روي في میراث الجدّء فلا يصح البتّة؛ لأنه 
عیسی الحتّاط عن الشَّعبِي مُنقطعاً. لعن فين اه بت :نك ید بن أسلم 
ساقط . ترد ل لاك ی اا وار 
خليج من نهرء وشبهه" ار هي من ی ن " شجرةء وحاشن 
یرضی الصّحابةٌ [2"2]45 بمثل هذا؛ لأنه ليس في تشب الجداول أو الأغصا 
دليل أصلاً على مقاسمة الجدّ للإخوة إلى الثلت آو ”© السُدس. آو علی ا: 
الجدّ بالميراث”"'» هذا ما" لا يخفئ على أحد؛ فكيف على أتمٌ الناس > 
فالتا [ ۱۱۱ وإنما هي أخبار مكذوبة» ادّعاها”""' أم 
القیاس عند مقدیهم فذاعث عندهم"* وهي في آصلها باطل . 


5- فأمًا قياس المُحکم"*" على التحکیم في جزاء الصّید؛ فلا 
البثّة. 


= وزید أبو عياش هو ابن عياش المدني» وثقه الدارقطني» وذكره ابن حبان في «الثتات»» 
الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حديثه؛ كما في «تهذيب التهذيب». 
وَالسلت: ضرب من الشعير أبيض لا قشر له» وقيل هو نوع من الحنطة» والأول أصح؛ لأن! 
الحنطة . «النهاية» وكره بيعه بالیابس؛ لأنه مما يدخله الرباء فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلا متماثا 
سبيل إلى معرفة التماثل فيهما وأحدهما رطب» والآخر يابس . انظر «غریب الحدیث» (۲۲۵/۲) 


)١(‏ في نسخة غوطا: «لهم». (۲) سقطت من نسخة غوطا. 

(۳) في (ب): «أحدهما». (4) في نسخة غوطا و(ب): «وشبه». 

(۵) سقط من نسخة (ب). (70) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 
(۷) في نسخة غوطا و(ب): «والأغصان». (۸) من نسخة غوطا فقط . 


(9) قال ابن عقيل: «وعلى التسليم بثبوت ذلك» فهو تمثيل محمول على تفسير وتعليل علاقة 
بمستحقّه والحكم ثابت مسبقاً بالنص» لا بذلك التمثیل». 

(۱۰) سقطت من نسخة غوطا. )١١(‏ في (ب): «فیما»!! 

۰ ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۱۳) كذا في نسخة غوطا و(ب)» وفي الاصل : «أذاعها». 

)١4(‏ في الأصل: «عند» والمثبت من نسخة غوطا و(ب). 

(15) قال ابن عقيل: «هكذا في الأصل» ولعل الصواب: قياس التحكيم في القتال» قلت: في نسخة 
«الحكم؟. 
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۷ - [حدثنا ابن ۱ لجَسورء حَدّثنا و ون مس و حدثنا ابن وضاح: 
حدئنا سُخنُون» حدّثنا ابنُ وَهْب» عن عمرو بن الحارث» عن بُكَيْر بن الأشجّ عن 
(TD, 7 ۰ 9 4 35 5 1 5‏ 
مسن عباس » قال : «أرسلني علي القن الحرورية لاكلمَهم› فل" 
ا: لا حکم الا لله تا قلت : اجل صدّفتمء لا حکم الا لت وان الله 
ا E‏ *. وحم ني قتل الصید؛ فالحکم في رجل 
أ“ والصيد أفضل أ م الشکم في الاه برجم ا ' وتّحقن دماؤهاء ویلم 
ا 
۸ - وهذا [كما وا عو ى ل ۱ ولا ا كك 
ا AS‏ عه ۱ 
من هو في ۳" خلق الله [تعالئ» فهذا من طريق النقل]""". 
ا قله لا لابين امن امه کا فى أت لا مروف 
3 ها 3 ۳ 4 
شيء من الأحكام كلها أن لا يُقضى فیها الا حت یحکم فیها ذوا”*'' عدل كما 
۳ ۱ مت ( ...۰ 2 ۹۹ 
يفعل في جزاء الصید. وححكمي الزوجين '“» فلو احتجٌ محتج في ابطال 


)١(‏ في نسخة (ب): الميسرة». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 
(*) في (ب): «فيما». )٤(‏ سقطت من نسخة غوطا. 


)د( في نسخة غوطا: «وامرأته». 

() قال ابن عقيل: في المطبوع من «تلخيص ابن عربي»: لها! والصواب ما أثبته من الأصل» والمعنى : 
يرجع بالأمة المتناحرة عن معمعة القتال» وتحقن دماؤها بالتحكيم» قال أبو عبيدة: وهي كالمثبت في 
الأصل ونسخة غوطا و(ب). 

 )۷(‏ أخرجه ابن حزم في «الإحكام؛ (۲۲۹۲ - بتحقيقي) وسبق تخريجه مطولاً قريباً. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(4) سقط من الأصل وغوطاء وهو مثبت في (ب). 

() جاء من طريق غيره» كما سبق بيانه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

(۱) في نسخة غوطا: «ولم يدر؟. 

(؟1١)‏ في (ب): امن 

(۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

)١:(‏ كذا في الأصل ونسخة غوطاء وفي (ب): «ذوي» وسقطت منها «إلا» قبل «حتی». 

)١5(‏ في الأصل و(ب): «الزوجة» والمثبت من نسخة غوطا. 


۳۹۸ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والته 


القياس”'2 بهذا لكان حُجََةَ قاطعة [في ذلك]”" . 


۶ واه الرواية Ms‏ 7 ولو ل ير" ذلك ريا وت 
سواء»"** فلا حُحجَةَ لهم في ذلك؛ أن اا هت الفا تليق ید انا هو أن 
للمسكوت عنه بمثل الحكم في المنصوص عليه ون" يُحكم للمختلف | 
بالحكم” في المُجمع عليه؛ لاتفاقهما في العلّة . وليس في الأصابع إجماع› 
في الأسنان اجماع» فيقاس أحدهما على الآخرء والنص وارد في الأسنان 
ورد في الأصابع . 

#١‏ [حدّثنا خمامی حدّثنا ابن" مُمَرّجء حدثنا ابن الأعرابی 
الدّبري» حدّثنا عبد الررّاق» قال: أخبرني ابن جُرَیْح» أخبرني يحيئ بن 
الانصاري قال :]۳ قال ابن المسيّب: «قضئ عمر بن الخطاب [ لیر ]۲ ة 
أقبل من الفم آعلی الفم وأسفله خمس قلائص وفي الأضراس بعير بعير”* 
حتل إذا كان معاوية وأصيبت”''' آضراسه. قال: أنا أعلم بالأضراس من 
ی ماس ن ال مهد فلو اماف كل فى ضا 
لنقصت الذية ولو أصيب في قضاء معاوية زادت الدية» ولو کنت آنا جعلك 


)١(‏ قال ابن عقیل: «ما سبق من التحکیم یستدل به على عموم الرأي» لا على خصوص القیاب 
والمحقق في هذا أن الرأي حجة اذا فرّض الله الأمر إلى اجتهادنا. . وأما العقل فدلیل شرعي قاطع. 
كان يقينياً لا يُحتمل غیره باحتمال معتبر» وهو سبیلنا إلى فهم الشرع وتلقّيه» وتصحیح دلالته وثبو 
والتمییز بين أحكامه ومعانیه . . وکل المعارف: !ما عقلية» وإما غير عقلية» ولا ثالث لذينك. . 
هناك ما هو معقول بفطرة العقل بالمبادیء الخالصة. وما هو معقول بالشرع وما هو معقول باللغة 


هو معقول ببقية المحسوس والمجرب». 
(؟) ما بين المعقوفتین سقط من نسخه غوطا. (۳) في نسخة غوطا: « 
)٤(‏ سبق تخریجه. (0) في نسخة غوطا: «أو آن». 
() في نسخة غوطا: «بمثل الحكم». (۷) سقطت من (ب). 


(A)‏ ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

(9) کذا في الاصل ونسخة غوطا ونسخة (ب)۰ و «ملخص ابن عربي؟ .۰ . وصوابه للبعيراً بعيراف أو 
عمر . . . بعير بعیر؟ . 

(۱۰) في (ب): فوأصیب». (۱۱) سقط من الأصل. 


ادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۳۹۹ 


اضراش بعیرین عدن 6۲ فاك ۲ الذية کاملة» ۳۰‏ 
۲ - [وبه إلى عبد الرزاق عن سفیان الثوري عن یحیی الأنصاري عن“ 
ن المسيّب أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة وفي السّبابة عشراً» وفي 
۳ وفى فى RE‏ ا وفی فی الخنصر ها حت وجد كتاباً عند آل 
حزم أن الاصابع کتها سرا [ فاد a‏ 
قال انر DIELS‏ 


۳ في كتاب آل حزم أيضاً آن الأسنان سواء”” . 


( سقطت من (ب). 69 في نسخة غوطا: «فتلك». 

”) أخرجه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۲۲۱۰ - بتحقيقي) بسنده» ومتنه مختصر بذكر قضاء عمر» دون 
ذكر معاوية ورأي سعيد. 
وفي إسناده نظرء سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر؛ وقد أثبت بعضهم أنه سمع من عمر يشيراً جدآ 
وانظر تحريره في كتابي «بهجة المنتفم» (۰۱۹۷ 5517). 
وَالأثر في «المصنف» (۰)۱۷۵۰۷ ورواه ابن أبي شيبة (707/7) من طريق يحيى بن سعيد به. ورواه 
مالك في «الموطأ» (۸۱۱/۲) ومن طريقه البيهقي )٩۰/۸(‏ - عن يحيى بن سعيد به مختصراً: «في 
الأضراس بعير بعير». 

+) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «وعن سعيد؟ . 

:)عله ابن حزم في «الإحكام» برقم (۲۲۹۱ بتحقيقي) عن عبد الرزاق به» ولیس في آخره ذكر آل حزم» وقد 
جاء في المطبوع (ص ۱۰۰۷): «سبعاً»!! وهو في «المصنف»: «سنًا». وفيه رواية ابن المسيب عن عمر. 
والأثر في «المصنف» (۰)۱۷۹۸ ورواه الشافعي في «مسنده» (۱۱۰/۲) و«الرسالة» (١١٠١)ء‏ وابن 
أبي شيبة (207077/5 والبيهقي (8/ 97) من طرق عن يحيى بن سعيد به. 
وظاهر هذه الروايات أن الذي وجد الكتاب ليس عمر» ولكن وجدت رواية صريحة عند عبد الرزاق 
(۱۷۷۰) عن معمر عن عبدالله بن عبد الرحمن الأنصاري عن ابن المسيب قال: قضى عمر بن 
الخطاب بقضاء في الاصابع» ثم آخبر بکتاب كتبه النبي با لآل حزم: «في كل أصبع مما هنالك عشر 
من الإبل» فأخذ به» وترك أمره الاول». 

<) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط . 

_ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطاء وكلمة «تعالی» من نسخة (ب) فقط . 

) ذکره ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۲۹6 - بتحقيقي)» والوارد في كتابه أن النبي ية قضى في السن 
بخمس من الابل وقد خرجت طرقه بتطويل في «الخلافيات» (۱/ ۰0۰٩ - ٤۹۷‏ فانظره إن أردت 
الاستزادة والاستیعاب, والله وحده الموفّق للصواب. 


.۰۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


.- اا عل ( ك ۳ 3 ۰ 501 

5" وقد روي ع0 الشعبی عن شريح عن عمر بن الخطاب أن 
الاسنان [کلها]:۳) سوا 

فبطل أن يكون في الأصابع إجماع تُقاس عليه الأسنان. وأمًا النصض(*: 


۰۵ - ففي «سنن أبي داود» حدّثنا عباس بن عبد العظيم العنبري» 
عبد الصّمد بن عبد الوارث حدّثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة]”*' عن ابن عبا 
أن رسول الله ككل قال : «الأصابع سواع الأسنان سواء» الثنية والضُرس سوا 


هذ“ وهذه ا 8 


١‏ - فبطل أن يكون النصّ في حكم الأصابع دون الأسنانء [ف 
الأسنان على الأصابع]”" . 


)١(‏ سقطت من نسخة غوطا. 

(۲) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

(۳) ذکر التسوية عن عمر ابنْ حزم في «الإحكام» (ص 2»)445 بقوله: «وجاء عنه وعن غيره التسوية ؛ 
ذلك». 
وقد أخرجه عبد الرزاق (۰)۱۷۷۸ والبيهقي (۹۱/۸) من طريق سفيان الثوري عن جابر عن 1 
به» وجابر هو ابن يزيد الجعفي» فالإسناد ضعيف» وقد حذفه ابن حزم من السند. وَصرّح ب 
الثقات» (!!). 

(4) في (ب): «في النص». 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطاء وفيها على إثر الحديث رمز (د) إشارة إلى وجوده في ” 
أبى داود. ۱ 

(3) فى (ب): «وهذه». 

(۷) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۲۱۹۳ - بتحقيقي) بسنده إلى أبي داود» وهو في ا 

= (1009): كتاب الديات» باب ديات الاعضاء - ومن طريقه البيهقي )٩0/۸(‏ - ورواه ابن 
(۷۸۳) عن محمد بن یحیی : حدثنا عبد الصمد به. 
ورواه الدارمي (۲/ »)١195‏ وّالب‌خاري (1846): كتاب الديات» باب دية الاصابع راب 
»)٤٥٥۸(‏ والترمذي (۱۳۹۲): کتاب الدیات» باب في دية الاصابع» وَالنسائي (۰۵1۱/۸ ۵1 - 
کتاب القسامة» باب عقل الاصابع وابن ماجه (۲۵۲): کتاب الدیات. باب دية الاصابع من 
عن شعبه به . 


(۸) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ٤*١‏ 


۷ فقد صمح أن ابن عباس [ ؤي ]”'2؛ إذ”"' كان عنده التص في الأصابع 
والأسنان بالسّويّة ؛ فإنّه لم یرد قظ بقوله ذلك أن تقاس الأسنان على الأصابع» لكنه 
خاطب بذلك القول مروانء وكان يسوي“ بين الأصابع» ويريد التفضيل بين“ 
لأسنان؛ لتفاضل منافعهاء فأنكر عليه التفريق بين الأمرين والتعلیل . 

۸ - وهذا إبطال للقياس"' نضّاء ولا خلاف في أنه لا يُحتاج إلى قياس 
فيما فيه نصل. والاعتبار في لغة العرب لا يقع البّة الا على التَّعجُبٍ والتفكرء وما 
عرفّتٍ العرب قط" هذا القياس [الذي یدّعونه في الذین] ۰ فمن المُحال أن 
يُحدتٌ ابن عباس لغة في الشريعة لا تعرفها العرب"*. 

۹ - وأمًا حديث سعد فلا يصحّ؛ لأنه إنما رُوِيّ من طريق زيد بن أبي 
ا N‏ كو لوعت کا معا نسم لب ا 
بل لذلك القياس» فكيف [يسوغ لهم أن]"“ یحتجُوا بقول سعد [في ذلك] © 
وهم مُخالفون له وكلّهم يُجيز البيضاء بالسلّت"'. وإنما يُحفظ القياس عن قوم 
من أهل العصر الثاني . 

۰ ثم حدث الاستحسان [علی ما ذكرنا] في القرن الثالث» وما علمنا 


)١ ٠‏ ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط. 
(*) کذا في نسخة غوطا وهی الصواب. وفی الأصل ونسخة (ب): «إذا»! 


:۳ في نسخة غوطا: «علی. )٤(‏ في (ب): «سوّی». 
"۵ في نسخة غوطا: «في2. (5) فى نسخة غوطا: «القیاس». 
:0 سقطت من (ب). (۸) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 


*) انظر: «تاج العروس» (عبر). 

(۰) سقطت من نسخة غوطا: «ابن» وسقطت من نسخة (ب): «أبي» ففي الأولى: «زيد أبي عياش؟ وفي 
الثانية: «زيد بن عياش» والمثبت مما في الأصل وهو الصواب. 

)١١(‏ سبق بیان حاله؛ فهو ليس مجهولاً. 

"۲ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «فاٍن». 

۳۲ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطاء وفيها «وکیف؟. 

47) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «رضي الله عنه». 

() انظر : «المجموع» ( ۲ «مواهب الجلیل۰ (4/ ۰۳۷ «شرح فتح القدیر» (۸۷ ۲۵ -۲۱). 


۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


أحداً قال به قبل أبي حنيفة وأصحابه. وقد وقع لمالك”'' في النادرء فلا 
یقولون: القیاس فی هذه المسألة کذا» ولا نستحسن خلاف ذلك . 

۱ ثم حدث التقلید في حَشُو”” أصحاب هذین الرجلین. فائه أخذت 
كل طائفةٍ ما روي عن صاحبها لا تتمداه۳؟ إلى غيره» وان اختلفث فتاویه 


و 


ا اد عن أحدٍ قبل ا الطائفتين . 


)١(‏ روى أصبغ عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: تسعة أعشار العلم الاستحسانء كما في «ال 
والتحصیل» (/۰)۱۵۵ و«الموافقات» (۰)۱۹۸/۵ و«الاعتصام» (۳/ 16 - بتحقيقي)؛ وفیه. 
الشاطبي عقبه: «وهذا الکلام لا يمكن ان یکون بمعنی ما یستحسنه المجتهد بعقله» أو أنه دلیل بت 
في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه» فان مثل هذا لا یکون تسعة أعشار العلم»! 
والذي آراده كما ذکر جماهیر المالكية القول بأقوی الدليلين» وینظر لذلك : «المحصول لابن 
(۱۳۱ ۰ ۰۱۳۲ «أحكام الفصول» (۰)1۸۷۵ «الحدود» (1۵) کلاهما للباجي» «الذخیرة» (۱/ 0۷ 
۰1 للقرافی» «تفسیر القرطبی» (۰۱۰۲/6 ۰۱۱۹ «نشر البنود» (۲۱۱/۲ - ۰۲۲۳ «المواة 
۱٩۳ /۰(‏ - ۱۹6) مع تعليقي عليه» «الجواهر الثمينة في بیان أدلة عالم المدینةه (۲۱۹- ۲۲۳) 
المشاط » «الاستحسان» لیعقوب باحسین ۰8٩(‏ ۰۵۱ ۱۳). 
بقي بیان ما وقع لماك من مسائل خرجها على الاستحسان ولم یسبق إليها : 

(أ) الشفعة فى الثمار» انظر «المدونة الکبری» (۱۳۶/۱۶). 

(ب) الشفعة فى الدار المشتركة التی أقيمت فى الارض المحبوسة.» انظر «المدونة الکبری» (۱4/ 6۱۰۹ 
(ج) القصاص في الجرح العمد بالشاهد وی انظر «المدونة» (۲۱۱/۲ - ۲۱۷). 
(د) عقل الأنملة من الإبهام نصف عقل الاصبع» انظر «المدونة الکبری» »)١١7/17(‏ «المنتقى؟ (5/ 47 
والاستحسان ‏ على التحقيق ‏ عند المالكية هو فرع من المصالح المرسلة» لأنه عدول عن 
القياس رعاية للمصلحة. والفرق بينهما أن الاستحسان استثناء من القياس لأجل المصلحة: 
المصلحة المرسلة فقد تكون استثناء من قاعدة كلية» وقد لا تكون کذلك. بل تثبت ابتداء» از 
«المدخل الفقهي» (۱۰۳/۱ -۱۰۱) لشيخنا مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى. 
وسيأتي الكلام المفصل عن (الاستحسان) وتحقيق القول فيه في التعليق على الفقرات (275145 85 
(YEA‏ 

(۲) في نسخة غوطا: «لكنا» دون واو في أوله. 

(۳) في نسخة غوطا و«التنبيه على شذوذ ابن حزم» (ق ۱۰) للجياني: «حشوة؟. 

)٤(‏ في (ب): «أحدث». 

(0) كذا في نسخة غوطاء وفي الأصل ونسخة (ب): «تتعدی». 

() أي: التقليد. (۷) سقطت من (ب). 

(۸) كذا في نسخة غوطا و(ب). وفي الأصل: «هذین». 


لصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل وف 


۲ - [ثم حدث التعليل في أصحاب الشّافعيء ثم اتبعهم عليه المتلبّسون) 
من أصحاب أبى حنيفة » ثم أصحاب مالك کون آخرهم]۲. 

ثم حدث التقليد في أصحاب الشافعي [لصاحبهم أيضاً]" وان اختلفت 
"تواله وتضادّت فتاويه» علی أن هؤلاء | لفقهاء [رحمهم ا۲ قل نهوهم عن 
he; 3‏ ف عا ی Da‏ ريه a‏ 2 5 
تتلیدهم» فخالفوهم في قضيّتهم 'ء فكل ٠‏ طائفة تنصر المتعارض من أقوال 
صاحبهاء [هذا قد مُلِكَت منه کتهم ولا یقدر أحدٌ على انکاره؛ لشة اشتهاره 
رفشو يق ۰ 

۳ - وأمًا التّعلیل : فهو أن يُحَرَّجُوا لشرائع الله تعالی الواردة في القرآن 
رالستة عللاً. كانت تلك الشرائعٌ بزعمهم واجبةٌ من أجلهاء ثم حَكموا" أن تلك 
لكل حيث ما وُجدت وَجَبَ الحکم في ذلك بما في ال الذي“ استخرجوا له 

قال آبو محمد 021 

٤‏ - ولم یخل عص“ من الأعصارء [ولا قرن من القرون»ء من لدن عصر 


') قال ابن عقيل : «لعله يريد المتلبّسين بالآراء فى الدین» ومنها التعليل» ولا تليق هذه العبارة من أبى 
محمد في حق فقهاء الحنفية جُمل وت الفلا تشون 0 لانْ کلمة اس باطلاق شتهجتة . 

۲ ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

*) ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط. 

6 قال ابن عقیل: «استوفی الشیخ محمد ناصر الدین الألباني (رحمه الله تعالی) في مقدمته لکتاب «صفة 
صلاة النبي ييه جملة من آقوال الأئمة في نهیهم الناس عن تقليدهم» ویضم إلى ذلك ما ذکره آبو 
محمد بن حزم في «رسالته الباهرة» وهي مطبوعة» . 
قال أبو عبيدة: سيأتى نقولات منها فى التعليق على الفقرات (۰۱۲۵ ۰۲۵۶ ۰۲۹۹ وفى نسخة غوطا: 
«فخالفوا هم .وضتهم» والیاء فها مشددة مجودة: ١‏ 

(2) کذا في نسخة غوطاء وهي محتملة في الاصل» وفي نسخة (ب): «وکل". 

0 و مقط مه خوط ِ 

(۷) في (ب): «علموا». 

(۸) في نسخة غوطا: «. . في ذلك بما حكم ال في الذي». 

() سقط من نسخة غوطا و(ب). (۱۰) في (ب): «بعصر». 


٤‏ الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


الحا بر يا منکرة لما ظهر من هذه الاهورن؛ رة منها؛ علین 
نذکره"۳* في آخر رسالتنا”” [هذه [إن شاء الله تعالى]“ من الآثار عن الصحا 
والتابعين وتابعيهی وسائر أثمّة المسلمين. 

قال أبو محمد [ كن ]200 ۰ 

0 - ثم قَشَّتْ هذه الأمور بعد تلك القرون المحمودقت فشوًا طَبَّىَ الأرض 
وثرکت من أجله أحكام القرآن هارا وححوّلت سنن رسول الله کل حتئل 
الصحابة رالعا بعرد مق الؤترك عند شام الله تعالی ف فى القرآن» وعلئ 
رسول الله جلف وترك تعذي حدودهء وقد تقصّينا في سائر کتبن د الما 
تلان كله الوادت كلباء وفساد کل ما عارضوا به في اثباتها" ور نها بع 
الله تعالی أن نجمع من ذلك براهين مختصرة جامعة» يسهل حفظهاء ويلوء 
فتاه وبالله تمان الترفيق : 


۲ - الکلام ي" بطلان الرأي 
5 -[قال آبو محمد]"؟: آمّا اهل الراي» فد ُمدتهم ا عول 
عليهاء واستسهلوا بها التدین بالرأي هو أن ذکروا: 


۷ - ما رواه أبوداود حدّثنا ا حدّثنا عیسی » حدّثنا أ 


- هو ابن TS‏ عن عبید۲ ۲ الله بن رافع؛ قال: هه سمعث ام سلمةه 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 


(۲) في نسخة غوطا: «نذکر له». (۳) في نسخة غوطا: «الرسالة». 
(4) سقط من الاصل. (۵) سقط من نسخة غوطا و(ب). 
(0) في (ب): (إثباته». (۷) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 


(۸) ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط . )٩(‏ سقطت من الاصل. 
(۱۰ ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 
)١١(‏ في نسخة غوطا: «عبّد» بالتکبیر . 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 40 


رسول الله و أنه قال: «إتما أقضي بينكم برآيي فيما لم ينزل علي فيه شيء». 

وقالوا: إن الصحابة [ؤ]”'' غير مُتَهمين على الاسلام ولا" مظنون“ 
بهم إحداتٌ دين وشرع لم يأذن به الله تعالی" ۰ وقد صح أنهم قالوا بالرأي» 
فلولا أن القول به جائز ما قالوه. وذكروا: 


۸ - [ما رواه أبو عبيد: ثنا كثير بن هشام؛ عن جعفر بن برقان» عن]2©9 


:)۳۵۸( رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۵۰۳ - بتحقيقي) بسنده إلى أبي داودء وهو في «السنن»‎ )١( 
كتاب الأقضيةء باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد الليثي وهو لا‎ 
باس به روى له مسلم في الشواهدء وقد قال عنه ابن حزم في «الإحكام»: «وأسامة بن زيد هذا ضعيف‎ 
لا يحتج بحديثه» متفق على أنه كذلك» وهذا عجيب غريب؛ فقد وثقه ابن معين وّالعجلي وقال ابن‎ 
عدي: يروي عنه ابن وهب نسخة صالحة وهو كما قال ابن معين: ليس بحديثه بأس» وقال ابن‎ 
حبان: يخطىء وهو مستقيم الأمرء صحيح الکتاب؛ فأين قول ابن حزم: متفق على أنه ضعيف!‎ 
/5( والبيهقي‎ )۲۳۹/٤( ورواه الطحاوي في «مشکل الآثار» (55/) و(65/) و(۷۰۷) والدارقطني‎ 
من طرق عو هی یه بان كما هو هنا. وقول المولف: هذا حدیث ساقط وک‎ 7 
قول فيه مبالغة  لأن لفظ الحديث كما جاء مفصلاً في بعض الطرق المذكورة عن أم سلمة قالت:‎ 
اختصم إلى رسول الله ی رجلان في أرض قد هلك أهلها أو ذهب من يعلمهاء فقال رسول الله يكل‎ 
«إنما أنا بشر ولم ينزل عليّ فيه شيء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فمن أقطع له‎ 
. قطعة من مال أخيه ظلماً جاء يوم القيامة اسطامٌ من نار في وجهه)‎ 
وحديث أم سلمة هذا في «الصحیحین» من طريق هشام بن عروة عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عنها‎ 
ولفظه : «إنما أنا بشر وانکم تختصمون إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له‎ 
على نحو ما أسمع منه. فمن قضيتٌ له من حق أخيه بشيء» فلا يأخذ منه شيئاًء فإنما أقطع له قطعة من‎ 
النار».‎ 
فهذا واضح فيه كذلك أن النبي يك قضى في هذه المسألة باجتهاده ولم ينزل عليه فيها شيء» وقد ترجم‎ 
أبو داود على الحديث: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ. وانظر تعليق العلآمة أحمد شاكر رحمه الله‎ 
. على «الإحكام؛ في رده كلام ابن حزم‎ 

(؟) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

(۳) في نسخة غوطا: «لا» من غير واو في أوله. 

)٤(‏ في (ب): «یظنون» وهي كذلك على الاحتمال في الأصل» ومجوّدة ‏ كما هو مثبت - في نسخة غوطا. 

(2) من نسخة غوطا فقط. 

() بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «حدیث». 


٤“‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


(r 


ميمون بن مهران» قال: كان أبو بكر الصدّيق 1 ]۳ إذا ورد عليه خصه” 
في كتاب الله تعالئ”"» فإِنْ وجد فيه ما يقضي به» قضی [به؛ وان لم يجد ذ 
كتاب الله نظر في سنّة رسول الله صل الله عليه؛ فان وجد فيها ما يقضي د 
قضی]* به فإذا أغياه''2 ذلك سأل الناس : هل عَلِمْتم أن رسول الله کار قن 
فيه بقضاء؟ فربّما قام إليه القومٌ فيقولون: قضی فيه" بكذا وكذاء فان لم يجد س 
من النبی وَل جمع رؤساء الناس [وعلماءهم]”*' فاستشارهم» فإذا اجتمع” 
رأيهم [على شيء]”''' قضی به""*. قال: وکان عمر یفعل ذلك. فاذا أغياه أ 
یجد ذلك في الکتاب والستة؛ سأل""*: هل كان آبو بكر قضی [في ذلك]"*" 
بقضاء؟ فان كان لأبي بكر فيه”*'' قضاءٌ قضی بهء [والاً جمع علماء النا 


07) 2020 


واستشارهم فإذا اجتمع رأيهم علیل شيء قضی به 


8 - قال آبو عبید: وحدثنا آبو معاوية» عن الأعمش. عن عمارة 


)١(‏ ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط. 
(۲) كذا في الاصل ونسخة غوطا و(ب) وّفي «الاعلام): «حکم» وهو الاقرب. 


(۳) سقطت من نسخة غوطا. (5) ما بين المعقوفتین سقط من (ب). 
(۵) من نسخة غوطا فقط. (5) فى نسخة غوطا: «أعيا». 

(۷) من نسخة غوطا فقط. (۸) بدلها في نسخة غوطا: «سنّها'. 
)4۹( سقطت من نسخة غوطا. (۱۰) في (ب): «أجمع». 


() ما بين المعقوفتین سقط من الاصل وأثبته من نسخة غوطا و(ب). 

(۱۲) رواه أبو عبيد في كتاب «القضاء»» ورواه الدارمي في «سننه» )08/١(‏ من طريق زهير بن معاو 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۱6/۱۰) من طریق عمر بن أيوب» کلاهما عن جعفر بن بر 
نحوه» ورجاله ثقات إلا أن ميمون بن مهران لم يدرك أبا بکر» وكان يرسل. | 

)۳( بدلها في نسخة غوطا: «قال». 

)١5(‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «فيه». 

)١6(‏ سقطت من نسخة غوطا. 

(17) آخرجه بنحوه الرامهرمزي فى «المحدث الفاصل» (۰)۱۹۳ وّالخليلي في «الارشاد» (6004/1 | 
عبد البر في جامع بيان العلم» (۱۰۹/۱ - ط القديمة)؛ ّالبيهقي في «المدخل» (رقم 6۸۰۳ 
الذهبي في «السیر» (۸/ ۳۷۲ - ۳۷۳). 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۰:۰۷ 


ره مو 


عميزء عن عبد الرحمن بن يزيد]”'': عن ابن مسعودء فقال"۳؟: أكْترُوا عليه ذاتَ 
یوم» فقال : یه قد آتی علینا رمان لا نقضي ولسنا هنالك» ثم إن الله تعالی بنا 
ما رون فمن عرض له قضا؛ بعد الیوم؛ قَلیقض بما في کتاب الله تعالی(۳؛ فان 
جاءه أمرٌ ليس في کتاب الله تعالی"*" [فلیقض بما قضی به نيه ؛ فان جاءه أمر 
یس فى كعات اه تعالین] ۳ ولا قضی به نب زا َلْيقض بما قضی به 
الصالحون؛ فان جاب آمر لیس في کتاب الله [عز وجل] 1 ولم ية ۱ 
نيه ۰۱۶ ولا قضی به السَالحون فلیجتهذ رأیْ ولا يَقُلْ إِنّي آری وائي 
أخاف؛ فان الحلال بيّن والحرام بیّن» وبين ذلك مشتبهات "۰ فد ما يريبك إلى 
ما ۰( 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «د (وهي إشارة لرمز أبي داود!! والأثر ليس عنده) و». 


۲( في نسخة غوطا: «وعن. . . . قال». (۳) سقطت من نسخة غوطا. 

(4) سقطت من نسخة غوطا و(ب). (0) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 
(5) في (ب): «... . كتاب الله عز وجل ولم يقض به نبيه. ...2. 

(۷) في نسخة غوطا: «عليه السلام». (۸) في نسخة غوطا و(ب): «جاءه». 


(4) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۱۰) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «ولا قضى». 

(۱۱) في نسخة غوطا: «عليه السلام". (۱۲) في نسخة غوطا: «متشابهات». 

(۱۳) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم ١111(‏ - بتحقيقي) بسنده إلى أبي معاوية عن الأعمش. 
وأخرجه النسائى فی «سننه» (۰)۲۳۰/۸ والدارمى »)51/١(‏ وابن أبى شيبة فى «المصنف» (۷/ ۰4۲۱ 
والدارقطني في «العلل» (۰)۲۱۱/۰ والظیرانن فرع قالمَفجم الکبیر» ۲۱۰/۸ رقم ۱۸۹۲ ووكيع في 
«خبار القضاة» (۱/ ۰۷۲ والبیهقی (۰)۱۱۰/۱۰ والخطیب فى «الفقیه والمتفقه» (۲/ ۲۰۰ -۰)۲۰۱۰ 
وابن بشران في «آمالیه» (رقم 1 وابن عبد البر (۱0۹۷) وأبو ذر الهروي في «ذم الکلام» (۲/ 
۶ رقم ۳۲۱ ط مکتبة العلوم والحکم) وأبو العباس الطبري في «آدب القاضي» (۸4/۱- ۸۵ رقم 
۰ من طریق الاعمش به. وجعل بعضهم (حریث بن ظهیر) بدل (عبد الرحمن بن یزید) وقرنهما 
بعضهم» وقال النسائي: «هذا الحدیث جيد جيد»» ورجاله كلهم ثقات . وهو عند ابن أبي شيبة وابن 
بشران من طریق أبي معاوية به. ورواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۱۱۲ - بعحقيقي) بسنده إلى 
الاعمش عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه بن عبدالله بن مسعود» وفیه زيادة : «فان 
أتاه أمر لا يعرفه فليقر ولا يستحي»» وهذه الرواية في «المستدرك» (۶/  )44‏ وقال: «صحيح الإسنادء 
ولم يخرجاه؟. 35 


4۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


© - وقالوا: قد أمر الله عنّ وجل بإنفاذ الحكم بالشّاهدين أو الیمین؛ 

وإِنّما هذا غلّبة الظْنّ؛ إذ قد يكون ا ی وتكوة: ال كاد 
* - وذکروا [الحدیث المائور عن]۳؟ معاذ كف" :إن رسول الله 

ذ بَعَنَه إلى اليمن» سأله: «یم ۳ تقضي؟» قال : أقضي بما في کتاب اللهء قال: 
«فإنْ لم جد في كتاب الله؟» قال : یه وول الله رةه ]20 قال: «فإن لم 3 
فی سنة رسول الله [456] 209 قال: فأجتهد"؟ رأیی ولا آلر. قال : «الحمد 


۲ 5 1 0 ۰ )4( لق 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله) 5 


= وآخره ثابت في حديث النعمان بن بشیر: إن الحلال بیّن وان الحرام بيّن. . .» وأطلت النفس ة 
استيعاب طرقه» وإثبات صحته في كتابي «بهجة المنتفع» (۸۸ - ۱۰۵) والحمد لله الذي بنعمته 
الصالحات. 

() بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «حديث». 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 


۳ في نسخة غوطا: «بماذا». )٤(‏ فى نسخة غوطا: «فقال». 
O)‏ معطم ين ات (3) سقطت من الأصل و(ب). 
(۷) في نسخة غوطا: «أجتهد». (۸) في نسخه غوطا: «فقال». 


۹( سقطت من نسخة غوطا. 

(۱۰) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۹۲۳ - بتحقيقي) بسنده ولفظه . 
وأخرجه أحمد في «المسنده (۰۲۳۰/۵ ۰۲۳۲ ۰)۲۸۲ وأبو داود في «السنن» (کتاب الأقضية): باب 
اجتهاد الرأي في القضاء (۱۸/4 ۱۹ رقم ۰۳۰۹۲ والترمذي في «الجامع» (أبواب الأحکام) : با 
ما جاء في القاضي كيف يقضي (1۱۲/۳/ رقم ۰۱۳۲۷ والدارمي في «السنن» (المقدمة) : باب الفيا 
وما فيه من الشدة» (۰)1۰/۱ والطيالسي في «المسند» (۲۸۱/۱ - منحة المعبود) وابن سعد في 
«الطبقات الکبری» (۲/ ۰۳۷ »)0٥۸٤‏ الاب فى «الفقیه والمتفقه» (ص 6 ۰۱۵۵ ۱۸۸ 
۰۸۹ وابن عبد البر في «جامع البیان» (رهه - 07 والبيهقي في «السنن الکبری» 8)١١5/١١(‏ 
وامعرفة الستن والآثار» (۱۷۳/۱ - ۰۱۷۶ وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۲/ ۰)۲۷۲ والجورقاني 
في «الاباطیل والمناکیر والصحاح والمشاهیر» (۱/ ۲۰۵ -۱۰۳/ رقم ۰0۱۰۱ والعقيلي في «الضعفاء 
الکبیر» (۱/ ۰6۲۱۵ وعبد بن حميد في «المنتخب» (4 ۰۱۲ والمزي في «تهذیب الکمال» (۰/ ۲۲۱ 
۷ من طرق عن شعبة عن أبي عون الثقفي؛ فال: سمعت الحارث بن عمرو یحدث عن آصحابا 
معاذ من أهل حمص أن رسول الله ية لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: :.... وذکره وذکر بعضهم 
أن شعبة قال في الحارث: «ابن أخي المغيرة بن شعبة» . = 


ورجال إسناد الحديث ثقات إلا الحارث بن عمرو؛ فأبو عون اسمه محمد بن عبيدالله الثقفی» الکوفی» 
الاعور ثقةء من الرابعة؛ كما في «التقریب» (۲/ ۰۱۸۷ و«التهذيب» (۳۲۲/۹). ١ ١‏ 
ومدار إسناد الحديث على الحارث بن عمروء قال الترمذي عقبه: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه". 
فتحرير حاله» وبيان أصحاب معاذء وهل هم الذين رفعوا الحديث أم رووه عن معاذ» ومن هو الذي 
رفعه؟ هذه الأمور هي الفيصل في الحكم على الحديث. 

الكلام على الحارث بن عمرو: 

قال ابن عدي في «الکامل؟ (1۱۳/۲): «سمعت ابن حماد يقول: قال البخاري: الحارث بن عمرو ابن 
أخي المغيرة بن شعبة. روى عن أصحاب معاذ عن معاذ» روی عنه أبو عون لا يصح ولا يعرف» 
والحارث بن عمرو» وهو معروف بهذا الحديث الذي ذكره البخاري عن معاذ لما وجهه النبي ية إلى 
اليمن فذکره» انتهى بحروفه. 

قلت: المتمعن في هذا النقل يتأكد له ما قاله الترمذي من أن حديث معاذ لا يعرف إلا من طريق 
الحارث هذاء ووجدت الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «التاريخ الكبير» (۱/۲/ ۰۱۷۷ 6۲۷۵ 
يقول في الحارث وحدیثه هذا: «ولا يصح ولا يعرف إلا بهذا». ونقله عنه العقيلي في «الضعفاء الکبیر» 
(۲۱۵/۱) وارتضاه بسكوته عنه. وكذلك فعل الحافظ ابن كثير القرشى فى «تحفة الطالب بمعرفة 
أحاديث مختصر ابن الحاجب» (ص ۱۵۲). وجهّل الحارث بن عمرو ا أهل العلم؛ منهم ابن 
الجوزي؛ فقال في «العلل المتناهية» (۲۷۲/۲): «... ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو 
مجهول. . .»۰ وقال الجورقاني في «الاباطیل» :)١١5/1(‏ «هذا حديث باطل» رواه جماعة عن شعبة 
عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة كما آوردناه» واعلم آنني تصفحت 
عن هذا الحدیث في المسانید الکبار والصغارء وسألت من لقيته من أهل العلم بالتقل عنهء فلم آجد له 
طريقاً غير هذاء والحارث بن عمرو هذا مجهول». وقال ابن القطان في «بیان الوهم والایهام" (۳/ 
۸ «والحارث هو ابن أخي المغيرة بن شعبة» ولا تعرف له حال ولا یدری روی عنه غير أبي عون : 
محمد بن عبید الله الثقفي». 

قلت: وقال بنحو كلام الجورقاني هذا شيخه ابن طاهر القيسراني في تصنيف مفرد في طرق هذا 
الحديث» ونقل خلاصة كلامه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (4/ ۱۸۳)؛ فقال : «اعلم أنني 
فحصت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار» وسألت عنه من لقيته من أهل العلم بالنقل؛ 
فلم أجد له غير طريقين: أحدهما: طريق شعبة» والاخری: عن محمد بن جابر» عن أشعث بن أبي 
الشعثاء» عن رجل من ثقیف» عن معاذ» وکلاهما لا یصح) . 

ثم آفاد الحافظ ابن حجر أن الخطیب البغدادي آخرجه في کتاب «الفقيه والمتفقه» من رواية عبد الرحمن 
بن غنم عن معاذ بن جبل» فلو كان الاسناد إلى عبد الرحمن ثابتأ؛ لكان کافیاً في صحة الحدیث» 
انتهى . 

ولا بد هنا من ضرورة التأكيد على صحة ما قدمناه عن جماعة من جهابذة الجرح والتعديل: - 


أن الحارث بن عمرو قد تفرد بالحديث عن أصحاب معاذ» ومجرد وجود طرق أخرى من غير طر؛ 
أصحاب معاذء لا يعني أن الحارث لم يتفرد به. 
وهنا طريقان غير طريق الحارث: 
الأولى: التي ذكرها ابن طاهر: محمد بن جابر عن أشعث بن أبي الشعثاء عن رجل من ثقيف 
معاذ» وهي غير صحيحة؛ كما قال ابن طاهرء للوبهام الذي فيهاء ولضعف رواتها. 
والثانية : طريق عبد الرحمن بن غنم عن معاذ؛ وتفرد بها عبادة بن نُسَىَ - بضم النون» وفتح اا 
بعدها ياء مشددة. . - وهو من الرواة الاردنیین؛ يكنى أبا عم ثقة فاضل مات سنة ثمان عشرة ومثة 
كما في «التهذیب» (ه/ ۱۱۳). 
وروى هذا الحديث عن عبادة بن نتن محمد بن سعيد بن حسانء وقد أبهم في رواية الإمام سعيد 
يحيى بن سعيد الأموي في كتاب «المغازي» له» كما في «النكت الظراف» (4۲۲/۸) لابن حجن 
و«تحفة الطالب» (ص ۱۵۳) لابن كثير؛ فوقع إسناد الحديث عنده هکذا: قال الامام سعيد بن ي 
حدثني أبي حدثني رجل عن عبادة بن نس به. 
ولكن وقع التصريح به في «سنن ابن ماجه» (۱۲/۱/ د ۵٩‏ ومن طريقه الجورقاني في «الأيا 
(۱۰۸/۱ -۱۰۹/ رقم ۰۱۰۲ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱/۳۱۰/۱۳)؛ فرواه من طريق | 
ابن حماد سجادة - صدوق - ثنا يحيى بن سعيد الأموي عن محمد بن سعيد بن حسان عن عبادة به. 
قال الجورقاني عقبه: «هذا حديث غريب حسن»» وذكره ابن القيم ‏ في «تهذیب السنن» (۱۳/۰ 
وقال: «هذا أجود إسناداً من الأول (أي: حديث معاذ المتكلم علیه) ولا ذكر للرأي فيه» انتهی. 
قلت: ولفظ هذا الحديث: «لا تقضين ولا تفصلن إلا بما تعلم» فإن أشكل عيك أمر؛ فقف حتى : 
تكتب إِليّ فيه» . 
وذكره الجورقاني وحسنه مع غرابته؛ كما تقدم ليبيّن بطلان لفظ حديث معاذ هذاء إذ أورده تحت عتوا 
«في خلاف ذلك؟. 
وما أصاب الجورقاني» ولا ابن القيم في قولهم: إن إسناد هذا الحديث أجود من الحديث الذي 
للرأي ذكرء إذ فيه: «محمد بن سعيد بن حسان»: وهو المصلوب المتهم الكذاب. 
قال ابن كثير في «تحفة الطالب» (ص ۱۵۵) بعد أن ذكر طريق الأموي في «مغازيه» بوجود المبهم 3 
ومن ثم طريق ابن ماجه المبينة أنه المذكور فقال: «فتبیّنا بهذا أن الرجل الذي لم يسم في الره 
الأولى» هو محمد بن سعيد بن حسان» وهو المصلوب» وهو كذاب وضاع للحديث» اتفقوا : 
ترکه) . 
ولهذا قال البوصيري في «زوائد ابن ماجه»» (ورقة 0/ ب): «هذا إسناد ضعيف» محمد بن سعيله 
المصلوب. اتهم بوضع الحدیث" وقال ابن حجر في «موافقة الخبر الحبر» (۱۲۲/۱): « 
حدیثه لاستشهاد ولا متابعة؟ . 
نعمء لم یتفرد به محمد بن سعید المصلوب؛ فقد رواه آخر عن عبادة بن سین ولکن اسناده لا ی 
به؛ فقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (1/۳۱۰/۱) من طريق سليمان الشاذكوني: 


لمعم وه فقوو همود ومو ووم ووو ووو عع ع يعوو وعم ع و و و و و و و و و و و و و ون و و هم وو ووو هو و نان وه 


0 الهیثم بن عبد الغفار؛ عن سَبْرة بن معبد» عن عبادة به» ولکن الشاذكوني کذاب؛ فهذه الطریق کالماءی 
فالخلاصة: أن هذين الطريقين غير صحيحين» ولهذا قال الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 
الوسطی» (۹۱/۳): ١لا‏ یسند» ولا يوجد من وجه صحیح٤»‏ بل قال ابن الملقن في «البدر المنیر» (۵/ 
ق ۲۱6): «وهو حدیث ضعیف باجماع أهل النقل فیما أعلم»» ونقل فيه عن ابن دحية في کتابه «إرشاد 
الباغية والرد على المعتدي ممّا وهم فيه الفقیه أبو بكر بن العربي»: «هذا حدیث مشهور عند ضعفاء 
أهل الفقه» لا أصل له؛ فوجب اطراحه». 
عودة إلى الحارث بن عمرو: 
اضطرب الإمام الذهبي في الحكم على «الحارث بن عمرو»؛ فقال في ترجمته في «الميزان» (۱/ 
76 «ما روى عن الحارث غير أبي عون؛ فهو مجهول»؛ وأورده في «مختصر العلل» (ص ۱۰۲ - 
۷ وقال: «قال ابن الجوزي وغيره: الحارث مجهول» قلت (الذهبي): ما هو مجهول» بل روى 
عنه جماعة» وهو صدوق إن شاء الله4. كذا قال هناء مع أنه قال في «الميزان»: «مجهول»؛ فانظر إلى 
هذا الاضطراب!! ووجدت له فى «السيرة (۷۲/۱۸) فى ترجمة الجوينى اضطراباً آخرء إذ قال: «. . . 
اسان اقا كدو عدر وفيه جهالة» فو عن فرع ب دا فإستاده صالح» فجعل استاده 
صالحاً هناء مع تصريحه بجهالة الحارث» إلا إن مشاه لطبقته على ما صرح به في آخر «دیوان 
الضعفاء؟ . 
ولم يذكر لنا الجماعة الذين رووا عنه» آما إخراج بعضهم له من حيز الجهالة؛ ‏ كما فعل الكوثري في 
«مقالاته» (ص )٩۱- ٠١‏ - بمجرد قول شعبة: «ابن أخي المغيرة بن شعبة»» فلا شيء لأنه لم يقل أحد من 
علماء الحديث أن الراوي المجهول إذا عرف اسم جده أو بلده» بل اسم أخي جده خرج بذلك عن 
جهالة العين إلى جهالة الحال» قال الخطيب في «الكفاية»: «المجهول عند أهل الحديث من لم يعرفه 
العلمای ولا يعرف حديثه إلا من جهة واحد. .۰۷۰ ومن ثم؛ فان قول: «وهو ابن أخي المغيرة بن 
شعبة»: يحتمل أن تكون ممن هو دون شعبة» والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط من الاستدلال. 
أصحاب معاذ: 
ضعّف هذا الحديث كثير من المحدثين بجهالة أصحاب معاذ قال ابن حزم: «هذا حديث ساقط» لم 
يروه أحد من غير هذا الطريق» قلت: أي طريق الحارث:» وأول سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم 
يسموا؛ فلا حجة فيمن لا يعرف من هو وقال بعد تقل قول البخاري السابق فيه ما نصه: «وهذا 
حديث باطل لا أصل له» وقال الجورقاني: «وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون» ومثل هذا 
الإسناد لا يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة»» وكذا قال ابن الجوزي في «الواهيات». 
وأعلّه الحافظ العراقي في «تخريج أحاديث البيضاوي» (ص ۸۷ - بتحقيق العجمي) بجهالة أصحاب 
معاذ ‏ أيضاً -. 
وردٌ ابن القيم هذه العلة؛ فأجاب عنها بقوله في «إعلام الموقعين»: «وأصحاب معاذ وان كانوا = 


غير مسمين؛ فلا يضره ذلك؛ لأنه يدل على شهرة الحديث» وشهرة أصحاب معاذ بالعلم وا 
والفضل والصدق. بالمحل الذي لا یخفی. . .»۰ وكذا قال ابن العربي في «العارضة» (۰ ۷۲ - (vT‏ 
وقبله الخطیب في «الفقیه والمتفقه»(۱۸۹/۱). 
وقال المبارکفوري في «التحفة» (۵۹۹/۶) بعد نقل کلام ابن القیم : «قلت : الکلام كما قال ابن القيم 
لکن ما قال في تصحیح حدیث الباب ففیه عندي کلام - قلت : نعم؛ لأن علة الحدیث غير 
في جهالة أصحاب معاذ؛ فالحدیث یعل بالعلة الاولی والأخيرة» ولا یعل بهذه» ولبسط ذلك وتو 
آقول في کون هذه العلة قاصرة غير صالحة: آخرج البخاري - الذي شرطه الصحة - حدیث 
البارقي: سمعت الحي یتحدئون عن عروة» ولم يكن ذلك الحدیث في جملة المجهولات وقال ما 
في «القسامة»: «أخبرني رجال من کبراء قومه» وفي «الصحیح» عن الزهري : «حدثني رجال عن 
هریرة: من صلی على جنازة؛ فله قیراط». 
فجهالة أصحاب معاذ جرح غير مؤثر» لا سیما أن مذهب جمع من المحدئین کابن رجب» وابن : 
تحسین حدیث المستور من التابعین» والجماعة خير من المستور كما لا یخفی. ولهذا لم يذكر ابن 
في «تحفة الطالب» هذه العلة البتةء مع أن کلامه يفيد تضعیفه للحدیث. 
تنبیه : وقال الذهبی فى «مختصر العلل» (ص ۱۰۲ - ۱۰۷) فى رد هذه العلة: «وقال - يا 
الجوزي -: زاشعات ا تب توك قلت (الذهبی) : ما رز ی مخ ناف تا 
مما وى ا ا 
كذا وقع فيه» والعبارة لا تخلو من أمرين: إما سليمة فهذا وهم من الذهبي ‏ رحمه الله -» فأه 
معاذ ليسوا أصحاب محمد كلِةٍ حتى يقال فيهم هذا الکلام» والسياق يدل على أنهم من التاب 
والتابعي يجوز أن يكون ضعيفاً. وإما خطأ من النساخ» والصواب (أصحاب معاذک وهذا الظا 
فحينئذٍ يتوافق ما قلناه مع ما عنده» مع ملاحظة أن التابعي يجوز أن يكون ضعيفاً . 

الكلام على وصله وإرساله: 

خير من تكلم وحرر هذا المبحث الدارقطني في «العلل» (م ۸/۲٤/ب»‏ و٩1/1‏ - مخطوط) 
«رواه شعبة عن أبي عون هكذا (أي: موصولاً) وأرسله ابن مهدي وجماعات عنهء والمرسل أ 
قال أبو داود (أي: الطيالسي): أكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ أن رسول الله يي 
مرة: عن معاذ» انتهی . ۱ 
وقال الترمذي في الحدیث : «ليس (سناده عندي بمتصل» قال ابن حجر في «موافقة الخبر الخبرا 
۸ «وکانه نفی الاتصال باعتبارالابهامالذي في بعض رواته» وهو أحد القولین في حکم المبهم» 
وأعل العراقي الحدیث في «تخریج آحادیث البيضاوي» بعلل ثلاث : الاولی: الارسال هذاء 
جهالة أصحاب معاذ والثالثة: جهالة الحارث بن عمرو. 

مسرد عام پأسماء من ضعّف الحدیث: 

ضعّف حدیث معاذ هذا جماعة من جهابذة آهل الحدیث» على رأسهم آمیرهم ١‏ 
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وووعفمو وه م ومو وموم و ل معو معو ولعو ووو عو عع ووو ووو و وووو ون ووندوووولنوو يلاله 


= البخاري» وتلمیده الترمذي» والدارقطني والعقيلي» وار بن طاهر القيسراني» والجورقاني بالراء 
المهملة وليس بالمعجمة. ذاك الجوزجاني صاحب «أحوال الرجال» ‏ وابن حزم في كتابنا هذاء 
والعراقي» وابن الجوزي» وابن كثير» وابن حجرء وغيرهم من الأقدمين» واضطرب فيه الذهبي كما 
بينا . 


مسرد بأسماء من صحح الحديث: 

صحح حديث معاذ هذا أبو بكر الرازي» وابن العربي المالكي في «عارضة الاحوذي»» والخطيب 
البغدادي» وابن ۶ قيم الجوزية» وغيرهم من المتأخرين. 

ملحظ من صححه ومن ضعفه: 

نظر مصححوه إلى عدم کون جهالة أصحاب معاذ علة قادحة فيه» وتناسوا الإرسال» وجهالة الحارث 
ابن عمروء أما من ضعفه؛ فبعضهم ذكر العلل القادحة ‏ على ما بيناه -» وهما علتا الإرسال» وجهالة 
الحارث» كالحافظ ابن كثير في «تخريج أحاديث منتهى ابن الحاجب»» وبعضهم زاد علة غير قادحة - 
على ما حققناه -» وهي جهالة أصحاب معاذ» ونحا بعضهم منحى آخر؛ فقال بعد أن اعترف بضعفه» 
وأنه لا يوجد له إسناد قائم: «لکن اشتهاره بين الناس وتلقيهم له بالقبول مما يقوي أمره»؛ كما فعل 
عبد الله الغماري في «تخريج أحاديث اللمع في أصول الفقه» (ص 559)» وسبقه أبو العباس ابن 
القاص فيما نقله عنه الحافظ في «التلخيص» (۰)۱۸۳/4 وقال الغزالي في «المستصفی» (۲۵4/۲): 
«وهذا حديث تلفت الأمة بالقبول» ولم يظهر أحد فيه طعناً وإنكاراًء وما كان کذلك؛ فلا يقدح فيه کونه 
مرسلاً. بل لا يجب البحث عن إسناده»!! وأطلق صحة الحديث جماعة من الفقهاء ‏ أيضاً - 
كالباقلاني» وأبي الطيب الطبري؛ لشهرته وتلقي العلماء له» وكأني بالجورقاني يرد عليهم عندما قال 
في فى «الأباطيل» ٩/۱(‏ ۰ «فإن قيل لك: إن الفقهاء قاطبة أوردوه في كتبهم واعتمدوا عليه؟ فقل : هذه 
طريقة» والحَلّف قلد فيه السلف. فان أظهروا غير هذا مما ثبت عند أهل النقل رجعنا إلى قولهم» وهذا 
مما لا يمكنهم البتة؟ وكذلك ابن الجوزي عندما قال في «العلل المتناهیة» (؟/ ۲۷۲): «وهذا حديث لا 
یصح. وان كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون علیه». 

هل معنى حديث معاذ صحيح؟ 

اختلف العلماء: هل معنى هذا الحديث صحيح أم لا؟ فمن نفى صحة معناه؛ فنفیه لصحة مبناه من باب 
أولى؛ ولكن كان سبب صحة معناه عند بعضهم صحة مبناه؛ فكأنه صححه لشواهده» واعتدل الآخرون 
فتفوا صحته من حيث الثبوت» وأثبتوها من حیث الدلالة» ل ی ی 
سیتبین معك - إن شاء الله تعالی -. 

فمن صحح معنی الحدیث وانبنی عليه تصحیحه لمیناه: الامام الذهبي ؛ فقال في مختصر العلل»؛ 
«هذا حديث حسن الاسناد» ومعناه صحیح؛ فان الحاکم یضطر إلى الاجتهاد. وصح أن النبي کل 
قال: «إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله آجران وان اجتهد وأخطأ فله أجر»؛. 

فتحسینه لاسناده غير صحیح؛ إذ لم یسلم من علة الارسال وجهالة الحارث؛ ولکن تصحیح معناه = 
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۲ - وذکروا قول الله E‏ اورم 3 ال > لآل عمران: 2]١69‏ وقوا 
ال و و رهم ورین که [الشوری : ۰۲۳۸ 


قال آبو محمد [بن حزم]۳ [ ]۳۹ : 


= فما یتعلق بالاجتهاد عند فقدان النص صحیح. لا مجال للقول بخلافه» لا سیما أن شواهده کثیر 
نصوص آخری تزکد هذا المعنی . 
وأطلق ابن الجوزي تصحيح معنی الحدیث في «العلل المتناهیة» (۲/ ۰0۲۷۲ وان كان یری عدم ثبو 
فقال: «... ولعمري إن كان معناه صحيحاء إنما ثبوته لا يعرف». 

واطلاق تصحيح معناه فيه نظر؛ فمتنه لا يخلو من نکارة؛ إذ فيه تصنيف السنة مع القرآن؛ وإ 

یاه معه منزلة الاجتهاد منهماء فكما أنه لا يجوز الاجتهاد مع وجود النص في الكتاب والسنة؛ فكذلك 
اليف إلا إذا لم ییا N‏ ای ينيم هذا ٩‏ هراب > بل الواجب النظر 
الكتاب والسنة معاًء وعدم التفريق بينهما ؛ لما علم من أن السنة تبیّن مجمل القرآن وتقيّد 
وتخصّص عمومه؛ كما هو معلوم» أفاده شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة؛ (رقم .)84١‏ 
الخلاصة والتنبيهات: 
وخلاصة ما تقدم أن حديث معاذ هذا أعل بثلاث علل» لم تسلم إلا واحدة منهاء وهي جهالة أصب 
معاذ» وبقيت اثنتان» وهما جهالة الحارث والإرسال؛ فهو ضعيف من حيث الثبوت» وصحيجع 
بعض معناه» ومنكر فى التفرقة بين الكتاب والسنة من حيث الحجية» وحصر حجية السنة 
الکتاب ؛ موی دار الما 
ونختم الکلام على هذا الحدیث بملاحظتین : 
الأولى: آفاد ابن حزم فیما بعد (فقرة 10) أن بعضهم موه وادّعى فيه التواتر!! قال: «وهذا كذمية 
هو ضد التواتر؛ لأنه لا يعرف إلا عن أبي عون» وما احتج به أحد من المتقدمين»» وأقره الحا 
حجر في «التلخيص الحبیر» (4/ ۱۸۳). 
والأخيرة: قال ابن طاهر القيسراني: «وأقبح ما رأيت فيه قول إمام الحرمين في كتاب «أصول» 
[اسمه «البرهان» (۲/ ۲ والعمدة في هذا الباب على حديث معاذ! قال: وهذه زلة منه» 
عالماً بالنقل لما ارتکب هذه الجهالة». 
وتعقبه الحافظ في «التلخيص؟ /٤(‏ ۱۸۳)؛ فقال: «قلت : أساء الادب على إمام الحرمين» وكا 
أن يعبر بألين من هذه العبارة» مع أن كلام إمام الحرمين أشد مما نقله عنه؛ فإنه قال: والحدی 
في الصحاح» متفق على صحته» لا يتطرق إليه التأويل» كذا قال رحمه الله . 
اللهم ارزقنا الأدب مع علمائنا ومشايخناء وتقبل مناء وارزقنا السداد والصواب» وجنبنا الخطأ 
والزلل. 

)١(‏ في نسخة غوطا: «قوله تعالى». (۲) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

(۳) ها بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا و(ب). 
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“5 هذه غمدتهم [التي لا ندري لهم غيرهاء وکل ذلك لا ححجَّة لهم 
ار 
6 ما۲۳ حدیث ام سلمة» فساقط لوجوه: 


7 ع ۳ ع م 4 5 
أوّلها: أنه لا يصح ؛ لان راویه" " أسامة بن زید. ۹ ضعیف . اي 


ا أسامة بن زيد الليشي أو أسامة بن زید ؛ بن آسلم . 

الثاني : أن رأي رسول الله [2']6 حن مقطوغ به" ولیس رأي غیر 
كذلك» قال الله عر وجل“ : 11۳ الا یف الککب بالْحق]”" مخ بين 
۳ ارت ای که [النساء: »]٠٠١‏ وقال تعالی : وما یط عن ا © 00 إلا وی 
ب 469 السجم: ۲ 4 وآمره تحالی أن یقول: ان یم إلا ما شى إ4 
: لأحقاف: ۹]ء فص أله كي ۲ [لا يتّبع إلا ما يُوحئ إليه]”' ك2 و قل 
عن وحي [من الله تعالی في الدّین] ۱ وأنه لا يحكم إلا بما أراه الله تعالل”"'2, 
توت او قراه: «فیما لم ينزل عل" فيه ۴ إنما هو فیا لم د ينزل 
عبی فيه قرآن» فیحکم بما آراه الله تعالی من الوحي, فبطل تعلقهم بهنا الخ لو 
oe‏ ۳ 

6 - وأمًا قوله عر وجل" : #وَمَاوِرَهُمَ في لک که ال ران :8۹ فاتّا 


ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 


© في (ب): «وأما». 
٠”‏ كذا في نسخة غوطا وهو الصواب» وفي (ب): «لأنه راويه»! وفي الأصل: «رواية»! 
من نسخة غوطا فقط. 
٠‏ في نسخة غوطا و(ب): «والثاني». (7) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 
'' في نسخة غوطا: «علیه». (۸) في نسخة غوطا: «قال الله تعالی». 


*_ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا (۱۰) في نسخة غوطا: «عليه السلام». 

ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. (7؟7١)‏ سقطت من نسخة غوطا. 

۳ في (ب): «علیه» وعلق ابن عقيل: والصواب (عليّ)؛ لكنه حكى الخبر غير مريد حرفية الل . 
: في (ب): «مما». (۱۵) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 
۳ في نسخة غوطا: «تعالی». 


حدم 


۱٦‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


نسأل مَنِ اتج [بهذه الآية» فنقول له]۲۳: أثُرى”" الله تعالئ أمرّ رسوله کا 
يُشاورهم في : كيف يُتوضّأ للصّلاة» وفي كم صلاة تفرض علی المسلمين» وة 
كم“ ركعة [يكون في كل صلاة]» وأيّ شهر يُصامء ومن كم تؤدَّى الزكاة 
وفي أي الأصناف [تؤدّى الزکاة]"؟ وإلى أين يكون الحج» [وکیف د 
مناسكه]"» وماذا يحرم من المطاعم والمشارب وكم يُباح من الرُو- 
للرَجُل "۰ وبكم من الطّلاق تحرم المرأة» وهكذا سائر الشّرائع؟ 1فإِن أقدم . 
عل تجويز شي من هذا" فهو بإجماع الأمّة کافر مُشرك بلا خلافي من أ 
وإِنْ أبن من هذا بطل احتجاجه بهذه الآية في إثبات الحكم بالرأي في الدّين]”” 

5 - وأيضاً [فلو صح أنها مُبِيحَةٌ للرأي في الدّين - وأعوذ بالله من ذلا 
لكان لا حُجَّةَ لهم فيها؛ لأنه ليس فيها الأخذ برأيهمء وإِنّما]''" فيها لان 
عت كول عل ألَّه4 [آل عمران: ۹١٠]ء‏ فردً الأمر إلى النبی كيا لا إلى المشار 

۷ - وأيضاً [فإن الله عرّ وجل يقول]"': «واغليوا أن فيكم رول 
RS‏ کر من الم مه [الحجرات: 017 فمنع الله عرّ e‏ من طاعته 
الصّلاة والسّلام]”*'' لرأي أصحابه [5]””'' في كثير من الأمر. وأيضاً ذ 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «بها. 

(۲) في (ب): «تری». (۳) من نسخة غوطا فقط . 

(4) في نسخة غوطا: لاوكم». (6) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «تكون». 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۸) في نسخة غوطا: «وكم من الزوجات تباح» دون «للرجل». 

(9) في (ب): «ذلك». 

(۱۰) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «فمن جوّز ذلك فهو كافر مشرك؟ وانظر تعليق عيسى 
الجياني الاتي على فقرة (57). 

(۱۱) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «فان». 

(۲) في (ب): «وإذا». 

۱۳( بدل ما ين المعقوفتین في نسخة ضوطا: «قوله تعالى؟. 

(۱5) في نسخة غوطا: «تعالی». (۱۵) ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط. 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید وا لاستحسان والتعلیل ۰:۱۷ 


"صحابه [ رن ] E‏ وهذا اا كُفْرٌ مُجِرَّدٌ 5 امسن قال مه 
۸ - وانّما قول أهل الاسلام: إن طاعةً رسول الله يل فرضٌ واجتٍ على 
صحابة» وعلی جمیع الانس والجنْ . 

ه - [وأيضاً فنقول لهم: إن“ هذا الأمر فُرض عليكم في شرع الدين» 
00 *' بالله من هذا و فعرٌفونا]"“ أيصحٌ”" شيءٌ من الشّرع إلا حتى يُشا 
جَمِيعَهم» ويتأنّى قدوم"" غائبهم أم يصح الشّرع بمشاورة البعض دون البعض؟ 
دولا بد من أحدهما]**'». فإِنْ قالوا: لا يصح [شية من الشرع]" الا بمشاورة 
جميعهم؛ أتَوْا مع الضلال بالمحال؛ لأنهم عشرات ألوف» فمشاورتهم تكليف 
لحرج. وإِنْ قالوا: بل" يصح بمشاورة البعضء قلنا لهم" *: ما حدٌ ذلك 
32 ۱ 9 بعدد أم يجرىء [عندكم في 00 مشاورة واحد؟ [فأيَ 

لك" قالوا قلنا لهم : قلتّم الباطل وقلتم بلا بُرهانٍِء ولا دليل» وهذا لا يجوز 


۱ أن الآية ندب وحيث يرجو كل أن يجد عندهم علماً من ترتيب 


او 


0( سقطت من (ب) وفي نسخة غوطا: «علیه السلام». 

_ ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط وبدله في (ب): ييا . 

۳( سقط ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا. 

6 کذا في الأصل و(ب)ء ولعل الصواب «إذه. 

,3( كذا في الأصل و(ب)» ولعل الصواب: « وأعوذ». 

0( بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: هثم عرّفونا». 

لق في (ب): «أما يصح؟ . 

41 في (ب): «ويأتي قدم»! ولذا علق ابن عقيل: «هكذا في الاصل» ولعل الصواب: من كل قوم»! 
قلت: الصواب المثبت كما في الأصل ونسخة غوطا. 

:4) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

)٠‏ سقطت من نسخة غوطا. 

١‏ في (ب): «أتحدّونهم». 

۲۰) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

)١1‏ بعدها فى (ب): «الواحد». 


41۸ الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


الحرب لیس عو [ولا مدا وباله تعالین التوفیق. 

+ وا قلی | کان فرضا آکما نموهون ‏ به لوكي أن لک 
شيءٌ من دين الاسلام بالوحي فقط الا حتی یشاور الصّحابة 1زا" كلّهم 
بعضّهمء وهذا RS‏ خلاف» فا لیس كذلك: فلیسته 
الشُورئ في شيء من الدّین بيقين لا شك فیه؛ فبطل ملقم بهنه ! اد سمل :ا 

ال رايتضاء فلو كان في هذه الاية إلزامٌ رسول الله يلاء الأخذ 
أصحابه”*' في الدّين لما كانت مع ذلك !۲۷ حُجّة عليهم؛ لأن [اله 
ليسوا]('؟ هولاء"' [الذین]۳؟ آخذوا(*؟ [هؤلاء”*'2 برأيهم؛ لأنَّ هؤلاء 
أخذوا]" ۲ برأي أبي حنيفة ومالك وليس في" الآية إيجاب مشاورة 


الرجلین» [ولا الأخذ برآیهما]۳ ثم لو [صمٌ لهم أن حكما 
المذكورة في الآية يتعدّئ الصّحابةَ إلى غیرهم] "۰ لما كان [لهم]". 


(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): «وللأمر به»» وعلق ابن عقيل بقوله: «أي: إن رأيهم في الجو: 
يكون شرعاً واجب الطاعة حتى يأمر به الرسول تفه . 

(۲) في (ب): «لو»» وبدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطاء «فصح أن قولهم بلا برهان ولو . 

۳( في (ب): ايؤمرون». 

(4) بدل ما بين المعقرفتین في نسخة غوطا»: «لما صحَ». 

(0) ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط . 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

(۷) في (ب): «فلیس»!. (۸) «بهذه الایة» مکررة في (ب). 

)٩(‏ في (ب): «الصحابة». 

() بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «فإنه». 

(۱۱) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

(۱۲) قال ابن عقيل : يعني الاثمة من الفقهاء المتبوعین. 


(۱۳) بدلها في نسخة غوطا: «إنما». (۱8) فى (ب): «آخذ». 
)٠١(‏ قال ابن عقيل: يعني المقلّدين. )١١‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 
(۱۷) في نسخة غوطا: «من». (۱۸) سقطت من (ب). 


() بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «جاز تعدي المشاورة إلى غير الصحابة». 


ال دع في الرذ على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ايا -- ۶1*٩‏ 


حَة؟! لأنه ليس فيها ترجيح لرأي آبي حنيفة ومالك رحمهما الله تعالی على رأي 
ت هماء [فعلئ كل حال هذه الایة]) حُجَةٌ علیهم۳. 

۲ - فان قيل: ففيم إذاً كانت]”" المشاورةة*' [المأمورٌ بها في الآية 
المذكورة» وفي قوله تعالئ: أفرم شورق ينهم 1وا تم بور[ 
بری: ۲۲۳۸ 

۳ - قلنا: المشورة المراد بها]۳* في الآيتين المذکورتین هي فيما هي 
تیة؟ فيه إلى الان مِنْ إرادة الغزوء والی"" أي جهة [یقصد بالغزو] 
لى أين ینزل الجیش» وفي سائر الأشياء المباحة [كلّهاء فیستشیر الامامْ 
قيمن يولي جهة کذا وکذا مما آباحه الله تعالی» أن يعمل المرء يما شاء من 


بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «فهي». 

قال ابن عقيل: «هذا تنزل من أبي محمد في الاستدلال. . . وما دام تنزل إلى هذا الحد: فيكون في 
الآية حجة لهم على تقليد العالم من الصحابة أو غیرهم. . . والأصوب أن نبقي على التحقيق النفيس 
لأبي محمد قبل تنزله في الاستدلال» ونقول: المشاورة فيما أشكل من تطبيق الحكم على الواقعة» 
وفيما هو مفوض إلى اجتهادنا من شؤون دنیانا: فتكون المشاورة سنة متبعة في جيل الصحابة رضي الله 
عنهم» وفي كل جيل مسلم يأتي بعدهم*. 

بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «و»» وسقط من نسخة (ب): «إذا كانت؟. 

في نسخة غوطا: «والمشاورة». 

ما بين المعقوفتين من نسخة (ب) فقط. 

ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطاء وكلمة «المراد» فقط سقطت من نسخة (ب). 

سقطت من نسخة غوطا. 

في نسختي غوطا و(ب): «إلى». 

ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 


تلت: ومنه في الحديث «المستشار مزتمن»(٩‏ [الذهبي]. 

أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (19) وأبو داود (0178) والترمذي (7739) وفي «الشمائل» 
(14) وابن ماجه (3/40) والطبراني (14/ رقم 0۷۰) والطحاوي في «المشکل» (1۷۲) و«الحاک» 
(۱۳۱/۶) والبغوي )"71١7(‏ والبيهقي في «الشعب» (1705) من حديث أبي هريرة» وهو صحيح. 


30 الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتما 


ويدع ما شاء منة . أمَا أن يقول مُسلم: إن هذه المشورة في شرائع لین 


E‏ قال عيسى بن سهل الجياني في «التنبيه على شذوذ ابن حزم؛ (ق 8 - ۱۱): الا 
«کما ذكرنا في قوله تعالى اوشم في الک [آل عمران: ]٠١۹١‏ وفي قوله: < 
شور که [الشورى: 8"] أن ذلك لم يكن في شرع شيء من الدين» وإنما کان 
مثل تولية إنسان» وطريقٍ من قاصدٍ إلى غَرْوِء واختیار موضع نزول في سفرء رش 
کتشاورنا في صبغ ثوب واختیار حَيّاطء ولا مزید»! 1 


والله تعالی الذي آثرهم برسوله» وشرفهم به» واصطفاهم لصّحبته. لم یذکر ذلك عد 
إلا مادحاً لهی ومُثنياً به علیهم. لأنّه جعله متوسطاً بين ثنائه علیهم باستجابتی 
تعالی؛ بإقام الصلاة والصدقة. ومعلوم أن امتثالهم بدينهم وتعرفهم للحلال والح 
في تكسّبهم. ولفرّب التي کانوا یتزلفونها إلى بارئهم» من صلاق وصیام و 
وحج. وصلة آرحام وإفشاء سلامء وإطعام عن وغیر ذلك من نوافل فد 
أكثر من تنقعهم بدیاهم: وانشفالهم بما یترفهون به منها من متاع وانتقاء ‏ 
واختیار. ۰.۰ فلو تأؤل شوراهم وتعاوتهم في أمر أخراهم ودينهم» لا في دنیا< 
عي لأن هذه الصفة هي المعلومة [. ۰ .] لاحوالهم التي استحقوا بها 
لثّناء عليهم مع الأبدء كما بقي ما شاء [....] فيه من أمور اللین؛ لجميع | ٍ 
۳ الدین» ن كلك لماو رهم في ااا ا رول الله كلل واتفاقهم على تتا 
آبي بكر الصّدیق رضي الله عنه وعنهم وتشاورهم في المرتئین بعد رسول ال | 
المانعين الزکات ثم وافقوا راي أبي بكر في فتالهم حتی يؤدوهاء وتشاورهم فى < 
القرآن من صدور الرجال في الرقاع والعسب واللخاف». ومشاورة عمر لمن حضولا 
الصحابة في خروجه إلى الشام» ثم في الاقدام بهم على وبائها أو الانصراف ع 
فأخذ برأي من رأى منهم الانصراف” ن وفي اجلاء اليهود عن جزيرة العرب. و 
الشوری في الخليفة بعده إلى الستة: عثمان وعلي. وطلحة. والزبير» وسعدٍء و 
الرحمن بن عوف» وقال عن ابنه عبد الله : «يبحضركم» وليس له من الأمر شي 
الاختيارٌ على عثمان بن عفان» وفي خلافته کّبت المصاحف عن مشاورة: 


F۴ |‏ ادق 
0 


(أ) أي: ابن حزم في «النکت الموجزة». 
(ب) لکنه أخذ بحدیث مرفوع مشهور لم يكن قد بلغه قبل ذلك» في حادثة معروفة. 1 


نصّادع ف في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 4۲١‏ 


weuweunsennennnenNeCNACOROVSDOCCLLCODCUACCOLOCECDCDCCCURODCRLODOCCODCODOCOCCBECOGCDRCRRN 


- حضره من الصحابة» وقُرّقت في الأمصار. 
هذا كله مما تشاوروا فيه. واجتمعوا له واتفقوا عليه» وكذلك غيره مما يطول بتتبّعه 
الکتاب وکل فصل منها ممن نفع الله به الاسلام واتسق معه إلى (.۰)..۰ وبقي نفعه 
مع الأبدء ونالت برکته کل أحد. فليس منها شيء في صبغ وب. ولا اختیار خياط. 
قال آبو إسحاق الزجاج؟) في قول الله تعالى: «ومرهُمَ شی ینبم [الشوری: ۳۸]) 
أي : لا ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه. وقيل: [إنه ما تشاور قوم قط إلا هدوا 
لأحسن ما يحضرهم]». 
وإن رغم أنف هذا الملحد ‏ آسحقه الله أن أهل [....] بهم. ورجع في علمه 
البهم واعتمد على آقوالهم [. ...] کذلك فمل بحبی بن سمید الأنصاري شیخ 
مالك وهو من كبار أهل المدينة ف قال: كان علي مث مشي 2 يّء فأصابتني خاصرة 
فركبتٌ حتى أتيتٌ مكق فسألتٌ عطاء بن ن آبي رباح وغیره فقالوا : : عليك هَذيّ فلما 
قدمت المدينة سألت» فأمروني أن أمشي مرة أخرى» من حيث عجزتٌ» فمشيت. 
هذا شأن أهل الفضل والعلم والعقل. السالكين الصراط المستقيم التابعين الدين 
القويمء الأنقياء العلماء دار الهحرتة ومعدن التبوّق ومجتمع الفضائل ومبتداً 
الأحبار الراسخين الأخيارء ولو لم يكن في ذلك إلا ما ذكرناه عن يحيى بن سعيد 
لكان فيه الحجة المانعة للمالکیین» لمكانة يحيى بن سعيد من الإمامةء وأخذه بما أفتى 
به المدنیون وتركه جواب عطاء وغيره» وهو من كبار أصحاب ابن عباس » 00 
إلا لمزية أوجبت ذلك وارتفاع منازلهم على غيرهم. فكيف وقد فعله قبله: ¦ 
مسعود» وهو من کبارهم وأنس» وهو كثير و عن مه الله هدام 7 
یثبع هواه» كفعل ابن حزم آبعده الله ولعنه! ‏ على المالكيةء فإنه قد خرج عن 
المدينة: علي وابن مسعود وأنس» وقد شهدوا ما شهده الباقي ممن بها سواء وقد 
أخذ عمن سمّی إقرارهم بالرجوع في علمهم إلى الباقين بهاء وأنهم ليسوا معهم سواءء 
وإذا أقرّوا هم بذلك على آنفسهم. بطل ما اذعاه أنهم من (مساواتهم.. 


في «معاني القرآن وإعرابه» 2250١ /٤(‏ وما بين المعقوفتين من وهو غير ظاهر في الأصل. 


4۲ 


e. 


(۳ 


انظر ملحق رقم (۷) آخر الکتاب . 
(ب) انظر ملحق رقم (۸) آخر الکتاب. 


الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستسحان والت 


ممم ولو عع ملاوع ع علو عمو الوه ووو و ووو و ووو و دون وو ودود نووءةويعمءموويء نيد عدووةه 


باقيهم بها)” "» ولاح توفيقٌ المالكيين في ذلك للصواب وخذلان [. . .] استبان 
الأبصار والألباب» وجعلهم مموهين الكذب وهو ( ) ماث (... .) كذاب لا 
إلا عن صَدرٍ وّحرِ ولا يرعوي عن هُجر٬‏ ولا بأتي إلا بتحريف مفتعل ولا بضع | 
هو عليه لا له يُسقط نفسه في مهاو ليس له منها خروج» كتسميته مَنْ يحفظ دمه خا 
مراده» وغير ما يذهب إليهء وهذا دليل على جهله بما ذكرناه عنهم. أو على فد 
شيء من الحياء معهاء عصمنا الله مما ابتلاه به. ولم ننقل ما لأهل العلم في تة 
مذهبٌ أهل المدينة على مذهب غیرهم. لثلا يطول الكتاب» وإذ فيما ذكرناه 
وبالله التوفیق» . ۱ 

وقال عیسی بن سهل (ق ۱۷۸) بعد کلام طویل» وفيه مثل الأمثلة السابقة: «وصحٌ با 
كله أنه 3 شاورهم في نوازل من الدین» لا وحي عنده فيه بخلاف ما قاله ابن حزم» 
وقال (ق :)١74‏ «ثم أتى ابن حزم بمثال يُشْبه سخافته» ويبيّن جهالته ( )۳ آحد 
الصلاة فرضت برأي ومشورة لكان کاذباً كافراً. فمثل لم يقله أحدء ولا دان به 
لأنه لا يتوجّه معنى المشاورة في فرض قد نزل من عند الله واستقرٌ وجوبه في 
عباده) . 

في كلام طویل» فيه استطرادات وتفرعات, وبعضه مما لم يمكن قراءته إلا من 
آخری» وختم هذا التنبيه بقوله (ق ۲۰۹): 
«هذا إجماع متفق علیه والحمد لله. لكن هذا المخذول قد بذع الصحابة ومن 
من تابعيهم نضّاء كما ذكرنا عنه فيما تقدّم» ثم صرّح بتجهیلهم. وأضاف 
الموضع الباطل والافتراء والكفرٌ إليهم» وضرب المثَّلَّ بالكُفّار لهم» ونفى ما أ 
تعالى به من مشاورتهم» فغل مَنْ لا يدينٌ هذا الدّين ال وخرج عن جماعتهم [. 
ولم يكن له فيهم من الغمص والاستخفاف والظّعن إلا سوء وخزي لوجب 
وللزمت البراءةٌ منه!! فما تقدم مسلم إلى مثله» وكيف وهذا یه في كل باب و 
خلاقء والله تعالى حسيبه»! 


لصادع في الرد على م مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل EY‏ 


وما یفرض منه. وما یباح کی چ هده بل هو كمرٌ جرد بلا 
خلاف» لو وجد أحد یقوله نقتم تعلتهم بالایتین ا 
£ - وأمًا حديث معاذ» [فإنه ين مي : ؛ لأنه عن الحارث 


بن عمرو اي" ابن أخي المغيرة بن شعبة الق ولا يدري أحدٌّ مَنْ 
109 ول سف الخدت غت ها 0 دک دنك البخاري في «تاريخه 
۹ ا في الطبقات» ثم هو ایض عن رجال من آمل حمص من أصحاب 
معاذء و[لا يجوز اڃا لد ين [عن مَنْ لا يُذْرَى مَنْ هو أيضاً؛ i‏ نما 
يؤخذ عن الثّقات المعروفين» وقد اتّفْقَ الجميعٌ على أنَّه لا يُؤخذ [شهادة 
ن لا يُدْرَئْ حاله. ول الحديث شهادةٌ من أعظه”' الشّهادات”"'“؛ لأنها 


') هما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا: وفيها بعد قوله «المباحة» ما نصه: 
«وقد خرج النسائي حدیثاً يذكر فيه أن النبي ی قال لأصحابه زمن الحديبية: «أشيروا علی» وخرّج 
مسلم أن رسول الله يِه لما بلغه إقبال أبي سفيان» قال لأصحابه: «أشيروا علي». وحديث المشاورة 
في أسارى بدر». 
") بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «فغیره. 
في هامش (ب): «الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي» ويقال: ابن عوف [كذاء وصوابه : 
ابن عون] مجهول من السادسة» تقريب» قلت : وهذا كلام ابن حجر في «التقريب» (رقم .)١١179‏ 
في نسخة غوطا: «من هؤلاء»!! ره بو 
«التاريخ الأوسط» (۱۳۹/۳ - ۰)۱۶۰ ترجمة (۲۶۳)؛ وكلامه: «والحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة 
بن شعبة الثقفي» عن أصحاب معاذ» عن معاذ رفعه في اجتهاد الرأي قاله شعبة. عن أبي عرن. ولا 
یعرف الحارث إلا بهذا» ولا یصع*. وجاء في «التاريخ الکییر» (۷/ ۰0۲۷۷ ترجمة 620 نحوه؛ 
ونقله عنه ابن عدي ذ في «الکامل» (۲/ ۰۱۱۳ وانظر : «الجرح والتعدیل» (۰)۸۲/۳ «تهذیب الکمال» 
(377/6). 
۰ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطاء وكلمة «أيضاً» من نسخة (ب) فقطء وسقطت من الأصل. 
٠‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: « 
٠“‏ في نسخة غوطا: «أكثر». 
هنالك فرق بين الرواية والشهادة» وبينهما تداخل» والذي ذكره المصنف صحیح ولكنه غير دقيق» قال 
القرافي في (مطلع) كتابه «الفروق» (۱/؛ - ۵): 
«الفرق بين الشهادة والرواية: ابتدأتٌ بهذا الفرق بين هاتين القاعدتين لأني أقمتٌ أطلبه نحو ثمان 
سنین؛ فلم أظفر بهء وأسأل الفضلاء عن الفرق بينهما وتحقيق ماهية كل واحد منهما؛ فان كل = 


يسم 


٤‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان 


شهادة على الله عر وجل وعلی رسوله ي فلا يحل أن يُتساهل في 
[أصلاً . 

0 - وقد مََء] قومٌ [لم يبالوا بالگذب. فقالوا: إِنَّ هذا الخبرً]”© 
نقل الثّواتر”'؟! وهذا كِب [ظاهر] [لأنّ نقل التواتر](*) أن يكون نقله في 
عصر متواترا"؟» من مَبْدئهِ إلى مبلَغِهء [وأمّا ما رجع في مبدثه إلى واحدٍ مجهوا 
فهذا ضدٌ التواتر]”''» وهذا حديث لم يُعْرَف [قظ]") قدیم ولا ذكره أحدٌّ 
الصّحابة ولا مِنَ التابعين غير أبي عَوّن ا از تعلع تیه الها خر وه فأفشوه 
أتباعهم ومقلدیهم [فعرفوه]”” . وما احتجّ به [فط]" أحدٌ من المتقدّمين 


= واحدة منهما خبر؛ فيقولون: الفرق بينهما: إن الشهادة يشترط فيها العدد والذكورية والحر 
الرواية؛ فإنها تصح من الواحد والمرأة والعبد. 
فأقول لهم : اشتراط ذلك فيها فرع تصوّرها وتمييزها عن الرواية» فلو عرفت بأحكامها وآثارها 
تعرف إلا بعد معرفتهاء لزم الدّورء وإذا وقعت لنا حادثة غير منصوصة؛ من أين لنا أنها شها 

يشترط فيها ذلك؟ فلعلها من باب الرواية التي لا يشترط فيها ذلك؛ فالضرورة داعية لتمييزها. 

ولم زل كثير القلق والتشوّف إلى معرفة ذلك حتى طالعث «شرح البرهان» للمازري؛ فوجدته د 
القاعدة وحقّقهاء وميّز بين الأمرين من حيث هماء فقال رحمه الله: الشهادة والرواية خبران؟ 
المخبّر عنه إِنْ كان أمراً عاماً لا یختص بمعيّن؛ فهو الرواية كقوله عليه الصلاة والسلام: نما 
بالنيات»» و«الشفعة فيما لا يقسم» لا يختصٌ بشخص معيّن» بل ذلك على جميع الخلق؛ في 
الأعصار والأمصارء بخلاف قول العدل عند الحاكم: «لهذا عند هذا دينار» إلزامٌ لمع لا 
غيره؛ فهذا هو الشهادة المحضة. والأوّل هو الرواية المحضة» ثم تجتمع الشوائب بعد ذلك. 
وانظر للاستزادة: «الرسالة» (فقرة ۱۰۰۳ )٠١88-‏ للشافعي» «تدريب الراوي» (۰)۳۳۲/۱ 
الافکار» (۱۱/۲). 1 

)١(‏ بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «وقال». 

() بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: انه». 

(۳) انظر ما سبق تعلیقه حول تواتر الحدیث في آخر التخریج المطول السابق والله الموفق. 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

(۵) ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط. 

(5) في (ب): «متواتر»!. 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

(A)‏ في (ب) : «ابن عوف»! وهو خطأ. 


الضّادع في الرد على م مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل {Yo‏ 


چ ا IEEE‏ مع ذلك و اس غ وان )£( اق 
”سلمان بن فيروز] الشيباني فقط. لم يروو غيرهماء وكلاهما ثقة حافظ› 
الفا فة 

1 - ورويناهء”“ من طريق شُعبةَ عن أبي عون“ عن ناس من صحاب معاذ 
من آهل حمص. [أن رسول ا لاد جن بعثه إل الیمن: «کیف 
تقضي ان عَرَضّ لك قضاءً؛. قال: أقضى”''' بكتاب الله عر وجل قال: نزن لم 
يكن في كتاب الله عر وجل؟»۰ قال : ا رسول الله ككل قال: «فإن لم يكن 
في سنّة رسول الله [6خ]”"''؟2 قال : 0 رأيي ولا آلو» قال: فضرب صدره 


3 


وقال: «الحمد لله الذي وف رسول رسول الله لما برضی به رسول الله صلی الله 


عليه و ۱ 7„ 


6 سقطت من نسخة غوطا. 

”) كذا في نسخة غوطا وهو الصواب. وفي الأصل ونسخة (ب): « 
في نسخة (ب): «ابن عوف؟! وهو خطأ. 

:) في (ب): «أبو» دون واو في أولهء وهو خطأ! 

2 ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

في نسخة غوطا: « 

)4 في (ب): «واختلف». 

) في (ب): «فرويناه». 

4( في (ب): «عن أبي عوف»!. 

۰ سقط من (ب). 

` ) في (ب): « 

۳ سقط من (ب). 

*') مضى تخریجه» وذكر طرقه» وما فیها. 

) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «وذكر الحدیث قال». 


#) سنده المشهور: ثنا شعبة أخبرني أبو عون والثقفي سمعت الحارث بن عمرو يحدث عن أصحاب معاذ. 
[الذهبي]. 


۳۹ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


۷ - وأمًا رواية آبي (سحاق الشّيباني فرواها سعيد بن منصور(!گ حدّثنا آبو 
معاوية الضَّريرء حدّثنا آبو إسحاق الشّيباني» عن محمد بن عُبيد”" الثّقفي ‏ هو آبو 
عون قال: لما بِعَتّ رسول الله یه مُعاذاً إلى الیمن» قال له: «يا معاذ بم تقضي 
قال: أقضي بما في كتاب الله » قال : «فإن جاءكَ أمرٌ ليس في كتاب الله؟2 قال: أةه 
e‏ قال: «فإن جاءك أمرٌ ليس فى كتاب الله ولا قضئ 
El EEG‏ ي» فقال [ ] : «الحمد لله الذي جَعَلَ ر 
مون" ولعي يا ۳ ۳ به رسول الله [6إخ]''2. فلم يذكر هاهنا : « 
| ۱۳ 
داي ۰ 

“A‏ د ایشا فمن الباطل المقطوع به أن ام يمي 
رسول الله لا ]۳ “© أن يقول رسول الله [ ]۱۹ لمعاذ: «إن ن لم تجد ق 


)١(‏ في «ملخص إبطال القياس» (ص ۱۶ - ۱۵ ط الأفغاني) إسناد ابن حزم لسعيد بن منصورء قال: «و 
آحمد بن محمد الظَلَمَنْكَِيَ [قال] حدثني [أبو عبدالله محمد بن مفرج [القاضي] ثنا إبراهيم بن أ 
فراس بن محمد بن علي [بن زید] الصائغ ثنا سعید بن منصور. ۰ وهذا الاسناد موجود في 
غوطاء وأوله: «فحدثنا بها أحمد ۰ وماد بين المعقوفتین منه وهي ملخص ابن عربي» وهذا يؤكد 


جا هنا عر میک لاس متلق 9و ج رشت دا وهی کی لكاب + 
() سقطت من (ب). (۳) في نسخة غوطا: «عبيدالله». 
(4) في نسخة غوطا: «ابن»!! (5) في نسخة غوطا: «علیه السلام». 


(1) سقط من (ب). وفي نسخة غوطا: «. . کتاب اللهء ولم یقض به نبیّه» ولم یقض به الصالحون». 
(۷) کذا في مصادر التخریج» وفي الاصل و(ب). «نحوه! وذکر سعید الأفغاني أن الاصل من «ملخص, 
عربي» - وهو بخط الذهبي - غير واضح في هذا الموضعء وهو كما قال. وأما في نسخة غوطا - 
بط من ی الرّبيدي ‏ فالکلمة واضحة: «نحوه! والصواب المثبت والحمد لله على توفیقه 
(۸) ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط . )۹( في نسخة غوطا: ارسول رسول الله؛. 
(۱۰) سقط من الأصل» وبدلها في نسخة غوطا: «وصی». 
(۱۱) ما بين المعقوفتین من الاصل فقط . 
(۱۲) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۱۲۳ - بتحقيقي) من طریق سعید بن منصور وابن أبي شیبة: 
اللفظ عند ابن أبي شيبة (۵6۳/4: 
وسبق تخريج الحديث مفصّلاً والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
)1( بدل ما بين المعقوفتين فى نسخة غوطا: «ومن المحال». 
09ا ن القر شين مقط من م غوغا: 


الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل يفف 


0 


کتاب الله ولا في سُنَّة نبیه "0 وهو بل" قد سيل عن الحْمُر فقال: «ما أَنْرَّلَ 
على فيها شيع" له هذه الآية [الفادّة]”*2: «فمن يَعَمَلْ مال درو یا یرم © 
[رمن مَل يفال در شا یرو 2 14]”*' [الزلزلة: ۷ 4]ء فلم یحکم از فيه ° 
بحکم البتّة بغير الوحي"» فکیف يُجيز ذلك لغیره؟! وهو ی" قد أي من ربّه 
[تعالئن]”” بقوله الصّادق: ا فا في الكت من سيو [الأنعام: ۰۲۳۸ وبقوله 


6 رص م 


[تعالی]۳: [#وَأَرْلَآً ی کر شبن لاس ما نرد م6 [النحل: ۰۲44 فلا 
سبیل الو وجود شريعة 4 تعالن فزطها في الکتاب» ولم يدها رسول اف و۰ 
فنصم أن هذا [اللفظ]” لا يجوز أن یقوله [رسول الله ]۱ . 

4 - [وأیضا]"" فلا يخلو [هذا الحديث ‏ لو صح - من]" آن يكون 
كبيسا لمعاذ وحده [اجفيناة رأیه دون غیره] [أو لمعاذ وغيرة ولا سبيل لین 
تسم ثالث . فان كان مبيحاً لمعاذٍ وحده اجتهاد رأيه دون غیره]""؟ فجمیع 
اصحاب الراي عن خطا؛ لاتهم لا يكعون راي معا ولا في بالق واحدة؛ وتما 
يبع الحنفیون رأي أبي حنيفة» ولیتبع]۳۳ المالکیّون رأي مالك فقط ؛ خالف ذلك 
رأيّ معا أو وافقه» وإِنْ قالوا: بك هو مُبِيحٌ لمعاذ وغير معاد“ فقد أقرُوا أن 


(۱) في (ب): «رسول الله؟. (۲) في نسخة غوطا: «علیه السلام». 

(۳) في نسخة غوطا: «شيء». (6) من نسخة غوطا فقط. 

(۵) آخرجه البخاري (۲۳۷۱): کتاب المساقاق باب شرب الناس وّالدواب من الأنهارء ومسلم (۹۸۷): کتاب 
الز کات باب إثم مانع الزکات من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه . وما بين المعقوفتین سقط من (ب). 

(1) في نسخة غوطا: «یحکم فیها رسول الله كه وفي (ب): فلم یحکم ملل فيما»! 

(۷) قال ابن عقیل: «وهذا دلیل قوي على أن ما لم يُتَصّ على اسمه منصوص على معناه» ولهذا استدل 
عليه الصلاة والسلام بالآية من سورة الزلزلة». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

)٩(‏ انظر لزاماً ما ذکرناه فى تقدیمنا للکتاب (ص ۱۲۱ - ۰۱۲۷ 157 وما بعد). 

(۱۰) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «علیه السلام». 

(۱۱) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «ثم لو صح». 

(۱۲) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة (ب) وبدله في نسخة غوطا: «آو له ولغیره» فان كان له وحده». 

(۱۳) ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط. 

(۱4) في (ب): «لمعاذ وغیره» وفي نسخة غوطا: «. . أو وافقه. وان كان له ولغیره فليس آپو حنيفة. . .. 


4۸ الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعا 


ليس أبو حنيفة ولا مالك أولئ بالرأي من غيرهماء [فإذ"'؟ ذلك كذلك: فلا مزا 
لراي هذين الرجلین علئ رأي مَنْ سواهماء وكان المقتصر على اثباع أحدهما دول 
ساثر الناس مخطاً باقرارهم» فبطل تعلقهم بهذا الخبر. فص ا ف 
مُبْطلاً لأقوالهم» فكيف وهو لا يصح؟!!. | 

۷۰ وأمّا ما أسندوه]" عن أبي بكر وعمر [5]”" فلا“ حجّة لهم فيه 
لوجهين : 

أحدهما: أنه لا يصح؛ لان راویه"* ميمون بن مهران لا يدرك أبا بك 
واي ری اه عع ورت أن بكر[ مق سه 1 
سنة» وبعد موت عمر بسبع عشرة سنة» أو نحوها”"' . ١‏ 

والشاني: أنه لا يحل [لمسلم] k1 ۱ EO‏ 
يجمعان الصحابة '“ ليشرّعوا شريعةً لم يشرغها الله عرّ وجل!! وذلك لا يخلوم 
آحد۳ أربعة آوجه. كلّها كفرٌ ممّن آجازه. وهو إما شيء مات رسول الله 2 
وقد نص على تحريمهء فجمعهم لیحلوه. أو [شيء مات ی وقد] ۳ نص 
إيجابه» فجمعهم لیسقطوه. أو شيء [مات [رسول الله]”* ' يا وقد]۳* نص 


)١(‏ في (ب): «وإذا. 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين فى نسخة غوطا: «وأما الذي روي» واما أسندوه» من نسخة (ب) وه 
الأصل غير واضحة» وتحتمل «وأما الذي رووه» والله أعلم. 

(۳) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

)٤(‏ في نسخة غوطا: «فإنه لا».  )0(‏ في نسخة غوطا: «لانه». 

(7) كذا في نسخة غوطا و(ب)» وفي الأصل: «رواية». 

0) في (ب): «ولا»!!. 

(۸) في الأصل: «آن» والمثبت في نسخة غوطا و(ب). 

(9) انظر: «جامع التحصیل» (ص 5894)» «تحفة التحصيل» (۳۲۲ - ۰۳۲۳ «تهذيب الکمال» (۲۹/ ٠١‏ 

(۱۰) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۱۱) قبلها في نسخة غوطا كلمة غير واضحة ثم كلمة «من». 

(۱۲) من نسخة غوطا فقط . (۱۳) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

)۱٤(‏ سقط من (ب). 


لصّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۰:۳۹ 


تحلیله» أو سكت عن تحریمه» فجمعهم لیحرموه» أو شيء [مات رسول الله کا 
E‏ نص على سقوط وجوبه» أو سكت عن ایجابه فجمعهم لیوجبوه. وفي 
هذه الوجوه" " يدخل كل تحريم في دم أو اباحته وكل تحريم في بشرة أو 
.باحتهاء وکل تحريم [في “٣٤‏ رج أو إباحته» وکل تحريم [في]”*' مال أو إباحته» 
وک إنجات ا اا رک انات اوه أن اطا ال" ی 
ام لر شر e‏ شرعوأ غوأ لهم ین من ال ما مالم کاس بد ۳ [الشورى: ۰۲۲۱ 
وقال (رسول اله]* عه دزن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم 
حرا“ اير م [# ]۳ للصحاية على شي 
هذه الوجوه؛ فقد بطل أن a‏ لري اتون" 0 [في GH‏ 
ويبطل”*'' [بهذا الخبرٌ المذکور]"*" بلا شكٌّء [وهذا في غاية البيان لمن أراد الله 
يذ الخو 

١‏ ووجةٌ آخر: وهو أن المحتجّين بهذا من مقلّدي أبي حنيفة ومالك]*۱ 
زلا مؤونة عليهم في ترك ما [قد]”"'' صح من خکم أبي بكر وعمر؛ إذا خالّت 
رأي أبي حَنيفةً ومالك] [وبما قد أوضحناه في غير ما کتاب]"*"*۰ کقصاص 


)١‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. ‏ (۲) في الأصل ونسخة (ب): «وفي هذا الوجه». 

(۳) في نسخة غوطا: باحة». (8) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(2) في نسخة غوطا: «لحد». (7) في نسخة غوطا: «وقال» بزيادة واو في أوله. 

۰ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۸) أخرجه البخاري (۷۰۷۸): كتاب الفتن باب قول النبي: لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض!» ومسلم :)١7194(‏ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب تغليظ تحريم 
الدماء وَالأعراض والأموال» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه» وَلفظ مسلم بدون ذكر «الأبشار». 


(9) في نسخة غوطا: «فإن». (۱۰) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 
(۱۱) كذا في نسخة غوطاء وفي الأصل و(ب): «یجمعهم». 

(۱۲) في نسخة غوطا: «یکون». (۱۳) ما بین المعقوفین سقط من (ب). 

(۱8) فى نسخة غوطا: «فبطل». (۱۵) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 
() بدل ما بین المعقوفتین فی نسخة خوطا + «وایضا فانه». 

۷۵ ما بين المعتوفيل من تسه غوطا تفط 2 )این الستزفن معط امن که (ب): 


(14) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطاء وفي نسخة (ب): «أوضحناه فیما کتبناه في کتاب القصاص». 


كرف الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 
أبي بكر وعمر []) من ضربة السوط» ومن اللّطمة ۲۳ وكمساقاتهما أهل 


(۱) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

زفق أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» - (58/5: - دار الفكر)ء عن شبابة بن سوار عن يحيى بن ١‏ 
قال: سمعت طارق بن شهاب يقول: لطم أبو بكر يوماً رجلاً لطمة» فقيل : ما رأينا كاليوم قط : 
ولطمت فقال آبو بکر : إن هذا آتاني يستحملني» » فحملته فإذا هو یبیعهم» > فحلفت أن لا أحملهء 
لا أحمله: ثلاث مرات» ثم قال له: اقتص؛ فعفا الرجل» وزاد ابن القیم في «الاعلام» (۲/ 1۹ 
شعبة بين شبابة ویحیی » N‏ مات سنة (۸۳)» وقد رأى النبي ي . 
وأخرج عبد الرزاق (18047) عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر أقاد من : 
وانظر: «المحلى» (۰)۳۰۸/۸ «کنز العمال» (١/٦۹٥)ء‏ «إعلام الموقعين» (۲/ 1۹ - بتحقيقي)» 
عن عمر رضي الله عنه: «إني لم أبعث عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا آموالکم.. 
فعل به غير ذلك فليرفعه إليَء فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه» فقام إليه عمرو بن العاص؛ 
أمير المؤمنين إن كان رجل من المسلمين على رعية» فأذّب بعض رعيته لتقصنه منه؟ فقال عمر 
أقصه منه وقد رأيت رسول الله َة يقص من نفسه؟ 
أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (50179)» كتاب الديات» باب القود من الضربة وقص الأمب 
نفسه. والنسائي فى «المجتبی» (۳4/۸) كتاب القسامة» باب القصاص من السلاطین. وأ 
«المسنده (۰)4۱/۱ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰)4۸۰/۱۰ وأبو يعلى في «المسنده (۱/ 
۵ رقم ۰۱۹۲ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۰۲۹/۹ »)٤۲‏ و«الشعب» (۵۵۰/۰/ رقم ۷۹ 
والفريابي في «فضائل القرآن» (رقم ۰۱۷۰ ۱۷۲ - ۰۱۷۳ والآجري في «أخلاق أهل القرآن» 
05)) ومسدد كما في «المطالب العالیة» (ق هلا/ ب)» والحاكم في «المستدرك» (1۳۹/۶) 
فراس - وهو مقبول -؛ أن عمر َه قال: «رأيت رسول الله َة يقص من نفسه». 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف؟ ۱۸۹/۹۰ رقم (NA°‏ والبزار في «مسنده! (رقم 
والدارقطني في «الافراد» (ق/ ۱/۲۰ - الاطراف) من وجه آخر عنه» وفيه ضعف. 
وقد وردت قصص كثيرة تشهد لهذا الحدیث» منها: ١‏ 
- عند الطبراني: عن عبدالله بن جبير الخزاعي» واختلف في صحبته» والراجح أنه ليس له مج 
قال عنه في «التقریب» : «مجهول». 
- وعند عبد الرزاق في «المصنف» /٩(‏ 556 -401/ رقم ۳۸ ۸۰ : عن أبي سعید الخدري؛ 
واو جداً» فيه أب بو هارون العبدي؛ واسمه عمارة بن جوَین» وهو متّهم. 
- وعند عبد الرزاق في «المصنف» (11۹/۹/ رقم ۲؟ ٠۰‏ ) من مرسل سعيد بن المسيب. 
- وعند عبد الرزاق في «المصنف» (۹/ ۰11 4717/ رقم ۰۱۸۰۳۸ ۱۸۰۳۹) من مرسل الحسن البصر 
وکا عند :بن إشحاق - كما في یره ابن هشام» (۲۷۸/۲) -۰ وعبد الرزاق كما في «الام 
4) عن سواد بن غزيت وإسئادهما ضعيف. 
ومجموع هذه الطرق يعطيها قوت والله أعلم. 
وانظر أثاراً أخرى مع تخريجها في «الاعلام) (۳/ ٦۸‏ ۔ ۷۳ - بتحقيقي) . 
وانظر مذهب الحنفية في : «بدائع الصنائع» (۳۷۰/۲) والمالكية في «المدونة الکبری» /٤(‏ 410۳ 


لصّادع في الرد على م مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ۳1 


الى غير أجل مسمی"؟ وكسجودهما في إ5 أل نت 40" [الانشقاق: »]١‏ 


ا 


6 


4 


EAE SONE‏ وهذا الخبر حجّة حُجَةٌ عليهم لو صحّ» فكيف 


؟!! 


ذكره ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۲۷۷ - بتحقيقي)» وقد علق البخاري بعد رقم (۰)۲۳۳۸ أن عمر 
ابن الخطاب أجلى اليهود وّالتصاری من أرض الحجاز» وكان رسول الله کر لما ظهر على خيبر أراد 
إخراج اليهود منهاء وكانت الارض حين ظهر عليها لله ولرسوله ي وللمسلمين» وأراد إخراج اليهود 
منهاء فسألت اليهود رسول الله كَل ليقرّهم بها أن يكْقُوا عملها ولهم نصف الثمرء فقال لهم 
رسول الله ل : «نقرکم بها على ذلك ما شئنا» فترُوا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء. 

فهذا الحديث لم تشترط فيه المدة ولا الأجل» فلعل هذا مراد ابن حزم رحمه الله. والحديث رواه 
موصولاً البخاري برقم (۲۷۳۰). 

ولقد قال أبو حنيفة بابطال المساقات انظر: «الهدایة» (۰)۳۸۳/4 «اللباب» (۲۲۸/۲ - ۰۲۳۳ وكذلك 
المالكية» انظر: «المدونة» (59/5؟ ‏ ۰0۳۰ «الرسالة» (۰)۲۲۱ «الكافي» (۰)۳۷۹ يه 0/ 
۱ «فصول الأحكام؛ (۰)۲۵۲ «مواهب الجلیل» (۰/ ۰۱۷۷ «الإشراف» (۱۸۸/۳ - بتحقيقي)» 
وانظر هناك الرد على آدلة المانعين وَتصحیح الجواز» وکلمة: «مسمّی» من نسخة غوطا فقط . 

ذکره ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۱۸۳ - بتحقيقي)» وّسجود عمر في «ذا السا آفّت؟» ثابت» فقد 
روی عبد الرزاق في «مصنفه» (۵۸۸۶) من طریق الأعمش» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ 
٥‏ من طریق إبراهيم کلاهما عن الأسود قال: رأیت عمر وعبدالله یسجدان في إا سا آنمن4 
قال: أو آحدهما. وهذا إسناد في غاية الصحة. ورواه الطحاوي من طریق أبي عوانة عن الأعمش عن 
إبراهيم به ولم يشك وإسناده في غاية الصحة كذلك. 

وروی أبو داود الطيالسي (۵۱۸) ومن طريقه البيهقي في «السئن الکبری» )۳٠١/۲(‏ عن قرة عن محمد 
ابن سيرين ثنا آبو هريرة قال : سجد آبو بكر وعمر رضي الله عنهما في إا السا امن افا پر رک 
ایی َلَقَّ2»4 ومن هو خير منهما. يريد: النبي ی واسناده صحيح كذلك. 

وأما سجود النبي بيا فقد أخرجه البخاري (777): كتاب الأذان» باب الجهر بالعشاء» و(778): باب 
القراءة في العشاء بالسجدة» و(۱۰۷۸): كتاب الجمعة باب من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بهاء وَمسلم 
(6۷۸): كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» من حديث أبي رافع عن أبي هريرة» 
وَأخرجه البخاري (۱۰۷4): كتاب الجمعة. باب سجدة إا أله م۰4 وَمسلم (۵۷۸): کتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
مذهبهم أن السجود في الانشقاق ليس من عزائم السجود, انظر «المدونة» (199/1)» «الموطأ» 
(۰)۱۰۵۰/۱ «المعونة» (۱/ ۰6۲۸۳ «التفریع» (۱ ۲۷۰ «الرسالة (۰)۱۳۷ «الخرشي» (۱/ ۰۳۵۱ 
«الذخيرة؟ (۰)۶۱۱/۱ «عقد الجواهر الثمینة» (۱۷۸/۱ - ۰)۱۷۹ «مقدمات ابن رشد» (۱/ ۰۱۱۷ 
«بداية المجتهد» (۰)۱۷۷/۱ «قوانین الاحکام الشرعیة» (ص ۰6۱۰5 «الشرح الصغير» (۰)4۱۸/۱ 
«جامع الأحكام» (ص ۱۳۵). 


4 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


۲ وأمّا حديث ابن مسعود("؟ فصحيحٌ ثابتٌ» [الا أنه عليهم؛ لأن معة 
قول ابن مسعود في هذا الحديث]”" : «فلیجتهذ رأيّه). نما هو [بلا شلت]۳" ذ 
طت اه الساتورة [أنذا ره معدها]” "...زهان ذلك فرلهت متمد انها 
اللفظ]*۲-: «ولا يقل إِنّي آری وائي أخاف». [فقد نهئ ابن مسعود عن آ 
يقول: «إِنّي أرئ واني أخاف». فصحٌ يقيناً آنه نهاه عنهء فهو غير ما مره به. | 

۳ ۔ وأيضاًء فان“ قوله في آخر الحدیث : «دع ما يريبك إلى ما | 
يريبك» [بِيانُ جلیْ في أن لا يفتي برأيه]» وأن لا يقضي الا بالحلال“ | 
آو في الحرام البیّن؛ [ویدع ما ری ذلك» ویبیّن هذا كله ما ذکرناه في 
هذه الرسالة من تبريء أبي بكر وعمر وابن مسعود من القع بالرّأي في | 
جملهٌ" ولا يجوز أن يظنَّ بهم ۲ التناقض» فبطل ما تعلقوا به من ذلك]۲۳ 

6 - وأمًا ما ذكروه من الأمر بالحکم ۳ بالشهود واليمين» فلعل” 
الشهوة ادرو او فلو ولنم كاد ا اها هلا إلمااعى عا ع 
الطَنّء [فمعاذ الله أن يكون الحكمٌ باليمين أو البيّنة ظًا]”'» FE‏ 
ذلك إلا بيقين الحقّ. الذي أمرنا الله [تعالئ بالحكم]”"'' بهء لا يّمتري في 8 
مش ول يكلفنا الله تعالئ [ق]”"'' مُراعاة كذب الشهود أو صدقهم 


(۱) المتقدم برقم (59) وهناك تخريجه. (۲) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: و 

(۳) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. (5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

)٥(‏ في نسخة (ب): «أمرا. (0) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «وا 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. (8) في (ب): «في الحلال». 

۹0( في (ب): «ويدع [الفتوى] فيما سوى. . ٠.‏ وعلق ابن عقيل على [الفتوى]: . . ما بين المعقوا 
«زيادة یقتضیها السیاق» . 

(۱۰) انظر الفقرات (۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۳۱۶). (۱۱) فى الاصل: «بهما». 

(۱۲) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. ١‏ 

(۱۳) كذا في نسخة غوطاء وفي الأصل و(ب): «من الحکم». 

. في نسخة غوطا: «ولعل». (۱۵) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط‎ )١5( 

)١7(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 
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معرفة”'' كذب اليمين أو صدقها”" » ولو كان هذا بغالب الظنّ ‏ وأعوذ بالله من 
ذلك - لکتا إذا اختصم إلينا مسلمٌ فاضل بر تقیْ عدلٌ» ونصراني مكلت مشهورٌ 
بالكذب على الله [عرّ وجل]*۰ وعلی الناس. خليعٌ ماجنٌ» فادّعی المسلم عليه 
دَيْناً قل أو کثر» وأنكر”* النصرانئ» أو اذَّعئ النصرانيئُ وأنكر المسلم؛ لوجبٌ أو 
يُعطئ المسلم البرٌ بدعواه؛ لأنّه في أغلب”" الظّنّ الذي يناطح”" الیقین» هو 
نصّادقء والنّصرانيٌ هو الكاذب؛ لکن" لا خلاف في أا“ لا نفعل ذلك» بل 


(0 
۳ 


فى نسخة غوطا: «. .. مراعاة الشهود فی الکذب والصدق. ولا معرفة». 

الاحتجاج» قال بعد كلام: 

«والشيء الثاني أن یقول الناقد: قلتم لا شي- الا حق أو باطل. فالحق برهاني: ما آولي واما منتج عن 
أولي» إما بقرب وإما ببعد وما عدا هذين الطریقین فباطل . وأنتم تحکمون بخبر الواحد في الاحکام 
وبشهادة الشاهدین» وتقرون أن حکمکم ذلك لعله باطل . فالجواب وبالله تعالی التوفیق: إن الحکم 
بخبر الواحد في الأحكام وبشهادة الشاهدین حق برهاني ضروري نقطع على غيبه» وأما الجزئیات من 
ذلك» يعني من الشهادة؛ فلا ندري آموافقة هي للذي تیقنا أنه حق أو لا ومذا من تقصیرنا عن علم 
الغيب. الا آننا متحققون بلا شك في الحکم بذلك ثم كل قضية منها فإما حق واما باطل في ذاتها لا 
بد من ذلك» ولم ندّع علمَ کل حق وعلم کل باطل» بل کثیر من الأمور یخقی علینا الحکم فیها الا آنها 
في ذواتها إما حق وإما باطل. 

قال آبو عبیدة: ومنه تعلم ما في کلام ابن عقيل لما قال: «لا یلزم ما آلزم به أبو محمد من الحکم 
للمسلم لبره؛ لأن الله سبحانه أراحنا بالنص على الحکم بطرق الاثبات الشرعية. . لا فرق بين مسلم 
وکافر في هذا الموضع . . والبينة العادلة عندنا قد لا تکون عادلة في الواقع» ولکن إذا ترجحت لنا 
العدالة بمقتضياتهاء وخفیت عنا الموانع منها : لزمنا العمل يقتضي ذلك وکان العمل يقيناً من حکم 
الشرع وکان علمنا بواقعة العدالة ظاً راجحاً. . وأما يمين المدعی عليه فلم يجعلها ربنا دليلاً على 
صدقه وانما جعلها حسماً للنزاع فیما خفي عنا علمه ویتکفل الله بحقوق عباده» وبعقوبة الشاهد کنبا 
والحالف يميناً فاجرة فى الدنياء أو فى الآخرة» أو فیهما معاً؛. 

قال ابن عقيل : «بل کلفنا ريّنا ذلك» وأوجب علینا التبیّن» وإنما بوسعنا أن نعمل بما انتهى إليه علمنا 
بعد الجهد والتحرّي؟. 


سقط من الأصل» ونسخة غوطا. (0) في نسخة غوطا: «فأنکر. 
في (ب): «غالب؟. (۷) في (ب): «یناصح». 


كذا في نسخة غوطاء وفي الاصل و(ب): «لان». 
في الأصل : دان . 


5 الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والد 


نحكم بيقين أمر الله تعالئ بالبينة العادلة”'' عندناء أو بيمين المدّعى عليه» ونطر- 
الظن جُملةء وبالله [تعال]”" التوفيق”” 

[فإن ذكروا ما: 

۵ - حدّثنا عبد الله بن ربيع» حدثنا عبد الله بن محمد» حدّثنا أحمد ب 
خالد» حدثنا علي بِنُ عبد العزیز» حدئنا الحجاج ب بن المنهال» حذه 
عبد الحمید بن بُهرام حدّثنا شهر بن حَؤشب» حذثنا ابن عنم أن رسول الله 
خرج إلى بني قُريظة» فقال له آبو بكر وعمر: يا رسول الله إن الناس يزيد 
حرصاً على الاسلام أن یروا علینا زيّا حسناًء فقال: «افعل وایْم الله لو أن 
تتفقان على آمر واحدٍ ما عصَیْنُکما في مشورة آبد ولقد ضرب لي ربّي ب 
مثاگ لقد ضرب أمثالكما في الملائكة مثل جبريل ومیکائیل فأمًا ابن الخطا 
فمثله في الملائكة كمثل جبریل : إنَّ الله لا يريد أن يُدَمّر قط أمّة الا بجبريل» و 
في الأنبیاء مثل نوح؛ إذ قال: رب لا كدر عل الک من الْكفْرنَ يادا نوح: ۲٩‏ 
ا ی وت ی وک 
ومثله في الأنبياء كمثل إبراهيم ؛ إذ قال: #فن يعن تا م ی مق ومن عصان فنك 2 
حم [إبراهيم: ۰۲۳۰ ولو آنکما تتفقان عل رأي واحل ۳ عصيتكما في مشاو 
أبداًء ولکن مثالکما في المشاورق کمثل جبریل ومیکائیل» ونوح وابراهیم»"" 


(۱) في نسخة غوطا: «العدلة». (۲) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

(۳) قال ابن عقيل : «بل هو - والله ‏ ظنْ والظن یتعلّق بعلمنا في کشف الواقعة من الصّدق والکذب. وا 
والفسق» » والرسول إل بين في حدیث آم سلمة أنه إنما يحكم على نحو مما يسمع؛ ولکن الرجحاتة 
E‏ ا وتقديم المرجوح سم وتحكُم؛. 

)٤(‏ رواهابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۲۱۰ - بتحقيقي) بالسند نفسه وإسناده ضعيف للورسال 
وشهر بن تعرضب قال ا على اتن اوو جع ار ر بن خوك عدا فين ذا رت ر 
ويروي عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث غيرها وعامة ما يرويه هو وغيره من الحديث فيه من 
ما فيه» وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث وهو ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به؟. 
وأخرجه ابن عساكر في تاريخ د مشق» )٦۰ ۰0۹ /٤٤(‏ من طريقين عن عبد الحميد بن بهرام عن شق 
وله شاهد في مشاورة النبي ی لأصحابه في غزوة بدر» وفيه قول أبي بكر وعمرء ثم شبّه رسول 1 
أبا بكر بإبراهيم وعيسى عليهما السلام؛ وشبّه عمر بنوح وموسى عليهما السلام. 
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قال أبو محمد [ کین ]۲۱۸ : 
27 وهذا لا شيء؛ لأنه عن عبد الحميد بن بهرام!۳ عن شهر بن حَوؤْشّب 
وكلاهما ا وشهر متروك. 
۷ ثم لو صح لكان حُبّة عليهم؛ لأنه ليس فيه قبول رأيهما الا في“ 
ت 7 E E‏ ا : 8 5 0 
صدیق أو جار أو ذٍي رحمء في مثل هذا؟! وأما أن نشرع الشرائع بالرأي؛ فمعاذ 
الله تعالى من ذلك . 


۸ - وقد آنکر رسول الله كله على عمر لباس الخریر ۳ آشد الانکار؛ إذ 
كان من باب الشّريعة» لا من باب المباح المطلق. 


= آخرجه آحمد (۱/ ۳۸۳ و۳۸۶) وأبو يعلى (۵۱۸۷) والطيراني في «الکبیر» (۱۰۲۰۸) و(۱۰۲۰۹) و 
(۱۰۲۲۰) والحاکم في «المستدرك» (۲۱/۳ - ۲۲) والبيهقي في «دلائل النبوة» (۱۳۸/۳) من طریق 
الاعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبداله بن مسعود به وصححه الحاکم ووافقه الذهبي. 
وأخرج الترمذي (۱۷۱۸) في الجهاد : باب ما جاء في المشورة و(۳۰۹۳) في تفسیر سورة الأنفال من 
نفس الطریق جزءاً منه وقال في الموطنین : «هذا حدیث حسن وأبو عبيدة لم یسمع من أبيه؟. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (85/7) وقال: «وفيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه ولكن رجالة ثقات»! 
وله طریق آخر موصول عن ابن مسعود عند الطبراني في «الکبیر» (۱۰۲۵۷) وفال الهيثمي في 
(المجمع» (1/ ۸۷) «وفیه موسی بن مطیر وهو ضعيف». 
آقول : في المطبوع من الطبراني : محمد بن مطیر فان كان الصواب: موسی بن مطیر فهو لیس ضعيفاً 
فقط بل کذبه غير واحد وقد ذکر له ابن عدي جملة من أحاديثه الواهية وهو في هذه الطبقت وان كان 
خا ای قد وجنات ریه لمعید بت :فى الح والتفتيل» الاين الى جات بویا اه هر 
فإن كان هو فهو في عداد المجاهيل. 

(۱) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (۲) تحرف في (ب) إلى «مهران». 

 )۳(‏ أما شهر فقد عرفت ما فيه وأما عبد الحميد بن بهرام» فقد وله ابن المديني» وأحمدء وّابن معين» وَأبو 
داود» وأحمد بن صالح المصري» وقال النسائي: «ليس به بأس»» وقال ابن عدي «هو في نفسه لا بأس به 
وإنما عابوا عليه كثرة رواياته عن شهر»» وقال أبو حاتم : #يكتب حديثه4؛ وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال البزار: «احتملوا حديثه»» وقال الساجي: «صدوق يهم»» وانظر: «تهذيب التهذیب» (99/5). 

)٤(‏ سقطت من (ب). 

() آخرجه مسلم (۲۰۲۸): کتاب اللباس والزيئة» باب تحریم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال؛ 
وهو عند البخاري (۵۸۲۰) و(5۵۸۳۰): کتاب اللباس باب لبس الحریر وافتراشه للرجال» وّقدر ما 
يجوز منه» ولیس فيه ذکر الانکار . 
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4 وأيضاًء فليس فيه" إلا أتهما مختليفانء وأنه لا يتبع رأيهما 
لاختلافهماء فاختلاف مَنْ دونهما أولئ» وأوجب في ترك رأيه» وهذا ما لا خفاء به. 

۰ - وأیضاً > فان في البخاري عن ابن ¿ أبي مُلَيْكة» قال: كاد الخيّران أ 
هلكا يعني آبا بكر وعمر - لمّا قدم على رسول الله و وفد بني تميم» 
آحدهما أمّر الاقرع بن حابس آخا بني مُجاشع» وقال الآخر: أمُر غیره فقال 
بكر لعمر: نما أردتَ خلافي؟ فقال عمر: ما آردث خلاقّك» فارتفمث او 
عند رسول الله ی فنزل: اا الب ءامنا لا ترقعوا آصوتکم نرق َو الي 
هرا لم بلتول کبجهر میک بعض أن خبط 
[الحجرات: ۰۲۲ قال ابِنْ الوپیر : ET‏ يذكر ذللی(۳) عن ابه“ 
آبا بكر إذا حدّث التبي بحديثِ حدّثه كأخي السّرار لم يَسْمَعْهُ حت یستفهمه" 

[قال أبو محمد كآنه : 

۱ - فكيف يظنٌ جاهل أنه يشرع الدّين برأي غيره؟ هذه عظيمة لا 7 
ی الا 

قال ابو میت ۰ : 

7 - وذکروا قول اه“ عر وجل: ظاعَلِمَهُ الب نت وه مب © [ال: 
۳ وهذه [الاية أعظم] خجّة عليهم؛ لانْ أوّلها©: ۳ إلى اسول 


1 مق ار 4 قرو‎ > 2Le 
طط أ وأ‎ 
وأسم‎ 


مه ی 7 حم 


{o 


(۱) سقطت من (ب). (۲) في (ب): «فنزلت». 


(۳) سقطت من (ب). 3 في (ب): 0 الله»!! 

(0) ذكره ابن حزم معلّقاً من البخاري في «الاحکام» برقم (۱۷۵ - بتحقيقي) وساقه بسنده إلى الب 
برقم (۱۷۳). 
وهو عند البخاري (4۸40): كتاب تفسير القران؛ باب فلا رفع اسوم توق صَوْتِ ا 
و(۷۳۰۲): كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما یکره من التعمق 00 في العلم» وهو 
في مواطن أخرى. 


(7) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)» وإلى ما قبل فقرة (۷۵) حيث علامة [إلى هنا سقط من نسخة 2 
(۷) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. (۸) في نسخة غوطا: «قوله عز وجل». 
)٩(‏ في (ب): «أوله»! (۱۰) في (ب): «ولو ردوه إلى الله والرسول ۱38 
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می 2 


ترک أل الأثر مه له الزن يستنيطوم E‏ : ۲+ فص ۳۳ نهم [لم 
ET e‏ وی “: لته الم 

نصح أنّهم لم يعلموه؛ فبطل الاستنباظ شا ووت وی و ا 
AEE‏ والإجماع من أولي الأمر؛ 0 ا ا أنه واا 


as‏ 35 عرو 57 ۵ وم م 


9 ض 1 تس فن لنلرعام فى سیو فردوه 3 وَل إن : ده 0 ولو 


رآن السب ال فت أذ من رد بدالاو لد 
غير هذين الأصلَيْن - من قياس أو رأي - فقد خالف مر الله تعالى في القرآن"* 
ونعوذ بالله تعالی من ذلك . 

AY‏ يا ۰ فيقال لهم: الرأي من صاحب أو وك ايو ذلك 
کون 2 7“ جيه تیه دا ورد فلا يجوز خلاقه ‏ آم لا یکون کک بنفسه حتول یقوم 


') مابین المعقوفتین سقط من نسخة غوطاء وفیها زيادة الظاهر آنها في أصل کتاب ابن حزم دون 
اختصاره هذا وهي ما نصه: 
«ولو في لغة العرب التي نزل بها القرآن حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غیره» فص أن الاية 
حجة في ابطال الاستنباط بالرأي». 

*) بدلها في نسخة غوطا: «لو ردوه». 

۳ فى (ب): «وهه». 

ا «يعني أن الاية دلیل علیهما». 

2) سقطت من نسخة غوطا. 

)٠٠‏ قال ابن عقيل : «بل يعلمونه عند الرّد بالاستتباط والجواب الصحيح أن الاستنباط ليس رأياًء وإنما هو 
استخراج معنى الكلام بضرورة العقل واللغة وَفْق وجوه الدّلالة». 

(۷) ما بعدها مفقود في نسخة غوطا إلى قوله في فقرة (۳۰۷): «يعلم ذلك قال لا آدري قال: فأمر 
عمر . ۰۰۰ 

۸) في (ب): «وأطيعوا» والصواب حذف الواو في آوله. 

)٩(‏ قال ابن عقیل: «ولکن الرد إلى الله ورسوله رد إلى ما آمرا بهء أو آباحاه فیهما فیبقی محل النقاش في 
نصوص الوحیین : هل آمرا بالرأي والقیاس باطلاق. أو آباحاهما أم لا؟» قال أبو عبیدة: سبق - وله 
الحمد - في (الفصل الاول) من (المقدمة) تحریر ذلك بما يشفي ويغني» والله ولي الهداية والتوفیق. 

(۱۰) في (ب): «آن یکون». 
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عل“ برهان من کتاب أو سنّة أو (جماع أو قياس عندکم أو دلیل من غير الر 
المجرّد؟ فإِنْ قالوا: بل الرأي من کل هؤلاء إذا ورد هو حجّةٌ بنفسه لا 
خلافه أتوا بالباطل الذي لا يحيل”'' على أحدء ولَرِمَ جميع أهل الأرض ال 
ولا بدّ؛ لأنه لا يقدر أحدٌ من الناس على أخذ رأيين مختلفين لرجلين”" في ٠‏ 
واحدة فكل أحدٍ فهو على هذا واقع في معصية وفي باطل ؛ لاختلاف آراء التا 
في المسائل» وهم لا یقولون هذا ولا قاله قط أحدٌ من الناس . 

| فان قالوا: لیس الرأي بمجرده من حد حجَة حت یستضیف‎ - ٤ 
دليلاً”*'» من قياس أو نص أو غير ذلك وهذا قولهم فصح أن الرأي‎ 
حجَة. ولا يجوز العمل بمجرّده. وأنْ الحبّة لنا هي في الدلیل الذي يوا‎ 
بعض الآراءء وهذا حقٌ لا نخالفههم”' فيه. وإِنّما الحقّ هو فيما قام به الدّليل‎ 
في الرآي» وهذا برهان ضروري لا محید عنه» يبّطل به الرأي حمل‎ 

: وأيضاًء فيقال لهم: الرأي كلّه صواب؟ أو منه صوابٌ وخطأ؟‎ - ٥ 
خلاف أن منه صواباً ومنه خطأء فيقال لهم: أيجوز القول بالخطأ؟ فلا خلاف في‎ 
أنه لا يجوز القول بالخطأء ولا الأخذ بهء فإذ لا شك في هذا؛ فلم یب الا الة‎ 
بالصّواب» والصواب لا يُعرف الا ببرهان» ولا يجوز القول إلا بما قام عليه برها‎ 
وحتئ لو جسروا وقالوا: القول بالخطأ جائ» ورأي" كل امرىء لازم؛ لوجب‎ 
من هذا القول السّخيف؛ أن ليس قول مالك وأبي حنيفة أؤْلئ من سائر الأقوال.‎ 


۱( كذا في الأصول» ولعل الصواب: عليه » وأفاده ابن عقيل أيضاً . 
(۲) کذا في الأصل» وفي (ب): «يحل» ولعل الصواب یخفی! وفي «القاموس» (حیل) (۱۲۸۰): «و: 
يحيل خیولا : تغیر. 


(9) في (ب): «لرجل»! (4) في الاصل و(ب): «دليل»! 

(0) سقطت من (ب). (7) في (ب): ایخالفهم». 

(۷) کذا في الأصل» و«ملخص ابن عربي»» وفي (ب): «ولاتي». وهي تبدو هکذا في الاصل للوا 
الاولی ولعل نسخة (ب) منقولة منها! 


(۸) في (ب): «لموجب»! 


[السجدة: »]٤‏ وقال تعالی: «ما لَهُم من دوي من“ وَل ولا سر نی خکیه 
تیم د [الكهف: 55]» فأخبرونا فيما قلتم فيه بالرأي: إنه حلالٌ أو حرام أو 
واجبٌء فيما”" أنتم به مقرون أنه لم يأتِ به نص قرآن ولا ستة» أهو حكم في 
الدين؟ أمْ ليس حكماً في الدّين؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث فإِنْ قالوا: ليس حكماً 
في الدّين» فقد أقرُوا ببطلانه وسقوط وجوبه» وإِنْ قالوا: بل هو حكم في الدّين» 
فهذه مشاركة لله تعالی في حكمهء والله تعالی قد أبطل ذلك . 

۷ - ثم نقول لهم : أخبرونا عن قولكم؛ أن الصحابة غير متّهمين في الدّين» 
وأنهم قد أجمعوا [على القول بالرأي]”*'» من أين وجدتم هذا الإجماع؟ وقد عَلِمَ 
کل ذي علم أنَّ الصحابة كانوا عشرات ألوف» لا تحفظ الفتيا عنهم في أشخاص 
العاف لأ جتن وو اس ررقي تلاق و اودر وو اع و الباكرت 
مقلون جدّاء منهم مَنْ لم ثُرْوَ عنه ال المسألة والمسألتان» ونحو ذلك فقط9', 
حاشا المسائل التي لا يمك في اجتماعهه”'' عليهاء كالصّلوات الخمس» وصوم 
شهر رمضان وسائر ما لا حلاف فيه بين أحدٍ من الأئمّة» فأين هذا الاجماغ على 
لقول بالرأي» بل يكون الحقّ المستقرّ الذي جاءت به الاثار وقام به البرهان؛ هو 
أنه لا يوجد عن أحدٍ منهم أثرٌ يصح به القول بالرأي في الدّين أصلاً . 

۸ - وأمّا الذي لا يُمَكَ فيه؛ فهو اهم مُجمِعُون على آله لا يحل أنْ يشرّع 


)6١‏ سقطت من (ب). (۲) في (ب): «أحد»!. 


(r‏ في (ب): ١فما»!.‏ 2 سقطت من (ب). 


(5) كذا في الأصول» وصوابه: «متوسطين». 

۱ ذكرهم المصنف وفصل أسماء المكثرين والمتوسطين والمقلین في «الإحكام» (0/ )٠٠١ - ٩۲‏ وفي 
(الرسالة الثالثة) الملحقة بكتاب «جوامع السيرة» لابن حزم» المسماة «أصحاب الفتيا من الصحابة ومّن 
بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا» وعنه ابن القيم في «إعلام الموقعين» (۱۸/۲ - ۲۰/ بتحقيقي)» 
ولعيسى بن سهل في «التنبيه على شذوذ ابن حزم» رد علیه» ننقله ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في تعليقنا على 
«الإحكام»» والله الموفق. 

(۷) في (ب): هلا شك في اجماعهم". 
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في الدّين ما لم يأذن به ال وعلی أنه لا يحل لأحدٍ بعد رسول الله ي أن يشر 
9 )1( 0 ۰ و 5 
المنئع من القول في الدین بالراي 5 . 

۹ - ثم لو صح عن المعتمدين”" من الصحابة أنّهم قالوا بالرأي لَمّا كا 
ذلك إجماعاًء وقد وجدنا القول من أصحاب الرأي یخالفون فيه آضعاف ٠‏ 
العدد من الصحابة» كالصلاة" خلف المريض القاعد“» E‏ 


8 قال عيسى بن سهل الجياني في «التنبيه على شذوذ ابن حزم» (ق ۱8۷): 
«فقال - أي : ابن حزم -: «بل لو قيل إنهم أجمعوا على ذمّهء لكان صواياً)9 . 
ويقال له: ما قلته کذب. لا يجوز أن تكون دعوی إجماعهم على ذمّه صواب لأنك 
آقررت بأن بعضهم أفتى به في مسائل"۰*۳ ولا جائز أن يذمّه من يفتي بهء فبطل د 
الإجماع في ذمه . 
ويؤيّد هذا: قولك: «بل أكثرهم قد روي عنه ذم ما أخبر به من الرأي» فثبت أن [ 
على غير ذمه. وهذا هو التناقض بعینه) . 


(أ) بنحوه في الفقرات (۰۳۲۰ ۳۰۷). 
(ب) راجع ما زبرناه في تقديمنا للفقرات» وانظر ‏ على سبيل المثال ‏ الفقرات (۰۱۰۱ ۰۲۷۵ ۲۸۲). 


)١(‏ سقطت من (ب). (؟) كذا في (ب) وفي الأصل غير واضحة. 
(۳) في (ب): «فالصلاة» وكتب ابن عقيل في الهامش: «هكذا في الأصل» ولعل الصواب کالصلاه» 
(4) ذکر ابن حزم هذه المسألة ناعياً بها على الحنفية مخالفتهم لمذهب الصحابة» قال في «الإعراب 
الحيرة والالتباس الموجودين في مذاهب أهل الرأي والقياس» (40۱/۲)؛ «واحتجوا لقولهم 
الإمام إذا صلى بالناس جالساً لمرض به؛ فان الناس لا يصلون وراءه الا قياماً؛ بالخبر الثابت؛ 
رسول الله ب إذ خرج فوجد أبا بكر قائماً يصلي بالناس» فتأخر أبو بکر» وَصلى رسول الله 
قاعداً ۰ ثم أقحموا فيه جرأت وتمويهاً بالباطلء وَغروراً لضعفاء المسلمین المقتدین بهم ما 
فيه» من أن المسلمين صلوا وراءه عليه السلام قياماً» انتهى كلام ابن حزم . 
والحدیث الذي أشار إليه أخرجه البخاري (555): كتاب الاذان باب حد المريض أن یا 
الجماعة؛ وَمسلم :)٤1۸(‏ كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» من 
عائشة زاء وأما دعوى الإقحام؛ فقد تعرض لها بالرد الحافظ ابن حجر في « 


ووم م ووع وو ممم عفووووو وموم وو ووو وو ووه ووو د عدم عمو ووو و ع ممم ع ع و ووو ع ع م مع عع عع دعوو wann‏ 


= (۱۷۷/۲)؛ فقال: «وقد ادعى ابن حبان الإجماع على العمل به وكأنه أراد السكوتي لأنه حكاه عن 
أربعة من الصحابة الذين تقد م ذكرهم» وقال: إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة غيرهم للقول بخلافه 
كع طرق محر ميت وكذا قال ابن حزم إنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك» 
ثم نازع في ثبوت کون الصحابة صلّوا خلفه إل وهو قاعد قياماً غير أبي بكر» قال: لأن ذلك لم يرد 
ا وأطال في ذلك بما لا طائل فيه. والذي ادّعى نفيه قد أثبته الشافعي وقال: إنه في رواية 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة ةه ثم وجدته مصرحاً به أيضاً في «مصنف عبد الرزاق» عن ابن جريج 
أخبرني عطاء فذكر الحديث» ولفظه: «فصلى النبي بل قاعداً وجعل أبا بكر وراءه بينه وبين الناس 
وصلَّى الناس وراءه قياماً» وهذا مرسل يعتضد بالرواية التي علقها الشافعي عن النخعي؛ وهذا هو الذي 
يقتضيه النظرء فإنهم ابتدؤوا الصلاة مع أبي بكر قياماً بلا نزاع» فمن ادعى أنهم قعدوا بعد ذلك فعليه 
البيان. ثم رأيت ابن حبان استدل على أنهم قعدوا بعد أن كانوا قياماً بما رواه من طريق أبي الزبير عن 
جابر قال: «اشتكى رسول الله و فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تکبیره» قال: فالتفت 
إلينا فرآناً قياماً؛ فأشار إلينا فقعدناء فلمّا سلم قال: «إنْ كدتم لتفعلون فعل فارس والروم» فلا 
تفعلوا. . ٠٠.‏ الحديث» وهو حديث صحيح أخرجه مسلمء لكن ذلك لم يكن في مرض موتهء وإنما 
كان ذلك حيث سقط عن الفرس كما في رواية أبي سفيان عن جابر أيضاً قال: «ركب رسول الله يل 
فرساً بالمدينة فصرعه على جذع نخلة فانفكت قدمه» الحديث أخرجه أبو داود وابن خزيمة بإسناد 
صحيح» فلا حجة على هذا لما ادعاه» إلا أنه تمسك بقوله في رواية أبي الزبير: «وأبو بكر يسمع 
الناس التکبیر» وقال: إن ذلك لم يكن إلا في مرض موته؛ لأن صلاته في مرضه الأول كانت في مشربة 
عائشة ومعه نفر من أصحابه لا يحتاجون إلى من يسمعهم تكبيره بخلاف صلاته في مرض موتهء فإنها 
كانت في المسجد بجمع كثير من الصحابة» فاحتاج أبو بكر أن يسمعهم التكبير انتهى. ولا راحة له 
فيما تمسك به؛ لأن إسماع التكبير في هذا لم يتابع أبا الزبير عليه أحد» وعلى تقدير أنه حفظه فلا مانع 
أن يسمعهم أبو بكر التكبير في تلك الحالة؛ لأنه يحمل على أن صوته و كان خفيًا من الوجع؛ وكان 
من عادته أن يجهر بالتكبير» فكان أبو بكر يجهر عنه بالتكبير لذلك. ووراء ذلك كله أنه أمر محتمل لا 
يترك لأجله الخبر الصريح بأنهم صلوا قياماً كما تقدم في مرسل عطاء وغیره؛ بل في مرسل عطاء: 
أنهم استمروا قياماً إلى أن انقضت الصلاة . نعم وقع في مرسل عطاء المذكور متّصلاً به بعد قوله: 
وصلی الناس وراءه قياماً. «فقال النبي ككِِ: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما صلیتم إلا قعوداً» 
فصلوا صلاة (مامکم ما کان, إِنْ صلّی قائماً فصلوا قياماً. و صلی قاعداً فصلّوا قعوداً» وهذه الزيادة 
تقوي ما قال ابن حبان إن هذه القصة كانت في مرض موت النبي يله ویستفاد منها نسخ الأمر 
بوجوب صلاة المأمومين قعوداً إذا صلّی امامهم قاعداً؛ لانه ی لم يأمرهم في هذه المرة الاخيرة 
با لاعادة لكن إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز» والجواز لا ينافي الاستحباب. فيُحمل أمره الأخير بأن 
يصلوا قعوداً على تياب لأن الوجوب قد رفع بتقربره لهم وترك آمرهم بالاعادة. هذا مقتضی 
الجمع بين الأدلةء وبالله التوفيق والله أعلم». 0 
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۳ الإمام: المع بالصلاة اموا إذا حضر الإمام الول وصلا 


= وأثر عبد الرزاق فى «المصنف» (۰)6۰۷ وأما ما علّقه الشافعي؛ فلم آجده ولقد جاء عن الشاذ 
في «مسنده» (۲۹/۱) موصولاً عن يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أ 
عن عائشة؛ وليس فيه صلاتهم خلفه قياماًء لكن فيه: «فأمّ رسول الله ككل أبا بكر وهو قاعدء وأمّ 


الجميع . 


۱ - ۰۱49 «الخرشي» (۰)۲/۲ «الشرح الصغیر» (۰)4۳/۱ «المغني» (۲۲۰/۲ - ۲۲ 
«الإنصاف» (۰)۲۱/۲ «المحرر» (۰)۱۰9/۱ «المبدع» (۲/ ۰6۷۱-۷۰ «کشاف القناع» /١(‏ 11 
«تنقيح التحقیق» (۲/ ۱۱۲۹ - ۰)۱۱۳۲ «أحکام الامامة والائتمام في الصلاة» (ص ۱۱۲ - ۱۱۹). 

)1( في (ب) : «وفصرا . زفق في (ب): «المبدي؟ . 

(۳) قال ابن حزم في «الإعراب؛ (۳/ ٠١84‏ ۱۰۸۵): «وقالوا: لا يجوز أن يبتدىء الإمام الصلاة بقو 
يأتي الإمام الراتب» فيصير إماماً لهمء ويصير الإمام الأول مأموماًء وهذا خلاف إجماع ج 
الصحابة بيقين؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بالصحابة» ثم جاء رسول الله بي فصارا في تلك ١‏ 
وصار أبو بكر مأموما بحضرة جميع الصحابة» وعلم من غاب منهم بذلك». 
وانظر للمسألة: «تبيين الحقائق» /١(‏ ۰۱96 «التحقيق في أحاديث الخلاف» (4۸۹/۱). 

(4) قال ابن حزم في «الاعراب» (۱۰۸4/۳): «وقالوا: لا يجوز أن تصلّی فريضة خلف متنفل» و 
خلاف الاجماع المتيقن من جميع الصحابت» رضي الله عنهم وقد ثبت يقيناً أن معاذاً كان يصلي 
رسول الله بيد ثم يرجع إلى قومهء فيؤمهم في تلك الصلاة نفسها»» وانظر (4۳9/۱) منه. 
وحديث معاذ: أخرجه البخاري (۰۷۰۰ ۷۰۱): كتاب الأذان؛ باب إذا طوّل الامام وَكان للرجل 
فخرج فصلىء ومسلم (410): كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء» من حديث جا 
عبدالله وا . 
ومذهب المالكية عدم صحة الائتمام بالمتنفل» انظر: «عقد الجواهر الثمینة» (۰)۱۹۹/۱ «ا 
(۱/ ۰۲۰۲ «التفريع» (۲۲۳/۱)ء «الكافي» (۰4۷ «قوانين الأحكام الشرعية» (ص ۸۳ - 
«الخرشي» (۳۸/۲- ۰6۳۹ «الشرح الصغيراء (۰)40۱/۱ «جامع الأمهات» (ص ۰)۱۱۱ 77 
القرطبي» (۳۵۱/۵). 
وصح ذلك عند الشافعية» انظر: 22۷۷» (۱۷۲/۱ - ۰6۱۷۳ «مختصر المزني» (۰)۲۲ «المجموع؟ | 
۰ - ۰)۱۵۳ «مغني المحتاج» (۱/ ۰0۲۵۳ «حلية العلماء» (۲/ ۱۷۰ - ۱۷۲) «القول التمام في | 
المأموم والامام» (ص ۰۱۰-۱۰۵ «مختصر الخلافیات» (۲۹4/۲/ رقم ۱1۶). 
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وغیر ذلك مما قد نبّهنا عليه فى مواضعه" 
 *‏ ثم يقال لهم: آخبرونا عن کل واحد”"' من الصحابة أمَعْصومٌ هو في 
ذاته عن الخطأ جُملةء آم يُصيب ویخطیء؟ فان قالوا: كل امریء منهم معصوم 
من الخطأ؛ خرقوا الاجماع بيقين» ولم یبعدوا في الانسلاخ عن الاسلام؛ اذ*۳) 
قضوا بالعصمة لإنسان بعد النبيّ ا ویلزمهم آیضاً الاقراز عل آنفسهم بخلاف 
لحقٌّ في خلاف أكثر آقرالهم اا ورف با یه ومع ا ا 
بهذا. فا قالوا : كل واحدٍ من الصحابة غيرٌ معصوم من الخطأء وهذا قولهم 
وقولٌ کل مسلمء فلنا: صَدَفْتُم» آخبرونا الآن: بماذا يُعْرَكُ صوابٌ المصيب من 
حب OER aT e‏ خطأ 
وما آبطله ا E E‏ 00 وهذا هو 
لذي أخطأ فيه الصاحب بعد الصاحب» والتابع بعد التابع» والمفتي بعد 


ما عات 


لحي ها ای ۱ لل مض E‏ في تج 
رای بان كثيراً مور الصحانة [قد] * روي عنهم القول بالرأي» في بعض 
"توالهم مُموّةٌ ولا فرق يل وبين بهن شع القول ا ر القرد 
ب لخطاً بحن ؛ إذ كل واحدٍ من الصّحابة قد جاء عنه الخطأ في , بعض أقواله» على 


سبيل الْقَضِد إل الحقٌّ» وهذا كما تزف : 


= وهذا قول طاوس وعطاء والأوزاعي» وهو اختيار ابن المنذر؛ ورواية عن أحمد» واختارها ابن قدامة 
في «المغني» (2)577-1710/5 وابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۰)۳۸۹/۲۳ والشيخ محمد بن 
إبراهيم في «رسائله وفتاویه» (۳۰۹/۲). 
وانظر في ترجيحه: «تنقيح التحقیق» (۱۱۲۱/۲ وما بعد) «أحكام الإمامة والائتمام في الصلاء» (ص 
۵ - ۲۲۵). 

') لقد صنف ابن حزم کتابه «الاعراب»» وجعل جلَّه في هذا المیدان؛ لاثبات تناقض القائلین بالقياس» 
ومخالفتهم لاصولهم. وهو مطبوع على نقص في آصوله الخطية . 

*) في (ب): «آحد». (۳) في الاصول: «إذا»! ولعل المثبت هو الصواب. 

4 بعدها في (ب): «أقوالهم». (0) ما بين المعقوفتین سقط من (ب). 

7 في (ب): «لا». 
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ما 


۱ - ویبقی من هذا أن يُقال: آخبرونا عن قولکم في الذّین بالرّأي» أتقم 
علئ أنه من عند الله عر وجل؟ أمّ تقطعون على أنه ليس من عند الله [عرّ وجل]”” 
ام تظثون آله من عند الله عرٌ وجل؟ ولا سبيل إلى قسم رابع . فن قطعوا علی أنه؛ 
عند الله عرّ وجل كذبوا بلا شك وهم لا يقطعونٌ بهذا . وإنّ قالوا: بل نظن أنه 
عند الله تعالئ ولا نقطع» حكموا أنَّهم يُخبرون عن الله تعالئ بما لا يعلمون» 
قال تعالى: «إن یی ان و القن لا لايق ون لیا [العجم: 0100 و 
رسول الله لا : «إيّاكم والظن فان الط أكذت الحديث)00) 

وإِنْ قالوا: ليس من عند الله. آقروا آنهم يقولون في الدَّين ما لم يأذن به ١‏ 
وهذا أعظم . وقد أنكر الله عر وجل هذا لو فعله نيه صلّئ الله عليه وسلم» ف 
ل هه لير سيوس رس ووس ۳ 
قول عا بعش لاويل @ لح منه بان © 2 لقعا منه آلو © فنا م ین لبر 
حجن 9©* [الحاقة: ]٤۷ _ ٤۳‏ ؛ SN‏ ولا يتقوّل عل الله 
ا ودح SSS‏ بعض أقوال الصّحابةء فا 
بذلك قلیدووا بذلك علی م مَنْ قلّدوه دیتهم*) 

۲ - حدثنا ابن عبد البرّء قال: أخبرني قاسم بن محمدء حدئنا خالل 


سو حدّثنا محمد بن فُظْيْس الإلبيريّ» حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد أ 


۱ ما بين المعقوفتین سقط من (ب).‎ )١( 
زهفق ذكره ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۱۳۲۰ تم وهو في البخاري (۵۱6۳): کتاب ا‎ 
باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو ويدعء و(5054): كتاب الأدب» باب ما‎ 


ا ص ص ع ۳ موه کر 


التحاسد والتدابر» و(77١5):‏ باب ماما الین ءامنا یبا كيا و(71774): كتاب الفرائض 
تعليم القرائض› ومسلم (5077): كتاب البر والصلت باب تحريم الظن والتجسس والتنافس: 


حدیث أبي هريرة ط#ك . ۳ 
)۳( 0-6 «عظم» بإسقاط الالف في آوله! ۱ 
(4) أي: فليرجعوا بالتشنيع على من قلّدوه من الأئمة؛ فان الأئمة قد وصفوا بعض أقوال الصحابة با 
كمالك في الأثر الذي ساقه ابن حزم بعد هذا الكلام. 


(6) في الاصل و(ب): «سعید»! والتصويب من الإحكام» و«الجامع؟. 
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قال: سمغت آشهب یقول: سمعثْ مالکا [د شيل عن اختلاف الصحابة 20 
أصحاب رسول الله ية فقال : «خطأ وصوابٌء فانظر فى ذلك»” . 


۳ قال ابن عبد البرّ: وذكر ابن مُزين ٠‏ عن أصبغ بن الفرج قال: قال 
ابن القاسم: سمعت مالكا ترات اولاني حلاف سكا امول نی 
كما قال قوم فيه توسعة: «ليس كذلك» كما و ا ر 


4 حدّثنا أحمد بن عمر بن أنس» حدّثنا علی ب ال بن فهر سك 
بقل الحسن بن علي بن شعبان” و ون مدي و تين 
آحمد بن مروان» حدثنا آبو (سماعیل محمد بن اسماعیل الترمذي» حدثنا 


رمل عن ابن وهب قال: سبل مالك عمّن أخذ بحديثين مختلفيّن» حت 
عا ع ن أصحاب رسول الله َك آتر ا ۳ ذلك في سعة؟ قال: ١‏ 
واه حتی يصيب الحدٌء وَمَا الح الا في [واحد]"' قولان e‏ 


(۱) سقطت من الأصل. 

(؟) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۲۰۳۹ - بتحقيقي)» وهو عند ابن عبد البر في «الجامم» (۱5۹۶6) 
ومن طريقه الحميدي في «جذوة المقتبس» (۲/ »)٠١ - 1١4‏ وسنده صحيح . 

(۳) تحرف في مطبوع «الجامع؛ لابن عبد البر إلى «قُدين»! وتصويبه من «توضيح المشتبه» (۰۱۲۹/۸ ۱۳۹). 

(4) في (ب): «مالك». 

(©) ذكره ابن حزم في «الإحكام» برقم (۲۰۲ - بتحقيقي)» وهو معلق عند ابن عبد البر في «الجامع»» 
)١1596(‏ عن يحيى بن إبراهيم بن مزين إبه» و(۱5۹۹) عن إسماعيل بن إسحاق عن أبي ثابت قال: 
سمعت ابن القاسم به. ونقل ابن عبد البر قول إسماعيل القاضي بعده: «إنما التوسعة في اختلاف 
أصحاب رسول الله و توسعة في اجتهاد الرأي» فأما أن يكون توسعة لأن يقول الناس بقول واحد 
منهم من غير أن يكون الحق عنده فيه فلا» ولكن اختلافهم يدل على أنهم اجتهدوا فاختلفوا». قال أبو 
عمر : «كلام إسماعيل هذا حسنٌ جداً؛. 

(7) تحرف في (ب) إلى «الحسين»! وهو خطأء وصوابه المثبت. 

(۷) تحرف في (ب): «ابن سفيان»! (۸) تحرف في (ب) إلى «ابن علي»! 

(5) تحرف في (ب) إلى «ابن إسماعيل اليزيدي بن حرملة» وصوابه المثبت. 

() في (ب): امن». 

(۱۱) في الأصل و(ب): «في» ثم كتب عليها في الأصل: «من4» وبقي رسم: «في4» فاشتبهت. 

() سقط من الأصلء واستدركناه من «الإحكام». 

17) في (ب): «وما الحق في قولين مختلفين». 
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يكونان صواباً جميعاً! ما الحقّ وَالصواب الا في واحد». 

6 حدّثنا يوسف بن عبد اللهء حدثنا عبد الرحمن بن يحيول» حذا 
أحمد بن سعيد بن حزم“ الصَّدَفِيء عيضا معد رن ا ا 
مسکین» عن ابن القاسم» عن مالك أنه قال في اختلاف أصحاب رسول الله 
(مخطیء ومصيب » فعليك بالاجتهاد»*؟ . 

وذكره إسماعيل في «المبسوط» عن أبي ثابت المدني”” عن ابن القاسه” 
وذكره الأبهري”" في «أصوله» وغيره إلى غير هذا فيما”” أضربنا عن ذكره. 

٩‏ - وهو أيضاً قول أبي حنيفة الذي رُفِعمَ إليه”*': وهو أيضاً قول الا 
ان الحقّ في وا عدا ا . 


)١(‏ رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۸۱6 - بتحقيقي)» وجاء في «الجامع» (۱۷۰۰): اوفي 
آشهب : ستل مالك. . .» فذکره وهذا الخبر في «فضائل مالك» لأحمد بن مروان الدينوري» 
کتاب مفقود. ووقع لي غير خبر منه» لعلي آنشط لجمعها في جزی والله الموفق. 

)۲( وقع في الاصل : «حزمة»! وهو صاحب «التاریخ». 

(۳) في (ب): «زیان» بالیاء آخر الحروف! 

(4) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۰۶۱ - بتحقيقي)» ووقع في الطبعة القديمة /١‏ ۸۸۳): 
بالراء والیاء» وّابن عبد البر في «الجامم» (۰)۱0۹۷ ووقع فيه: «محمد بن زیّان» بالزاي والیا 
كذلك بل هو: زبان - بالباء» وانظر ترجمته في «تاریخ دمشق» (۵۳/ ۲۵). وانظر کلام مالك 
«ترتیب المدارك» (۱/ ۱۹۲ - ۰)۱۹۳ و«أدب المفتی وّالمستفتی» (ص ۰)۱۲۵ و«صفة الفتوی» ( 
و«إعلام الموقعین» (5/ ۱۲4 - بتحقيقي)» وقد فاتني تخریجه هناك ؛ فلیستدرك. 

(0) في (ب): «المزني». 

(5) ذکره ابن حزم في «الإحكام؛ برقم (۲۰4۲ - بتحقيقي)» وکذلك ابن عبد البر في «الجامع» (1۹۹ 
إسماعيل . 

(۷) هو القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن صالح التميمي شيخ المالكية العراقيين توفي سنة ' 
وانظر: «ترتيب المدارك» (۰)۷۲/۷ «تاریخ بغداد» (۵/ 457). 

(۸) کذا في (ب): وفي الأصل: «فما». 

)٩(‏ قال ابن عبد البر (۱۷۰۲): «وّقد روی السَمتي» عن أبي حنيفة؛ أنه قال في قولین للصحابة: 
القولين خطأء والمأثم فيه موضوع». 
وفي (ب): «رجع إليه؛» وهو محتمل. 

(۱۰) روى ابن عبد البر (۱۷۰۲) عن الشافعي في اختلاف أصحاب رسول الله ي: «أصير منهما | 
وافق الكتاب أو السنة أو الإجماع» أو كان أصح في القیاس». وحكاه عن الشافعي الخطيب الب 

فى «الفقيه والمتفقه» (۰)۱۱6/۲. 
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47 فليبدؤوا بتشنيع القول بخطأ بعض”'' الصحابة في بعض أقوالهم على 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وعلی آنفسهم؛ فإنه لا يختلف ممّن ينتمي إلى الإسلام 
قديماً وحديثاً وفي كل" مكان من أي المذاهب كانء في أن الصاحب إذا اذاه 
اجتهاده إلى خلافب نص غاب عنه ذكْرِه”” ؛ فإِلّه مخطیء في اجتهاده ذلك فإو 
هذا إجماعٌ من مقطوعٌ عليه مِنْ كل مَنْ ينتمي إلئ الاسلام قدیماً وحديثاء فعلينا 
أن تریّهم ۳ في کل مسأ ألةٍ يتعلّقون بها برأي صاحب نصًا ثابتاً عن رسول الله يلل 
لس سا ی الاب ا "ع ل يدام ااا 
اا موافقاً لاجنهاد ذلك الصائعن*"غ«قلة فیه اجر موتین» وامّا مخالفاً ل 
E‏ ره وا و ی E‏ 
تخطعه الصَحابة الا أن بین الامرین ونا اا لاتا نسحن وان ۳ قلنا: 
لساحب قد يُخطىء قاصداً إل طلب الحىّء Ey‏ 
مُصَوّبونَ لقول آخر منهم في تلك المسألة» ومُصَوّبون لقول الا ن الذي ترکنا 
توله في تلك المسألة للقرآن أو للستّف وتَرْكُنا قول مَنْ ترکُنا قولّه منهم في مسألة 
ما؛ إِنّما هو لأنه لم يوافق القرآن ولا السنّة ذلكَ القول. 

هار ماه الما وا و اسان دف ازنك 
نصحابة لرأي آبي حنيفةٌ ومالكِ والشافعی. هذا أمرٌ لا يَقْدِرُونَ على انکاره» فهل 
فط والكباعة لكويي ۰ تلوهس فا وان تال جو العو :1 الس یه EE‏ 


فعلناه نحن؟ ! 
') في (ب): «بتشنيع بتخطلة بعض!. (۲) بدلها في (ب): «أي». 
و3 في (ب): «فذکره»! )€( في (ب): «فإذا». 


2) في (ب): «فعلنا نريهم»!! 

7 الاسم الأعم التص على الشيء بمعناه وصفته» كالقصاص في الضرب منصوص على معناه بالنص على 
الاعتداء الذي يشمل الضرب وغيره. 

4 في (ب): «الصحابي؟. (۸) في (ب): «أجر» 

) سقطت من الأصل. (۱۰) في (ب): «إن2, 

۰ في (ب): «ماا. ١‏ 
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- وزیادة۲7 آخری: وهي آنهم متيل أوجدونا في أقوالن"‎ - ٩ 
3 لصاحب فضاعداء لا یعرفون لتلك القولة خلافا م مِنْ سائر الصّحابة» فان‎ 
قعلنا ذلك في مسألةٍ واحدة أو في مسائل - ونحن لا ثتکر هذا - فَعَلَيْنا بعون الله‎ 
وچد لهم مثل ذلك بعینه. لكل مسألةٍ لا" عشر مسائل لهم. وهم يُنكرون‎ 
فالشناعةٌ ۲ عائدةٌ علیهم ؛ إذ یقولون ما یفعلون"**۰ ویفعلون ما ینکرون.‎ 

۰ - فن قال قائل : كيف يكون الرَّأيُ معدوداً من الآتي به من الصا 
توت دی من التايطين وتابمیه وا فاصل يدهم ذلك ور 
غيرهم خطا** وبدعة» وهو عمل واحدٌء وطريقة واحدة» وکیف لا 
الآخرين”'' ما وسع الأوّلين؟! 

OS یاه ای اتف ان رون اه‎ N 
الاعمال بالئيّاتء ولکل امرىءٍ ما نوئ فالصاحب وغیر الصاحب» وکل‎ 
إل یوم القيامة» إذا أفتئ قاصدا"؟ إل حى مجتهد يرئ الحقَّ فیما أفتئ به‎ 


E: 


یم عليه حُيَةٌ في أنَّ تلك الفْْیا مخالفةٌ للقرآن والسْتّة ؛ فهو مأجورٌ على ذلك 
MS Ces‏ وأجرَ اصابته. وهو مأب 
أخطأ حكم الله في ذلك أجراً واحداً“ وهو آجر قَصْدٍ الحقّء ولا ثم 


)١(‏ مكررة في (ب). (۲) في (ب): «قولنا». 

(۳) سقطت من (ب). 

(4) كذا في الأصل! وعليه فالمعنی: أنهم يذمون بقولهم ما يقعون في فعله» والله أعلمء أو أن « 
على الناسخ» وهي مثبتة في نسخة (ب). 

42 في (ب): «ویکون ممن عداهم هم خطأ». 

(0) في (ب): «الآخرء. (۷) سقط من (ب). 

(۸) آخرجه البخاري (۱): کتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي» ومسلم (۱۹۰۷): کتاب الاما 
قوله : نما الأعمال بالئیف وأنه یدخل فيه الغزو وغیره» من حديث عمر بن الخطاب ذاه . 
وفصَّلتَ في طرقه على وجه فيه تفصیل واستیعاب مع بیان درجته وما وقع حوله من کلام فيه 
في كتابي «بهجة المنتفم» (۰۹6 ۱۰۵ - ۰۱۵6 نشر الدار الأثرية» الاردن. 

(9) يشير إلى قول النبي مي : «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجت 
فله أجر؛؛ وقد أخرجه البخاري (۷۳۰۲): كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر 


نصّادع في الرة على مَنْ قال بالقباس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل 1۹ 


م يُصِبْه من الحقّ الذي اجتهد في طلبه. برأي أو بقياس أو بغيرٍ ذلك» إذا لم يتين 
نه خطأ فعله في ذلك» والوهم لا ری مه خد بعد رسول اله ول 

فهذا حكم كل عالم مجتهد إلى يوم القيامة. 

۲ - وأمّا مَنْ قامت" عليه الحُحجَّةٌ فيما أنْتى به وعرف أنه ري مجرّدٌ 
مخالفٌ للقرآن والمْمّف وأنّه لم يأتِ به نص» فتمادى على قوله وأفتى”" بتقليدٍ 
فقط» دون اجتهاد؛ فهؤلاء هم الذين ابتدعوا هذه البدعة» وهم الآثمون؛ لتركهم 
- عمداً ‏ ما أمرهم الله تعالى به» من الردٌّ عند التّنازع إلى كتاب الله» وسْنْة 
_سوله يك ان كانوا مؤمنين. 

وريد هذا بیاناً واضحاً إن شاء اله تعالی : 


۳ ما في (صحيح مسلم» عن عائشة تاا قالت ت: دخل علي 
,سول الله ڪيه وعندي جاریتان تيان بغناء بُعاث» فاضطجع على الفراش» وحوّل 
رجْهّه» فدخل آبو بکر» فانتهرني» وقال: مزمار الشیطان عند رسول الله ۱۹2 
فأقبل عليه رسول الله ان وقال : «دغها». . . وذکر باقی الخ . 

- فهذا آبو بكر قد آنکر ذلك الغناء» وسماه مزمار الشیطان. فأنكر 
سول الله يله قولّه ذلك . 

فأبو بكر بلا شك دهاجو ار اراد فى فد الخير» ورسول الله کل 

هر القافل ال والمصیب لمراد ال الد قطعا . فلو آن ادع ذاه اختهاده 


= إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ومسلم (۱۷۱۲): کتاب الاقضية باب بیان أجر الحاکم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ. من حديث عمرو بن العاص 485 . 

) في (ب): «کانت»! (۲) سقط من (ب). 

۳ ما بين المعقوفتین سقط من الأصل. 

؛) آخرجه البخاري (۹۵۰): کتاب الجمعة باب الحراب والدرق یوم العید» (۲۹۰۷): کتاب الجهاد 
وّالسیر باب الدرق» ومسلم (۸۹۲): کتاب صلاة العیدین باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية 
فيه في أيام العید . 

0 سقطت من (ب). 


۶.9۰ _ الصّادع في الرد على م مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


الیو إلى مثل فعل آبي بكر في ذلك ولم یبلْه الخبر» لكان مأجوراً أيضاً 
واحداً. ولو أن آبا بكر أو أحداً بعده تمادی على ذلك القول» وقد سمع ! 
رسول الله ية لقوله ذلك» كان عاصياً لله تعالى فى ذلك» وقد أعاذ الله تعا 


۵ ۱۰ - وفي (صحیح مسلم» ا عن ص هريرة د قال : 1 
الحَبَشَةُ يَلْعَبون عند رسول الله لا إِذْ دخل عمرٌء فأموی إلى الحضباء یم 
بهاء فقال”*' رسول الله يَكِِ: «دَعْهُم يا عُمر» . 


5 - وفي «صحیح البخاري» عن على [رضي الله تعالئ عنه]۳: 
بعثني رسول الله يك أنا والزبیر والمقداد قال: «انْطلقوا [حتى تأنّوا]7" و 
خاخ( مگ فان بها ظعينةٌ معها كتاب» فخذوا منها الكتاب» . 


3 


فانطلقنا ی و حتی انیا( الو فاذا كدق بالكل 


قری(۰6۱۱ 1+ حرجي الكتابٌ. قالت ` ما معي کتاب. قمّلنا: لَتُخْرِجِنٌ الکتات 


لَتْلْقِيّنَّ الثیاب» فَأخْرَجَئْهُ من عقاصها. فأتَيّْنا بو" رسول الله يله فاذا فيه” 


مِنْ خاطب ب بن أبي بَلْتَعَةَ إلى ناس من قريش 4 E‏ 
فقال : «یا حاطب» ما هذا؟!» فقال : يا رسول الله لا تَعْجَلَ علىّ» فاي كنت 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(۲) ما بين المعقوفتین سقط من الأصل. (۳) في «صحیح مسلم» بعدها : «بحرابهم». 

(4) في «صحیح مسلم» بعدها : «له» . 

(0) آخرجه البخاري (۲۹۰۱): کتاب الجهاد وّالسیر» باب اللهو بالحراب ونحوهاء وّمسلم (۸۹۳): 
صلاة العیدین؛ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في آیام العید . 

(7) بدلها في الاصل: «علیه السلام». (۷) ما بين المعقوفتین سقط من (ب). 

(۸) في (ب): «فاح»! (9) في الاصل: «تعادی". 

(۱۰) کذا في الاصل و(ب)» وفي مطبوع «صحیح البخاري»: «انتهينا». 

)١١(‏ کذا في الاصل» وفي مطبوع «صحیح البخاري»: «فقلنا»» وفي نسخة (ب): «فقلنا أخرج»! 

(۱۲) سقطت من (ب). 

(۱۳) سقطت من (ب)» وفي الاصل : «فإذا هوا . 


٠ 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 4٥١‏ 


ا 5 ۰ ۳ 97 7 م ٣‏ 9 و ا ا )4( 
المهاجرین» لهم قرّابات یحمون أهلهم وأموالّهم. فأحبيتٌ اد فاتنی ذلك من 
الب فيهم» أن أتَّخِْذَ عندهم یدا يَحْمُون بها قرابّتي. ولم آفعلها ارْتداداً عن 


ويه 


ديني» ولا رضا ِالكُفْر بعد الإسلام» فقال رسول الله ل : «أما اه َدْ صَدَدَكُم. 


فقال عُمَرُ 1 ت44 ]۲۳: دَغني يا رسولّ الله أَضْرِبْ عُنْنَ هذا المنافق . فقال : (إِنَهُ 
ذ سهد بذر وما يُدْرِيكَ لَعَلَّ الله قد الع على مَنْ سهد بذر ۳ فقال: اعْمَلُوا ما 
شم فقد غفرث لكم؟!» فأنزل الله عر وجل هذه السورة: اما نام لا دا 
وی وذو أولياة تلقو إِلتيم بِالْمودَةِ4 إلى قوله : لسو ال4“ [الممتحنة: .]١‏ 


۷ - وفي «صحيح البخاري» من حديث أبي موسى الأشعري في قصّة 
أصحاب السّفينة» وقد دحَلَت أسماءٌ بنت عُمَيْس ‏ وهي ممّن دخل” معنا على 
حَفْصّة زوج النبی ی زایرة وقد هاجرت إلى التجاشي فِيمَنْ ماج فدخل 
ف اعون تي رامين مها ی فقال قير وق" ید رای تحاف مر 
هذه؟ قالت: أسماءٌ بنث عُمَيْس. قال عمر””: آلحَبَشِيّةٌ هذه؟ آلبَحْرِيّةُ هذه؟ قالت 
أسماء: تعم» قال: سَبْفُناکم بالهجرة» فنحنٌ أحقُ برسول الله صلّی الله عليه 
وسلم منكم؛ فََضِبَتْ وقالث: كلا والله! كُنْتّمْ مع رسول الله يلك يطعم جَائْعَكُمْ 


(۱) في (ب): «وكان أبعد من». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل . 

(۳) في (ب): لابدر؟. 

(4) آخرجه البخاري (۳۰۰۷): كتاب الجهاد والسيرء باب الجاسوس» و(۳۹۸۳): كتاب المغازي» باب 
فضل من شهد بدر و(4۲۷6): کتاب المغازي باب غزوة الفتح» و(4۸۹۰): کتاب تفسیر القرآن» 
باب طلا يدوا موی ونر ی و(1۲۰۹): کتاب الاستنذان باب من نظر في کتاب من بحذر 
على المسلمین» و(1۹۳۹): کتاب استتابة المرتدین وّالمعاندین وقتالهم. باب ما جاء في المتأولین؛ 
وَمسلم (۲6۹6): کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدر. 

(۰) کذا في الاصل و(ب). وفي مطبوع «صحیح البخاري»: «قدم. 

(7) بعدها في «صحیح البخاري»: «کانت». 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط في الاصل . (۸) سقطت من (ب). 

)٩(‏ في (ب): «أسماء قالت» بتقدیم وتأخیر. 


۱ الصّادع في لرة على مَنْ قال بالقياس والراي والتقليد والاستسحان وال‎ {oY 


و جاملکم. وکنا في أزض البُّعَداء'' البُعَضَاءِ بالحَبَّسّة» وذلك في الله 
رسوله . وان اليا للا الع اماما ول أشر بُ شراباً حنّى أذْكْرَ ما لته للنبی 86 
ون كنا نُؤْدّى ونُخافء وسأذكُر ذلك للنبئ ية ووالله لا آکذب. ولا 5 
قاری له 1 

فلما جاء الب [] قالث: يا نبي ال إِنَّ عمر قال كذا وکذا قال 
افما قلت له؟» [قالت: قلت له]* كذا وكذاء قال: «لیس باحق بي منکم»] 
ولأصحابه هجرةٌ واحد ولکم ثم أهل السّفينة حِجُرتان». . . وذکر الحديث”* 

۸ - وفي البخاري"" أيضاً عن عائشة: إن رسول الله ی مات» وآبو 
بالْنح" فقال عمر یقول : يا ل! ما مات رسول الله کة. قالت: قال عا 
وال ما كان يقع في نفسي الا ذلكء وليَبْعَمَنّه اه فَلَيُمَطَعَنَ آيدي رج 
وارجلهُم. . . وذكر الحديث”" . 

۹ - وفي البخاري أيضاً عن عبد الله بن عباس : إن أبا بكر خر 
یکلم لكاي تان الجن با عمره .قاس آن جل اد الا اليم و 


() في (ب): «البعلاء». (۲) بعدها في «صحیح البخاري»: «وَأسأله». 

(۳) کلمة «علیه» مكررة في (ب). 

١ سقطت من الاصل. وأثبتها من «صحیح البخاري». ولا يستقيم السیاق إلا بهاء ثم وجدث في‎ )٤( 
«قالت : قلت» دون «له».‎ 

(۵) آخرجه البخاري (۳۸۷۲): کتاب المناقب؛ باب هجرة الحبشة و(۰4۲۳۰ 4۲۳۱): کتاب ال 
باب غزوة خيبر» وّمسلم (۲۵۰۳): کتاب فضائل الصحابة. باب من فضائل جعفر بن أبي 

(5) في (ب): «وفي «صحيح البخاري».. 

(۷) أي: بالعالية؛ فسره بذلك إسماعيل بن عبدالله ‏ شيخ البخاري ‏ في الحديث نفسه» وتحرفت ة 
إلى «بالسبخ»! 

(۸) في (ب): «تاش»! 

(9) آخرجه البخاري :)١557(‏ كتاب الجنائز» باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في | 
و(۳۱۷۰): كتاب المناقب» باب قول النبى يللِ: لو كنت متخذاً خلیلا وَ(٤٥٤٤):‏ كتاب الم 
باب مرض النبي ووفاته. 


الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل for‏ 
عر »قال أن كر اما یفن نه مَنْ كان منکم يَعْبُدُ مُحَمدا قان مدا قد 
مات» ومن كان یمد الله فان الله حي لا يموت. قال الله عر وجل: وما 7 
إلا رسول هد خَلَتْ من قَبْلِهِ الكل آفانن مات أو فل انتاتم ع عل آمتبک» [ال عسران: 


44] الآية. 

قال عمر: e‏ سَمِعْتٌ أبا بكر تلاهاء فَعْقِرْتُ حّی ما يُقِلني 
رجلاي» وح اهوت ۳ E‏ وخلعتث: أن رسول آله لله لا 
روک 
قل مات .: 


۰ - وأما قول عمر وغيره من الصحابة لأبي بكر مُنكرين قتال أهل 
الرَدّة: فهو أشهر من أن يُنكرء فهذا عمر قد أنكر على الحبشة لَعبَهم بين يد 
رسول الله اء وأنكر رسول الله ول إنكارّه لذلك» وقطع على حاطب بالتّفاق» 

واستحلال دمه» فأنكر رسول الله ية ذلك“ ورأى نفسه ومن معه أحقّ وأؤلى*) 
برسول الله يله من أهل هجرة الحبشة"؟ فأنكر رسول الله ية ذلك. ويحلف ما 
مات رسول الله ی ویب اللَّهُ تعالی فليقطعنّ أيدي رجال وأرجلهمء 
أوّل مَنْ قال بالرجعة" ثم عصمه الله تعالی من ذلك. ویخبر أن ذلك وقع في 


(۱) في (ب): «أهوت». 

(۲) أخرجه البخاري (4404): كتاب المغازي باب مرض النبي ووفاته» وليس هو عن ابن عباس» وانما 
هو عن عائشة» وهو طرف من الحديث السابق. 

(۳) أخرجه البخاري :)١102١(‏ كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» و( 1۹۲): كتاب استتابة المرتدين» 
باب قتل من أبى قبول الفرائض» و(7786): كتاب الاعتصام بالكتاب وّالسنة باب الاقتداء بسنن 
رسول الله؛ ومسلم (۲۰): كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله من 
حديث أبي هريرة طف . 

(4) سقطت من (ب). 

(۰) كذا في (ب) وهو الصواب وفي الأصل: «الحق آولی»! 

(7) في (ب): «من مهاجر الحبشة». 

(۷) (ب): «ولییعثه». 

(۸) ليس هذا قولاً بالرجعة فان عمر كان یظن أن النبي بي أخذه الغشي. ولو علم أنه مات لعلم أنه لا 
يرجع إلى الدنیا أبداًء فتأمل. 


م الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


نفسه. ثم رأى هو وجمهور الصحابة إنكار قتال مَنْ أقام الصلاة ومنع الرّكا 
وعمر - والله ‏ في ذلك کله» مأجورٌ أجراً واحداً في قَصْده الخير. ولو أن ۶ 
عمر تمادى على إنكاره على الحبشة» بعد أن عَلِمَ مَنْع رسول الله َة من الا 
علیهم أو تمادى [علی تكفير حاطب واستحلال دمه : وقد علم كلام رسول الله 
في ذلك أو یتمادی] ۳ على أن هجرة أهل المدينة أولى بالنبي یا من هجرة 
الحبشة ۰ بعد انکار رسول الله ية لذلك» أو تمادی على أن رسول الله 5 


یمت» وسيرجع إلى الدنیا قبل یوم القيامة» فیقطع آيدي قوم وآرجلهم بعد 
اليقين عنده بخلاف ذلك» أو تمادی على النهي عن فتال * مَنْ آقام الصلاة 
الزكاة» بعد صحّة البرهان [عنده بخلاف ذلك]۳. ولو أن حاطباً تمادی 


مخاطبة المشرکین بأسرار المؤمنين بعد إنكار رسول الله صلّی الله عليه وسلم 
عليه» ونزول الآية» لكان مَنْ فعل ذلك عاصياً لله ولرسوله [ع]۳) مبتدعاً : 


بذْعَةٍ» ولعل بعض”"' ذلك كان يخرج عن الإسلام. 
۱ - وان بعض ما قدّمنا“ من قول غالية الرّافضة"؟ في رجعة 
وغیره» وكذلك مَنْ قال برجعة مَنْ سواه» وهي رجعة رسول الله صلّی الله 


وسلم قبل يوم القيامة» وقد أعاذ الله تعالی عمر وحاطباً من الدَّوام على ذلك» 


)١(‏ سقطت من (ب). 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(؟) في (ب): «من هجر الحبشة» والمثبت من الاصل. ولعل صوابه. «من أهل هجرة الحبشة». 

(8) في (ب): «تمادى على ترك قتال». 

(0) کذا في الأصل» وهو الصواب» وبدل ما بين المعقوفتین في (ب): «بعده"!. 

(5) ما بين المعقوفتین سقط من الأصل. 

(۷) سقطت من (ب). 

(۸) في (ب): «قدمناه». 

(9) نعمء شهر عنهمء ولكنهم أخذوه من اليهود» كما تراه في «الفكر الديني الاسرائيلي» (۱۱6) وا 
اليهودي ومفهوم السيادة الإسرائيلية» لمنى ناظم» و «الرجعة في العهد القديم ومدى تأثر الشيعة !أ 
بها» لمحمد أحمد عبد الحميد الفقي. 


الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ...688 


یذ مَنْ قاله "۲ برأيه بعد قيام الحُجَّة عليه» فتمادى على ذلك. وأصرّ أو مقلّداً هذا 
یه ۱ 


تاوق لمحي سل کو اا ن وی قال بعثنا رسول الله کل إلى 
الحرقة من جُهينة» فصبّحنا القوم» فهزمناهم ولحقتٌ آنا ورجل ۳" من الأنصار رجلاً 
منهم» فلما غشيناهء قال: لا له !۷" الله فكفت عنه الانصاري» وطعئّه برمحي حتى 
قتلتهء فلما قدمناء بلغ ذلك النبى يكلو فقال : «يا أسامةٌ! أقتلته بعدما قال لا اه الا 
ال قلت: با رسول الله! نما كان متعرّذاء قال: «آقتلته(؟) بعدما قال لا اله إلا 
ای [قلت: با رسول اللهء إنما كان متعرّذاء قال: «قتلته بعدما قال لا له الا 
]۰ فما زال يكرّرها حتى تمنّيتٌ أنّي لم أكن أسلمتٌ قبل ذلك اليو . 

۳ وفال ابو داو :نا انس بن عل فا لین سدع 
الأعمش» عن أبي بیان نا ا قال: بعثنا رسول الله َة إلى 
الحرقات فَِرُوا" بنا فهربوا فأدركنا رجلاً منهم» فلما غشيناهء قال: لا له إلا 

۳ 5 و هر 
اله» فضربناه حتی قتلناه» فذکرثه للنبی إا فقال: «مَنْ لك بلا له الا الله يوم 
القيامةه فقلتٌ: يا رسول الله اّما قالها مخافة السّلاحء قال" : «آفلا شققت 
عن( قلبه حتی تعلم ین أجل ذلك قالهاء أم لا؟(٩‏ مَنْ لك بلا إله الا الله يوم 


(۱) فى (ب): «قال». 

۲2( قال ابن عقیل : «أي: ولم یعذر مقلداً إذا كان المقلّد - بصيغة اسم المفعول ‏ متمادياً مصرًا». 

(۳) في الاصل: «ورجلاٌ* بالنصب! والمثبت من (ب) وهو الصواب. 

(4) في (ب): «قتلته؟. 

(۵) ها بين المعقوفتین سقط من اللأصل» وهو مثبت في (ب). 

() أخرجه البخاري (5759): كتاب المغازي» باب بعث النبي أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة» 
وَ(541/7): كتاب الدیات؛ باب قول الله تعالى: ومن اما وَمسلم (45): كتاب الإيمان» باب 
تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله . 

(۷). في «سنن أبي داود»: «وعثمان بن أبي شيبة» المعنى؟. 

(۸) في (ب): «فبدروا». (9) في (ب): «فقال». 

(۱۰) سقطت من (ب). 


40٦‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


القيامة؟» فما زال يقول حتى وددث أني ٩"‏ لم أكن أسلمتٌ إلا يومعز" . 


قال آبو محمد رحمه الله IE‏ 


۶ 2 فأسامة مأجوز في قصده** الخيرء ولو آنه تمادی هو أو غیره ب 
قيام البرهان على منعه من استحلال دم مَنْ قال لا إله إلا الله بغير نص على إ 
دمه» بعد سماع هذا الخبرء لكان عاصياً لله ولرسوله ييه ومتعدّياً» وقد أعا 
تعالى أسامة من ذلك» ومَنْ تَأوّل ممّن لم تَقُم عليه الحُجَة» وما أعاذ الله تعالى. 
ذلك مَنْ قال برأيه بعد بلوغ الخبر إليه 

۵ - وفي اصحیح البخاري» عن عبد الله بن عمر» 0 ۱ 
رسول الله ية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة» فلم يحسنوا أن يقولوا: 
فقالوا: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل ويأسرء فأمر کل رجل 0 
فقلت : لا وا لا أقتل آسيري و شش هن ادبن ازیو فذکرنا ‏ 
لنب يي فقال: «اللّهمَ إني أبراً إليك مما صنع خالد» مرتین(. 

١‏ -م فهذا نص من النبی ی بالبراءة مما فعله الصاحبٌ الفاضل ب 
دا وخالدٌ مأجوژ لاه تأوّل فأخطأء والخیر قَصَدّ» ولو لم يكن ذلك 
رسول الله 26 دنه وافل ذلق آن ۲۰۲۷1 پیا بحا فمن تناد يعد 


(۱) سقطت من (ب). 

(؟) أخرجه أبو داود (747؟): كتاب الجهاد» باب على ما يقاتل المشركون» وأخرجه أحمد فى « 
(۰/ ۰۲۰۷ وابن أبي عاصم في «الديات» (۳4) وأبو عوانة (؟19١)‏ وابن منده ف فى «الإيماذ 
والطبراني (۳۸۱) والبيهقي في «السنن الکبری» (۰۱۹/۸ OT ۰۱٩۱‏ يدن بن 
وهو صحيح . 

(۳) سقطت من الاصل. (4) في (ب): «قصد 

(o)‏ سقطت من (ب). 

(5) في (ب): «لرسول الله؛ دون «صلى الله عليه وسلم». 

(۷) أخرجه البخاري (5775): كتاب المغازي» باب بعث النبي خالد بن الوليد إلى بني ج 
(۷۱۸۹): كتاب الاحکام باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد. 

(۸) زيادة لا بد منهاء سقطت من الأصل» وهي مثبتة في (ب). 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل 2:۰۷ 


الخبر إليه على سفك [دم]۲۳ مسلم برأيه بغیر نص ولا (جماع فهو عاص فش“ 
عر وجل» آتِ بکبیرق وقد تبراً رسول الله ية منهاء ونحن نبرأ إلى الله مما بریء 
ترسوك الله 0 وهی ال ۲ المذكري وم أ ۰ الد ويه و لاله 
ممن أنفق قبل الفتح» وقاتل "۰*۳ فدرجته عند الله عظيمة في الفضل . 

۷ - وفي البخاري في حديث فتح مكّة أن سعد بن عبادة قال لأبي 
سفيان: اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة» فلمّا مر رسول الله ية بأبي 
سفيان» قال : ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة؟! قال: «ما قال؟» قال: قال 
كذا وكذاء فقال: «گذب سعدء ولكن هذا يوم يعظّم الله فيه الكعبة» ویو تكسى 
فيه الکعبة» . . . وذكر الحدیث**. 

قال أب محمد رة اه تما ۳ 

۸ - سعد مضمونهة له الجتةء مغفوز له؛ لأنه قصد الخیر ولو أن أا 
قال هذا الکلام الیوم بعد قیام الحجّة عليه كان فاسقاً عاصياً. 

۹ - فصمٌ يقيناً أن کل رأي لم يُوافق الكتاب والستة» فهو باطل مردودء 
.لآ أن يقول هؤلاء إنهم أؤلى بالاجتهاد وبقبول رأيهم من خالد سيف الله» ومن 
سعد بن عبادة» وأن اجتهاد آبي حنيفة ومالك والشافعي أؤْلى من اجتهاد أبي بكر 
وعمر وسعد بن عبادة وخالد وسائر الصحابة. فإِنْ قالوا هذاء فقد خالفوا جميع 
"مل" ۳ الإسلام بلا شكٌ. 


۱ _ زيادة لا بد منهاء سقطت من الأصل» وهی مثبتة فى (ب). 

شلك اه الجلولة جو دع زنب ۰ ٩‏ 

:۳ في (ب): «الفضل»! (4) في (ب): «وفنتولی»!. 

() إشارة إلى قول الله تبارك وتعالی: « يسوی منک من ام ین قبل انح وَكَكلٌ ات عم ده ین الي 
وا من بنذ ولوأ و وَعَدَ َه الى [الحديد: .]٠١‏ 

(5) في (ب): «فقال» . (۷) سقطت من (ب). 

(۸) آخرجه البخاري (1۲۸۰): كتاب المغازي» باب أين ركز النبي الراية يوم الفتح . 

للك سقطت من الأصل . 

(۰) كذا في (ب): وفي الأصل: «جمع الاسلام». 


رس Fs e‏ ا ا ۳ 


40۸ الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


۰۶ - وفي «صحيح مسلم» عن ابن عباس» قال : بلغ عمر بن الخظاب: 
سَمُرة باع خمرل فقال : قاتل الله سَمَرَةء Sm‏ 
الله اليهودء حُرّمَتْ عليهم الخ نحملوها وباعوها»(۱؟۰ وة ماج 
اجتهاده» ولوأنَ امرءًا مسلماً باع اليوم خمراً والحجة“ قد قامت عليه ب 
رسول الله ية عن بَيْعها ؛ لكان عاصياً . 

۱ - فهذا رودن ع ا ايوق قيضي ابن واف 
الصحابة» ومن بعدهم من الأئمّة المجتهدین المأجورين غير المصرین» وا 
المقلدین. مع حکم المقلدین المصرین بعد قیام الحبّة علیهم فهذه هي الذ 
لا تلك . 

وقد جاء هذا عن بعض الصحابة : 

۳ - روی التّسائي آنا محمود بن غیلان المروزي ثنا وکیع بن الجرّاء 
ثنا سُفيان الثوري» عن آبي فیس - هو عبد الرحمن بن ثروان“ - عن هُزيل 
شرحبیل قال: جاء رجل إلى آبي موسی الأشعري ‏ وهو الأمير ‏ وسلما 
ربيعة الباهلي» فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأختٍ لأب وأی فقالا: للا 
التصف. وللاختِ ما بقيء اك سرت فإنّه سيتابعناء فأتى الرّجل 9 
هیده ال a‏ نالا لت قال E‏ :]ذا ونا نام 
المهتدين» ولكني سأقضي فيها بما قضى رسول الله بي : للابنة الصف 


(۱) آخرجه البخاري (۲۲۲۳): كتاب البیوع باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودک و(۳6۳۰): 
أحاديث الأنبیای» باب ما ذکر عن بني إسرائيل ‏ ولیس فيه التصریح پاسم سمرة -» ومسلم (۸۲ 
کتاب المساقات باب تحریم بيع الخمر والميتة وّالخنزیر والأصنام» وراوي القصة هو ابن عباس 
الله عنهما. ۱ 

(؟) في (ب): باعها الیوم والحجة؟. 

(۳) سقط من (ب). 

(4) تصحف في الاصل و(ب) إلى) «ثوبان"! والتصویب من مصادر التخریج والترجمة. 

(0) سقطت من الاصل. وهي في (ب). 


الصَادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل .888 
4 و 

لابن السّدسنُء تكملة الثلثين» وما بقي للأخحت” . 

ربيعة؛ إذ قالا مجتهدين قبل بلوغ الخبر إليهما ضلالة وخلافاً للهدى من نفسه'”" أو 

قعله؛ وعنده خلاف ذلك عن رسول الله یل ولم يجعله ضلالة من أبي موسى 

وسلمان؛ لأنهما لم يبلغهما الخبر. 

۶ - وهذه الأخبار التي أوردناها مُكذبة قول مَنْ قال في قول صاحب: 
مثل”" هذا لا يقال بالرأي» لان فيها إحلال الدم على القول الذي قاله القائل 
هم وغير ذلك» وهي كلها شاهدةٌ بأنّه له حَبجََّة في قول أحل دون رسول الله ا . 
ثم لیعلم العالمون أن أحداً من الصحابة لا یصحح"*؟ القول بالرأي قط ۰*۳ وانما 
تال القائل منهم : 

۵ ا اقرل فیها براي فان كان رابا فمن اله: وان کان خطاً فمتی ومن 


لشيطان» والله ورسوله بريئان منه) . 


همكذارَوَينَا"؟ عن آبي بکر الصدیق"؟ واین مسعود" ونحوه عن 


') ذکره ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱4۲۰ - بتحقيقي)» وهو عند النسائي في «السنن الکبری» (۷۰/4) 


برقم »)1٤۳۲۸(‏ وهو عند البخاري (۱۷۳۹): کتاب الفرائض. باب میراث ابنة الابن مع بنت» 
والترمذي (۲۰۹۳): کتاب الفرائض باب ما جاء في میراث ابنة الابن مع ابنة الصلب» وابن ماجه 
(۲۷۲۱): کتاب الفراتض» باب فرائض الصلب وجماعة من طریق أبي قيس به» وانظر: «تالي 
تلخیص المتشابه» (1۹۸/۲ - 4۹۹) للخطیب «إعلام الموقعین» (۵/ 4۲۳) وتعليقي علیهما. 

؟) کذا في الاصل» وفي (ب): «ضلالة وجهلاً لو قال بهذا من نفسه». 

۳ فى (ب): ابمثل». 

4 كنا في (ب): وفي الأصل: «أن أحداً من أصحابنا يصحح» دون «لا4». 

) في (ب): «فقط!. (7) في (ب): «رویناه». 


۷ _ آخرجه عبد الرزاق (۳۰6/۱۰) رقم (۰)۱۹۱۹۱ وابن أبي شيبة /١1١(‏ 516 - 4۱7) في «مصنفيهما» 


والدارمي )۲/ 0(« وسعید بن منتصور (۱۱۸۵/۳) رقم ۰)۵٩۱(‏ والبيهقي (۲/ ۰۲۲۶ وابن جرير في 
«التفسير؟ )۲۸٤ »۲۸۳ /٤(‏ من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبي به» وانظر: «إعلام 
الموقعين» /١(‏ ۳۵۸ - بتحقيقي) . 


(A;‏ أخرجه عبد الرزاق في (لمصنف» (۱۰۸۹۸) عن علقمة عن ابن مسعود وذكره ابن عبد البر في 


«الجامع» (۰)۱۷۱۲ وانظر: «إعلام الموقعين» (۱/ ۰۱۰۷ ۳۵۸ - بتحقيقي). 


ال الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


عمر""؟ وابنه"۳ وی فسقط اتباغ الرأي جملةًء والحمد لله رب العالمین"". 


(۱) 


(۳ 


(۳ 


ورد عنه في قصة کاتب له أنه کتب : «هذا ما رأی الله ورأی عمر فقال له: «بئس ما قلت» قل : هذا 
رأى عمرء فان يكن صواباً فمن الله» وان يكن خطأ فمن عمر». وسيأتي تخریجه فیما بعد. 

ذكر عنه ابن عبد البر في «الجامع» )١1١7(‏ أنه سئل عن شيء فعله: أدأيت رسول الله ية فعل هذا 
شيء رأيته؟ قال: «بل شيء رأيته»» وانظر «إعلام الموقعین» (۱۲۰/۱ - بتحقيقي). 

قال ابن حزم في «الرسالة الباهرة» (منشور ضمن مجلة «مجمع اللغة الح را ق»)۰ الجزء الاو 
المجلد الرابع والستون» عدد جمادی الأولی ۱6۰۹ه - کانون الثاني (ینایر) ۱۹۸۹ (ص ٤١‏ - 44): 
«وأما الفتیا بالرأي فليس علماً ولا فضيلة» ولا يعجز عنه أحدء بل هو مذموم من الصحابة رضي 
عنهم ومن التابعین بعدهم وهم يقرّون على آنفسهم بذلك: 
فهذا ربيعةٌ يقول للزهري: آنا أخبرٌ الناس برأبي» فان شاؤوا أخذوه» وان شاژوا ضربوا به الحائط . 
قال آبو محمد رحمه الله: ولعمري إن شیثاً يكونُ سامعه بالخیار في أن یضرب به الحائط فحق | 
يتعجّل ضرب الحائط به» وأن لا يفتى به في الدين» ولا يحبر به عن الله عر وجل. 

فهذا مالك يقول عند موته: وددت أني صُرِبت لكل مسألة تكلمت فيها برأبي سَوطاًء على أنه لا 
على السياط . 

قال أبو محمد رحمه الله: ولعمري إن ما ندم عليه صاحبّه هذه الندامة عند الموت» فان القاطع ب 
دماء المسلمين وفروجهم وأموالهم وأبشارهم ودينهم لمخذول. 

وهذا ابن القاسم يقول: لا تباع كُتب الرأي» لأننا لا ندري أحق هي أم باطل . 

قال أبو محمد رحمه الله: ولعمري إن ما لم يقطع على جواز بيع كتبه ولم يدر أحق هي أم باطل 
عن أن تجوز الفتيا به في الاسلام أو أن يخبر به عن الله تعالى. 

وهذا سحنون يقول: ما ندري ما هذا الرأي» سفكت به الدماء واستحلت به الفروج. 
قال أبو محمد ككأثه: فان كان لا يدري هو ما هوء فالذي أخذه عنه أبعد من أن یدریّه لو زه 
أنفسهم . 
هذه أحكام ظاهرة الصدق لا ينكرها إلا ذو حمية يأنف أن يهتضم دنياه وتبطل آشرعته» «وسَيعك 
ظلموا ی سلب ییون [الشعراءء ۲۲۷]. 

وأما الشافعي فانه لا يُجيز الراي أصلاًء وهذا أحمد واسحاق بن راهویه وسائر المتقدمین والمتا" 
من أصحاب الحدیث. 

وأما داود فأمره في ابطاله آشهر من أن یتکلف ذکره» ولا فرق بين رأي مالك ورأي آبي حنيفة 
الاوزاعي ورأي سفیان ورأي ابن آبي لیلی» ورأي ابن شبرمة» ورأي الحسن بن حي ورأي عثما 
ورأي اللیث» وکل ذلك رأي لافضل لبعضه على بعضء وکل هولاء مجتهدٌ مأجورٌ. وکل من 
واحداً منهم مُخطىء ملومٌ غير معذور. 
فإذ هذه صفة الرأي بإجماع الأمة كلهاء وإنما هو حكم بالظن وتخرّص في الدين» فليس ي 
المكثّر منه ومن القول به صفة العلمء لأنه ليس علماًء ولا حفظه من العلم بسبيل. وإنما 


لصَادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۶۱ 


۳ - ابطال القیاس 
قال أبو محمد رحمه الله : 
۹ وأنا ما ولوا هوغل 
۷ - قول الله تعالى: فعس 0 007 [الحشر: ۲]. 
۸ - وعلی قوله تعالی : قل من عم وهی رمي © فل میا آل 
اها آل عر يقر کل علق ید @4 ر 0 ۲۷۹-۷۸ 
٩۹‏ - وقوله تعالی  :‏ گزلاک غج الْمَوْنّ4 [الأعراف: 0۷]. 
۰ - وقوله تعالی : « كلك النشور شور [فاطر: .]٩‏ 
۱ - وقوله تعالی : وك فا ای [الإسراء: ۲۳]. 
قالوا قاتا الأ ین على الا 
۲ - وعلی قوله تعالی ۳: #فْمن يَمَمَلْ مال درو حي یرم 2 ومن 
َمل يال دَرَوَ ها بر € [الزلرلة: ۰۷ ]. 
فال فما دون الذزه مقس عل اند ره 


وک ”تمل ا 


= اشتغالٌ بالباطل عن الحق» وبابٌ من كسب المال» ووجةٌ من التسوّق والترؤس على الجيران» وعند 
الحكام فقط» وصناعة من صناعات المتأجّرء وقد خاب وخسر من جعل هذا عُرضة من دينه نعوذ بالله 
من الخذلان. 
وإنما العلم ما ذكرنا من المعرفة بأحكام القرآن» وما صح عن رسول الله يكوه ومعرفة ثقات الناقلين 
للسنن» وما أجمع عليه المسلمون وما اختلفوا فيه» فهذا هو العلم وحامله هو العالم لا ما سوى 
ذلك». 
قال أبو عبيدة: ينظر لزاماً ما قدمناه عن الرأي» ومتى يكون محموداً؟ وما هي معاییر ذلك؟ ومتى يكون 
مذموما؟ وتقویم رأي المصنف فيه فیما قدمناه من (الفصل الأول)» موی هذا الكتاب» والله 
الموفق للصّواب. 

:') في الاصل : «وأما فعوّلوا». (؟) في (ب): «ولا». 

(*) سقطت من الأصل. 
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۳ - وعلی قوله تعالی ۲۳: وا نلوا لدم حَنْيدَ مه [الإسراء: ۳۱]- 
قالوا: فما عدا خشية الاملاق مقیس على خشية الاملاق. 


ر سیم 


۶ - وعلی قوله تعالی : ولا تاوا نو کم بط »© [البترة: ۰۲۱۸۸ 

قالوا : فما عدا الأكل مقیس على الأكل . 

۵ - وعلی قوله تعالی : من بَمَّدِ وی وصی با و دَيْنِ» [النساء: ۰۲۱۲ 

قالوا : فما لم یذکر فيه من المواریث مقیس على ما ذکر فيه. 

۰ 2 وعلی قوله تعالی: «آن تا کون بتکم از بوت ءاایکم [الد 
۱ لاية . 

قالوا: كان للق نت حو عزف اليا قياساً على من ذکر في الآية. 


۳ 


۷ - وعلی قوله تعالی : ین لته قلا جتاح عَلمماً أن یاج © [البقرة: 

قالوا: فما عدا الطلاق من موتٍ أو فسخ مقيس على الطلاق . 

وقالوا: حرّم الله تعالی لحم الخنزیر فحرّم شحمه فاا على 
وحرّمت الأنثى قياساً على الذكر. 

۸ - وعلى قوله تعالى: لوَأَشِْدُوأ دَوَقَ عَذل مک [الطلاق: ۰0۲ وكان 
قياساً في کل حكم لم يُذكر فيه إشهادُ عدلين. 

۰۹ - وعلی قوله تعالی : #فجراء مل ما قَثلَ من الم [المائدة: .]۹١‏ 

۰ - وعلی قول رسول الله یه : «أرأيتٍ لو كان على أبيكِ دَيْن أ 
قاضیته»۳۲. 


)١(‏ سقطت من الاصل. 

(۲) سقطت من (ب). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۸۰۲): کتاب الحجء باب الحج والنذور عن المیت» والرجل یحج عن | 
و(۷۳۱۵): کتاب الاعتصام بالکتاب وّالسنة» باب من شبه أصلاً معلوماً باصل مبین قد 
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۱ - وعلى قول رسول الله 2 : «هل لك من ابل؟» [قال: ا قال: 


«نما آلوانها؟» قال: حمر قال: «فهل فیها من آورق؟" [قال: نعم]" قال: 
«أنّى تراه»ء قال: لعل عرقاً نزعهء قال :«وهذا لعل عرقاً نزعه»" . 


(1) 


(1) 


۳( 


(4) 
(0) 


۲ - وعلى قوله ي : «لا نبی بعدي»" . 
الوا فما ان یکن بعده ر سول فاا [على 205 . 


۳ - وما رُوي عنه اة : «قس الناسَ بأضعفهم»” . 


الله حكمهماء من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وّمسلم (۱۱8۹): كتاب الصيام» باب قضاء 
الصيام عن الميت من حديث بريوة بن الحصيب رضي الله عنه. 

(فائدة) كلمة (أبيك) و(قاضيته) ضبطهما الذهبي في «ملخصه إبطال القیاس» بخطه فوضع كسرة تحت 
الكاف من (أبيك) وكسرة تحت الضاد وإثبات الياء في (قاضيته)» دلالة على التأنيث. 

سقط من (ب). 

أخرجه البخاري (0705): كتاب الطلاق؛ باب إذا عرّض بنفي الولد و(۷٤1۸):‏ كتاب الحدود» 
باب ما جاء في التعریض و(5١7):‏ كتاب الاعتصام بالكتاب وّالسنة» باب من شبه أصلاً معلوماً 
بأصل مبين» قد بين الله حكمهماء وَمسلم (۱۵۰۰): كتاب اللعان» من حديث أبي هريرة ضك . 
أخرجه البخاري (۳۵۵): كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ومسلم (۱۸۶۲): 
كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» من حديث أبي هريرة له . 

سقطت من (ب). 

رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم 1١79(‏ - بتحقيقي) بسنده إلى البزار: ثنا إبراهيم بن نصر: ثنا الفضل 
ابن دكين ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي بل قال: «إذا كنت إماماً فقس الناس 
بأضعفهم». وإسناده ضعيف جداً؛ فطلحة بن عمرو هو الحضرمي» ضعفه ابن معين» وقال مرة: ليس 
بشيء؛ وقال أحمد والنسائي: متروك» وقال البخاري: عن عطاء هو لين عندهم» وكان يحيى بن سعيد؛ 
وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدثان عنه» وسيأتى تكذيب المصنف له فى فقرة (۱۷۲)! قلت: والحديث 
عند البزار كما في «إتحاف المهرة» (۳۸۰/۱۵) «ثنا E‏ ال هنومن ابر مطل 
ثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء به»» وهذا ‏ كما ترى ‏ مخالف للسند الذي ساقه ابن حزم» وَؤْكُرٌ 
إبراهيم بن نصر في السند شيخاً للبزار غريب جدا؛ فإنني لم أجد شيخاً في «المسند؛ للبزار اسمه إبراهيم 
ابن نصرء ولم أجد تلميذاً للفضل اسمه إبراهيم بن نصرء فلعل ابن حزم وهم في سنده أو أن تصحيفاً وقع 
في سنده. وأما السند الذي ذكره ابن حجر فإنه سند حسن» ولا يضره عنعنة ابن جريج؛ فان روايته عن 
عطاء في «الصحيحين»» وجاء الحديث من حديث أبي هريرة: أخرجه أحمد (۰)4۷۲/۲ وأبو نعيم في 
«الحلیة» (۷/ ۰۳۱6 والخطيب في «تاریخ بغداد» (۰)۱۵/۷ من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي = 
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. 200. . وقوله يكل : «مَنْ اعتق شقصاً له فى عبد.‎ - ٤ 

قالوا: فكان ذلك فى الاْمَة قياساً على العبد. 

٥‏ _ وعلى حديث: هششث فقبَّلْتٌء فقال رسول الله ي : «أرأيتٌ 
19 


۹4 
ما 2 
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= صالح عن أبي هريرة مرفوعاً «تجوزوا في الصلاة. فان فيهم الضعيف وَالكبير وَّذا الحاجة». 
وأخرجه أحمد (۲/ ۰۰۰۲ والبزار (770/15) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
هریرة: «وإذا كان آحدکم إماماً فلیخنف؛ فان وراءه الضعيف وّالکبیر وذا الحاجة»» وانظر: «الم 
الحسنة» (۳۶۹/۱ -ط . دار الکتاب العربي)» و«کشف الخفاء» (۲/ ۵۰۳). 
والحديث مشهور من حديث عثمان بن أبي العاص فد : 
أخرجه أبو داود :)01١(‏ كتاب الصلاق باب أخذ الأجر على التأذين» والنسائي (519/7): 
الأذان» باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراًء وَفي «الکبری» (004/1): وأحمد ا 
0١‏ ۷ وابن خزيمة في «الصحيح؟ (۲۲۱/۱) رقم »)٤۲۳(‏ والحاكم في «المستدرك» )£7 
۷ - وقال: «علی شرط مسلم» -۰ وّالطبراني في «المعجم الکبیر» (۹/ ۰۵۲ والبيهقي (۱/ ۱۲۹ 
من طریق حماد بن سلمة» عن سعيد الجريري؛ عن آبي العلاء» عن مطرف بن عبدالله» عن عثمات 
آبي العاص مرفوعاً : «واقتدٍ باضعفهم»» وهذا سند صحيح . 
وأخرجه ابن خزيمة (۵۰/۳) رقم »)١15١8(‏ والطبراني »)0١/4(‏ وابن أبي عاصم في ال 
والمثاني» (۳/ ۱۹۲) من طريق سعيد بن أبي هند عن مطرف عن عثمان: كان آخر ما عهد رسول الله 
حين بعثني على الطائف؛ فقال: «يا عثمان! تَجَوّز في الصلاة؛ وّاقدر الناس بأضعفهم». 

)١(‏ أخرجه البخاري :)۲4٩۱(‏ كتاب الشرکة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل» عن ابن 
رضي الله عنهماء وأخرجه البخاري (۲۵۰6): كتاب الشركةء باب الشركة في الرقیق» و 
(۱۵۰۳): كتاب العتق» باب ذكر سعاية العبد. من حديث أبى هريرة یه وتتمة لفظه عند 
«فخلاصه في ماله إن كان له مال» فان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق علیه». 
وسيأتي برقم )١159(‏ تفصيل من المصتف في ألفاظ الحديث. وهناك مزيد تخریح» والله الموة 
رب سواه. 

(۲) رواه ابن آبی شيبة (۳/ ۰1۱ وأحمد (۰۲۱/۱ ۵۲ والدارمی (۰)۱۳/۲ وأبو داود (۲۳۸۵): 
الصوم باب القبلة للصائم» والنسائي في «الکبری» (۱۹۸/۲) رقم (۳۰8۸) وابن حبان ٤٤(‏ 
والحاکم (۰)4۳۱/۱ والبيهقي (۲۱۸/۶4 و۰)۲۱۱ والطحاوي في «شرح معاني الاثار» (۲/ ۸٩‏ 
طريق الليث بن سعد عن بُكَيْر بن عبدالله بن الاشج» عن عبد الملك بن سعيد» عن جابر بن 
عمر قال: يا رسول الله! صنعت اليوم أمراً عظيماء قبلت وأنا صائم» فقال له رسول الله ككل: ‏ 
لو تمضمضت بماء وأنت صائم» فقلت: لا بأس بذلك فقال رسول الله ب: «قصم». وص 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي! لكن عبد الملك بن سعيد من رجال مسلم فقط. . 
«إعلام الموقعين» (۳۳۹/۱ - بتحقيقي) . 
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5 - وقالوا: آمر الله تعالى باتّباع الإجماع» فدخل في ذلك ما قالوه 
بقياسهم؛ إذ لو آراد""؟ الله تعالى ما فعلوه" لاكتفى بذكر طاعة الرسول ی عن 
ذكر ها امع" عليه 

۷ - وقالوا: إنما أجمع الصحابةٌ على تقديم أبي بكر قياساً على تقديم 
النبي ية له في الصلاة(* . 

۸ - وقالوا: إنما أجمع الصحابةٌ مع أبي بكر على قتال أهل الرّدّة قياساً 
للرّكاة على الصلاة* . 

48 - وقالوا: [إنَّ الصحابة] قاسوا""؟ حدّ الخمر على حدٌّ القذف" . 


۱۵۰ - وعولوا على ذکر هسائل جاء النص في حكمهاء وجاء الإجماع على 
أن حکم مسائل آخر» کحکمها. کحکم الحدّ الوارد في قذف المحصنات ثم 
كانهن قذف رعلا بده ونحو ذلك. لا معوّل لهم على“ غير ذلك أصلاًء وکل 


هذا عليهم لا لهم: 


)۱( في (ب): «رد). زفق في (ب): «نقلوه» . 

(۳) فى (ب): «اجتمعوا؛. 

(4) يشير إلى ما آخرجه البخاري (118): کتاب الأذان باب حدّ المریض أن يشهد الجماعة» ومسلم 
(۶۱۸): کتاب الصلاة. باب استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض أو سفر» من حدیث 
عائشة: «مروا آبا بكر فلیصلّ بالناس"» رعندهما من حدیث غیرها. 

(0) سبق تخریجه. 

(5) في الأصل: «قالوا»! وما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۷) استشار عمر ولب الصحابة في الخمرء فقال علي وله : «من سكر هذى» ومن هذى افتری» فأرى 
عليه حدّ المفتري»: أخرجه مالك في «الموطا» (۲/ ۸4۲) - ومن طريقه الشافعي في «المسند» (۲/ ۹۰ - 
ترتيب السندي) - وإسناده منقطع» ووصله النسائي في «الکبری» - كما في «التحفة» (۱۱۸/۵) -۰ وعبد 
الرزاق في «المصنف» (۳۷۸/۷/ رقم »)١7047‏ والحاکم في «المستدرك» (۰)۳۷۰/4 وفي صحته 
نظر ؛ كما قال ابن حجر في اتلخیص الحبیر» /٤(‏ ۰0۷۰ وعلل ذلك بوجهین. فلینظر في کلامه 
وسيأتي تضعيف المصنف لهذا الخبر في فقرة رقم (۰)۱۷۲ وهناك التفصيل في بیان الطرق» وانظر: 
«الاعتصام» للشاطبي (۱۸/۳ - بتحقيقي) . 

(۸) سقطت من (ب). 
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۱ - آمّا قوله عر وجل : متا كأؤلي الْأبّصَر» [الحشر: ۰0۷ فلو أن 
قائلاً يقول: هذه خجّتي في إبطال القياس لكان لم يكن بينهم وبینه "۳ فرق» ب 
كاد" يكون أصمّ قولاً منهی لأنه لم يفهم قظ أحد في الشريعة ولا في اللغة أ 
معت (اعتیروا اد یو ١‏ ولا أن عت غو ایک لدو وال 
بحکم الب في الرّباء [وآن لا نحکم لهما]"" بحکم ابر في الرّكاة! ولا في زک 
الفظر وأيضاً فان قوله تعالی : «تَعَبَبرُوا کال ار © الحشر: ۲] [إنما جاء 
قول تعالئ : غر يويم ودم رآییی الْمؤْمِيِينَ هعبرو کأزلی الس ر4 [الحشي 
ان ان E 2 POTEET O E OPC‏ 
بيوتهم» هذا لا بدً منه» وهذا باطل بلا خلاف من أحدٍء بل هو خلاف لما ظنوه. 

۲ -_ فلاح أنّ هذه الآية مُبْطلةٌ للقياس» ومعنى (الاعتبار) في اللّغة وق 
القرآن إنما هو التَّعجُبٍ. قال الله تعالى: طلْقَدْ کات فى صصص یره لالب الأب 
ابوس 0 ای آنه “ كان في قصصهم عجب. ومن الباطل” 0 5 
لقد۲۱ كان في قصص إخوة و او لااب عن ایا كاسن« 
تمالی: لان توق القع مره ف و17 عاق وو 2١‏ ين بن فرب ود ا 


۳ 


ص 


ما 1 ب ۱ 2 ۰ 00 جم مء 
مایا ريي 69 ومن تمت اليل التي کید ر تك رن 


2 


مك 2 
ل E‏ 


ذلك ليه لوم يفون © € [النحل: ۲0۷. 


)١(‏ في (ب): «وأما قوله تعالی». 
(؟) كذا في (ب)» والم یکن» سقطت من الأصل» وفيه: «بينه وبینهم» . 
۳( في الاصل : «کان» والدال في (ب) غير ظاهرة» ففيها: «كا»! 


(8) في (ب): افقيسوا». (5) سقطت من (ب). 
(1) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): «ولا لها». 

(۷) سقط من (ب). 

(A)‏ في (ب): «أخريوا». 4( سقطت من (ب). 
(۱۰) كذا في (ب)» وفي الأصل: «الباطن»!! . 

(۱۱) في (ب): (إنه قدا . (۱۲) سقط من الاصل. 


() في (ب): انسقیهم. )۱٤(‏ في (ب): «بطونهم». 
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وعدا ها لا نك هيه اد آن ماه خی وانه لامك اليه أن بكرن 
معناه: وان لكم في الأنعام لقياساً”'' ومن ثمرات النخيل والأعناب كذلك» بل هو 
ضد القياس وابطاله؛ لأن القياس هو الجمع بين حكم الشيئين لاستوائهما في 
العلّة. وهذا خلاف ذلك؛ لأن في الآية التفريق بين اللّبن الخارج وبين 0 
والفرث وهو ارج من بينهماء والفرق بين الشّكر والرزق الحسن» و 
مدان من العنب عنما ع ۵ یکلم ي ول تا 
ابروا کأزی الاسر 4 شا بوسعلق هن نات الا :2 
2000 


۳ - واحتجٌ بعضّهم في إثبات القياس بقوله”*' تعالى: ویک الامَکل 
تضربها للا رما ينما لا الكش ©4 [العمتكيوت: ۳ وهذه الآية إذا 
أصيف” إليها قوله تعالى: طقلا ترا يه الال إنّ آله يعر وآنشر لا ره © > 
[النحل: ۰۲۷6 صح إبطال القياس ضرورةٌ؛ لأنّ الأمثال التي يضربها الله تعالى حقٌء 
وهي نصوص لا قياس» وهذا قولناء وإنما قياسهم الذي نبطله نحن فهو أمثال 
يضربونها هم في دين الله عر وجلء وقد نهاهم الله تعالئ عن ذلك فصمٌ يقيناً 
بهاتين الآيتين اتباع النصوص» وإبطال القياس» والحمد لله رب العالمين" . 


)١(‏ في (ب): «لقیاس؟. () في (ب): «بين» 

(۳) وافق الشوكاني في كتابه؛ إرشاد الفحول. (۳/ ۱۷۷ - ط الباز) ابن حزم في كلامه هذاء فقال في نهاية 
تحليله للنص: «والحاصل أن هذه الآية لا تدل على القياس الشرعى» لا بمطابقة ولا تضمن ولا 
التزام» ومن أطال الکلام في الاستدلال بها على ذلك» ققد شغل السیر بما لا طائل تحتهء واکتفی في 
تفسيره «فتح القدير» (0/ ۲٠١‏ - ط دار الوفاء) بقوله في تفسيرها: «أي» اتعظوا وتدبروا وانظروا فيما 
نزل بهم يا أهل العقول والبصائر» قال الواحدي: ومعنى الاعتبار: النظر في الأمور؛ ليعرف بها شيء 
آخر من جنسها. 
وللباجي في «أحكام الفصول» (ص 505 210) الفقرات (۵۸۹ - ۵۹۷) كلام مطول» ونصب لميدان 
جدلي مع المعترض بالاستدلال بهذه الآية على حجية القياس الاصولي» ذكرناه مع كلام غيره من 
العلماء في تقديمنا للكتاب» وكشفنا اللثام» وحققنا المقام ‏ ولله الحمد والمنة - هناك» فانظره» فإنه - 
إن شاء الله تعالى ‏ مفيد. 


(4) في (ب): «بقول اله*. (0) في (ب): ١أَضَنْتَ.‏ 
۱ (3) انظر - لزاماً - «مجموع فتاوی ابن تیمیة» (۲۳۸/۹ - ۰۲۳۹ «إعلام الموقعین» (۷/ ٩۳۲‏ - 8۳۳ - 


۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان:والتعل 


۶4 - وأما قوله تعالى: «قال من يحي المظم وهی رمي لوقل با أل 
آنمآها ول مَرَوٌ وم بکل أن عم 409 [يس: ۰۲۷۹۷۸ وقوله تعالین 
« کزلاک زج مره [الاعراف: ۰۲۵۷ وقوله تعالی: « کت النشوژ 6 [ناطر: ۲4+ ة 
الآية“ من عظیم الحجّة في إبطال القیاس. لأننا لم نکر تشاب" المخلوقات: 
بل نحن - وله الحمد - عارفون بذلك» وبأنّ جمیع ما في العالم متشابه في ألا 
سس عز ول : وفي الج ين ا م وفي العَرّضية بين الأعراض» 
لك کلتا الایتان ٠‏ تبین آن الأشیاء المتشابهة لا E‏ 
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وهذا هو قولنا في ابطال القياس الذي صخحه خصومنا؛ لأن الإنشاء الأوّل 
والاحیاء۳؟ والفناء والانشاء الآشر بخلاف ذلك» لكو للا رة وللجزاء و 
آبدل وکذلك خروج الموتی [والنشور بخلاف إحياء الأرض؛ لأن ! 
الموتی]" لا یکون یوم القيامة الا مرّة ثم یخلدون آبداًء ولیس کذلك 
الأرض بعد موتهاء بل کل يموت ثم یحیی فصمّ يقيناً بطلان القیاس , 
الآيات”"؛ لأن الله تعالى شبّه بين أشياءء وفرّق بين أحكامهاء فهي متشابهة . 
شبّه الله فيه بينهاء مُفترقة "۲ فيما فرّق الله فيه بينهاء وهذا نص قولناء وضد 
آصحاب القیاس؛ ]3 یقولون : إن الأشناء المتشابهة واجب أن تتشابه أحکامها 
۱ 


= بتحقیقی)» ولتفصیل (بیان أوجه الاستدلال بالأمثال القرانية على حجية القیاس) ینظر «القیا 
القرآن الکریم والسنة النبویة» (۳۰۲ - ۳۰۵) للولید بن علي بن عبدالله الحسین» نشر مکتبة الرشد, 
)1١(‏ في (ب): «شي. 1 
(؟) کذا في الأصل و(ب)! ولعل الصواب: «الآيات»» أو المراد المعنى» أي: آية البعث بعد المود 
وسيأتي ذكرها قريباً في كلام المصنف بالجمع. 0 


(۳) في (ب): «نشأت». (:) في (ب): «لكن كما بان الإنسان». 
)٥(‏ في (ب): «تستوي؟. (7) في (ب): «والاختیار». 


فك في (ب) : امفرقة! . ١‏ 
)٠١(‏ یقصد ابن حزم بهذا التساؤل: أن الاختلاف في خصائص الاشیای الذي يتغافل عنه آها 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعلیل .2 لل 558 


وم ی عام 


ديات قوله تعالی : e‏ وا ارا : ۲۳ فما 


ولو لم تأتٍ إلا هذه الآية ما حرم بها إلا قول (أف) فقط"**. ولا خلاف أن 


شاهدين استشهدهما مضروب على من ضربه فقالا: نشهد أنه قال له أفتء لكانا 
لذلك شاهِدي و وهذا ر فکیف يجوز أن يُضاف إلى الله عر وجل أنه قال 


= القیاس يُلْزِمنا أن نتوقف عن الاطمئنان إلى أحكام ظنيّة» ينتجها قياسُ المماثلة. وهكذا يخشى ابن 
حزم أن يفضي استعمال هذا القياس إلى أحكام عابثة في مجال التشریم؛ فقد حكم بعض الفقهاء ‏ فيما 
یقول ابن رم - إن العبد المشتَرّق لا يحل له إلا زوجتان» قیاسا على حكمه في الحدودء ويروي ابن 
حزم أيضاً أ أن بعض الفقهاء قد حکم أن صیام العبد في الظهار - وهو تحریم المرء زوجته على نفسه - 
شهر بدلاً من شهرین› فما الذي يمنع أن يتمادى بعضهم في القياس» فيقول: صلاة العبد ركعتان في 
الظهر» وصيامه نصف رمضان» وانظر أمثلة مستهجنة أخرى في «الأحكام» 1٠١87/8(‏ وما بعد)» من 
مقالة «المنهج عند ابن حزم وموقفه من القياس» لأديب نايف المنشورة في مجلة «دراسات» الأردنية 
المجلد الرابع عشر العدد الرابع» شعبان» ۱۶۰۷ه (ص ۱۱۱ - ۰۱۱۲ 

)١(‏ في (ب): «ولا». 

(۲) سبق نقضنا لهذا المثال في التقدیم وهناك جوابه المفصّل على توجيهه هذا . 


8١‏ فلت يا هدام توا تمد ر اسان ای عل رفا ا وتم تك اعد 
وضحخکة. بل يُقال لك: ما هم أحد قط من عربي ولا نبطيّ ولا عاقل ولا واع أن النهي عن 
قول (أف) للوالدین إلا وما فوقها أولى بالنهي منها. وهل یفهم ذو حس سلیم إلا هذا؟! وهل 
هذا إلا من باب التنبیه با لأدنی على الاعلی؛ وبا لأصغر على الأكبرء بل مثل هذا ها امه 
حفْظ اللسان العربي بل والعجمي والتركي والنبطي وجمیع خطاب بني آدم. وهل إذا قال: (لا 
تنهر والديك) إلا والنهي عن شتمهما أو لعنهما أو ضربهما حتی يستغيثا أو خنقهما حتی يموتا 
بطریق الأولى؟ إذ كل ما كان ابلغ من قول (أفت) أو انتهارهما فان فيه ما في ذلك وزيادة 
بيقين » وتقرير مثل هذا الضرب عِيٍّ فان الرجل إذا قال لامرأته: (لا تكلّمي الرجال أضریك) 
فذهبت ورّنّت مع الرجال ولم تكلّمهم كلمة كانت عاصيةٌ له قطعا بل كانت أشد عصياناً بذاك 
وأحقّ بالضرب وأولى أن لو كلمت الرجال نقط” [الذهبي]. 

() قال آپو عبیدة: انظر ما ذکرناه فی (الفصل الأول) من تقدیمنا علی هذا الکتاب؛ ففضلنا - وله الحمد - 
في مناقشة العلماء لمثال ابن حزم هذاء وأوردنا اعتراضات مهم یجدر الرجوع إليهاء وانظر کلام 
عیسی بن سهل . 


4V۰‏ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل؛ 


قولاً مَنْ قاله فهو کاذب حاش لله من هذاء ولكن الله عرّ وجل قال فى أول هذه 
کر مر 2ر مرو . رع ام مهم مرک ا دم چ حم ا لس 
الآية نفسها: «وبالولدتن سنا لما یلم ند اتکی آحدهما أو کلاهما فلا نَم 
كو سم 5 ر مرج ورام مر وم So‏ 2 ۳ 0ص مره ٠‏ ام خر مر مش سے 4 
ها اي ولا تبرهما وقل لها فولا كريما ل( وأخفض لها جاح ال من ۲ 
رھ رر 


ول“ کب اهما ۴ ران صعب [الإسراء: ۰۲۳ ۰76 فاقتضى الإحسان والرحمة 
والذلٌ لهماء والقولٌ الكريم لهما؛ کل بر قل أو كَثْره وکل رفق واجتناب 
إساءة» قَلَّتْ آم کر لأنْ”"' ضربهما أو قتلهماء فلم يُحسن إليهما فبهذا" خر 
الصَّربُ والقَدْلُ وغيرُ ذلك. لا بالتّهي عن قول (أف)» ولو كان (أف) مُغنياً عن 
ما ذکرنا لما كان لذکر الله كل ما ذکرنا معتّی» وحاش لله من هذا. فبطل ت 1 
بهذه الایة5] . 


8# قال عیسی بن سهل الجياني في «التنبیه على شذوذ ابن حزم» (ق ۲۱۱ - ۲۱۳) عق 
کلام طويل نحو المتقدّم : 
«ما قصد ابنُ حزم في البيان عن خلله. والإعراب عن خطئه» حتى خاز قصب | 
في الجهل» وركاكة العقل. فَإِنْ من غاب عنه أن ما أتى به بُهتان لا حب وبرهان 
فیه" تبديل ما في آبة التأفيف ( ۳6 لقد غلب على قلبه العمى وران» ولو لم د 
من النهي عن التأفيف للأبوين النهي عن ضربهماء وقد (۰۰.)" لها ما فيه من كتا 
الله من معنى (. ...)ا من ( )0©" قاعدة ولا خارج على المتعلمين إلى تة 
وتأويل عند الاشیاخ إذا لم يُترك الظاهرٌ إلى الباطن: ولا اللفظ إلى المعنىء و 
(أمر)”؟' لم يقل به أحدٌ من أرباب اللسان. العارفين بطرق البيان. وغرض ابن 
) 6 إبطال الاستنباط من كتاب الله عز وجل على ما تقدّم عنه وتشبيهه ال 
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بالمفهوم من النَّهي عن التأفيف تشبيةٌ مُختل لأن منعنا النهي عن التأفيف لأبود 


() انظر النموذج رقم (9) آخر الكتاب. 
(ب) انظر النموذج رقم (۱۰) آخر الكتاب. 


)١(‏ في (ب): «قل». (؟) في الأصل: «لاه!. 
(۳) في الأصل: «بهذا». 


و و ون وه و و و و هون و ون و و وم نم و و و و و و ون نون هو ونان هو هو وه و و و نوجو ووه 


(i) 
(ب)‎ 
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من ضربهما وقتلهماء وقد فهمنا إنما كان لحصول العلم المتيقن أن التأفيف لهما أذى 


بهماء وجفاء عليهماء ومضادٌ لما أمر به من برهما وخفض جناح الال لهم من 
ال ونساحيتهنا بالمعروف: والدعاء تیاه ولا شك او تذكهما او قدرتهما 
وقتلهما أكثرُ اذى وأشدٌ ضرراً وأظهر تعذّياً من التأفيف. 

ولا جائز عند ذي عقل أن ينهى الله عن قليل الأذى» ويسير ير الضررء ويبيح كثيره» 
ويُطلق جمهوره. ويبيّن ذلك أن مَن أقّف لأبويه. لم يلزمه إلا العتاب باللفظ عليه 
والنهي عن العودة بمثل ذلك الیه والذي يضربُهُما يُضْرّبٌ مثل ما ضربهماء ويزاد في 
العقوبة على قبيح فعله" وانْ قذفهما حُدَّء وان قتلهما قُتل. إذا نهي عما لا أدب فيه 
من الأذى, عَلِم کل مَنْ له جس أن ذلك (۰۰۰. غير المسمّى عما فيه الأدب 
والنکال. أو صرب عنقه (هذا أولى بالعقوبة فى القرآن الذي)”7؟ هو أصل کل" بیان 
والمعلوم من لغة العرب أرباب اللسان. الذي هو: أن من قال لك لا تشاتم احد فقد 
نهاك عن المضارية المقاتلة» لأنه (لم) يكن لیحظر عليه يسير الأذی (وبطلق يده في 
كبيره)© . 

ومن قال: [لا تفعل]© لهذا مکروهاً. فقد منعه أن يوجعه ضرباً» أو یشرع به قتلاً» 
وعلى مذهب ابن حزم هو مطلق على ذلك. 

ومن قال عنده لعبده: لا تقتل هذا [فضربه]©؟ لم يلزمه عتبٌء ولا لحقه لو لأنه لم 
يفعل ما نهاه عنه! 

وأما الشهادة» فحذُها أن يشهد بما شاهد وعاین. أو أشهة به. أو سمعه من المشهود 
عليه» ويردد الأمر على وجهه. ولا يشهد بما يُبطل به حمّاء أو يُحِنُ به باطلاً. 

وهو لو شهد على قاتل» أنه لم يكن منه إلا سب باللسان لا غیر لابطل الق ول 
دم المقتول وأتى بالكذب البحت. وكذلك لو شهد على شاتم زيداً أنه ضربه لكان 
شاهد زور اذ فكاً. ولو شهد على قائل أف لانسان أنه أوجعه ضرباًء أو أنه قذفه؛ = 


بعدها علامة إلحاق» ولم یظهر شيء في الهامش! 
انظر آخر الکتاب (نموذج ۱۱). 
انظر آخر الکتاب (نموذج ۱۲). 


VY‏ الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعلیل 


85 اما قوله تمالی: نین مل يقال درو ا یرم (0) [وتين 
سل 2 س َر 0 ۷ a‏ فما في هذا بیان غبر مق 


۹۰ » وقال تعالى: الوم ری کل تفس يما 0 [غافر: ۰۲۱۷ وقال تعالى: 
مال“ ها اتب لا ينار صي 0 کیرد مها وتا ما مارا مارا :2 


لژ ريك آنا الكيف: 4]. كان هذا عموما”” لما دون الذرّة ولما فوقهاء : 


= لكان کاذباً آتم موجبا أ لضرب أو حد (فیما)"" لا ضرب فيه ولا حد. وان قز 
فشهد الشاهد أنه قال له: (آف) فقد أبطل حقّه الواجب له في حدم وهو مأ 
بالشهادة بالحقٌ» واجتناب قول الزورء وبان بهذا البيان بطلان ما زعم ابن حزم | 
برهان وقد تقدمت فى الكتاب حكاية هذا المعنى عن الظاهرية. 
واستعاذ المسكين أن يفهم من قول (أف): النَّهي عن الضَّرب أو القذف!! 
وقد أعاذه الله منه. وحال (منه)(ب) عيئّة» وطمس بصيرته دون وسلیه نوره. 


وعلى أصله مَنْ نهي عن ضرب أبيه (أو قذفه). فهو غيرٌ منهي عن قتله. فلعنة الله 
هذا غيرٌ منهي عن قتله» فلعنة الله على هذا القول وقائله2؟! 

وقال فى أول هذا الفصل: . . . من شهد ذلك كلهء فقال الشاهد: إن هذا القاتل 
للمقتول (أف) لكان كاذباً» وهذا نظر من لا يُحسن الكلام. 


() انظر آخر الكتاب (نموذج ۱۳). 

(ب) انظر آخر الكتاب (نموذج .)١5‏ 

(ج) فيه ما ترى! واللعن على التعيين كبيرة في حق المسلم» فكيف في حق إمام أمثال ابن حزم؟! 
عن عيسى بن سهل» لو اقتصر على تفنيد ما في القول من خطأء وقد فعل! والكمال في حق 
عزيزء بل عديم» ولا قوة إلا بالله! 


(۱) سقط من الأصل. 
,۲( في (ب) : «ما 
)۳( في (ب) : «عموم؟ . 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل VT‏ 
e‏ بذكر الذرّة» وكانت هذه الآيات زائدة على ما في تلك الآية . 

۷ - وأمًا قوله تعالی : ولا تلو اود َيه نکن ه [الإسراء: »]۳١‏ وقوله 
تعالول: KIER:‏ لوا اموک یم بلطل [البقرة: ۰۲۱۸۸ فان قوله تعالی: فد حير 
لبن فلا أَوكَدَهُحَ سَفَهَنا َير عر [الأنعام: »]14١‏ وقوله تعالی : ولا تنل 
أ الى حرم امه الا بسن [الانعام: ۰۲۱۵۱ وقول رسول الله ل : «إنّ دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام" كل هذه النصوص زائدة""" على تيك" " الآيتين» 
وحرم بهذه النصوص كل مال في الأكل وغیره إلا ما أباحه نص من الله تعالی 
أو اجماغ وحرم دم الولد وغيره عموماً بخشیة"*" الإملاق» وبغير خشیته"* 
فكان ما ذكر تعالى في تيك“ الآيتين بعد ما ذكر في هذه النصوص . 

۸ - وأمّا قوله تعالى : من بَعْدِ وَصِيَِّةَ یوم يبآ أو دَيْنِ4 [النساء: ؟2]1 فقد 


لوو مك کی لط ا 1 
تعالى الفتوح"؟۰ وصح" أمر الله تعالى بالوصية جملةً بقوله تعالى”": #كُيِبَ 


5 ی 3 إن رك حيرا لوي به لوي ارت > [البقرة: »]1۸١‏ 


ا 


.)۷۰( مضى تخريجه في آخر فقرة‎ )١( 

(۲) في (ب): «زائد؛. 

(۳) في (ب): «تينك» 

(4) في (ب): «لخشیة». (5) في (ب): «خشیة». 

(5) آخرج البخاري (۲۲۹۷): کتاب الحوالات باب من تکفل عن ميت ديناً فليس له أن یرجم 
و(۵۳۷۱): كتاب النفقات» باب قول النبي: من ترك كلا أو ضياعاً فإلىّ» ومسلم (۱1۱۹): کتاب 
الفرائض» باب من ترك مالاً فلورئته. من حديث أبي هريرة» أن رسول الله ي كان يؤتى بالرجل 
الميت عليه الدين» فيسأل: «هل ترك لدينه من قضاء؟» فان لت أنه ترك وفاة صلى عليه وإلا قال: 
«صلوا على صاحبكم». فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمومنین من آنفسهم. فمن توفي 
وعليه دين» فعليّ قضاؤه. ومن ترك مالا فهو لورثته». 

(۷) سقطت من (ب). (۸) سقطت من الأصل . 


{V4‏ الصّادع ذ في الرد على م مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال ب 
ميراث إلا بعد (خراج الدَّيْن ثم الوضيّة من الثلث من الباقي بعد الديْن ٠‏ فد- 
في هذا الحكم كل دی ۳ في العالم. 


۹ - وأا قوله تعالى: #أن تاو من ُمْ أو يوت کم . .. 
[النور: 1۱] الآية» ولم يذكر الأبناءء فقد صح عن 1 ينه أنه قال: «أحل ما 
احذکم من کسبه. وان أولادكم من كسبكم)””. فكان هذا مُضافاً إلى ما 


2 


)١(‏ قال ابن حزم في «مراتب الاجماع» (ص ۱۹۰): «اتفقوا أن المواريث التي ذكرناء إنما هي فيما أفضا 
الوصية الجائزة؛ وديون الناس الواجبة؛ فان فضل بعد الديون شيء. وقع الميراث بعد الوصية 
ذكرناء واتفقوا أن الوصية لا تجوز إلا بعد أداء دیون الناس» فإن فضل شيء جازت الوصية. وإلا فلا 
وقال 00 الفاسي في «الإقناع في مسائل الاجماع» (۱4۰۱/۳): «وأجمع المسلمون جميعاًة 
الواجب أن يبدأ بالدين قبل الوصية». 

() في (ب): « 

(۳) ذكره ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۱۵6 - بتحقيقي)» وللحدیث طرق عن عائشة ولا : 
الأولى: عمارة بن عمير عن عمته عن عائشة به: 
أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۶/۷) - وعنه ابن ماجه (۲۲۹۰): كتاب التجارات» باب ما للرجل من 
وله -» وأحمد »)١7/5(‏ والترمذي :)١1708(‏ كتاب الاحکام باب ما جاء أن الوالد یأخذ من : 
ولده» من طريق الأعمش عن عمارة به. 
وأخرجه عبد الرزاق (۰)۱۳۳/۹ وأحمد (۰۳۱/۷ ۰۱۲۷ ۰۱۹۳ والدارمى (۰)۳۲۱/۲ وأبو 
(۳۵۲۸): آبواب الاجار» باب في الرجل یأکل من مال ولده - ومن طريقه البيهقي في «الستن | 
(4۷۹/۷) ۰ والنسائي في «المجتبی» (٩488)؛‏ کتاب البیوع» باب الحث على الکسب. وال 
(4/ 4 والحاكم (۵۳/۲) من طريق سفیان عن منصور عن إبراهيم النخعي عن عمارة به . 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الکبیر" (۰۱/۱/۱ - ۰4۰۷ وإسحاق بن راهویه في «مسنده* ١‏ 
۸ ۰ وابن حبان (۰)۷۲/۱۰ من طریق جرير عن منصور به . 
الثانية : عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة به : 
آخرجه ابن أبي شيبة (017/5)» وّالطيالسي (ص ۲۲۱) - ومن طريقه البيهقي في «الكبر 
۰-۰ وأحمد في «المسند» (۰6۱۲۹/۷ (۹/ ۲۰۲) - ومن طریقه العقيلي في «الضعفاء» (۷/ 
۰ واسحاق بن راهویه (۹۵۰/۳) - ومن طریقه السهمي ذ ۱ ا - وَأبو ها 
«السنن» (۳۵۲۹): أبواب الإجارة» باب في الرجل يكل فال ولده» من طریق شعبة عن | 
عتيبة عن عمارة به. 
قلت: وعلى كل حال سواء كان من حديث عمارة عن أمه أو عن عمته أو حتى عن أبية 
«المستدرك»؛ فلم أهتد لام عمارة ولا لعمته. ولهما عن عائشة متابع؛ وهذه هي : 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل V0‏ 


الآية؛ إذ کل ما قاله رسول الله يلم فى دين الله» فهو من عند الله. قال تعالى: 
وما بطق عن الَو © إن هو لا و بر 4629 [النجم: ۰۳ 4]. 

.2 وأمّا قوله تعالی : فان لته لا جتاح عم أن بجع € [البقرة: ۰۲۲۳۰ 
1 ۳ ۰ : 0 م 3 از 
فلم يذكر الميت ولا الفسخ. فقد صح أن رسول الله ية حكم للمطلقة ثلاثا آنها 

2 ww 
لا تحل للذي طلقها حتی یذوق الثاني عسیلتها وتذوق ع وكان هذا‎ 
: الحکم زائداً على ما في الآية بمعنيين"‎ 

آحدهما : الوطء والتلذذ فيه. 


والثاني : الفراق العام بأيّ شيء كان. 


= الثالثة: الاسود عن عائشة: 
أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۲۲۸۸ - ط. الأعظمي)» واٍسحاق بن راهویه (۳/ ۰۸۸ ۰۸۸۲ 
وابن أبي شيبة (۰۵۱۱/۶ و ۰۲۹/۷ وأحمد (57/5ء. ۲۲۰ والنسائى (١٥٤٤ء‏ 5527): کتاب 
البيرع» باب الحث على الکسب. والکبری» (4/ ۰6 رَابن ماجه*(۲۱۳۷): كتاب التجارات» باب 
الحث على المكاسب» وابن حبان (۰۷۳/۱۰ )۷٤‏ رقم ٠5770(‏ ۰4۲۰۱ والبيهقي في «الكبرى» (۷/ 
۰ وفی «المعرفة» (١١/۲۹۹)ء‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» (ص ١۷)ء‏ والقضاعي في 
«مسند الشهاب» (9/ ۰0۱۲۰ وسنده صحیح . ۱ ش 00 
وأخرجه الحاکم (۲۸۶/۶) - وعنه البيهقي  )58٠١/90(‏ من طريق حماد عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة مرفوعاً وفیه : «هبة الله لکم». وله طریق رابعة: 
من طریق سعید بن بشیر عن مطر الوراق عن الحکم عن إبراهيم عن شریح عن عائشة: آخرجه الطبراني 
في لاوسط» (۵/ )۰ و«مسند الشامیین» (۸۰/4) وقال: «لم يرو هذا الحدیث عن مطر إلا سعيد بن 

بشیر؟. 
وجاء معنی هذا الحدیث عن جمع من الصحابة فشّلت طرق آحاديثهم ورواياتها في تعليقي على 
«إعلام الموقعین» (۲۰۹/۱ - ۰)۲۱۹ والله الموفق والهادي. وقوله «وإن آولادکم من كسبكم» جاءت 
مكررة مرتین في نسخة (ب). 

(۱) آخرجه البخاري في «الصحیح» (۲۱۳۹): کتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» و(۵۲۰): کتاب 
الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث. و(۵۲1۵): کتاب الطلاق باب من قال لامرأته أنت علىّ 
حرام» وفي مواطن أخرى» ومسلم (۱4۳۳): کتاب النکاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتی 
تدكح زوجا غیره» من حديث عائشة نا 

(۲) في الأصل: «معنیین». 


۰:۷۹ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


فدخل في ذلك الفسخ والموت وقد جعل رسول الله ی ذوق العُسيلة 
ولا موتاً ولا طلاقاً . 

0 وأمًا دعواهم أن شحم الخنزير إنما حَرّم قیاسا على لحمه» والاً: 
على الذكر؛ فباطل. وما حَرّم شحمه إلا بقوله تعالى: #فَإِنمٌ رش [لا: 
۰۱1۹ والضمير في لغة العرب راجعٌ إلى آقرب کو [ما لم يمنع مانع 
سنذکره قريباً]”" وأقرب مذکور في الاية هو الخنزیر» لا لحمه؛ فصخ بالنص "° 


)١(‏ بنحوه في «المحلی» (۰)۱۲4/۱ ونقل رأیه ونقده جمع» منهم : الدماميني قال على إثره: «ينبخي] 
يكون المراد بالاقرب غير المضاف إليهء آما إذا كان الاقرب مضافاً إليه» فلا یکون الضمیر له 
بدلیل کذا في «حاشية الصبان على الاشموني» (۱۹/۱ - ط بولاق). 
وقال أبو حيان في «البحر المحیط» (۲4۱/4): «وزعم أبو محمد بن حزم أنه عائد على خنزیر: : 
آقرب مذكور» وإذا احتمل الضمير العود على شيئين كان عوده على الأقرب أرجح» وعورضص: 
المحدّث عنه إنما هو اللحم» وجاء ذكر الخنزير على سبيل الإضافة إليه» لا أنه هو المحدّث: 
المعطوف» ويمكن أن يقال: ذكر اللحم تنبيهاً على أنه أعظم ما ينتفع به من الخنزير» وان كان 
مشاركاً له في التحريم بالتنصيص على العلّة» من كونه رجساًء أو لإطلاق الأكثر على کله أو ۱ 
على التابع» لأن الشحم وغيره تابع للحم» . 
ومن القواعد التي ذكرها جمال الدين الإسنوي (ت ۷۷۲ه) في كتابه «الكوكب الدري في 
الفروع الفقهية على المسائل النحویة» (ص ۸۵): «الضمیر إذا سبقه مضاف ومضاف إليه یت 
على کل منهما على انفراده. فانه یعود على المضاف دون المضاف إليه»» ثم قال (ص 85): «کذا 
آبو حيان في «تفسيره»» وکتبه النحوية» وأبطل به استدلال ابن حزم» ومن نحا نحوه» کالماورد: 
«الحاوي» على نجاسة الخنزير» بقوله تعالى: أو لحم خي فَإِنَمُ رَجَش» [الأنعام: 61156 
يعود إلى الخنزير» وعلّلوه بأنه أقرب مذكور». 
وانظر : «المبسوط» :)18/١(‏ «تفسير القرطبي» (۲/ 6۲۲۲ «حاشية الشهاب على البيضاوي؟ 
۳ «شرح الکافیة» (4/۲) للرضی. «نظرات في اللغة عند ابن حزم الاندلسي» ٤۷(‏ - 4۸) سام 
دومن هذا المثال نلاحظ أن نقد النحاة لابن حزم نقد موضوعي خالٍ من الحدة مع أنه ى 
نحوهم وعلله وكتبه ونعتها بالفساد والكذب»! -۰ «في أصول النحو» (۱۰۷) کلاهما لسعید ! 
رحمه الله . 

(۲) ما بين المعقوفتين من هامش (ب) وأمامه اصح» وسقط من الأصل . 

(۳) في (ب): «في النص». 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل يفف 


الخنزير كلّه حرام: شحمه. ولحمه» وعظمه وعَصبّه ودماغه. ومحّهء وجلدی 
وشعره» [وظلفه. ولبنه» وکل شيء نه ؛ لأنه رجس. وبالضرورة ندري أن بعض 
الرجس رجس]""* بلا شكٌ» والرجس واجب اجتنابّه بالنص والإجماع» قال تعالى : 
۷7 تشر والمديمر والاتصاب وال رِحِسٌ من عمل لین جیوه [المائدة: 2140 والضمير 
في قوله : «عََجَبْ4 لیس راجعاً إلى الأربعة؛ لانه لو كان راجعاً إلى الأربعةء 
لقال : (فاجتنبوها). وصح أيضاً بيقين”" أن الضمیر لیس راجعاً إلى الشیطان؛ 
لانه لا يُقَدّر على اجتناب الشیطان؛ إذ لا نراه ولا نحسّه» فلم يبق الا أن الضمیر 
راجح إلى عمل الشیطان. فالرجس هو بعض عمل الشیطان. بنص الآية» [لان 
(من) للعبعیض]"*" فوجب اجتناب كل رجس» ودخلت الخمر والمیسر 
والأنصاب والازلام والخنزیر في الرجس"** الواجب اجتنابه بأمر الله ع وجل» 
فحرم کل ذلك بالنصض لا بالقیاس . 

۲ - وأمًا الذّكر والأنثى ؛ فالخنزیر اسم للنّوعء لا یخالف أحدٌ من أهل 
ا يدخل فيه الذّكر والأنثى دخولاً وا ولو دغل الشحم في التحریم 
قياساً على اللّحمء لكان العظم أيضاً من الخنزير مُقاساً على اللحم» ولَوّجب“ 


)١(‏ قال القرطبي في «تفسيره؛ (۲۲۲/۲): «أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير»» وقال: «لأن اللحم 
مع الشحم يقع عليه اسم اللحم؛ فقد دخل الشحم في اسم اللحم» ولا يدخل اللحم في اسم الشحم» 
وقد حرم الله تعالى لحم الخنزير؛ فناب ذكر لحمه عن شحمه لأنه دخل تحت اسم اللحم» . 
وقال ابن العربي في «أحكامه» (۵6/۱): «اتفقت الأمة على أن لحم الخنزير حرام بجميع آجزائه. 
والفائدة في ذكر اللحم أنه حيوان يُذْبح للقّضْد إلى لحمه»» قال: «وقد شغفت المبتدعة بأن تقول: فما 
بال شخمه» باي شيء حُرّم؟ وهم أعاجم لا يعلمون أنه من قال لحما فقد قال شحماء ومن قال شحما 
فلم يقل لحم إذ کل شحم لحم وليس كل لحم شحماً من جهة اختصاص اللفظ وهو لحم من جهة 
حقيقة اللحمية) وانظر : «الموافقات» (۲۲۸/4) ودالاعتصام» (۳/ ۳۷۲). 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). زفرفق في (ب): افتعين؟. 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من الاصل واأئتّه من (ب). 

)6( في (ب): المن؟. 

زفق في (ب) : «والواجب». 


EVA‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


من هذا على أصولهم أن يكون لكل عظم وشحم حكمٌ اللحم وهم يخالفون 
هذاء فلا يقيسون العظام ولا الشحم في البيوع على اللّحم'''»: فقد أبطلوا 
ادّعوه في القياس» وأقرٌوا بفساده. 

۳ - وأمّا قوله تعالى: #وَأَشَيِدُوا دی عذل ين [الطلاق: ؟] في الرح 
و ل ی ی ون عن النبی ۲ 
أنه قال : «بيّنتك أو یمینه»"۳ وأنه ی قضی بالبيّنة على المدّعي» والیمین 
المدّعى عليه" كان هذا عموماً لكل دعوى» ولکل ما قال قائل من العلماء 


(۱) یری الشافعية جواز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بهاء وغیر ذلك مما لیس 
ولا في بدن الادمي وبهذا قال أيضاً عطاء بن أبي رباح وابن جریر الطبري انظر: « 
على صحيح مسلم» (۰)۱/۱۲ «أسنى المطالب» (۲۷۸/۲). 
وینظر (شحم) في «الموسوعة الفقهية الکویتیة» (۲۵/ ۳۵۵ ها 

(۷) أخرجه البخاري (8۵۵۰): کتاب تفسیر القرآن باب إل ال يروه مهد آله ریم ما 
6۷ کتاب الأيمان والنذورء باب قول الله تعالى: ل لب َو مهد ۳1 و ۳ 
(۱۳۸): کتاب الأيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنان من حدیثم 

(۳) ورد مزفوعاً من حدیث ابن عباس» وحدیث عمرو بن شعیب. عن آبیه عن جده ومن حدييثة 
۳1 1 
آما حدیث ابن عباس» فقد رواه البيهقي (۲۵۲/۱۰) من طریق الفريابي» عن سفيان» عن نا 
عمر» عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس» والفريابي هو: محمد بن يوسف» من الثقات؛ الا أته 
اطا في حدیث سفیان» فقد رواه أصحاب نافع بن عمر بلفظ «اليمين على المُدَّعى علیه»؛ 
البخاري (۲۵۱6 و۰)۲۲۲۸ ومسلم (۱۷۱۱) (۰)۲ وأبو داود (۰)۳۱۹ والترمذي (۱۳4۲)؛ 
(۰)۲۸/۸ وغیرهم . 
مما يدل على وجود خطأ لا محالة» اما من الفريابي واما من سفیان . 
ولفظ الحديث: «البينة على المدعي» له طریق آخر عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس» 3 
البيهقي (۲۵۲/۱۰) من طريق الحسن بن سهل» حدثنا عبدالله بن إدريس» حدثنا ابن جريج؛ 
ابن الأسود عنه به اس عم (۱۱۲۲۵) مختصرء ورجاله ثقات الا 
سهل فقد ذکره ابن أبي حاتمء ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. وقد روى عنه أبو زرعة وأ 
متشدّد» لکن أصحاب ابن جریج رووه أيضاً بلفظ : «اليمين على المُدَّعى علیه» آخرجه | 
(۰):05۲ ومسلم (۱۷۱۱ بعد ۰۱ وعبد الرزاق (۰)۱۵۱۹۳ والطبراني (۱۱۲۲۶ 
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بيّنة» ما لم یمنع النص من أن یکون بيّنة. وأيضاًء فليس قياس سائر الأحكام على 
ما ذکر فیه شاهدان آولن من انيه" على .ما ذکر فیه آربعة شهدای لا ان 
منهم » فسقط تعلقهم بهذه الآيات» وصح أنه لا مدخل لشیء من القیاس فیها . 

۶ - وأمًا جزاء الصید» فعلیهم بیقین ؛ لأنه تعالی آمر مَنْ قتل وهو محرم 
متعمّدا ۲۳ شيئاً من الصید بأن یجزته بمثله من النَعَم» فحکم القیاس هاهنا لو صح 
القياس» هو أن مَنْ قتل ما لا یملکه من التعم أن يؤدّي مکانه مثله من الصَّيّْد 


5 والدارقطني (4/ ۰۱5۷ وابن حبان (۰۰۸۲ و۵۰۸۳) وغیرهم. 
لکن حسّن إسناده الحافظ في «الفتح» (۰/ ۲۸۳). 
ورواه الشافعي في «مسنده» (۱۸۱/۲) من طریق مسلم بن خالد» عن ابن جریج به» قال : «البينة على 
المدّعي» - آحسبه قال ولا آثبته - إنه قال : «واليمين على المدعی عليه»» ومسلم بن خالد هذا هو 
الزنجي ضعیف وقد اضطرب فيه كما يأتي. 
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء فله عنه طرق : 
فقد رواه الترمذي (۱۳4۱) في الأحكام: باب ما جاء في أن البيّنة على المذعي واليمين على المدعی 
عليه من طريق محمد بن عبيدالله العرزمي وقال: «هذا حديث في إسناده مقال» ومحمد بن عبيدالله 
العرزمي يضعف في الحديث. ۰۰ قلت: بل أمره أشد. 
ورواه الدارقطني (4/ ۱۵۷ و۲۱۸) والبيهقي )١51/٠١(‏ من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو به 
والحجاج مدلس» وقالوا: (إِنَ أحاديث عمرو آخذها عن العرزمي ودلسها» ورواه البيهقي (۲۰۹/۱۰) 
من طریق المثنى عن عمرو به والمثنى ضعیف. 
ورواه الدارقطني (۱۱۱/۳ و۲۱۸/4) والبيهقي (۱۲۳/۸) وابن عدي (۲۳۱۲/۰) من طریق مسلم بن 
خالد الزنجي عن ابن جریج عن عمرو بن شعیب به ومسلم ضعیف» وقد اضطرب فيه فقد جعله من قبل 
من مسند ابن عباس وهنا من مسند ابن عمروء وجعله أيضاً من مسند أبى هريرة» رواه الدارقطني (۳/ 
۰ ۲۱۸/4) وابن عدي (0/ ۲۳۱۲). ۱ ۱ 
وأما حديث ابن عمر» فرواه ابن حبان (۵۹۹7) مطولاً جدَّاء والدارقطني (۲۱۸/6 - 4۲۱۹ بلفظ : 
«المُدّعى عليه آولی باليمين إلا أن تقوم بینة ورجاله ثقات إلا سنان بن الحارث» فقد آورده ابن أبي 
حاتم في «الجرح والتعدیل» ولم يذكر فيه شيئاء وقد روى عنه ثلائة من الثقات» وذکره ابن حبان في 
«الثقات». 
وقال الترمذي - رحمه الله -: «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ی وغيرهم»ء أن 
البيئة على المدعي واليمين على المدعى عليه». 

4١‏ في الاصل: «قیاسهما». (۲) بعدها في (ب): «صیداه. 
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وهذا ام قد آجمعت"؟ الا كلها علی أنه لا پحل الحکم به. 

والاستدلال بهذه الآية في إبطال القیاس ظاهر صحیح . 

۱۵ - وأما الأخبان فالخبر عن رسول الله كله : 

۲ - «آرآیت لو كان على آبيك دَيْن أكنتٍ قاضیته؟ فدیْن الله أحقٌ 
یُفْضی» فلا متعلّق لهم به؛ لانه قد نص على قضاء الدّين بقوله تعالى : 
مد وَصِيَِّةَ بوْضٍ يبآ از دنه [النساء: ۰۲۱۲ فظنّ السائل أو السائلة”" أن ذيون 
85 (8) . - 8 ۹۹ لے ۰۲ ml.‏ ° . 
تعالى”** خارجة عن هذا العمومء فأخبر النبی و أنها داخلة في العموم المذ 
وأنها أحق بالقضاء من ديون الناس. 


۷ - والعجب أن الحنفيّين والمالکیّین المحتجّين بهذا الخبر فى | 
القياس» مخالفون لحكم رسول الله ا فلا يرون أن يَحُجّ أحد عن أحدء 


عن مسلم مُوص بذلك» ولا أن یصوم أَحد عن اد ويقولون: امن 


)١(‏ في (ب): «اجتمعت». 

(۲) سبق تخريجه برقم .)١55(‏ (۳) في (ب): «والسائلة». 

(4) سقطت في (ب). 

| خالف ابن حزم کلامه هذا فيما نقله عن الحنفیین والمالکیین؛ فقال في «الإعراب عن‎ )٥( 
والالتباس» (۱/ ۳۸۷ - ۳۸۸): «واحتجوا في قولهم: لا یصام عن میت بقول رسول الله: «إذا‎ 
المیت انقطع عمله إلا من ثلاث»۰ وّلیس في هذا الخبر - لا بنص ولا بدلیل - أن عمل غيره‎ 
ینقطع» وهم یقولون: إن الصدقة عنه جائزة» وان لم یوص بهاء وان الحج عنه جائز» وواج‎ 
1 أوصى به» ولا یصام عنه وان أوصى به»؛ فأشار هنا إلى منمهم من الصیام عن المیت دون‎ 
(| وانظر: لمذهب الحنفية في مسألة الصیام: «الاصل» (۲/ ۰۲۳۰ ۰6۲۳۱ «مختصر اختلاف‎ 
.)80- 10 /۲( 

ولمذهب المالکیة: «تفسیر القرطبي» (۰)۱۱8/۱۷ «المنتقی» (۲/ ۰1۳ «أحكام القرآن» ( 
۹ لابن العربي» «الموافقات» (۳۹۸/۲- ۰۶۰۰ ۰۱۹۸/۳ «بداية المجتهده (۳۹۲/۱) ۶ 
الدسوقي» (۱/ ۰0۳۰ ۰۱۸/۳ «الفقه المالكي وأدلته؛ (۹۹/۲ - ۰۱۰۰ «الاشراف على نكت 
الخلاف» (۷/ ۲۷۷ - بتحقيقي) . ١‏ 
وانظر للمسألة: «تهذیب السنن» (۰)۲۷۲/۳ «تمام المنة» (1۲۷ - ۲۸٤)ء‏ «أحكام الج 
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الناس أحقٌ أن تقضی من دیون الله تعالى. ثم یحتجون به فيما لم یرد فيه نض ولا 
دليلٌ من إثبات القیاس وأنَّ صداق الزوجة لا يكون إلا بما تقطع فيه يد 
السارق "؟ فهل سمع في التخليط بأكثر من هذا؟ فكيف يسع أحداً أن يحتجٌ بخبر 
يلزم الأخذ به فيما ليس في ذلك الخبر منه شيء لا نص ولا دليل ولا أثر» وهو 
أوَل مخالف لنص ذلك الخبر وحكمه. 


= (فقرة ۱۰5). ولمذهب الحنفية في مسألة الحج عن الغير: «مختصر الطحاوي» (ص 04)» «المبسوط» 
9 ۱)» امختصر اختلاف العلماء» ٩۱/۲(‏ - ۰۹4 «رژوس المسائل» (ص ۲4۷ ۔ )۲٤۸‏ 
للزمخشري» «نوادر الفقهاء» ›»)٠١(‏ «أحكام إذن الانسان» ٠١ /١(‏ - فما بعد). ولمذهب المالکية: 
(المدونة» ٠١ /١(‏ _ ط دار الفکر) «المعونة» (۱/ ۰۵۰۳ «التفريع» (۱/ ۰/۳۱۷ «الكافي» (۱/ 
۲ «التلقین» (۱/ ۰0۲۰۳ «الشرح الصغیر» (۲/ ۰6۳۷ «مواهب الجلیل» (۰)۳/۳ «جواهر الاکلیل» 
(۷ - ۰)۱3۸ «الخرشي» (۲۸۹/۲ - ۰۲۹۰ وأسهل المدارك» (۲/ ۰444۳ «شرح الزرقاني» (؟/ 
۸ الشرح الکبیر» (۰6۲۱/۲ «حاشية الدسوقي» (۰)۱۹/۲ «جامم الامهات» (ص ۰)۱۸۶ 
«لاشراف على نكت مسائل الخلاف» (۲۰۸/۲ - بتحقيقي) . 

۰)۱۹7( هذا هو مذهب المالكيةء انظر: «المدونة» (۱۷۰/۲ «التفريع» (۰)۳۷/۲ «الرسالة»‎ )١( 
۰)۱۸/۲( «الكافي» (۰)۲4۹ «المعونة» (۰)۷۰۰/۲ «جامع الامهات» (۰)۲۷۵ «بداية المجتهد»‎ 
«الخرشي» (۳/ ۰۲۵۳ «مقدمات ابن رشد» (۳۰/۲ ۰۳۱ «الاشراف على نكت مسائل الخلاف»‎ 
. بتحقيقي)‎ - ۳۵۲ /۲( 
۰۵۸۸/۲( وأقله عند الحنفية عشرة دراهم أو قيمتهاء وهذا هو الذي نقله المصنف عنهم في «الاعراب»‎ 
- ولالمحلی» (۹/ 4۹۷) - وقال عنه: «وقول أبي حنيفة لم يصح عن أحد من أهل العلم قبله»‎ ۸ 
وانظر لمذهبهم: «الجامم الکبیر» (41)» «الاختیار» (۰)۱۰۱/۳ «فتح القدیر» (۳/ ۰0۳۱۷ «المبسوط»‎ 
/۲( «بدائع الصنائع» (۰)۱۲۲/۳ «تبیین الحقائق»‎ »)۲١١ «تحفة الفقهاء» (۲/ ۲۰۰ ۔‎ ء)8٠١‎ /٥( 
«البحر الرائق» (۳/ ١١٠)ء «رژوس المسائل» (۳۹۹)» وعند الشافعية لا حدّ لهء انظر: «الام»‎ »7 
«مختصر المزني» (ص ۰)۱۷۹ «معرفة السنن والآثار» (۰)۲۱۱/۱۰ «السنن الكبرى»‎ »ء)٥۹4‎ - ۰۸/۰( 
«الاقناع» (۱8۰ - ۰6۱8۱ «مختصر المزني» (۰)۱۷۹ «المذهب» (۰)۵1/۲ «المنهاج»‎ ۲۳۷ /۷( 
«المجموع» (۰)/۱۸ «روضة الطالبین» (۰)۲4۹/۷ «مغني المحتاج» (۰)۲۲۰/۲ انهاية‎ ۰)۱۰۳( 
.)۲۰۸ المحتاج» (5/ ۳۳۵ «حلية العلماء» (7/ 468 «مختصر الخلافیات» (۱۱۳/۶/ رقم‎ 
/۳( وهذا مذهب الحنابلت انظر: «المخني» (4۹/۱۰) «الإنصاف» (۰)۲۲۹/۸ «تنقیح التحقیق»‎ 
.)١ «کشاف القناع» (۰)۱۳۹/۵ «منتهى الارادات» (۳/ ۵ ۔‎ ۳ 
وهو الذي رضیه المصنف وقواه واستدل له وزیف ما عداه في «المحلی» (۹/ ۹۷ - ۵۰۰) ولالاعراب»‎ 
۰4۸۱۰ ۸۰۸ /۲( 

(۲) في (ب): «ولا». 
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۸ - وأمّا الحديث: «فلعل عرقاً نزعه»۰ فهو حُسَةَ صحيحة في | 
القياس؛ لأنه ية لم يجعل لاختلاف الصفات حكماً ولا لاتفاقهما. وأيضاً؛ : 
علمنا أنه ليس جواز تزع العرق في الابل بأؤلى من نزع العرق في الناس*.٩‏ 
أحدهما أصلاًء والثاني فرعاً. وليس هذا حكم القياس عند القائلين به؛ 
القياس إنما هو أن يحكم للشيء المختلف فيه الذي لا نص فيه بمثل الحكما 
المنصوص علیه. أو في المجمع عليه. ونصٌ هذا الخبر هو أن عرقاً نزه 
البعیر» وعرقاً نزع للإنسان» فليس أحدهما منصوصاً عليه ولا مجمعاً 
والآخر مسكوتاً عنه» مختلفاً فيه» بل كلاهما سواءء فبطل أن يكون 
هاهنا”" أثرء وبالله التوفیق. 

٩‏ - وأمًا قوله ڪر : «من أعتق شقصاً له من عبد. . .^ » فكان ذ 
الأمة“ قياساً على ذلك» فمعاذ الله من هذا بل قد جاء النص : «من آعتق 2 
له في مملوك»۲۳ أو «من أعتق شيئاً من نسان» ذکر ذلك النسائي في ”ا 
وغیره. وکل ذلك في غاية الصّحََةَء فدخلت الأمةٌ والعبد تحت اسم | 
وتحت اسم الإنسان» دخولاً مستوياًء وبطل أن یکون هاهنا للقیاس مجال. 


۰ - وأمًا قوله مَل : اأرانك لق قت و فلا حجَة لهم 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (۱6۱). (۲) سقط من (ب). 

() في (ب): «یکون هاهنا للقياس». (4) سبق تخريجه برقم (۱44). 

(5) كذا في (ب)» وفي الأصل: «فكانت الأمة». 

(5) سبق تخريجه برقم »)١554(‏ وهذا اللفظ؛ أخرجه أحمد (۲/ ۰۳۶۷ ۰4۷۲ والطيالسي ( 
وابن أبي شيبة /٤(‏ ۰:۲۲ والنسائي في «الکبری» (۰)۱۸۰/۳ والبيهقي في «الكبرى؛ 1١(‏ 
۲ والدارقطني (۶/ ۰۱۲۷ 42١78‏ من طريق النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي 
وجاء من حديث ابن عمر عند البيهقي (۱۰/ ۰۲۷۷ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ ۵: 

(۷) أخرجه أحمد (۲/ ۰۷۷ رالنسائي في «الکبری» (۱۸4/۳) من حديث ابن عمر بلفظ «من أعت 
في إنسان؟ . 

(۸) سبق تخريجه برقم .)۱٤١(‏ 
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بل هو حهجة في الإبطال" ظاهر؛ لأنه بل قرن" بين حكم ما ظنّه عمر 
4ه الا ف بين ۱ 5 م وشرب الماء وبين ال والجماع وهذا 


۰ 


حكمٌ بابطال القیاس . ودعواهم؟ أن الأشياء المشتبّهة یحکم لها بحکم واحد. 
فالعجب آن بعض الي بهذا الحدیث فیما فیه خلافه" ۳" من انفاذ القیاس 
كافون فما فة من إباجة الق + وهذا جت كما فرع 

۱۷۱ - وأمًا قوله لا : دلا نبی بعدي»"* فقالوا: قسنا أنه لا رسول بعده 
على هذا. فإنَ قولهم هذا من الخطأ الفاحش لوجهین : 


شیاه اند ل رق سر وه ول وی 0 


)١(‏ کذا في (ب)ء وفي الأصل: «ابطال». (؟) کذا في الاصل و(ب)ء ولعل صوابها: «فرّق». 

(۳) كذا ترسمتها في الاصل. وهي غير واضحة في (ب). 

(4) كذ في الأصل و(ب)ء ولعل صوابها: اففرق». 

(5) في (ب): «القبلة؟. (5) في (ب): «وأما دعواهم» . 

۷( في (ب): «خلاف). 

_ مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة التفریق بين من تحرك القبلة شهوته. ومن لا تحرکها وانظر : 
«الأم» (۰)۱۰۷/۲ «مختصر المزني» (ص ۰6۷ «المجموع» (۳۹۶/۲) «الروضة» (۲/ ۰۳۲۲ «نهاية 
المحتاج» (1/ ٤۱۷)ء‏ «مغني المحتاج» »)417١/١1(‏ «المجموع» (7514/7), «حلية العلماء» (۱۹1/۳)ء 
«مدارك المرام» (ص 15) وللحنفية: «مختصر اختلاف العلماء» (۲/ ۰۱۳ «الأصل» (۲۰۰/۲) 
وللحنابلة: «المغني» (۰)۱۱۳/۳ «الشرح الکبیر» (۰)4۰/۳ «لانصاف» (۰)۳۰۲/۳ «الكافي» (۱/ 
۷ المحرر» (۱/ ۰0۱۳۰ «الهدایة» (۱/ »)۸٤‏ «المبدع» (۳/ ۲4 «کشاف القناع» (۰)۳۷۲/۲ 
«منتهی الارادات» (۱/ 1۸۷ - 4۸۸) وانظر الأثار في «مصنف عبد الرزاق» (۲۰۸/4). 
وقال المالکية وحدهم بالكراهة» انظر : «المدونة» (۰)۲۲۸/۱ «الذخیرة» (۰)۵۰5/۲ «تفسیر القرطبي» 
(۰)۳۲۳/۲ «جامم الامهات» (ص ۰0۱۷۳ «الاشراف على نكت مسائل الخلاف» (۲/ ۲۱۳ - 
بتحقيقي) » «الفقه المالكي وأدلته» (۲/ ۱۳۰ ۔ ۰۱۳۱ 
قال أبو العباس القرطبي في «المفهم» (۱۱۳/۳): «وهو مذهب جماعة من الصحابة والتابعین وأحمد 
وإسحاق وداود». 
وقال القسطلاني في «مدارك المرام» (ص ۹۵): «ورخص فیها (أي: القبلة) آخرون» روي ذلك عن 
عمر وعائشة وهو قول عطاء والشعبي والحسن». 

)٩(‏ سبق تخریجه برقم (۱۶۲). (۱۰) کذا في (ب)» وفي الأصل «نبي». 


A4‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


ليس برسول» فلو أنه وا قال: «لا رسول بعدي» لأمكن أن يكون بعده نبي» أ 
لما قال: «لا نبي بعدي» صح من نص هذا اللّفْظ أنه إذا لم يكن بعده نبي 
یکون بعده رسول» لأن کل رسول نبی» بلا شك . 


والثاني : قد صح من طریق ابن أبي شيبة من روایته عن آنس عن النبي 
أله قال : «قد انقطعت بعدی الرسالت والبوة»؟ هکذا أيضاً . 


وفي الترمذي”" عنه ی قال : إن الله ختم بي النبوّة والرسالت فلا 


)١(‏ رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۲۲۸ - بتحقيقي) من طریق ابن أبي شیب وهو في «المصنف* 
۱ ) حدئنا عبدالله بن إدريس عن المختار بن فلفل عن آنس قال: قال رسول الله يكلِةِ: «إن اله 
انقطعت والرسالة» ففزع الناس» فقال: «وقد بقيت مبشرات» وهي جزء من النبوة» . 
وإسناده صحيح. ورواه أبو يعلى (۳۸/۷) رقم (۳۹۶۷) عن ابن أبي شيبة به. ورواه | 
«مجلس في رؤية الله» (ص ۱۰۹) من طريق عبدالله بن إدريس به 
ورواه أحمد في «مسنده» (۲۷/۳) والترمذي (۲۲۷۷): كتاب الرؤياء باب ذهبت النبوة 
المبْشرات» والحاكم في «المستدرك» (۳۹۱/4) وابن منده في «ترجمة الطبراني» (ص ۳۸ 
طريق عبد الواحد بن زياد عن المختار بن فلفل بهء وفيه زيادة. وقال الترمذي: «حديث حسن 
غريب من هذا الوجه من حديث المختار بن فلفل*» وصححه الحاكم على شرط مسلم. وان 
الباري» (۱۲/ 3/6”) . 

(؟) كذا في الأصل مجوّدة؛ وروی المصنف في «المحلی» (۲۹۵/۹ - ۲۹۹) للترمذي حديثاً 
(جامعه» (رفم ۳۷۹۰ وتكلم ابن حزم على رواته» ولم يتعرض للترمذي بشيء. وذكر ابن ؟ 
«البداية والنهایة» (۱6/ 1٤۷‏ - 158) أن ابن حزم جهله في «المحلی»! ولیس كذلك» بل 
(کتاب الفرائض) من «الإيصال»» كما في «إكمال تهذیب الکمال» (۳۰۰/۱۰) لمغلطاي . قال 
في «الميزان» (۳/ 1۷۸): «ولا التفات إلى قول آبي محمد بن حزم فيه أي الامام الترم 
(الفرائض) من كتاب «الإيصال» إنه مجهول. فإنه ما عرفه» ولا درى بوجود «الجامع» ولا ا 
اللذين له». قلت: لعله كان ذلك كذلك ثم درى بذلك كما تراه هناء وإلا فهو كما نقل أب 
اليعمري عن ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» عقيب قول ابن حزم: «هذا كلام من لا یبن 
كذا في «تاريخ الإسلام» (5/ 578 ط دار الغرب) للذهبي» وتحرف في مطبوعه «الر 
«الأنفال»! فلیصوب. ولا وجود (للترمذي) في (فهارس الجرح والتعديل) من مطبوع «ب 
والإيهام»!! 
واکتفاء ابن حزم هنا بعزو الحديث للترمذي فيه دلالة واضحة على معرفته له واجامعه» لى 
الذي نقله منه فيه! 
وتأمّل معي عبارة ابن حجر في «التهذيب» في آخر ترجمة (الترمذي): «وأما أبو محمد بن 


الصادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل Ao‏ 


بعدي ولا رسول بعدي)”''. 


۲ - وأمًا قوله ی لعثمان بن آبي العاص: «قس الناس بأضعفهم»" ؛ 

فلا متعلّق لهم فيه أصلاً؛ لأنه لا يصحٌ. وهذه لفظة”” مُنکری لم تجىء قط الا 
۲ 5 0 01 5 5 €3 3 

من طریق فیها طلحة بن عمرو» وهو ركنٌ من آرکان الکذب"*" ولو صخت لم 

يكن لهم" فیها حجّة. لانه يي آمر الأئمّة بالتخفیف نصّاء فاحتجنا إلى بیان 

مقدار ذلك التخفیف؛ فأخبر رسول الله و أن ذلك على قدر طاقة آضعفهم 


= فانه نادی على نفسه بعدم الاطلاع. فقال في (کتاب الفرائض) من «الایصال»: محمد بن عیسی بن 
سورة مجهول. ولا یقولن قائل : لعله ما عرف الترمذي ولا اطلع على حفظه ولا على تصانیفه. فان 
هذا الرجل قد أطلق هذه العبارة في خلق من المشهورین من الثقات الحفاظ كأبي القاسم البغوي؛ 
واسماعیل بن محمد الصفار» وأبي العباس الاصم وغیرهم؛ والعجب أن الحافظ ابن الفرضي ذکره في 
کتابه «المؤتلف والمختلف» ونبّه على قدره» فکیف فات ابن حزم الوقوف عليه فيه»! 
وقال ابن حزم في «الرسالة الباهرة» (ص ۵۰): «وأما الحفظ فهو. ..» قال: «وهذه صفة حفاظ 
الحدیث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود» وقول محقق الرسالة: «آخشی أن یکون ذکره 
الترمذي مقحماً من قبل الناسخ. بناء على صحة اعتبار کلام الذهبي. نع الذي لم یعرف آبا عیسی 
الترمذي [نما هو عبد الوهاب بن محمد الفارسي» فقد سثل : هل سمعت «جامع الترمذي»؟ فقال : ما 
«الجامع»؟ ومن آبو عیسی الترمذي؟! ما سمعتٌ بهذا الکتاب قط نقله الذهبي في «المیزان» (۲/ 1۸۳) 
عن أحمد بن ثابت الطرقي» ونقل على آثره عنه: «ثم رأیته بعذ يسمّيه في مسموعاته». 
ثم استدرکث» فقلت بعد تدوین ما سبق أن الترمذي هذا ليس هو صاحب «الجامع» لأن الحدیث 
المذکور هنا ليس فيه» كما سيأتي في التخریج» وانما هو المذکور في فقرتي (۰۲۱6 ۳۹۱) وهو محمد 
ابن إسماعيل بن یوسف السْلمي الترمذي» وانظر ما کتبناه في المقدم والله الموفّق» لا رب سواه. 

(۱) لم آجده بهذا اللفظ» ولیس عند الترمذي الا ما سبق. 

(۲) سبق تخريجه برقم (۱۶۳). 

(۳) في (ب): «اللفظة». 

(4) قال عنه في «المحلی» (54/5): «مشهور بالكذب الفاضح)» وكذبه في مواطن مثل: (۱۷۱/۷ و8/ 414 
و۲۳۷/۱۲) وفي «الإحكام؛ (4۰۹/۷) أيضاء وسبق الكلام عليه عند تخريج الحديث في فقرة رقم 
»)١47(‏ ومنه تعلم تعنّت ابن حزم في الكلام على الرواة» ونه على سبب من أسباب ذلك الذهبي في 
«السیر» (۹/ 147)» فإنه قال عن (يحيى بن سعيد القطان): «كان متعدّتاً فى نقد الرجال» قال: «وله 
کتاب في (الضعفاء) لم أقف علیه ینقل منه ابن حزم وغيره»» وهنالك سانش ۳ ذكرناها في 
تقدیمنا لهذا الکتاب . 

(0) سقطت من (ب). 


£۸٦‏ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتع 


وليس هذا من القياس في شيء» بل هو ضدّ القياس» ومَبْطلٌ له؛ لأنه لا ي 
عند أحد من أهل القياس أن یقاس الشيء على ما لا يشبههء وفي هذا الخبر 
يرد الأقوى إلى حكم الأضعف» فهو خلاف القياس لمن قَهم. وأيضاً 
يصلّون كلهم صلاةً واحدةٌ» وليس في أحدهم نص أو إجماع دون الآخرء 
أن المحفوظ في هذا الخبر إنما هو : «اقتد و ی ومعنی ذلك هو ال 
ينا“ من الصلاة على حسب احتمال الاضعف؛ [فبطل شعَبُّهم]”" بهذا ال" 
وغیره. و زاون رو یت ی منیا 
القياس» وامّا لا لهم ولا علیهم . 

۳ -_ وأمّا قولهم : إن الصحابة نما أجمعوا على ولاية آبي بكر قياساً 
تقديم النبی كك ایّاه في الصلاة» فهذا كذبٌ بت لآن الائ كلها تة 
خلاف من أحدٍ منهم ‏ وأهل القياس من جملتهم ‏ على أنه ليس كل من ه 
للإمامة في الصلاة يصلح للإمامة في الخلافة. ولا خلاف في جواز إمامة 
العجمي السب في الصلای ولا تجوز له الإمامة في الخلافة“ . وقد قالت 
من الصحابة ومن التابعين وفقهاء الأمصار بإمامة مَنْ لم يبلغ الحنث في الفرد 
اقا ب‌والتافله ...ولا يجوز لها إنامة الخاافه: ققد أقروا طن 


.)۱٤۳( سبق بیان ذلك عند تخريجنا للحديث في التعليق على فقرة‎ )١( 

(؟) في (ب): «بیناه». 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): «منهم». 

(4) قال ابن حزم في «مراتب الاجماع» (ص ۵۲): «واتفقوا أن أقرأ القوم» إذا كان فاضلاً في 
ومعتقده» سالم الأعضاء كلهاء صحيح الجسم فصيحاًء صحيح النسب حرّاء لا يأخذ على ال 
جر نقیه ولم يكن أعرابياً يؤم مهاجرين» ولا أعجمياً يؤم عربی ولا متيمماً یژم متوضئيج: 
الصلاة وراء» جائزة». فأخرج من الاجماع إمامة العبد والاعجمي! وانظر : «المغني» (۲۱/۳ 
بعد) لابن قدامة. 

۶ وهو مذهب الشافعية انظر: «الأم» (۰۱1۱/۱ «التنبیه» (۰)۲۸ «المهذب» (۱۰6/۱)؛‎ )٥( 


«المجموع» (۱۲۹/6 ۰0۱۳۱ «الوجیز» (۰)۵۱/۱ «المنهاج» (6۱۷» شرحه «مغني المحتاج؟ 
۰ «روضة الطالبین» (۱/ ۳۹۳ - ۰)۳۵6 «حلية العلماء» (۰)۱۲۸/۲ «إخلاص الت 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل AV‏ 


القياس» فكيف أن ينسبوا إلى الصحابة الإجماع على قياس فاسد [بإقرارهم 
۵ 
ها 


فيه : 


)0 
)( 
اقرف 
3 


۶ - وایضاً ۰ فاتهم لا ینسون! ؟ آن یحتجّوا في مواضع آخر بالأمر”" الذي 
«اقتدوا باللّذين من بعدي : أبى بكر وعمر»" تب وهذا الخبر لو صح؛ لكان نضا 


(۱/ ۰۱۹۱ «حلية العلماء» (۲/ ۰۱۹۷ «مختصر الخلافیات» (۳۰۲/۲/ رقم ۱۵۱). 
ومنع منه المالكية في الفرض دون النفل؛ وهو مذهب آحمد واختاره آکثر أصحابه انظر : «المدونة» 
(۰)۱۷۷/۱ «التفریم» (۱/ ۲۲۳ «التلقین» (۰)۱۱۱/۱ «الذخیرة» (۲/ ۰0۲4۲ «عقد الجواهر الثمینة» 
(۱/ ۰۱۹۲ «بداية المجتهد» (۱/ ۰)۱۱۳ «الكافي» (۱/ ۰0۲۱۳ «الخرشي» (۰)۲۰/۲ «الشرح الصغیر» 
(۱/ 8۳۸ «جواهر الاکلیل» (۱/ ۰6۷۸ «جامع الأمهات» (ص ۰۱۰٩‏ «تفسیر القرطبي» (۱/ ۳۵۳)؛ 
(لاشراف على نكت مسائل الخلاف» (۰)۳۲۸/۱ «الإنصاف؛ (۰)۲۹۲/۲ «الشرح الکبیر» (40۸/۱) 
وانظر بسط المسألة مع آدلتها في : «أحكام الامامة والائتمام في الصلاة» (۱۰۳ - ۰0۱۰۷ «غاية المرام 
في شرح شروط المأموم والامام» (45). 
سقط من (ب). 
غير واضحة في الأصل! وفي (ب): «يثبتون». 
كذا في (ب)» وهي محتملة في الاصل. وتحتمل أيضاً: «الاثر». 
رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۷۵۷ - بتحقيقي)؛ ثنا أحمد بن محمد بن الجسور» ثنا أحمد بن 
الفضل الدينوري: ثنا محمد بن جریر : ی ی ثنا محمد بن كثير 
الملائي: ثنا المفضل الضبي عن ضرار بن مرة» عن عبدالله بن أبي الهذیل العنزي عن جدته عن 
ابي كد . 

وأخرجه الترمذي في فى «جامعه» (/۰)۳۱۰ وابن ماجه في «السئن؟ (۳۷/۱/ رقم ۷ والحميدي في 
«المسند؛ (رقم ۳1۹ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱/۱۲/ رقم ۱۱۹۹۱ و۵1۹/۱6/ رقم 
۵ وأحمد في «المسند» (۰۲۹۹/۰ ۰۳۸۲ 4۰۲) وافضائل الصحابة» (رقم ۰1۷۸ ۰4۷۹ 
وابنه عبدالله في فزوائده على الفضائل» (۱۸۱/۱/ رقم ۰۱۹۸ والسنة» (رقم ۱۳۷ - ۰۱۳۹ 
والبخاري في «التاریخ الکبیر» /٩(‏ ۰ - «الکنی»)» والطحاوي في «المشکل» (۲/ ۰۸۳ ۰۸ ۰۸۰ 
والحاکم في «المستدرك» (۳/ ١۷)ء‏ وابن سعد في «الطبقات الکبری» (۰)۳۳۹/۲ والفسوي في 
«المعرفة والتاریخ» (۰)4۸۰/۱ والخلال في «السنة» (رقم ۰0۳۳۱ والبزار في «المسند» (۲۶۸/۱ - 
۱ رقم ۰۲۸۲۷ ۰۲۸۲۸ ۰۲۸۲۹ وابن أبي حاتم في «العلل» (۰۳۸۱/۲ والطبراني في «أحادیث 
منتقاة» (رقم © «انتقاء ابن مردویه»)» وأبو الشيخ في «ذكر الاقران» (رقم 4۲۸) وابن شاهين في 
«السنة؛ (رقم ۰6۱8۷ وابن عدي في «الكامل» (7/ ۲۵۰ والقطيعي في «جزء الألف ديئار» (رقم 
۲ والعقيلي في الضعفاء» (۰)۱۰۰/۲ وابن أبي عاصم في «السنة» (۲/ 540 045/ رقم 
IIE ۸‏ او في تقصائل الاق (رقم )٩۳‏ واتثبت الامامة» (رقم ۰4٩‏ ۵۰) = 


4A۸‏ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


جلیّا على استخلافهماء وهو إذ"“ قد صخحوه مُبطل لما يدّعونه من أنَّ خلافة اأ 
بكر نما كانت قياساً على الصلاة» بإقرارهم بألسنتهم» وهذا قبيحٌ جدًا . 

۵ - وأمًا قولهم: «إنما أجمع الصحابة مع أبي بكر على قتال أهل الر 
قياسا للزكاة على الصلاة» فهذا غاية الكذب والباطل» وما للقياس هاهنا مد 
لا نص القرآن جاء بذلك» قال تعالى: 000 لْمُمْرِكِينَ یت وشوو 
[التوبة: ه] إلى قوله: كن کارا واتاموا الاو اتا که وا یلم [العرء 
۰ فأمر تعالی بقتالهم حتی یقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة. فهل هم في احتجاج: 


= ولالحلیة» (۰)۱۰۹/۹ والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰۲۱ ۰۲ ۱۳) وفي «الستن الکبری» 
۲ ۱۵۰۳/۸) وفي «مناقب الشافعي» (۱/ ۰0۳۷۱۲ والبغوي في «شرح السنة» (۱۰۱/۱۶/ م 
۵ والتيمي في «الترغيب؟ (۱۷۰/۱/ رقم TT‏ واسیر السلف» (ق ۸۱۷ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۹/ ق 544 و۱۳/ ق ۰0۷۱-۷۰ والخليلي ذ د ور 
و٣/ 11٤‏ - 1560)» وبيبي الهرثمية في «جزئها» (رقم ۰)۸6 00 في «الشريعة» 0/ م Ao‏ 
۲ ۶۳ ۰۶ ) واللالكائي في «اشرح السنة» (۷/ /١5١5 ۱۳۱١‏ رقم ۰۲۹۸ 44 
والروياني في «مسنده» (۱۰۳/۳/ رقم ۷۹ - «المستدرك») ‏ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ د 
50 ۲ وص ۰1۳ 1 - جزء ابن مسعود) » والذهبي في «السير» (1۸۱/۱ و۰)۸۸/۱۰ 

فى «تهذيب الکمال» (۰)۳۶۱/۳۰ وابن بلبان في «تحفة الصديق» (ص 15) وابن عبد ا 

«الجامع» (۲/ ۰۲۲۳ ۶ والخطیب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۷۷) و «التارٍ یخ» (// ۰۳ ۰ و* 
و۳۹۱۱/۱6)؛ عن حذيفة مرفوعا. 
والحدیث - كما قال الخليلي في «الارشاد» (۳۷۸/۱) - «صحیح معلول»؛ أي: بعلَّة غير قادحة. 
العقيلي في «الضعفاء» )٩۰/4(‏ بعد کلام: «يروى عن حذيفة عن النبي ية بإسنادٍ جيد ابت». 
وحسنه الذهبي في «تاریخ الاسلام» (۲/ ۲۵۷). 
وانظر : «تحفة الأشراف» (۰ ۰ ور 9الاعتصام» (۳/ ۲۸۹ - ۲۸۲ - بتحقيقي)» نشر المكتبة 
الأردن. وتفصيل طرقه وسائر شواهده أمر يطول جداً رت ازا كدي ابن مسعود في 3 
على «المجالسة» (۲۵۸/۸ - 577/ رقم 207078 وأكتفي بما قدمت» وال الموفق» وانظر: 
الصحيحة» (رقم ۱۲۳۳). 

)۱( في (ب) : «إذا» . 

(۲) في الاصل و(ب): «اقتلوا". (۳) في (ب): «خنزیر». 


0 
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لا يجوز أن يُنسب لذي لب فكيف إلى أعقل الناس وأفضلهم» وصدق أبو بكر إذ 
یقول: «الأفاتان مَنْ فر قسني الصلاة والزکاة نيزن الذي قال من ذلك هو نمل قول 
لله تعالی في القرآن في الآية المذکورة المقروءة۳* على أهل الموسم کافة ۳ . 

5 - وأما قولهم: إن الصحابة قاسوا حدّ الخمر على حدّ القذف فباطل 
ما صح هذا قظء ويعيذ الله الصحابة من هذا؛ لوجهين: 

آحدهما : أن إسناد ذلك فاسدء لم برو قظ من طریق متصلة*؟. 

والثاني: أنه فاسد من القياس جدًا؛ لأنّه لا فرق بين قياس حدّ الخمر على 


)1١(‏ سبق تخريجه برقم(۸٤۱).‏ (؟) في (ب): «المقررة». 

(۳) انظر: «الدر المتشور» (۷/ ۰-۲۲۷ 775). 

(4) نعمء آخرجه مالك (۸4۲/۲) وعنه الشافعي في «المسنده (۲/ ٩۰‏ - ترتیب السندي) - من طریق ثور بن 
زيد الديلي أن عمر فذکره. وهو منقطع؛ » لأنّ ثوراً لم یلحق عمر بلا خلاف» نعم روي موصولاً - عن 
ثور عن عکرمة عن ابن عباس عند النسائي والحاکم كما تقدم في التعلیق على رقم .)١58(‏ 
وله بنحوه عند عبد الرزاق (۳۷۸/۷) طريق أخرى» هي: عن معمر عن أيوب عن عكرمة» لم يذكر ابن 
عباس . ۱ 
قال ابن حجر في «التلخيص الحبیر» (4/ :)۷١‏ «وفي صحته نظرء لما ثبت في «الصحيحين»» عن أنس 
آن النبي يا جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر أربعين» فلما كان عمر استشار الناس» 
فقال عبد الرحمن. أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر» ولا يقال یحتمل أن یکون عبد الرحمن وعلی 
آشارا بذلك جميعاً» لما ثبت في یا و او ی ای ی ی ارت 
وقال: «جلد رسول الله أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر ثمانين» وكلّ سنة» وهذا أحبٌ إليّ» فلو كان 
هذا المشير بالثمانین ما أضافها إلى عمرء ولم يعمل بهاء لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر باجتهاد 
ثم تغیّر اجتهاده»» وقال المصنف في «الإعراب» ( اوموّهوا في قولهم في حذ الخمر ثمانون 
جلدة» بأنه فعل عمر بحضرة الصحابة لا یخالفونه» ور5ه بقوله : «وکذبوا؛ لأنه قد صح عن عمر نفسه 
جلد أربعين» وعن آبي بكر قبله» وعثمان وعن علي وعبدالله بن جعفر والصحابة بعده جلد أربعين فقط» 
وقال فيه قبل - (۲/ ۱۲۳ - ۶ 1۲): «ولم یوجب الله تعالی قط في ذلك إلا أربعين فقط» ولا رسوله ی 
إلا ذلك» ولا صح عن أحد من الصحابة رضوان الله علیهم آن الحد الواجب في ذلك إلا آربعین فقط» 
وانما جلد عمر الزيادة تعزيراً فقط». 
ورد في «المحلی» (۱۱/ ۳۹۶ - ۳۹۵) على المتعلّفین بزيادة عمر ‏ وهم الحنفية - فقال: «ومن زادها 
معه على وجه التعزیر» وجعل ذلك حدًا واجباً مفترضاًء فیلزمه أن یحرق بيت بائع الخمر؛ ویجعل ذلك 
حدًا مفترضاًء لأن عمر فعله» . . 4 


۹۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


حدٌ القذف» وبين قياسه على حد السرقةء أو على حد الرّنى» أو على 
الحرابة؛ لأنه لا يختلف اثنان أنه مَنْ کر قذف وزنى وسرق وحارب وجرح وق 
وكفرء وزیا دريل عنام الله وقد صح النصّ عن رسول الله کل أ 
جلد في الخمر آربعین" ۳ وقد رُوي من طریق لا يصح ثمانین"*۰ ولا خلاف ۰ 
أنه لا مدخل للقياس فى النصٌّ» فبطل تين بهذه المشاغب كلها . 1 

۷ - وأمًا المسائل التي جاء في بعضها نص كحكم المطلقات المومناته 
وحدّ قاذف المحصنات وصح الإجماعٌ على أنَّ حكم غير المطلقات 
المطلقات المزمنات. وأنَّ الحدّ على قاذف المحصنین كالحدٌ على قا ۰ 
المحصنات فإن إقرارهم على صحة الاجماع بذلك كافي في إبطال معارضتهم 
لأن الاجماع آل من ی وانما هو عن توقیف من رسول الله 38 
یجوز غير ذلك علی ما نين الآن؛ 12 الله تعالی قال: الوم کل لحم دید 
[المائدة: »]٣‏ فما کل فلا فلا مزید فيه" ولاأنْ الشرائع نضُها واجماغها إنما 


)١(‏ في (ب): «وبینها»!. 

(؟) أخرجه البخاري (1۷۷۳): كتاب الحدودء باب ما جاء في ضرب شارب الخمرء و(1۷۷7) 
الحدود باب الضرب بالجريد وّالنعال وَمسلم (1707): كتاب الحدود باب حد الخمرء من 
أنس 5ك . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (۰)۱۱۲/۱ رقم (۳4۹): حدثنا أحمد بن رشدین؛ حدثنا عبد | 
داود أبو صالح الحرّاني: حدثني ابن لهيعة» عن خالد بن زيد» عن سعيد بن أبي هلال عن 
وهب عن محمد ابن الحنفية عن أبيه: أن رسول الله جلد في الخمر ثمانين. قال الطبراني: « 
هذا الحديث عن ابن الحنفية إلا بهذا الإسناد؛ تفرد به ابن لهيعة». 
وجاء في «التلخيص الحبیر» (۷/4): «حكى ابن الطلآع أن في «مصنف عبد الرزاق» أنه عليه | 
جلد في الخمر ثمانين» قال ابن حزم في «الاعراب*: صح أنه يل جلد في الخمر أربعين» وور 
طريق لا تصح أنه جلد ثمانین» انتهی . ١‏ 
قلت: ومضی کلامه الموجود في القسم المطبوع من «الاعراب»» وانظر: «نصب الرایة» (۱/۳ 
«(YoY‏ ورواية عبد الرزاق في «مصنفه» (۳۷۹/۷) من مرسل الحسن» وهو ریح. 

)٤(‏ في (ب): «عن». (۵) في (ب): «وما». 

(0) للمصنف في أوائل كتابه «الاحکام» (۱۰-۳/۱) بيان تفصيلي في معنى الآية المذکورت وم 
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إيجاب وتحریم وإباحة» ولا سبیل إلى قسم رایع . وكل حكم من هذهء فهو إخبار 
عن الله عر وجل [والاخبار عن الله عر وجل“ لا یعلم إلا بنصش من القرآن آو 
السنّة» وما لم يكن خبراً عنهما فلا يجوز القولٌ به» فكل ما آخبر به عن الله عرّ 
وجل من غیر هديق الوجهین؛ فهو ظنْ غیر مقطوع رصحت راقط بالطل ی 
وقول بغير علمء قال الله عرّ وجل : إن یا( ان ون لا یی من لي 
سا [النجم: ۰]۲۸ وقال ا له : «إيّاكم والظتّ. فان الظنّ أكذب 
الحدیث»"۰*۳ وقال تعالی : لوان شرا أله ما لر برد يو سلطا وآن مووا عل له ما لا 
لبون 4 [الاعراف: ۰۲۳۳ 

وهذا خطاب من الله عرّ وجل لجمیع الجنّ والانس ۰ فصمٌ أن کل ما 
آجمعوا عليه فانما هو عن نص بلا شك لانْ الاجماع حنٌء فما عدا النض 
فباطل وامحدا سس ی ی ی ی 
نارای كرو اس لاك مساو تسود اس رس ٩‏ 
لتساوي تلك الأحكام؛ كقول الله عر وجل : ون لك سیم بت رل ألم [المائدة: 
۰٩‏ وقوله ؟* اش سال : «ویکون لین گام که [الأنفال: ۰۲۳۹ فوجب الحكم 
على كل كافرة وکافر بالحکم على المؤمنين بنص هاتین الایتین . 

وكذلك صح أن مراد الله عرّ وجل بقوله: "ودين ومون الیحصَتَتِ6» [النور: 4]» 
إنما هو الفروج المحصنات"*؟؛ لأن قاذف ما عدا الفرج لم يأتٍ نص ولا إجماع 


= قاله هناك: «فأيقنًا آن الین قد كمل وتناهى» وكل ما كمل فليس لأحد أن يزيد فيه» ولا أن ينقص 
منه» ولا أن يبدّلهء فص بهذه الآية يقيناً أن الدين كله لا يؤخذ إلا عن الله عنَّ وجل. ثم على لسان 


رسوله و . . .» 
() سقط من (ب). () سبق تخريجه برقم .)٩۱(‏ 
(۳) في (ب): «الإنس والجن». (8) في (ب): «بموجبه». 


(۵) في (ب): «وقول». 
(1) حكاه صاحب: «روح المعاني» (۰)۸۹/۱۸ وردّه» ثم حكى عن ابن حزم تفسيرها ب الانفس 
المحصنات؟ . 


۹۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعل 


بإيجاب الحدّ عليه. وقد صح النص والاجماع بإيجاب الحدّ على قاذف الفر ا 
بقول رسول الله ية : «اليدان تزنيان» والرجلان تزنيان» والقلب يزني وا 
تزني»» ثم قال: «والفرج يصدّق”" ذلك کله" أو یکذبه»*. أو كما قال ي. 

فص يقيئاً أن الزنى إنما هو بالفرج خاصة. فإذا كان ذلك کذلك. فالقذق 
بالزنى إنما هو الفرج» فالحدٌ في ذلك إنما هو على قاذف الفرج» فدخل في ذلك 
الرجال والنساء في نص الآية دُخولاً مُستوياً» وبالله تعالی "۳ التوفيق. 

۸ - وأمًا قولهم: إنه تعالى آمر باثباع أولي الأمر منّاء فدخل في متا 
قالوه بقياس أو رأي؛ إذ لو أراد تعالى نقلهم"*؟؛ لاكتفى بذكر طاعة الله تعا 
وطاعة سرك كه عن كر جما غود فان هذا قولٌ في غاية الفساد» ولا 
لاحد أن یقوله؛ لانْ فيه إباحة أن یشرعوا في الدّين ما لم يأذن به الله عرّ و 
وهذا لا يحل البتّة. ولو كان لما قالوه وجهء لكان ذلك أيضاً مُبِيحَا لرسول ۱" 
آن یشرع ما لم يوخ الیه؛ لانه لو آراد ما أوحي إليه لاکتفی بذکر طاعة 
وجل من ذکر ما بعدها من طاعة الرسول ي . 

۹ - ویقال لهم آیضا: إذا جاز لهم" عندکم أن یشرعوا في ا 
بارائهم وقیاسهم ما لم ينص الله تعالی عليه ولا رسوله» متی كان ذلك لهم؟ 
حياة النبی یی وبعد موته؟ أم بعد موته فقط ۳؟ فان قالوا: في حیاته وبعد م 
قيل لهم : فلهم على ما تقولون أن یبطلوا ما شاژوا من الشرائع التي أمر الله 7 
بهاء وآمر بها رسوله و كما لهم أن یزیدوا فيهاء ولا فرق بين الزيادة وا 


(۱) سقط من (ب). )۲( في (ب): «صدق . 

(۳) سقط من الأصل. 

)٤(‏ آخرجه البخاري (57147): كتاب الاستئذان؛ باب زنى الجوارح دون الفرج. و(5١551):‏ کتاب! 
باب وكرم عل قري أَمَلكتها انهم لا جنوت». ومسلم (5551): كتاب القدرء باب قذّر عا 
آدم حظه من الزنى وغيره» من حديث ابن عباس عن أبي هريرة وا . 

(5) يعني لنصوص الوحي. (7) يعني لأولي الأمر. 

(۷) سقطت من (ب). 
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في ذلك» وهذا كفرٌ ممن آجازه بلا خلاف"*. 

وان قالوا: بعد موته يِ. قيل لهم: هذا تحكّم بلا دليل» وقولٌ بخلاف ما 
تعلّقتم به من ظاهر الآية. 

۰ - وآیضا فلا فرق بين أن يجوز لهم إبطال”'' ما شاؤوا من الشرائع 
والزيادة فيها بعد موته» وبين أن يجوز لهم في حياته. فإن قالوا: إنما يجوز لهم 
ذلك ما لم یشرع الله" تعالى شيئاً ولا رسوله يه . قيل لهم: هذا معدوم لا" 
يوجد البتّةء لأنه َة قال: «دعوني ما ترکتکم. فإذا آمرتکم بأمرٍ فأتوا منه ما 
استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاترکوه»"*؛ فصح أن كل ما أمر به النبي يله فلا 
يحل مخالفته» وكل ما نهى عنه فلا يحل مواقعته» وکل ما لم ينه عنه ولا أمر به 


69 في (ب): الإمضاء؟ . (۲) سقطت من (ب). 

(۲) في (ب): «ولا». 

(4) آخرجه البخاري (۷۲۸۸): کتاب الاعتصام بالکتاب وّالسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله ومسلم 
(۱۳۳۷): کتاب الحج» باب فرض الحح مرة في العمر» من حدیث آبي هريرة له . 
وسيأتي لفظه كاملاً في فقرة رقم (۲۱۱). 


(*) قلت: هذا تقدیر فاسد وخطأ فاحش. فان الأمة أجمعت إلا داود بن علي ومَنْ مشی خلفه 
على أن آولي الأمر لهم الحکم بالرأي والاجتهاد مع علمهم بالنص في النازلة. فظهر بهذا أن 
لهم أن یزیدوا في الشرع زبادة ساغت في الشرع ولیس لهم أن یبطلوا ما شاژوا من الشرع مع 
أن الخلف والسَّلف ممن قال بالقیاس والاجتهاد لا يسمّون ذلك زيادةٌ في الشرع. بل یقولون: 
شمله الشرع ودخل في مُراد الله ومُراد رسولهء كما تقولون آنتم معشر الظاهريّة.» دخل هذا 
النص في عموم التصوص وفي استصحاب الحال والبراءة الأصلية» على أن كل عاقل وخالف 
وسالف وعالم وفقیه في الوجود الا آنتم یقولون لکم في مسائل معروفة: وال ما دخل هذا في 
مراد الله ولا مراد رسوله قط ویقطعون بأن ذلك مستثنی من العمومات لا یمترون في ذلك 
اص . . العموم: النص. ودخل في عموم البراءة الأصليةء أو آخرجه من عموم البراءة 
الأصلية شمول النص الوارد له لفظاً أو معنى [الذهبي]. 

(أ) هنا نحو نصف سطر مطموس في طرف الصورة على الهامش تكملة تعليق الذهبي لا يظهر منه إلا 
اشمول» «العموم» «صريح؟. 


444 الصَادع في الرد على م مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


شيء من ذلك ولا تحريفهء لا تبديل للشرع. وكل هذاء فقد أبطله الله عرّ ١‏ 
بامره رسوله کل أن يقول: إن نم (لا ما وسح 000 [الأحقاف: 4]» وقوله: 


i‏ ر مر 


آزماکک زا کف انس (سبا: ۰0۲۸ «ولا ولوا ما تصف ال اه 
کل وَهندًا حرام [النحل: ۲۱۱5 ا 0 من أن یتبع ما لم یو 
به» ومنع سائر الناس من أن يحرّموا أو أن" یحللوا ما ا و 
أن ذلك كذب وافتراء ممّن تقلّدء فبطل ما ظنّوه. لكن لما كان ما يأمر” 
رسول الله ية ینقسم قسمين أوّلين ثم قسمين تاليين : 

فأحد القسمين الأولين: الوحي المتلوّء وهو: كلام الله عر وجل حمقّاء 
القرآن. 

والشاني: الوحي المتلوٌ غير المتقول"**» وهو كلام رسوله که وة 
واقراره. کل ذلك وحي» وکل وحي من عند الله عر وجل. بين لنا ذلك فيما 
به بقوله: ليا 2 ورا امه [النور: ٤٠]؛‏ لأن لا يظنّ جاهل أنه لا 
طاعة رسول الله و فيما أمرنا به ممّا لیس منصوصاً في القرآن» فأخبر تعالي 
کلاا لامرین سواء في وجوب الطاعة. 

والقسمان التالیان» وهو(*: ما نقله الاجماع عن رسول الله كَِةِ. وا 
ما نقله الأفراد الثقات عنه كيا . 

وفي هذا القسم وقع الاختلاف فبیّن الله عر وجل وجوب طاعة 
الاجماع من ذلك. لثلا يظنّ ظانٌ أنه لا یلزم طاعة الاجماع الا حتی يأ 


)١(‏ في الاصل و(ب): «للناس کافة»! 


(۲) سقطت من (ب). (۳) في (ب): «أمر». 
(4) کذا في الاصل! وفي (ب): «الوحي المتلو عن» وضرب الناسخ على «المتلو عن» ولعل ال 
«الوحي المنقول غير المتلوه . 


(0) کذا في الاصل؛ وفي (ب): «هو» ولعل الصواب: «هما 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعلیل 88۵ 


منقولاً”'' عن النبی بء وأنه لا يلزم طاعة الأفراد الثقات عن لفظه وخکمه يلا 
,لا حتى يكون إجماعاًء وكل ذلك وحي من الله [عرّ وجل]۳ أتانا به عنه» [أتانا 
به" رسول الله ا EE‏ وجل: وما یلق عن اوكا 9© إن هو إلا م بو 
42 [النجم: ۰۳ 4]» وأمره ربّه تعالی أن يقول: إن أي لا ما يوحن إل [الأحقاف: 
+ فص قولنا» وبطل ظنٌ”" المخالف. 

1 - واذ(** قد بطل كل ما شغبوا به بالبراهین الواضحة فلنزد بياناً 
- بعون الله تعالی - في إبطال القیاس بالبراهین الثابتة : 

۲ يقال لاهل القیاس : عن ما آوجبتموه بالرأي والقیاس فرضاًء وعن ما 
ییا اق واا و تست ذلك السك ۱ ريق لمع له؟ الله ورسوله 
حكم بذلك الحكم أم غير الله تعالی "۲ ورسوله [2'1]6 أوجب ذلك وحرمه؟؟ ولا 
سيل إلى ق تاليكة: 

۳ - فان قالوا : الّه ورسوله حکم بذلك ظهر کذبهم بیقین» وکلْفوا: 
نی یاعدا لله ورو و لات في أن بعکم الل ورسرله لا رن ۷ 
بخبر وارد عن الله ورسوله. إمّا في القرآن وإما في نقل الثقاتء فإذا لم يرد 
ب لحكم خبرٌ عنه تعالئ ولا عن نييّه ۰2 ین يدري کل من [آنصف]؟ نفسه أن 
کل مَنْ نسب إلى الله تعالى وإلى نبيّه يك ما لم يخبر به الله تعالى ولا رسولّه کا 
نقد قال الكذب بلا شكُ. وقال على الله بما لا علم له [به]"۳ وهذا مقرونٌ 
بالشّركء ووصية 00 قال تعالی: فل لا حم ری اتوك ما طهر يها وما بن 
37 والبتی بير الق وان شرا باه ما لر رل بو سلطا وان تقولا عل الله ما لا 


مون )+ 50 ۳۲ 


') في (ب): «منقوله». (؟) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 


۳3( في (ب): «قول؟. )€( في (ب): ذ». 
*) في (ب): «تعلقوا". (7) سقط من الاصل. 


0 في (ب): «أو حرمه». (۸) في (ب): «آن». 


2۹٦‏ الصّادع في الرد على م مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليا 


6 وان تالو ل وت a‏ ای 
وغير رسوله ول قيل لهم: هذا باطل؛ لأنه شرع لم يأذن به اش" ولا ربوا 
يكه]”". قال تعالى: آم له شڪ سرغو لهم يِنَّ الزیب ما لم ین به ) 
[الشورى: ١‏ 

6 - فان قالوا: لم ينص الله تعالى عليه ولا رسوله 1٤لا"‏ » ولكن 
عليه القرآن أو السنئّة. قيل لهم: انوا بتکم إن نمر رۆت( [البقرة 
۹۱ أين دلّكم عليه القرآن أو السنّة؟ ولا سبيل إلى وجود ذلك أبداً إلا بدء 
مجرّدة من البراهین» کدعواهم أن الله لما حرّم ابر بابر متفاضلاًء دل على تحري 
التين بالتين متفاضلاً ۰ فهذه دعوى بلا برهان ولا دلیل» وخبر عن الله بما 


(۱) بعدها في (ب): «اللّمه!!. (۲) سقط من الأصل. 

(۳) في (ب): «يأذن الله به*. 

(4) هذا راجع إلى الخلاف في علة الربا في الأعيان الأربعة؛ فقال أبو حنيفة: العلة أنها جنس مكيل 
موزون» انظر: «مختصر الطحاوي» »)۷١(‏ «مختصر القدوري» (۰)۱۷۰ «الهدایة» (9/ 51): 
القاري» (۱۱/ ۲۰۲ وما بعدها)ء «اللباب» (۲/ ۰۳۷ «الاختیار» (۲/ ۰۳۰ «البنایة» (۵۳۱/۲ - 
«شرح فتح القدیر» (۰)۳/۷ «المبسوط» (۱۲/ ۰۱۱۳ ۰)۱۲۰ «تحفة الفقهاء» (۰)۳۱/۲ 
(۷/ ۰۳۱۰۰ ۰6۳۱۱۸۳۱۱۱ «رژوس المسائل» (۲۷۹)ء «البحر الرائق» (7/ ۰۱۳۷ «تبيين | 
/٤(‏ ۸۷-۸۰ «رد المحتار» (۱۷۱/۵ ۰۱۷۲ ۰4۱۷۶ 
وقالت المالکیة: العلة آنها جنس مأکول على وجه تمس لیه الحاجة من القوت» وما یصلحه 
المدخرات انظر: «المدونةه (۰۹۹/۳ ۱۷۳ -ط دار الفكر)ء «المعونة» (۹۵۸/۲)) «التفریع*! 
57») «الرسالة» (۰)۲۱۱ «الكافي» (۰)۳۰۳ «التلقین» (۰)۳۹0/۲ «مواهب الجلیل» /٤(‏ ۲8 
۲1 «الشرح الصفیر» (۹۱/۳ - ۰0۹۷ «جامع الامهات» (ص ۰0۳۶4 «قوانین الأحكام» ( 
«بداية المجتهد» (۰۱۳۰/۲۱ ۰۱۳۳ «أسهل المدارك» (۰)۲۳۶/۲ «الخرشي» (۰۷۰/۲ ۳ 
احاشية 99 (۳/ ۰:۷ «الفروق» (۳/ ۲۵۷) للقرافی» «الاشراف على نكت مسائل الخلاة 
۷ - بتحقیقی) . ۱ 
وقالت الشافعية: جنس مطعوم» وانظر: «الأم» (۳/ ۱۵ - ۰6۱۸ «مختصر المزني» (۷۷)» «لا2 
(۰)۹0 «الحاوي الکبیر» (97/5), «المهذب» (۰)۲۷۷/۱ (المجموع» (۹/ ۵۰۰۲ ط داو 
التراث)» «روضة الطالبین» (۳/ ۰۳۹6 «التنبیه» (16)» «الوجیز» (۰)۱۳۱/۱ «مغني | 
(۲/ ۰۲۲ ۲۶ ۲۵) «نهاية المحتاج» /٤(‏ ۰4۱۳ ۶ - ۰)4۲۵ «حلية العلماء» »)١6٠١ /٤(‏ 
الخلافیات» (۳/ ۰6۲۸۵ «إخلاص الناوي» (۲۳/۲). 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 4۹۷ 


خیر به عن حکمه فقيل" وانما كان توعد دلیل علی ذلك - کما ادغو لو 
وجدوا أيضاً نضا عن الله تعالى” وعن رسوله ي يقولُ فیه : «إذا حکم الله 
برعا ا أ و ليد لوادتي و و 
نوع ویعیّن أيضًا لکل نوع" ' صفة يتميّر*' بها خکمّه في کل جنس هذا هو 
البیان الذي بُعث به بء لا كما يقول من یقفو ما لا عِلْم له به؛ من قوله: نما 
وکلهم في هذا إلى آراتهم لیجتهدوا فیه. فتکثر آجورهم فزادوا بخرصهم مثله أو 
شرا منه! وليت شعري! كيف يكلهم إلى اجتهادهم فیما لم يُنَصّ علیه وهو 
یقول : «ذروني ما ترکتکم. فانما هلك من كان قبلکم بکثرة سژالهم واختلافیم 
على أنبيائهم)»”''. هذا شيء يقطع الحذّاق" منهم بأنه لكثرة اضطرابهم فيه» لیس 
ل اق تانيب ما دح اف و ولو ودره 
لبَطلت به جميعٌ أحكام الدّين؛ لحو يه > على نيلماك كر 
ما في العالم يشبهه في بعض صفاته ولو أنها إلا الجسميّة والعرضية 

والحدث”*»: فلو جاء النص بما ذكرنا؛ لوجب أن يكون الحُكُمٌ في کل ما في 


= وانظر: «الربا وَالمعاملات المصرفية» (ص »)١75 ١١7‏ وشرحى على «الورقات»» المسمى 
«التحقيقات والتنقيحات» »)0٤٤  585(‏ وقرر المصنف في «المحلى» (40۸/۸) أنه لا ربا إلا في 
الأمنات اف ك ف ي أقوال توا راطال الع قن و ا 
ووافقه جمع» وینظر - لزاماً - المزبور في مقدمات هذا الکتاب . ۱ 

(۱) کذا في الأصل و(ب)! ولعل صوابها: «قط». 

(۲) سقط من الأصل. (۳) سقط من (ب). 

(4) تحرفت في (ب) إلى اینهز. (8) سقط من (ب). 

(5) سبق تخریجه برقم (4). 

(۷) تحرفت في (ب) إلى «الخلاف». 

(۸) في الأصل: «طلبناهم». 


(*) قلت : العرف والخطاب والاستعمال يقضي بشبه شيء بشيء وهذا محسوس كما يقضي بأن 
هذا لا يشبه هذا. وهذا مشحون به الکتاب والسّنة واللغات. ولو آشبه شيءٌ شیتاً من کل وجه 
لكان هو هی ولكن يشبهه في أخصٌ أوصافه وأكثر نموته. هذا أبو جحفة يقول: = 


۹۸ 


العالم حكماً واحدا؟۰ اما تحريمٌ كلّهء وإما إيجابٌ كلّهء وإما إباحةٌ کلی 


(۱) 


(i) 
(ب)‎ 
(ج)‎ 
(د)‎ 
(ه)‎ 


«رأيت النبي ی وكان الحسن بن علي يشبهه»” . بل هذا النبي بي يقول: «رأيت إبراهيم 


الصَّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعلا 


ننبّه هنا على أمرين مهمين: 
الأول: سبق أن ذكرنا في المقدمة نقلاً عن ابن حزم في رسالته «التقريب لحد المنطق» أن سبب إنكا 
لحجية القياس الأصولي استدلاله بالمنطق» وأن القياس عنده استقراء ناقص» وهو مرفوض 
کمنهج في المعرفة؛ واعتبره من البراهين الفاسدة ويظهر عواره بثمرته هذه» وقد زادها بياناً لما 
في «التقريب» (۳۰۸/4 704 مع «رسائل ابن حزم*): «وقد قلنا إنه ليس في العالم شیغا 
وبينهما شبه ما وافتراق ما ضرورةٌ لا بد من ذلك. فإن كان الشبه يوجب استواء الحكم فليحكموا ل 
ما في العالم بحكم واحد في كل حال من أجل اشتباهه في صفة ماء ولم كان الاجتماع في 
يوجب استواء الحكم ولم يكن الافتراق في الشبه يوجب اختلاف الحكم؟ فينبغي على هذا أن لا 
لشيئين أصلاً بحكم واحد لأجل اختلافهما في صفة ما. وكل هذا خطأ وحيرة ومؤدٌ إلى | 
والضلال» ونعوذ بالله من ذلك کله. ولا حول ولا قوة إلا بالله؛. 


والآخر: ظَنّ بعض مَنْ موه وب ولبّس أن ابن حزم ومدرسته من أهل الظاهر ينكرون تماثل الا 
وقد تبراً ابن حزم نفسه من ذلك» ونقل في «الإحكام؛ (۷/ ۱۹۷ - ۰۱۹۸ أو ٤۷۸/۷‏ 
الحديث): إنما عوّل القوم ومن اغتر بهم على هذاء فقالوا: «إن أصحاب الظاهر ينكر 


وإذا آشبه الناس به صاحبکم»"۳* يعني نفسه. وكان دحية يشبّه بجبریل © والزيت ) 


الشيرج» والسمن يشبه دهن الألية» ولحم الضأن يشبه لحم المعزء والعسل يشبه في 1 
Ahr‏ لو يع ل ارعس اس 4 


السكرء وجميع هذه الأشياء تتشابه. قال الله تعالى: *#.. .وال وَالرَرْعَ تًا 
ورن والرمات متا وغيرَ مُتَكَيِدٌ © [الأنعام: ١١٠]ء‏ وخبز البر يشبه خبز الشعیر» 
جحد الأشباه والنظائر فقد كابر. فلما سثل النبي بيه عن فأرة وقعت في سمن”*© علما 
حكم دهن الألية كحكم السمن في الطهارة والنجاسة إذا وقعت فيه فأرة ووجدنا يشبه | 
في الحكم الوَطواط إذا وقع في السمن. نجد من نفوسنا جمعاً ضرورياً بين هذا وهذال. 


آخرجه البخاري (۳۵۶۳) ومسلم .)۲۳٤۳(‏ 

آخرجه مسلم (۱۷۲). 

آخرجه مسلم (۱7۷). 

آخرجه البخاري (۰۲۳۵ ۰۲۳۹ ۰۵۵۳۸ ۰۵۵۳۹ )004٠‏ من حدیث ميمونة بنت الحارث. 
قال آبو عبيدة: کلام الذهبي في التعقب لیس بسدید. وسيأتيك من کلام ابن حزم نفسه في 
الاتي» وینظر ما ذکرناه في المقدمة حول (الاشباه والنظائر)» وفي (ب): «الحدوث». 


٠ 
١ 
0 
1 
٤ 
٤ 


الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 8۹۹ 


تحريمٌ ما نم على الب فيه نصا“ جلیّا أو |باحته هذا لا يخفى على ذي 
بصيرة» وهذا مع كونه ممتنع الوجود في الشريعة» هو على تقدير تخيله في 
8 1 2 4 ۶ 35 ۳ 

الذهن» يوجب إبطال الشريعة كلهاء أو ضرب بعضها ببعض» ونعوذ بالله من 
هذاء فامتنع هذا أيضاً عن أن يمكن البتّة عندنا وعند کل ذي عقل ودين. 

5 - فان قالوا: إنما نحكم له بمثل حکمه إذا انّفقا في الصفة التي من 
أجلها”" جاء النصض» فيما”*' ورد فيه بذلك الحكم. 

قيل لهم: وهذا آیضا باطل» وإخبار عن الله عر وجل بما لم یخبر به عن 
نفسه؛ لأنه لا سبيل إلى المعرفة بأنّ هذه العلة هي علامة هذا الحكم إلا بأن 
يجيء نص بأنَّ الحكم في أمر كذا إنما هو لأجل علة كذاء فحيث ما وجدتم هذه 
العلة ** فاحكموا فيه بهذا“ الحكمء ولا سبيل إلى وجوده أبد الأبد"» لا“ في 


<7 


= تمائل الأشياء! ثم جعلوا يأتون بآيات وأحاديث ومشاهدات فيها تماثل أشياء. وهذا خداع منهم 
لعتولهم وما أنكرنا قط تمائل الأشياء» بل نحن أعرف بوجوه التماثل منهم لأننا حققنا النظر فیها 
فأبانها الله تعالى لناء وهم خلطوا وجهة نظرهم فاختلط الأمر عليهم! وإنما أنكرنا أن نحكم في 
صفاتها من أجل ذلك في الديانة بتحريم أو إيجاب أو تحلیل» دون نص من الله تعالى» أو رسوله بل 
أو إجماع من الأمة» فهذا الذي أبطلنا»وله فيه كلام مطول جدا في هذا الباب فلينظرء ولمزيد من 
التفصيل يراجع : «ظاهرية ابن حزم الأندلسي» لأنور الزعبي (ص ٩۱‏ - ۱۰۰). 


(۱) في (ب): «علی السنة نضّاء. (۲) في (ب): «إباحة». 
(۳) في (ب): «التي لأجلها». 40 في (ب): «مما». 
() سقط من (ب). () في (ب): «هذا». 


(۷) سيأتي إقرار من ابن حزم بالعلّة المنصوصة وأنها موجودة في بعض النصوص» انظر الفقرات (۰۲۲۸ 
۵ ۲۳۷ ۰)۲۳۸ وذکرنا في التقدیم للکتاب نقولات عديدة عن ابن حزم يعلق فیها القول بالعلة 
على النَّصء فانکاره الشدید هنا ونفیه لوجوده في شيء من النصوص ولا في شيء من الأحكام فيه ما 
تری! إلا أن يريد التعلیل الذي يدّعيه خصومه من آهوائهم وصرح بذلك في فقرة (۰)۲:۲ فانظر کلامه 
هناك فانه مهم وقال فیه: «وأول ذنب صي الله تعالی به في هذا العالی فهو التعلیل لأوامر الله تعالی 
بغير نص». ۱ 
ثم ظهر لي وجه آخر دقیق» وهو الذي أراه صواباًء فابن حزم لا ينكر وجود العلّة المنصوصة كما 
قدمناه» ونفيه هنا منصبٌٍ على «أن هذه العلة هي علامة هذا الحكم» ويفهم هذا على وجه أظهر من 
النصوص المزبورة في التقديم للکتاب. وال الهادي والموفق للصّواب. 
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شيءِ من النصوص ولا في شيءٍ من الأاحکام» فبطل بيقين كل ما شعّبوا به. 
ومن تصمّح دعواهم في العلل وجد ماد RS eee‏ 
کاختلافهم ۲۳ في أحكام الربویّات لاختلافهم في علل الأصناف الستة حتى إنهم 


طردوا أقوالهم فيها إلى ما يُضْحَك منه أو يُبكي» ونسأل الله العافية. 
۷ - ونقول لهم : أخبرونا عن ما حكمتم به برأي» أو قياس» لله عزّ و 
فيه حكم متقدّم أم لا حكم فيه لله؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث 
۸ - فان قالوا: لا حكم فيه لله أقرّوا a‏ ا ا 
به» وشرعوا من الدّين ما لم يأذن به الله تعالى» وهذا باطل بإجماع الأمّة كلّها 
۹ - وان قالوا: بل لله تعالی فيه حُكُمٌ لم ينص عليه . ۱ 
قیل لهم: هذا هو الباطل الذي لا شكٌ فيه» وهو أن یکون"* الله تعا 


(۱) کذا مجوّدة في (ب). وفي الأصل غير واضحة. وتحتمل یتیمّن» . 

(۲) في (ب): «کالاختلاف؟. 

(۳) سبق بیان المذاهب المشهورة في الأجناس الأربعةء وأما بالنسبة للذهب والفضة؛ فقد ذهب اك 
إلى أن العلة فیهما کونهما جنسین موزونین» فیتعدی ذلك إلى الحدید وّالرصاص والی كل + 
موزون» انظر: «المبسوط» (۱۱۳/۱۲ و۰)۲۵/۱4 «عمدة القاري» (۰)۲۵۳/۱۱ «رژوس | 
(۰)۲۷۹ «الاختیار» (۳۰/۲ - ۰0۳۱ «فتح القدیر» (7/ 5)» «البحر الرائق» (7/ ۰0۱۳۷ «تبيين | 
(۳/ ۳۱۷ و5/ ۸۵ «بدائع الصنائم» (۵/ ۰۱۸۷ «حاشية ابن عابدین» (۰/ ۰۱۷۰ ۱۸۰). 
وهذا مذهب الحنابلة: انظر: «المغني» (5/ ٠٠١‏ - مع «الشرح الكبير»)» «الفروع» (۰)۱4۸/۵ 
الموقعین» (۲/ ۰۱۳۷ «تنقیح التحقیق» (۵۱۸/۲) لمحمد بن عبد الهادي «کشاف القناع» (۳ 
۲ «منتهی الارادات» (۲۷۱/۱). 
وذهب المالكية إلى آنهما کونهما آثماناً وقیماً للمتلفات» انظر: «المعونة» (۲/ ۰410 «بداية الج 
(۰۱۳۰/۷ ۰۱۳۲ «الخرشي» (۳/ 64۱۲ «الفواکه الدواني» (۲۶۰/۲) «الاشراف على نکت :ر- 
الخلاف» (۲/ 401 بتحقيقى بتحقيقي) . وهذا هو المشهور عن الشافعية. ۱ 
انظر: «المجموع» (9/ »)٤٤٥‏ «روضة الطالبين» (۰)۳۷۸/۳ «مغني المحتاج» (۲/ »)۲١‏ 
الکبری» (۲/ )۱۸١‏ لابن حجر الهيثمي ورواية عن أحمد. انظر: «المغني» (۱۲۱/۶ - مع 
الكبير»). 
وانظر كلام المصنف في «المحلى» (۸/ ٤۷۱‏ - 4۷۲) و«الؤعراب؟ ۱٠٤۹/۳(‏ - ۱۰4۷). 

)٤(‏ سقطت من (ب). 


0 
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يلزمنا أحكاماً وشرائع لم يُخبرنا الله"'' تعالى بهاء ولا نص عليهاء بل قد آمننا 
الله تعالى من ذلك بقوله: الا یِکلّف اله تا إلا وسعها» [البقرة: ۰۲۲۸۲ فإذ0) 
ليس في وسعنا أن ندري مراد الله تعالى بنا الا ببيانه عر وجل لناء وإخباره إِيّانا 
على لسان رسوله كك - وهو يك يُخبرنا بمراد ربّه تعالى متا في ذلك الحكم الذي 
يدّعونه ‏ فبيّقين ندري أنه لم يكلّفنا ربُنا عر وجل قظ ذلك» بل هو ساقط عنًا 
بيقين» وأنّه ع وجل لم يُرده قظ 

۰ - فان قالوا: لم ین عليه» لکن دلَّ عليه؟ 

قلنا لهم: هذه دعوى لا يعجز عن مثلها أحدء فهاتوا مما دلَّ عليه به شيئاً 
غير دعواكم التي تدّعونها في الكَيْل والأكل والادّخار والعُضو المُستباح" وسائر 
تلك الدّعاوى التي لا يريدون بها عرف با ولا سبيل لهم إلى وجود 
دلالة من الله تعالی» ولا من رسوله یو في شيء من ذلك أبداء فبطل الرأي 
والقیاس"*۲ قطعاً صحیحاً عند الله تعالی بلا شك 


۱ - وأيضاًء فیقال لهم : إذا لم يكن لله تعالی حکم في هذه المسائل التي 


(۱) سقطت من (ب). (5) في (ب): «فإذ؛. 

(۳) هكذا رسمها في الاصل ولا وجود لها في «ملخص إبطال القیاس»۰ واحترث فیها كثيرء وتأملها 
شدیدا. وقلبتها على نواح وضروب. ثم تبیّن لي صحة ما آثبث بضميمة قول المصنف في «المحلی» 
(۷/ 4۵۲) عند حدیثه عن (التذكية بالسَنَّ والعظم): «قال أبو محمد: وخالف الحنفیون والمالکیون هذه 
السنّة بآرائهم ولیس في العجب أعجب من |خراجهم العلل الكاذبة الفاسدة المفتراة! من مثل تعلیل الربا 
بالادخار والأكل» وتعلیل مقدار الصداق بأنه عرض ما یستباح به العضو وسائر تلك العلل السخيفة 
الباردة المكذوبة؛ ثم یأتون إلى ما جعله النبي وه سبباً لتحريم أكل ما ذكي به بقوله فإنه عظم وانه مدی 
الحبشة ولا یعللون بهما بل یجعلونه لغواً من الکلام ویخرجون من آنفسهم علة كاذية سخیفة وهي 
الخنق» ونسألهم عمن أطال ظفره جدا وشحذه ورققه حتی ذبح به عصفوراً صغيراً فبری كما تبري 
السکین أيؤكل أم لا؟ فان قالوا: لاء ترکوا علتهم في الخنق؛ وان قالوا: يؤكل» ترکوا قولهم في الظفر 
المنزوع. . .2 الخ کلامه. فظهر من هذا وله الحمد والمنة - صحة ما ترسمته واستقام معناه من 
خلال النقل السابق. 

)€( في (ب): ایریدون غير الدعو» وفوق (الدعو) : «کذا» وکلمة «بشك» غير واضحة منها . 

42 في (ب): «القياس والرأي». 
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حكمتم فيها بالرأي والقياس» فأخبرونا كيف الأمر فيها عند الله عر وجل أي 
فيها بحكمكم إذا“ حكمتم أنتم به» أم لا يحكم فيها بشيء أصلاًء ولا سبيل 
قم تال 
۱ ۲ - فان قالوا: إنه تعالى يحكم فيها”' بحكمنا إذا حكمنا نحن» 
قائل هذا القول لأنه یجعل نفسه حاكماً على الله عر وجل ویجمله منقاداً | 
حکمه ومنضویا إلى رأيهم وقياسهم ولا سیما وآراژهم وقیاسهم وعللهم 
متفه ا فا بسک ناه ع وج الل اه هن ذلك غا كراب . 
۳ - وان قالوا :انه لا یحکم في ذلك أقروا آنهم یحکمون في الذین + 
لم يحكم به الله عر وجل» ولا یحکم به أبداً. وکفی بهذا بطلاناً. 
2-654 وأيضاًء فنسألهم: في أي شيء يُحتاج إلى القياس والرأي؟ أف 
قد“ نص على حكمه أم فيما لا نص على حكمه؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث. 
6 - فان قالوا: فيما قد نص على حکمه أقرّوا أنهم يُعارضون ° | 
الله عر وجل بالرأي منهم والقياس» هذا ما لا يقوله مسلم. 
2-5 وان قالوا: فيما لا نص فيه - وهذا قولهم - 
قلنا لهم: هذا لا يُوجد أبد الأبدء وقد أبطل الله عر وجل هذا بقوله: 
و الک ین نور الاسم ۸ وقوله تعالى: پنیا لکل نوک [الت 
٩‏ وقد آیقنا"" أن ما لم یِنْص الله تعالی علیه. ولا رسوله ی فانه غيرا 
لعا وآنه عتا ساقط ولا ندري مراد تعالی هنا الا بالقرآن آو بخبی 


)١(‏ في (ب): «إذا. (؟) في (ب): «فينا» 


(۳) في (ب): «وعلتهم». (4) سقط من الاصل. 
(5) بعدها في (ب): «الله»!. () في (ب): «أسلفنا». 


(۷) في (ب): «مراد الله». 
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رسول الله 5 فقطء فبطلت الحاجة إلى الرأي والقیاس جُملةّ» وبطل الرأي 
والقیاس بيقين» لا إشكال فيه على مَنْ نصح نفسه". 

۷ - وأيضاًء فمن شبّه شيئاً في الدّین بشيء آخرء فقاسه علیه» وجعل 
حكمهما واحداً بذلك» وأخذ صفة في المقيس عليه جعلها یقاس" عليهاء ما 
وجد فيه تلك الصّفةء فإنه لا يتعذّر على غيره بدا أن يْسَبّه ذلك الشيء بالشيء 
الآخر في الدّينء فيقيسه علیه» ويجعل حُكمهما”" بذلك واحد أو يأخذ صفة 
أخرى في المقيس عليه» فيجعلها علَة”*'» يقيس عليها ما وجد بتلك الصفة فلا 
سبيل إلى تخليص أحدهما من الآخر. فهذا العمل أبداً كعِلَلِهم التي اختلفوا فيها 
في الرأيء وغير ذلك . فهذا العمل يُفسدٌ كل قياس في الأرض من قرب ويلوځ 
بطلائه جملةٌ بيقين. 

۸ - ويقال لهم: إذا خکمتم بشيء لا نص فيه ولا إجماعَ بمثل الحكم في 
شيءٍ آخر منصوص عليه أو مجمع على حکمه لشبهه به في صفة من صفاته فما 
الفرق بينكم وبين مَنْ منع أن يحكم لما" لا نص فيه ولا إجماع بمثل الحكم في 
شيء منصوص عليه أو مجمع؛ لافتراقهما في بعض صفاتهما؟! 

۹ - فان قالوا: لو كان هذا لبطل أن یقاس على شيء؛ لأنه ليس في 
العالم شيء الا وهما يفترقان في بعض صفاتهما . 

قلنا: نع ونزیدکم أنه لیس في العالم شیثان ال وهما یشتبهان [في 
وجه] ۰ فما الذي جعل هذا الشيء على ما حملتموه عليه أؤلى من حمله على ما 
لم تحملوه علیه؟ 


(۱) انظر - لزاماً ‏ ما ذکرناه في المقدمة من بیان الرأي المحمود والمذموم. 


(؟) في (ب): «مقيساً». (۳) في (ب): «حکمها. 
(4) في (ب): «علته". (ه) فى (ب): «بما». 


(7) كذا في الأصل! ولعل الصواب: «شيئان؟. 
(۷) سقط من (ب). 
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۰ -_ فاعلم أنّهم لا يقدرون هاهنا على شيء أصلاًء إلا أن يقولوا: : 
إلى أقوى تشابههما أو إلى ما كثرت أوجه اشتباههماء فنقيسه علیه أو یقولو 
لا نقيس شيئاً على شيء» إلا بأن نقيس عليه الحكم في المقيس عليه“ . فإِنْ قا 
بأقرى التشابه» أو بأكثر الاشتباه. قيل لهم : قد أبطلتم الأول من التشابه» , 
تجعلوا له حكماًء وهذا يفضي إلى أن التشابه لا حكم له؟؛ إذ لو كان له 
لكان القليل منه يقتضي وجوب حمل ما يُشبهه عليه ولا بذ» ولو في وجو ما. 
وجد تشابه» لا يُوجب قياساً لزم ذلك كل تشابه بلا شكٌ. إذ لو كان التشا 
يوجب القياس؛ لوجب ذلك لكل تشابه ولا بذ. 


۱ - ویقال لهم فيما فزعوا إليه من القول بتصحيح العلّة المُوجبة 
لا يخلو ما یصححون به العلّة التي يزعمونها من أن يكون نصًا من قرآنٍ أو 
آو یکون اجماعاً أو يكون غير ذلك. فإِنْ كان ما یصححونها به نص أو إجما 
وهذا قولناء ويجب حينئذٍ أن لا يتعدّى بها ما جاء ل أو الاجماع ؛ 
معنى مَنْ تعذی بها إلى غير ما جاء في تصحيحهاء فيه نص أو إجماع» فقد 
بلا دليل» وقد نازعناكم فيه بدا وإنْ كان ما یصحخحون به غير النصّ والا 
فهو باطل؛ لأنه دعوى بلا برهان» وفيه نازعناكم وننازعکم وهذا ما 

۲ - وحدثت طائفة تقول بأنه"۳* يجوز ابتداء الشرع بالقياس» وهذا 
لم يحفظ قط من مقلّديهم”". والقوم أبداً ينسلخون عن قول أهل العلم. 

۳ - وهذا القول يبطل من وجوه ثلاثة : 

آوّلها ۲۳: أنه دعوی وخرق للاجماع ولم يقل به أحدٌ من آهل العلم ۶ 
مبتدعیه من آهل هذا العصر . 


(۱) سقطت من (ب). ( في (ب) : «أنه». 
(۳( في (ب): «متقدّميهم؟! . 
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والثاني : أنه مُحال متناقض؛ لانه إذا كان“ ابتداء شرع فليس قياساً؛ لأن 
القیاس عند کل قائل به ومانع منه ٍنما هو أن يقابل الشيء بالشيء فینظر بينهماء فاذا 
كان ابتداء شرع فلم يقس على شيء» واذا لم يقس على شيء فليس قياساً البتّة؛ 
ولا" هم يقولون: إنه قیاس» وليس قياساًء وهذا غاية الفساد» ولعل كل ما في 
الشريعة قياس وهم لا يشعرون. ولعمري! إنهم لولا حَشْيةٌ الفضيحة لادّعوه؛ لاتهم 
قد صرّحوا بأوّلهء والقوم لا يُبالون بما يقولونء ولا بما ينصرون به أنفسهم؛ 
ولأن“ الحامل لهم على ذلك حبٌ الحم والائتمار””' بما يحدثونه مما يدعونه 
فیاساً ویضیفونه إلى دین ال تعالی» وکل آمریء منهم بجت آن لطاع في آمره: 
فهو یناظر عن صحة القیاس لیس الا لنفاذ ما يراه عماية» ویسمیه"" قیاس وهذا 
غاية الفساد. 

والثالث : أن يقال لأهل هذه القولة: آلست على يقين من أن رسول الله کار إذ 
بعثه الله تعالى”" فآمن مَنْ آمَنَّء وگفر مَنْ كَفَره فکل" مَنْ آمن معه لم يَلزمه صلاة 
ولا صيام ولا زكاة ولا حجٌء ولا حكم طلاق ولا عتاق ولا عدَّة في المتزوّجات» 
ولا حدّ ولا تحريم خمر ولا شيء من المآكل”'' ولا شيء من الشرائع إلا ما بايع 
علیه النساء؟ والاتصار لیلة ال ۱ NA SES‏ 


لج كانت (؟) في (ب): «شرع فليس یقاس». 
(۳) سقطت من (ب). (5) بدلها في (ب): «ولا». 

(5) في (ب): «بحسب الحكم والاشهار؟. 

(7) في (ب): اليحسب». (۷) في (ب): اوتسميته». 


(۸) في الاصل: «فآمن كل»!! (9) في (ب): «المأكل والمشرب». 

(۱۰) آخرج البخاري :)4۸٩۱(‏ كتاب تفسير القرآن. باب (إذا جاءك المؤمنات مهاجرات)» ومسلم 
(1877): كتاب الامارق باب كيف بيعة النسای عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت المؤمنات إذا 
هاجرن إلى رسول الله يكل يمْتَحَنَّ بقول الله عر وجل اا ال إا :1 آلمزیتث بيتك عل أن لا 
بر باه سیا ولا جرف ولا ریب إلى آخر الآية الحديث. 

(۱۱) آخرج البخاري (۱۸): کتاب الایمان باب علامة الایمان حب الأنصارء و(۳۸۹۲): کتاب المناقب» 
باب وفود الانصار إلى النبي بمكة وبيعة العقبة ومواطن آخری» ومسلم (۱۷۰۹): کتاب الحدود. = 
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ثم نزل”'2 فرض الصلاة بعد سنين من البعث» ثم نزل بالمدينة فرض الزكاة وا 
والحجٌ وأحكام الطلاق والحدود وتحريم الخمر والرّنى" وسائر الشرائع» ة 
بهذا أنه لا یرم أحدٌ شريعة ولا يجب على أحدٍ شيء إلا ما نزل به الوحي من 
الله عر وجل» بإيجابه أو تحريمه على لسان رسول الله + إذ هكذا كان | 
بلا خلاف من أحد قبل نزول [الوحي وآ" الشرائع في حياة النبی یل فلو 
شرع يُبدأ بقياس لَمَا غاب ذلك عن الصحابة» فقد كانت آراژهم حاضرة والقيا 
لهم ممكناً”*'» وما قال قظ مسلم أنه“ كان لهم أن یشرعوا شريعة في حياة النبيّ 
بغير آمره» فالناس بعده َة أبعد من أن يجوز لهم ذلك. 

6 - فإِنْ قالوا: تما كان هذا للنبی يله خاصّة وحده. قيل لهم: 
آفررتم بأنه"“ لا يمكن [ذلك لاحد غيره]”" بء فعليكم البرهان من الث 
والإجماع على أن غيره بعده كله أحدث اللَّهُ له منزلة النبوّة في أن يشرّع ما 
برأيه وقياسه» ومعاذ الله من هذاء بل هذا خروج عن الاسلام والسلاخ( 
الدينء وإباحة لأنْ يشرّعٌ کل إنسانٍ ما شاء. | 

۰۵ وأيضاً؛ فإنه لا فرق بين أن يشرّع برأيه وقياسه ابتداء [شرعاً لم 
الله تعالی ولا رسوله وبين أن ينسخ برأيه وقياسه ابتداء]”" ما شاء أن يُبطلم 
هذا التوع من شرائع الدّين» وهذا كفرٌ لا خفاء به لمن عاندهماء إن علمه(؟. ‏ + 


= باب الحدود كفارات لأهلهاء من حديث عبادة بن الصامت َيه وكان شهد بدرأء وهو أحدا 
القبة آن رسول الله له فال وحوله عصابة من آصحابه -: «بايعوني علی آلا تشرکوا باه د 
تسرقوا. ولا تزنوا» ولا تقتلوا آولادکم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصر 
معروف ۰ فمن وفی منکم فأجره على الله. . الحدیث؟ . 


(1) في (ب): «ثم لم تزل». (؟) بدلها في (ب): «والربا». 
(۳( سقط من (ب). )£( وقد فعلوه» کما قدمناه عنهم . 
() في (ب): «أنهم». (7) وقعت مکررة في (ب). 


(۷) بدل ما بين المعقوفتین في (ب): الغيره». (۸) في (ب): «والانسلاخ". 
(9) آخر کلمتین غير واضحتین في الاصل! وما بعد «عاند» غير مقروء في (ب). 
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نضّا. قلنا لهم: قال الله عر وجل : وله آخرعکم من بطون اهک لا َو 
ی [النحل: ۰۷۸ وقال تعالى: لمڪم تا م كوا تمكو( [البقرة: 
۹ وقال تعالى عن ابلیس : اک یشک بالسوء وَالَْحْسَلِ وآن توا عل ال ما لا 
مرن 09 [البقرة: ۰۲۱14 

۷ - فحرم بهذه التصوص أن تقول علی الله تعالی۳ !۷ ما علّمنا لیا 
فلمّا كان القياسُ مما لم یعلمنا ولا نص علینا إطلاق القَوّل به؛ آیقنا أنه باطل 
حرامٌ القول به؛ إذ لو آراده تعالی من لبيّنه لا . وقد آیقنا أنَ الله تعالی قد بي“ 
لنا کل ما آراده منّا وعلّمنا اه في القرآن والسنن. فإنَّ ما لیس في القرآن ولا في 
السنّة نصّا» فلم يُرده الله عرّ وجل قط منا؛ إذ الحکم الصحیح هو أنه لا يحل 
لأحدٍ أن يُخبر عن الله تعالى [بخبر حتى يأتي منه بذلك أمر بتكليفه إيّاناء وما قال 
اط بعتن ای أن سر شتآ كر هی بس وى ع لأن 
هذا هو إباحة الكذب على الله تعالى» وعلى رسوله ييا وهذا كفرْ صريح لا 
خلاف فيهء وقد قال تعالی: ولا نوا لِمَا تصف نیتم الْكَِبَ هدا لل رهد 
حرام وا عل أله الکذب لی الین یرود عل لله الْكذِب لا یره 467 [الحل: 
۳ فالقياس إنما هو تحريم لما لم يأتِ نص بتحريمه» أو تحليل ما لم يأت 
نص بتحليله تشبيهاً بما جاء النص بتحريمه أو تحليله. وأمّا إيجاب ما أؤجبوه 
بالقياس» فهو داخل في التحريم المنهی عنه في الآية؛ لانْ مَنْ أوجب شيئاً فقد 
حرم ترگه. 


65 د فان قالوا: أوجدونا ابطال القياس نصا أو أوجدونا جميع الأحكام 


)١(‏ في (ب): «قال الله تعالى؟. 


(۲) في الاصل: «وعلمکم» وفي البقرة: ۱۵۱: «ومَلّمكم ما لم كرا لوك والآية في نسخة (ب) هكذا: 
«وعلمكم ما لا تعلمون». 

(۳) سقط من (ب). (4) في (ب): «شرع». 

(6) سقط من (ت ۸ 
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٤‏ فصل 
۸ وقد قصد الله تعالی إلى معنيل لفظ القياسء فحرّمه نضّّاء وقضی أ 
مَنْ حرم أو حلّل بغير نص فهو كاذبٌ على الله تعالئ» وهذا هو فصل الخطاب 
والجمع للمعاني الكثيرة في اللّفظ اليسير؛ لأنه تعالى لو حرم بلفظ القياس» 
بالشبيه والنظير والمثیل" وبالمعاني» فقطع الله تعالى ذلك كلّه» بتحريمه الة 
بمعنى هذه الألفاظ جميعاًء وتكذيبه مَنْ حكم بشيء منها في الآية المذكورة. 
۹ - وبرهان آخر من القرآن» وهو قوله تعالئ: ياي ان منوا أيليمواً 
وا سول ول لش 0089 ان لتزعم في کنو ردو إل الکو ورس و 
ووم الأ [النساء: 604 فلم يأمر الله تعالئ في الدّين بشيء الا بالقرآن 
رسوله'" وك من قوله أو فعله أو (جماع الأمّة كلها ۰ ولم يذكر القیاس البتّف 
يقي يقينا أنه لا يحل ابتداؤه ولا الردّ إليه عند التنازع . 
۰۶ -_ وأمّا من الستة: 


۶ ففي «صحیح مسلم» عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله کل‎ ١ 
«أيّها الناس قد فرض الله الحجّ فخجوا». فقال رجل: أكل عام يا رسول‎ 
فسكت حتى قالها ثلاثأأء فقال رسول الله کله : «لو قلت نعم؛ لوجبت‎ 
استطعتم ذروني ما ترکتکم. فإنما هلك" مَنْ كان قبلكم بكثرة سوا‎ 
واختلافهم على آنبيائهی فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا ذ‎ 
شىء فدعوه»*۲.‎ 

۲ - فجمع هذا الخبر الثابت"" وجوها؛ منها: إيطال القیاس 
لأنه نه هة لم یجعل الحکم إلا لأمره ونهیه فقطء فما آمر به فواجتٌ أن یود 


2) 


)١(‏ في (ب): «والتمثيل؟. (۲) في (ب): «رسول الله». 
(r)‏ في (ب): «أهلك». )٤(‏ سبق تخريجه فى فقرة رقم (۱۸۰). 
(0) سقط من (ب). 


الصّادع فى الرذ على مَنْ قال بالقیاس والرأى والتقلید والاستحسان والتعلي 9۹ 
دع في من س والراي 


یستطاع» وما نهانا عنه فواجبٌ ترکه» وما سكت عنه فمعفرٌ عنه. مباځ فعله 
وترکه. وبطل ما عدا هذاء فالقیاس باطل؛ لأنه خارجْ عن هذه الوجوه بلا شكگ . 


فهتهات أن أمرة هل الوحوية صقن مه أن اه رورا یه ما ۲۳ 


فعلی المنع حتى يبيّنه مر آخر له كله وأن التّكرار”" لا يلزمنا إذا فعلنا [ما 
امرنا]؟ به حتى يأتى برهان يبيّن أن التُكرار مقصود۳. 


() سقط من (ب). 46 في (ب): «التكرر) . 

(۳) يريد: إن صيغة الأمر المطلق لا تقتضي التکرار. إذ ان الأمر فعل ایجابی والفعل الإيجابي يجب أن 
يظهر ويوجدء وأقل الوجود مرة واحدة باللازم» فإذا قام به المكلّف» فقد أدّاه وأوجدى وتبرأ پذلك 
ذمته» وهذا هو الراجح» وهو قول جماهير الأصوليين والفقهاء. 
انظر تفصيل ذلك في: «البرهان» )۲٠١ /١(‏ و«المستصفى» (۰)۷/۲ و«التبصرة (ص ۰)4۷ و«اللمع» 
(ص ۰۸ و«الإحكام؛ (۱۱۱/۲) للآمدي» و«المعتمد» »)١١4/١(‏ و«العدّة» /١(‏ ١۲۷)ء‏ و«التمهيد» 
(ص )۲۸٤‏ للاسنوي» و«التمهيد؛ (١/ق‏ ۱/ ۲۸۳) لأبي الخطاب» و«أصول السرخسي» (۰)۲۱/۱ 
و«المحصول» (١/ق‏ ۰۱۷۹/۲ و «الإبهاج» (۰)۵4/۲ واشرح تنقيح الفصول» (ص ۰)۱۳۱ واسلاسل 
الذهب» (ص ۲۰۹ - ۰6۲۱۰ واشرح المنهاج» لشمس الدین الأصفهاني (۰)۳۳۶/۱ واالبحر المحیط» 
(۷) و9المنهاج» (۲/ ٠١‏ - بشرحي الاسنوي والبدخشي)» و«التبصرة؛ (۰)6۷ و«الروضة» (ص 
۳ و«القواعد والفوائد الأصولية» (ص ۰۱۷۲ و«کشف الأسرار» (۰)۱۲۲/۱ وامختصر ابن 
الحاجب» (۰)۸۳/۲ و«مذكرة فى آصول الفقه؟ (ص ۰۱۹۵ واشرحی على الورقات» (۱۳۶4 - ۰۱۳۵ 
(فائدة) رجح ابن القیم في کتابه «جلاء الافهام» (۵17 - ۵1۷/ بعحقيفي) أن الامر يفيد التکرار؛ 
واستدل على ذلك یعرف خطاب الشارع» قال بعد ذکره لخلاف العلماء على ثلاثة أقوال: 
«والأقوال الثلائة فى مذهب آحمد» والشافعی» وغیرهما» ورجحت هله الطائفة التکرار بأنَّ عامة 
أوامر الشرع على التكرار؛ كقوله: انوا باو سول 4 الساء : ۰۱۳۲ ولاآذغلوا في ار كافّة» 
[البقرة: ۰۲۲۰۸ وآَطِيثا آله وآطِيعُوأ السو [المائدة: 2197 «وائْترا أله [البقرة: ۰۱۹6 ۲۸۲]» 
اشوا اسر واه وک [البقرة: “4]» وقوله ‏ تعالى -: ييه ایب اموا اضيا وَصَايرُوا 
وَرَابطُوأ ونوا آله لمکم نقیخورک4 [آل عمران: ۰]۲۰۰ وقوله ‏ تعالى -: افون [آل عمران: 
۰ «راخگزن4 [البقرة: ۰۲۱۵۰ اعنصم وه [الحج: ۰0۷۸ «واختینوا بل آل ويا [آل 
عمران: ۰۲۱۰۳ ووا بهد له [النحل: ۰٩۱‏ ورف المود» [المانده: ۰۲۱ وأو باه 
[الاسراء: ۰]۳۶ وقوله - تعالی - في اليتامى: «وارزفوهم فا دَأَكْمُوهم4 [النساء: 0] وقوله: إا وت 
لصو من بو الْجْمْمَةَ اسما إل و أو ودروا 4 [الجمعة: ۲4 وقوله: إا مق لكلو 
ایلوا جوک إلى قوله: ان کم جثبا ماروا إلى قوله: طقلم شا مه يترا صدا 
[المائدة: 5]. وقوله: #وأشتعيشا با راو [البقرة: 40]» وقسولسه: - 


01۰ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعل 


ومنها: أن ما لم نستطعه» فساقط . 

۳ - أخبرنا أحمد [بن قاسم]”'' وابن عبد البن قال" أحمد: ثت 
ابي : قاسم بن محمد بن قاسمء ثنا جذي قاسم بن أصبغء نا بكر بن حمّاد* 
حدّثني مُسَدّده حدثنا خَفص بن غِيّاث» عن داود بن ابي هند» عن مَكُحول» 
أبي تَعْلّبة الخُشَنيَ قال" : قال رسول الله ی : إن الله فرض فرائض | 
تضيّعوهاء وحدَّ حدوداً فلا تعتدوهاء ونهيل عن أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت 
أشياء من غير نسيان لهاء رحمةٌ لکم. فلا تبحثوا عنها»”” . 


= «وَوْفهًا اڪيل والمران لیس 9 كث ثا إلا ژسعها و6 قشم مغلا وو كاد 5 فق ب 
رو [الأنعام: ۲ وفوله: #وأنَّ عدا ری مُسَمَقِمًا 4 [الأنعام : ۱ ذلك في القر 
أكثر من أن يُحصرء وإذا كانت أوامر اللّه - عر وجل - ورسوله كك على التكرار حيث وردت إل 
النادر؛ عم أن هذا عُرف خطاب الله - عر وجل - ورسوله ڳلا لام 
والأمر - وإِنْ لم يكن في لفظه المجرد ما یرذن بتکرار ولا قَْرٍ فلا ریب قن a‏ 
للتكرار» فلا يُحمل كلام إل على غرفه والمألوف من خطابه» وإِنْ لم يكن ذلك مفهوماً من 
الوضم في اللغة» وهذا كما قلنا: إنَّ الأمر يقتضي الوجوب. والنهي يقتضي الفساد؛ فان هذا معلوم 
خطاب الشارع» وإ كان لا تعرض لصحة المنهي» ولا فساده في أصل موضوع اللغة وکذا - 
الشارع لواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاص أن یکون اللفظ متناولاً له ولامثاله. وان كان موضوعٌ 
لغةً ‏ لا يقتضي ذلك؛ فان هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر کلامه وموارده» وهذا 
بالاضطرار من دینه قبل أن یعلم صحة القیاس واعتباره وشروطه وهكذا فالفرق بين اقتضاء اللفظ و 
اقتضائه لغة وبين اقتضائه لغت وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة خطابه»» انتهی . 

)1١(‏ سقط من (ب). () في (ب): «قالا»! 

۳( في (ب) : «آبوه. (4:) في (ب): «ابن محمد». 

(0) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۳6۱ - بتحقيقي) من طریق أحمد بن قاسم وحده. 
ورواه الطبراني في «الکبیر» (۵۸۹/۲۲) والدارقطني في «سننه» (5/ ۱۸۳ - ۰۱۸۶ وأبو نعیم. 
«الحلیة» 0۱۷/٩‏ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (9/17)» والبيهقي في «سننه الکبری» (۱۰/ 
۳ وابن بطة في «الإبانة؛ (رقم ۰)۳۱۶ وابن عبد البر ف 52-5207 بیان العلم» (۲/ ۸۱۰4۵ 
۲ وأبو الفتوح الطائي في «الأربعين» 5 ١‏ - ومن طريقه الذهبي في «السير» (۰/۱۷ 
من طرق عن داود بن أبي هند عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني . 
والحديث له علتان كما ذكر الحافظ ابن رجب في «شرحه على الأربعين النووية» وهما: 
الأولى: أن مكحولاً لم يصح له سماع من أبي ثعلبة» كما قال أبو مسهر الدمشتي» وأبو نعيم | 
ثم هو مدلس» وقد عنعن. 
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۶ - وقال يوسف: حدّثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علی بن محمد 


الباجي» حدّثنا الحسن بن إسماعيل بن الضَراب" "؟» حدّثنا عبد الملك بن بحراگ 


حدئنا محمد بن إسماعيل» حدثنا ستيد 


000 


فق 


و4 


4 بن داود» أخبرنا محمد بن الفضيإ“» 


الثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه. فقد رواه البيهقي (۱۰/ ۱۲) من طريق حفص عن داود موقوفاً . 
وروي عن مکحول قوله - أيضاً - كما قال الحافظ الدارقطني في «العلل» (۱۱۷۰) ثم قال : «والاشبه 
بالصواب مرفوعاً وهو آشهر»» وقد حسن الحدیث النووي؛ وآبو بكر السمعاني في «أماليه» كما قال 
ابن رجب. وأبو الفتوح الطائي» قال في «أربعينه» (ص ۱۰۸): «هذا حدیث کبیر عال حسن» من 
حدیث مکحول الشامی عن أبى ثعلبة الخشنی . تفرد به داود بن أبى هند عن مكحول»» وقال الهيثمي 
(۱۱۷/۱): «ورجاله رجال الصحیح». 7 1 ۱ 
لکن تبقی فيه علة الانقطاع بين مکحول وأبي ثعلبة. 

وله شاهد من حدیث أبي الدرداء بلفظ : «ما أحل الله في کتابه فهو حلال» وما حرمه فهو حرام وما 
رواه الدارقطني (۲/ ۰)۱۳۷ والبزار (۱۲۳)» و(۰)۲۲۳۱ و(۰)۲۸۵۵ والحاکم (۰)۳۷۰/۲ وعنه 
البيهقي (۱۰/ ۰۱۲ وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردویه - كما في «الدر المنثور» (۵۳۱/۵) - من 
طریق عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدرداء مرفوعاًء قال البزار: واسناده صالح. 

وقال الحاکم: صحیح الاسناد» ووافقه الذهبي» وقال الهيئمي في «المجمع» ( ۱۲۱): «وإستاده 
حسن» ورجاله موثقون*. 

قلت : عاصم بن رجاء فيه کلام» فلا یرقی حدیثه للصحیح. وحسنه شیخنا الالباني - رحمه الله - في 
«غاية المرام» (رقم ۲)» وصححه ابن القیم في «الإعلام» (۱/ 40۷ - بتحقيقي) وفیه نظر» نعم قد 
یکون صحيحاً لغیره لشواهده وذکرثٌ بعضها في تعليقي على «تحقيق البرهان» (ص ۱۳۷ - ۱۳۸) 
للعلآمة مرعي الكرمي» فانظرها هناك تولی الله هداك وسيأتي واحد منها برقم (۲۱0). 

تصحف في الأصل و(ب) الی: «الحسن بن آحمد بن الصَوّاف»! وفي «الاحکام» (ص ۱۰۱۷): 
(الحسین بن (سماعیل»۰ والصواب ما في «جامع بیان العلم» (۲۰۱۱): «الحسن بن |سماعیل؟۰ وهو 
آبو محمد الضّراب المصري» له ترجمة في «ترتیب المدارك» (۵۱/0)) و«وفيات المصریین؟ (رقم 
۲ للحبّال» و کمال الکمال» (۲۰۷/۵) لاسن ماكولاء واالوافی بالوفیات» (۰)8۰00/۱۱ 
و«الأنساب» (۱۵۰/۸) ولاسير أعلام النبلاء» 2,)60145-0511/1١5(‏ وتشتراك الذهب» (۰)۱4۰/۳ 
واحسن المحاضرة» (۰)۳۷۱/۱ وترجمته في أول تحقيقي لكتاب «المجالسة» (۲۱/۱ - ۲۷) إذ هر 
راويه عن مزلّفه آي بكر أحمد بن مروان الدينوري. 

كذا في الأصل» و«الجامع»؛ وهو الصواب» وتصحف في «الإحكام» (ص ۱۰۲۷) إلى : «عبد الملك 
بن یحیی»! وهو الجلاب له ترجمة في «تاريخ الاسلام» (۷/ 1۷۹ - ط دار الغرب). 

تحرف في (ب): «شیبة؟ . )٤(‏ في (ب): «ابن الفضل؟. 


o1۲‏ الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


عن داود بن أبي هند» عن مکحول» عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال 
رسول الله بل «إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهاء ونهی عن أشياء ف 
تنتهكوهاء وح“ حدوداً فلا تعتدوهاء وعَّا عن أشياء رحمةٌ لكم لا عن نسيا 
فلا تبحثوا عنها»!" . 

۵ - وكتب إلى أبو المرجی"" الحسين بن رزوان بن عبد الله البصري 
قال لي أبو الحسن الرّضی قال: حدّثنا أبو مسلم الكاتب: حدّثنا آبو* | 
ابن المُعْلُْسء حدّثنا [عبد الملك بن]** محمد بن عبد الرحمن أبو قِلابّة ‏ قال | 
المخلس: وم في كان أخيرنا عن ابي قلابة ار اشن د آنا آبو الربیم اماتا 
آخبرنا سیف بن هارون ال جي عن لمان التي عن آبي ساك انم 
عن سّلمان وه“ قال : سيل النبی بي عن آشیاء؟ فقال : «الحلال ما أحل 
والحرام ما حرم الله وما سكت عنه [فهو مما عقا عنه۳۷» ................ 


(۱) في (ب): «حدد؛. 

(؟) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۳۶۲ - بتحقيقي)» وهو عند ابن عبد البر في «جامع بیان 
وَفضله؛ (۱۰۵/۲) رقم (۰)۲۰۱۲ وانظر تخريجه فيما سبق. 

(۲) في (ب): «أبو الرجاء. (4) سقط من (ب). 

(5) سقط من الاصل و(ب)! واستدركته من مصادر ترجمته؛ انظر - على سبيل المثال -: «تهذیب 
»)10١/14(‏ ووقع في نشرتي من «الاعلام» )٤٥۹/۲(‏ - بناء على ما في الأصول الخطية المعتم 
«وقد روى ابن المغلس ثنا عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن (ثنا) أبو قلابة ‏ به» وهكذا وقع في 
دار طيبة (ص ۰)۱۷4 وهي مسروقة من طبعتي» وجميع ما صوّبته على نسختي من الكتاب من 
عتيقة نفيسة حصلتها بعد طبع «الاعلام» وجدت محقق!!!! طبعة دار طيبة قد أخطأ مثل ما أ 
وليرجع فليصوب الخطأء كما فعلت» وليتشبع بما لم يعط وال حسيبه؛ وهو الموعد. 

(7) سقط من الأصل. 

(0) أخرجه الترمذي (۱۷۲7): كتاب اللّباس: باب ما جاء في لبس الفراء وابن ماجه (۳۳۹۷) 
الاطعمة: باب أكل الجبن والسمن من طريق سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي 
عثمان النهدي عن سلمان الفارسي به. 
وقال الترمذي في «جامعه»: 
«وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وروی سفيان وغيره عن سليمان الت 
أبي عثمان عن سلمان قوله. وكأن الحديث موقوف أصحَ» وسألت البخاري عن هذا | 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۰۱۳ 


١ 5 ۱‏ 
واا هی سل ف 


۰ - وفیه : أنَّ ما سكت الله عنه]”"'؛ فهو معفرٌ عنه. أي : غير داخل 
في حکم التحريم» ولا في الایجاب . وقال* آهل القیاس : لا یکون مباحا آلبتة 
بمجرده الا مع قرينة قياس على مباح. ولا بد من ادخاله في حکم التحريم أو 
الایجاب إِنْ وجدنا له نظیرا في أحدهماء وهذا خلاف مجرّدٌ للخبر . 

۷ - وأمًا من الإجماع؛ فالا كلها مُجمعة على أن الله تعالی قد بیّن 
على لسان رسوله" ولا جميعَ الشريعة» فمّن اذَّعى أن القیاس ممّا بيِّنْء فعلیه 
الدّلیل» ولا سبیل إلى ذلك أبداًء وهذا مکان ينبغي لمن يؤمن بالل تعالی 


= فقال: ما آراه ‏ أي: آظنه - محفوظا روی سفیان عن سلیمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان 
موقوفاًء قال البخاري: وسیف بن هارون مقارب الحديث» وسیف بن محمد عن عاصم ذاهب 
الحدیث؟ . 
ومن هذا الطريق آخرجه الحاكم في «المستدرك» (۰)۱۱۵/۶ والطبراني ف e‏ 
أبي حاتم في «العلل» (۲/ ٠١‏ رقم  2)١0٠‏ وقال: «هذا خطأء رواه الثقات عن التيمي عن أبي 
عثمان عن النبي يِه ليس فيه سلمان وهو الصحیح» - وبيبي الهرثمية في «جزئها» (رقم 2)86 وأبو 
نعيم في «أخبار أصبهان» (۰)۲۱۲/۱ وابن حبان في «المجروحين» (۰)۳4۱/۱ وابن عدي في «الكامل 
في ضعفاء الرجال» (۳/ ۷١۱۲)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء الکبیر» (۰)۱۷4/۲ والبيهقي في «السنن» 
(۱۰/ ۰۱۲ والمزي في «تهذيب الکمال» (۰)۳۳۵/۱۲ وقال الحاكم: «هذا لاي د 
وسيف بن هارون لم یخرجاه» وتعقبه الذهبي في «التلخيص» فقال: «قلت: ضعفه جماعة» يعني سيقاً 
هذاء ونقل العقيلي عن يحيى بن معين» أنه قال فیه» «ليس سيف بشيء»۰ ثم قال عقب روايته لهذا 
الحدیث : «ولا يحفظ إلا عنه بهذا الاسناد. 
قلت: يغني عن هذا الحديث حديث أبي الدرداء» وتقدم تخريجه قريباً . 
وفي الباب عن عائشة وابن عمر ومرسل الحسن وعن | بن عباس موقوفاً. انظر تخريجها في تعليقي على 
كل من «تحقیق البرهان» (ص ١75‏ ۱۳۷/ ط الثانية) للشيخ مرعي» «إعلام الموقعين» (۰1۳۰/۱ 
۷ 109). 

)١(‏ قال المصنف في «النبذة» (ص ۱۳۲) «وصح عنه عليه الصلاة والسلام. . .» وذکره وقد وافق المصنف 
علی هذا الحکم ابن القیم فقال عقبه : في الاعلام» (8۹/۱: - بتحقيقي) : «ومذا إسناد جيد مرفوع»!! 
وقد عرفت ما فيه . 

(۲) سقط من (ب). (۳) سقط من الأصل. 

(4) في (ب): «فقال». (5) في (ب): « 


1ه الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وال 


ویصحح الخبر الذي“ فيه من طريق سلمان وله : «علَّمنا رسول الله كلا 
الخراءة. . ٩۳۰‏ الحدیث بطوله؛ أن ینظر في القیاس وما ينبني عليه 
المسائل» ولیحاسب نفسه؛ هل يترك و بيان العمل فيه» وهو عند" م 
أصول الشريعة» ولا یوضحه ولا يؤصّل فيه أصولاً پرجع إليهاء وهل ينطق لا 
مسلم أن محمّدا”* بي الذي أنزل الله عليه وحیه» وآتاه من كل خيرء كان د 
أن القَضد في ذكر الأصناف الستّة التنبيه على العلَّة» وهي الأكل» ولا یقول 
الذي في الماكول؟ آو بعلم أن العلة الوزن؛ ولا بقول: الذي في الْمَوْرود 
وکذلك الكَيْل والادخار. ومَنْ عرف قدر إشفاقه”' يله من اختلاف النا 
لا یجوّز مفل هذا عليه لل. 

۸ - وليتهم سکتوا وما أَنَوْاء بل أضافوا”" إليه أقبح منه. بأنْ قالوا: 
قصد”" لنا الخیر بأن نجتهد في الاحکام فأضافوا إليه أنه قصد اختلافهم 
لم یعلمهم أصله ولم ينص لهم على كيفيّة العمل فيه» وهو ی لو آراد ذلك و 
من أمر الله تعالى”'' لفعل فيه كما فیل في سائر جزئيّات الشريعة. 

28 ولعل بعضهم يقول: مثل هذا لا يخفى على أحد» فلم نحتج فيه 
بيان» فلينظر قائل هذا في اختلاف العلل واختلاف الفروع الناشئة عنها عند 
فرقة» وليجعل ذلك جواباً له ما . وإنما قلنا هذا لعل امرءا ينصح نفسه. 

29 والعجب أن الحنفيّين يتفقون على أنه لا يجوز القول بالقياس 
الحدود ولا في الكفارات”''*. فيُسألون عن الفرق بين هاتين الشريعتين وبين . 


() سقط من (ب). 
(۲) أخرجه مسلم في «الصحيح؛ (۲۲۲): كتاب الطهارةء باب الاستطابة . 


(۳) في (ب): «عندهم؟. (6) بدلها في (ب): «النبي». 
(5) تحرفت في (ب) إلى «اشتقافه»! () في (ب): «ولا». 

(۷) کذا في الأصل» وفي (ب): «... آتوا على ما آضافوا». 

(۸) في (ب): «فصّل». (9) سقط من الاصل. 


۱۰ انظر: «الفصول في الأصول» (ص (1Y‏ للجصاص «أصول السرخسي» (۲/ ۱٩۲۳‏ 


الصَادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل 5۱۵ 


الشرائع ؛ وعن مَنْ قلب علیهم فأجاز القیاس في الحدود والکفارات خاصّة» ومنع 
من القیاس في سائر الشرائع» ثم وهم وجمیع الشافعیین بلا خلاف من واحدٍ منهم 
يتفقون على أنه لا يجوز القیاس ما دام پوجد اله > وقد قال تعالی : تا ونا 
في الکتّب من ىو [الأنعام: ۰۲۳۸ فقد کفینا لهاتین الطائفتین"۳* مژونة القیاس 
1 5 زقرف وا ۶ 5 
باسهل شي- > وهم عمدة أهل القیاس . 

وأمّا المالکیون» فحظهم من القیاس متأخر* على أنه قد رُوِي عن مالك 
النهى عن اعنام 0 وعن تعدّي النصوص› فثَّمَّت القضيةٌ على جمیعهم 


= «تسییر التحریر» (۰)۱۰۳/6 «فواتح الرحموت» (۲/ ۰۳۱۷ «نهاية الوصول» (۷/ 20751١‏ ارفع 
النقاب» (4۵۹/0) وحکی موافقة أبي یوسف لمذهب الجمهور. ومخالفته لأبي حنيفة. 

(۱) انظر: «أصول الشاشي» (ص ۰۳۱۶ ۰6۳۱۵ «کشف الأسرار» (۰)۳۲۹/۳ «فواتح الرحموت» (۲/ 
۰ «شرح العضد» (۲/ ۰0۲۳۳ «تسییر التحریر» (۳/ ۰۳۰۰ «الاحکام» (۳/ ۳۲۳) للآمدي» «إرشاد 
الفحول» (ص ۰0۲۰۹ «التلویح» (۲/ ۰۵4۲ ۵44) «المستصفی» (۰)۳۳۱/۲ «شرح الکوکب المنیر» 
(۱۱۰/۶). 

(؟) کذا في (ب). وفي الاصل : «لهاتان الطائفتان». 

(۳) انظر لزاماً ما ذکرناه في المقدمة حول الاحتجاج بالآية المذكورة على نفي القیاس وردود القائلین به. 

(4) ليس كذلك» فالذي يسبر فقه المالكية يجد تشابهاً بینهم وبين الحنفية في الاتساع في |عمال المعاني 
خلافاً للحنابلة والشافعية فان وقوفهم على حدود الالفاظ ظاهرء ولذا يحصل الاتفاق في کثیر من 
المسائل بين كل مذهبین على حدة» مع وجود اختلاقات بين المالكية والحنفية لاعتبارات أخرىء وکذا 
بين الحنابلة والشافعية» فعمدة أهل القیاس هم المالكية والحنفية لا الشافعية والحنابلت الله الا أن 
یکون مراد المصنف ما يذكر عن الشافعي من مقدرة في نزع المعاني المنضبطة من النصوص ثم 
وجدته یصرح بذلك في «الرسالة الباهرة» (ص ۵۰) فیقول : «ولقد كان للشافعي من التمکن في ترتیب 
القیاس ما ليس لاحد من القائلین به التارکین له النصوص في القرآن والسئّة» ولکن ليس ذلك عندنا 
من فضائله» بل هو من وهلاته»!۱. 

(©) انظر: «جامع بیان العلم» )٩۳۸/۲(‏ و«السنة» (۳۰۹) للالكائي. وبقي: بيان مذهب الامام أحمد في 
القياس» وقد سأل الشافعی عند لقائه به» فقال: «للضرورة*» وهذا يعني أن حجية القیاس شغلت 
الامام أحمدء لاتساع مرویاته» واستغنائه بالاثر عن الرأي» ومن ها هنا قال عنه من لم یعرفه ولم 
يحذق فقهه: إنه محدّث وليس بفقيه! ومع هذا فقد قال ابن عقيل في «الواضح» (۲۸۲/۵) متتبعاً ما 
وقع لأحمد من ذلك» وأصاب ‏ فیما قرر ‏ الحقيقة» ونص كلامه: «وكلامٌ أحمدٌ بالعمل بالقياس = 


۱۹ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان وا 


۱ - وكل هذا یلزم مَ”'؟ قامت عليه الحست فعاند. وأمًا مَنْ : 
واجتهد. > فهو مأجور معذور. TY‏ مت غير 
تالو ل lle‏ 
ما فعل غالماً بالوجية" لكفر بلا خلاف» ولو أن امرء! بدّل القرآن جا 
ارا وهو مخطیء لكان مأجوراً. وهذا لا يكاد یخلو منه قارىء”" فى 7 
مت و 4 و رس أو تقديمهاء ب 
ولا قلد. 


۲ - وأمًا وجود جميع النوازل والاحکام في النصض. فا نُوضّح ذلك 
شاء الله تعالی - إيضاحاً لا يخفئ على آحد. وذلك أن جمیع دين الاسلام ي 
آقساما ثلاثة لا رابع لها : 

- إما واجب فرض يعصي مَنْ ترکه . 

- وإما حرام يعصي مَنْ فعله. 

۲ ل ۱ E‏ 
طهر ای کل لحم ا فى الائ بج جويعًا4 [البقرة :۳۹ ۳ ۱ 
لت : منوا لا کتلوا عن اقب زد هنز کنو م وان لوا عَنَهَا جين يرل لمعا 
ل عتا أنه عا ولد عفر یبد © ند سانيا كز ين يڪ كد اميا 
گنت 7 ][المائدة: .]٠ ١7-93١١‏ 


= كثيرٌ مبدّدٌ في المسائل التي نقلها عنه الذّهماء من أصحابه» وجميعٌ ما حكي عنه من ذم الرأي إِنّما 
به مع معارضة اس له ليجتمع قولاه یرم هذا قولّه في رواية أبي الحارث: وما نصنغ بالرآء 
الحديث غُنِيةٌ عنه؟ وبهذا قال السَّلفُ من الصّحابةٍ والتابعين» واه قد ورد السَّمعُ بذلك. وأكثر ۷ 
الاصولیین». 

(۱) سقط من (ب). (Y)‏ في (ب): ابالجهة» . 

(۳) في (ب): «قائل»!. 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل o۱۷‏ 


۳ - فص بهاتين الآيتين أن كل ما خلق الله تعالی "۳ لناء فمباخْ لنا غير 
حرام؛ إذ قد خلقه لناء وأنه لا یلزمنا حکم ولا فرض أصلاًء ۱ 
وقد قال تعالی: ود بل لک 2 1 ۰۹ و iF‏ 

رین منوا يعوا اه وآطیوا او ول آلا منک كن تزع و في سيو فردوه ال أله 

[النساء: 59]» وقال رسول الله اة : «ذروني ما ترکتکم» > فإِنّما هلك م مَنْ كان قبلکم 
بکثرة سوالهم واختلافهم على آنبيائهم فزذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
وإذا نهیتکم عن شيء فدعوه»"۳. 

۶ - فص بهاتین الآيتين وهذا الحدیث أن كل ما حرّمه الله عر وجل فقد 
فصّله لنا وبيّنه باسمه وأنّ کل ما نهی عنه َة فواجبٍ*) علینا أن تدَعّه» وکل ما 
أمرنا به تعالى وبيّنه و فواجبٌ علينا وفرض أن نأتي ما استطعنا منه» وما لم يأتٍ 
So ae‏ . قال تعالى: ودد فَصَّلَ لک 
ما حرم عل ما ضَطررترٌ ره وله كنا لضو باهوآبهم بر عل [الأنعام: 114]» فلیتّق 
الا E‏ لسر » ثم قال 
تعالی : لن ربلك هو عم بالْمْعْئَدِنَ4 [الأنعام: ٩۲۱۱٩‏ فكل مَنْ ضل بهواه فهو مُعتدٍ 
نیما ضل" یا آر اضل. هذا ما لا و بياب لاندا(* لا ی علی 
مُنْصف ما حرم عليناء فهو مُمَصَّلُ لنا. وهذا”'' نص فيما ندعیه لا نزاع فيه . 

۵ - فجمعت هذه الآيات وهذا الخبر جمیع أحكام الدين إلى يوم 
القيامة» أوّلها عن آخرهاء فمن اذّعى في شيءٍ أنه حرام سألناه أن يوجدنا 
تفصيله في النص من الكتاب أو السئّة أو الإجماع» وغير”" هذا لا يلزمنا العمل 
به» ولا الإصغاء إليه الببّة» فان أوجدنا شيئاً من ذلك» لزمنا إيجابه. وان لم 


() سقط من (ب). زفق في (ب): «لزمنا». 
(۳) سبق تخریجه في فقرة رقم (۱۸۰) ومضی لفظه بتمامه في فقرة رقم (۲۱۱). 
(4) في (ب): افوجب». (۵) سقط من (ب). 

(5) في (ب): «هذا». (۷) في (ب): «أو غير؟. 


01۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعا 


و ۱ 5 3 ۶ O‏ 4ه # و , 
ذكرنا هذا آنفا . 

75- فص أن كل حكم ينزل”'' أو نزل في الدّین؛ فهو منصوصل عليه 4 

كما ذكرنا في القرآن والسنّة. وأمًا ما" تكلفه القائسون من إلزام شرائع : 
آخبر الله ورسوله أنيا غیر لازمة نا ھا فيد لا یاتمر له وا یلزمثا 
نص علینا [لزامه إيّاناء فسمعاً وطاعةٌ ليس غيرء فبطل - وله الحمد ‏ أن یکون + 
حاجهة إلى قياس أو إلى رأيء» والحمد لله رت العالمین. 


۵ - ابطال التعليل 


قال ابو یخی تمه الله تما : 


۷ - وأمًا التعليل» فانهم قد قالوا: قد نص الله تعالی ورسوله ی على 
حکم بأشياء من أجل آشیاء؛ کقوله عر وجل: «ولَحر في الْقِصَاصٍ حه ب 
لب [البقرة: ۰۲۱۷۹ فجعل تعالئ الحياة وبقاءها علّة القصاص» وكإجماع ۱ 


8# قال عيسى بن سهل الجياني في «التنبیه على شذوذ ابن حزم» (ق ۱۳۱): 
«فقد نص وموه حتى نزع ما قدمناه عنه أن أحكام جميع النوازل منصوصة في 
والسنةء وقد ینا" أنه فى هذا كاذب ملحد. أو جاهل متمرد(" وغرضه فى 
إبطال الاستنباط من الكتاب والسنةء وهو مذهبه الواهي. الذي خالف فيه المسل 
وکل أمره إلى خلاف». 


(أ) الكتاب ‏ كما قدمنا ‏ مليء بالبياضات» وفيه سقط» وهنالك كلام. 
(ب) يا ليت الجياني حفظ قلمه عن مثل هذه النعوت. فابن حزم إمام متفرّن» ناصر للسنةء وان أ 
أشياء» فهذه الكلمات من الكبوات! 


)۱( في (ب): «والإجماع؟. (۲( في (ب) : «آن حکم ما ینزل» دون «کل». 
(۳) سقط من الاصل. (4) في (ب): «معفوّ». 
2 سقط من الأصل . 


ا ل ل ل نا ۹ 


على أن الحدود عا علتها الرّجَر وال [ولقول النبي يد «أينقص الرطب إذا 
يبس؟» قالوا: نعمء قال: «فلا إذأً» . يعني: في بيع الرطب بالتمر. قالوا: 
فجعل علّة المّنْع من ذلك نقص الرّطبٍ إذا يبس]"» وكقول النبی کل : إنما 
جعل الاذن من أجل البصر»”” » وما أشبه هذا. 

4- فيقال لهم - وبالله تعالى التوفيق -: لم ننكر ما نص الله تعالئ عليه 
و[لا]”" رسوله يله بل نحن مُثبتون له وإنما أنكرنا وثنكر ما أخرجتموه 
بعقولكم» وادْعیتموه عله باذ ا فا تلفت كل طائفة منكم فيه ثم فرَعْتْ ث على 
SE‏ هن بلاق لجاز فروعا لنطلها الا الخو لا يا طن 
صحة العلّة التي هي عندكم الأصل الذي يرجع في القياس إليه. هذا هو الذي 


(۱) رواهابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۲۲۷ - بتحقيقي)» من طريق مالك بن أنس» ولقد رواه مالك في 
«الموطأ» (۷/ 65۲6 ومن طريقه الشافعي في «مسنده» (۰)۱۵۹/۲ وعبد الرزاق »)١14180(‏ والطيالسي 
(۰)۹6 وأحمد (۱۷۰/۱ و٩‏ ۰)۱۷ وأبو داود في «سننه» (۳۳۹): کتاب البیوع» باب في التمر بالتمر» 
والترمذي (۱۲۲۵): کتاب البيوع» بات التي عن المحاقلة والمزابنة» والنسائي (۲1۹/۷): کتاب 
البیوع» باب اشتراء التمر بالرطب» وابن ماجه (۲۲۶): کتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر؛ 
والحميدي (۰0۷۵ وابن أبي شيبة (5/ ۱۸۲ و ۲۰۶/۱6 وابن الجارود (۰)10۷ وأبو يعلى (۷۱۲ و۷۱۳ 
و375)»: والدورقي في «مسند سعد (۰)۱۱۱ وابن حبان (/5441 و۰)۵۰۰۳ والدارقطني في «سننه» (۳/ 
6 والحاکم (۰)۳۸/۲ والبيهقي (5/ ۰)۲۹6 والبغوي (۲۰۲۸) وابن عبد البر في «الاستذکار» (۱۹/ 
9۹ ۳۵۰ رقم ۰۲۸۰۲۹ ۲۸۵۳۱ _ ط قلعجي) وفي «التمهید» (۷۱/۱۲- ۰۷۲ ۰۷4 دلا ط الفاروق) 
من طریق عبدالله بن یزید. عن زيد آبي عیاش عن سعد بن آبي وقاص؛ وصححه الترمذي» وقال 
الحاکم : «هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك ب بن آنس» وأنه نه محکم في کل ما يرويه 
من الحديث» إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح» خصوصاً في حدیث أهل المدینة». 
وزيد أبو عياش هو ابن عياش المدني» ونه الدارقطني» وذكره ابن حبان في «الثقات»)» وصحح 
الترمذي وابن خزيمة وابن حبان حدیثه» كما في «تهذیب التهذيب». 
وسيأتي في فقرة (۲۳۶) تجهيل المصنف له وانظر تعليقنا هناك. 

(۲) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۳) أخرجه البخاري (۵۹۲4): كتاب اللباس باب الامتشاط» و(5741): كتاب الاستئذان» باب 
الاستئذان من أجل البصرء و(5401): كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عینه فلا دية 
له» وَمسلم :)5١07(‏ كتاب الأدب» باب تحريم النظر في بيت غيره» من حديث سهل بن سعد ڪل . 


o۰‏ الصادع في الرد على م مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان واد 


أنكرناه وينكره عليكم مَنْ بَقِي مَنْ يقول بقولناء ما قال أحد بقولكم هذا 
ولعمري! إن ما ادَعَيْتّموه فى هذا الباب هو الباطل المحضء والاخبار عن ال 
تعالى مما لم پخبر به عن نفسه» والقول على الله تعالی وعلی رسوله يلك , 
علم» وبما لم يقل به» وبالله تعالی"؟ نعتصم 


4 ويكفي في أنّ ما ادّعيتموه بآرائكم عِلَّلاً واختَلفتم في تصحيحه 
تعالى”'“: «ولز کان من ند عير أل لوَجَدُوأ فيه ألما كيا [النساء: ۰]۸۲ وأ 
أشهدُ”" على أنفسكم باختلافكم في العلل» لا فروعها التي يُرجع إليها . 

ثم نقول بتوفيق خالقنا عر وجل» لا له الا هو: 

۰ أما قول الله تعالى”" : کک فى الْقِصَاصٍ حَية © [البقرة: ۱۷۹]ء فان 
ذي مُسكة من تمييز يدري أنه لا يفهم من هذا تحريم البلوط بالتمر إلى أجلء و؛ 
اقعی هذا لم يَحْفَ کله على أ حدٍ. ثم هم أوّل الاس تركاً لهذا التعليل؛ لاد 
كلو ا وهی عن أن لا يقتصض“ من السيّد لعبده في النفس”*©. و[لا! 


() سقطت من (ب). (؟) في (ب): «اشهدوا». 

(۳) في (ب): «قوله تعالى». (4) في الأصل: «يقص 

(0) مذهب المالکیة: أنه لا یقتل حر بعبد مطلقاً سواء كان لنفسه أو لغيره» انظر : «الموطاه (۲/ ۱۷۲ 
شرحه «المنتقی» (۷/ ۱۷4 «المدونة» (554/5)» «التفریع» (۰)۲۱۱/۲ «الرسالة» (۲۳۸ - 
«الكافي» (۰)۵۸۷ «مقدمات ابن رشد» (۰)۳۳۷/۳ «المعونة» (۰)۱۳۰۰/۳ «جامع الامهات* 
۰۱ «عقد الجواهر الثمینة» (۳/ ١۲۳)ء‏ «بداية المجتهد» (۲/ ۳۹۸)ء «أسهل المدارك» (۳/ ۷۵ 
«مواهب الجلیل» (7/ ۰6۲۳۳ ۹/0 ۲۳/۲ و۳/ ۳۸۵ - بتحقيقي)» «الإشراقه 
نكت مسائل الخلاف» /٤(‏ ۸۳ - ۸6 - بتحقيقي) . 
ومذهب الحنفية: أله لذ يقكن معز بعد و ویقتل بعبد غيرهء انظر: الاختیار» (0/ 
المحتار» (5/ ۵۳۳ «فتح القدیر» ۲۱۲/۱۰۱ «تبيين الحقائق» (/۰)۱۰۲ مختصر | 
(۰)۲۳۱ «مختصر اختلاف العلماء» (۱۱۱/۵ / رقم ۰0۲۲۷ «القدوري» (۸۹)) «المبسوطه 
۹ «تحفة الفتهاء» (۳/ ۱4۰ «الهدایة» (۰)۲۱/۱۰ «رژوس المسائل» (500)» «لسان 
(۰)۳۹۰ «روضة القضاة» (۱۱/۳). 
ومذهب الشافعیة: أنه لا یقتل حر بعبد» انظر: «الأم» (۰۱/۷ - 1۲ -ط دار الوفا «ا 
(۰)۲۷۸/۲۰ وهو مذهب الحنابلة» انظر: «المغني» (۱۱/ ۰8۷1 «رژوس المسائل» (1۱۹/۵). 


الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ۲۱ 


عن والد لولده في النفس"۰ فقد أبطلوا علّتهم التي اذَّعوها أصلاًء وصح نهم 
مخالفون بإقرارهم للعلّة التي جعلوها قاعدة لمذهبهم في التعليل. والحنفیّون منهم 
يسقطون القصاص عن متعمّد قَبْلَ شرگة فيه مجنون أو والد" . والمالكيون 


والشافعيُون مُجُمعون على أن لا یقت لعبدٍ من خر" ولا لم من مسلم"** فقد 


أبطلوا علتهم . 


(۱) هذا مذهب الحنفية» انظر: «مختصر الطحاوي» (۰)۲۳۱ «مختصر اختلاف العلماء» (۱۰۱/۵/ رقم 
۰ «الاختیار» (۰/ ۰)۲۷ ارد المحتار» (5/ ٥۳٤‏ ۔ ۰۵۳۵ «فتح القدیر» (۰)۲۲۰/۱۰ «تبیین 
الحقائق» (۰)۱۰۰/۲ «الدرر الحکام» (۲/ ۰6٩۱‏ «الفتاوی البزازیة» (۳۸۰/۲). 
والشافعية» انظر : «مختصر المزني» (۰)۲۳۷ «سنن البيهقي» (۰)۳۹/۸ «الحاوي الکبیر» (۱۵/ ۰4۱۱۳ 
«الوجیز» (۰)۱۲۲/۲ «التنبیه» (۰)۱۳۱ «المجموع» (۲۰/ ۲ «روضة الطالبین» (۹/ ۰0۱۵۱ «مفني 
المحتاج» (۰)۱۸/4 «حلية العلماء» (۰)404/۷ «نهاية المحتاج» (۷/ ۰۲۵۸ «جواهر العقود» (۲۵۵/۲). 
والحنابلت انظر: «المغني» (۷ ۳ - ۰44۸4 «رژوس المسائل» (1۳۲۰/۵). 
وقال المالكية بوجوب القصاص في قتل العمد» انظر : «الموطأ» (۰)۸۲۷/۲ «المدونة» (۶/ ۳۰۷ - ط 
دار صادر)» «المعونة» (۰)۱۳۰۵/۳ «جامع الامهات» (ص 1٩۲‏ «بداية المجتهد» (۲/ ۰1۰۰ 
«الكافي» (۰)۰۸۸ «قوانین الاحکام» (۰)۳۷۵ «أسهل المدارك» (۰)۱۱۸/۳ «مواهب الجلیل» 
(۰)۲۰۷/۲ «عقد الجواهر الثمینة» (۳/ ۰)۲۳۲ «الموافقات» (۱/ ٩۱۲‏ - بتحقیقی)» «الاشراف على 
نكت مسائل الخلاف» (۸۲/4 - بتحقيقي)» فليس كما حکی المصنف» من الاجماع؛ فقد خالف 
المالكية» وهم من القائلین بالقیاس . 

(؟) انظر: «مختصر الطحاوي» (۰)۲۳۱ «مختصر اختلاف العلماء» (۰)۱۱1/۰ «المبسوط» (۲7/ ۹4 
١‏ - ۰۱۲۷ «تحفة الفقهاء» (۰)۱48/۳ «تبيين الحقائق» ١٤/١‏ ۰۱۱۵ «العنایة» 
(۱۰/ ۰6۲۳ «نتائج الأفكار» (۲۶۳/۲۰ - ۰۲4۶ «بدائع الصنائع» (40۲۸/۱۰) «رژوس 
المسائل» (471۰). 
وهو مذهب الشافعية» انظر: «الام» (5/ »)٠١‏ «الاقناع» (۰)۱7۲ «مختصر المزني» (۲۶۰) «المهذب» 
(۲/ ۰۱۷۵ «المنهاج» (۱۳۳ «روضة الطالبین» (۰۱۵۹/۹ ۲ «حاشية الشرقاوي على التحریر» 
(۷/ ۰۳ «نهاية المحتاج» (۷/ ۰۲۷ ۰)۲۷۵ «حلية العلماء» (۷/ 1۵۷ - »)٤0۸‏ «مختصر 
الخلافیات» /٤(‏ ۳۷/ رقم ۲۱۹). 
وخالفهم المالكية» انظر : «الكافي» (۰۸۸ - ۰۸۹ «المعونة» (۲/ 0۱۳۱۰ «عقد الجواهر الثمينة» 
(۳/ ۰۲۳۳ «الفواکه الدواني» (۲/ 576 -2)557 «حاشية الدسوقي» (۲۱۷/4 ۰0۲۱۸ «حاشية 
الصاوي على الشرح الصغیر» /٤(‏ ۳44) «الاشراف على نكت مسائل الخلاف» (۱۰۱/4 - بتحقيقي) . 

(۳) سبق بیان ذلك قريباً . 

(:) انظر: «الموطأ (۰)۸۷۲/۲ «المنتقى» (۷/ ۰۹۷ «المدونة» (448/8) «التفريع» = 


o‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والد 


۱ - وأمّا دعواهم الإجماع على أن الحدود إنما جُعِلَتْ للرّجر والرّدع 
فباطل وكذبٌ مُفترّى» ودعوى بلا برهان؛ لأن الله تعالى جعل الحدّ في الرّنى 
ولم يجعله عندهم في إتيان البهیمة"؟ وكلاهما أتى محرماًء [وجعل الحدٌ 
القذف للزنی» ولم يجعله في القذف بالكفرء وهو آشدّ من الزنی]۳ وج 
الحدَّ في سرقة عَشرة دراهم» ولم يجعله في غصب [عشرة] آلاف دینار. وها 
أشدٌ في الذّنب» وجعل الحدّ في شرب جرعة من خمرء ولم يجعله في شر 
آرطال من بول أو دم وکلاهما سواء في التحريمء ی ۱۳ ات نی اضرا 
زل عله عند الى الي و[هو]”*' أعظم. 


= (۰)۲۱۱/۲ «الرسالة» (۲۳۸ ۰۲۳۹۰ «الكافي» (2)0487 «مقدمات ابن رشد» (۳/ ۰۳۳۷ «المعر 
(۰)۱۳۰۲/۲ «جامع الامهات» (ص 64٩۱‏ «عارضة الأحوذي» (۱۸۰/۳ - ۰0۱۸۳ «بداية المجة 
(۲/ ۰۳۹۹ «أسهل المدارك» (۳/ ۰0۱۱۵ «مواهب الجلیل» (5/ ۰۲۳۳ «حاشية ابن شاط على ١‏ 
(4/ ۱۹۰ «عقد الجواهر الشمینة» (۰)۲۳۱/۳ «الموافقات» (۰۳۰۰/۱ ۳۲۶ - بتحقيقي)؛ 
الزرقانی على خلیل» (۰)۳/۸ «الاشراف على نكت مسائل الخلاف» ۸١ /٤(‏ - بتحقیقی). وا 

«المجموع» (۱۷/ ۰۱۹۷ «المغني» 567/0). «عون المعبود» ,)7١4/4(‏ «نيل الأوطار» ف 

۲ ۱ 
وخالفهم الحنفية» انظر: «شرح معاني الآثار؛ (۱۹۲/۳ - ۰6۱۹1 «مختصر الطحاوي» (4 
«القدوري» (۰)۸۹ «اللباب» (۳/ ۰۱8۶ «الجوهر النقي» (۰)۳/۸ «عمدة القاري» (۲/ 
«(مختصر اختلاف العلماء» (۵/ ۱۵۷/ رقم ۰۲۲۷۱ «لاختیار» (0/ ۰/۲۷ درد المحتار» (5/ #4 
«البناية» (۱۰/ ۲۳ - ۰6۲۷ «فتح القدیر» (۰)۲۱۷/۱۰ «تبیین الحقائق» (5/ ۰۱۰۳ «رژوس | 
(۰)408 «تحفة الفقهاء» (۳/ ۰۱1۵ «مجمع الانهار» (۱۱۹/۲). وانظر: «مختصر الخلا 
9 رقم ۲۲۳). 

« ۵۳ /۱۲( انظر: «التفریم» (۰)۲۲۵/۲ «عقد الجواهر الثمینة» (۳/ ۳۰۰ «الذخیرة»‎ )١( 
)۲۹۳/( «المعونة» (۰)۱8۰/۳ «أسهل المدارك» (۰)۱5/۳ «مواهب الجلیل»‎ ۰)۵۷۰( 
الامهات» (ص ۵۱5 «الشرح الکبیر» (6/ ۰۳۱۳ «الخرشي» (۰)۷۸/۸ «الإشراف على نکت:‎ 
۸( الخلاف» (۲۳۸/4 - بتحقيقي) «مختصر المزني» (۰)۲۱۱ «السنن الکبری» للبيهقي‎ 
|| «الحاوي الکبیر» (۰۵4/۱۷ ۰65۳ «الروضة» (۱۰/ ۰6۹۲ «المجموع» (۲۲/ ۰610 «مغني‎ 
.)۱۸ - ۱۷ /۸( «حلية العلماء»‎ ۰۱۲۵ /٤( «أسنى الطالب»‎ ۰۱8۵ /۶( 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) في (ب): «وجعله». (4) سقط من (ب). 


الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 59م 


۲ - فظهر كذبُهم في دعواهم أنَّ علَّة الحدود اليَّجِرٌ والرّدع؛ إذ لو كان 
ذلك كما ذكروا لكانت هذه الكبائر أؤْلى بالحدود ليردع عنهاء لكن الحدود 
مها كنات عم شه الم ماش افيف لكر کی تاه لبها شا ولو 
ای تفا وه اه فى ان قرا وود نف تام وس نبا آن 
تقول على الل ان ارا مها لا تعلیه:والنی تعلمه متها إنها عدات 
ونکال وخزي" فقط. كما نص تعالی فيه“ وکفارة كما جاء ال والامر". 

۳ - وأيضاًء فلو كانت علَّتها الرّجر لكان جلد متتين”؟ أزجر وأزد 
من جلد مئة أو ثمانین» ولكان قطع اليد من الذراع أو اليدين معا" أزجر من 
قطع اليد الواحدة من الکوع ولكان قطع اللسان أزجر من جلد ثمانین» وهذا 
پُرهان جل . 


4 9 وأما انتقاص الرطب "۲ إذا يبس» فلا يصح. إنما رواه زيد آبو 


عياش › وهو 0 ها فإنهم ول مخالف لهذه العلة. 


(۱۷) في (ب): «ولو أتى به». (؟) سقط من (ب). 
(۳) بدلها في (ب): «ما رأينا». (4) بدلها في (ب): «وجزاء». 
(5) يشير إلى قوله تعالى : لوَألسَارِقٌ لسار فاقوا دیما جر با کب تكلا من الله وه ع کم 


5 مر صم عام سم و 0 مر ات فلم ےا مم اق ر رک 4 
[المائدة: ۳۸] وقوله تعالى: لزاني ورن لو کل رید یبا ماه جلد ولا تمد يما رف في دين أله إن 


شغ هعم ور مي ا م ا زعوي مام يب وی اس 8 سس سا م 
م تون ی ویر خر شد عَدَهمَا طايقة بن مويك [النور: ۲] وقوله تعالى: لإِنَّمَا جرا 


يبن مار له وَرَسْومٌ یمود فى الأرض سادا أن یلوا آذ بمصبوا از تلع أَيَدِيهِم ارجم ین 
جلف أو ینوا بت الارض دینک له جر فى لديا وله في الخرة عَدَابُ عَظِيمٌ 4 . 

(7) ورد ذلك في عدة نصوص؛ منها قوله كهّ: «بايموني على أن لا تشرکوا بالله شین ولا تسرقوا ولا 
تزنوا" قال : «فمن وی منکم فأجره على الله» ومن آصاب من ذلك شيئاً فقوقب به. فهو کفارته؛ 
آخرجه البخاري (1۷۸4): الحدود: باب الحدود کفارة من حديث عبادة بن الصامت. وانظر لساثر 
الادلة على أن الحدود کفارات: «الموافقات» .)٤١١ - 4۰ /١(‏ والتعلیق علیه . 

(۷) کذا في (ب)» وفي الاصل: «ثمانین». (۸) في (ب): «الرتب»!. 

:)۳۹۹/۷( وقال في «الاحکام» (44۸/۷) و «المحلی» (۳۹۳/۷): «مجهول» وقال في «المحلی»‎ )٩( 
«رجل مجهول لا یدری من هو6! ولیس كذلك» فقد وثقه جماعة: كما تقدم عند تخریجنا للحدیث برقم‎ 
= وقال عنه ابن حجر في «التفریب» (۲۱۵۳): «صدوق» وأما المزي في «تهذیب الکمال»‎ ۰)۲۲۷( 


۲ الصادع في الرذ على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستسحان والتعلیل 


1 5 1 >" فیجیزون ؛ بیع الرطب اس في العرايا”"» وجیزون‎ aa 


۳ و رمو مونم ماما [التوبة: ۰۲۳۷ ا نید را هذه العلّة في كل مايه 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


0 
52 
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وأما الحنفیّون؛ فیجیزون بیع الرطب بالتمر [جملة؟. وأمّا المالکیون 


(۱۰۱/۱۰ - ۱۰۳) فلم یذکر من حاله شيئاً» وقد قيل فيه إنه آبو عیاش الررقي الصحابي! وهو 

لأن آبا عیاش الزرقي من جلّة الصحابت ولم يدركه ابن يزيدء قاله الطحاوي في «المث 

(۱۰/ 87۷ وفرق بینهما آبو آحمد الحاکم في «الکنی»» وأما البخاري» فلم یذکر التابعي جملة» 

قال: زید أبو عیاش» هو زید بن الصامت من صغار الصحابة وقال ابن عبد البر في «الاستذ 

(۱6۹/۱۹): «وأما زيد آبو عیاش فقيل: إنه مجهول لم يرو عنه غير عبدالله بن یزید وقد قیل 
عنه أيضاً عمران بن أبي أنس» وبنحوه في «التمهید» (۷۲/۱۲) له. قلت: لذا ذكره ابن القطان في 

الوهم والإيهام» (15/4) في (قسم المساتير) وأقر عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الو 

(۳/٥‏ في قوله عنه: «ولم أسمع فيه بتعديل ولا تجريح». 

وذكره ابن حبان في «ثقاته» (۰)۲۰۱/۶ وكذلك ابن خلفون» وصحح له الترمذي وأبو علي الطو 

وابن خزيمة» وابن حبان والدارمي والحاکم» وانظر «إكمال تهذيب الکمال» (6//ا5١‏ - ۱۷۰). 

انظر: «مختصر الطحاوي» (۷۷)ء «اللباب» (۳۸ و۲/ 4۰ «شرح فتح القدیر» (۷/ ۰6۲۷ «ا 

(5/ 00 «المبسوط» (۱۲/ ۰۱۸4 «رژوس المسائل» (۰۲۸4 «إيثار الانصاف» (۰)۲۹۰ الا 

(۲/ ۳۲ البحر الرائق» (5/ ۰۱88 «تبیین الحقائق» (4/ ۹۲). 

سقط في (ب). 

انظر : «الأم» (۳/ ۰۵۳ «مختصر المزني» (ص ۰۸۱ «المهذب» (۰)۲۸۱/۱ «مختصر الخلاة 

(۳۱۰/۳). «المدونة الکبری» (۰)۳۵۸/4 «الاستذکار» (۰)۱۱۸/۱۹ «التلقین» (ص ۰۱۱۱ طا 

الصغیر» (۰۳۱۰/4 ۳۱۷). 

في (ب): اویجوزون». 

قال الخرشي على «مختصر خلیل» (۵/۲:): «لا إشكال في جواز بیع التمر بالتمر القدي 

الجديدين» واختلف في القديم بالجديد هل يجوز؟ وهو قول 5211101 أو يمنع» وشن 

عبد الملك» وقال اللخمي: وهو أحسن؛ لعدم تحقّق المماثلة» بكثرة الجفاف». 

وفي «كفاية الطالب الرباني» (۱۵۸/۲) في المسألة نفسها: «ومنع عبد الملك الجديد با 

واستحسنه اللخمي» وفي «حاشية العدوي». عليه: «ومنشأ الخلاف: هل يعتبر الحال» فتجوز 

أو المال فلاء لاحتمال أن ينقص أحدّهما من الآخر؟. 

بدلها في (ب): «الأمر؟. 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۲ 


وجودها فيه لبان وقوفهم مع آصولهم ولكنّ القوم لا مع نصوص الشريعة وقفوا 

هو E‏ 
ولا لأصولهه”'' طردوا فقد کفونا مزنتهم "۳" من قرب ومن يحصي علیهم ما 
یخالقو ن" فيه أصولهم علم آنهم رما ینصرون آنفسهم فقط غضباً لها فیما رای 
وكيك زه أو فقا الود YET RE‏ وليس لهم علة غير ذلك . 

Yo‏ - وأمّا جعل الإذن من أجل البصر؛ تطح و حت عد اعد زمد 
أهل العلم]”*' تحريمٌ رَظْلٍ جوز بِرَظل جوز إلى أجل» فظهرت المكابرةٌ العْْة فى 
ذلك. 

لات وق فتاه تطو لد وف ما نس" ا نا لا نکر نهل 
رسول الله ية على علّة» لکن نکر أن يَجَعَلَ غيره لنفسه تأسّيًا به“ فیجعل في 
شیء ما علت ويذعي فهمهاء فاذا طولب بالنصٌ على دعواه فيها شب وشنّع . ولو 
نص 4 قائلاً : العلّة في الرّبا الکیل؛ لقلنا به فیما شملته هذه العلّة. وأمّا الذي 
ا یاون قإنا لا تفه مه "و كيف اه ره ال رن 
و لاس 15 50 خد 0 الرس [النساء: .]١56‏ 

۷ - وأيضاً > فيقال لهم: هذا الذي حكم فيه رسول الله يو حکمه في 
1 ۲ آخرء أو لشبهه بشيء آخر؛ فهو حقٌء فکل ما حَكُم به 
ر۸ تما )٩‏ ورسوله يل من هذا آو غير من تحریم أو إيجاب أو تحليل فهو 
چ وكلما ا کد ف يكم م أجل سرون ار 
ما من أجل أن الله تعالى ورسوله #4 حكمًا فيما علماه صلاحاً للناس بحكم 


تريدون أنتم أيضاً أن تحكمون”'' بحكم ما من أجل شيء ما [أو لشبهه بشي: 


(۱) في (ب): «ولامع أصولهم». (۷) في (ب): «معونتهم». 

(۳) كذا في الأصل. و«يحصي» غير واضحة فيهاء وفي (ب): «ومن سيّىء علتهم ما یخلفون»!!. 
)٤(‏ سقط من (ب). (5) في (ب): «خصمنا». 

(5) سقط من الأصل. (۷) بدلها في (ب): «حکم». 


(۸) في (ب): «الله به». (9) كذا في الأصل! و(ب) والصواب حذف النون. 


Î‏ الصادع في الرد على م مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعلیل 


ما]”'' لم يحكم به الله تعالی" ولا رسوله ييي فهو من الباطلء وهو تعد 
لحدود الله تعالی ۳ وفي هذا نفسه نازعناكم» ویّاه أبطلنا. فلم تزیژونا على أ 
وصفتم لنا قولکم**» ونصرتم دعواكم بدعواکم » وقلتم: كلما حرّم الله تعا 
ورسوله شیعاً نحرم نحن ایضاً من عند انفسنا شیعا؛ إذ اصل العلة مشرومٌ 
آفلا"؟ يهتدي امرؤٌ منکم أن الذي شرع العلّة قال : «أنا اعلم بأمر دینکم»(* 
آفانتم أيضاً أعلم بآمر دين الله کعلمه؟! نبرأ إلى الله تعالی ممن یعتقد هذا الق 


(1) کرر ما بين المعقوفتين في (ب). (۲) في (ب): «الله تعالى به؟. 

)۳( سن من 1 

() تحرفت الجملة في (ب) هكذا: «فلم تريدون علم أن وصفتم قولکم»! 

() بدلها في (ب): «أم لا . 

(0) آخرج البخاري ( 0 كعاب ليهات باب قول النبي و : «أنا أعلمكم بالله» من حديث 
الطویل» وفي آخره قوله 26 : دن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا». 
و( ۰) عن عائشة ضمن حديث» وفیه قوله ب «والله! إني لأرجو أن أكون 1 
لله واعلمکم بما أَنّقي؛ ولعله يريد حدیث رافع بن مدیج قال : : قدم النبی کل المدينةء وهم 
الّخل» يقولون: یلقحون النخل» فقال: ما تصنعون؟» قالوا: كنا نصنعه. قال: «لعلكم لو لم 
كان خيرأً» فترکوه. فَتَقَضْتَء أو فنقصت ‏ يعني: آسقطت ثمرها - قال: فذکروا ذلك له فقال 
آنا بشر» إذا آمرتکم بشيء من دینکم فخذوا به. واذا آمرتکم بشيء من رآيي فانما آنا بشر». 
أخرجه مسلم (۲۳۹۲): کتاب الفضائل: باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذکره يل من 
الدنیا على سبیل الرأي . 
والحديث بهذا اللفظ في غير كتاب من كتب الأصولء مثل: «التبصرة» (۵۲۳) للجوي 
وهالمستصفی» (۲/ ۲۱۲ - ۲۱۳) لتلميذه الغزالي» و«أصول السرخسي» (۲/ 4۲) «قواطع الأدلتة 
۳ للسمعاني وآورده اين حزم في «النبذة» (ص۵۳). 

(۷) یژکد کلام المصنف ما یذکره الأصوليون في طرق [ثبات علّة الاصل» وكيفية إقامة الدلالة على 
آحاد الاقيسة» وسماها الغزالي في «المستصفی» (۲۷۸/۲) (مثارات الاحتمال في كل قي 
و(مواضع الاحتمال من كل قیاس) وأورد سبعة احتمالات» وبالتأمل فيها یتسم لك كلام | : 
وتعرف حرصه ودفته وهي كالتالي: 
الاول: بجوزآلا یکون الاصل معلول من ا حون تفای لدعلل فا لس مفلل 
الثاني : آنه ِن گات ملک له لَمُ پیب ما هو الله عند الله تغالی بل عَلَلَهُ َة أخرئ 
ایث: أنه إن آضاب في أضل الغليليء N‏ 


الصادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل oV‏ 


۸ - وبالجملة؛ فهذا"" هو الذي أنكرنا علیکم. فان كان عندكم نص 
باطلاقکم على ذلك فهلموه؛ فلستم خی ينا إذا وجد النص من الکلام في 
العلّت ولا فآنتم على باطل في ذلك . 

۰۹ 2 وانما شبه ما یقولون: قول مَنْ قال: لما قطع الله تعالی ید السّارق 
تا تج شش مش اسار وأنتم هکذا فیما قُلتم به من العِلّلٍ في الدّين كُلّه. وفي 
هذا كفاية لمن أذن الله في إفهامه ذلك» وبالله تعالى”" التوفیق 


6 ذكر بعضهم قول رسول الله ية : «ما آنهر الدّم وذكر اسم الله 
: 5 ع ِ ۳ 7 2ع 
فكلواء ليس السنّ والظفر. وسأخبركم: آما السّنُء فعظمٌ. وأما الظفرٌ؛ فإنه مدى 
الحبشة»(۳ . 


وهذا خبر صحيح ؛ وهو حُبَةٌ علیهم؛ لأن مثل هذا إذا استخرجوه بعقولهم 
بلا دلیل طاروا به. وجعلوه أصلك وقاسوا علیه وهو حُبَةٌ عندهم یقیسون 


= ماعلل بو مَع كَرِيئَةٍ أخری. زَائِدةِ عَلَى ما قَصَرٌ اعتبارَه عَلَيِْ. 
ایغ : يَكُونَ قذ جع ی الول وَضفاً ليس تاطا للم را عَین الواجد . 
الحایس : أذ يْصِيبَ في أضل العلق وَتَعْييْهَاء وَضبطها. لکن یخطیء ء في وجودها في المَرْعَ» ین 
مَوْجُوكة بجمیع یو رقرایبا لا تون ذلك. 
السَّادِسُ: آن يُكُونَ كَدِ اسْتَدلَ علی تضحيح العلَةِ با لیس بالیل وَعِنْدَ ذیك: لا یل له القیاسْ» رن 
أَصَابَ الم كما لَوْ أُصَابَ جرد لوغم والحلس مِنْ غير دَليلٍ. 
م قال: «وَرَادَ آحَرُونَ امالا سابع رَهُوَ الَا في أضل القِيّاسِ؛ إِذْ يَحْتَمِلَ أن يَكُونَ أَضْلٌ القِيّاس 

في الشرع باطلا :ركذا فا + لاد سكة القیاس لیس موي بل هو مقطو بهه! 

وېشحوه فى / فى «الروضة» (ص ۳۹۳ - تحقيق عبد العزیز السعید) لابن قدامف وینظر للقرق بینهما: 
«المسائل الاصولية المتعلقة بالأدلة الشرعية التي خالف فيها ابن قدامة في الروضة الغزالي في 
المستصفی» لعبد الرحمن السدیس (۳/ ۱۳ - 44۱۲ وفي (ب) : اویست‌حسنه . 

)١(‏ في (ب): «مذا». 

(۲) سقط من (ب). 

)۳( أخرجه البخاري :)٥٥٤(‏ كتاب الذبائح والصید. باب إذا ند بعیر لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله ‏ 
ومسلم (۱۹۲۸): کتاب الاضاحي باب جواز الذبح بکل ما آنهر الدم الا السَنّ وّالظفر» من حديث 
رافع بن خدیج طفيه . 


o۸‏ الصادع فى الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأى والتقليد والاستسحان والتعليل 
نع في من س و ر 


عليه“ أموراً عظيمة كثيرة» وقد ترکوا ذلك إذا نص النبی ية فخالفوه. فقال 
جمهورهم: كل سن وکل عظم» وکل ظفر. فالذّكاة به جائزة» الا أن یکونا غير 
مُنرُوعین" ۳ وقالوا: قلتم: مدی الحبشة جائزة الذكاة بهاء فجعلوا ما استخرجوه 
بظنونهم بلا دلیل أقوى مما نص عليه رسول الله كله وهذا فاحش جدّا» وابطال 
لما اذّعوه من الأحكام بعلل . 

۱ - وأيضاًء فنلزمهم في التعلیل بمثل ما آلزمناهم في القیاس حرفاً حرفا 
من السوال عن العلة التي يستخرجونهاء فمن هو الذي حکم بها: آهو تعاا 
ورسوله بي آم غير الله تعالی ورسوله ككلِِ؟ ثم الکلام كما قدّمنا حرفاً حرفاً ولا 
فرق» ولا سيّما وعلّتهم مختلفة في تعليلهم» وکلْها دعوی مجرّدة» بلا برها 
وین المُحال أن يجعل الله تعالى في الدّين أحكاماً متضادّة في مسألةٍ واحدة. قا 
تعالی : ولو کن ین ند عبر أله ردو فيه آخیکنا كيرا [النساء: ۰۲۸۲ ولا يه 


(۱) في (ب): «عليهم؟. 

(۲) هذا مذهب الحنفية» كما تراه في: «القدوري» (ص 44)ء المبسوط» (۲/۱۲)) «الهداية» (۹/ 8۱ 
«رژوس المسائل» (ص ۵۱۳) للزمخشري. 
وقال المصنف في «الإعراب» (۲/ 514 ۵۹۵) في معرض الرد على الحنفية: «ونهی عليه السلام 
التذكية بالظفر والسّنّء فقالوا: إنما عنى الظفر التاتتة في الأصبع » والسّنّ النّائئة في الفم خاصة؟ . 
وتقدم في التعليق على رقم )۱٩۰(‏ كلام للمصنف في «المحلی» (۷/ 40۲) بهذا الخصوص. فلي 
وذكر عن الحنفية والمالكية نحو ما في «الإعراب»» قال أبو عبيدة: نعم» هذا ما رواه ابن حبیب 
مالك» والمشهور عند المالكية أنه لا تجوز الذكاة بالسن والظفر وبقية العظام مطلقاء متصلین كاتا 
منفصلین الظاهر حديث «الصحیحین» السابق» وهو الصحيح عندهم . 
وهناك قول ثالث عند المالكية: أنه تجوز الذكاة مطلقاً بالسنّ والظفر متفصلین ومتصلین . وقول 
عندهم: جواز الذكاة بالظفر مطلقاًء وكراهيتها بالسن مطلقاً. وروي عن مالك أيضاً جواز ا 
بالعظم مطلقاًء ومحل أقوال المالكية أن توجد آلة معهما غير الحدید» فان وجد الحديد تعيّن» 
توجد آلة سواها تعیّن الذبح بهاء انظر: «الخرشي على العدوي» (۲/ .)١٠١‏ 
ومذهب الشافعية لا تجوز الذكاة بالسنّ والظفر منزوعاً أو غير منزوع» ونقله في «المحلی» (۷/: 
قال: «وهو قول الليث بن سعد» وقال أبو سليمان كقول الشافعى سواء بسواء» وانظر للشافعية 
المحتاج» (۱۱۳/۸) وهذا مذهب أحمد» انظر: «المقنع» (۰)۵۳۷/۳ ومنه تعلم ما في قوله هنا 
جمهورهم»!! وكلمة «منزوعين» غير ظاهرة في (ب). 


الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ° 


البتة أن يعلم أحدٌ علَّةَ تحريم هذا الشيء أو تحليله أو إيجابه» إنما هي من أمر 
كذا”'' إلا بإخبار رسول الله اة بذلك. وإلا فالمُخبر”" عن مراد الله تعالى في 
ذلك» أو عن مراد رسول الله ية حاكماً بالظنٌّ في الدّين» مخبرٌ عن الله تعالی 
بالباطل ۳ قائل عن النبی ب ما لم یقل» وعلى الله تعالى”" ما لا عِلْم له به 


رورم مع 2 


والله تعالى قد حرم ذلك. قال تعالى: #وآن دشرا پا ما ر بر بو سلطا وآن مولا 
عل أله ما لا عو [الأعراف: ۳۳]. 

۲ - فصمٌ أن التعليل الذي ادَّعوه عن أهوائهم ‏ غير ما أبانه الله“ تعالى 
ورسوله و الذي فَرْضّهُ أن يُعْمَلَ بما جاء به كلّه كذبٌ وباطل بلا شك فان لم 
يُخبروا عن الله تعالى ولا عن رسوله و بمراده مبيّناً» فهو شرع في الدّين عن غير 
الله تعالی ولا عن رسوله كله ولا يخلو القیاس والتعلیل من آحد هذين 
الوجهین أصلاً وبالله تعالین التوفیق. 

وأوّل2 ذنب ُصي الله تعالى”' به في هذا العالّم» فهو التعلیل لأوامر الله 
تعالى بغير نص» وترك اتباع ظاهرها وتعدّي حملها على الوجوب. وذلك قول الله 
عرّ وجل عن عدوّه إبليس أنه قال لادم وامرأته : ما تبنكنا ربکا عن هزه المَّجَرَةَ رو 
ل كنا ملكي آز تك ین تيرك [الاعراف: ۰1۷۲۰ فاستنبط لهما إبليس اللّعين عّة لنهي 
الله تعالى لهما عن أكل الشجرةء وصرف آمر الله تعالى عن“ ظاهرف وهذ“ 
صفةٌ کل تعلیل يستخرجونه”” "2 فنعودٌ بالله من هذه السّبيل. 

۳ - ويكفي من هذا : أن هذا التعليل لم يصح عن أحدٍ من الصحابة وی 
ولا قال به أحدٌ منهم قظء فالقول به خََرْقُ للاجماع وبالله تعالئ التوفيق. 


)١(‏ کذا في الأصل و(ب)» ولعل الصواب: «هي من أجل كذا». 


(؟) في (ب): «فالخبر». (۳) سقط من (ب). 
(4) في (ب): «غير ما أتى به الله؟. )20 في الاصل : «وعن». 
(7) في (ب): «أول» دون واو في أوله. (۷) سقط من (ب). 

(۸) بعدها في (ب): «غیر»!! (9) في (ب): «هنه». 


(۱۰) في (ب): ایستخرجونها». 


o»‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


5 إبطال الاستحسان 
6 - وأمّا الاستحسان فلا خفاء ببطلانه» ونه" اتباع للهوى”", 
ويكفي من هذا |قراژهم أنَّ القياس حقٌء ثم يتركونه للاستحسان الذي هو ضده» 


)١(‏ سبق تعريف المصنف له في فقرة رقم (۱۲)؛ وانظر ما ذكرناه في تقديمنا للكتاب» والله المو 
للصواب. 

(۲) في (ب): «فإنه». 

(6) ولذا كان لأهل البدع تعلْْ به» وبسط هذا المعنى بما لا مزيد عليه الشاطبي في «الاعتصام» ٩/۳(‏ 
۲ ومما قال بعد كلام مهم : 
«فانت ترى أن هذا الموضع مَزلَّةٌ قدم لمن أراد أن يبتدع» فله أن يقول: إن استحسنت كذا وكا 
فغيري من العلماء قد استحسن» وان كان كذلك» فلا بُدّ من فضل اعتناء بهذا الفصل» حتى لا يغثر 
جاهل» أو زاعم أنه عالم» وبالله التوفيق». 
ثم حرر الكلام بقوة عن معنى الاستحسان المذكور في كلام العلماء» وقرر أنه مقبول عند من أثر 
المنع؛ ولكن للقبول وجهة» وللرد وجهت ولا تناقض بينهماء وقرر في «موافقاته» (۵/ ۱۹6 - بتحة 
«أن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهّیه؛ وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في | 
في أمثال تلك الأشياء المفروضة كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمراً؛ إلا أن ذلك الأمر 
إلى فوت مصلحة من جهة أخرى» أو جلب مفسدة كذلك» قال : 
«وكثير ما يتفق هذا في الأصل الضروري مع الحاجي والحاجي مع التكميلي» فيكون إجراء | 
مطلقاً في الضروري يؤدي إلى حرج ومشقة في بعض موارده» فیستثنی موضع الحرج» وكذلك» 
الحاجي مع التكميلي» أو الضروري مع التكميلي». 
فالاستحسان"؟ في حقيقته معالجة لمشكلات القياس. وهدفه يلتقي تماماً مع الهدف من الت 
بالحكمة عند الأصولیین» وقوامه قاعدة النظر إلى مآل الفعل وتخصيص العلت قال أبو زهرا 
«أصول الفقه» (4؟): «وهكذا تجد الاستحسانات تثجه إلى منع القياس الذي يؤدّي إلى تُبح؟ ود 
لزاماً ‏ في هذا: «المدخل الفقهي» (۱۱۳/۱) لشيخنا مصطفی الزرقا رحمه الله تعالی» «الاست 
لیعقوب الباحسین (ص ۱۳ بت بعد) «المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي» (488) ا 
والتحصیل» (۱۵۲/۶) لابن رشدء «قاعدة في الاستحسان» لابن تيمية (۰0۷۰ ۰ وانظر لزاماً ال 
الاتي . 


)0( آقدم من انتبه لهذا القاضي إياس بن معاوية لما قال: «قس للقضاء ما استقام القیاس فإذا 
فاستحسن» وهو في «أخبار القضاة» (۳۶۱/۱) لوكيعء «قاعدة في الاستحسان» (۷۹- ۵۸۰ ا 
(۵/ ۰۱۱۰۲ «التمهيد» للكلوذاني (11/4). 


الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل o1‏ 


وضذ السق لا یکون الا الباطنء أفإن كان القیاس فی مسألة سان فالاستسان 

الذي هو خلافه وتركٌ له باطل بلا شك . وَإِنْ كان الاستحسان حقّا» فالقیاس 

المتروك له باطل. 

۵ _ وایضاً فانه لیس استحسان آحد من الناس آولی بالاتباع من 
استحسان آخر غیره. ولو صار الذین إلى هذا وقد آعاذنا الله تعالی من ذلك - 
لكان شرّا من دين النصاری. إذا جاز لكل أحد أن یشرع باستحسانه ما شاءء 
فیحرم ويوجب ولل وکل هذا فانما هو على مَنْ قامت عليه الحجة. وثبت 
على ذلك . واا مد سلف واحتهد. فاو معذور وندحل عليهم أيضاً مثل 
ما أدخلناه في الرأي والقياس من سؤالهم إذا استحسنوا شيئاًء واستحسن غیزهم 
خلافه إلى أيّ الخبرين یمیل"۲ استحسان الله تعالى وكلمته ‏ تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيراً - وذلك أن الحق لا يعارضه حقّء ولا يكون حقّ أحقّ من آخرء فإذا 
تركوا قياساً لقياس آخرء فقد تركوا حمًّا هو دينهم فأبطلوه» فلو كان القياس حفا 

۲ فإ قالوا: إنكم تترکون آیة لایف وحديعاً لحديث؟ 

قلنا: نعم؛ لأن النصوص فیها النسخ ولا یدخل نسح في“ القیاس 
أصلاً» فبين الأمرين فرق واضح. وبالله تعالی التوفیق!*. 

)۱( في الأصل : «أما». )۳( بدلها في (ب): «هل» مجودة!۱. 

(۳) سقط من (ب). )٤(‏ سقط من (ب). 

)0( قال الشاطبي في «الاعتصام» (۳/ ۱۵ - )١١‏ بعد تقریره المعنی المذموم للاستحسان ورده بقوة - وقد 
ألمحنا لهذا في الهامش السابق - ثم قرر أن الاستحسان المعمول به عند الفقهاء ترجيح أحد الدليلين 
المتعارضين فيما يتراءى للمجتهد أول النظرء وأنه لا ينبغي أن يجري في صحته اختلاف بين أهل 
العلم» قال رادًاً مثل اعتراض المصنف هذا: 
«إذا كان هذا معناه عند مالك وأبي حنيفة» فليس بخارج عن الأدلة البتة. لأن الأدلة يقيّد بعضها 
بعش ویخصص بعضها بعضاًء كما في الأدلة السّنيّة مع القرآنيةء ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلاًء 
فلا حجة - في تسمیته استحساناً - لمبتدع على حال». 
ومذا کلام مجمل» وتفصیله ما حرره أبن تيمية في کتابه «قاعدة في الاستسحان» عند کلامه على = 


مذهب أحمد» وأنه قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة ة الاستحسان وغيرهاء قال فيه (ص ۸۰ - 
(AY‏ : «وهذا من باب تخصيص العلَّةٍ للفارقٍ الم وهذا یه وانكرٌ - أي الامام ام 
الاستحسان إذا خُصّت العلةٌ من غير فارق مؤثر» ولذا قال: «يدَّعون القياسَ الذي هو حى عندهم 
للاستحسان»» وهذا أيضاً هو الاستحسان الذي أنكره الشافعي وغيره, وهو مُنكرٌ كما أنكروه. فان متا 
الاستحسان وما عدِل عنه من القياس المخالف له يقتضي فرقاً وجمعاً , بين الصورتين بلا دليل شرعي» 
بل بالرأي الذي لا يَسيِندٌ إلى بیان الله ورسوله وأمرٍ الله ورسوله» فهو ليس له وضعٌ م الشرع آبد 
قال تعالى: آم لر شرسگوا سرو لهم من لي ما م يان په آله 6۶ [الشوری: ۲۲۱ 

وذلك أنه إذا كان القياس لم ينص الشارعٌ على علْتو» ولا دل لفظ الشرع على عموم المعنى فیه» و 
رأى الرائي ذلك لمناسبة أو لمشابهةٍ ظنّها مناظ الحكم» تم عم أن ذلك الق مورا بن ا 
كان معذوراً في عمله بالنض. لكن مجيء النصٌ بخلاف تلك العلة في ب بعض الصور دلیل على 
ليسث له باه قطعاًء > فان العلةً التَامَهَ لا تقبل الانتقاض . فان لم یعلم أن مورد النص مختص 
يوجبُ الفرق لم جعي نك ل اذ نلق لس هو ال بل يمرن ا لكر ام سیم 
يكون ذلك المعنى بعض الم وحينئٍ فلا یفترق الحکم من جميع مواردٍ ما ظلّهُ لا 

وان كان مورد الاستحسان هو أيضاً معنّى ظلّه مناسباً أو مشابها فإنّه يتاج حينئلٍ إلى أن يغبت ذلك ب 
الدالة على تأثير ذلك الوصف. فلا يكون قد ترك القياس الا لقیاس أقرّى منهء لاختصاص « 
الاستحسان بما يوجب الفرق بينها وبين غيرهاء فلا يكون حيئلٍ لنا استحسانٌ يخرجُ عن نص أو قياس 
وهذا هو الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهما في الاستحسان» وما قال به فإنما هو عُدولٌ عن 
قياس» لاختصاص تلك الصورة بما يوجب الفرقٌ. وحينئذٍ فلا يكون الاستحسان الصحيح عدولاً 
قياس صحيح» والقياس الصحيح لا يجوز العدول عنه بحالي. 

وهذا هو الصواب» كما قد شاه ه في مصئّف مفرد» بمناسبة أ نه ليس في الشرع شيء بخلاف 
الصحيح أصلاً» ثم قال (ص ۸۵ - 85): «وهذا يقتضي أن الاستحسان إذا خالف القياس لزم ب 
الاستحسان إن 1 القياس ميج أو بطلان القياس إن كان الاستسحان المعارض له م 
وهذا لا یتوجه فیمن يقول بالاستحسان» وجغل معارضة الاستحسان للع کمعارضته لحکمهان 
قول ثفاة الاستحسان مطلقاً . 

والتحقیق في ذلك أنه لذا تعارض القیاسْ والاستحسان فإن لم يكن بینهما فرقٌ» وإلاً زب 
أحرهماء وهو مسألةٌ تخصيص العلَّةِ بعَيْنها . فإن لم يكن بين الصورة المخصوصة وغيرها فر 
التسوية» وحيشزٍ فإمًا أن تكون العلُ باطلةً» ومّا يكون تخصيص تلك الصورة باطلاً . 

وهذا هو الصواب في هذا کلم وهو الذي ينكره الشافعي وأحمد وغيرهما على القائلين 
والاستحسان الذي يخالفهء هم لا يأتون بفرقي مور بينهماء كما لم يأتوا بر مور بين 
وغيره من المائعاتٍ» ولابين القهقهة في الصلاة التي فيها ركوع وسجود وبين صلاة الجنازة 
مما يشترطون فيه الطهارة . 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل oY‏ 


۷ - فان ذكروا ديت فا راه السلمون اه فهو عند الله جن 
فهذا لیس عن رسول اله 3. ثم لو صخ لما كان لهم فيه متعلّق؛ لانه لیس 
فيه إلا ما رآه المسلمون حسناًء فهو عند الله حسن» وهذا هو الاجماع الواجب 
اتباعه» ولم يقل: ما رآه بعض المسلمين حسناًء فهو عند الله حسن» فهذا هو 


)١(‏ رواهابن حزم في «الإحكام» برقم (۱9۹۲ - بتحقيقي)» من طريق عاصم عن شقيق عن ابن مسعود» 
وقال عنه: «وهذا لا نعلمه يُسنّد إلى رسول الله ية من وجه أصلاً» وأما الذي لا شك فيه فإنه لا يوجد 
البتة في مسند صحیح. وإنما نعرفه عن ابن مسعود» ثم قال عن الموقوف: «وهذا لو أتى من وجه 
صحيح لما كان لهم فيه متعلق». 
وقد رواه الطيالسي  )١57(‏ ومن طريقه البيهقي في «المدخل»  )59(‏ وأبو نعيم (۱/ ۰6۳۷-۳۷۹ 
والطبراني في «الکبیر» (85/87)» والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۹۹/۱ - ۰6۱۲۷ والبغري في اشرح 
السنة» (۱۰۵) من طرق عن عاصم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به. 
ورواه أحمد فى امسنده» (۰)۳۷۹/۱ والبزار (۱۳۰ - كشف الأستار)» والقطيعى فى «زوائده على 
فضائل الصحابة» (041)» والطبراني في «الكبير» (۸۵۸۲) والحاكم في «المستدرك» (۷۸/۳) من 
طريق عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود به. 
وأظن أن هذا الاختلاف من عاصم - وهو ابن بهدلة ‏ فإِنَّ في حفظه شيئاً» وقد قال الدارقطني في 
«علله» (517/6): رواه نصير بن أبي الأشعث عن عاصم عن المسيب بن رافع ومسلم بن صبيح عن 
عبدالله» . 
ورواه الطبراني في «الکبیر» (۸۵۹۳) من طريق الأعمش عن أبي وائل عن عبدالله؛ قال الهيثمي في 
«لمجمع) (۱۷۸/۱ و۸/ ۲۵۲): رجاله موثقوذ» وحسته شیغنا الألباني - رحمه اله تعالی - في 
«السلسلة الضعیفة» (۲/ ۱۷). 
وقد ورد هذا مرفوعاً من کلام النبي يا . 
رواه الخطیب في «تاریخ بخداد» (۰)۱1۵/4 ومن طریقه ابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (40۲) من 
حدیث أنس بن مالك . 
وقال ابن الجوزي: تفرد به سلیمان بن عمرو النخعي قال أحمد: كان يضع الحدیث . وقال ابن القیم 
في «الفروسية» (ص 519-598 بتحقيقي): «إن هذا ليس من كلام رسول الله ية وإنما يضيفه إلى 
كلامه من لا علم له بالحدیث وإنما هو ثابت عن ابن مسعود من قوله» ذكره الإمام أحمد وغيره» 
موقوفا علیه». 
وآثبت ناسخ (ب) في الهامش ما نصه : «قال الدییع في تمييزه» [ص ۱۱۵ - ۱۲7۲]: «الحدیث رواه 
آحمد في کتابه «السنة» لا «المسند» عن ابن مسعود موقوفاًء وهو حسن وکذا أخرجه البزار والطيالسي 
والطبراني وأبو نعيم في ترجمة (ابن مسعود) [من «الحلیة»]. 

(۲) سقط من (ب). 


ort‏ الصادع في الرد على م مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


لذي ینکر قال تعالى: وبا کان لموین علا مومتة لد قى اله ورسولة: ام أن ية 
ل من ن أمرهم ومن بعص الله وروم فقد صَلَّ ضللا سينا 4069 [الأحزاب: ۰]۳ 
فهذه الآية مُبْطلَّة لکل اختيار. وموجبة a‏ اتباع القرآن والسنن» استحسن 
المرء إتيان ما أمر به أو استثقله. قال الله تعالی : #وصسيج أن تَكْهوا سيا وهو نيه 
لصفم رح ل يوا كبا غر ر لَك اه بتکم وز 5 تكرت 40 البقم 
۳۱۹ سول چ «حفّت الجنةٌ بالمکاره وحمّت النّار بالشّهوات»”” 


وقال تعالی : اما من حاف مقام ریب وهی انش كن اف (©)4» [النازعات: ۲6۰ 
وقال تعالى: إن إل لظن وما هوى انش ولد جاهم من یم أ مدع 


[النجم : ۳۳ 

۸ - فهذا دم سي جل »و نها هی الدب وال 
للنصوص» خمّت أم َه تَقَلتَء استّخسِنت أم كُرهت» لان أصحاب القياء 
مختلفون في الاستحسان؛ فالشافعي ORS ASAS A‏ ی 


)١(‏ قال الشاطبي في «الاعتصام» (۳/ 44) رادًا على من استدل بالحديث على حجية الاستحسان ب 
الدليل الذي يقذفه الله في قلب المجتهد: «لا حجة فيه من أوجه» وساق ثلاثة أوجهء فانظرها فيه. 

(۲) في (ب): «فرض». 

(۳) أخرجه مسلم (۲۸۲۳): كتاب الجنة وَصفة نعيمها وأهلهاء من حديث أنس بن مالك ذلك . 

(4) نعم هو «من أعظم الأئمة إنكاراً لهء وهو الذي عليه أصحابه في أصول الفقه ومع هذا فقد قال بال 
الاستحسان كما قال: استحسن أن تكون المتعة ثلاثين درهماً» ولهذا خكي للشافعي في الاست 
قولان: قديم وجدید»! قاله ابن تيمية في «قاعدة في الاستحسان» (ص ۵۰) 
قلت: ها هنا أمور لا بد من تبیینها: 
أولاً: أفرد الإمام الشافعي باباً في «الرسالة» (ص ۵۰۳) وكتاباً في «الأم»(۹/۷٠۳)‏ في إب 
الاستحسان» وردّه في «أحكام الترآن» .)5514/1١(‏ 
ومما قال في «الرسالة؛ (ص ۵۰۷): «إنما الاستحسان تلذذه وقال فيها أيضاً (ص 505): «إن 
على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر». 
ثانياً : اشتهر عن الشافعي قوله: «من استحسن فقد سَرّع؛ قال العطار في «حاشيته على جمع | 
(۳۹۵/۲): «اشتهرت هذه العبارة عن الإمام الشافعي رحمه الله 0 الغزالي في «منخو 
4 وغیره» ولكن قال المصنف في «الأشباه والنظائر»: آنا لم أ جد إلى الآن هذا في كلامه 3 
ولكن وجدت في «لم»: أن من قال بالاستحسان» فقد قال قولاً عظيماً. 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل oo‏ 


بع ال والطحاوي"" من الحنفبين یُنکرونه جملةء وغيرهم يُخَرّجون له 
وجهاً يصحح”"؛ کقولهم: ائه ادق ن القياسين وهذا باطل؛ لأن أوائلهم 


(1) 


(۳ 
(€) 


قال آبو عبيدة: نسب العبارة السابقة للشافعی جل من تعرض للاستحسان من الأصولیین» انظر - مثلاً ب 
«المستصفى» (۲۷۶/۱) و«شرح التوضیح على التنقیح» (۱/۳) وانهاية السول» (407/4) واکشف 
الاسرار» (۰)۱۲۸/۲ وامختصر المنتهی» (۲۸۸/۲) - مع «شرح العضد». وامختصر من قواعد 
العلائي» (۰4۲۹/۲ وذکرها آبو شامة في الباعث» (ص ٩۰‏ - بتحقيقي) والشاطبي في «الاعتصام» (۳/ 
۲ - بتحقيقي) بقي بعد مذا: أن جلال الدین المحلّي في «جمع الجرامم» (۲/ ۲۹۵) قال: «شرّع» 
بتشدید الراء» وتعقبه العطار في «حاشیته» (۲/ ۳۹۵) فقال : «جزم بتشدید الراء الزرکشي وغیره*۰ 
وقال : «قال العراقي: ولا معنی للجزم بتشدیدها» والذي أحفظه بالتخفیف» ویقال في نصب الشريعة : 
شرع بالتخفيف» قال تعالى: «سَرعَ َع لم من ادن ما وض بف نوعا؟). 

ثالعاً : قال الشافعي في مواطن من ل2م» بالاستحسان» کاستحسانه أن تکون المتعة ثلائین درهما؛ 
انظره (۰/ 57 و۲۳۵/۷) و «أحكام القرآن» (۲۰۱/۱) وكاستحسانه ثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام» انظره 
(۰)۲۳۱/۳ وترك شيء من الكتابة» انظره (۷/ ۰۳۱۲ ۳۹۶) وأن لا تقطع يمين السارق إذا أخرج 
اليسرى فقٌّطعت انظره (5/ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ وينظر أيضاً : «البحر المحیط» (5/ ۹۵ - 4۷). 

رابعاً: لا يوجد للشافعي في الاستحسان مذهب جديد أو قديم» وإنما الذي أنكره تخصيص العلة من 
غير فارق مؤثر» فهو يرد القول بالاستحسان من غير فارق مؤثر» ويمنع استعمال القياس مع النصوص» 
ولا يقيس على أحد النصين قياساً يعارض النص الآخرء كما يفعل من رآه يصنع ذلك» حيث يقيس 
على أحد النصين» ثم يستثني موضع الاستحسان. اما لنص أو غيره» والقياس عنده يوجب العلة 
الصحيحة. فينقض العلة التي يدعي صحتها مع تساويها في محالهاء وهذا من الشافعي بين أنه يوجب 
طرق العلّة الصحيحة» وأن انتقاضها مع تساويها في محالها يوجب فسادهاء فهو ينكر الاستحسان من 
غير دليل» وهذا مذهب أحمدء انظر لزاماً: «العدة» (5/ )٠٠٠١‏ للقاضی أبى يعلى» «قاعدة فى 
الاستحسان» لابن تيمية (ص ۵۰ - ۰۵۱ ۰6۸۹ «التمهید» (۸۹/4) للكلوذاني. ٠‏ ۱ 
انظر: «التلخیص» (۳۰۸/۳ - ۳۱۵) «المنخول» (۰)۳۷4 «تیسیر الوصول» (۱۳۵/۲ - ۰۱۳ 
«المحصول» (۰)۵۹/۲ «الحاصل» (۰)۱۰۰۸/۳ لاحکام»(۱۵۲۱/4) للامدي» «العضد على مختصر 
ابن الحاجب» (۰)۲۸۸/۲ «لابهاج» (۷ - ۲۷۱ ۰)۲ «المستصفی» (۰)۲۷۶/۱ «البحر المحیط» 
YD‏ / ۸۷ - 4۸). 

لابن حزم «الرد على الطحاوي في الاستحسان». ذکره له الفيروزآبادي في «البلفة» (ص ۰۱4۷ وقال 
الزركشي في : «البحر المحیط» (۸۸/۷): «وممن آنکروا الاستحسان من الحنفية الطحاوي» حکاه ابن 
حزم!» ومع هذا فلابن حزم في کتابه اعراب» (۷۸۲/۲) كلمة وحشة نبز فیها الطحاوي بما لو 
أمسك عنها كان خيراً له» والله الموقق والمسدد. 

في (ب): «وجوهاً مضمحلة»!. 

تعددت عبارات العلماء في تعريف الاستحسانء والقبول والرد متوقّف على تحرير المعنى والحدّء = 


۰۳۹ الصادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


يقولون: القیاس في هذه المسألة کذل ولکتا نتر که ونستحسن وجه کذا ؛ فخبروا 
أن الاستحسان ليس هو“ عندهم القياس البتّف» بل هو غيره؛ فبّظل قول هؤلاءء 

قال أبو محمد : 

۹ - واعلم أن القائلين بالاستحسان والقائلين بترجيح أحد القياسين على 
الآخر إذا تعارضا واجتذب الحكمَ أصلان"» فيقضون بالذي هو أقوى شَبَهاء | 
وبأن يشبهه أحد الأصلين من وجهين» ويشبه الآخر من وجه واحدٍء وقد ظهر على 
قولهم هذا |بطال القیاس؛ وذلك. أن الحى لا يُعارضه حن آخرء فإذا ترکوا فاا | 
نا واا تسا ابو ولو كان القياس حقّا لم يجز نركه ار 


قال ا 7 ر۶ 


۰ - فإ قالوا: إنكم تتركون حديثاً لحديث» وآية لآية» وحديثاً لآيى» 
واية لحديث. 


= قال الغزالي في «المستصفى» :)714/١(‏ «وردٌ الشيء قبل فهمه محال»» وحاولنا فيما سيق أن نخر 
محل النزاع» وأن نضیقه. وأن نبرهن أن الذي قرره ابن حزم من معنی للاستحسان - وهو قوله في ققرة 
(۱۲) من هذا الكتاب: «هو أن يفتي بما يراه حسناً نقط» وقوله كما في التعليق هناك : «هو ما اشتيتة 
النفس ووافقهاء كان خطأ أو صراباً» ‏ مما تتضافر أصول الشريعة على اسقاطه. وإخراجه من دائرتهان 
ومَنْ هذا الذي وصل إلى رتبة أن ما تشتهيه نفسه أصبح له دليلاً؟!؛ وأن ما خطر له من معان أه 
مسلماً بمجرد أن عقله استحسن ذلك» وإنْ عجز لسانه عن بيانه» وهذا يفتح لأصحاب الأهواء: 
يخرجون به إلى ما يشاؤون من الابتداع في الدين والعبث بأحكامه. 
وانظر للحنفية والاستحسان: «فتح الغفار شرح المنار» (۳/ 70)» «أصول السرخسي» (۲/ ٠٤‏ 
«كشف الأسرار» /٤(‏ ۳)» «فواتح الرحموت» (۲/ ۰0۳۲ «تیسیر التحرير» (۰)۷۸/۶4 «القواعد والضوا 
E‏ ارد المحتار» (۲۱۹/۱). 

)١(‏ سقط من (ب). (؟) في (ب): «أصلا»!. 

(۳) هم تارة ینکرون صحة القياس الذي خالفوه لأجل الاستحسان» وتارة پنکرون مخالفة القياس اله 
لاجل ما يدّعونه من الاستحسان الذي ليس بدليل شرعي. وتارة ینکرون صحة الاثنين» فلا ي 
القياس صحيحاً؛ ولا يكون ما خالفوه لأجله صحيحاًء بل كلا الحجتین ضعيفة» وإنكار هذا كثير' 
كلام هزلای قاله ابن تيمية في «قاعدة في الاستحسان» (89). 

(4) سقط من (ب). 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ov‏ 


قلنا: نعم على وجه النسخ فقطء إن هذه النصوص يدخل فيها نسخ بعضها 
لبعض» ولا يدخل في القياس نسخ. 


۷- ابطال التّقليد 

۱ - وأمًا التقلید"؟؛ فانه يکفي [في [بطاله]"۳*: أن القائلین به مُقِرُون 
على أنفسهم بالقول بالباطل؛ لأن کل طائفةٍ من الحنفيّين والمالکیین مُقِرَةٌ بأن 
التقليد لا يحل» وکلهم يدري یقینا : أنه مقلّدٌ لصاحبه وأنه لا یفارق قوله وقوله 


لا يترجّحء ولأنه يرجع إلى ما بلغه عنه متی سمعه وإِنْ لم يكن عَلِمّه قبل ذلك . 
ETT‏ التقليد الذي لا تقليد في الارض غير . 

اله کل أن العا وها تشد انها على ی إلا 
المقلّدين ممن ذكرناء فَإنّهم یقژون ببطلان التقليدء ثم يدينون به الله عرّ وجل 
فهم مُعترفون على آنفسهم بأنهم یدینون بالباطل. وهذا““ عجبٌ ما مثله عَجّب» 
وغد باش مرن الخذلان ومن ال5 : 


() سبق تعريفه في فقرة رقم .)١6(‏ (۲) سقط من (ب). 

(۳) توسع ابن القيم في «الإعلام» (/ 487 4۸4) في هذا المقام» فقال على لسان أصحاب حجج 
المانعين من التقليد: «عجباً لكم معشر المقلدين الشاهدين على أنفسهم مع شهادة أهل العلم بأنهم 
ليسوا من أهله ولا معدودين في زمرة أهله» كيف أبطلتم مذهبكم بنفس دليلكم؟ فما للمقلّد وما 
للاستدلال؟ وأين منصب المقلد من منصب المُسْتدل؟ وهل ما ذكرتم من الأدلة إلا ثياباً استعرتموها من 
صاحب الحجة فتجملتم بها بين الناس؟ وكنتم في ذلك متشبّعين بما لم تعطوهء ناطقين من العلم بما 
شهدتم على أنفسكم أنكم لم تؤتوه؟ وذلك ثوبٌ زور لبستموه ومنصبٌ لستم من أهله غصبتموه» 
فأخبرونا: هل صرتم إلى التقليد لدليل قادكم إليه» وبرهان دلکم علیه فنزلتم به من الاستدلال أقرب 
منزل» وكنتم به عن التقليد بمعزل» أو سلكتم سبيله اتفاقاً وبحثاً عن غير دليل؟ وليس إلى خروجكم 
عن أحد هذين القسمين سبيل» وأيهما كان فهو بفساد مذهب التقليد حاكمٌ. والرجوع إلى مذهب 
الحجة منه لازم» ونحن إن خاطبناكم بلسان الحجة قلتم: لسنا من أهل هذه السبيل» وان خاطبناكم 
بحكم التقليد فلا معنى لما أقمتموه من الدليل». 

(4) في (ب): «هذا». 

)٥(‏ قال ابن القيم عن (المقلدين) في «الاعلام على إثر كلامه في الهامش السابق: «والعجب أن کل طائفة من 
الطوائف» وكل أمة من الأمم تدّعي أنها على حق» حاشا فرقة التقليد فإنهم لا يدعون ذلك» ولو = 


o۸‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


۳ - وأيضاً؛ فانهم مُجيعون معنا على أن عصر الصحابة لم يكن وا 
منهم فما فوقه یلد صاحباً أكبر منه. ومعنى هذا التّقليد أن يأخذ قولّه کلّه» وا 
جميع عصر الصحابة لم يكن فيهم واحدٌ مقلد أحداً هذا التّقليدء ولا تابعاً يقلّه 
صاحباً کذلك ولا تابعاً يقلّد تابعاً أكبر من فيأخذ بقوله کلم فصحٌ يقي أ 
هؤلاء المقلّدين لأبي حنيفة ومالك والشافعي الذين لا يخالفون مَنْ قلّدوه منهم 
خالفوا الإجماعَ من الأمّة كلّها بیقین ۲ وهذا عظيمٌ جدّا. وإنما حدثت ه 
البدعة في القرن الرابع» فص أنها بدعةٌ سُووٍ ۳ وحادث في الدّين» وكل بدء 
ضلالة. 


= ادعوه لکانوا مُبطلين» فإنهم شاهدون على أنفسهم بأنهم لم يعتقدوا تلك الأقوال لدليل قادهم إل 
وبرهانٍ دلّهم عليه» وإنما سبيلهم محض التقليد والمقلد لا يعرف الحق من الباطل ولا الحالي 
العاطل . 
وأعجب من هذا أن أثمتهم نهوهم عن تقلیدهم فعصوهم وخالفوهم وقالوا: نحن على مذاهبهم» 
دانوا بخلافهم في أصل المذهب الذي بنوا عليه فإنهم بنوا على الحجة» ونهوا عن التقليد» وأو 
إذا ظهر الدليل أن يتركوا أقوالهم ويتبعوه» فخالفوهم في ذلك كله» وقالوا: نحن من أتباعهم» 
أمانيهم» وما أثباعهم إلا من سلك سبيلهم» واقتفى آثارهم في أصولهم وفروعهم. 
وأعجب من هذا أنهم مصرّحون في كتبهم ببطلان التقليد وتحریمه» وأنه لا يحل القول به في دين 
ولو اشترط الإمام على الحاكم أن يحكم بمذهب معين لم يصح شرطه ولا توليته» ومنهم من 
التولية وأبطل الشرط وکذلك المفتي يحرم عليه الإفتاء بما لا يعلم صحته باتفاق الناس» والمقله: 
علم له بصحة القول وفساده؛ إذ طریق ذلك مسدودَةٌ عليه ثم كل منهم یعرف من نفسه أنه مقلدٌ لم 
لا یفارق قوله با ل E‏ ۳ 
أو نظیره وهذا من أعجب العجب». 

)١(‏ قارن ما هنا في «إعلام الموقعین» (۳/ 1۸4 - ۰1۸۵ بتحقيقي). 

00( فصل ابن حزم في «الدرة؛ (ص )۱۸١‏ کون ذلك بدعة» فقال ما نصه: «ولا يحل لاح أن يقد 
لا حيّا ولا ميت ولا أن يتبع أحداً من دون رسول الله كل لا قديماً ولا حدیثا ومن التزم بطاعة 
بعينه بعد رسول الله ی كان قائلاً بالباطل ومخالفاً لما عليه جماعة الصحابة والتابعين وتابعي | 
بلا خلاف من أحد منهم» وما كان في الاعصار الثلاثة واحد فما فوقه أخذ قول إنسان فوقه ف: 
واعتقده بأسره وانتسب إليه» فهذه بدعة خالف الاجماع التام صاحبها»» اه. 
وفي أوائل (الجزء الثاني عشر) من «جامع المعیار» (ص ۳۲) أن الشيوخ يقولون: «أصح الاج 
إجماعات ابن حزما اه . 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقیاس والرًي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۰۳۹ 


۶ - وأيضاً» E‏ 2 أبا حنيفة ومالكاً والشافعي بان یلد دون 
5 ۶ )0 )0 ۹ 
أبي بكر وعمر وابن مسعود أو" ˆ عثمان أ و هلن او اين عباس أو ابن عمر 
آو "۲ عائشةء أو دون سعيد بن المسيّب أو الزهري أو إبراهيم ا او 
أو طاوس أو الحسن البصري» ل ارسي 
ومالك والشّافعي وأفضل وأعلمٌ بلا شكٌ. إِمَا عند الله تعالى”" قطعاً؛ فذلك في 
الصحابة خا 5 وا ك باعتبار قوله كل : 0 3 الذي 
5 2 


)١(‏ في (ب): «وا. 0) في (ب): «ذکرا. 

(۳) سقط من (ب). 

(4) قال المصنف في «الرسالة الباهرة» (ص 4۳) موجّهاً هذا القول: «وأعلى الناس منزلةً في العلم 
فالصحابة رضي الله عنهم فان الصاحب «ولو لم يكن عنده الا حديث واحذ أخذه عن رسول الله ر 
فهو عند ذلك الصاحب حق يقين من عند الله تعالى» لأنه أخذه ممن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» وممن لا يخطىء في شيء من الديانة أصلاً فهو عند ذلك الصاحب كالقرآن في صحة وروده 
من عند الله عر وجل في وجوب الطاعة له». 
ثم ذكر منزلة التابعین» وبين أن تقدمهم بسبب علم أساتذتهم (الصحابة) وثناء الله عليهم» وتعديلهم له 
فقال (ص 4۶): «ڈ وتوم ري عن ا عدن شهد اله ك بالعزالة كلهم ؛ إذ 
يقول تعالى: اعد يسول اور لت مه یناه عل الکنار رخا یم تم رکا مج يبون فضا مُن اله 
وَرضْوَنًا € إلى قوله تعالی : وعد ان الب اميأ ونوا ملحت متهم عفر وجرا ین عَظِيمًاه [الفتح: ۲۹]» 
وقال تعالى: طلا يسوی منک تن أن د بن كل اتن يكلا بآ هل نز م وك 
رکد وَعَدَ اه اش [الحديد: ۰]۱۰ وقال تعالى: ل ا سَبَقَتْ هم مسا الخشی أوْلَيِكَ ع 
دود [الأنبياء: »]٠١١‏ إلى قوله تعالى: كن نک لك حطداز ومر [الأنبياء: ۰]۱۰۳ 
وقال تعالی: لد زر اله عن المؤيييت لد موتك عت الجر عملم ما فى قلویرم ال التككنة عم 
رأتبهم مَنَسًا َريبًا) [الفتح: ۱۸]. 
قال آبو محمد رحمه الله: فمن أخذ العلم عمّن شهد اللَهُ تعالی لهم بالجنة قطعاً وبالعدالة» وبأنه تعالی 
رضي عنهم وعلم الله ما في قلوبهم فأنزل السكينة علیهم» فقد صحت لهم العصمةٌ من تعمّد الفسوق» 
إذ لا یجتمع الفسق والسكينة في قلب واحدٍ. فهم أعلى درجةً في العلم وأثبت قدماً فيه وأولى باسمه 
فمن أخذه من بعدهم ممن لا يقطعون له بالعدالة ولا بصحة غيبه ولا بعدالته عند الله عر وجل». 

(0) آخرجه مسلم (۲۵۳4): كتاب فضائل الصحابة؛ باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 


625٠‏ الصادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


بفضيلة مَنْ دون الصحابة من التابعين» ومَنْ هم أعلى ممّن ذكرنا قرناً الا في ظاهر 
الأمر فقط› ل" عند الله ؛ أن هذا لا یلم الا 0( ونقول - كما قدّمنا ت قرا 


(۱) قال المصنف في «الرسالة الباهرة» (ص ۳۹): «ومن قطع بغير نص على أن فلاناً أجل عند الله م 
فلاف بظنه» فهو فاسق كاذب على الله عز وجل - عظيم الجرّم. ملعون من الله تعالی» قال الله تعالى 
ال له امه عَلَ التلللیت> [هود: ۰]۱۸ ولا خلاف بين الأمة كلها في أن الکاذب على الله ۶ 
وجل. والقائل عليه بطته ظالم» ۰ فهو ملعون بص القرآن» وقال (ص ۳۹ - 4۰): «وکذلك الفضل» 
هو لمن آمرنا الله عز وجل أن نعظمه أكثر من تعظیمنا لغیره» أو من كان أعلى درجة في الجنة م 
نظيره» ولا معنی للفضل أصلاًء غيرٌ هذاء من ادّعى أنه يدري أي هؤلاء القوم أعلى درجةً في | 
فهو فاسق كاذبٌ على الله عرّ وجل . وقد كان في القرن الثاني» والثالث» فساق ومتأخرون في الغ 
عمّن بعدهم بلا شك وإنما الفضل فيهما على الأغلب. لا إلى إنسان بعينه منهم البتة» ولا جاء أ 
نص عن الله تعالى» ولا عن رسوله كله بالأمر لنا بتعظيم بعضهم أكثر من تعظيم الآخرين» بل 
علماء من جملة العلماء غیرهم» لهم ما لهم وعليهم ما علیهم؛ فسقط سؤالهم بمّن أفضل ومن أجل 
وقال مقارناً ب بين الأئمة المتبوعين في الورع: «وأما الورع فهو اجتناب الشبّهات» ولقد كان أبو 
وأحمد وداود من هذه المنزلة في الغاية القصوى. وأما مالك والشافعي» فكانا يأخذان من الأمّرا 
ووّرث عنهما واستعملاه وأثريا منه. وهما في ذلك أصوب ممن ترك الأخدّ منهم» وما يقدح هذا 
في ورعهما أصلاًء ولقد كانوا رحمهم الله في غّاية الوَرَع. 
وأما القطعٌ بأنهم أورعٌ عند الله عز وجل فغيبٌ لا یستجیز القطع به إلا فاسق وأورعهم في ظاهر آمرا 
في الفتيا من كان أشدهم توقياً لمخالفة ما جاء في القرآن. وما صح عن النبي كل وأبعدهم عن 
برأيه» هذا ی ی من جاهل أو عالم» إلا من غالّط عقله وكابَرٌ 

ثم قال مقرراً: «وأما أيهم أعلمء ا ی ا ند 
bT‏ ن أهل ذلك العلي 
كان عند أبي حنيفة من السنن فهو معروف محدودٌ وهو قليل جداًء ny‏ 
واستحسانه؛ كما ژوي عنه أنه قال: علمنا هذا رأي فمن أتى بخير منه أخذناه. 
وأما الذي عند مالك فهو كله في «موطثه» قد جمعه» وشيء يسير قد جمعه الرواة عنه مما 
«الموطأ»؛ وذلك جزء صغيرء قد حُصّل كل ذلك وضبطء ولا يسع أحداً أن يظن به أنه كان عنده 
فكتَمّه» وأحاديث صحاح فحِحَدّهاء نعوذ بالله من ذلك. فقد قال تعالى: ظوَإِدْ أَخَدَ اله میگ أل 
ان لین لاص ولا تکوم هَنَبَدُوهُ وراء ظُهُورهِمْ4 [آل عمران: ۰]۱۸۷ وقال الله تعالى: 
ىك ممكق اله او لجتب ی لاس ولا كوم دوه وراء فهورهم» «إنّ لرن ینوت 
۱ ا که بک لئاس فى الككن ليك یه أنه رم ليزت @ ل ا 
وَأضلحوا وبیوا ریک ات عليز 0 لَب ارم 42 [البقرة: ۱۰۹ - .]٠١١‏ قال آبو 
رحمه الله : ولقد أساء الثناء عليه جدَاً من ادّعى أنه كان عنده من العلم والسنن غير ما رواه للنا 
ما بلغه إليهم من رواياته» وكل ذلك لا يبلغ لت حديث ومئتي حديث من مرسل ومسند. 


الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۱ 


التابعين خير من الذي بعده» وذلك فيمن دون الصحابة. 

۰۵ _ فإِنْ قالوا: فان مالكاً وأبا حنيفة“ والشافعي لا يُتَهمون في خلاف 
هولاءی فلولا اتهم وجدوا ما هو آوّلی من قول كل واحدٍ من هؤلاء فيما خالفوه 
فيهء لم يخالفوه. 

قيل لهم : إذا جاز أن يقع مالك وأبو حنيفة والشافعي على علم خفيٌ على" 
عمر بن الخطاب وعلى ابن عباس وابن مسعود وعائشة وابن عمر وابن عمرو؛ 
ومَنْ ذكرنا من أثمّة التابعين ما جوّزوا به" » وأمكن أن نقع نحن وغيرنا بعد على 
علوم من الستن لم يعرفها أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي"*؛ لأنَ التسبة بين 
تا قرب ام آلس هت یه [هؤلاء و ارت ولأننا وسائر 


|خواننا من المسلمین نرجو لنا وله ونخوف علینا وعلیهم» لا" نقطع لنا ولا 
لهم بعصمةٍ في الدنياء و1 بنجاة فى ا وأمًا مَنْ ذكرنا من الصحابة» 


= وأما الشافعي رحمه الله فكان عنده «موطأ مالك» رحمه الله وحديتٌ كثير عن سفيان بن عيينة» وهذا 
كان أعلى ما عنده» وأوثق ما لديه» وخلط إلى ذلك ما لو تركه كان أولى به عن الرواة عن إبراهيم بن 
محمد بن أبي يحيى» ونحو ذلك. 
وأما أحمد بن حنبل فكان مقداره في جمع السئن وضبطها والوقوف على ذكرها المقدار المشهور الذي 
لا يجهله إلا جاهل لا يعتدٌ به» في أهل العلم فهو أعلم من كل من ذكرناء وأضبط وأشد امتراقاً على 
السئن التي هي العلم وبيان القرآن. 
وأما داود فكان وا سع الرواية جدّاًء جامعاً للسنن غاية الجمع» ضابطاً لها نهاية الضبط 
ركد ذكرنا أن كل ی تمع من ان الضعاج اکر با جم غر .ومن ن أقوال العلماء أكثر مما عند 
سواه» وضبط ذلك بذكره وفهمه» فهو أعلم بلا شك ببرهان ضرورةً لا يقدر أحدٌ على معارضته لما 
ذكرنا أن هذا هو معنى العلم لا سواه . 

)١(‏ في (ب): «فإن كان مالك وأبو حنيفة». 


(؟) في الاصل «عن». 

(۳) كذا في الأصل» وفي (ب): «فأجوزو الله»! ولا معنى له. 

(4) في (ب): «والشافعي». (0) سقط من (ب). 
() قارن بما في «الإعلام» (4۸۱/۳). (۷) في (ب): «ولا». 


(۸) في المکتبة الظاهرية ضمن مجموع ۷۸ (ق ۱۸4 -۱۸۱) بخط مولفه عبد الغني بن عبد الواحد 


دين الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


: فمقطوعٌ لهم بالجة والئجاة في الاخرة فمعلومٌ متيمّن أنهم شاهدوا الحقيقة من 
أحكام رسول الله ا . 

٩‏ - ایض فيقال لهم : أي عصر كان أفضل؟ العصر الذي أفتى فيه أبو 
والشافعي . خالفوا النبی ی يقيناً بلا نزاع» ولهم حالتَئزِ''' خصم یعلمون 


شيء كان الناس من قبل ولادة أبي حنيفة ومالك والشافعي؟ نعم» وقبل أن يُولد 
ذلك؟ فإِنْ قالوا: على ضلال؛ کانوا أحقّ به باجماع الأمّةء وشهدوا لا 
ملاعا توا تالیدی بعد الضلال + وعدا کفر ممق قاله. وان قالوا؟ بن على 
هدى من اتباع السْنن والقرآن؛ صدقواء ولزمهم اتباع ما قد صحّ الاجماع 
1 بأنه هدى » وترك ما خالف ذلك الهدى. ولا ا" 

۷ قان قال قائل من مُفلدي اكل واحدٍ من" هولاء الفقهاء: 
صاحبنا هو الذي ثبت على ما مضی عليه السّلفُ. قلنا لهم وبا تعالی 
التوفیق -: تمام هذا القول: وضلّ کل مَنْ سواه من الأئمّة الذين إن لم يكو 
فوقهم لیسوا دونهم؛ كالليك» والتوري» وشعبت والأوزاعي» وأبي ! 
المَرَاريَ» وابن المبارك. ویحیی القظان» وابن مهدي وغیرهم؛ فان هؤلاء وس 
EST‏ المحدئین» لم یقلد قظ أحد”" منهم نظیره ولا مَنْ فوقه من النّا 
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التقليد الذي قدّمناء ولا من أثمّة المحدئین مَنْ قلد آبا حنيفة ومالك“ والشافه 


)۱( في (ب): ل حينئل) . 

(۲) الظاهر أن المراد محمد بهو الذي خالفوا حکمه» فسیکون خصمهم یوم القيامة. 
(۳) سقط من (ب). )٤(‏ وقعت مکررة في (ب). 
(0) في (ب): «منا ومنهم». (7) قارن بما في «إعلام الموقعین» (4۸۸/۳). 
(۷) في (ب): «أحدا». (۸) في (ب): «ومالك». 
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وإِنْ قالوا: كلهم على هدى أسقطوا اتَّباءَ صاحبهم خاصّة» ووقعوا في 
ضلالٍ آخر من تصويب المخالفین". 

ی ری 
في الخلاف حتى إنهم خالفوا م مَنْ قلّدوه في أن لا یقلدوه ولیتهم قلدوهم في عدم 
تقليدهم؛ إذ بذلك أمروهمء وهذا فاحشٌ جدا وتناقض قبيح. ونحن - والحالة 
هذه - أؤلن بهم منهم"۲. 

48 - وایضاً ؛ فنسألهم : أتوقنون غداً في عرصة القيامة بأنّكه”" آیبون*) 
وأنّ الله تعالى”" سائلکم عن ما قضَیْتم به في دماء عباده“ وآموالهم وآبشارهم" 
ار ۰ [وعن ما أفتيتم]" به في دينه محللين ومُحرّمين شارعين» وعما 
دنتم ۲ به ربكم أم لستم مُوقنين بذلك"۳؟ 

فان قالوا: لسنا مُوقنين بذلك؛ كفرواء وهم لا يقولونه ‏ إن شاء الله تعالى - 
وان قالوا: بل نحن مُوقنون بکل ذلك» وهو قولهم - إن شاء الله تعالى -؛ قلنا 
لهم : فأعِدّوا الجواب [وانظروا ذ]"؟ يقول لكم مَنْ قلّدتموه: ألم هکم عن ما 
جنتم به" من تقليدي ليتكم ما قلدتموني؛ وإذ” ''' يقال لكم : ما شرعتمافین د 
فلتقل الطائفة الأولى : شَرَعْنَا ديك يا بوت وحللنا وحرمنا و انتا بما في 
کتاب"" ٩‏ «الأصل)”"' لمحمد بن الحسن» الذي رواه عن أبي يوسف وأبي حنيفة 
من رأي واختيار» مع أنّا قد تهنا عن ذلك. وتقول الطائفة الثانية: عملنا بما في 


.)٤۸۸ - 4۸۷ /۳( قارن بما في «إعلام الموقعين»‎ )١( 
وما تقدم من كلام ابن القيم في التعليق على آخر فقرة‎ )٤۸۸/۳( (؟) قارن بما في «إعلام الموقعين»‎ 


(۲۵۲). 
(۳) سقط من (ب). ۹3 غير واضحة في (ب). 
(4) في (ب): «عباد الله؟. () بدلها في (ب): «ونساتهم». 
(۷) بدلها في (ب): «وأما أقسمتم»!!. (۸) في (ب): «أنتم». 
(9) وقعت مكررة في (ب). (۱۰) في (ب): لإذا». 


(۱۲) هو مطبوع في (۵) مجلدات» بتحقيق أبي الوفا الأفغاني. 
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«المدونة»؟ من رواية سحنون عن ابن القاسم عن مالك من رأي واختيارء مع أ 
قد نهينا عن ذلك . 

[وتقول الطائفة الثالثة: عملنا بما وجدنا في «الأم»“ مما رواه الربيع 
الشافعي من قياس واجتهاد. مع آنا نهينا عن ذلك]”" . 

فهل يصح في عقل غير مدخول أن مَنْ َل ما لم يأمره به“ الله تعالى [ 
رسوله]*؟ ولا ص عليه ٍجماغ بل ولا آمره۳؟ به صاحيّه الذي قلّده ديتّه» 
نهاءٌ عنه» فلم يَنْتَهِ بل عمل به صاحبي. فلا جواب لدیه قطعاً ولا ملجأ له : 
النّدامة» ونعوذ بالله منها في ذلك الموقف المهول" . ثم نسألهم: هل عملتم : 
آمرکم الله تعالی ** به ورسوله وق آم بما لم يأمركم به الله تعالی ولا رسوا 
[2] ولا آمرکم به“ آبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي؟ فانْ قالوا: فعلنا : 
ذلك ما آمرنا الله تعالی"* به“ ورسوله كَل کذبوا عیاناً. وهم یعلمون هذاء و 
یخت ذلك على أحدٍ یسمعه بما قدمنا آنف وهم لا یقولون هذا. وإِنْ قالء 
TE‏ فعلتاً من ذللث(*) ا تفال ون رر 2 


(۱) طبع أكثر من مرة» وللعلماء جهود كثيرة علیه. طبع منها «تهذیب المدونة» للبراذعي وامناهج الت 
ونتائج لطانف التأویل في شرح المدونة وحل مشکلاتها» لعلي بن سعید الرجراجي. ولالتوس 
مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة» للقاسم بن خلف الطرطو 


. (AYA 
. زفق طبع أكثر من مرة» وللبيهقي تخريج لأحاديثه» بقيت قطعة يسيرة جداً مئه‎ 
سقط من (ب).‎ )٤( سقط من (ب).‎ )۳( 
في (ب) : ایصح) . 10( في (ب) : «أمر».‎ 2 


(۷) قارن بما في «الاعلام» (4۸۹-4۸۸/۳) - وسيأتي کلامه قریباً - وللمصنف في کتبه ورسائله وا 
خصومه تدلل - وال حسیبه - على صدقه» ومتانة تديّنه؛ واعتباره للحساب والوقوف بين يدي الله 
فها هو في آخر رسالته «في الرد على الهاتف من بُعد» (۳/ ۱۲۷) يقول في المعنی والسیاق نفسه 
«لکن إِنْ مت آنت» فتقدم - والله ‏ على رب خالفتٌ كتابه» وعلی نبي اظرَحْتَ آوامره ظهریا: 
غيره دونه» فاد للمسألة جواباً» وللبلاء جلباباً» وسترد فتعلم». 

(۸) سقط من الأصل. (9) في (ب): «ماا. 

(۱۰) في (ب): اليأمر». 
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واعترفوا بعظيمةٍ لا" " ندري کیف تسمح بفعلها آو e‏ لا سيما 
وقد بلغتهم الذارةٌ والسنن» وقامت علیهم الحجّةٌ ممّن قلّدوهم في الدّين. 

۰ - وأيضاًء فان هذه الطوائف كلها مره بان عسي این مریم سیترل 
ویحکم في الأرض» فنحن نسألهم: بأيّ شي: یحکم في الارض رسول الله كَل 
وکلمتّه وروخه وعبده إذا نرل» أبرأي آبي حنیفة ۳ من رواية محمد" بن الحسن 
عن آبي یوسف عن آبي حنيفة. أمْ برواية ابن القاسم عن مالك آم برواية الربيع 
عن السّافعی. لقد أعاذ الله رسوله وروخه وعبدّه من هذه الجرأة التي لا یجترئها(*) 
ف 

وإِنْ قالوا: بل يحكم بما آوحي إلى أخيه محمّد يكِ؛ صدقوا ‏ وهذا هو 
قولنا. وما صح من رواية مَنْ قدَّمنا عن مَنْ ذكرنا عن النبي ی - قروا بالحقء 
وأعلنوا بابطال الرأي والاختيار والقياس جُملة. أو تقدَّموا على القول بأنّه يحكم 
بآرائهم واختيارهم وقیاسهم. الذي لا يختلفون في أنه منه الباطل ومنه الحق . 


)١(‏ في (ب): «بعظيم ما». (؟) بعدها في الأصل: «وینکر»! 

(۳) سقط من الأصل. )٤(‏ كأنها في (ب): «يخبر بها». 

)٥(‏ استفاد ابن القيم في «الإعلام» (/ 488 - 184 بتحقيقي) من كلام ابن حزم هذاء وصاغه بأسلوب 
شيق ممتع» فقال مخاطباً المقلدين ما نصه: 
«هل أنتم موقنون بأنكم غداً موقوفون بين يدي ال وتسألون عما قضيتم به في دماء عباده رفروجهم 
وأبشارهم وأموالهم وعما أفتيتم به في دينه محرمين ومحللين وموجبين؟ فمن قولهم: نحن مُوقِنُونَ 
بذلك. فیقال لهم : فاذا سالکم: : من أين قلتم ذلك فماذا جوابكم؟ فان قلتم: «جوابتا إنا حلّلنا وحَرّمنا 
وقضیْنا بما في کتاب «الاصل» لمحمد بن الحسن بما رواه عن آبي حنيفة وآبي یوسف من رأي 
واختیار» وبما في المْدَونة» من رواية سحنون عن ابن القاسم من رأي واختیار» وبما في «الأم» من 
رواية الربیع من رأي واختیار» وبما في جوابات غير هؤلاء من رأي واختيار» ولیتکم اقتصرتم على 
ل اب 
عن أمري E‏ مرا اي یس دب تقولوا: «فعلنا ما آمرتنا به 
وأمرّنا به رسولك» فرتم وتخلصتم. وان لم يمكنكم ذلك فلا بد أن تقو لوا: لم تأمرنا بذلك ولا رسولك 
ولا أئمتنا ولا بد من أحد الجوابين» وكأن قد» وقارن هذا الكلام بما تقدم في فقرة (109) لتعلم 
استفادة ابن القيم من كتابنا هذا . 
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وخصماژهم يقولون: إن كل ما لم يكن في كتاب الله» فهو باطل؛ فيفتح لهم 
أنه يحكم بما”'' فيه الباطل» ولا يَمُوهُ به مَنْ فيه رَمَق. 

۱ 2 وبالجملة؛ فليس للقوم رغبة غير تجويز وقتٍ ماء وبلاغ إلى حين 

7“ وأمًا نحن؛ فان قالوا لنا: ما جوابكم إِنْ سُیْلتم عمّا سألتمونا عنه؟" 

قلنا - وبالله”" تعالئ التوفيق -: جوابنا إن سألنا نا يوم القيامة أن نقول 
ربّنا إننا وا وحکمنا وأْقْتَيْنا بما وجدنا في كتابك وکلامك» وبما صح عندنا « 
أُوحَيْتَ به إلى رسولك. وبلخه إليناء حسبما شرع لنا في كيفيّة قبول حال | 
من العدالة» وبما أجمعت عليه العلماء من أمَّة نبيتك» حسبما وصل إلينا مما قا 
طاقتنا ووسعناء وان ما لم نصل إليه فوق ذلك» فقد أسقطته عتّا بر 
ونضلك. لا له ال أنت» الرحمن الرحيم. فوالله إن شاء الله تعاا 
لسخاص ۲5 مت إن شاء الله ی برحمته ت أصبنا في الكل أم أخطأناا 
البعض. فاتنا لم نخطیء الا في جانب ما أمرناء فهو إن شاء الله تعالی"* - 
حمله عنًا؛ إذ لم يكلفنا تعالی ال ذلك. لا ما سواه . 


() سقط من (ب). (۲) في (ب): «بالله». 
(۳) في (ب): «لنتخلص؟. )٤(‏ سقط من (ب). 


(5) استفاد ابن القیم في «الإعلام؛ (4۸۹/۳ - 4۹۰ - بتحقيقي) من کلام ابن حزم هذاء فقال في. 
رده على المقلّدين: «إذا نَرلَ عیسی ابن مریم [ماماً عُذلا وحكماً مقسطاً فبمذهب من یحکم؟ 
من يقضي؟ ومعلوم أنه لا یحکم ولا يقضي إلا بشريعة نبینا ية التي شرعها الله لعباده؛ فذلك | 
يقضي به أحق» وأولى الناس به عیسی ابن مریم هو الذي آوجب علیکم أن تَقْضُوا وتفتوا به» وا 
لأحد أن يقضي ولا يفتي بشيء سواه البتة. فان قلتم: نحن وأنتم في هذا السؤال سواءء قيل: 
ولكن نفترق في الجواب فنقول: يا ربنا إنك لتعلم أنا لم نجعل أحداً من الناس عياراً على : 
وكلام رسولك» ونرد ما تنازعنا فيه إليه ونتحاكم إلى قوله ونقدم أقواله على كلامك وكلا 
وكلام أصحاب رسولك. وكان الخلق عندنا أهون أن تمد كلامهم وآراءهم على وخيك؛ بل 2 
وَجَدْناه في کتابك. وبما ول إلينا من سنة رسولك وبما أفتى به أصحاب نبيك» وان عَدَلْنا 
فخطأ منا لا عمدء ولم نتخذ من دونك ولا دون رسولك ولا المؤمنين وَلِيِجَةٌ ولم نفرق 
شيعا“ ولم نقظع آمرنا بيننا ژر وجعلنا آئمتنا قدوة لناء ووسائط بيننا وبين رسولك في نقلهم 
إلينا عن رسولك فأتبعناهم في ذلك وقلدناهم فيهء إذ أمرتنا أنت وأمَرَنَا رسولك بأن 
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۳ - فان قالوا : لا نقدر على الاجتهاد؛ كذبواء ويكذّبهم”'' ما في كتبهم 
من الاجتهاد في معرفة مقاصد أثمّتهم الذين قلدوهم دینهم ولو فعلوا ذلك في 
التصوص؛ لافلحوا"؟*. 

۶ - ولا یعجز أحدٌ إذا نزلت به نازلةٌ أن يسأل عن حکم الله تعالی فیها 
وحکم رسوله في القرآن والسنن» فإذا آخبر بذلك ؛ فإِنْ قدر على البحث عن صخة 
السند والناسخ والمنسوخ؛ لزمه [ذلك فإذا وقف على الحکم؛ لزمه الاخذ به 
فان عجز عن ذلك كله؛ لزمه]۳۱ الانقیاد لما بلغه من القرآن والستّة» .وهو الذي 
كته الله تعالى لجميع عباده؛ إذ قال : * انَیعواً مآ ا تن ین رب ولا توا من دونو 
ایام یلا ما رد )4 [الأعراف: ۳]. 

۵ - وان هذا والله ‏ لأسهل وأبْيّن من تتبّع تلك الاقوال المختلفة 
المتناقضة“ من آقوال آبي حنيفة ومالك والشافعي التي لا یمکن یخلص قولٌ منها 
د علی الاغلب - من قول آخر لذنك القائل بعینه» یعارض هذا القول"؟*. 

۰ - وأيضاً؛ فان کل طائفةٍ من هذه الطوائف قد آنزلت جمیم الصّحابة 
آولهم عن آخرهم» وجميع علماء التابعین» أوّلهم عن آخرهم» وجمیع علماء 


< منهم ونقبل ما بلغوه عنك وعن رسولك؛ فسمعاً لك ولرسولك وطاعة» ولم نتخذهم أزياناً نتحاکم 
إلى آقوالهم ونخاصم بهاء ونوالي ونعادي علیها. بل عرضنا أقوالهم على کتابك وسنة رسولك؛ فما 
وانقهما قبلناه. وما خالمَهِما أعرضنا عنه وترکناه» وان کانوا أعلم منا بك وبرسولك؛ فمن وافق قوله 
قول رسولك كان آعلم منهم في تلك المسألةء فهذا جوابناء ونحن نناشدکم الله: هل أنتم کذلك حتی 
یمکنکم هذا الجواب بين يدي مَنْ لا يِبدّلُ القول لدیه. ولا یروج الباطل علیه؟ 

(۱) في (ب): «وکذبهم». 

(۲) قارن بما في «الاعلام» (۳/ 1٩۰‏ - ۰66۹۱ فإنه مُهم. 

اين ربا (4) في (ب): «المناقضة». 

(۰) قال ابن القيم في «الاعلام) )4٩۱/۳(‏ بعد أن ذكر نحو ما عند المصنف: «فعجباً كل العجب!! لمن 
خفي عليه الترجيح فيما نصب الله عليه الأدلّة من الحق» ولم يهتد إليهاء واهتدى أنَّ متبوعه أحقٌ 
وأولى بالصّواب ممن عداه» ولم ينصب الله على ذلك دليلاً واحداً». 
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الام آزلهم عن آخرهم حاشی صاحبها وحده فى نصاب كن لا معنی ا 
آقوالهم ولا وجه لمعرفة فتاویهم» ولا ينبغي أن یژخذ بشيء من آقوالهم. 
فائدة في الاشتغال بشيء من فقههم"*۰ ولا یصلح شيء مما زوي عنهم الا 
علمهم إلى" ما وافق آبا حنيفة عند الحنفیّین» أو مالكاً عند المالكيّين» 
الشافعي عند الشافعیّین؛ فمن اشا ثناء على الصحابة والتابعین؛ وعلی > 
لان انا د ارم أجمعين منهم؟ أو مَنْ أشدٌ استخفافاً بحقوقهم وأ 
رعاية لواجبهم وأعظم استهانة بهم؟ ممّن لا يلتفت إلى قول أحد منهم, لا 
قول رجل واحد منهم من أوسطهم لا من عليهم”” . 

نعمء حتى إنهم إن وجدوا آية من القرآن قد خالفها رأي صاحبهم 
يأخذوا بهاء وإذا وجدوا مرسلا یوافق رأي صاحبهم؛ أخذوا به“ » وجعلوا 


)١(‏ في (ب) افهمهم». (۲) كذا في (ب)» وفي الأصل: «ليرد عليهم؛ 

(۳) ما تقدم من أول هذه الفقرة في «إعلام الموقعين» (۳/ ٤۹١‏ عسوي معدا وبعض العبارات : 
بالحرف» وساقه ابن القيم على ألسنة المحاربين للتقليدء ونقله تقي الدين الهلالي في «سبيل الرا 
(۳/ 45 - 4۵ - بتحقيقي)؛ وزاد عليه قوله : «قلت: قد صدر هذا الکلام من ابن القیم - رحمه اله 
- منذ ست مئة سنة ونيف وعشرین سنة والعلماء إذ ذاك متوافرون والروضة أنف والحوض ملآن» 
الآن فقد بلغ السيل الزبى وريعت الأرباء بكل أربى» 0 إليه راجعون والله المستعان 
الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» | 
وفي (الجزء الأول) من «المدخل» لابن ا «ولو قلت لأحدهم مثلاً: | 
وكذاء قابلك بما لا يليق فيقول: كان شيخي يفعل كذا وكذاء وما هذا طريق شيخي» ويصا 
السنة الواضحة» وليتهم وقفوا عند هذا الحد لو كان سائغاء بل زادوا على ذلك الأمر المخوة 
ما بلغني ممن أثق به أن بعض من ينسب إلى العلم تكلم في مسألة ونقل فيها عن بعض شيو 
تأباه الشريعة» فقال له بعض من حضره: حديث النبي ی يرد هذا. فقال له: حديث النبي 
يراد للتبرك والشيوخ هم الذين يقتدى بهم» وهذا إن كان معتقداً لما قاله كان كافراً حلال الدم» 
يعتقده فهو مرتكب لكبيرة عظمى» يجب عليه أن يتوب منها مع الأدب الموجم. اه.» وقارنه 
«الصوارم والأسنة» (ص ۲۱۳ - .)١٠٤١‏ 

(4) في أول القسم الموجود من كتاب المصئّف «الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجودين ة 
أهل الرأي والقياس» أمثلة عديدة في احتجاج الحنفية بمرسل دون مرسل» وأشار إلى هذا 
المواطن في «المحلى»» مثل (۰۱۷/۸ 145 و۵۰/۱۱). 


الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 04 


دينهم» فإِنْ خوطبوا في ذلك» قالوا: أبو حنيفة ومالك والشافعي كانوا أعلمَ بهذه 
الآية» أو بهذا الحديث متا" وما ترك أحدهم هذا الا لأمر اظلع علیه» سواء 
كان ذلك أو لم يكن هذا مذهبهم في الجواب آبد"۳. 

۷ - فان زيد علیهم وهنوا" عن المناظرةء إلى التشنیع» ويقولون عند 
القول بالمرسل الموافق لصاحبهم: نحن نقول به» وهم کاذبون؛ لأنهم لو وجدوا 
مئة مرسل”*) مثله قد خالف رأي صاحبهم» اظرحوها كلّها. نعمء فان وجدوا 
في ذلك رل في الاك اذّعوا نهم أخذوا به حُكماً مخالفاً لرأي صاحبهم 
تركوا ذلك الحکم. ولم يلتفتوا الیه. [لا مؤونة عليهم في ذلك؛ فظهر كذبهم في 
ادّعائهم الأخذ به. وان وجدوا حديثاً صحيحاً موافقاً لقول صاحبهم أظهروا أنهم 
يأخذون به» وهم كاذبون في ذلك ؛ لأنهم إِنْ وجدوا ألف حديث مثله قد خالف 
رأي صاحبهم رفضوها كلّهاء ولم يأخذوا منها بكلمة مما لا يوافق رأي مَنْ قلدوه 
ديتهم. وكذلك إن وجدوا في الحديث نفسه الذي ادّعوا أنهم قد أخذوا به حكماً 


مخالفاً لرأي صاحبهم لم يلتفتوا الیه] + كفعلهم في حديث الصلاة على القبر ^ 


(۱) في (ب): «منك». (۲) قارن بما في «إعلام الموقعين» (4۹۱/۳). 

(۲) في (ب): «ذهبوا". (4) في (ب): «منه مرسلاً*!. 

(0) في (ب): «فلو». 

(0) قارن بما في «إعلام الموقعین» .)٤۹۱/۳(‏ 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من (ب). 

(۸) جاء في الصلاة على القبر عدة أحاديث منها: حديث المرأة السوداء التي كانت تقمٌّ المسجد» وهو في 
«صحيح البخاري؟ (2108 ۰۰ ۰)۱۳۳۷ و«مسلم» (405). 
والظاهر أن ابن حزم يرى أن مذهب الأحناف المنع من الصلاة على القبر» والصحيح أن الأحناف 
يرون الصلاة على القبر إذا غاب على الظن عدم تفسخ الميت وتلاشيه ومنهم من حدد ذلك بثلاثة أيام» 
ومنهم من قيّد الصلاة بمرة واحدة» انظر لمذهبهم «مختصر الطحاوي» (ص 55)» «بدائع الصنائع» (۱/ 
۵ «حاشية ابن عابدین» (؟/ ۰۲۲۳ ۲۲۶). 
ثم وجدث ابن حزم یقول في «الاعراب» (الفصل العاشر: في تناقض الحنفیین في تمویههم بایجاب 
اتباع الصاحب. وأکثر من واحد من الصحابة إذا لم یعرف في ذلك القول مخالف له من الصحابة 
وتعظیمهم ذلك وتشنیعهم به حتی أنهم قد فعلوا ذلك كثيراً» فیما فيه الخلاف من الصحابة = 


دوه الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستسحان والسلیل : 


وغير ذلك كثير. وإن وجدوا حديثاً ضعيفاً موافقاً لرأي صاحبهم؛ قوّوه وكابروا 
فى صحته. فإِنْ وجدوا فى تلك الطريق نفسها أحاديث مخالفة لرأي صا 
0 58 5 1 7 ۳ )0 5 
عللوها كلهاء وترکوها كفعلهم في رواية عمرو بن شعيب"' ¢ وابن لهيعة 


= موجود ثابت. ثم خالفوا قول الصاحب أو الطائفة من الصحابة لا یعرف الرواة المتبخرون 
روایات الآثار بذلك القول مخالفاً من الصحابة أصلاً» قال ما نصه: «وصح عن علي وعائشة 
المؤمنين وقرظة بن كعب وابن عمر وطائفة من الصحابة الصلاة على القبر بعد أن صلَّي على ذ 
المیت قبل دفنه» ولا یعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة فخالفوهم؟. 1 

(۱) يرى ابن حزم أن رواية عمرو بن شعیب صحيفة» وهي ليست بحجة عنده» فقال عنها في غير موطن مم 
«المحلى» ‏ مثل (؟/754؟ و۳/ ۰۱۱۲ ۱۹۹ و۰۱۷۹/6 ۰۱۸۸ ۳۰۹ و۵/ ۰۱۳۷ 505 و...)-: 
تصح»» وکذا قال في «الاحکام» (۵/ ۵4). 
وانظر مناقشته في الاحتجاج بالصحيفة في : «المنهج الحديثي عند الامام ابن حزم الاندلسي» (ص ۸ 
- ۲۳). 
وأما في حجية رواية عمرو بن شعیب. فقال ابن القیم في «الاعلام» (۱۸6/۲): «وقد احتجّ | 
الأربعة والفقهاء قاطبة ب «صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا 
احتاج إليهاء أو احتجّ بهاء وإنما طعن فيها من لم يتحمّل أعباء الفقه والفتوى» كأبي حاتم البستي 
وابن حزم وغیرهما». ۱ 
قلت: ليس كذلك: فالشافعي لم يحتجٌ بهاء فيما نقله عنه البيهقي في «السنن الکبری» (1/۷ 
وكذلك أيوب السختياني» نقله عنه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (/۲۳۸) والعقيلي 
«الضعفاء» (۲۷۳/۳) وأبو داود السجستاني» كما في «السير؛ )١59 /٥(‏ و«الميزان» (9/ 5714)ء وا 
عدي في «الکامل» (۰/ ۱۷۲۷). ۱ ۱ 
ولي كلمة عمن آفرد حجيّة هذه الصحيفة والانتصار لصحتها في تعليقي على «الكافي في 
الحدیث» لابي الحسن التّبريزي» نشر الدار الاثرية» الاردن. 

(۲) ضعفه ابن حزم في غير موطن من «المحلی»۰ مثل (۲۸۱/۱ و۰۱۱/64 و۸۰/۹) بل قال عنه فيه( 
۸ «في غاية السقوط» وقال في (۱۵۲/۸): دلا خير فیه» وقال في (۲۲۷/7): «مطرح)» و3 
والحق أنه اختلط ورواية العبادلة عنه صحيحةء مشّاها غير واحد من العلمای وألحق بعضهم 
جمعاً بسبب قیام الأدلة أو القرائن على روایتهم عنه قبل اختلاطه. مثل: قتيبة بن سعید؛ 
الثوري» شعبة بن الحجاج» الاوزاعي» عثمان بن الحکم الجذامي» عمرو بن الحارث | 
إسحاق بن عيسى الطبَّاعَ» ليث بن سعد. لهيعة بن عیسی بن لهيعة (أخذ عنه قتیبة) من 
عبد الرحمن بن عبدالله بن عبيد أبو سعد مولى بني هاشم؛ بشر بن بكر البج 


() انظر له: «الثقات» (۶/ ۳۵۷ و4۳۷/1) و «المجروحين؟ (۰۷۱/۲ ۷۳). 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ٥0١‏ 


وغيرهماء وان وجدوا قياساً وعلَّةَ يوافقان رأيّ صاحبهم قووهما(؟ وادّعوا أنّهم 
يأخذون بالقياس والعلل» وهم مُبطلون في ذلك؛ لأنهم إن وجدوا قياساً مثله"› 
وعللاً مثلهاء تخالف رأي صاحبهم تركوها كلّهاء ولم يقولوا بهاء وإن وجدوا 
قول صاحب”" يوافق رأي صاحبهم. ادّعوا آنهم يأخذون به. وشنعوا خلافه”؛ 
وهم كاذبون في ذلك؛ لاتهم إن وجدوا قول ذلك الصاحب وحماعة 2 
يخالف رأيّ صاحبهم اطرحوها كلّهاء وتركوهاء وهم يعلمون من أنفسهم هذا 
ول مَنْ يُشاهدهم يعلم ذلك منهمء فلو كانوا يأخذون بالقرآن وبالمسند"؟ 
وبالمرسل: أو بالقياس أو بقول الصاحب؛ لأخذوا بذلك في کل موضعء وافق 
ذلك رأي صاحبهم أو خالفه. وهذا أمرٌ لا يستجيزه مَّنْ يدري أنه مسؤولٌ يوم 
القيامة» أو مَنْ يخافٌ الفضيحة العاجلة عند الخصوم. 

۸ - فقد وضح انيب" نا ركون للقرآن وللمسند عن رسول الله اه 
وللمرسل والقياس وللصحابة» ولجميع الأمّة. . نعم ولصاحبهم في نهيه (یاهم عن 
تقليده» فلم يبق لهم مُتعلّقٌّء ونعوذ بالله من الخذلان. 

۹ - وأمًا نحن وله الحمد كثيراً -: فان أقوال جميع الصحابة والتابعين 
وکل مَنْ بعدهم من الفقهاء ور عندنا واجب طلبها وضبطها“ والنظر فيها 00 


= عثمان بن صالح السهمي› النضر بن عبد الجبان والتفصيل فى هذا يطول» وفى هذه الإشارة فى هذا 
المقام كفاية» والله الموفّق 


)١(‏ في (ب): «قوّموهما». (۲) في (ب): «مثلها». 
(۳) في الأصلء «صاحبهم»! ثم صوبت «صاحب»! 

(4) في (ب): «خلافهم. (0) سقط من (ب). 
(5) بدلها في (ب): «وبالسنة». (۷) في (ب): «أنه». 


(۸) لأنه لا يمكن الوقوف على الصواب» إلا بذلك قال ابن حزم في «الرسالة الباهرة» (ص 4۷ - :)4٩‏ 
«ومن قرأ كتب العلماء والفقهاء والسالفين والخالفين من المذكورين وغيرهم» وقّف يقيئاً على الأفقه 
منهم» ولا سبيل إلى أن يعرف ذلك من اقتصر على رأي رجل منهم دون غيره» لأنه يحكم بما لا يدري 
فيما لا يدري» وهذا جوز لا يحل. وأفقهُهم أشدهم اتباعاً لأحكام القرآن وأحكام الحديث الصحيح 
عن رسول الله و8 وأبعدهم عن رأيه والقطع بظئه وعن التقلید لمعلمیهم دون غیرهم» فمالك = 


۱ 
۱ 


وأبو حنيفة متقاربان في هذا المعنی» وان كان مالك أضبط للحديث وأحفظ منه» وأصح حديثاً وأتقر 
له» وآبو حنيفة أطردٌ للقیاس على ما عنده من ذلك» وأكثر منه في التحکم بالآراء. 1 
وأحقهم بصفة الفقه داود بن علي لأنه لا یفارق السئن والاجماع اصلاً ولا يقول برأيه البئة» ولا ي َل 
أحداً. ثم أحمد بن حنبل وهو قليل الفتيا لشدة توقّيه وتورّعه على صفة علمه بالستن وأقوال | ء. 
والتابعين. ثم الشافعي فإنه أول من انتقد الأقوال المختلطة وميّرز الفتاوى المختلفة» وميّز السنة < 

غيابة الرأي» وعلم استخراج البرهان من غيضة الاستحسان ونهى عن التعصب للمعلمین وعن الحب 
للبلدان, ودّعا إلى اتباع صحیح الحدیث عن رسول الله إل حيت کان. فالمؤمتوت إخوة» وأکرمهم 1 
الله آتقاهم. وإنما فضل المرء بنفسه وأشار إلى كيف يأتي القرآن مع السنن والخاص مع العام من الآ 

والسنن» فصار له بذلك فضل عظیم وسبق رفیع . واستبان بهذه المناهج التي نهج دقة ذهیه وقوة خا 1 
وجدة فهمه وتقرب . 1 
ثم سلك أحمدٌ رحمه الله هذه الطریق» وأربى على الشافعي بكثرة استعماله للسنن الثابتة» وشدة ضط 
للروايات الصحاح» ثم تلاهما داود رحمه الله» فأكمل تلك الفضيلة وتمّم تلك الحسنة وأوضح د 
القرآن وكلام رسول الله ی وأفعاله وإقراره وإجماع العلماء كلهم قد استوعبت هذه الوجوه جع 
الشرائع ونوازل الأحكام كلها أوّلها عن آخرهاء وأنه لا يشذّ عنها شيء من أمور الدين أصلاء وان م 
ما يسأل عنه السائلون فيه وجود حكمةٍ فيها تيان ونص لا يحتاج ولا يُفتقر إلى قول أحد من النامن 7 
وأن كل ذلك منصوص عليه باسمه» وحکمه محكّم له غير ناقص و(لا) محذوف البيان» وأن الله ت 1 
لم يُحوج مع القرآن والسنة والاجماع إلى تکلف قياس ولا تعسّف رأي ولا حکم بظن» ولا ! 
لشرع . ثم أتبع هذه الجملة تفصیلها ووقى في وعده في تفسيرهاء وبيّن ذلك بیاناً کافی نکانت 
بذلك درجة موفورةٌ . وذخيرة الله عر وجل بهاء وذخرها له لحق بها المتقدمين» وأثر على المتأ: 1 
وأحيا ما دثر من أعمال الصحابة والتابعين لهم رضي الله عنهم آجمعین في اتباع السنن والقرآن قط 
وأبان فساد الخبط في الدين من الأخذ بما في مسألة من القرآنء وترك ما فيها من صحيح الحديث وا 
أختها بصحيح الحديث» وترك ما فيها من القرآن» وفي أختها بتقليد قائل وترك ما فيها من التي 
والسنة؛ وفي أختهن بقياس وترك ما فيها من قرآن وحديث وقول قائل» وفي أختهن بما استط 
۳ وترك ما فيها من نص أو قياس ا ا في أهل الحق باتهم و 


السبق» ول قفا اله يوق قن ا 
وان كان قد أخطأ في كثير من فتاويهء فالعصمة من الخطأ ليست لأحدٍ من الناس بعد رسول الك | 
لحي ال له ومحلة عالي ويستحق بذلك التقدم في الفقه. وليس أ 

بموجب تقلیده» لما ذكرنا من أنه لم يُعصّم من الخطأ بعد رسول الله داح من الناسء ولا يحل 
يقلد من يخطىء» وان أصاب في كثير». وأكد هذا المعنى في «رسائله» (۳/ 4۷) بقوله: «ولا بد الل 
الحقائق من أن یسمع حجّة كل قائل؛ فاذا آظهر البرهان لزمّه الانقيادٌ والرجوع إليه وإلا 
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وعرضها علی ال ان واه ۱ ی الله 0 إذ يقول: ييا لذن 
وي رمه 2 


ءامنوا آطیغوا الله وأطيعوا السو ال الأ ينگ کن 1 َعَم في یو دوه لی ألو وَارَسُولٍ إن که 
ومون اللو وال اللخ [النساء: ۰۲04 فلأيّها ما شهد E‏ والستة أخذنا به» ولم 
نترك قول أحد منهم الا لما هو أفضل منه بيقين» وهو كلام الله تعالى وحكم 
رسوله ياف فلن" نترك القرآن والسنّة الثابتة عن رسول الله كَل وجميع أقوال 
الصحابة والتابعين وجميع أقوال الفقهاء كلها لرأي أبي حنيفة أو لرأي مالك أو 
لقول الشافعي» ونسأل الله العافية من مثل هذا البلاء» ونحمد اللهعلى السلامة 
منه . 


قال ایو محمد رحمه الله د 
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۶۰ - ويكفي من ذلك قول الله عر وجل: ین نعم في کی فردوه لى ال 
که مود با واوو الک4 [النساء: 4ه]؟ و فصحّ بهذا الأمرا 4 لمفترض 


وارسول إن كم تون بألل 
والقول الصادق يقيناً أن کل شيء تنازع فيه هل الاسلام فهو في القرآن وسنّة 


= فاسقٌ.. والبرهان لا يجوز أن يعارضه برهانٌ آخر؛ فالحق لا يكون شيئين مختلفين» ولا يمكن ذلك 
أصلاً. . والحق مين في الملل والديانات بموجب العقل والبراهين الراجعة إلى ول الحسٌ والضرورة؛ 
فلا بد لمن أراد الوقوف على الحقائق من طلب العلم المؤدّي إلى معرفة البرهان. . والحق يستبين في 
الحل بالرّجوع إلى القرآن الذي اتّفقت عليه الفرق» وإلى الإجماع المتيقّن؛ فلا بِدّ لمن أراد الوقوف 
على الحقائق في ذلك الوقوف على ما أوجبه القرآن وصح به الاجماع. . والحق يتبيّن فيما اختلف فيه 
العلماء بالرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه من أحكام القرآن والسئن المسندة إلى 
رسول الله بء فواجب على كل مسلم طلبٌ ما يلزمه من ذلك والبحث عنه واعتقاده الحقّ إذا صم 
عنده.. وكل هذا لا يدرك بالأماني الفاسدة» ولا بالأهذار الباردة» ولا بالدعاوى الكاذبة. . لكن 
يطلب أحكام القرآن» والبحث عن الحديث وضبطه والاشتغال به عما لا يُجدي ولا يُغني». 
وهذا يلتقي مع قوله هنا: «وعرضها على القرآن والسنة»» ولينظر هل في هذا تأصيل للقول بالفقه 
المقارن» الذي استخدمه وتوسع فيه - على وجه لم يسبق الب ليه العلامة البلقيني! فهو - عندي - موسسّه 


والله أعلم 
(۱) سقط من (ب). (۲) في (ب): «أمر». 
(۳) کذا في (ب) وفي الأصل: «لن؟. (4) سقطت «تعالی» من الاصل. 


(5) نعمء لانْ (شيء) في الآية نكرة في سياق الشرط. فهي من آلفاظ العموم. 
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رسول الله و إذ من الباطل أن يأمرنا بالرد إلى ما لا نجد فيه ما تنازعنا في 
شک ويم عنام ال إن قاس أو إلى فول ال که زره مان ررر که 
ويقتضي هذا أن القرآن والسنة كلّها على ظاهر كل ذلك ولا بد؛ لأنه لو جاز الردٌ 
إلى تأویلهما"؟ لما كان تأويل أحد المتنازعين أؤلى من تأويل الآخر منهماء فكات 
التنازع باقياً بحسبه» والبيان غير واقع. ومعاذ الله تعالى من هذا. 


۱ - فص يقيئاً أنّ الذي أمرنا الله تعالى”" بالردٌ إليه عند الاختلاف» 
ظاهر القرآن» و[ظاهر]”" السئّة فقط الذي هو موضوعهما في اللّسان العربي - ف 
المرجوع إليه عند التنازع ‏ وهو البيان الحاكم فيما اختلف فيه» وهذا الذي 
يسع خلافه - ولا الرجوع إلى سواه - وبالضرورة ندري أنه ليس الا تأویل | 
ظاهرء فإذا بطل التأويل كما ذكرناء لم يبق ال الظاهر» وهذا برهانُ ضروری(٩‏ 


)١(‏ في (ب): «تأويلها». 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) قال ابن حزم في «النبذة» (ص ۲۷ - 19): ولا یحل لأحدٍ أن يُحيل آيةَ عن ظاهرهاء ولا خبراً > 
ظاهره» لأن الله تعالى يقول: ظيِسَانٍ ری مين 489 [الشعراء: 104]» وقال تعالى دام لقوم ٤<‏ 
للم عن تَُوَاضِيِدء» [المائدة: ۱۳]. 
ومن أحال نصاً عن ظاهره في اللْة بغير برهان من آخخرء أو (جماع فقد ادّعی أنَّ النص لا بیان 
وقد حرف كلام الله تعالى ووحيه إلى نبيه ی عن موضعه! . 1 
وهذا عظيم جداً! مع أنه لو سَّلِمّ من هذه الكبائرء لكان مُذَّعِياً بلا دليل» ولا يحل أن يُحَرّفَ كلام 
من الناس» فكيف کلام الله تعالى وكلام رسوله يلكا الذي هو وحي من الله تعالى! . 
ومن شَّغَّبَ في هذا بقول قائل من العلماء فليس قول أحدٍ دون قول رسول الله بل حجة. 
وقد أوضحنا أنَّ من شّب بهذا من هزلای فإنهم أترك حلت الله تعالى لقول الصحابة رضي الله 
فضلاً عن غیرهم» وأن أصحاب الظاهر من أهل الحديث رضي الله عنهم أشدّ اتباعاً وموافقة 
رضوان الله عليهم منهم. وبيّنا ذلك مسألةً مسألة في كتابنا الموسوم ب «الإيصّال» إلى فهم 
الموسوم ب «الخضَّال»» والحمد لله رب العالمين. 
فالواجب أن لا يُحال نص عن ظاهره إلا بنص آخر صحيح”؟» مُحُبر آنه على غير ظاهره» فتبع : 


(أ) ومنه تعلم ما في قول ابن العربي في «المسالك في شرح موطأ مالك» (۵۳۸/۷): «فرنْ | 
خرجت عن الظاه حتی لم تقف منه على شيء»!! ونحوه في «عارضة الاحوذي» (۲۰۰۸۷). 
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2-7 وحدثت طائفة”'' يكثرون من الاعتراض بما رُوي مسنداً من 
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RSE SC ا‎ ٠ «أصحابي کالنجوم بایهم اقتديتم اهتديتم»‎ 


)1( 
زفق 
۳( 


ذلك بیان الله تعالی وبیان رسوله يلد كما بين عليه السلام قوله تعالی: ور سا ایهم طر4 
[الانعام: ۰]۸۲ أنَّ مراده تعالی به الكفرء كما قال عز وجل: «إنك رک لظام عظِيمٌ» [لقمان: 
و15 

أو باجماع متيقن» کاجماع الامة على أن قوله تعالی ییک آله ف ارم ودک یل عفد الأنكيز» 
[النساء: »]1١‏ أنه لم یرد بذلك العبيد. ولا بني البنات مع وجود عاصب» ونحو هذا کثیر . 

وضرورة مانعة من حمل ذلك على ظاهره كقوله تعالى: لل َال له الاس إِنَّ الاس كد جوا لک 
اسوه [آل عمران: ۱۷۳]. 

فبيقين الضرورة والمشاهدة ندري أن جمیع الناس لم یقولوا: ی انس مد جرا لك4. 

برهان ما قلنا من حمل الالفاظ على مفهومها وظاهرها قول اله تعالی في القرآن يان مور بيز 4685 
[الشعراء: ۱۹۵]. 

وقوله تعالی : وما سنا ین رو الا يسان ريو بت هم إبراهيم: 4]. 

فصح أن البیان لنا إنما هو في حَمْلٍ لفظ القرآن والسنة على ظاهرهما وموضوعهما؛ فمن آراد صرف 
شيء من ذلك إلى تأویل بلا نص ولا اجماع فقد افتری على الله تعالی وعلی رسوله يك وخالف 
القرآن. وحصّل في الدعاوی» وحَرّف الکلم عن مواضعه. 

وأيضاً فیقال لمن آراد صَرْف الکلام عن ظاهره بلا برهان» إن هذا سَبَبٌ إلى السَّفْسَطَةٍ وابطال 
الحقائق كلهاء لأنه كلما قلت أنت وغيرك كلاماًء قيل لك: ليس هذا على ظاهره بل لك غرض آخرء 
وكلما أكّدت قيل لك: ليس هذا أيضاً على ظاهره» ولم ينفك ممن يقول لك لعل إبطالك للظاهر ليس 
على ظاهرهء وهذا كما ترى» وبال التوفيق؟. 

وانظر لزاماً : «الدرر الکامنة» (4/ ۳۰۶ «البدر الطالع» (۲۹۰/۲) (مهم) «إعلام الموقعين» (۰/ ٠۸١‏ 
- بتحقيقي) ونشر للدكتور أحمد عيسى العيسى «الظاهر عند ابن حزم» دراسة أصولية فقهية»» وينظر 
منها (الفصل الأول) من (الباب الرابع) وهو بعنوان (القياس والاستحسان وعلاقتهما بالظاهر) (ص 
٥‏ وما بعد) و«ابن حزم وآراژه الأصولية؛ (ص ۱۳۸ وما بعد). 


سقط من الأصل. 
سقط من (ب). 
أخرجه الدارقطني في «المؤتلف والمختلف» (۰)۱۷۷۸/4 - ومن طريقه ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ 


۳۵ رقم 4ت e‏ والمصنف في «الإحكام» (رقم ۱۷۹۲ - بتحقيقي) من طريق سلام بن سليم عن 
الحارث بن غصين عن الاعمش عن آبي سفیان عن جابر مرفوعاً» قال ابن عبد البر عقبه : «مذا إسناد 
لا تقوم به حجة» لأن الحارث بن غصين مجهول». = 
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= وقال ابن حزم: «هذه رواية ساقطت أبو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي 
وسلام بن سليمان يروي الأحاديث الموضوعت وهذا منها بلا شك». 
قلت : أبو سفيان أخرج له مسلم في «صحیحه؟؛ وهو صدوق. 
وقال ابن طاهر: «هذه الرواية معلولة بسلام المدائني» فانه ضعيف»» نقله عنه الزيلعي في «تخریجم 
أحاديث الكشاف» (۰)۲۳۰/۲ وبه أعله شيخنا الألباني في «السلسلة الضعيفة» ارقم ۵۸). 
وأخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» من طريق جميل بن يزيد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابرء ثم قال: «هذا لا يثبت عن مالك ورواته عن مالك مجهولون» أفاده ابن الملقن في «البدن 
المنير» (۹/ 086 087)» والزيلعي وابن حجر في «التلخيص الحبیر» (۱۹۰/4). 
ورواه ابن عبد البر من هذا الوجه أيضاً. وذكره المصنف بدون إسناد في مواطن من «الإحكام» هي 
(۰۱۳۸۰ ۰۱8۰6 ۱۷۲ - بتحقيقي)» ورد بألفاظ متقاربة عن جماعة من الصحابة رضوان الله علیهم: 
غير جابر هم : 
حدیث ابن عباس. آخرجه آبو العباس الأصم في «حدیثه» (رقم ۱4۲) - ومن طریقه البيهقي 
«المدخل» (رقم ۱۵۲) - والخطیب في «الکفایة» (۰)4۸ والديلمي في «الفردوس» (۷۰/4) من 
سلیمان بن أبي كريمة عن جویبر عن الضحاك به . 
وإسناده ضعيف جداًء آفته ابن أبي كريمة ضعيف» وجويبر متروك» والضحاك لم يلق ابن عباس» وا 
قال الزركشي في «المعتبر" (ص : ۸۳): «وهذا الإسناد فيه ضعفاء». 
وأخرجه البيهقي من حديث أبي زرعة ثنا إبراهيم بن موسى ثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن جواب 
عبيدالله رفعه . 
ثم قال البيهقي : «هذا حديث مشهور» وأسانیده كلها ضعيفة» لم یثبت منها شيء»» وأخرجه آبو 
الهروي في کتاب «السنة» من حدیث مندل عن جویبر عن الضحاك بن مزاحم منقطعك وهو في = 
الضعف فمندل واوء وجویبر متروك. والضحاك ضعیف وهو مع ذلك منقطم. قاله ابن الملقن 
«البدر المنیر» (۰)۵۸1/۹ وابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۱۹۱/4). ورواه ابن بطة في ال 
(رقم ۷۰۲) من طریق آخر عن ابن عباس» وفیه حمزة بن أبي حمزة وهو کذاب. 
حدیث آبي هريرة» آخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (۲۷۹/۲/ رقم "۰6۱۳۶ وهو 
بجعفر بن عبد الواحد» وقد کذبوه قال الذهبی فى «الميزان» (۱/ 1۱۲ - 4۱۳): «هذا | 
بلایا جعفر هذا» وانظر «البدر المنير» (9/ 60۸0 
حدیث ابن عمر» آخرجه عبد بن حميد في «المنتخب (رقم ۰6۷۸۳ والدارقطني في «فضائل اله 
كما قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (۰)۲۳۱/۲ وابن الملقن في «تذكرة المحتاج» 7 
۸ وليس له وجود في القطعة المطبوعة من «فضائل الصحابة» وهي تمثل (الجزء الحادي 
أصله فقط ‏ واين بطة ب «لابانه» (رقم ۰0۷۰۱ وابن عدي في «الكامل» (؟ قدلا ۷۸۵ - 
وأبو ذر في «السنة» - كما في «المعتبر؛ (ص  )8١‏ من طريق حمزة الجزري عن نافع به» لکنه 
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= بدل «اقتديتم»: «بأیهم أخذتم بقوله اهتدیتم» وهو هو. 
وذکره ابن عبد البر في «الجامع» (رقم ۱۷۹۹) عن ابن عمر معلقا من طریق حمزة. وقال: «هذا إسناد 
لا يصح. ولا يرويه عن نافع من یحتج به"» وعنه ابن حزم في «الاحکام» (5/ ۸۳) وقال: «فقد ظهر أن 
هذه الرواية لا تثبت أصلاًء بل لا شك آنها مکذوبة؛ وأسهب في بیان بطلان هذا الحدیث دراية بکلام 
متين حسن» وکان قد بیّن قبل (14/۵) تحت باب (ذم الاختلاف) بطلان هذا الحدیث» وقال عنه: 
«وهذا الحدیث باطل مکذوب. من تولید أهل الفسق لوجوه ضروریة» وساق ثلائة منها» وستأتي في 
تعلیقنا على آخر فقرة (۲۷۵). 
وقال ابن عدي فى ترجمة (حمزة) وساق له أحاديث: «وکل ما يرويه أو عامته مناکیر موضوعة والبلاء 
منها» وقال ا «المطالب العالیة» »)١57/5(‏ وعزاه لعبد: «فيه ضعیف جداه؛ وقال ابن 
طاهر: «حمزة النصيبي كذاب»» قال: «ورواه بشر بن الحسين الأصبهاني عن الزبير بن عدي عن أنس» 
وبشر هذا يروي عن الزبير الموضوعات». أفاده الزيلعي. 
وسيأتي كلام المصنف قريباً على (حمزة)ء وانظر تعليقنا هناك . 
۱ حديث أنس» وعزاه ابن حجر في «المطالب العالیةه /١47/4(‏ رقم 4۱۹۳) لابن آبي عمر في «مسنده» 
۱ عن آنس» وقال: «سناده ضعیف» وأسنده - أي : ابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱8۷/۱) من 
۱ طریق ابن أبي عمرء وقال: «وفي إسناده ثلائة ضعفاء في نسق سلام وزید ويزيدء وأشدهم ضعفاً 
سلام» وکان قد ذکر أن سلاماً حالف عبد الرحیم بن زید. فقال: «عن آنس* وقال عبد الرحیم: «عن 
عمر؛ء وروایته هي الآتية قریا . 
حديث معاذ بن جبل آخرجه النسفي في «القند؛ (ص ۵۳۷) وإسناده واو جدًا . 
حديث عمر بن الخطاب. أخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ «رقم ۰0۷۰۰ والخطيب في «الكفاية» (4۸) 
و«الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰۱۷۷ والبيهقي في «المدخل» (رقم ١١٠)ء‏ ونظام الملك في «الأمالي» (رقم 
۱ - بتحقيقي)» وابن عدي في «الکامل» (۳/ ۰۱۰۰۷ والديلمي في «مسنده» (۰)۱۹۰/۲ والضياء في 
«المنتقى من مسموعاته بمرو" (۰)۲/۱۱ وکذا ابن عساکر (۰)۱/۳۰۳/7 وابن حجر فى «موافقة الخبر 
الخبر» )١47-157/1(‏ من طريق نعيم بن حماد ثنا عبد ال ر خیم بن یف لی دعن ابید هن سيد بن 


۱ المسيب به. 
۱ و(سناده هالك. قال ابن كثير فى امسند الفاروق» (۲/ ۰-۷۰۰ ۷۰۱): «هذا حديث ضعیف من هذا ۱ 


۱ الوجه؛ فان عبد الرحیم بن زيد هذا کذبه ابن معين» وضعفه غير واحد من الائمة». ثم قال: «إلا أن 
۱ هذا الحدیث مشهور في ألسنة الاصولیین وغیرهم من الفقهاء یلهجون به کثیراً محتجین به ولیس 
بحجة والله اعلم». 

واعله الزيلعي في «تخریج أحاديث الکشاف» (۰)۲۳۲/۲ وابن عبد البر في «الجامع؟ (۲۹:/۲) 
بالعتي وقال الاول: «وفیه أيضاً شائبة الانقطاع بين سعيد وعمرت وقال الثاني : «والكلام أيضاً منکر 
۱ عن النبي »۰ وعزاه الزركشي في «المعتبر» (ص ۸۰) للدارمي في «مسنده»» ولم آظفر به في = 


«سننه» المطبوعة» وضعفه بالعمي والانقطاع ورده بقوله: «لكن ذكرت في باب الوتر من «الذهب 
الابریز» ما يصحح سماعه منه؛ وحكم عليه شيخنا في «الضعيفة» (رقم ۲۰) بالوضعء وعلی كل حال 
الحديث ليس بصحيح» ومتنه منکر» ولا يجوز الاحتجاج به. 
ولا التفات إلى تصحيح الشعراني له في «الميزان الكبرى» (۳۰/۱) بالكشف» فهي دعوى فارغة 
أدخلت شروراً وآفات وبلايا ورزايا لا تحصى. 

وحكم عليه الحفاظ بالضعف الشديد» وأن متنه منكرء وهذا بعض من كلامهم: 

قال البزار - وقد سثل عن هذا الحدیث -: «منکر» ولا يصح عن رسول الله مةه نقله المصنف - 
سيأتي ‏ وابن عبد البر وابن وال اورت 0 (ص ۲۸) وفي «البدر المنیر» (۹/ ۵۸۷) واين 
القيم في «إعلام الموقعين» (۲/ 0147 بتحقيقي) وابن حجر في «موافقة الخبر الخبر» (۱/ ۱۷ 
والزركشي في «المعتبر» (۸۳). 

وقال ابن الجوزي في العلل المتناهیة» (۲۸۳/۱): «هذا لا یصح». 

وقال ابن القیم في «إعلام الموقعین» (۲/ ۵8۲) وساق طرقه: «ولا بت شيء منها» وبیّن نکرته بأ 
آمور تأتي قريبا . 

وأشار ابن الملقن في «تحفة المحتاج» (ص 1۷ - 1۸) إلى بعض طرقه وقال «وکلها معلولة) وقا 
«البدر المنیر» (۵۸4/۹): «هذا الحدیث غريب» لم يروه أحد عن أصحاب الکتب المعتمدة: : 
طرق» وذكرهاء وختم بکلام ابن حزم الاتي عليه» وساقه بتمامه ثم قال: «قلت: لکن في 
«الاعتقاد» للحافظ أبي بكر البيهقي. . . ٠.‏ وساق الکلام الآتي : 

قال البيهقي في «الاعتقاده (ص ۳۱۹) بعد أن ذکر حدیث أبي موسی فرع «النجوم أمنة | 
فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما یوعدون وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذُمَبْتٌ أصحابي أتى أت 
ما يوعدون› وأصحابي أمنة لامتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»: ارواه 
(صحیحه» رقم (۲۵۳۱)] بمعناه» وروي عنه في حديث بإسناد غير قوي» وفي حديث منقطم» 
«مثل أصحابي کمثل النجوم في السمای من آخذ بنجم منهم اهتدی» قال: «والذي روینا ها 
الحدیث الصحیح يژدي بعض معناه؟ . 

وتعقبه الزركشي في «المعتبر» (ص ۸4) بقوله: «ولا یخلو عن نظر؛» وبين ابن حجر في «2 
الحبیر» (۱۹۱/4) وجهه؛ فقال: «هو - أي : حديث آبی موسی - يژدي صحة التشبیه للصحاد 
خاصةء أما في الاقتداءء فلا یظهر من حديث آبي موسی». 

وقال العلائي في «إجمال الا صابة» (ص ۵۸): «روي من طرق في کلها مقال". 

بقي بیان وجه من قال بنکارته» وهو أنه لو كان صحيحاً ما خطأ بعضهم بعضاً ولا أنكر 
بعض» ولا رجع أحد إلى قول صاحبه» وإنما لقال كل لصاحبه: بأينا اقتدى الآخر في : 
اهتدی» ولكن كل منهم طلب البينة والبرهان على قوله؛ فثبت نکارته آفاده المزني» ونقله 
عبد البر في «الجامع» (۲/ ۱۱۰ - ط القدیمة) وغیره وللمصنف کلام مطول علیه» وبیّن نكا 
قوية» ارتضاها ونقلها عنه جمع» وسيأتي بیان ذلك كله إن شاء الله تعالی . 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 4ه 


وهذا خبر لو صم لكان مُبْطلاً لكل ما ينصره الحنفيّون والمالكيّون 
والشافعيّون؛ لأنهم في كل مسألة من مسائل اختلافهم ينصرون قوله» ويُبطلون 
خلافه من أقوال الصحابة» فعلى هذا يُبطلون الهدى. وابطال الهدى ضلالء 
ولكن إن حدث مَنْ يقول بهذا الخبر ویظرده"؟ ويُصوّب کل قولٍ روي عن أحدٍ 
من الصحابة» وإن ضاده غيره عن آخر منهمء فلیعلم - أوَّلاً ‏ أنه خبرٌ مكذوب 
موضوع باطل» لم يصح قط . 

۳ - نا ابن عبد البو ثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد أن محمد بن 
أحمد بن مُمْرّج حدّثهم قال: آنا محمد بن أيوب الصَّمُوت”" الرقّيء ا 
أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزّار: «سألتم عن ما روي عن النبی یاه مما في 
يدي العامّة» يروونه عن النبي ييه أنه قال: «إنما مثل أصحابي كمثل النجوم! 
[أو «أصحابي كالنجوم]”*'. فبأيّها اقتدوا اهتدوا). 


: ی 00 ر . 
۶ - وهذا كلام لم يصح عن النبي کل رواه عبد الرحيم” بن زيد 


)١(‏ تحرفت في (ب) إلى «یطرونه». 

(۲) في «الجامع»: «محمد بن آحمد بن یحیی» وفي مطبوع «الاحکام» (۸۳/7) للمصنف: «أبا عبد بن 
مفرج»! وفي «اعلام الموقعین» (۳/ ۵4۳): «أبا عبدالله بن مفرح» وفي «المعتبر» (۸۳) قال الزركشي : 
«أبو عبدالله محمد بن مفرج القاضي قال آبو عبیدة: صوابه : آبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن 
يحيى بن مفرج القرطبي القاضي. محذث حافظ جلیل. له مؤلفات كثيرة» توفي ليلة الجمعة حادي 
عشر من رجب سنة ١8"اهء‏ رحمه الله» ترجمته في «جمهرة أنساب العرب» (574)» «ترتیب المدارك» 
(۸ ۷ «المقتبس» ۰)٩۱(‏ «جذوة المقتبس» (4۰) «تاریخ الاسلام» (۰)۳۹۹/۸ «بغية 
الملتمس» (۰)4۹ «تذكرة الحفاظ» (۰)۱۰۰۷/۳ «الدیباج المذهب» (۳۱۶/۲). «آبو الولید ابن 
الفرضي عرض لشیوخه وروایاته» (۲/ ٩۰‏ - ۹۲). 

(۳) الصّموت لقب لمحمد بن أيوب صاحب البزار» انظر : «الانساب» (۰)۳۲۸/۸ «نزهة الألباب» (۱/ 
(EA‏ 

)٤(‏ سقط من (ب). 

(5) تصحف في الأصل و(ب) إلى : «عبد الرحمن»! ونقله عن المصنف على الصواب: ابن الملقن في 
«البدر المنير» (۹/ 0۸۷). 


0۰ الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعلیل | 


العمّي» عن أبيه» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن عمر""" عن النبي كيا . وإنما 
أتى ضعف هذا الحديث من قَبّل عبد الرحیم"۳/؛ لأن أهل العلم سكتوا عن الرواد 
لحديثه» والكلام أيضاً منكر عن النبت كلو" E DSR‏ 


8( كذا في الأصل و(ب). بإثبات (ابن) وهكذا نقله عن المصنف: ابن الملقن في «البدر المنیر»‎ )١( 
والطريق المذكورة من حديث عمر لا ابنه» كما سبق في التخریج» والله الموقق‎ ۷ 

(؟) في الأصل: «عبد الرحمن) والتصويب من (ب) و«البدر المنیر» (۵۸۷/۹) وكتب التراجم» وق 
المصنف في «الإحكام» )١55/5(‏ عنه: «متروك» ووقع على الصواب في «ملخص إبطال القیاسر 
للذهبي (رقم 04 - بتحقيقي)» وسبق كلام بعض أئمة الجرح والتعديل عليه في سياقي لتخريجه وطرة 
وسيأتي بعض نقولات المصنف في ذلك» والله الموفق. 

(۳) بعده في «الجامع» لابن عبد البر: «وقد روي عن النبي يل بإسناد صحيح : «علیکم بستتي وسنّة | : 
الراشدين المهديين بعدي عَضُوا عليها بالتُواجذ». وهذا الكلام يعارض حديث عبد الرحيم لو ثب 
فكيف» . . . .2 ولا وجود لهذه القطعة؛ فيما نقله ابن الملقن في «البدر المنير» ولا أبو حيان الا 
في «تفسيره»» وأومأ إلى بعض ما فيها الزركشي في «المعتبر؛ (ص ۸۳). 
وحديث : «علیکم بسنتي . ٩۰۰‏ 
آخرجه أحمد في «المسند» (۰۱۲۱/۶4 ۰)۱۲۷ وأبو داود في «السنن» (کتاب السنة باب في 
السئة» ۲۰۰/4 -۲۰۱/ رقم ۰60۰۷ والترمذي في «الجامع؛ (آبواب العلم» باب ما جاء في الا 
بالسنة واجتناب البدع ۱1/0 رقم ۲ وار بن ماجه في «السنن» (المقدمة» باب اتباع 
الخلفاء الراشدین المهديين» ۰۱۰-۱۵/۱ ۰۱۱ ۱۷/ رقم 4۲ - 48)» وابن جرير في «جامع | 
(۱۰/ ۰۲۱۲ والدارمي ذ فى «السئن» »)٤٤/١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (۲۰۵/۱/ رقم ۲ ا:« 
أبي عاصم في «السنّةه (۱/ ۰۱۷ ۸ ۰ ۰ ومحمد بن نصر في «السة» (ص ٩‏ 
۲ والحارث بن أبي أسامة في «المسئد؛ (ق ۱٩‏ - مع بغية الباحث)» والآجري في «الشريعة» ( 
5 ۷ واب بن حبان في «الصحیح» 6/10 /٠١‏ رقم 46 مع الاحسان)» والطبراني في ا 
الكبير؛ (۱۸/ 2740 275435 2541 2718 ۰۲4٩‏ 2)7507 و«المعجم الاوسط» (رقم 2»)57 وابن عبد 
في «جامع بيان العلم» (۲۲۲/۲ - ۶ والحاكم في «المستدرك» (۱/ ٩1 ۹٥‏ 41 
و«المدخل إلى الصحیح» (۰)۱/۱ والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفریق» (۲/ 577)) و 
والمتفقه»  ١77/١(‏ ۰۱۷۷ والبيهقي في «مناقب الشافعي» »)١١- ٠١ /١(‏ و«الاعتقاد؛ (ص ۱۳ 
و«دلائل النبوة» (5/ ۰۵۱ ۵4۱ _ »)٥٤۲‏ و«المدخل إلى السئن الکبری» (ص ۱۱۵ - ۱۵۵ - ۲" 
رقم ۵۰ و۵۱)» واالسنن الکبری» (۰)۱۱8/۱۰ وابن وضاح في «البدع» (ص ۰۲۳ ۰)۲4 وآبو 
في «حلية الأولیاء» (۰/ ۰۲۲۰ ۲۲۱ و ۰۱۱۶/۱۰ ۰۱۱۵ والطحاوي في «مشکل الآثار» (۲/ ۲۹ 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة؛ /١(‏ 4لاء ۰۷۰ والهروي في «ذم الکلام (59/ 
۲۳ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۱/ »)۱/۲٣١‏ وأحمد بن منيع في «المسند» - 


الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل اكه 


ولم یثبت . والنبي ب لا يصح الاختلاف بعده بين أصحابه» والله أعلم». هذا 
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کلام ال قال ابن معین : عبد الرحیم ۳ بن زید کذاب خبیث ليس 


«المطالب العالیة» (۳/  )89‏ من طرق كثيرة عن العرباض بن سارية وله . 

وقال الترمذي: «حديث حسن صحیح». وقال الهروي: «وهذا من أجود حديث في أهل الشام»۰ وقال 
البزار : احديث ثابت صحيح؟» وقال البغوي: «حديث حسن». وقال ابن عبد البر: «حديث ثابت»۰ 
وقال الحاكم: «صحيح ليس له علة»» ووافقه الذهبي» وقال أبو نعيم: «هذا حديث جيد من صحیح 
حديث الشاميين»؛ وصححه الضياء المقدسي في «جزء في اتباع السنن واجتناب البدع» (رقم ۰)۲ وقال 
ابن كثير في «تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» (رقم :)۴١‏ «صححه الحاكم وقال: 
ولا أعلم له علة» وصححه أيضاً الحافظ أبو نعيم الأصبهاني والدغوليء وقال شيخ الإسلام 
الأنصاري: هو أجود حديث في أهل الشام وأحسنه». 

قلت: وقد احتج بهذا الحديث الامام أحمد لما سثل عن فعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي له أكان 
سنّة؟ . «قال: نعم»» قال أبو داود؛ «وقال مرة: لحديث رسول الله كلِ: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين»: فسماها سنَّةء . . . ٠.‏ انظر: «مسائل آبي داود؛ (ص ۰)۲۷۷ «جامع العلوم والحکم» (ص 
۷) المعتبر (۷۲) للزرکشي. «إرواء الغلیل» ۱۷۸۵ رقم ۵2421 

في «الجامع»: «آخره ونقل ابن الملقن في «البدر المنیر» (۹/ ۵۸۷) كما هنا: «نص». 

رواه ابن عبد البر في «الجامم» (۲/ ٩۲۳‏ - 974) رقم (۱۷۰۷). 

وکلام البزار غير موجود في مطبوع «مسنده" لا في (مسند عمر) ولا في (مسند ابنه عبداله)» ثم وجدث 
ابن الملقن یقول في «البدر المنیر» (9/ 085): «رواه البزار في جزء له» ثم قال (0۸۷/۹): 

«قال أبو محمد بن حزم في «رسالته الکبری في إبطال القیاس والتقلید وغیرهما» . . ٠.‏ وساق کلام ابن حزم : 
هذا خبر مکذوب موضوع باطل . ۰۰ إلى آخر ما في الفقرة الآتية برقم (۲۷۰)) وکذلك فعل أبو حیان في 
تفسیره المسمی «البح ر آلمحیط» (۵/ ۲۸) إلا أنه سمی الکتاب «إبطال الرأي والقیاس والاستحسان 
والتعلیل والتقلید» ولم یسق ما في الفقرة (۲۷۵) وقال : «ذکر [سناده إلى البزار» صاحب «المسند» . .۰۲۰۰ 
وهذا النص بطوله بما فيه کلام البزار عند ابن الملقن حرفاً بحرف» واختصره في کتابه «تذكرة المحتاج 
إلى أحاديث المنهاج» (ص 58 - ۰0۹ فأورد عن البزار قوله : «منکر لا يصح عن رسول الله» ثم قال: 
«وأما ابن حزم فقال في «رسالته الکبری في الکلام على ابطال القیاس والتقلید وغیرهما» : هذا حديث 
مکذوب موضوع باطل لم يصح قط» ونقل ابن القیم في «الاعلام» (۳/ ۵4۳ - بتحقيقي) کلام البزار 
بواسطة ابن عبد الب وقال الزركشي في «المعتبر» (ص ۸۳): «قال ابن حزم في «رسالته الکبری في 
إبطال القیاس»: وهو خبر موضوع کذب باطل» وقال أبو عبدالله محمد بن مفرج! القاضي. . ٠.‏ وساق 
کلام البزار مختصراًء وهکذا صنع ابن حجر في «التلخیص الحبیر» ۰)۱٩۱/6(‏ ولم ینقل عن ابن حزم 
إلا قوله: «مذا خبر مکذوب موضوع باطل» ولم یذکر اسم کتابه . 

في الاصل : «عبد الرحمن»» وهو خطأء كما قدمناه» ووقع على الصواب في (ب). 


۲ 


7 40 مر . ۱ r A a Oe‏ : 
بسي ۶ . وقال البخاري: هو متروك . ورواه ایضا حمزة الجّري » وحمره 
هذا ساقط مالك متروك*؟. 


۱) 


زفق 


(۳ 
۹3 
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کذا فى «الضعفاء» لابن الجوزي (۱۹۱۰) واتهذیب التهذیب» (۲۷۳/۷) ولاکمال تهذیب الکمال* 
(۸/ ۰۲۰ و«الميزان» (5۰0/۷). 

وقال في «تاریخ الدوري» (۳۹۲/۲): اليس بشيء» وقال ابن المعمر الصنعاني عن ابن معین : «لیس 
بشيء ترکوه» كذافي «الضعفاء» (۷۸/۳) للعقيلي وقال آبو داود عن ابن معين: «رأيته في جامع 
الرصافة فلم آخذ عنه» کذا في «تاریخ بغداد» (۱۱/ ۰۸۳ 

قال في : «التاریخ الکبیر» (5/ 5 )٠١‏ ودالتاریخ الاوسط» (4/ ۸۰۲ -ط الرشد): «ترکوه»» وترجمه في 
(الضعفاء الصغير» (رقم ۳۳۵ ونقل كلام البخاري: ابن عدي (۲۸۲/۵) والخطيب في «تاريخ بغداده 
(۱۱/ ۸ والمزي في «تهذیب الکمال» (۰)۳/۱۸ وقال الجوزجاني في «أحوال الرجال» (۳5۰) 
«غير ثقة». وقال النسائي في «الضعفاء والمتروکین» (۳۹۸): «متروك الحدیث؟ وقال آبو داود في 
«سژالات الآجري» (۲۸۱/۳): ١لا‏ یکتب حدیثه» وقال آبو حاتم في «الجرح والتعدیل» (۳4۰/۰) 
«ترك حديثه» منکر الحدیث كان يُفسد أباه» يدث عنه بالامات» وفیه عن أبى زرعة قوله عنه : | 
«واهي» ضعیف الحدیث» وضقفه ابن المديني» كما في «تاریخ بغداد؛ (۰)۸4/۱۱ وقال ابن حبان في | 
«المجروحین» (۱۱۱/۲): «يروي عن أبيه العجائب. لا يشك من الحدیث صناعته آنها معمولة أن 
مقلوبة كلها» وذکره الدارقطتي في «الضعفاء والمتروکین» (۳4۲) وترجمه العقيلي في (ضعفائه» (۷۸/۳ 
وابن عدي فی «کامله» (۲۸۲/۵) وینظر : «إكمال تهذیب الکمال» (۲۲۰/۸) «میزان الاعندال* 
۰0/۷ 

انظر روایته فیما سبق» ورسمه في الاصل : «الحوزي؛ وبراء مهملة في (ب). 
قال عنه المصنف في «الاحکام» (1/ :)۲٤٤‏ امجهول». وسماه «حمزة بن أبي حمزة میمون الجز ۱ 
النصيبي؟. 
قال الدوري في «تاریخه» (۲/ 174) عن ابن معين: «لا يساوي قَلْساً» وقال ابن أبي خيشمة عن این 
معين: «ليس حديثه بشيء» كذا في «الجرح والتعدیل» (7/ ۲۱۰) وقال البخاري في «الضعفاء الصغيرا 
(۸۸) و«التاريخ الكبير» (۳/ ۵۳): «منكر الحديث»» وقال النسائي في «ضعفائه» (۱۳۹) والدارقطني 
«سوالات البرقاني» (رقم ۱۱۳): «متروك الحدیث» وقال آبو زرعة : هو ضعیف الحدیث» وقال 
«مطروح الحدیث» وقال أبو حاتم الرازي: «ضعيف الحدیث - منکر الحدیث»» انظر «الجرح وال 
(۲۱۰/۳). 
وقال ابن حبان فى «المجروحین» (۲۷۰/۱): «ينفرد عن الثقات بالموضوعات حتی کأنه المتعمد 
لا تحل الرواية عا 

وترجمه ابن عدي في «الکامل» (۰)۷۸۰/۲ وقال: «يضع الحدیث» وقال (۷۸۷/۲): «له آحاد: 
صالحت وکل ما يرويه أو عامته مناکیر موضوعة والبلاء منه» ليس ممن يروي عنه ولا 
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قال او محمد ]33 : 

aS ۳۷۵‏ لأنْ الصحابة اختلفواء فحرم 
واحد منهمء و آخر منهم ذلك الشيء الذي حرّمه صاحبه» وآوجب غیرهم» 
وأبطل غيره منهم ما أا طا فلو كان هيدا الجر ضحي لکانت أحكام 
الله تعالى متضادّة في الدّين» مختلفة: حراماً حلالاً معاًء والله تعالى قد أكذب 
هذا بقوله : وو كن ین چند عر له لو فو الما را [الساء: 141 فص 
أن الاختلاف ليس الا من عند غير الله تعالی۳. 


= يروي هو عنهم». وترجمه العقيلي في الضعفاء» (۰)۲۹۰/۱ وینظر الکمال» (۳۲۳/۷) 
و«تهذيب التهذيب» (۰)۲۵/۳ «ميزان الاعتدال» .)507/١(‏ وإلى هنا انتهى تقل أب بي حيان في «تفسیره» 
(018/5) عن المصنف في كتابه هذا. 

)١(‏ سقط من (ب). 

(۲) تحرفت العبارة في (ب) هكذا: «... حلالاً معاذ الله تعالی» فقد كذبه بقوله». 

() إلى هنا انتهى نقل ابن الملقن في «البدر المنیر» (۵۸۷/۹) عن ابن حزم في كتابه هذا . 
وذكر المصنف في «الإحكام» (0/ 74) حديث «أصحابي كالنجوم» وقال عنه: 
«وأما الحديث المذكورء فباطل مكذوب من توليد أهل الفسق» لوجوه ضرورية : 
أحدها : أنه لم يصح من طريق النقل. 
والثاني : أنه ب لم يجز أن يأمر بما نهى عنه» وهو عليه السلام قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ في تفسير 
فسره. . .» وذكر أمثلة أخرى» وقال: «فمن المحال الممتنع الذي لا يجوز البتة» أن يكون عليه السلام 
يأمر باتباع ما قد أخبر أنه خطأ» قال: 
«إلا أن يكون عليه السلام أراد نقلهم لما رووا عنه فهذا صحيحء لأنهم رضي الله عنهم كلهم ثقات› 
فعن أيهم نقل فقد اهتدى الناقل . 
والثالث: أن النبي یل لا يقول الباطل» بل قوله الحق» وتشبيه المشبّه للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد» 
وكذب ظاهرء لأنه من أراد جهة مطلع الجدي فأمّ جهة مطلع السرحان لم يهتدء بل قد ضل ضلالاً 
بعيداً» وأخطأ خطأ فاحشاًء وخسر خسراناً مبيئاً» ولیس کل النجوم یهتدی :بها في کل طریق. فبطل 
التشبیه المذکور» ووضح کذب ذلك الحدیث وسقوطه وضوحا ضروریا» انتهی کلامه. 
قلت : «ثبت في صحیح مسلم» (۲۵۳۱) من حدیث آبي موسی : «النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت 
النجوم أتى آهل السماء ما یوعدون. وأصحابي آمنة لأمتي. فإذا ذهب أصحابي آتی أمتي ما یوعدون» 
وهذا يؤدي صحة التشبیه للصحابة بالنجوم خاصة آما في الاقتداء فلا يظهر فیه» نعم یمکن أن يتلمّح 
ذلك من معنی الاهتداء بالنجوم» وظاهر الحدیث إنما هو إشارة إلى الفتن الحادثة بعد انقراض عصر 
الصحابة» من طمس الستن» وظهور البدع» وفشور الفجور في آقطار الارض» وال المستعان» = 


ظ 
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۰ - وأيضاًء فإنّه لا يُعذر”'2 أحد على اعتقاد تصحيح المتضادّات معأ 
ولا على القول والعمل بالمختلفات معاً. 

۷ - ومرّه” بعض فسّاقهم هاهنا بأنْ قال: وجدنا المرأة حلالاً لبعلها”© 
حراماً على غیره. فما تنكر مثل هذا في فتیا* فقيه لعمروء وفتيا””' فقيه آخر 
لزيد بمثلها. فقلنا: لم" ننكر ذلك من حكم الله الذي لا يُسأل عمّا يفعل وهم 
يُسألون» وانما آنکرنا "۲ شد النکیر من حكم مَنْ دونه برأيه بغير نص . 

5 )۷( ۳ رە و سر ی زر ار صمل 

۲۳۷۸ و و بقول الله تعالی : "9 فسلوا َم مکی إن کت لا 
مره [الأنبياء: ۰۲۷ قلنا : الذٌکر هي الستن؛ قال تعالی : فلا اَهَل الم إن 
شر لا نارن [النحل: ۰:0۳ أي : أهل السئن”*» يبيّن ذلك قوله تعالی : TE}‏ ۱ 
لك لكر لبن لاس ما رل إ4 [النحل: 44]» ويوضح ذلك قوله یو : دالا 
واني أوتيثٌ القرآن ومثله معه»" 9 والقرآن ذکن والذي اوت مع القرآن السّئن» | 


= قاله ابن حجر في «التلخیص الحبیر» (۱۹۱/4). 
ورد ابن القیم في «الاعلام» (۳/ ۵6۳ - ۵۵6) استدلال المقلّدة به من آربعة وجوه؛ وقلبه عليهم» فانظر | 
کلامه» فانه مفيد. 
والخلاصة ما قاله الشوكاني في «إرشاد الفحول» (۷۹۸): «هذا مما لم یثبت قطء والکلام فيه معروف | 
عند أهل هذا الشأن» بحيث لا يصح العمل بمثله في أدنى حکم من أحكام الشرع» فکیف بمثل هذا 
الأمر العظيم» والخطب الجليل». 


)١(‏ في (ب): «يقدر؟. (۲) في (ب): لولوّه؛. 

سعطيين ا (5) في (ب): « 

(5) في (ب): «وفینا". (5) في (ب): «أنکر. 

(۷) سقط من (ب). (۸) انظر: «تفسير الطبري» (5519-718/15). 


(9) في (ب): «عليه الصلاة والسلام». 
(۱۰) آخرجه أبو داود في «السنن» (كتاب السنّة: باب في لزوم السنّة رقم 5704)» وأحمد في «المسنده (4/ 
,.)١1-‏ والآجري في «الشریعة» (ص »)20١‏ وابن نصر المروزي في «السئة» ص 0١1ا‏ 
والطبراني في «الکبیر» (۲۰/ رقم ۰۱۷۰ والبيهقي في «الدلائل» (۰)۵18/7 راتتقطیت البغدادي قي 
«الفقیه والمتفقه» (۰)۸۹/۱ وفي «الکفایة» (ص ۰4٩‏ والحازمي في «الاعتبار" (ص ۰0۷ وابن عبد الي 
في «التمهید» (۱/ ۱4۹ - ۰۱۵۰ والهروي في «ذم الکلام» (۷۳) من طریق حریز بن عثمان عن 
ابن أبي آوفی الجُرّشي عن المقدام بن معدیکرب مرفوعاً» واسناده صحيح . وتابع حریزاً مروان بن 
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فهي إذن ذكرء هذا لا نزاع فيه» فلما أمرنا تعالى أن نسأل أهل الذكر [عن 
الذكر]”'؟ الذي عندهم» وهي السنن المأثورة» لا عن رآیهم" 

998489 وأيضاًء فقد أبطل النبی ييه فتاوى قوم من الصحابة ین كأبي 
السّنابل بن بَعْكَك في المتوفى عنها زوججها"””". وقد قال بعد ذلك بقول أبي 
الشعاين أنه غاس رهاظ فول من هال 2220101011 

التغلبي؛ كما عند أبي داود في «السئن» (كتاب الأطعمة: باب النهي عن أكل السباع رقم ۳۸۰۶ - 


مختصراً)اء والدارقطني في «السئن» (۰)۲۸۷/۶ وابن حبان في «الصحیح» (رقم ۷ - موارد)» وابن 
نصر المروزي في «السنّقة (ص »)١١١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۸۹/۱). 


(۱) سقط من (ب). 
(۲) أجاب ابن ا المقلدين بهذه الآية فقال: «وأما احتجاجكم بقوله تعالى: 
اشارا أهل الو إن کت لا مرد [النحل: 4۳] فما ذكرتم بعينه حجة علیکم؛ لأن الله سبحانه 


أمر بسؤال أهل الذكر وهو القرآن والحدیث. فهما الذكر الذي أمر الله من لا علم عنده أن يسأل أهلهء 
وهذا هو الواجب على كل أحد أن يسأل أهل العلم بالذكر» فإذا آخبروه به لم يسعه غير اتباعه» هذا 
كان شأن أئمة أهل العلمء لم يكن لهم مقلد معين يتبعونه في كل ما قال» فكان ابن عباس يسأل 
الصحابة عن ما قاله رسول الله و أو فعله لا يسألهم عن غير ذلك» وكان الصحابة يسألون أمهات 
المؤمئين خصوصاً عائشة عن فعله ی في بیته» وكان التابعون يسألون الصحابة عن فعل نبيهم فقطء 
وكذلك آثمة الفقه كما قال الشافعي لأحمد: «أنت أعلم بالحديث مني» فإذا صح الحديث فأعلمني 
حتى أذهب إليه شاميّاً كان أو كوفياً أو بصرياً». ولم يكن أحد من أهل العلم قط يسأل عن رأي رجل 
بعينه» أو مذهبه فيأخذ به وحده ويخالف له ما سواه». 
قلت : ومقولة الشافعي في «آداب الشافعي ومناقبه» )٩0(‏ و«الحلية» (۱۰۷۰/۹) واالانتقاده (۷۵) 
و«مناقب الشافعي» (4۷۱/۱) للبيهقي» واومعنی قول الامام المطلبي» (٤۷)ء‏ وانظر «سبیل الرشاد» 
(۵۰۰/۶ - بتحقيقي) للعلآمة تقي الدین الهلالي . 

() آخرجه البخاري (۳۹۹۱): کتاب المغازي» باب فضل من شهد بدراًء ومسلم (۱8۸4): کتاب 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفی عنها زوجها وّغیرها بوضع الحمل» من حدیث سبيعة الاسلمية 
رضي الله عنها. 

۹3 رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما : عبد الرزاق (5/ 8!/5) رقم (۱۱۷۲۵) عن ابن جریج عن داود بن 
أبي عاصم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ وفیه تراجع ابن عباس عندما سمع الخبر» وسنده صحیح . 

(0) وهو مروي عن علي بن أبي طالب عند ابن أبي شيبة (۳/ 004) من طریق سعيد بن المسیب عن عمر أنه 
استشار علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت فقال علي : أربعة أشهر وعشرا وهو منقطع . 
وانظر: «المغني» (۲۲۷/۱۱) لابن قدامة؛ فقد حكى الإجماع عن الصحابة في المسألة؛ إلا قول ابن 
عباس وعلي» وذكر أنه قد روي عن ابن عباس الرجوع. وأن أثر علي منقطع. 
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الاکوع "۰ وقد أجمعت الأمّة على أنه قد كان من بعض الصحابة و أشيا 

مغفورة لهمء فقد رجم رسول الله ية ماعزاً والخامدية”'' وهما - والله ‏ من أهل 


الجنّة» وقد قال یسح ما قال" » وهو بدريٌ مقطوعٌ له بالجنّة. ولو أن امرعٌ 
تقوّل بذلك اليوم؛ لكان کافر وقد جُلِد قُدامةٌ بن مَظْعون في الخمر* وهو ‏ 
بدريٌ من أهل الجنّة» أفيحل لأحدٍ أن يقول”'': من اقتدى في شيء من هذه 
الأحروجيولاء الان تیم عا ا ی هذا ديل كرون من :قالزلا 
في بعضه كافراًء وفي بعضه فاسقاً بخلاف الفضلاء المغفور لهم" بعض ذلك أو 
كلّهء الذين فازواء ولو تصدّق مَنْ بعدهم بمثل جبل أحد من ذهب لم يبلغ نصف 


(A و‎ 


مد شعیر یتصدّق به آحذهم! 


() آخرجه البخاري (1۱8۸): کتاب الادب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما یکره مته 
ومسلم (۱۸۰۲): کتاب الجهاد والسیر» باب غزوة و(۱۸۰۷): کتاب الجهاد والسیر» باب غزوة 
فد وُغيرهاء من حدیث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه . 

(۲) رواه البخاري (1۸۲۶8): کتاب الحدود باب هل يقول الامام للمقر: لعلك لمست أو غمز 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء وّمسلم (۱1۹۲): کتاب الحدود. باب من اعترف على نه 
بالزنی» من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه . 

(۳) في حادثة الافك» وقد رواها البخاري (۲۲۱): کتاب الشهادات» باب تعدیل النساء بعضهن بعضا 
ومواطن آخری. ومسلم (۲۷۷۰): کتاب التوبة» باب في حدیث الافك وقبول توبة القاذف» 
حدیث عائشة رضي الله عنها . 

(4) آخرجه ابن أبى شيبة وابن المنذر - كما في «الدر المنثور» (۱۷4/۳) -۰ والقاضی (سماعیل: 
«الاحکام» 7 سعد في «الطبقات الکبری» (/ 0 وابن شبة في «تاریخ المدینة» (۳/ EY‏ 
5 والبيهقي في «السنن الکبری» (۳۱۵/۸). 

(0) في (ب): «أفيحل الأخذ بقول من». 

(7) جاءت مکررة في (ب). 

(۷) کذا في (ب) وفي الاصل : «له». 

(۸) يشير إلى الحدیث المشهور الذي رواه البخاري (۳۲۷۳): کتاب المناقب. باب قول النبي 2 
كنت متخذاً خليلاً»» ومسلم (۳۵4۱): کتاب فضائل الصحابة» باب تحریم سب الصحابة» من 
آبي سعید رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تسبوا اصحابي فان احدکم لو أنفق مثل احد ذهباًء ما آدر 
آحدهم ولا تصیفه». 
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۰ - وفي «صحیح مسلم» عن عائشة قالت: قدم''' رسول الله كله لأربع 
مضين من ذي الحكّة أو عمس» فدخل على رسول الله له وهو غضبان فقلث: 
مَنْ أغضبك يا رسول الله أدخله الله النارء قال: «أوَ ما شعرتٍ أني أمرت الناس 
بأمر ر فإذا هم يتردّدون» ولو آني استقبلت من أمري ما استدبرث ما سّقتٌ الهدي 
حتى اشتریته. ثم حل كما أحلُوا»”" . 

قال أبو محمّد رحمه الله ا 

۷۱ - نعوذ بالله تعالى من شيء أغضب رسول الله بء ومَن كان مِنْ 
ولئك. ففاضل مخفورٌ له ومَنْ كان منهم یم ويخطىء؛ فلا يجوز أن يؤخذ من 
قوله وعملهء إلا ما شهد له بالصّحّة مَنْ لا يه“ : في الشّريعة ولا يخطىء, ولا 
يجوز فيهاء وهو القرآن والسة. 

EE ۸۲‏ بوص ين ن الصحابة شيئاً فقد خطَّلأ RRO‏ 


ا 


ومَن خلّله منهم ۴ فقد حََظّاً مَنْ حرّمه. ومَنْ أؤجب منهم شيئاً فقد خطّأ مَنْ لم 
یو جبه » وم لم يُوجبه فقد خظأ من أوجبه منهم. هذا موجودٌ منهم نضّاء حتی أن 
ابن عباس دعا عند المباهلة باللّعنة عند الحجر الأسود لمن خالفه في الحول(؟ 


(۱) بياض في (ب). 

(؟) أخرجه مسلم (۱۲۱۱): كتاب الحج» باب بیان وجوه الاحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع» وبعضه 
عند البخاري :)۲۹٤(‏ كتاب الحیض» باب كيف كان بَدْء الحیض ومواطن أخرى كثيرةء انظرها 
بالأرقام(700 ۰۳۱۰ ۰۳۱۷ ۰۳۱۹ ۰۳۲۸ تلمك ۱۵۱۸ CITA ۱۵۱۲ MoU oot‏ 
معتل NYY AV‏ #"الالل CAVITY AVY‏ الالال الالال VAY AYAT CIVAT‏ 
EEA 1۰۱ ۰8۳۹۵ ۰۲۹۸۶ ۰۲۹۵۲ ۸‏ ۵۳۲۹ ۵۵4۸ 0004( ۰1۱۵۷ ۷۲۲۹). 

(۳) سقط من (ب). €3 في (ب) : یتهم». 

(0) سقط من الأصلء وأثبنّه من (ب). 

(70) ذكره ابن حزم في «الإحكام» برقم ١4100(‏ - بتحقيقي)» وقد روى عبد الرزاق في «مصنفه» )١90514(‏ 
عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه بيه أنه سمع ابن عباس يقول: «لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في 
الفريضة نجتمع فنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الکاذبین». وإسناده صحبح على 
شرط الشيخين. 
وروی سعيد بن منصور )٤٤/۱(‏ عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن عطاء قال: قلت لابن عباس: إن 
الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك» ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثاً على ما نقول» = 


4ه الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 
فلو كان ما قالوه في الفتيا أو في ما يتعلّق بها صواباً. وقد خطّأ بعضهم بعضاء 
لكان كلهم مخطتاً؛ لانْ المخظّىء منهم لصاحبه مصيبٌ عند هذا القائل» وهذا 
كما تری وبالله تعالى”" التوفیق إلا إِنْ تقدَّموا قائلين: ذلك حكمهم معه يل | 
وفيما بينهی فَهُم مخصوصون بذلك ولسدا تحن فيهم كذلك» بل قولتا ما ۲ 
قدّمناه؛ إذ كل فردٍ منهم عندنا هذا حكمه. 

قلنا لقائل”" هذا" : نحن» إنما فرضنا الکلام - قبل - مع مَنْ فيه رَمق؛ ما 
قح فان وال خان هه یمه ون لانشن ر سن جاع عل على ات 
بها خشية ما ینطق به لسائه من عدر افوا الذي هو آدخل فیما لا ثعبا به من الکلام 
من دخوله في مخاطبة العقلاء مطلقاً (* ناهيك المخاطبات الشرعيّة المقدّسة" عن 
دنس آعراض النفوس ۰ ونحن نحمد الله على السّلامة من حال يؤدّي إلى مثل هذا . 

۳ - فانْ مُوّه مُموّه بکثرة مَنْ!۲۳ عددنا من القائلین بالقیاس أو الرأي أو 
غير ذلك قلیعلم أنه تاف ؛ لان الله تعالی یقول - وقد ذکر أهل الفضل -: إل 
أ امنا وعارا کیت ولا مهم نمن: ۰1۷4 وذکر تعالی أهل الباطل» فقالت 
ون تلع سار من ف الازض يضلوك عن سيل َو إن یود الا اس رین هم إلا 
خرصو 100 [الأنعام: 115]» فلم یترکنا - عرّ وجل في |شکال» بل بیّن توجیه 
ضلالهم واضلالهی وأنه اتباغهم الق وتخرّصهم في الدّين. 

FN A E EE: 


= قال: «فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين» ما حكم الله د 
قالوا»» وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري. 
وروی البيهقي (7/ ۰)۲۰۳ والحاكم )٤١ /٤(‏ نحوه بسياق طويل وليس فيه ذكر المباهلة وانظر: ”إرو 
الغلیل» (7/ ١155‏ - وما بعدها) وفي (ب): «بالقول»!. 


(۱) سقط من الأصل وأثبيّه من (ب). (۲) سقط من (ب). 
(۳) كنذا في الأصل! وصوابه : «لقائل». (6) جاءت مكررة في (ب). 
(۵) في (ب): «مطلاقاً». (7) في (ب): «المقدمة». 


(۷) في (ب): «بآية»!!. 
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والرأي والتقليد اتباع الظنون في ذلك منهمء فهل في البيان أكثر من هذاء وقال 
رسول الله يَكلِ: هن هذا الدين بدأ غريباً» وسيعود غريباً كما بدا فطوبى 
للغرباء»”' 

قال أبو محمد رحمه الله ا 

06 وکلهم مجممٌ على أن العلم يقل أبداًء فإِنْ كان العلم ما هؤلاء”” 
المقلدون علیی فما كان العلم قظ”*' أكثرٌ منه اليوم ؛ فان النُساء والصّبيان والرّعايا 
یدرون أكثر أحكامهم. وأكثر فتاویهم» وان الاأمَيّين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون 
يقصدون عندهم الفتّیا» ويتسمّون بالفقيه» وإِنْ كان العلم يَقِلَ؛ فهو خلاف ما هم 
عليه الیوم» وهذا الذي قل بلا شك - من اتباع القرآن والسّئنء وبالله تعالى“ 


قال آبو محمد 11 : 

65 قد بلغنا حیث أقدرنا" الله تعالی عليه من البيان» وأؤجبه علینا من 
الدعاء إلى الحقٌ؛ إذ يقول تعالی : «ولتکن منك امه یعون إل المي یوت یعون 
هون عن نگ سك هم مت © [آل عمران: ]٠١4‏ ا عاد ان مَنْتَمِعُونَ 
E‏ لسن اتيك ریت حدم ال اک حش ف او ای 49 [الزمر: 
۰ فرفیعلی ر ره تعالی يسوي کانمن لین مود 
أحسنّ القول» قال تعالی : #فمن جم موعظة ین ريو فت ما لت وام مه بای ال 
وم عاد E‏ امكل ب الا هم فيا دوت 409 [البقرة: ۲۲۷۵ 


(۱) آخرجه مسلم (١٤٠ء :)١55‏ كتاب الایمان باب بيان أن الإسلام بدأ غريباً وسیعود غريباًء من 
حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم. وورد عن جمع وبزيادات» انظرها مع تخريجنا لها في 
مطلع «الاعتصام» للشاطبي (۲/۱ - 6) نشر المكتبة الأثرية» الأردن ‏ عمان. 

(۲) سقطت من الأصل. (۳) في (ب): «كان العلماء هؤلاء». 

(4) في (ب): «القط». (0) سقط من (ب). 

(5) في (ب): «قدرنا». 
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۷ - ولیس في قوله تعالی : فی عون م6 [الرمر: ۱۸] علق لأهل | 
القول بالاستحسان؛ لأن الله تعالی لم یقل : (ما استحسنوا) ولا (ما استحسن | 
فلان)» لکن قال: «اَحَسَتَهء6ه» وأحسن القول ما شهد الث أنه آحسته؛ إذ یقول ا 
تعالی : عن تقض عك أَحْسَنَّ لَص [يرسف: ۰۲۳ واذ یقول تعالی : اله يل 
لسن لويف کت ا بت نّا [الزمر: ۲۳]؛ فصمٌ أن أحسن القول هو القرآن 
وکلام الرسول ية . 

۸ - وأمّا ما دون ذلك» فكل يدعي في قوله أنه الأحسنء» فدعاویهم كلها 
ساقطة الا ما عضده برهان القرآن والستّة ۰۲ وفرضٌ على کل أحل”" أن يطلب 
المخلّصٌ لنفسه ولا یغتر باتباع آبیی قال الله تعالی ذامًا لقوم : #وَإدًا بل هش 
مارا إل ما زک اله وال السول مالو حسبتا ما وجذتا عله عابنا و کان ءباره آلا 
يعون یا ولا یو 9)* [المائدة: ۲۱۰4. 

قال آبو محمد [ ]۳ : 


۹ - ما أحدٌّ في اتباع ما نشا عليه بأجدر من غیره» وکل ضالٌ في الأرة 


میم لكل ما نشأ فيه" هومن سل تن ايم هويلة بر هُدَى نت اله » [القصصن 
۰5۰ وقلد و مد لا تخي عنه من الله شیف ولا يشفع له يوم القيامة» ولا 


یعطیه من حسناته حسنةء ولا يحظ عنه من سیثاته سيّئة» والحمد لله على نح 
علینا بالاسلام وله الشکر على ما منَّ علينا به من اتباع اليقين”"' في الد 


)١(‏ قال المصنف في «رسائله» (۸۷): «وطريقة الفقه والکلام الصحیح إنما هي اتباع القرآن والسنن: 
وما عدا ذلك فباطل لا يجوز اتباعه وبالله تعالی التوفیق». 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) نعمء من طباع البشر وأخلاقهم أن يألفوا ما أخذوه بالرضا والتسليم» ويأنسوا به. فإذا وجدوا 
مخالفاً فيه» تعصّبوا له» ووججهوا قواهم إلى استنباط ما يؤيّده ويثبته» ويدفع عنهم حجج المخالة 
فيه» لا يلتفتون إلى تحرّي الحقٌء واستبانة الصواب» فيما تنازعوا فيه!! 

() في (ب): «في دينه؟. (5) بدلها في (ب): «السئن؟ . 


۱ 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 0۷۱ 


والفتياء وله الأمر من قبل ومن بعدء وحسبنا الله ونم الوكيل”؟. 


(۱) 


0 
(ب) 


التقلید كالميتة لا يجوز الا عند الضرورة» قال ابن عبد البر : «وأجمع العلماء على أن 
التقلید ليس بعلم». 

وجعل ابن القیم في «الاعلام» (۱۲/۲) التقلید (فتنة تمت فأعمت) وأقسم بالله على 
ذلك فقال : «تالث |نها فة عت فأعمث. وَرَمّت القلوب فاضت رثن علیها 
الصغيرء وَهَرِمَ فيها الکبیر» واتخذ لاجلها القرآن مهجوراًء وکان ذلك بقضاء الله وقدّره 
في الکتاب مسطوراً» ولما عمّت بها البلیّ. وعظمت بسببها الرزيّة» بحیث لا یعرف 
اک الناس سواها ولا يعدُونَ العلم إلا إياهاء فطالِبُ الحق من مََانه لدیهم مَفْتون؛ 
مُْیْره على ما سواه عندهم مَعْبُونَء نصَبوا لمن خالفهم في طريقتهم الخبائل» وبا له 
الغوائل» ورَموّه عن قوس الجهل والبغي والعنادء وقالوا لاخوانهم: ل أغاف أن بل 
وڪم أو أن هر في الْدْرْضٍ الْقَسَاد؟ [غافر: 5؟]. 

فحقيقٌ بِمَنْ لنفسه عنده قَدْرٌ وقيمّة» ألا يلتفت إلى هؤلاء؛ ولا يرضى لها بما لديه 
وإذا رُفِمَ له علم السنّة النبوية شَّمَّرَ إليه» ولم يبس نفسّه علیهم فما هي إلا ساعة 
حتى يُبَعْئَر ما في القبور» ويحصّل ما في الصدور» وتتساوى أقدام الخلائق في القيام 
له» وينظر كل عبد ما قدَّمت يداه ويقع التمييز بين المحقّينء والمُبْطلِين؛ ويعلم 
المعرضون عن کتاب ربهم» وسنة نبيهم؛ أنهم كانوا كاذبين» قال أبو عبيدة: صدق ابن 
القيم وبر فيما قال» ولكن التقليد يحتاج إليه الطالب عند عجزه وعدم فهمه. وذلك في 
بدايات طلبه» وينفك عنه بمقدار التقدم ورسوخ القدم في التقعيد والتأصيل العلمي» 
واستحضار النصوص الشرعية. 

وقد اشتظ في هذا الباب اثنان هما على طرفی نقيض: 

طرف : نادى بتجديد القواعد والأصول المتبعة عند العلماء؛ فهو يشكك في قواعد 
العلمای وطرقهم في الاستنباط والترجیح وفيما استقرٌ ‏ عندهم ‏ من صحة 
«الصحيحين»!7*» وشروط القياس» وما إلى ذلك. - 


يُسمُون آنفسهم - زوراً ‏ أصحاب (الفکر المستنیر)!!! 
سوی آحرف يسيرة تكلم فيهاء قاله ابن الصلاح وغیره وهو مدار نقد المُعْتَبِرِينَ ممن لهم مکنة في 
النقدء واعتبر كلامهم عند أهل الفن. 


هد الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


(i) 


وم مه مولام لمم عع وول للع الولو ووو مووود لو همهم هيوه 


وطرف: جعل قول الفقيه والعالم كأنه نص مُقدَّسٌء وتعامل مع المتون معاملة: 
۲ زفق ا 
التصوص ۰ 
نعم » التقلید لیس بعلم» ولکن إن ضاق الوقت في حق المجتهد. واحتاج حاجهة ما 
إلى حکم یضیق الوقت عن بذله ما یستطیع من جهْدٍ حتی یقف على حکم الله فیه ؛ ذ 
- ضرورة - فقط فى مثل هذه الحالةء وما عدا ذلك فلا یجوز. 
قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۳۸۸/۲۸): «متی آمکن في الحوادث | 
معرفة ما دلَّ عليه الکتاب والسئَّة كان هو الواجب» وان لم یمکن ذلك لضیق الوقت 
أو عجز الطالب» أو تکافز الأدلة عنده» أو غير ذلك؛ فله أن یمد من يرتضي دي 
وعلمه"؛ وانظر : «المجموع له - أيضاً ‏ (۳۰8/۲۰). و«القول السدید في 
التقلید» (۷۷) للشنقیطی . 
وهذا قول الجمهور من الفقهای والمشهور من قول الأصوليين في المسائل التي | 
يجْتَهِدْ فیها بعد انظر: «الاحکام» للآمدي (6/ 0۲۰4 و«المحصول» (۲/ 0/۳ 
و«البحر المحیط» )۲۸١ /١(‏ «وشرح الکوکب المنیر» (۵۱۹/۶) واتیسیر التحریر» 
۷ والتمهید» (۵۲) للاسنوي. 
قاله محمد بن الحسن. انظر : «نهاية السول» (۰)۲۹۱/۳ و«البحر المحیط» (1/7 
تال الامام الذهبي في «السیر» (۱۹۱/۱۸ - ۱۹۲) مُعلقا على قول ابن حزم: «أنا 
الحق ؛ وأجتهد ولا أتقيّد بمذهب! قال : 


تمتاز النصوص بالثبات والشمول والحاکمیة! فهي تحکم على جمیم الوقائع في سائر الا 
والامکنة» وتصحیح النصٌ بما هو واقعٌ ومشاهدٌ غفلةٌ عن هذه السمات وجعل کلام العلماء 
النص» واطراده في مسائل طرأ علیها مستجد أو تخلّف قيدٌ أو شرظ» واعماله بثبات وشمول ال 
غفلةٌ منهجية. وزْلَةٌ کل يُصانُ عنها النابهون اليقظون ممن يُعظم الدليل ويتبعه» وبتنا - ولا قوّة ! 
- نجد في دواوين المتعالمين والناشثة الغافلين استدلالاً بكلام العلمای لا تعلق له بالدليل النقل 
غير ذكر لمأخذه. ولا على أي الاصول ينبني! فأنزلوا كلام من يرضون ویحبون منزلةً الوحي! ويا 
على غيرهم صُنع ذلك مع آخرين! وللّه في خلقه شؤون! 


1 مو وو ودلن دوو 


«قلتٌ: : نعم) ؛ مَن بلغ رتبة الاجتهاد» وشهد له بذلك عدة من الأئمة» لم یسم له أن 
E‏ الفقیه المبتدىء والعامي الذي يحفظ القرآن أو کثیراً منه لا یسو له 
الاجتهاد أبداً؛ فكيف یجتهذ؟ وما الذي يقول؟ وعلام يبني؟ ؟ وكيف يطيرٌ ولمّا 
یریش؟ 
والقسم الثالث: الفقيه المنتهي» اليقظ الفهم» المُحدّثء الذي قد حفظ 6 
في الفروع وكتاباً في قواعد الأصول» وقرأ النحوء وشارك في الفضائل مع 
لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوّة مناظرته؛ فهذه رتبة من بلغ e‏ المقيّد 
وتأمّل للنظر في دلائل الأئمة» فمتى وضح له الحى في مسألت وثبت فيها نعل 
وعمل بها أحذ الأئمة الأعلام؛ كأبي حنيفة ‏ مثلاً » أو كمالك أو الثوري» أو 
الأوزاعي» أو الشانعي وأبي عبيدء وأحمدء وإسحاق؛ قَلْيَتّبع فيها الحقّ ولا 
یلك الرخصٌء وَلْيتَورّع» ولا يَسَعْهِ فيها ‏ بعد قيام الحجة عليه تقليدٌ فن خاف 
ممن یُشعُب عليه من الفقهاء قُلْيتكنَّم بها ولا يتراءة بفعلهاء فربما أعجبته نفسهء 
وأحبّ الظهورء فيُعاقب» ويدخل عليه الداخل من نفسه؛ E‏ 
بالحقّ» وآمر بالمعروف تا الله عليه من یذیه لِسُوء قَضصْدِوه وخبّه للرئاسة 
الدينية؛ فهذا داء حَفِىٌ سار في نفوس الفقهاء. كما أنه دا سار في نفوس المنفقین 
2 الأغنياء وأرباب الوقوف والثّرب المرُخُرّفة» وهو داءٌ خفيٌ يَسْرِي في نفوس 
لجند والأمراء والمجاهدین؛ فتراهم یلتقون العدوّ» ویَضْطيم الجمعان وفي نفوس 
a‏ مخبّاث وکمائنْ من الاختیال وإظهار الشجاعة لیقال والعجب. و 
القراقل المذهبّة والحُوذ المزخرفة» والعدد المُحلاة على نفوس متکبرة وفرسان 
مُتجبّرة» وينضاف إلى ذلك إخلالٌ بالصلاة» وظلم للرعية» وشرب للمسكر؛ فأنّی 
يُتضرون؟! وكيف لا يخُذلون؟! 
للم فانصر دينك ووفق عبادك؛ فمّن طلب العلم للعمل كسره العلم؛ وبکی على 
نفسه» ومن طلب العلم للمدارس والافتاء والفخر والریاء؛ تحامق» واختال وازدری 
بالناس» وأهلكه اجب ومَمَئثه الانفس. طتَدَ فلع من رگا (©) ود حاب من 
ده 409 [الشمس: ٩‏ -۱۰]؛ آي: دَسْسَهٌا بالفُجور والمعصية» انتهی . 
ورحم الله ابنَ القیم القائل في «مدارج السالکین» (۳۸۸/۲ -ط الفقي): «ولقد = 


و هه وان مم ووو وعم وه ووو وه من و فون وم ره مهو وو هيم هه و ووم و وو وو ووو وه نا م وو وو وو وه وو و ووه و و ووم هو هو ویر 


= خاطبتٌ يوماً بعض أكابر هولای فقلتٌ له: سألتّك بالله! لو قُدّر أن الرسول ی حي 
بين أظيرناء: وقد واجهنا بکلامه وخطابه آکان فرضاً غلينا أن نتبعه حتی تعرض ما 
سمعناه منه علی آراء الناس وعقولهم؟ 
فقال : بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه! 
فقلث : فما الذي نسخ هذا الفرض عنا؟! وباي شيء ی؟! 
فوضع اصبعه على فيه» وبقي باهتاً مُتحيّراً» وما نطق بکلمة) . 
قال أبو عبيدة: 
طالب العلم الشرعي في مسيرته العلمية يمر في أطوار ثلائة يبتدا بالتقلید» ويتوسط 
بالإشكال ‏ وهو أول الفهم -۰ وينتهي بالاستقرار وانشراح الصدر لما في النصوص», 
وأعوص الأطوار وأكثرها قلقاً واضطراباً الوسطى» ولا سيما إن لم يكن صاحبها عا 
على تزكية نفسه هاضماً لها آخذاً بزمام تفلتها؛ فتظهر منه» الآفات» ويخ 
التحصيل والحسنات» وقلّ ‏ فى هذه الأزمنة ‏ مَن یتجاوزها ويصطبر علیها فيد 
بعوائق. أو يملا وقته”*" بما يقطعه عنها . 
والطالب في بداية طلبه يحتاج إلى الأستاذ والمعلّم: فهو يحل المشكل ويُبيّن المجمل 
ويسهّل الصعبّ» ویدلل الخیر » فى قافلة الخیر ممن هم على الصراط المستقیم» 
غير اعوجاج» ولا تنطع › ولا تساهل» ولا تعالم . 
و(الشيخ) ‏ مع هذا وسيلة؛ فعمله بمثابة الدلالة على الکعبة؛ فمن رآها استخنی بها 
فقولة: (مَن لا شيخ له؛ فالشيطان شيخه) آثمة! والأقبح منها قولة الصوفية: (اله 
بين الشيخين كالمرأة بين الزوجین)!! 
قال الصنعاني في إرشاد النقاد؛ (ص :)3١5‏ «وفرق بين تقليد العالم في جم 
قاله وبين الاستعانة بفهمه؛ فإِنَّ الأول يأخذ بقوله من غير نظر فى دليل من کتاد 


(أ) مذكورة في «الموافقات» ۲۲٤ /٥(‏ وما بعد) بتصرف وزيادة واختصار. 

(ب) سواء بدنيا زائلة» أو انشغال بأسرة فاضلة» أو رئاسة متوهمة! إمارة بلا حارق زعامة بلا دعامة! وا 
الآثار التي ينبغي أن يحذر منها هذا الصنف: الحرص على الابتعاد عن البذاء وعورات | 
الواجب عليهم تربية ألستتهم وأقلامهم على الصدق والطهر والخير. 
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= ولا سنّة والاستعانة بفهمه ‏ وهو الثاني - بمنزلة الدليل في الطريق» والخّیت الماهر 
او انسیا هو إلى ف ور اي له هه اول 
بغیره! . 
NEE‏ تا یله و هد الحلماء الوا نو ام ی تفن عالق رل 
سیما لمن کان في آوائلها !۱ والی اله - وحده - المشتکی من غربة العلم وأهل ليك 
وهذه الاطوار هي : 
الطور الاول : أن يتنبه عقله إلى النظر فیما حفظ والبحث عن آسبابه؛ وانما ينشأ هذا 
عن شعور بمعنی ما حصّل» لکنه مجمل بعد» وربما ظهر له في بعض آطراف المسائل 
جزئيّاً لا کل وربما لم يظهر بعد؛ فهو ينهي البحث نهایته ومعلمه عند ذلك يعينه بما 
يليق به في تلك الرتبة» ویرفع عنه أوهاماً واشکالات تعرض له في طريقهء يهديه إلى 
مواقع إزالتها ويطارحه في الجريان على مجراه» مثبتا قدمه ورافعا وحشتهء ومودبا له 
حتى يتسنى له النظر والبحث على الصراط المستقیم . 
فهذا الطالب حين بقائه هناء ينازع الموارد الشرعية وتنازعه. ويعارضها وتعارضه 
طمعاً في إدراك آصولها والاتصال بچکمها ومقاصدها. ولم تتلخص له بعد لا يصح 
منه الاجتهاد فیما هو ناظر فیه؛ لأنه لم یتخلص له مُسْتَند الاجتهاد» ولا هو منه على 
بينة بحیث ینشرح صدره بما یجتهد فيه؛ فاللازم له الکف والتقلید . 
الور اكان آن يدوي بالط إلى تیعتیی میب ع ها ادا اب 
البرهان الشرغی» بحت خضل له البفين ولا غارف شك بل نضیر الشکرافت إذا 
آوردت عليه کالبراهین الدالة على صحة ما في یدیه؛ فهو یتعجب من المتشکك في 
محصوله كنا یتعجب من ذي عینین لا بری ضوء النهان لکنه اسي به الحال إلى أن 
زل محفوظه عن حفظه حكماً» وإِنْ كان موجوداً عنده؛ فلا يبالي في القطع على 
المسائل آنص عليها أو على خلافها أم لا. 
فإذا حصّل الطالب على هذه المرتبة؛ فهل يصح منه الاجتهاد في الاحکام الشرعية أم 
لا؟ هذا محل نظر والتباس ومما یقع فيه الخلاف» ولعله یتفاوت التقدم من باب إلى 
باب وهو مخرج على مسألة (تجزژ الاجتهاد) . 
الطور الثالث : أن یخوض فیما خاض فيه الطرفان ویتحقق بالمعاني الشرعية منرّلة = 


على الخصوصيات الفرعية» بحيث لا يصده التبحر في الاستبصار بطرف عن التبحر في 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


الاستبصار بالطرف الآخر؛ فلا هو يجري على عموم واحد منهما دون أَنّْ يعرضه على 
الآخرء ثم يلتفت مع ذلك إلى تنزل ما تلخص له على ما يليق في أفعال المکلفین؛ فهو 
في «المتنيقة رواجم إلى الرتبة التي ترفی منهاء » لكن يعلم المقصود الشرعي في كل جزئي | 
فيها عموماً وخصوصاً 
وهذه الرتبة لا خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبهاء وحاصله أنه متمكن فيهاء حا 
لهاء غير مقهور فيهاء بخلاف ما قبلها؛ فان صاحبها محكوم عليه فيهاء ولذلك قدا 
تستفزه معانيها الكلية عن الالتفات إلى الخصوصیات. وكل رتبة حكمت على صاحبها 
دلت على عدم رسوخه فيهاء وإن كانت محكوماً عليها تحت نظره وقهره؛ فهو صاحب 
التمكين والرسوخ. فهو الذي يستحق الانتصاب للاجتهاد» والتعرض للاستنباط 
وكثيراً ما يختلط أهل الرتبة الوسطی بأهل هذه الرتبة؛ فيقع النزاع في الاستحقاق أ 
عدمه ‏ واللّه أعلم . 
ویْسمّی صاحب هذه المرتبة: الرَّبّاني؛ والحكيم» والراسخ في العلم؛ والعا 
والفقیه. والعاقل؛ لاه ُربي بصغار العلم قبل كباره» ويوفي کل أحد حمّه حسبما 
به» وقد تحقق بالعلم وصار له کالوصف المجبول عليه» وفهم عن الله مراده 
شريعته . 

ومن خاصیته أمران: 
أحدهما : آنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص زد كان له 
المسألة حكم خاص» بخلاف صاحب الرتبة الثانية؛ فانه إنما يجيب من رأس 
من غير اعتبار بخاص . 

والثاني: أنه ناظر في المآلات قبل الجواب عن السوالات» وصاحب الثانية لا ينظر 
ذلك. ولا يبالي بالمآل إذا ورد عليه أمر أو نهي أو غيرهماء وكان في مساقه كا 
ولهذا الموضع أمثلة كثيرة. 

وخلاصة قول المحررين من العلماء في التقليد ‏ وهو الذي قرره ابن تيمية في 
من کتبه» وجمع ابن القيم في |علام الموقعين» أطراف الكلام حوله ‏ أن ال 
أقسام» هي كالآتي: 


الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ONY‏ ` 


م مه مع مور م ع وو ع و عع للع مومع ااي ومع دوو و دوعوم ليوو ووه وو وه د دود ومو ووه 


= القسم الأول يحرم التقليد فيه» والمصير إليه» وهو ثلاثة أنواع: 
الأول: الاعراض عما أنزل الله وعدم الالتفات إليه اکتفاء بتقليد الآباء. 
ويقول بهذا جميع العلماء الربانيين» ونصره جمع كبير وخصوه بالتصنيف والتألیف( 
ومن أشهرهم: أبو شامة المقدسي ‏ شيخ النووي وتلميذ ابن الصلاح رحم الله الجميع 
- في كتاب «مختصر الرد إلى الأمر الأول» قال فيه في (فصل التنفير من القول بالرأي) 
(ص 55 -55) بعد كلام: 
«فكثرت الوقائع والنوازل في التابعين ومن بعدهم» واجتهدوا بآرائهم من اضطر ومن لم 
یضطر» ووصلت إلى من بعدهم من الفقهای ففرعوا عليها! واجتهدوا في إلحاق غيرها 
بها» فتضاعفت مسائل الفقه» وشككهم ووسوس في صدورهم. 
واختلفوا اختلافاً كثيراً من غير تقلید» ثم قال : 
«وكانت تلك الأزمنة مملوءة بالمجتهدين» فكل صنف على ما رأى» وتعصّب بعضهم 
بعضاً مستمدين من الأصلين: الكتاب والسنَّة وترجيح الراجح من أقوال السلف 
المختلفة بغير هوى» ولم يزل الأمر على ما وصفت. إلى أن استقرّت المذاهب 
المدونة» قال: ثم اشتهرت المذاهب الأربعة وهجر غيرهاء فقصرت همم أتباعهم إلا 
قليلاً منهم فقلدوا بعدما كان التقليد لغير الرسل حراماًء بل صارت أقوال أئمتهم عندهم 
بمنزلة الأصلين وذلك معنى قوله تعالى: اكوا آخسارفم وره اباب ن دونب 
آل [التوبة: .]”١‏ 
فعدم المجتهدون وغلب المقلّدون وكثر التعصّب وكفر بالرسول» قال: «وحجروا على 
رب العالمين مثل البهود. أن لا يبعث بعد آئمتهم وليّا مجتهداًء حتى آل بهم التعصب 
إلى أن أحدهم إذا أورد عليه شيء من الكتاب والستة الثابتة على خلافه» يجتهد في 
دفعه بكل سبيل من التآویل البعيدة» نصرة لمذهبه ولقوله. ولو وصل ذلك إلى = 


(أ) انظر «معجم المؤلفات المطروقة» (۳۲۱/۱- ۳۲۲) «وللعلامة تقي الدين الهلالي في الجزأين (الثالث) 
و(الرابع) من كتابه القيم «سبيل الرشاد» كلمات مهمات في محاربة التقليد» وفيها ذكر كلمات سمان» 
وتقولاات مهمات في هدمه وذمّه» وبيان بعض الجهود في ذلك مع مدحها والثناء عليهاء والمقام لا 


o۷۸ 


ممه 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


مه وم و ووم مه و ون ومو و وو وده و نوم وو وهم و و موم و وا مه همهو و وم و و مهو ووو و و موه 


(مامه الذي يقلّده لقابله ذلك الامام بالتعظیم» وصار إليه وتبرأ من رأيه» مستعیذا با 
من الشیطان الرجیم» وحمد الله على ذلك» قال: «ثم تفاقم الم حتی صار کثیر منهم 
لا يرون الاشتغال بعلوم القران والحدیث. ویرون ان تا شم عليه هی ا ۰ 
المواظبة عليه» فبدلوا بالطیب خبیاً وبالحق ياطلاً» یک لین شترا سک با 
67 رنه وما ما كأ مُهکیبک؟ [البقرة: >۸]۱. 

الثاني : تقليد من لا يعلم المقلّد أنه أهل لأن يؤخذ قوله. 

الثالث : التقليد بعد قيام الحجة» وظهور الدليل على خلاف قول المقلد. وذم ابن حزه 
للتقلید» منصبٌ في سائرما ذكر على النوع الأول والأخير من هذا القسم» وللعز بن 
السلام - وهو من المقدمين عند المقلدين» ولا سيّما الشافعية منهم ‏ كلمة مهمة وراه 
في «قواعد الأحكام» (۲۷۶/۲ - ۲۷۰ -ط دار القلم أو فقرة رقم ۲۸۲۳ - بتحقيقي) 
نصها : «العجب العجیب أن الفقهاء المقلّدين یقث أحدُهم على ضعف مَأَحَذٍ إما 
بحيث لا يجدُ لضعفه مَذْفَعَاء وهو مع ذلك يقَلّدُهُ فيه» وبتر مَنْ شهد الكتابُ وال" 
والأقيسة الصحيحةٌ لمذهبه؛ جُموداً على تقليد إمامه» بل یتحیّل لدفع ظواهر ال 
والسّنَّدَ ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالاً عن مُقَلّْد ه. وقد رأيناهم يجتمعون 
المجالس فإذا دک لأحدهم خلافث" ما وَطّنّ نفسه علیه» تعيجّبٌ منه غاية العجب» 
غير استرواح إلى دلیل» > بل لما ألفه من تقليد إمامه» حتى ظَنَّ أن الح منحصرٌ في مذ 


و 


إمامهء ولو تیه لكان تعجبُه من مذهب إمامه أولى من تعجبه من مذهب غيره» فالب 
مع هؤلاء ضائعٌ » مُفْضٍ إلى التقاطع والتدابُر من غير فائدة يُجديها. 

وما رایت آحداً منهم ر عن منعب [مامه (ذا ظهر له انحن في غیره» بل ید 
مع علمه بضعفه وبُعْدِهِ. فالأولى تَرْكُ البحث مع هؤلاء الذين إذا عجز آحدهم 
تمشية مذهب إمامه قال: لعل إمامي وَكّفَ على دليل لم أف عليه ولم أهتدٍ إليه. 
یعلم المسكينٌ أن هذا مَقَابَلٌ بمثله» ويَفُضْلٌ لخصمه ما ذَكَرَهُ من الدليل الوا 
والبرهان اللائح. 

فسبحان الله ما أكثر مَنْ آعمی التقلیذ بَصَرّهُء حتى حمله على مثل ما ذکر: 


هكذا صنع ابن القيم في «الاعلام» (40۸/۲) - بتحقيقي» فكأنه يريده! 


الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ۹ 


وه مم وه وو و و ام و و مولعو وم و و و و موه من وا و و وم ماو وان ووم دوملج ا و و و وا و وا و ون و وه و هم و نوه 


وقّقئا الله لاتباع الحَىٌّ آینما کان» وعلی لسان مَنْ ظَهَرٌ. وأينَ هذا من مناظرة السلف 
ومشاورتهم في الأحكامء ومسارعتهم إلى اتباع الحَقٌ اذا هر خی ان لما وقد 
قل عن الشافعي رحمه الله أنه قال: ما ناظرث أحداً لا قُلْتُ: اللّهم جر الحَقّ على 
قلبه ولسانهء فان كان الحنٌ معي اتبعني» وإنْ كان الحقّ معه اتبعنّه) . 

قال أبو عبيدة: أهل هذه الأنواع لا يجوز لهم تولي الفتوی» ولا التصدير للتدريس› 
ولا تولى مناصب القضاء. 

القسم الثاني : كل ما أمرنا الله أو رسوله بيا فيما صح منه بقبول أخبارهم أو أقوالهم 
فلا بد من متابعتهم» وإِنْ سمي ذلك تقليداً. قال ابن القيم في «الإعلام» (۵7۸/۳): 
«ومن هذا الباب تقليد الأعمى في القبلة ودخول الوقت لغيره. وقد كان ابن أم مكتوم 
لا يؤذن حتى يُقلّد غيره في طلوع الفجرء ويُقال له: أصبحتٌ أصبحت» وكذلك تقليد 
الناس للمؤذن في دخول الوقت» وتقليد مَنْ في المطمورة لمن يُعْلِمه بأوقات الصلاة 
والفطر والصوم ونحو ذلك» ومن ذلك التقليد في قبول الترجمة والرسالة والتعريف 
والتعدیل والجرح؛ كَل هذا من باب الاخبار التي آمر الله بقبول المُخبر بها إذا كان 
عدلاً صادقاًء وقد أجمع الناس على قبول خبر الواحد في الهديّة وإدخال الزوجة على 
زوجهاء وقبول خبر المرأة ذمّية كانت أو مسلمة في انقطاع دم حيضها لوقته وجواز 
وطئها وإنكاحها بذلك» وليس هذا تقليداً في الفتيا والحکم» وان كان تقليداً لها فان 
الله سبحانه شرع لنا أن نقبل قولها ونقلدها فيه» ولم يشرع لنا أن نتلقى أحكامه عن غير 
رسوله فضلاً عن أن نترك سنّة رسوله لقول واحد من أهل العلم» ونقدّم قوله على قول 
من عداه من الاْمة». 

وأبى ابن حزم أن يسمّى هذا تقلید وله كلمة مهمة في «الإحكام» (50-54/5) في 
ذلك قال رحمه الله تعالی : 

«واحتج بعضهم بأن قال: لا بد من التقليدء لأنك تأتي الجزار فتقلده في أنه سمى الله 
عر وجل» وممكن أن يكون لم يسمٌء وهكذا في كل شيء. 

قال أبو محمد: المحتج بهذا: إما كان بمنزلة الحمير في الجهل» وإما كان رقيق 
الدين» لا يستحي ولا يتقي الله عر وجل» فيقال له: إن كان ما ذكرت عندك تقليداً : 
فقلد كل فاسق وكل قائل» وقلد اليهود والنصارى فاتبع دینهم لأنا كذلك نبتاع = 


(۳ 


eeeusuennsnouuuunnecuuanucaubunueRROCCNHNGCCODBLCVDLOCVROBCVDQRRRAUSOBRCUOSOBRHUGOGROUCOSNDRE 


اللحم منهم ونصدقهم أنهم سموا الله تعالى على ذبيحتهم» كما نبتاعه من المسلم 

الفاضل ولا فرق» ولا فضل بين ابتياعه من زاهد عابد وبين ابتياعه من يهودي فاسق. 

ولا أثرة ولا فضيلة لذبيحة العالم الورع على ذبيحة الفاسق الفاجر. فقلد كل قائل على 

ظهر الأرض وان اختلفوا كما نأكل ذبيحة كل جزار من مؤمن أو ذمي . 

فإن قال بذلك خرج عن الإسلام وكفى مؤونته» ولزمه قترورة أن لا بقلل عالماً نه 

دون من سواه كما آأئه لا یقلد جزاراً بعیله دون من سواه. 

وان أبى من ذلك فقد أبطل احتجاجه بتقلید الجزار وغیره» وسقط تمویهه 

ولکن لیعلم الجاهل أن هذا الذي شغب به هذا المموه - من تصدیقنا الجزار والصانع 

وبائع سلعة بيده -: ليس تقليداً أصلاً » وإنما صدقناهم لأن النص آمر بتصدیقهم» وقد . 

سال أصحاب رسول الله و عن هذه المسألة بعينهاء فقالوا: يا رسول الله إنه يأتي قوم | 
حديثو عهد بالكفر بذبائح لا ندري أسموا الله تعالى علیها؟ . 

فقال:8: «سموا الله أنتم وكلوا» أو كما قال ت22 . 

أمر تعالى بأكل طعام أهل الكتاب وذبائحهم. 

فان أتونا في تقليد رجل بعينه بنص على إيجاب تقليده» أو بإجماع على إيجاب تقليده: 

صرنا إليه واتبعناهم» ولم يكن ذلك تقليداً حينئذِء لأن البرهان كان يكون حيئئلٍ قد قام 

على وجوب انباعه". 

القسم الثالث : التقلید الذي يسوغء وهذا النوع يخصٌ العاميّ» فالواجب عليه أن یقلّد 

آعلم من یظن» ولا يتخيّر بين أقوال المجتهدین؛ لتغليق باب التخيّرء الذي ربما یفتح 


وین واحد. والخلاف في التسمية دون الحقيقة» إلا موسق تن ترس یه ات 
واس ا '» يلتقي مع ما قدمناه من النوع الأول من القسم الأول. 
والاشکال يشتد عند وقوع التحیر وعدم الوضوح» فهنالك طبقة يسبب انتشار العلم : 
لا هو طالب علم مؤمّل» ولا هو عامي جاهل» فهو يتذبذب في الطلب وهذا - 


قال ابن عابدين في «حاشیته» (۱/ ۰0۳۳ «شاع أن العامي لا مذهب له». 


الصّادع ف في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 0۸۱ 


4 قصل 

۰ - ونحن ذاکرون - إن شاء الله تعالی - بعض ما جاء في إبطال الرأي 
والقیاس والاستحسان والتعلیل والتقلید ما حضرنا من الآثارء لانْ لا يظنّ جاهل 
آننا لم نتعلّق في إبطال هذه المعاني بأمرء بل قد صرّح بذلك مَنْ تصدّر منهم إلى 
الأغمار والجَهّالٍ جرأة على الكذب» ومجاهرة به» فلیعلم أهل ال وغيرٌ هل 
ای انتا من هلا الذي تکلمنا فيه على ما مضى عليه رسول الله ل [وجميمٌ 
السَحابة] ۲ وجميعٌ التّابعين وخیار الفقهاء - معنی في [إبطال التقلید. وعلی ما 
مضى عليه رسول الله لا وجمیع الصحابة وجمهور التابعین من]”'' إبطال القياس» 
والحمد لله رت العالمین على نعمه. 

٩‏ - الآثار الواردة ف الراي 

۱ - روی البخاري في «صحیحه» عن عروة بن الژبیر قال: حجّ علینا 
عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته یقول : [سمعت رسول الله ی یقول]؟: «إنّ 
الله ا 0 ولکن ينتزعه”'' منهم مع قبض 

2 
لعلماء بعلمهم فيبقى نامن جُهّال يستفتون فيفتون برأيهم فبضلون ويُضلُون) 
۲ - حدّثنا خماه”* 2 ا ااا ی 


= النوعء منهم من يكون أقرب إلى الاتباع» ومنهم من يكون أقرب إلى التقليد! ومسألة 
(تجزؤ الاجتهاد) تعين في تفريق أفراد المسائل في حقهم؛ وخير مثال على هذا 
الصنف: أصحاب الدراسات الأكاديمية الشرعية والحق أن أصحابها ليسوا سواء! 
وانظر «شرحي على الورقات» ٠٤١(‏ وما بعد). 

)١(‏ سقط من (ب). (۲) في «الصحيح»: «آن». 

(۳) فى (ب): «ینزعه». 

)£( ای البخاري (۷۳۰۷): کتاب الاعتصام بالکتاب وَالسَّنَّةَ» باب ما یذکر من ذمٌ الرأي وتکلف 
القياس» ومسلم (۲۲۷۳): كتاب العلمء باب رفع العلم وقبضه وَظهور الجهل . 

(0) في (ب): «همام». 


وكيع» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله ية : «لا ينزع الله العلم من صدور الرجال ولكن ينزع العلم بموت 
العلمای يموت العالم فإذا لم يبق عالم ابّخذ النَّاسُ رؤوساً جُجَهّالاً» فقالوا 
بالرأي» فضلُوا واضلُوا:. 


() في «الإحكام» و«النبذة» بدلاً من (عياس بن أصبغ): ید ين ن علي الباجي» وهوا 
الاشبيلي» المشهور ب (ابن ن الباجي)» قال ابن الفرضي : «كان حافظاً ضابطاء لم ألق مثله في الذ 
وقال الذهبي : «العلامة الحافظ محدّث الاندلس» توفي سنة ثمان وسبعین وثلاث مثة . 
ترجمته في «بغية الملتمس» (۳۳۱) و«السير؛ (۳۷۷/۱۲). وأما (عباس ب بن أصبغ) فهو ابن عبد 
الهَمْداني الحجاري» أبو بكر القرطبي» کان ضابطاً لما كتب» عفيفاً طاهر قرأ عليه الناس كثيرا 
توفي سنة ١۳۸ه.‏ ترجمته في تاريخ الاسلام» للذهبي (۸/ ۵۹۲). 
(؟) هو محمد بن عبد الملك بن أيمن القرطبي» الإمام الحافظ العلامت» شيخ الأندلس» ومسندها 
زمنه» ترجمته فى «بغية الملتمس (۰)۱۰۲ «السير» (۲۸۱/۱۵ - ۲۳). 
(۳( في «الإحكام»: اسم ولا وجود له في «النبذة» والاسناد عندهما هو هو وورد «أحمد بن 
راان عديلة و في ی في الإسناد نفسه » انظر منه: (۷/ ۰۳۹۷ ۶ ۶۷۰ و۸/ ۱ 
(4) كذا في الأصلء وفي «النبذة» (ص 1١‏ ط الكوثري): «يموت العلماء العلماء فإذا لم 
وحذفت من طبعة المكتبة الأزهرية (ص 4۲) كلمة «العلماء» الثانية» وحذفها أيضاً أخونا الشيخ 
ابن حمد النجدي من نشرته للكتاب نفسه (ص ۱۱۳) وكتب في الهامش : «تكررت في الأصل»! 
42 رواه ابن حزم فى «الإحكام» برقم (۱۱۳۶ - بتحقيقي)» وفي «النبذة في أصول الفقه» ( ص 11۲ 
حمام - وهو ابن أحمد القاضي - به. وأخرجه البخاري (۰)۱۰۰ وفي «التاريخ الكبيرا»› (۱/ ۹/۱ 
«(Yo¥‏ ومسلم (TIT)‏ (۰)۱۳ والنسائي ف فى «الكبرى؟ ‏ كما في «التحفة» (۳۱۱/۲) - والتر 
(۲۲۱۵۲) وابن ٠‏ ماجه (46۲ والدارمي (۱/ ۷۷ وأحمد (۲/ ۰۱7۲ 4°( وار بن أبي حار 
«مقدمة الجرح والتعدیل» (ص ۲۵۶) وابن المبارك في «الزهد» (815)) وأبو خيثمة في ۱۷ 
(۱۲۱) والطبراني في «الصغير» (0۹؛ - مع الروض الداني) و«الأرسط؛ (رقم ۵0 ۰۹۹۲ ۲۲ 
وابن حبان A14 ›»٤0۷۱(‏ ۳ وأبو نعيم في «أخبار آصبهان» (۱۹۱/۱ و ۰۱۳۸/۲ ۲: 
و«الحلیة» (۲۶/۱۰ - ۰)۲۵ وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۱۶۸/۱ - ۰۱۹ 
4 - ۰۱۵۰ والبغوي في «شرح السنّة؛ ١41‏ و۱/ ۰۳۱۲ وأبو القاسم البغوي في «الج 
(۰)۲۷۷۱ والداني في «الفتن» (۰۲۶ ۰6۲۵ والبيهقي (۰)۱۱۱/۱۰ والقضاعي في «مسند ال 
)11۳ _ 1°¥(< وج هت شیوخه» (رقم ٩‏ ۶ ۰۲۶۱ ۳۹ والطحا 


الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ٥۸۳‏ 
قال أبو محمد رحمه اللّه ۳ 


۳ - وقد روي هذا الخبرء وفيه: «فأفتوا بغير علم»"۰*۳ وهو كله صحيح 
وهو كله معنى واحدء لد مَنْ أفتى بالرأي فقد أفتى بغير علمء ولا علم في الدّين 
غير القرآن وحكم رسول الله و فقطء وهذا الخبر صريح بين في أن الذين ذم 
رسول الله و هم القاصدون للرأي» المُفتون بهء الججهّال بالقرآن والسّنن» وهم 
هؤلاء المعترفون بأنّهِم قلّدوا رأي مالك وأبي حنیفة. لجهلهم يالقرآن والسّنن. 
وأمّا من أدّاه اجتهاذه إلى رأي رآی ولم نم عليه [فيه]”' حُجّة [بعد]"*۰ فليس 
وها بل معدو القاً أو سالفآء إلا مَنْ قامّتٌ عليه الحَجّة» فعاند 
وتمادّى على افیا برأي إنسانِ بعينه”” . 


= في «المشکل» (۱/ ۱۲۷)» والخطيب في «تلخيص المتشابه» »)0٤6۸ ۰۳۸۰ /١(‏ و«تاليه» (رقم ۲۱۱ - 
بتحقيقي)؛ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (ص ۱۸۸ - ترجمة عبدالله بن الحسين بن غنجدة ۷/ ۱۳ - 
ترجمة أحمد بن فياض بن إسماعيل)» وابن النجار في «ذیل تاريخ بغداد» (8/18)» والرافعي في «تاریخ 
قزوين» (۳/ ۱۳۰) والذهبي في «المیزان» )75١7/5(‏ و«السير» (۳/۷)؛ من طرق عن هشام بن عروة به . 
وأخرجه البخاري (۰6۷۳۰۷ ومسلم (7777 بعد ۰6۱۳ وأحمد (۰)۲۰۳/۲ والطيالسي (۰)۲۲۹۲ 
والنسائي في «الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» (5/١5"؟) ‏ والطحاوي في «المشكل» (۰۱۲۸/۱ 
۹ وآبو نعیم في «آخبار آصبهان» (۰)۳۲۰/۷ وابن عبد البر (۱/ ۰۱۵۰ ۱۱ و۳۳۲ والبغوي 
(۰)۳۱۲/۱ والجورقاني في «الاباطیل» (۰)۱۰۶ وأبو عمرو الداني في «الفتن» (۰۲۲۲ 6۲۲۳+ من 
طرق عن عروبة به . 
قال الذهبي في (السیر» (/۳۱): هذا حديث ثابت» متصل الاسناد؛ هو في دواوین الاسلام الخمسة 
ما عدا «سئن أبي داود؛ -» وهو من ثلاثة عشر طريقاً عن هشام» من طريق أبي الأسود يتيم عروة عن 
عروة نحوه» وقد حدث به عن هشام عدد كثير سماهم أبو القاسم العبدي». 
وساق الذهبي أربع مئة وإحدى وثمانين نفساً ممن رواه عن هشام» وانظر: «فتح الباري» (۱/ 198 
و۲۸۳/۱۲). 

() سقط من (ب). 

(؟) رواه البخاري (۱۰۰): کتاب العلم باب كيف یقبض العلم ومسلم (۲۱۷۳): کتاب العلم» باب رفع 
العلم وقبضه وظهور الجهل» من حديث عبدالله بن عمرو؛ وقد سبق تخریجه. 

(۳) في الاصل: «فعند» والمثبت من (ب). 

(4) نقل هذا الکلام - بنحو لفظه - ابن القیم في «الاعلام» ۹٩/۳(‏ - بتحقيقي)» من عند: - وأما من آداه 
اجتهاده . 0۰۰ وقال: «وقالت طائفة من آهل العلم») ولم یصرح بنسبته إلى ابن حزم . 


۸ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والت 


6 - ثنا ابن عبد البرّء نا" عبد الله بن محمد القاضي”" » آنا محمد بن 
إبراهيم بن زياد بن عبد الله الرازي» ثنا الحارث بن عبد اش ثنا عثمان 
عبد الرحمن الوقاصي + عن الزهري» عن سعید بن المسیب عن ابي هريرة قالء 
قال رسول الله کا : ا هد بكتاب الله تعالى وبُرهةً , 
رسوله" ككل ثم يعملون بالرأي» ادا فعلوا ولك + فقد © 

كاله أنى مخت ره الله تال ۳۱ 


(۱) جاء بعدها في سند ابن عبد البر في «الجامع»: «حدئنا عبید بن محمد" وجاء عند ابن حزم ق 
«الإحكام»: احدئنا عبدالله بن محمد . 

(۲) سقط من (ب). (۳) في (ب): «رسول الله؛. 

(4) رواه a‏ بي الا  115(‏ بتحقيقي) عن ابن عبد البر في «الجامع» (۱۹۹۸) وإسد 
ضعيف جدل علّته عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي قال فيه البخاري في «تاریخه الصغیر» (۲/ 6۱۲۱" 
«سکتوا عنه»» وقال في «ضعفائه (۲۵۰) وفي «التاريخ الکبیر» (718/5): «ترکوه» وقال النسائي 
«الضعفاء والمتروکین» (4۱۸) «متروك» وقال ابن معين: في «تاریخ الدوري» (۲۹۶/۲): «لیس بشي 
وقال مرّة ‏ كما في «سژالات ابن الجنید» (رقم ۲6۵) -: «یکذب» وضعفه ابن المديني جداً كما 
«تاریخ بغداد» (۲۸۰/۱۱) وقال ابن عدي: «وعامة أحاديثه مناکیر إما اسناده أو متنه منکر». 
وقال الترمذي في «جامعه» على إثر حدیث (۲۲۸۸): «لیس بالقوي» وقال الجوزجاني ف في اسر 
الرجال» (۲۱۱): «ساقط» وقال ابن حبان في «المجروحین» (۹۸/۲): «کان ممن يروي عن الت 
الأشياء الموضوعات لا يجوز الاحتجاج به» وقال آبو حاتم في «الجرح والتعدیل) (۲/ ۱۵۷ 
«متروك الحديث» ذاهب الحدیث» کذاب» وقال الفسري في «المعرفة والتاریخ» :)4٩/۳(‏ «لا 
حديئه أهل العلم الا للمعرفة» ولا يُحتج بروایته» وقال أبو داود: «ليس بشيء»۰ كما في تاريخ ب 
)18١(‏ وقال الدارقطني في «السنن» (۳/ ١٠٤٠ء‏ ۱۳): «متروك الحدیث» وترجمه في ا 
والمتروکین» (رقم 4۰6) له وقال الساجي: «يحدّث بأحاديث بواطیل» وقال أبو أحمد ال 
«متروك الحدیث» وترجمه ابن شاهین فى «ضعفائه» )۳۷١(‏ والعقیلی (۱۳۰۹) کذلك. وابن الجا 
(۲۲۷۱) والبلخي وأبو العرب القيرواني ۱ ۱ 
وانظر : «تهذیب الکمال» (۱۹/ 575)» «إكمال تهذیب الکمال» (۹/ .)٠١١ - 1١55‏ 
ورواه أبو يعلى (۵۸۵7) ومن طريقه ابن عدي (۱۸۰۸/۰) والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/۲ 
عق ترق الولبر ابن براقي تن ین ذکره الهيثمي في «المجمم» (۱۷۹/۱) وقال: «وف 
ابن عبد الرحمن الزهري متفق على ضعقه». وعثمان هذا ان وع ي 
الحدیث. انظره في الأحكام برقم  ١77(‏ بتحقيقي). 

42 سقطت من الأصل . 
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۰۵ - لو ظفروا بمثل هذا؛ لأبدوا به“ وأعادواء وإنما عُمدتئا نحن على 

روّيناهُ من طريق عبد الله بن عمرء وهو في غاية الصحَة» وعلى الذي نذكره 
الآنء لا على رواية الوقّاصي”"'. ولکنْ ذكرناها لما ذكرنا مما أوردنا من أنهم لو 
وجدوا مثلها ما قصّروا في الاحتجاج به ثم بيا سقوطه والحمد لله . 

5 ثنا أحمد بن عمرهء ثنا ابو ذرّء ثنا السشرسی» ثنا ابن خیم 
و كح اماج ل عن عبد الأعلى» 
برآأی» فلیتبوَ مقعده من رت ‌ 


() في (ب): «له». (۲) وقد عرفت ما فیها. 

(۳) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم ۱۳۲ - بتحقيقي) وإسناده ضعیف » فيه عبد الاعلی هو ابن عامر 
الثعلبي ضعفه أئمة الجرح والتعديل» منهم الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والقطان وأحمد» فقال: 
(منکر الحديث عن سعيد بن جبیر» وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي وابن معين والعقيلي وابن عدي 
ويعقوب ابن سفيان وابن سعد والدارقطني» وصحيح الطبري حديثه في الكسوف» وحسن له الترمذي» 
وصحح له الحاكم وهو من تساهله كما قال الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» فالرجل ضعيف كما هو 
ظاهر. 
ورواه أحمد فى مسئده» )1/ ۲۳۳ و۹( والترمذي )١960(‏ فى أول كتاب التفسير والنسائى فى 
«الکبری» (۸۰۸4) و(۸۰۸۵) كتاب فضائل القرآن: باب من قال في القرآن بغير علم والطبري في 
«مقدمة تفسیره؟ )08/١(‏ والطبراني (۱۲۳۹۲) والبغوي (۱۱۸) من طرق عن سفيان الثوري به . 
ورواه أحمد (۱/ ۳۲۳ و۳۲۷) والترمذي (۲۹۵۲) والدارمی ۷۲/۱ وآبو یعلی (۲۳۳۸) و(۲۷۲۱) 
وأبو داود في سننه «برواية ابن العبد» - كما في «تحفة الأشراف» /٤(‏ 4۲۳) والطبري (۵۸/۱) والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (۵01) وابن بطة في «الإبانة» (۷۹۹) من طرق عن عبد الأعلى بهء وفيه زيادة. 
وقال الترمذي: هذا حديث خسن. 
ورواه الطبري (۵۸/۱) من طريق عمرو بن قيس الملائي عن عبد الأعلى به موقوفاً على ابن عباس؛ 
وهذا يدل على ضعف واضطراب عبد الأعلى هذا فإنه يرويه مَرّة موقوفاً ومرة مرفوعاً! 
وما أجمل قول ابي زرعة فيه: «ضعيف الحدیث» ربما رفع الحديث وربما وقفه». 
ورواه الطبري )08/١1(‏ عن محمد بن حميد عن جرير عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير موقوفاً 
وإسناده ضعیفا أيضأء محمد بن حميد هو الرازي قال الحافظ في «التقريب»: «حافظ ضعيف وكان ابن 


معين حَسّن الرأي فيه». 5 


كمه الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


كال أبو محمد [ 00# فهلان آتران نبان واما عن المييحابة: 
فكما: 


ممم 


> عن ابن أبي ٿا لد قال : قال 11 بکر ا «أي 3 نی وا ْ 
تهنا د 3 إذا قلت آية كتاب الله تعا أ 3 ا بما د . 
0 في أيه من برايي * او 


= وقد وقع محقق «مسند أبي یعلی» بأمر عجيب إذ خفي عليه حال محمد بن حميد الرازي هذا فصححح 
هذا الموقوف» بل والأعجب من هذا أنه ظنه مرفوعاً!! وجعل رواية بكر وهو ابن سوادة - متابعة 
لرواية عبد الأعلى فصحح الحديث مع أن أحدهما موقوف والآخر مرفوع! وفي الموقوف ضعف كما 
رأيت!! ۱ 
وستأتي للموقوف عند المصنف طريق أخرى عن لیث انظرها برقم (۳۱۲) وللحديث شاهد لا يفرح ب 
عن جندب بن عبدالله البجلي مرفوعاً» بلفظ : «ومن قال في القرآن برأيه فاصاب. فقد أخطأ». : 
أخرجه الترمذي (۲۹۵۲): كتاب التفسير» باب في الذي يفسر القرآن برأیه وأبو داود (؟7”501): كتا 
العلم» باب الكلام في كتاب الله بغير علم والنسائي في «فضائل» القرآن» (رقم ۰0۱۱۱ وأبو يعلى 
(المسند» (۳/ ۰٩۰‏ رقم (۰ ۰ ولالمفاریده (رقم ۲ وابن بطة في «الوبانة» 61١/5‏ 
(۷۹۸). 
واسناده ضعیف - أيضاً -» فيه سهیل ب بن أبي حزم لیس بالقوي» قال الترمذي: «وقد تكلم بعض أ 
الحدیث في سهیل بن أبي حزم» اه. 
وانظر : «الایمان» (ص ۲۷۳) لابن تيمية» واشرح العقيدة الطحاویة» (1۷) وارفع الأستار» (۱۱۱) 

)١(‏ سقط من (ب). 

(۲) في الاصل بعدها: «عن»! وفي (ب): «عن نافع عن ابن الجمحي»!. وهو خطأ من الناسخ» وقد.و 
في «الإعلام» ( - بتحقيقي): دعن نافع عن عمر الجمحي»! فلیصوب . 

۳( في (ب): «برأيي فيما لا 

(4) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۱8۳ - بتحقيقي)» بسنده إلى عبد بن حمید. ولفظه هناك 
ار وهی لا تخلو من كلا 
انقطاع» ولکنه بمجموعها یصل إلى درجة الحسن - إن شاء الله تعالی -» كما قال الحافظ ابن 
وغیره» وهذا التفصیل : 
آخرجه مسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالیة» (ق ۱۳۵/ ب و۳۰۰/۳/ رقم ۱۳۰۲۷ 
من طریق عبدالله بن مرة» والطبري في «تفسیره» (۷۸/۱/ رقم ۰۷۸ ۷۹) من طریق إبراهيم ال 
وعبدالله بن مرة» وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۸۳۳/۲ - ۸۳6/ رقم ۱۵۰۱ - ط ابن 1 
من طریق ابراهیم النخعي عن أبي معمر عن أبي بكر به. 
وإسناده منقطع» أبو معمر هو عبدالله بن سَحْبَرة الازدي؛ لم يسمع من أبي بكرء وستأت 
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ولاج جا a‏ سا نه" تناك "رقنا" امن موق كذ 


قاسم بن أصُبّغْء ثنا محمد بن عبد السّلام الحُشَّنِيء ثنا بُنْدارء ثنا محمد بن أبي 


(1) 
(۲) 


الطريق مسندة عند المصنف» وهی الآتية. وعزاه السيوطى فى «الدر المنثور» (7/ ۷١۳)ء‏ وابن حجر 
في «الفتح» (۲۷۱/۱۳) لعبد بن حميد من طريق النخعي عن أبي بكر - من غير ذكر أبي معمر -» قال 
ابن حجر : «وهذا منقطع بين النخعي والصديق». 

قال ابن عبد البر عقبه: «وذکر مثل هذا عن أبي بكر الصدیق: میمون بن مهران» وعامر الشعبي» وابن 
أبى مليكة» . 

قلت: أخرجه من طريق ابن أبي مليكة : سعيد بن منصور في «سننه» /۱۹۸/١(‏ رقم ۳۹ -ط الصميعي) 
- ومن طريقه e‏ (رقم ۷۹۲) - بإسناد صحيح إلى ابن أبي مليكة» وهو لم يسمع من 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -. 

وأخرجه من طريق الشعبي: ابن أبي شيبة في «المصنف» /017/1١(‏ رقم 423١107‏ والخطيب في 
«الجامع» (۲/ 191/ رقم »)١080‏ وروايته عن أبي بكر مرسلة وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» 
(رقم ۶ وص ۲۲۷ - ط غاوجي)» وابن أبي شيبة في «المصنف» /011/1١(‏ رقم 2)1١١67‏ وعبد 
بن حميد في «تفسيره»» ومن طریقه الثعلبي في «تفسیره". قاله الزيلعي في «تخریح أحاديث الکشاف» 
(۱۵۸/6) بإسناد صحيح اواو ري عن إبراهيم التيمي به. 

والعوام ثقة ثبت؛ فإسناده صحيح إلا أنه منقطع بين التيمي وأبي بكر؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «مقدمة أصول التفسير» (ص 042٠١8‏ و«مجموع الفتاوی» (۰)۳۷۲/۱۳ والزيلعي في «تخريج 
أحاديث الكشاف» (۰)۱۵۸/4 وابن كثير في اتفسیره» (1/ ۰۵ ٤/۷۳٤)ء‏ وابن حجر في «الفتح» (۱۳/ 
۷۱ 

وأخرجه البيهقي في «الشعب» (۲۸۸/۵/ رقم ۲۰۸۲) من طریق علي بن زيد بن جدعان عن القاسم بن 
محمد أن أبا بكر الصدیق -.... وذکر نحوه. 

واسناده ضعيف» فيه ابن جدعان وهو ضعیف. والقاسم بن محمد روايته عن جده مرسلة؛ كما قال 
العلائي في «جامع التحصيل» (ص ۳۱۰). 

والاثر بمجموع هذه الطرق لا پنزل عن مرتبة الحسن؛ فقد ساقه ابن حجر في «الفتح» من طریق التيمي 
والنخعي» وأعلهما ا وقال: «لكن آحدهما يقري الآخر». 

في (ب) : لابيان»! . ا 

هو أحمد بن عون الها بن خذیر بن يحيى» أبو جعفر القرطبي البَرّاز كان صدوقاً صالحاًء شديداً على 
المبتدعة؛ لهجا بالَنّةء صبوراً على الأذى» له وقائع مشهورة مع أهل البدعء وعنه أذ أبو مر 
الطلمنكي . م ل ل لي 
ترجمته في «تاريخ دمشق» (۵/ ۱۱۷ - ۱۲۰ «تاریخ ابن الفرضي» (۱/ 1۷ - ۰61۸ «تاريخ الاسلام» 
للذهبي (۸/ ٤٤۷‏ - 44۸ وانظر كلامنا عليه في (ثبت الشیوخ)» في التقديم للکتاب. 


۸۸ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 
عدي ثنا شعبة عن الأعمش» عن عبد الله بن مُرَّة» عن آبي معمر» عن أبي 
بكر الصّدَّيقء 0 «أي أرض تُقِلّنِيء وي سماء تُظِلْني إن قلث في آيةٍ من 
كتاب الله تعالى”" برأبي أو بما لا آعلم»*. 


TEESE o‏ ها 
ثنا حمّاد بن ژید عن سعيد بن أبي صَدقة )2 عن این سیوین قال لقي كين 
آحد؟ آثبت لما لا یلم من آبي تبكر ولم يكن اعد بعد آبي بکر آثبت لما لا 
ال VW‏ 

یعلم من" عم وکان أبو بكر إذا نزلت به قضيّة فلم يجد في کتاب الله تعالی 
منها أضلاً ولا فى السئة أثرا اجتهد رای ثم قال: «هذا رآيي» فان يك [صواباً 
فمن الله وان يك]20 خطأ فمتی» وأستغفر اش“ 
©" ثنا يونس بن عبد الله القاضي» ثنا أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم» ثنا أحمد بن خالدء ثنا محمد بن عبد السلام الخُشَّنيء 
ا عن باقع ای ا لان «أيّها الناس! 


)١(‏ تصحف في الأصل و(ب) إلى : «محمد بن عیسی»! وليس في تلاميذ شعبة محمد بن عيسى» وإنما 
ابن أبي عدي من رجال الشيخين . 

(۲) في (ب): «إدا». (۳) سقط من (ب). 

(54) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم ١1415(‏ - بتحقيقي)» وقد سبق تخريجه. 

)0( تصحف في الاصل و(ب) إلى : عروبة»! والتصحيح من «الجامع؟. وَ«الإحكامك, و«الإعلام»» و 
التخريج» وستأتي 

(5) في (ب): «أحد أثبت لما لا يعلم بعد أبي بكر من". 

(۷) سقط من (ب). 

(۸) رواه ابن حزم في «الإحكام؛ برقم (۱۱۷۲ - بتحقيقي)» وهو عند ابن عبد البر في «الجامع» (؟/ 7 
رقم (19666). 
والسند المذكور رجاله ثقات» لكنه معلّق فقد علقه ابن عبد البر» ثم إن ابن سيرين لم يدرك أبا 
وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص» /٤(‏ ۱۹۰) وقال: «أخرجه قاسم بن محمد في ؟ 
«الحجة والرد على المقلدین؟» وهو منقطع » ورواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۱۷۷/۳) عن 
ابن الفضل» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۷۷/۳) من طريق حماد بن زيد به. 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل .۵۸۹ 


انّهموا الرأي على الدّین» فلقد رأيتني وائي لارد أمرّ رسول الله بيه برأي 
اجتهده”'' ولا آلوء وذلك يوم أبي جَندّل» والكاتب یکتب. فقال: اكتبوا بسم 
الله الرحشن الرحيمء فقالوا: نكتب باسمك اللّهمّء فرضي رسول الله كلل 
وی فقال: «يا عمر تراني قد رضيتٌ وتأبى»)”" . 

١‏ ثنا المهلّب [عن]”" ابن مناس* ثنا محمد بن مسرور؛ ثنا يونس بن 
عبد الأعلىء ثنا ابن وهب. ثنا يُونس”* بن يزيدء عن الرهري أن عمر بن 
الاب كال تسه عل المعو دان ني العام ان الرأي إنما كان من 
رسول الله كك ی لكان تا اش رادها هو متا 
والْکلف(». 


)١(‏ في (ب): «اجتهد». 

)۲( رواه عبدالله بن أحمد في «زوائد فضائل الصحابة» (008)» والبزار في «المسنده (۰)۲۵۳/۱ وأبو بكر 
القطيعي في «جزء الألف دینار" (ص ۰64۵۰ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» 05/١(‏ رقم ۰0۲۱6 والطبراني 
في «الکبیر» (۱/ ۰0۷۲ والبيهقي في «المدخل» (۰)۲۱۷ واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنّة؛ (۱/ 
۷ وأو إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (۲/ 6۱۱6 والدولابي في «الکنی» (۱)۸۱/۲ وابن 
الأعرابي في «المعجم» (رقم ۱۱۰۸) من هذا الطریق» وقد قال البزار عقبه : «وهذا الحدیث لا نعلمه یروی 
عن عمر إلا من هذا الوجه. ولم يشارك مبارکاً في روایته عن عبيدالله في هذا الحدیث أحد» وقد رواه غير 
عمر»»ء وقال الهيثمي (۱۷۹/۱): «رواه أبو يعلى ورجاله موثقون» وان كان فيهم مبارك بن فضالة وهو 
مدلس » وقد عنعن» وصححه المصنف في «النبذة» (۱۱0) وله عن عمر طرق. انظر ما يأتي . 

(۳) سقط من الأصل و(ب)! واستدركته من «الإحكام». 

(4) مَنّاس بنون خفيفة. هو أبو عبد الله محمد بن عيسى بن ماس القيرواني. محدث. ترجمته في 
«لاکمال» (۷/ ۰6۷۲ «توضيح المشتبه» (۰)۳۱۱/۸ وفي (ب): «مياس»!! 

() في الاصل و(ب): «يونس عن ابن یزید»! وهو خطأء والصواب ما آثبت. 

(0) في الاصل و(ب): «وّالتکلیف»» والتصویب من «الاحکام» و«الاعلام. 

(۷) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۲6۵ -بتحقيقي) وإسناده منقطع» فان الزهري لم يدرك عمر بن 
الخطاب ‏ ورواه البيهقي في «المدخل» (۰)۲۱۰ و«السنن الکبری» (۱۰/ ۱۱۷) من طریق محمد بن عبدالله 
ابن عبد الحکم» ا دا 
وال ابن الق في ۱۸۱۸۲۲ ۰ بتحقیقی) عقبه : «قلت : مراد عمر رضي الله عنه : : قوله تعالى: 
إا ارلا ریق الککب بلحي لتخ بي بن اس ۳۹ ات تن [النساء: »]٠٠١‏ فلم يكن له رأي غير 
ما أراه الله إيّاه» وأما ما راق هقی ا 


0۹۰ الصادع فى الرد على مَنْ قال بالقياس والرأى والتقليد والاستسحان والتعلي 
خخ في من س والراي 


۲ - [وقال آبو داود: ثنا سليمان بن داودء ثنا ابن وهب» عن | 
يونس بن یزید» عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال على المنبر: «يا أيها 
الناس! إن الرأي كان من رسول الله يك مصیبا( لأنّ الله تعالى كان يُريه» | 
EE a‏ والتکی )0 . 

۴ا ن عبد الوا ثنا آبواعمن آحمد پن عبد اله الناجي ثنا 
و ثنا محمد بن فطیُس ای ۳ ثنا أحمد بن يحيى الأودي9", ثنا 
عبد الرحمن بن شريك ثنا أبي» عن مجالد» عن الشعبي» عن عمرو بن حريث | 
قال: قال عمر بن الخظاب: «إِيّاكم وأصحابِ الرأي» فإنهم أعداء السّئن» آغيتهم 
الأحادية أن يمتقطوفاء ال بالز ای ففرا وار : 


)١(‏ في الأصل: «حسناً» والصواب المثبت. 

(۲) في الأصل: «التكليف»! وهو خطأ. 

(۳) رواه أبو داود :)۳١۸١(‏ كتاب الأقضية باب في قضاء القاضي إذا أخطأء وقد سبق بیان ضعف 
إسناده. 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في (ب): «ثنا ابن عمر»!! 

() في (ب): «. . . عبيد الله الناجي». 

(5) كان ابن مُطيْس ضابطاً نبيلاً صدوقاًء عارفاً بمذهب مالك» قال الحميدي: «من أهل الحديث رانيم 
والحفظ. والبحث عن الرجال» وله رحلة»» توفي في شوال سنة تسع عشرة وثلاث مثة وهو این 
تسعین سنة» ترجمته في «جذوة المقتیس» (۰)۱۳۹/۱ «تاریخ ابن الفرضي» (۰)۱۲۰۵ «تاريخ الإسلام 
(۷/ ۳۲۰) للذهبي . 

(۷) وقع في الاصل و(ب): «أبو آحمد بن یحیی»!! وصوابه المثبت» وهو أبو جعفر الكوفي العابد تو 
سنة ثلاث وستین» وقیل سنة آربع وستین ومثتین» ترجمته في «تهذیب الکمال» (۱/ ٩۱۷‏ - 8۱۸ 
«تاريخ الاسلام" للذهبي ۰ (۲۸۲/۷). 

(۸) رواه ابن حزم في «الإحكام؛ برقم (۱38۷ - بتحقيقي)» ورواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۰۶4 
والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۰)۱۸۰ واللالكائي في «السنة» (رقم ۰)۲۰۱ والبيهقي في «المدخط 
(۲۱۳) من طريق عبد الرحمن بن شريك القاضي عن أبيه عن مجالد بن سعید عن الشعبي به. 
وعبد الرحمن وأبوه ومجالد ضعفاء. 
نعم هو صحیح بطرقه وله طرق آخری عند الدارمي في «السنن» (4۹/۱) والاجري في «الشریمة» 
۸ ۰۵۲ ۰۷4 وابن أبي زمنین في «السلْة» (رقم ۰6۷ والتيمي في «الحجة» (۱/ ۰۲۰۰ 26۳۱۲ 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ٥۹۱‏ 


تجن نويه تنا ايو ای ها ابن مسر نكا تون تن 
عبد الاعلی» عن ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم 
التّيمي أن عمر بن الخطاب قال: «أصبح أصحابٌ الرأي أعداء السْتّن آغیثهم 
الا ماوت أن رها رم و هه ا 

EE es Ee‏ سس عبن الیش وا 
قاسم بن أَصْبّغْ» ثنا محمد بن عبد السلام الخشّني؛ ثنا محمد بن المْکْنی» ثنا 
مُؤْمّل بن إشماعيل» ثنا سُفیان اللّوري» ثنا أبو إسحاق الشَّيباني» عن أبي الضحی 
عن مسروق قال : کتب كاتا لعمر”"؟: «مذا ها'رآائ:اللهتعالى ”"" وواع.غمر»» فقال 
غمرة «بكس ما فلت [قل : هذا ما رأي ف مركن رانا توا لقا 


= وابن بطة في «لابانة» (رقم ۰۸۳ :۰۸ ۷۹۰ والهروي في «ذم الکلام» (ص ۰3۸ وأبي الفضل 
المقرىء في «ذم الکلام» (ص ٠١5‏ ۰)۱۰6 واللالكائي في «السنّةة (رقم ۰0۲۰۲ وابن النجار ‏ كما 
في «كنز العمال» )۳۷١ /١(‏ _ بألفاظ متقاربة» وانظر تعليقي على «الموافقات» (۳۲۷/۶) للشاطبي . 

)١(‏ في (ب): «ابن میاس». 

(۲) في (ب): «وثقلت». 

(۳) في (ب): «بالري»!. 

(4) رواهابن حزم في «الاحکام" برقم  ١549(‏ بتحقيقي) بسنده ومتنه سواء» وّبرقم )١100(‏ بسند آخر من 
طريق أبي بكر بن أبي داود عن محمد بن عبد الملك القرّازه عن ابن أبي مریم ونافع بن يزيد عن ابن 
الهاد بهء وهذا إسناد جید. وهو عند ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۰۵). 

(0) في (ب): «بیان»! 

(0) کذا في الأصلء وله بهذا الاسم (آحمد بن عبد البصیر) ترجمة عند الحميدي في «جذوة المقتبس؟ 
(۲۰۷/۱) واقتصر على قوله: «روی عن قاسم بن أصبغ. روی عنه أبو عبدالله محمد بن سعيد بن 
بات» وسيأتي ذكره بالسند نفسه برقم (۰)۳۸۱ وهكذا ورد في مواطن من «المحلى»؛ منها (۰۸۳/۱ 
NEY ۳ ۶‏ ۲۰۳ ورامك ۰۲۳ ۳۶ و۱۷۲/۸ رة/::1ف 31١/1١ OA EVE‏ ۱۱ 51 
و۰۳۰/۱۱ ۰۱۷۳ ۰۲۲۱ ۰۲۳۸ ۰۳۱6 ۳۲۱) ودالاحکام» (۳۲۷/۳ و؟/۰4۹ وه/ 1٩۰‏ و/ ۰۷۰۷ 
/Ag ۶‏ ۰۱۰۷۲ ۰4۱۰۷۵ 

(۷) كذا في الاصل وفي (ب): «کنت كاتباً لعمر» فکتبت»۱۱. 

(۸) سقط من (ب). 

)٩(‏ سقط من الأصل» وهو في (ب). 


۹۳ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


وان يكن خطأ فمن عمر»؟. 


قال آبو محمد رحمه الله تعالی*: هذا أثرٌ في غاية لةه ور" نصل 
قولناء والمقطوع على صحّته؛ لما قذمناه. 

۰ - ثنا ابن عبد الب ثنا أبو زيد العظارء ثنا علی بن محمد بن مسرور؛ 
ثنا أحمد بن داود» ثنا سُخنون» ثنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن عبيد الله بن 
آبي جعفر قال: قال عمر بن الخطاب: «السُئّةَ ما سنَّهُ الله ورسوله. لا تجعلوا 
خطأ الرأي اه 

۷ ثنا خمام"؟ ثنا الباجي» آنا عُببد الله بن يونس المرادي» ثنا بَقِنُ بن 
مُخلّد. ثنا أبو بكر بن أبي شَيّبة» ثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن أبي حَبيبٍ» عن معمر بن أبي حبيبة مولى بنت صَفوان»› 
عُبيد" بن رفاعة بنّ رافع» عن أبيه رفاعة بن رافع» قال: بينما آنا عند عمر بن 
الخظاب إذ دحل عليه رجلٌ» فقال: يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت بتي الاس 
برأيه في العُسُل من الجنابة فقال عمر: عليّ به. فجاء زيدء فلمّا رآه عمر, 
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(1) رواهابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۱۲۷ - بتحقيقي)» ومؤمل بن إسماعيل سبیء الحفظ وباقي روا 
من رواة الصحيح» ومؤمل هذا توبع» فقد تابعه عبدالله بن الوليد» عند البيهقي في «سننه الكبرئ 
(/) ولفظه: عن مسروق قال: كتب كاتب لعمر بن الخطاب ون : هذا ما أرى الله أمي 
المؤمنين عمر فانتهره. . . ذكره الحافظ في «التلخيص» (۱۹۵/۲) وقال: «إستاده صحیح)». 
ورواه أبو إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (۱۰۳/۲) من طريق شريك عن الشيباني به. 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) في (ب): «هو». 

(8) كذا في الاصل و(ب). ولیست في «الإحكام؛ ولا «الجامع» ولا «الإعلام». 

(9) رواهابن حزم في «الإحكام» برقم ۱۹۷۷ - بتحقيقي)» وابن عبد البر في «الجامع» () و 
ثقات» وابن لهيعة صحيح الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة كما هو هناء لكنه منقطع بين عبيدا 
أبي جعفر وعمر . 
وذكره القاضي أبو يعلى في «العدة» (۱۳۰۵/۶) عن ابن عمر» لا عن عمر!! 

() في (ب): «همام»! 

(۷) تحرف في الاصل و(ب) إلى «عبیدة»! 


الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل o۹۲‏ 


قال“: أيْ عدي نفسه!! قد بلغت أنْ تفتي النَاسَ برأيك؟ قال: والله يا أمير 
المؤمنين ما فعلْتٌُء ولكن سمعتٌ من أعمامي حديثاً. فحدئث به. من أبي أيوب 
ومن أب بن كعب» ومن رفاعة بن رافع» فأقبل عمر على رفاعة بن رافع» فقال: 
وقد كنتم تفعلون ذلك» إذا أصاب أحدكم من المرأة» فأکسل "۳ لم یغتسل» 
فقال: فقد كتا نفعل ذلك على عهد رسول الله يا فلم يأتّنا فيه من الله تعالى 
تحریمٌ ولم يكن فيه من رسول الله ی نهيّء فقال عمر: ورسول الله و یعلم!۳ 
ذلك؟! قال: لا أدري» قال: فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار» فجيعوا له 
فشاوَرّهم» فأشار الناس أن لا غشل إلا ما كان من معاذ وعلی فإنّهما قالا: 
[«إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل». فقال عمر: هذا وأنتم““ أصحابٌ بدر 
قل اختلفتم» فَمَنْ بعدكم أشدّ اختلافاً. فقال* علی: يا أمير المؤمنين» إنه ليس 
أحدٌ أعلمَ بهذا من شأن رسول الله یاه من آزواجه. فارسَل إلى حَفْصَةء 
فقالت]'''2: لا [أعلمء أو]”" لا لم لي بهذاء وأرسل إلى عائشةء فقالت: «إذا 
جاوز الختانُ الختانًء [فقد]۲ وجب الغسل»» فقال عمر: «لا أسمع برل ^ 
فعل ذلك الا آوجعتّه ضربا». 


(1) سقطت من الأصل. (۲) أي: جامع ولم ينزل. 

(۳) من هنا تبدأ لوحة (٩/ب)‏ من نسخة غوطا/ ألمانيا الشرقیة. وسبقتها ما في هذه النسخة بترتیب آوراقها 
لوحة (۱۸/ ب) وحق ما فیها أن یکون هو (9/ ب) - وانتهی هذا الموطن في فقرة (۸۲) عند قوله: «ولم 
يبق إلا الرد إلى القران والسئة» - وما بعده إلى هنا مفقود من هذه النسخة» وهی مشوشة الترتیب! 

(4) في نسخة غوطا: «وأنت»! ١‏ 

(0) في الأصل: «قال» والمثبت من نسخة غوطا. 

() ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۷) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). 

(۸) في الاصل : «رجل»» والمثبت من نسخة غوطا ومصادر التخریج» وفي (ب) : «رجلاً». 

(9) آخرجه آحمد (۰)۱۱۰/۵ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۰۱۱۰/۱ ۱۱۱ ط. دار الفکر) والطحاوي 
في «المشکل» (۳۶۸/۲ - ۰0۳4۹ وشرح معاني الآثار» (۵۸/۱ - ۰6۵۹ وّالطبراني في «الکبیر» (9/ 
۶ - ۳۵) رقم (40۳) بسند رجاله ثقات غير ابن إسحاق؛ وهو مدلس وقد عنعن. 
وبعدها في نسخة غوطا رمز «ب» كأنها إشارة إلى بقي بن مخلد؛ والله أعلم. 


0۹4 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


4 أثنا عبد الله بن ربيع» ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» ثنا أحمد بن 
خالد. ثنا علي بن عبد العزیز» ثنا الحجاج ب بن المنهال ثنا تعماد بق سلمة» عم 
حُميد]”''2: عن" أبي رجاء العُطارِدِيّ أن آباا" موسى الأشعري قال: «مَنْ كان 
ندم ع ستيه تان وإِنْ لم یعلم"* فلا يقولَنّ ما ليس له به عِلْمْ» فیکون 
من المتكلفين» ويَمْرُقُ من الدّين»”* . 

[قال أبو محمد رحمه الله تعالی": ما لم يكن من القرآن علم في التّازلة» 
ولا من اش فمن تکلّم به فقد تکلم بما لیس له به علم]. 

نا آنن عبر ال فال: قال بوب رن سيق ثنا [محمد : 
حاتم بن میمون» ثنا یعقوب بن ابراهیم بن سعد الزُهريء ثنا آبي» عن 
محمد بن إسحاق» ثني یحیی بن عَبّاد بن عبد الله بن الرُبير» عن عبد الله بن الزّبير 
قال: إِنّي7' والله ‏ لمع عثمان [بن عفان]۳ بالجُخفة إذ قال عثمان - وقد 

فر له التمثع بالعمرة إلى الحخ -: «آن توا 000 وخملّصوء في أشهر 
الحخ فلو أَخََرْثُم هذه العمرةً حتی تزو زو" هذا البیت روزن كان أفضل | 


ا 


« بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا:‎ )١( 

(۲) في (ب): هبن»!! (۳) في نسخة غوطا: «أخبرنا آبو..» 

(4) كذا في نسخة غوطاء وهو الصواب. وفي الأصل و(ب): «يكن؟. 

)0( ل م اس ب O‏ امح ود اموي 
حدثنا حميد الطويل: عن أبي رجاء عن بى المهلب». قال: سمعت أبا موسى - على منبره وهو یقوله 
- وذکره و[سناده حسن»› 0 غير عبد الوهاب» وهو صدوق» وأبو المهلّب عي 
الجرمي . ولم يعره فى في «الدر المنثور» )۹/۷ °( الا لابن سعد . 

(5) من (ب) فقط. (۷) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۸) في نسخة غوطا: «حدثنا يوسف بن عبدالله النَمَري» قلت: وهو ابن عبد البر رحمه الله تعالى. 

(9) سقط من الأصل و(ب)! واستدركناه من نسخة غوطا واالجامع» و«الإحكام؟. 

۱۰( فى الاصل ونسخة غوطا و(ب): اسعید»! والمثبت من «الجامع» ولاحکام» . 

(۱۱) في نسخة غوطا: نا». (۱۲) سقطت من الاصل و(ب). 

(۱۳) في نسخة غوطا: «ذکروا». (۱۶) فى نسخة غوطا: انزور». 

(۱0) کذا في نسخة غوطاء وفي الاصل و(ب): «مرتین*. 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل هوه 


فان الله تال نو قد اوسع في الخير»» فقال له علي بن أبي طالب: «عمدث 
إلى سك رسول الله کر ورُخصةٍ رخص الله [تعالی]۲۳ للعباد بها في کتابه تضَیَنَ 
عليهم فيهاء وتنهی عنهاء وكانت لذي الحاجة» والتّائي9) الدار»» کم أهل 
علي بعمرة وح معا فأقبل عثمانٌ على الناس» فقال: ما تهيتٌ 
عنها]* زٍئي لم أنه عنهاء ما كان رأياً أشرثٌ بهء فمَنْ؟ شاء أخذهء ومَنْ 
5 ترگ . 

۰ - [ثنا عبد الله بن زبیع» ثنا ابن السَّليمء ثنا ابن الأعرابي» ثنا أبو 
داود؛ ثنا ا ۲ محمد بن العلای ثنا فص بن تباث عن الأغمّش» عن 
آبي إسحاق السّبيعي]” » عن عَبْد خَيْر عن علي بن أبي طالب قال“ : «لو كان 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا و(ب). 

(؟) في «الجامع» والاحکام» - «وبعض نسخ «الإعلام»: «نائي». دون واو في أوله. 

(۳) سقط من (ب). 

(4) في «الجامع» وَ«الإحكام»: «وهل نهيت عنها»» وفي نسخة غوطا و«الإعلام»: «أنهيت عنها». 

() في (ب): «من» 

(0) علقه ابن عبد البر  )١54571/(‏ كما هو ظاهر . عن يعقوب بن شيبة صاحب «المسند الکبیر» الذي قال فيه 
الذهبي في «سير أعلام النبلاء»: «العديم النظیر» المسند المعلل» ويعقوب هذا متقدم ولد في حدود 
المئة وثمانين فكأن ابن عبد البر نقله من کتابه واختلاف علي وعثمان ثابت بغير هذا السياق في 
«صحيح البخاري» (۰۱0۳ ۱۵1۹): كتاب الحج» باب التمتع وَالقران والإفراد في الحج. 
وقال این اليم في (الزعللام؛ )۸/۲ ٠‏ - بتحقيقي) على إثره: «فهذا عثمان يخبر عن رأ يه ليس بلازم 
للأمة الخد به بل مَنْ شاء أخذ به» ومن شاء تركه» بخلاف سنّة رسول الله كَلِ؛ فإنه لا یسم أحداً 
تركهاء لقول أحدٍ كاثناً مَنْ كان». وهو في «جامع بیان العلم وفضله» (14171). 
وأخرجه من طريق يعقوب بن إبراهيم عن أبيه: أحمد في «المسندة (4۲/۱) والبزار في «البحر الزخاره 
(1۷۳) وقال: «وهذا الحديث يروى عن على من وجوه» وهذا أحسن إسناد يروى عن علي في ذلك 
وأرفعه» ولا نعلم آسند ابن الزبير عن علي غير هذا الحديث». 
قلت: ورواته ثقات غير ابن إسحاق وهو حسن الحديثء إذا صرح بالسماع كما هو هنا. 

(۷) في (ب): «أبو بکر». 

(8) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(9) سقطت من الأصل و(ب). 


كوه الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


الدِينُ بالرأي» لكان آسفل الخفٌ أؤلى بالمسح من آعلاه»۳. 

١‏ لثنا ابن ربیع» ثنا ابن مُفَرّجء ثنا ابن" السّكنء ثنا الفِرَبْرِيَء عن 
البخارِي» ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا أبو عَوّانة» عن الاعمش عن أبي وائل 
قال: قال سَهْل بن حُتَيِف]”": «أيّها الناس! انَّهموا رأيكم على دینکم. فلقد”» 
ريني یوم آبي جَئْدل لو“ أستطيع [أنْ أرة]”'2 أمرّ رسول اه لرددثه)»”” . 


| بتحقيقي)» و«المحلى» (۱۱۱/۲) وهو في «سئن أبي داود؛‎ -١1060( رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم‎ )١( 
و(154) في (الطهارة): باب المسح على الخفين.‎ )١17؟(‎ 
- ۱۰۱/۲( ورواه بهذا اللفظ - أيضاً  ابن أبي شيبة (۱۸۱/۱) - ومن طريقه الهروي في «ذم الکلام»‎ 
والدارقطني (۰۱۹۹/۱ ۲۰۶) وابن المنذر في «الأوسط» (۱۱۱/۲) والبيهقي (۲۹۲/۱)» وفي‎ . ۷ 
«المدخل» (۰)۲۱۹ والبغوي (۰)۲۳۹ من طريق حفص بن غياث به.‎ 
۰0۱۲4 21١14 /1( وتابع حفصاً: وکیم» عند ابن أبي شيبة (۱۹/۱) وأحمد (۹۵/۱) وابنه عبد الله‎ 
.)۲۱۲ وأبي يعلى (2757 1۱۳) ومحاضرء عند: أبي ذر الهروي في «ذم الکلام» (۱۰۱/۲ رقم‎ 
ويزيد بن عبد العزيزء عند: أبي داود (177) ومن طريقه البيهقي (۲/ ۲۹۲)» وعيسى بن يونس» عند‎ 
-)05( وابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث»‎  )419/17( النسائي في «الكبرى»  كما في «التحفة»‎ 
.)۵1/۲( وابن حزم في «المحلی»‎  )"٠٠١/8( ومن طريقه الذهبي في «السير»‎ 
۰)۱۸۱/۱( والدارمي‎ ».)١48/١( وتوبع الأعمش» فرواه عن أبي إسحاق ابنه يونس» كما عند: أحمد‎ 
والبيهقي (۱/ ۰0۲۹۲ وأبي نعيم (۸/ 040)» ورواه إبراهيم بن طهمان أيضاًء عن أبي إسحاق» عند‎ 
البيهقي (۲۹۲/۱) ورواه عن عبد خير» ابنه - قیل اسمه المسيب آفاده أبو ذر الهروي - عند الحميدي‎ 
ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهید» (۰6۱4۹/۱۱ والهروي في «ذم الکلام» (۲۱۳) م‎ - )4۷( 
والشافعي في «الأم» (۰)۱9۱/۷ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» (۱/ ۱۲۶/۱۱6 وابن جریر‎ 
/۲( في «التفسیر» (۰)۸۲/7 وابن شاهین في «الناسخ والمنسوخ» (۰)۱۲۲ والهروي في «ذم الکلام»‎ 
۱-۷ 
.)۳۰/۱( ورواه شريك عن السَّدّي عن عبد خير بنحوه. عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
قال الحافظ في «التلخيص» عن هذا الاثر (۱۲۰/۱): «إسناده صحیح» وانظر مفصلاً «علل,‎ 
.)44/4( الدارقطني»‎ 

( في (ب): «ابن أبي»!! 

(r)‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: لاعن سهل بن حنيف قال. 

(4) في نسخة غوطا: «لقد». 

(0) في نسخة غوطا: «فلو». (5) سقط من (ب). 

(۷) رواهابن حزم في «الاحکام» برقم (۱3۵۸ - بتحقيقي)» بسنده سواء بسواءء ورواه برقم 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل o۹۷‏ 


قال ا ی و ع و ا ل اوق ولك ان 
جلى على أن الرأي جملة متهم على الدّین . 

مكنا چ بو عم كنا ابو خر ا السرخیی ا ابراهیم ین 
يه 3 عبد بن حمید ثنا - 2 بن علي | لجَعْفيّ » عن زّائدة» عن لَيْْ 
عن کر» عن سعيد بن مجبيرء عن ابن ¿ عباس قال: «مَنْ قال ف في القرآن برأيه؛ 
لا مَفُعَدَهُ من(۷ و ۸ 


= (۹۲۱ - بتحقيقي) من طریق مسلم. 
وقد رواه البخاري في «الصحیح» (۷ كتاب الجزية والموادعة باب منه» و(6۱۸۹): كتاب 
المغازي» باب غزوة الحديبية» و(4۸64): کتاب التفسیر» باب (إذ یبایعونك تحت الشجرة)؛ 
(۷۳۰۷): کتاب الاعتصام بالکتاب وَالسنّة» باب ما یذکر من ذم الرأي رّتکلف القیاس؛ ومسلم في 
(الصحیح» ٩‏ (۱۷۸۵): كتاب الجهاد والسير» باب صلح الحديبية» وأحمد في «المسند» (۳/ 4۸0 
وَالحميدي في «المسند» (رقم ۰664۰4 والبيهقي في «السنن» (۲۲۲/۹). 

(۱) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا و(ب). 

(۲) في نسخة غوطا: «الخبر» وبعده فیها «ثابت» ولا وجود لها في الاصل و(ب). 

(۳) تحرف في الاصل و(ب) إلى: «أبو داود»! والتصحیح من «الاحکام» وهو عبد بن أحمد الهروي» 
ترجمته في «تاریخ الاسلام (۵۰/۹). 

(5) في «الاحکام": «عبد الله بن أحمد»» وهو ابن حَمُویه بن يرسف بن آغیّن آبو محمدء قال أبو ذر: 
«قرأث عليه؛ وهو ثقة» صاحبٌ أصول حسان»» سمع من إبراهيم بن خُرَيْم «مسند عبد بن حمید؛ 
واتفسیره"» توفي سنة إحدى وثمانين وثلاث مئة» ترجمته في «تاریخ الاسلام» (۵۲۰/۸). 

(0) أبو إسحاق الشاشي راوية عبد بن حميد» شيخ مستور مقبول» روى عن عبد: امسنده الکبیر! وقد 
سمع منه ابن حمُويه بالشاش في سنة ثمان عشرة وثلاث مئة في شعبان. وكان سماعه من عبد في سنة 
تسع وأربعين ومئتين» انظر «تاريخ الاسلام» (۷/ ۳۸۰). 

(0) في مطبوع «الإحكام»: «حسن*۰ وهو غلط» وفي بعض الأصول الخطية لر «الاحکام» على الصواب 
«حسين»» وكذلك هو في «الإعلام»: «حسين»» وله ترجمة في «الفقات» (184/8) لابن حبان» 
وَالئقات» (۲/۱ ۰ للعجلي . 

(۷) في (ب): «في 

(۸) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم -١179(‏ بتحقيقي)» وقد رواه الطبري (۳۹/۱) من طريق عبد ابن 
حميد بهذا الاسناد وهو إسناد ضعيف؛ لضعف ليث وهو ابن أبي سليم» ورواه من طريق عمرو بن 
قيس عن عبد الأعلى» عن سعيد عن ابن عباس؛ وهو ضعيف - أيضاً - لضعف عبد الأعلى وهو ابن 
عامر الثعلبي. وقد روي مرفوعاً وتقدم عند المصنف برقم (۲۹) وتخريجه هناك» وسبق هناك في 
التخريج ذکره موقوفاً من طریق أخرى عن لیث. 


۱ 


4۸ الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


Ep EE ماس‎ EOE 
عبد الأعلى» ثنا ابن وهب » آخبرني بشر بن بکر عن الأوزاعي» عن عَبْدة بن‎ 
أبي لباب عن ابن عبّاس قال: «مَنْ أحدّث رأياً [ليس]““ في كتاب الله [عڙ‎ 
و ولم تمضر مه مله هق ول الله ب لم يَدْرٍ على ما را إذا لقي الله‎ 
ا‎ 

٤4‏ [وقال النّسَائيَ: آنا على بن ُحجرء ثنا علي بن مُسْهرء عن داود بن 
آبی هند » عن ا عن علقم عن ابن مسعود أنه آتوی فذكر الحديث 
فیمن مات ولم یفرض صداقاً لامرأته» فاختلفوا إليه شهراًء ثم قالوا“ في آخر 
ذلك : مَنْ نسأل إذا لم نسألك» وآنت آخبر"" أصحاب رسول الله كلهِ؟ قال ابن 
مسعود . «سأقول فیها بهد رآیی. فان كان صواباً فمن الله واحده» وان يَكَنْ خطأ 
فى وی الات و ته ووو ر عع مرن فد اديت 


)١(‏ في (ب): «ابن بياس»!! (۲) فى (ب): «أبو»!! 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «و». ١‏ 

(4) سقط من الأصل و(ب)! واستدركته من نسخة غوطا و«الإحكام؛ و«الإعلام» .)1١8/5(‏ 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(5) كذا في نسخة غوطا و«الإحكام؛ ودالإعلام»: وفي الأصل و(ب): «فیه». 

(۷) رواه ابن جزم في «الاحکام» برقم ١5717(‏ - بتحقيقي)» ورواته ثقات؛ ولكن أخشى أن لا يكون عبدة 
سمع من ابن عباسء وأكد ذلك الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» (757/19)؟ فقال: «وهو 
منقطع؟ . 
ورواه الدارمي (۱/ ۵۷ والهروي في «ذم الکلام» )1١7/5(‏ رقم (۰)۲۸۰ من طريق الأوزاعي به. 
ورواه البيهقي في «المدخل» (۱۹۰) من طریق أحمد بن عبید الصفار عن سعید بن جبیر عن ابن عباس 
وفي نسخة غوطا: «عرٌ وجل» بدل «تعالى». 

(۸) بدلها في نسخة غوطا: «قال له». 

(9) کذا فى نسخة غوطاء وهی محتملة فى الاصل» فى (ب): «أحب». 

(۱۰) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱3۷۳ - بتحقيقي) بسنده إلى النسائي: وهو عنده في دال 
(۳۳۰۸): کتاب النکاح» باب بانة التزوج بغیر صداق» والکبری» (۳/ ۳۱۷). 
ورواه ابن حبان (4۱۰۱) عن محمد بن أحمد بن أبي عون عن علي بن حجر به» ورواه الحاکم (5/ 
۰ والبيهقي (۷/ )١45‏ من طريق علي بن مسهر به» وصححه الحاكم على شرط مسلمء وواة 
الذهبى. 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل .848۹ 


قال ات زره اه ا ووز ی متهن افيه ار 
اسناده . 

۵ - [ثنا يونس بن عبد الله» ثنا أحمد بن عبد الله» ثنا آحمد بن خالد» 
ثنا الخشنی !۰۳ ثنا محمد بن بَشَارء ثنا يَحيى بن سعيد القظان» ثنا مجالد» عن 
الشعبيّء عن مسروق قال]**: قال ابن مسعود: «يذهب العلما ويَبْقَى قوم 
يقولون برأيهم»”” . 

امن نام وى تنه N‏ لعي و قال بود نموي ناا لمح الا لاق 
عائذء ثنا أبو عيسى عبد الرحمن بن إسماعيل”') 
الطحاوي. 


وقال المهلب: آنا این ماش ثنا ابن مُسرور ثم افا الطحاوي وابن 


= ورواه ابن أبي شيبة (6/ ۳۰۱ ۳۰۲ والطبراني في «الکبیر» (۲۳۱/۲۰) من طریق داود بن آبي هند 
به . 
ورواه عبد الرزاق (7/ ۰۲۹۶ ۰)4۷۹ وأحمد »)۲۷۹/٤(‏ والترمذي :)١١40(‏ کتاب النکاح» باب 
الرجل یتزوج المرأة فیموت عنها قبل أن یفرض لها والنسائي (۰۳۳۰6 ۳۳۵۵): کتاب النكاح» باب 
إبانة التزوج بغیر صداق. ولالکبری» (۰)۳۹۲/۱ من طریق علقمة من ابن مسعود به . 
ورواه آحمد (۲۷۹/4) من طریق عبدالله بن عتبة عن ابن مسعود به» وقال ابن القیم في «الاعلام» (۲/ 
۷ متابعاً المصنف في تصحیحه: «وصح عنه - أي: ابن مسعود - في المفوّضة أنه قال : آقول 
فيها. . .» وذكر مختصراً. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا و«تعالى» من (ب): فقط. 

(۲) في (ب): «أمر»!. 

(۳) فى الأصل: «أحمد بن خالد الخشنى»! وفى (ب): «خالد الخشنی»! وكلاهما غلط» والتصويب من 
«الإحكام». ۱ ۱ ۱ 

(4) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

)0( رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم ۱3۹۹۸0 بتحقيقي)» واسناده ضعيف ؛ لضعف مجالد» ورواه 
الدارمي (۱/ ۰61۵ وابن عبد البر (۲۰۱۰) من طريق مجالد. 

(0) في الاصل و(ب): «بن مالك»! والتصویب من «الاحکام»» وهو أبو عیسی عبد الرحمن بن إسماعيل 
بن عبدالله الخشاب النحوي العروضي . انظر ترجمته في «تاريخ الاسلام» (۸/ ۲۰۷). 

0) في (ب): «ابن میاس»! (۸) في (ب): «اتفق»! 


1 
١ 
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مسرور کلاهما یقول: ثنا يونس بن عبد الأعلى» ثنا ابن وهب» آخبرني عمرو بن 
إذا لم یبلغه في الامر شيء. فيسأل عنه. قال: (إِنْ شنم آخبرتکم #۹ 
وهذا ۳ إسنادٌ في غاية الصحة. 


۷ - [ثنا ابن عبد الب ثنا الباجی» ثنا الحسن بن اسماعیل الضّراب. ثنا 
عبد الملك بن ب بج مدي ابناج 1 اعفد رن او لا يخي ابن 
زكريا بن أبي زائدة» عن إسماعيل بن أبي خالد]» عن الشّعبي قال: أتى قوم 
مين تابي" تردن ا و ی بیان ا ره زر 


$ 


آخبرناه قال: فأتوهء فأخبروه فقال: «أعُدراً"؟! لعل كل شيءِ حدَّئتُكم 


)۱( ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(؟) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۱۱۹ - بتحقيقي) عن المهلّب وحده وبرقم (۱۱۷۰ - بتحقيقي) 
عن يونس وحده. م وقد علّقه ابن عبد البر عن ابن وهب (۱:6۳). 

(۳) قبلها في نسخة غوطا : «قال أبو محمد؟. 

(4) في الاصل و(ب): «عبد الملك بن آبجره وأثبته كذلك محقق «الجامع» :)75١594(‏ «أبجر» وقال: 
«وفي النسختين: بحر» وما آثبتناه هو الصواب»» قلت: بل هو عبد الملك بن بحرء كما في «الإحكام» 
ونسختی «الجامع؟!! وهو شيخ الضَّرَّابِء توفي سنة ۳۳4ه وهو الجلآب» وله ترجمة في «تاريخ 
الاسلام» (۰)۱۷۹/۷ وأما عبد الملك بن أبجر فهو ابن سعید بن حيان بن آبجر الهمداني» ثقة من 
رجال مسلم. وهو أعلى طبقة من ابن بحر؛ فإنه يروي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه» 
والشعبي» وهو من شیوخ السفيانين. 

() هو محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ» وهو من تلاميذ سنيد كما في «تهذيب الكمال»؛ فالعجب» 
للإمام ابن القيم حيث قال في «الإعلام» (۱۱۱/۱ - بتحقيقي): «قال البخاري: حدثنا سنيد بن داودا! 
نعم للبخاري رواية عن سنید خارج «الصحیح». ی تاش ارت 
وال أعلم. 

(7) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: « 

(۷) في نسخة غوطا: «آتی زيد بن ثابت قومٌ». 

(۸) في الاصل: «أتاه»! والتصویب من نسخة غوطا واالاحکام» و«الجامع». 

)٩(‏ کذا هي في نسخة غوطاء وهي في الاصل: «آعدر» بإهمال العين والدال! وکنت قرأتها : «آعذرا»!! 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ل "5*١‏ 


CE‏ أجتهد لكم رأيي)”". 

وهلا" سد تس 

۸-[ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالدء ثنا إبراهيم بن آحمد [ثنا 
الفرَبْري]“» ثنا البخاري» ثنا أبو اليّمان - وهو الححكم بن نافع - ثنا شعيب ‏ وهو 
ابن أبي حَمزة - عن الزُهريء قال]: كان [مُحمّد بن]”'' جُبَيْر بن مُظعَم [يحدّث 
أنه كان]”" عند معاوية في وَفْدِ من فُريش» فقام معاويةٌ» فحمد اش وأثنى عليه 
بما هو أهلّهء ثم قال: «أمّا بعد. فاثه بَلَغني أنَّ رجالاً منکم" يتحدّثون أحاديتٌ 
لشت نن كيتاب الله تاليا ولا تؤثّر عن رسول الله يله فاولئك 
الب وذکر باقي الحدیت"۱ 

۵۹ - [ثنا عبد الله بن ربیع» ثنا عبد الله بن محمد بن عشمان"" * ثنا 


)۱( سقطت من نسخة غوطا. 

(0 روا ابن حزم في «الإحكام؛ برقم (۱۲۷۸ - بتحقيقي)» وهو في «جامع بیان العلم وفضله (۲۰۲۹)؛ 
وَسئيد قال عنه الحافظ : «ضمّف مع إمامته وَمعرفته». ورواه ابن عساکر في «تاريخ دمشق» (۱۹/ 
۹ أنا محمد بن سعد آنا شهاب بن عبّاد العبدي» نا إبراهيم بن حميد الرژاسي عن إسماعيل عن 
عامر الشعبي بهء وهذا إسناد جیّد؛ ومحمد بن سعد هو كاتب الواقدي صدوق» فصح الاثر وله 
الحمد والمنة» ولم أعثر على هذه الطريق أثناء تحقيقي ل «الإعلام؟» فاكتفيت هناك بقولي (۱۱۱/۱): 
«وسنید ضعیف"»۰ فليتنبه لذلك» ووقانا الله الشرور والمهالك 

(۳) قبلها في نسخة غوطا: «قال أبو محمد». 

(8) سقط من (ب). ش )2 فى الاصل : (هو» 

(7) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة خوطا: هو ۱ 

(۷) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

(۸) سقطت في الاصل و(ب). 

(9) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۳۵۸ - بتحقيقي)» وهو في «صحیح البخاري» (۳۵۰۰): کتاب 
المناقب» باب مناقب قريش» و(۷۱۳۹): کتاب الاحکام؛ باب الا اف قريش . 

(۱۰) بعده في نسخة غوطا: «آخرجه البخاري». 

() وفع في مطبوع #۱حکام» (ص ۱۰۷۲): «عبداله بن ربیع بن محمد بن عثمان»! والمثبت هنا هو 
الصواب على ما جاء في الاصل و(ب)؛ فلیصحح. 


۰۲ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


آحمد بن خالد» ثنا علي بن عبد العزیز» ثنا الحجَاج بن المِنْهَال» ثنا حمّاد بن 
سَلّمة» ثنا آیوب السّحُتياني عن أبي قلابةٌ عن يزيد بن عَميرة]“ عن مُعاذ بن جبل 
قال: «تكون فتنْ فیکثر فيها المال» ویْْتحْ فيها”' القرآن"" حتى يقرأه الرَجُل 
والمرأةٌ» والصّغيرٌ والکبیر» والمؤمنٌُ والمنافق 38 فيقرأه الرجل ولا يُتَّبع» فيقول: 
والله لأقرأته علانية» فیقرآه"** علانية» فلا يُتّبع» فينَخذْ مسجداً ويبتدعٌ كلاماً ليس 
[هو]”"' من كتاب الله عر وجل ولا من سُنَّة رسوله”" ا فإيّاكم وایّاه» فإنّه بدعة 
وضلالةا قاله معاذ ثلاث مرات(۸ 


(۱) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «وه 

(۲) في نسخة غوطا: «فيه؟. (۳) سقط من (ب). 

(4) في نسخة غوطا: «والمنافق والمؤمن». 

(۰) في الأصل و(ب): افيقرأ». 

() ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۷) في نسخة غوطا و(ب): «رسول الله» . 

(۸) رواهابن حزم في «الإحكام؛» برقم  7709(‏ بتحقيقي)» وأخرجه الحاكم (457/4)» وابن وضاح في 
«البدع والنهي عنها» (رقم 1۳) عن حماد بن سلمة به وصححه الحاكم على شرط مسلم» وهو كما 
قال. 
وأخرجه التيمي في «الحجة» (۱/ ۳۰۳ - ۰)۳۰6 واللالكائي ة فى «السنّة ۸٩/۱(‏ - رقم ۱۱۷) عن حماد | 
ابن زيد عن آیوب عن أبى ع نموه وم زونه ی 
وأخرعه ابو عمزو الداني في «الثدن؛ رقم 14) عن عبيد الله بن عمر» والهروي في «ذم الکلام* (ص ١‏ 
۷ عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي کلاهما عن أيوب به مختصراً. ۱ 
ورواه آبو داود في «السنّة؛: باب لزوم السنة (۰)40۱۱ والفسوي في «المعرفة والتاريخ (۲۲۲/۲): 
والبيهقي في «المدخل» (۰)۸۳۶ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۳۳) - ومن طريقه الذهبي في «السیر» (۱/ 
7) والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۳۲۱/۲) والفريابي في «صفة المنافق» (رقم  )4١‏ ومن 
طريقه المرّي في «تهذيب الكمال؛ (۲۱۹/۳۲ والذهبي في «السير» (۸/  )١4‏ من طريق الليث ب 
سعد عن عقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره أن يزيد بن عميرة» وكان من 
أصحاب معاذ قال : كان معاذ لا يجلس مجلساً. . . ٠‏ وسنده صحيح . 
ورواه أبو نعيم في «الحلية» (۲۳۲/۱) من طريق ابن عجلان عن الزهري به دون ذكر يزيد بن عميرة, 
وعلقه ابن عبد البر في «الجامع» (۱۸۷۱) من طريق الليث عن ابن عجلان عن ابن شهاب اذ 
معاذاً. . . » وابنْ شهاب لم يدرك معاذ بن جبل. 
ورواه جمع عن الزهري موصولاً غير عقيل بن خالد» منهم: 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل ¥۳ 
قال اه زا ۰ 
۰ - ونحن على ما قال معاذ وبيقين يدري کل مَنْ نَصَحَ نَفْسّه أن القیاس 
واللّعلیل لم یکونا في کتاب الله تعالی ولا في سُنَّةِ رسوله ییاز ولا قال بهما قظ 
أحدٌ”” من الصحابة. فهولاء]** من الصّحابة [5]”*“: آبو بكر وعُمر [بن 
الخظاب]"* وعثمانُ وعلیْ وابنُ مسعود وسّهل بن حُنَيْف البدري» ومُعاذ بن 
لع نا لور عباس 
اكليم يد من الرأي ويذمّه ویحذر منه» [وینهی عن التدین به» ويما 
سا ع a‏ ویخبر اط وأ ما وقع لهم" منهء 
فلا یَفْطعون به» ولا يُوجبونه» ولا سبیل إلى أن يُوجد عن الصّحابة خلاف 
لهؤلاء» ولا آن أحداً منهم صحّح القولَ بالرأي وآثبته» بخلاف ما عليه هؤلاء 
الذين جعلوا رأي أبي حنيفة ومالكِ ينا يتركُونٌ له القرآن والستّ. ویضللون مَنْ 


= # معمر بن راشدء وعنه عبد الرزاق في «المصنف» (۱۱/ رقم ۰۲۰۷۰۰ ومن طريقه: الآجري في 
«الشريعة» (۰)4۷ واللالكائي في «السنّة) (رقم ۲ واد بن بطة في «الإبانة» (۱6۳). 
# جعفر بن برقان» ومن طریقه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (رقم 09). 
# صالح بن كيسان» وعن طریقه الفريابي في «صفة المنافق» (۲؟). 
# شعيب» ومن طريقه الخطیب في «تالي التلخیص» (۲/ 4۹۷ - 4۹۸ رقم ۲۰۰ - بتحقيقي) . 
وأخرجه الدارمي في «السنن» (۱/ 2۷ أو رقم ۲۰۵ وأبو ذر الهروي في «ذم الکلام» (ص ۱۸۷) عن 
مروان بن محمد؛ حدئنا سعید - وهو ابن عبد العزیز -» عن ربيعة بن يزيد» عن معاذ به . 
واسناده منقطع» ربيعة لم يرو الا عن متأخري الصحابة؛ ومعاذ مات سنة (۱۷) أو (۰)۱۸ فهو لم 
یدر که والله أعلم . 
وسعید بن عبد العزیز اختلط .» والخلاصة أن الأثر صحيح . 

() سقطت «تعالی» من الاصل. (؟) فى (ب): «رسول الله؟. 

(۳) في (ب): «ولا قالهما أحد قط». ۱ 

(4) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «صدق معاذ رضوان الله عليف وهولاء. . . .». 

(0) ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط. 

() في نسخة غوطا: «ومعاوية وابن عباس». 

0) سقط من (ب). 


5" الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


خالفف وا تبع القرآن والس وما مضی عليه الصَحابة 4 


قال آبو محمد [۳]46؟: 


۱ - وأمًا التابعون» فكثيرٌ جذا: 
۲ - ثنا يونس بن عبد الله» ثنا أحمد بن عبد الله» ثنا أحمد بن خالد» 


[ئنا] الخشنی(۳ : ثنا محمد بن بشانء ثنا یحیی القطان عن مجالد عن الشعبی 
قال](*۲: «لعن الله آرایت»*. 


۳ [قال۲۳: وثنا يخي بن سعید. ثنا صالح بن مُسلم فال]*: سألث 
الشَّعبِي عن مسألةٍ في التكاحء فقال: (إِنّْ آخبرتك برأيي بل علیه»۲. 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطاء ما نصه: 
«وقال بعضهم: إنما ذمّ الصحابة رضي الله عنهم الرأي المجردء لا الرأي المقيس على أصل. 
قلنا : هذا كذب علیهم» وإنما أفتى من أفتى منهم بالرأي على وجه آنه احتياط منه» لا على وجه الشرع به». 

(؟) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

۳( هو محمد بن عبد السلام بن تعلبة آبو الحسن» الأندلسي القرطبي» الحافظ ال صاحية 
التصانیف» كان ثقةٌ» كبير القّدرء روى بالاندلس علماً کثیرل أريد على قضاء قُرطبة فامتنع . توفي 
ست وثمانين ومئتین وقد شاخ رحمه الله تعالی» ترجمته في "تاريخ الاسلام» (2)411/5 وما ب 
المعقوفتين سقط من الأصل و(ب). 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «قال الشعبي». 

(5) رواه ابن حزم في «الإحكام؛ برقم  ١574(‏ بعحقيقي)» وقد رواه عقب أثر ابن مسعود: «یذهپ 
العلماء؟. 
ورواه أبو نعيم في «الحلية؛ (۳۲۰/6) من طريق أحمد بن حنبل عن القطان به» وفيه مجالد 
ضعیف » وذکره عنه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۰)۸۷/۱ وفي ترجمته من «السير؛ و«التاريخ؟. و 
ابن معين في «تاریخه» (۰)4۳۹/۳ وّالبيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری» (رقم ۰0۲۲۲ وابن 
البر في «الجامع» (۲۰۹۰) وابن أبي خيثمة في «تاریخه" (۲4۹/۲) رقم (۲۷۱۹)) وابن بطة 
«الإبانة» (رقم 506)» وابن حبان في «الثقات» اك من طریق عبدالله بن عبد الرحمن الا 

بن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: «ما كلمة أبغض إلىّ من أرأيت»» وإسناده صحیح. 

() القائل محمد بن بشار بإسناد المصنف السابق إليه. 

زفق للا ل SS‏ 

(۸) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم  ١54١(‏ بتحقيقي) واسناده صحيح. ورواه أبو نعيم قر 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 5.6 


2 0 0 ى / ۳ - 3 0 

فهذا قول الشعبي ام وهو من كبار التابعين» لقي مئة وعشرين من 
الصحابت وأخذ عن جمهورهم"" ۰ فكيف و من بعده؟ ! 

E ۳۲‏ بز ۳ ۵ عائذ. ثنا هشام بن 
عبد سا ا الطحاوی؛ ثنا سلیمان بن شیب ثنا خالد بن 


دان ا مالك بن معُول» E‏ سيل عن مسألةء 
قال: ماذا قال فيها الحكم البائس”"'؟ قال: فإذا عرف» قال: أجسر جسارء 


= «الحلية» (۳۱۹/4) من طريق عبد الرحمن بن حماد الشعيثي (في المطبوع: الشعبي» وهو خطأ!): 
حدئنا صالح ابن مسلم به نحوه» وليس فيه أن المسألة في النكاح» ونحوه في «طبقات ابن سعده (7/ 
۰ من طریق محمد بن جحادة عن الشعبي. وروی عبد الرزاق في «مصنفه» (۲۵۶۱/۱۱) (۲۰۷۲۱) - 
ومن طريقه آبو نعيم في «الحلية» (۰)۳۱۹/4 وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۱8۳۸) - والبيهقي 
في «المدخل» (۸۱8) عن الثوري» ومعمر عن ابن أَبْجَر قال لي الشعبي: «ما حدثوك عن أصحاب 
رسول الله َة فخذ بهء وما قالوا برأيهم بل عليه» وإسناده صحيح . 
وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۲/ ۰۵٩۲‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/۲۵۱) من 
طريق ابن أبي السفر» والخطيب في «الجامع؛ (۲/ ٠۹١‏ رقم ۱۵۷۰) من طريق أبي نعيم» وابن بطة في 
«الإبانة» (۲/ ۵۱۷ رقم /5017) من طريق ابن إدريس» جميعهم عن الشعبي بألفاظ متقاربة. 

e ۹‏ «قال أبو محمد: هذا ما يقول الشَّعبِي رحمه الله؟. 

(؟) نقل ابن القیم في و «فهذا قول الشعبي»: إلى هناء وقال قبله على لسان المانعين 

۳9 «قالوا؟» وهذا يؤكد أنه ينقل من کتابنا هذاء وقد بيّنت ذلك بما لا مزيد عليه في تقديمي 
لهذا الکتاب. وال الموفق للصواب. وینظر لتأکید صحة ما عند ابن حزم: «تهذیب الکمال» 
(۱۵/ ۲۸ - 4۰). 

(۳) في نسخة غوطا: «جمهورهم فما قوله في رأي؟. 

(4) هو أبو القاسم الرّعيني المصري» كان ثقة» توفي في ذي القعدة سنة ست وسبعین وثلاث مثه . ترجمته 
في «تاریخ الاسلام» للذهبي (۳6/۸؛) «طبقات القراء» (۳۹۲/۲) لابن الجزري» «الإكمال» (۳/ ۰6۸۳ 
«توضیح المشتبه» (۱۳۰/۳). 

)٥(‏ سقط من (ب). 

(5) في الاصل و(ب): «عبد الرحمن بن خالد»! وّلم أجد شيخاً لسلیمان بن شعيب في «المشکل» ولا 
«المعاني» اسمه عبد الرحمن بن خالد! بل هو خالد بن عبد الرحمن» وهو أبو الهیثم الخراساني» وهو 
من تلامیذ مالك بن مغول» ومن تلامیذه سلیمان بن شعیب الكيساني» وهو صدوق له آوهام. 

0) في (ب): «الناس»!! 


5 الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


[سميتك] ۲۲ الفسفاس إذ لم تَقُطعء يعني : الحكم بن عة . 
۵ أثنا ابن عبد الب ثنا أحمد بن عبد الله الباجي ثنا الحسن بن 
إمعاغيل الا ا ضعة لفلف وه بسر ا فان اعاعا انا سا 


داودء ثنا حمّاد بن رَيْدء عن عَمرو بن دينار قال]”": قيل لجابر بن رّيد: انهم 
یکتبونْ ما يَسمعونَ منك قال (إنَا لله وإنا إليه راجعون يكتبون رآیا ۰۳ أرجع عنه 


د20 


۰۹ - [ثنا يوسف بن عبد ال ثنا عبد الوارث بن سفیان» ثنا قاسم بن 
N‏ » ثنا الحؤطي» ثنا إسماعيل بن عيّاش» عن سّوادة بن 
زياد وعَمرو بن مُهاجر]" عن مر بن عبد العزيز أنه كتب إلى النّاس: (إِنّهِ لا 


(۱) سقط من الأصل و(ب)! واستدركته من «المحلى». 

)۲( لم أجده مسنداً عند غيره» وقد ذکره بدون إسناد في «المحلی» ٩‏ (۱۰/ ۰1۲۳ وشيخ الطحاوي قال عنه 
الذهبي في «التاریخ ۶ (۱۲۹/۵): «وكان موتّقاف وبدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «وعن 
الشعبي قال: ما جاءكم به هؤلاء عن أصحاب رسول الله ية فخذوه» وما كان من رأيهم فاطرحوه في 
الحش». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

)٤(‏ بدلها في نسخة غوطا: «وأنا». 

(4) رواهابن حزم في «الاحکام» برقم  ١714(‏ بتحقيقي)» وهو عند ابن عبد البر (۰)۲۰۷۰ وفيه سنیك: 
وقد عرفت ما فيه في التعليق على رقم .)7١11(‏ وذكره ابن القيم في «الإعلام» (۱۳۸/۲) هكذا: «وة 
البخاري: حدثنا سنيد؛ وساقه وانظر ما علقناه على (محمد بن إسماعيل) في السند المتقدم ب 
(۰)۳۱۷ وفي نسخة غوطا بعدها: «قال إسحاق بن راهويه قال سفيان بن عييئة: اجتهاد الرأي 
مشاورة أهل العلم لا أن يقول برأیه». 

(5) في (ب): «زاهرا. 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «و 

(۸) رواهابن حزم في «الإحكام» برقم  ١7485(‏ بتحقيقي)» وهو عند ابن عبد البر 2)١4557(‏ وأخرجه 
أبي خيثمة (أحمد بن زهير) في «التاريخ الکبیر» )15١  749/7(‏ رقم (4191) ثنا الحوطي 
وإسماعيل بن عياش لا بأس به في روايته عن أهل الشام» وعمرو بن المهاجر دمشقي من الثة 
وسوادة بن زياد هو البْرَحِىُ الحمصي. انظر «الإكمال» (4۲۰/۱). 


الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل كمع ا ع 2 : 


۷ - [ثنا ابن عبد الب ثنا عبد الوارث بن سُفیان» ثنا قاسم بن أَصْبَغْء 
ثنا ابنُ وضّاحء ثنا يُوسّف بن عدي» ثنا عَبيدةَ بن خمید» عن عطاء بن السّائب 
قال]”'' : قال الرّبيع بن خیم : «إيّاكم أن يقول الرجل” لشيء: إن الله حرم هذاء 
أن تو غنم فقرن اه و كدوك لوز ع مود ولع أله هه أ يول إن 
ازع وه ۱ ال هذا او از فراع مج ]2 كزين قن اسر 
ولم آمر به»”"©. 

۸ - أثنا يونس بن عبد الله» ثنا یحیی بن مالك بن عائذ ثنا هشام بن 
محمد بن قُرَّة» آخبرني [آبو] جعفر الطحاوي. ثنا إبراهيم بن مَرْرُوق» ثني 
مُسلم بن ابراهيم كنا آبو عقيل ثنا سید الجرَیُري]" عن آبي نضرة آله قال : 
سمعث آبا سَلمة بن عبد الرحمن بن مرف یقول للحسن [بن آبي الحسن]* 


= وانظر «إعلام الموقعین» (۱۳۹/۲ - بتحقيقي) وّتعليقي على «الموافقات» (۲۹/۳- ۰0۳۰ /٤(‏ 150 - 
(EY‏ 

)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين سقط في غوطا: «وا. 

() في نسخة غوطا: ارجل". 

(۳) في الأصل و(ب): «ویقول» والمبت من نسخة غوطا. 

(8) ما بين المعقوفتین سقط من الاصل و(ب). 

(5) في الاصل: «مرمه"! فرسمها آقرب إلى «حرمه»! والتصویب من نسخة غوطا و(ب) واالجامم" ولإعلام 
الموقعین» (۲/ ۸۳ - بتحقيقي) وما سيأتي برقم (۳۷۷). 

(5) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۹۰). 
وأخرجه الخطیب في «الفقیه وّالمتفقه» (۲۱۸/۱) من طریق ابن وضاح - ولیس في مطبوعات «البدع» له 
- بهء وعطاء بن السائب اختلط » وَعَبيدة ممن روی عنه بعد الاختلاط» وله طریق أخرى عند آبي 
إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (۱۳۹/۲) رقم (۲۸۹ ط الشبل) أو (رقم ۲۹۷ -ط الغرباء)؛ وورد 
نحوه عن ابن مسعود قوله» في «المعجم الکبیر» (۲۳۱/۹) رقم (۰)۸۹۹۵ وفیه من لم يسم» كما في 
«المجمع» (۱۷۷/۱). 

(۷) سقط من الاصل. 

(۸) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: نوه. 

(5) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا. 


۰۸ الصّادع في الردٌ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


البصري: «بلغني [عنك]" أنّك تفتي برأيك» فلا مُت" برايك. الا أن یکون 
سنه عن رسول الله و أو کتاباً منرلاً»“ . 

۳۳۹ - [ثنا أحمد بن عمرء ثنا أبو ذرّء ثنا زاهر ب بن أحمدء ثنا زنجويه بن 
سا ل ا ا ني محمود بن مْحبوب» ثنا 
عند آلو اد تا لفان برخ هيد الله اي ای ایا وائل شف سلما 
قال : «إيّاك ومجالسة مَنْ بقول ارایت وا 


)١(‏ ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا و(ب). 
)۲( في الاصل : «تفتي ١‏ والصواب : «(تفت» و(ب) بحذف الياء ‏ كما في نسخة غوطا و(ب) و«الاحکام». 


(©) في (ب): «من 

)0( رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (1591- بتحقيقى) . 
| 
إبراهيم به. 1 


وأبو عقیل الظاهر أنه هو بشير بن عقبة الدورقي فهو في هذه الطبقةء يروي عنه مسلم بن إبراهي 
الفراهيدي» ويروي هو عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة بدون واسطةء وهنا روى عنه بواسطة 
وهذا ممکن وعلى كل حال» سعيد الجريري مختلط» ولم تتميز رواية أبي عقيل عنه» والله أعلم 
ولكنه توبع» تابعه عبد الأعلى بن عبد الأعلى» وروی عن الجُريري قبل اختلاطه. وأخرج روا 
الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۱۵۵۹/۱ - ۵۱۰) والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (؟/ 414 ۵ 
رقم (۰)۱۰۷۱ فصحٌ إسناده» والحمدلله. 
وقال الخطيب على إثره: «قلت: ولن يقدر المفتي على هذاء إلا أن يكون قد أكثر من كتابة الا 
وسماع الحديث؟ . 

(0) في الأصل و(ب): «عبد العزيز»! والتصويب من «الاحکام»» و«الإعلام» (۱۳۹/۲ - بتحقيقي) رهو| 
الواحد ابن زياد العبدي مولاهم ثقةء أخرج له الجماعت ترجمته في «تهذيب الكمال» (۱۸/ 50۰ 

(5) في الأصل و(ب): «الريان»! والتصويب من «الإحکام»» وّ«الاعلام» (۱۳۹/۲ - بتحقيقي) و 
في «التاريخ الكبير؛ (۳/ 4۳ «الجرح والتعديل» (۱۱۰/۳). 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «وعن أبي؟. 

(۸) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم  ١791(‏ بتحقيقي) ورواه البخاري في «التاريخ الأوسط (۱ 
رقم ۸۳۱/ ط الصميعي أو ٤٤ - ٤/۳‏ رقم 7١‏ ط الرشد. رواية الخفاف) ومن طريقه المصغم 

عن الزبرقان قال: سببث يوماً الحجاج عند أبي وائل؛ » فقال: «لا تُسيّف لعله قال يوماً 

ارحمني» فرحمه إياك ومجالسة. . .» وأخرجه الدارمي (۰)1۱/۱ والبيهقي في «المدخل» ( 


الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 1۹ 


۰ _ [ثنا عبد الر حم بن 8 سَلمةء ثنا أحمد بن خليل» ثنا خالد بن سعيد» 


09 و يض 00 ع۶ 
أخبرني محمد بن عمر”'' بن لبابة» أخبرني أبان بن عيسى بن دینار""" عن أبيه عن 


ابن القاسم]”” عن مالك» عن ابن شهاب قال: «دَعُوا السَّنَّةَ تمضي لا تَعَرَضُوا لها 


۱ - [ثنا E‏ اين متاق "كنا ابر وكا ویس جه 
: بن مان بن رورا پوسو ين 


= وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (۲۸۲/۲ رقم 758) من طریق يحيى بن سعيد عن الرّبرقان» 
وسنده صحيح . 
ورواه أبو خيثمة في «تاریخه» (۱۸۵/۳) رقم (۶807) وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (رقم ۲۰۹۶ 
ص ۱۰۷۰) وابن بطة في «لابانة» (۲/ 501 رقم 4۲۹) من طريق علي بن هاشم بن البريد» وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلیة» )٠١١ /٤(‏ وابن بطة (رقم )5١5‏ من طريق عبدة بن سليمان الكلابي» وابن سعد 
في «الطبقات الکبری» (128/7) من طريق سعيد بن محمد الثقفي جميعهم عن الرّبرقان به. والزبرقان 
ترجمه البخاري في «التاريخ الکبیر» (477/5) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاًء ثم وجدت أن الإمام 
أحمد وابن معين وثقاه» وقال ابن المديني: قلت ليحيى: إن سفيان كان لا يحدث عن الرّبرقان؟ قال: 
لأنه لم يره» ليت كل من يحدث عنه سفيان كان ثقة مثل الزبرقان» قلت: كان ثقة؟ قال: كان صاحب 
حديث. وكلمة «وأرأيت» في آخر الأثر من نسخة غوطا فقط . 

)۱( تصحف في الاصل إلى : «عمرو»! 

(۲) بعده في (ب): «ابن میاس»! 

(۳) سقط من مطبوع «الاحکام» (ص ۷۸۹): «ابن»!» والمثبت من الاصل و(ب) ودالاعلام»» (۲/ ۱۶۰ - 
بتحقيقي)» وبدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «وا. 

)٤(‏ رواه ابن حزم في «الإحكام؛ برقم (۱۱۹۹ - بتحقيقي)» ورواه عن ابن حزم تلمیذه الحميدي في «جذوة 
المقتبس» (۱/ ۰6۲۵ وعیسی بن دینار ترجمه القاضي عیاض في «ترتيب المدارك» (۱۸/۲) قال : «لم 
یذکر أحد من أصحاب علم الرجال والاثر سماعاً لعیسی من مالك ولا آثبتوه» ولا روی أحد من 
الفقهاء وعلماء الرأي والمسائل له مقالاً عن مالك ولا رفعوا له عنه فتياء وعیسی في شهرته لا يخفى 
مثل هذا من فضائله ويعد أول مناقبه» کذا في «مجرد آسماء الرواة عن مالك» (۳۲۵ رقم (To‏ 
لرشيد الدین العطار» وهو يروي هذا الأثر عن مالك بواسطة ابن القاسم . وابنه آبان ترجم له الحميدي 
في «جذوة المقتبس» (۱/ ۰6۲۱۵ وقال عنه: «من الفقهاء الصالحين» يروي عن أبيه» أندلسي» مات بها 
سنة اثنتين وستين ومئتين؟ . 

(0) في الأصل و(ب): «ابن المهلب؟! ولا داعي ل «ابن» والتصويب من «الإحكام»» وسبقت له روايات 
عديدة» انظرها بالأرقام (۰۳۰۱ ۰۳۰۶ ۰۳۱۳ ۰۳۱۱ ۰۳۳۱ ۰۳۷۰ ۰۳۷۰ ۳۸۱). 

زق4 في (ب): «ابن مياس». 


۱ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستسحان والتعلیل‎ “1٠ 


عبد الأعلی» ثنا ابن وهب» أخبرني سعيد بن لكين یوب عن ائ السود 
١ (۳‏ ویر زیر و ۳(۳) وه 4 
- وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل ‏ قال: سمعت] غروة بن الزبیر 
يقول”*؟ :لاما زال آمرٌ بني إسزائيل معتدلا ‏ حتی نشا فيهم المولدون ب آبناء سبايا 
3 3 8 0 
الأمم ‏ فأخذوا فيهم بالرّأيء فاضلوهم»"؟. 


(۱) سقط من الاصل و(ب)» واستدركته من «الإحكام». 

(؟) في الأصل و(ب): «عن»! والتصويب من «الاحکام». . ولا لاعلام» (۲/ ١40‏ - بتحقيقي). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «وعن». 

(4) في نسخة غوطا: «قال. (5) في (ب): «ما زال الأمر ببني معتدلاً». 

() رواهابن حزم في «الإحكام» برقم  ١195(‏ بتحقيقي)» ورواه الدارمي في «مقدمة السنن» )6١ /١(‏ من 
طريق علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن محمد بن عبد الرحمن به» وإسناده صحيح . 
ورواه البيهقي في «معرفة السئن والگثار" (۱۸۸/۱ رقم ۳۳۵) في المقدمة؛ في ذم الاقتداء بمن لم يؤمو 
بالاقتداء به» وفي «المدخل» (۰)۲۲۲ وابن عبد البر في «الجامم» (۰)۲۰۳۱ والخطيب في «تاريخ 
بغداد» (۳۹۶/۳) و(۱۳/ 4۱۳) من طریق سفیان بن عبینة» والفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۲ ۳۹۳ 
ومن طريقه الخطیب في «تاریخ بغداد» (4۱۳/۱۳) من طریق إسماعيل بن عياش کلاهما عن هشام ین 
عروة عن عروة قوله به» وذکره ابن عبد البر (۲۰۱۵) من طریق هشام عن أبيه به. 
وخالف أصحاب هشام: وکیم» فرواه عن هشام عن آبیه عن عبدالله بن عمرو قوله أخرجه ابن آي 
شيبة /١16(‏ لالا١‏ رقم ۱۹۶۳۸). 
وخالفهم قيس بن الربيع» فرواه عن هشام عن أبيه عن عبدالله بن عمرو رفعهء أخرجه البزار 3 
«مسنده»  47/1(‏ «كشف الأستارة)» وقال: «لا نعلم أحداًء قال: عن هشام عن أبيه عن عبداش 
عمرو إلا قيس» ورواه غيره مرسلاً». 
وعزاه الهيثمي في «المجمع» (۱۸۰/۱) للبزار» وقال: «فيه قيس بن الربيع» ونّقه شعبةء والثورئهه 
وضَعّفه جماعة» وقال ابن القطان: هذا إسناد حسن». 
أقرل: قيس بن الربيع لا يُحسّن حديثه! والعجب أنه ذكره في الزوائد مع أن ابن ماجه أخرجه. 
فرواه (57) من طريق سويد بن سعيد ثنا ابن أبي الرّجال عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة ج 
عبدالله بن عمرو رفعه. قال البوصيري في «الزوائد» (۵۰/۱): «هذا إسناد ضعيف لضعف ابن أ 
الرّجال» قلت: عله أنه منقطع» فان عبدة لم يلحق ابن عمروء قاله المزي في «التحفة» (5/ 000 
وأخرجه الفسوي (۲۰/۳ - ۲۱) قال: حدثنا أبو بكر الحميدي حدثنا سفيان عن هشام بن عروة 
ذكر إسناداً فلم أحفظه ‏ قال: قال النبي كَلِِ: ‏ وذکره. وهذا مرسل؛ وظاهر إسناده الصحةه 
خالف من هو أوثق منه وأكثر عدداًء والصواب أنه من قول عروة» كما رواه جماعات عن سفيان. 
وروي من حديث عائشة - أيضاً ‏ رواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۰۱۸۰ وفيه عبدالله بن م 


ابن يحيى بن عروةء وهو متروك. 
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87 [قال ابن وهب : ونا بكرا" بن مضر عن رجل من قريش قال: 
ن ابن شهاب وهو پذکر ما وفع الناس فيه من هذا الرآي» وتركهم 
السَّئَنْء فقال: «إنَ“ اليهود والنصارى؛ نما انسلخوا"** من العلم الذي بأيديهم 


حين اشتقوا"؟ الرأي وأخخذوا فيه»9 , 


۳ - [قال ابن وهب : وحدّثني ابن لّهيعة أن رجلاً سال سالم]““ بن 
عبد الله بن عمر عن شَئْءء فقال: «لم آسمع في هذا شيئاً». فقال له الرّجل : 
فأخبرني””' 2‏ اضلحك الله برأيك» فقال"*: لا. ثم آعاد۳ عليه فقال: اي 
آرضی برايك» فقال سالم: ری لعلّي ناخد برآيي؛ ثم تذهب. فاری بعد 
ذلك رأياً [غیره](*۱؟ فلا جدك»۳؟. 


= وروی البيهقي في «المعرفة» (۱۰۹/۱) نحوه عن عمر بن عبد العزیز. وانظر: السلسلة الضعیفةه 
١‏ وآخر كلمة في الاثر في نسخة غوطا: «وأضلوهم». 

)١(‏ بالاسناد السایق. 

(۲) سقطت من (ب). وفي الاصل : «وهب»! والتصویب من الاعلام» (۲/ ۱8۷ - بتحقيقي)؛ ومصادر 
التخریج . 

(۳) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «وقال". 

)٤(‏ سقطت من الاصل و(ب)» وأثبتها من نسخة غوطا. 

(5) في نسخة غوطا و(ب): «استحلوا». (7) في نسخة غوطا: «اتبعوا". في (ب): «اشتقوا!. 

(۷) ذکره ابن عبد البر في «الجامع» (۰)۲۰۲۸ معلقاً عن ابن وهب» وفيه الراوي الت : 

(۸) في «الاحکام»: وبه «إلى ابن وهب» يعني بمثل سند آثر عروة بن الزبير المتقدم قرياً . 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «وسأل رجل لسالم» كذا! 

(۱۰) في الاصل : «فإني»! والتصويب من نسخة غوطا و(ب) و«الاحکام» و«الإعلام» (۲/ ٠١١‏ - بتحقيقي) . 

(۱۱) فى نسخة غوطا: «قال». 

(۱۲) في الاصل و(ب): «عاد» دون همزة في أوله؛ وهي مثبتة في نسخة غوطا. 

(۱۳) في «الاحکام» و لاعلام» : «إن أخبرتك»! وّالمثبت من الأصل و«جامع بیان العلم»» ونسخة غوطا و(ب) . 

(۱۶) سقطت من نسخة غوطا. 

(۱۵) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۱۹۷ - بتحقيقي)» وإسناده منقطع بين ابن لهيعة وسالم بن عبدالله 
ابن عمر» ولکن علقه ابن عبد البر في «الجامع»(۱64۲) فقال: «وذكر ابن وهب» عن ابن لهيعة» عن 
خالد بن أبي عمران عن سالم بن عبدالله بن عمرء أن رجلاً سأله عن شيء. .۰*۰ ورواية ابن وهب 
عن ابن لهيعة قبل اختلاطه وخالد صدوق فقیه. فالإستاد حسن متصل . 
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ا صن جه سس لوي 
ی ناض لسع كا مسر ان SS‏ رس سس 
ل ل ل ع ا مالك بن آنس قال: كان 
ربيعة يقول لابن شهاب : ان حالي لیس يُشبه حالك. أنا اقول برأيي» مَنْ شاء 
آخذه وعمل به» ومن شاء ترکه»(*) 
۵ - [فهذا ۳" وصف ربيعة للرأي - كما تری - على الخیار في الدَّين» ولا 
نزاع عند كل مسلم أن الدين الذي هو الشرع اللازم لكل مسلمء > لا تخيير في 
قبوله ولا فى لزومه» فلا خيار حینثذ فى الدّین» ET‏ أحذه وصح 
أن الرأي لیس من الذين؛ قاذ لیس هو من الذينء والذین من عند اش فليس 
الرأي من عند الله وهذا(۷ ' واضحٌ لمن نصح نفسه ولعمري إن الرأي [ليس]”” 
من الذین في شيء وانما هو وَهْلَةَ فاضل ول عالم من سلفت" وبذعة ناد 
ممّن خَلّف فقط . 


۹ _ ثنا یوسف بن عبد الله» ثنا محمد بن خليفة» ثنا محمد بن الحسين 


۳۱/۱( وفي «المعرفة»‎ )٤٠١ و۳۲۸/۵ و7/‎ ۲۷۲ /٤( هومن شیوخ البيهقي في «السنن الکبری»‎ )١( 
وسبق ذكره في الإسناد برقم (94)) ترجمه الذهبي في "تاريخ الاسلام» (۰)۳۳۲/۹ قال: «سمع‎ 
جماعة. کان بش > وقد صف «فضائل مالك» في اثني عشر جزءا» وسمع بالمشرق» توفي في‎ 
.)١١ /١١( وله ترجمة في «الوافي بالوفیات»‎ - 45١ سنة‎ 

(؟) في الاصل و(ب): «أحمد بن محمد؟! والمثبت من «الإحكام»؛ ومصادر الترجمة. 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «وعن». 

(4) كذا في نسخة غوطا و«الإحكام» و«الإعلام»: (۱۶۱/۲ - بتحقيقي) وّ«التاریخ الکبیر»» وفي الا 
و(ب): «لن»! 

(5) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۹۵4 - بتحقيقي)» وهو في «التاریخ الکبیر» (۲۸۱/۲ - ۱۸۷ 
هکذا: «قال عبد العزیز بن عبداله"» ورواته ثقات. وذکره ابن منظور في «مختصر تاريخ دمشق*۱ 
ترجمة «ربيعة الرأي» وقد سقطت ترجمته من مطبوع «تاریخ دمشق»! والله المستعان. 

(5) في (ب): «هذا». (۷) في (ب): «مذا». 

(۸) سقط من الاصل» وهو في (ب). 

(9) اضطرب قول ابن حزم في إعمال الصحابة للرأي» وتوجیهه لذلك : انظر ما زبرناه في المقدمة. 
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الاجري. ثنا جعفر بن محمد الفريابي» ثنا آحمد بن ابراهیم الدَوْرَقْ. شعت 


۱ 5 ۳ 1 «ما لك لا تنظ فى الراي؟؛ فا أيوات : «[قيل و۱۰۵ ما 35 


لك لا تجتر؟* قال : آکره مضعم الباطل»"۳. 


قال آبو محمد [ hs‏ : 


۷ فهؤلاء التّابعون”': الشعبي والربیع بن خُنَيُمء وآبو وائل» 

5 4 (A) 
[و]"" جابر بن زيد» وعمر بن عبد العزيز» وسالم بن عبد الله [بن عمر بن‎ 
الات هد وام مهف تیا ال مو ادن عرفا )وعو فق آل ر‎ 
[والڙهري)]“ ء۰ رابت السختياني» وربيعة ؛ كلهم یذم الرأي» ولا یوجب اتّاعی‎ 
[ولا سبيل إلى أن يُوجَد عن أحدٍ من التابعین أنه جعل الرأي ديناء فضلل مَنْ‎ 
خالفه. كما يفعل هؤلاء. وصح ' آنهم قد خرقوا الاجماع في ذلك بلا‎ 

EE 


(۱) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «و». 

(۲ في (ب) : «قال». 

(۳) سقط من الاصل! واستدرکته من «الجامع» والاعلام» (۲/ ۱8۲ - بتحقيقي! 

(8) من الاجترار والجرّة ‏ بالکسر -: ما یخرجه البعیر للاجترار فيأكله ثانية. 

0( علّقه ابن حزم في «الإحكام؛ برقم (۱۲۸۳ - بتحقيقي) فقال : قال الفريابي. .. بعد ذکر سنده هنا لاثر 
آخرء فلعله أراد الاختصارء وهو في «جامع بیان العلم» (٠۸٠۲)ء‏ وإسناده صحيح . 
وأخرجه الدينوري في «المجالسة» (۲۹۵۰ - بتحقيقي) من طريق الذّورقي به. 
وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاریخه» (۰۱۲۲۹ ۱۳۳۸) من طريق آخر عن ابن مهدي» وهو في 
«تذكرة الحفاظ» .)١71/1١(‏ 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۷) في نسخة غوطا: «فهؤلاء من التابعين». 

(۸) سقط من الاصل. وهي مثبتة في نسخة غوطا و(ب). 

(9) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

(۰) كذا في الأصل و(ب)! وَلعل الصواب: «فْصَحَ». 

(۱۱) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 
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۸- وأمًا مَنْ دون التّابعين : 

۹ - [فحدثنا ابن عبد البرّء ثنا محمد بن خليفة» ثنا محمد بن الحسين 
الاجري. ثنا جعفر الفِريابيَ» ثنا العبّاس بن الوليد بن مزِيدء ثني آبي قال: 
سمعث الأوزاعيّ یقول]"*: «عليك بآثارٍ مَنْ سَلّت"۰ وان رَمَضَك النَاسُ» وإيّاك 
وداء الرجال وان رَخْرَفوا لك لعن , 

۰ - [ثنا أحمد بن عمرء ثنا [أحمد ا فد شین لار 
ثنا خَلّف بن القاسی تا ی ین و 
راشد البَجَلىَء ثنا آبو زُرْعة عبد الرحمن بن عمرو"* (ثنا آبو مُسْهر قال] : 


(۱) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «قال الأوزاعي». 

(۲) في (ب): «بآثار السلف». 

( رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۷ - بتحقیقی). واسناده جیّد» رواته كلهم ثقات سوی العباس | 
ابن الولید وهو صدوق. 1 (۲۰۷۷): «وروی محمد بن خلیفة»! 
ومحمد هذا شيخ ابن عبد البر» وفي مطبوع کتابه: «محمد بن الحسن»! والصواب ابن الحسین وهو | 
الآجري» والاثر في کتابه «الشریعة» /١(‏ 445) رقم (۱۲۷). ۱ 
ورواه البيهقي في «المدخل» (۲۳۳) من طريق محمد بن یعقوب عن العباس به. 
وأخرجه الخطیب في «شرف أصحاب الحدیث» (۰)۸ وّالهروي في «ذم الکلام» رقم (۰۱۱۳ ۱۳۷) من 
طریق العباس بن الولید به . 
وذکره الذهبي في «العلوة (ص ۰)۱۳۸ وابن قدامة في «ذم التأویل» (ص 57). 

(4) سقط من الاصل و(ب)! واستدرکته من «الاحکام» وانظر الهامش الاتي. 

(0) بعدها في مطبوع «الإحكام» للمصنف في هذا الاسناد لهذا الاثر: «حدثنا محمد بن عُنْدَره! وق ۶ 
وسيأتي برقم (۳۸۲) عن شيخ المصنف أحمد بن عمر: «ثنا محمد بن عيسى البلوي عند وه 
ناقص» وصوابه [أحمد بن] محمد بن عيسى البلوي غندره وهو أبو بكر البلوي القُرطبي؛ ويعرفة 
(ابن المِيْرّائي)» محدّث» حافظه» ولما رأى عبد الغني بن سعيد الحافظ خذقّه واجتهاده لقّبه عُنْدَرآً 
توفي في حدود سنة ثمانٍ وعشرين وأربع مئة» وكان مولده في سنة خمس وستين. 
ترجمته في «الصلة» (۸۹) لابن بشکوال» «جذوة المقتبس» (۱۸۲/۱) رقم (۰)۱۸۸ «تاريخ ال 
للذهبي .)1۳۶/٩(‏ 

(0) سقط من (ب). 

(۷) في (ب): «عمرا بضم العین! والصواب فتحها 

(A)‏ بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: او 


ا 
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«كان سّعيد بن عبد العزيز إذا ا ا .تقول لا ول و لا فرع ٩‏ 


بالله [العلي العظیم] ۲۳ » هذا رأبي» والرأي يُخطىء ويصيب») 0 


51 ثنا ابن تبات ثنا عبد الله بن محمد القَلْعيَ”” » ثنا مُحمّد بن 


۳ القوافك» ثنا بشر بن موسی الامو "كنا آبو بکر عبد اللارين الژبیر 
الخميدي قال: كال سان بن غییتة: اما زال آمر الناس مُعتدلاً سق غير ولك آبو 
حنيفة [بالکوفة]؟ والبتي" بالبْضرة وربيعةٌ بالمدینة». 


(۱0 


زفق 
)۳( 


€3 
(0) 


(0 
42 


(A) 


بدل ما بين الهلالين في «الإحكام»: «ثنا أبو مسهر: ثنا سعيد بن عبد العزيز قال: كان إذا سئل»» وفي 
«لاعلام) (۲/ ۱6۲ - بتحقيقي): «ثنا أبو زرعة: ثنا أبو مسهر: قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز: عن 
مكحول أنه كان إذا سثل»» وهو مخالف لبعض النسخ المخطوطة ل«الإعلام» واستدركته هناك من 
«تاریخ» آبي زرعة؟ . 

ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط . 

رواه ابن حزم في «الإحكام؛ برقم (۱۷۰۵ - بتحقيقي)» عن سعید بن عبد العزیز قوله» ونسبه إليه 
الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۰۲۱۹/۱ ورواه أبو زرعة الدمشقي في «تاریخه» (۳۲۹/۱) رقم (377) 
- ومن طریقه ابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/ ۲۱۷ - ۲۱۸) - وّالفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۸۵ 
۵ عن مكحول» وکذلك ذکره الذهبي في «السیر» (۰)۱۱۱/۰ وهو في «طبقات الفقهاء» (۱/ 
۰ ولوفیات الأعيان» (۰)۲۸۱/۵ ورواته ثقات. 

في نسخة غوطا: «حدثنا محمد بن سعید بن نبات وفي (ب): «ابن بیان»! 

هو عبدالله بن محمد ولیس ابن عمر. كما في نسخة غوطا - ابن القاسم بن حَرم» آبو محمد الأندلسيّ 
القَلْعِيّه كان شيخاً جليلاً زاهداً شجاعاً مجاهداًء وكان فقيهاً صَلباً في الحٌء وَرِعاًء كانوا يشبّهونه 
بسفيان الثوري في زمانه» وكان ثقةٌ مأموناًء أخذ الناس عنه الکثیر» توفي بقلعة أيوب في ربيع الآخر 
سنة ثلاث وثمانين وثلاث مئة» ترجمته في «تاريخ ابن الفرضي» (۷۵۳) «تاريخ الإسلام؟» للذهبي 
)00/۸( . 

سقط من (ب). 

هو عثمان بن سليمان بن جُرموز» أبو عمرو الثقفي مولاهم. أحد كبار فقهاء البصرة في منتصف القرن 
الثاني» ترجمته في «التهذيب» (۷/ ۱۵6)) «تاريخ بغداد» (۱۳/ 596)» «الأنساب» (۲/ 87)» «المیزان» 
(04/۳). 

رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (1794: ۱۹۹۲ - بتحقيقي)» ورواه الفسوي في «المعرفة والتاریخ» 
(۲۱/۳) ورواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۱۰۶) مختصراًء والخطيب البغدادي في «تاريخ بغدادة 
(4۱1/۱۳) أو /٠١(‏ ۵8۳ -ط دار الغرب) من طرق عن الحميدي به. 

وأخرجه أبو زرعة الدمشقي في «تاریخه» (۵۰۸/۱) رقم (۱۳۳۹) من طريق محمد بن أبي عمر عن = 


۱۹ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


۲ - وذکر العحاوي ثنا القاضي آبو خازم عبد الحمید بن عبد العزیز وّابن 
آبي عمران"؟ قالا: كال آبو حازم: كنا شعیب بن ابوت الصٌّريفيني"" ثنا 
> الحسن بن زياد اللژلزي: 

قال ابن أبي عمران: ثنا محمد بن شجاع البلخي. ثنا الحسن بن أبي 
مالك عن أبي يوسف القاضي. ثم اتّفق أبو]”" يوسف والحسن بن زياد قالا 
دی( قال أبو حنيفة : «عِلْمنا هذا ای وهو أحسن ما قدرنا عليه ومن 

جاءنا بأحسن منه قَبلْناه ا 
۳ - أحكام الله عر وجل المنزّلة في القرآن. وأحكام رسوله ية الثابتة 


= ابن عيينة به» وزاد في آخره: «فنظرناء فوجدناهم من أبناء سبايا الأمم» وفي نسخة غوطا زيادة 
آخره: «وأحمد بن أبي عمر». 

)١(‏ في الأصل و(ب): «أبو حازم ثنا عبد الحميد بن عبد العزيز بن أبي عمران قال...»! وهو خطا 
والصواب ما أثبت؛ فهما شيخان للطحاوي؛ أما الأول؛ فهو أبو خازم عبد الحميد بن عبد العزیژ 
ذكره الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (١١/1۲)ء‏ وكنّاه: «أبو خازم» بالمعجمة ‏ وكذلك این 
عساكر في «تاريخ دمشق» )۷۸/۳٤(‏ -۰ وقال: «وكان ثقة». 
وأما الثاني؛ فهو أبو جعفر أحمد بن آبي عمران موسى بن عيسى الفقيه» قال عنه الخطيب في «تارب 
بغداد» :)١451١ /٥(‏ «وکان ثقة؟. ١‏ ْ 

(۲) في الأصل و(ب): «الصيرفي؟! والتصويب من مصادر الترجمة» انظر: «تاريخ الاسلام» (41/5 
«التقريب؟ (۲۷۹۶). 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «وعن أبي». 

(4) في نسخة غوطا: «الرأي؟. 

(۵) ذکره ابن حزم في «الاحکام» برقم (۰۱۷۰۷ ۰۱۹۵۵ ۲۳۷۸ - بتحقيقي) تعليقاً واسناد الأثر لا ي 
فان في السند الأول الحسن بن زیاد؛ کذبه یحیی بن معين» وأبو داود» وقال آبو حاتم : «لیس 
وقال ابن المديني: «لا یکتب حدیثه» وقال الدارقطني: «ضعيف متروك». انظر: السان | 
(۲۰۸/۲). 
وفي سنده الآخر محمد بن شجاع البلخي؛ اتهمه ابن عدي بالوضع انظر: «لسان 
(۷/ ۰/۳۲۱ ولقد فاتني تخریجه في «الإعلام» (۲/ ۱۶۳). 


الصّادع م في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۱۷ 


على أصحابه أن يقبلوه» كما أخبر مُعلّمُهُمِ عن نفسه]”©. 

4 وذكر الطحاوي ان ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء 
آَشهّب بن عبد العزيز قال: كنتٌ عند مالك فسُئِل عن البتة» فقال: هي ثلاث» 
فأخذث ألواحي لاکتب ما قال لي" فقال لي مالك : «لا تفعل» لعل“ في 
العَشِيَ أقولٌ إِنّها واحدة»* 


6 أثنا ابن عبد البرّء ثنا ابن عبد المؤمن ‏ هو ابن الزيّات ‏ ثنا 


محمد بن آحمد القاضي البصري. ثنا موس ی(" بن إسحاق» ثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزاميء, ی و ی قال یی مالك ون انين اقول دنا ابا 
ایلع e‏ انوا قيريي. فكل ما اقق الكتاب وال اه وما 
لم یُوافق الکتاب والسْتُ فاثرکوه». 

[قال أبنو مقن زا 

5 هذا هو الحقّء وإلى هذا ندعو أصحابه”' ؛ فهذه من أفضل وصيّة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

() من نسخة غوطا فقط. 

(۳) البتة: يريد طلاق البتة» وهو أن يقول الرجل لزوجته: أنتٍ طالق البتة» أي: لا رجعة لك. 

(5) بدلها في نسخة غوطا: «فعسى». 

(5) رواته ثقات. ونحوه في «ترتيب المدارك» (۰)۱۵۰/۱ و«الموافقات» (۰۳۳۱/۵ ۳۳۲ ولإعلام 
الموقعین» (۱۳/۲). 

(5) في الاصل و(ب): «محمده. والتصويب من «الاحکام» و«الجامع». 

(۷) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «وعن». 

(۸) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۹۹۹ - بتحقيقي)» ورواه ابن عبد البر (۱4۳0)) و(۱8۳۷) من 
طریق أخرى عن ابن المنذر به. وَإسناده حسن. وذکره القاضي عیاض في «ترتیب المدارك؛ (۱8/۱ - 
۷ والشاطبي في «الموافقات» (۳۳۱/۵ - بتحقيقي)» وابن القیم في «اعلام الموقعین» (۲/ ۱8۳ - 
بتحقيقي) وقال على إثر ما تقدم: 
«قَرّضي الله عن أثمة الاسلام وجزاهم عن نصیحتهم للأمّة خیر ولقد امتثل وصيّتهم» وسلك سبیلهم 
هل العلم والدّين من أتباعهم»» ثم تكلم عن المتعصبین» وأنهم عکسوا القضيّة. 

)٩(‏ يعني أصحاب مالك. 


3 
3 


1۸“ الصادع في الرد على م مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


أوصاهم بها لو قبلوهاء ونحن نناشذهم الله واحداً واحداً هل يفعلون هكذا؟ فوالله 
۳ 8 اد (۱) ۶.. ۹ E.‏ ی 8 1 
إن قالوا نع لیعلمن الله تعالی وهم انفسهم انهم کاذبون» وان قالوا: لاء أو 
سكتواء ‏ وهو فعلهم عند التبکیت آبد هذا مشاهد منهم في مجالسنا مع 
عظمائهم الذین اتخذوهم وليجة» لا یمضون سه الا إِنْ كانت من جانب مَنْ رآوا 
۳ 8 5 هم س 3 
أن يقلدوهء وهم بلا شك قد خالفوا من یدعون انباعه» ویتهافتون على أمر یبلخهم 
۵ ۲ سه ۳ ع هم و 9 03 2 0 
عنه في أوّكد”"' مَنْ رآوا أن پقلدوه ما آمرهم به» ومقلدون مَنْ لم يُقلده - 
۷۲ نا غید الرخمن يو مها خد و یل با الد بن و 


ثنا عبد الله بن يونس" المُرادي» ثنا بَقَىُ بن مُخلّد» عن سَخنون والحارث بن 
مسكين]”" عن ابن" القاسم عن مالك أنه كان یکثر أن يقول : ««إإن تن لا نا وما تن 


مسقني ۱۷۹ [الجائية: ۲۳۲. 


۳ سر مر 


(۱) بدلها في (ب): «منهم». (۲) في (ب): «أول»! 

(۳) هكذا العبارة في الاصل و(ب)! ومعناها غامض شيئاً ما! وتأمل أنه لم يذكر جوابه عليهم أن قالوا: 
لاء أو سكتوا؛ فلعل في العبارة سقطاًء والله أعلم. 

(4) في الأصل و(ب): «عبد الله»! والتصويب من الإحكام؟» وهو على الجادة في الاسناد الاتي برقم | 
(۳6۸) و(۳۵۹) و(٤۳۹)‏ و(۰64۰۳ وتقدم على الصواب أيضاً برقم (۳۳۰) وتقدمت ترجمته عند كلامتا | 
على (شيوخ المصنف) في مقدمة التحقيق» والله ولي التوفيق 

() أثبته ناسخ الأصل هنا وفي الإسناد الآتي برقم (۳4۸) وفي (۳۵۹): «ابن سعيد» وصوابه: «ابن سعودة ١‏ 
وهكذا أثبته بالأرقام (۰۳۳۰ ۰۳۹6 ۰4۰۳ ا له كتاب في رجال الأندلس» | 
وكان إماماً في الحدیث. حافظاً بصيراً بالعلل مُتَقَدّماً على أهل زمانه بقرطبة» وكان أحد الأذكياء 
قيل: إنه حفظ من سَمعة واحدة عشرين حديئاً. وكان المستنصر بالله يقول: إذا فَاخَرّنا أهل المشرق, 
بيحبى بن معين» فاخزناهم بخالد بن سعدء كذا في «تاريخ الإسلام» (8/ 40) للذهبي. وله ترجمة في: 
«تاریخ ابن (۰)۳۹۸ «جذوة المقتبس» (۳۱۹/۱) وفي (ب) أيضا: «ابن سعيد»!!. 


6 في الأصل و(ب): « عبدالله بن موسى» وهو خطأء وصوابه - كما في مصادر التخریج - ابن يونس» وی 
50000 آبو محمد المَبْري الاندلسي المرَادي» آصله من (قَبْرة)» سمع الکثیر من بي هن 


مُخْلّد» ومحمد بن عبد السلام الحُشْنيء وجماعة» توفي رمضان سنة ثلاثين وثلاث مئة عن 
وسبعين سنة. 
ترجمته في «تاریخ ابن الفرضي» (580). «تاريخ الإسلام؛ (۵۹۲/۷). 

(۷) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: « 

(۸) سقطت من نسخة غوطا. 

(9) رواهابن حزم في «الإحكام» برقم (۰۱۵۹۷ ۱۷۰۲ - بتحقيقي)» وعنه الحميدي في « 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۱۹ 


۸ فا عد لوست ا امون لیا نا شلد ون زین 
قال: سمعت محمد بن غير" بن لابه یقول : آخبرني آبو خالد مالك بن علي 
المرشی القطني”" الزاهد - وکان فاضلاً - قال: آنا]“ القَعْنَبِي قال: دخلتٌ على 
مالك , بن أنس في مرضه الذي مات فيهء EAL‏ ثم جلستٌ» فرأيتّه 
يبكى» فقلتٌ له" : يا" أبا عبد الله ما الذي يُبكيك؟ فقال لى: «يا ابن قَعْنَب! 


وما لي لا آبکي. وم ای الیکا من والله لوددثٌ أنى ضربتٌ بکل مسألة 
1 2 فيها براق ۱ سَوطا وقد كانت لى اه ا قد سبقت الیه 


= المقتبس» (4۲۱/۲) وله سند آخر عند آبي نعيم في «الحلیة» (۳۲۳/۷): حدثنا آبو محمد بن حیّان ثنا 
موسی بن هارون. ثنا نصر بن داود بن طوق» قال: سمعت سعید بن سلیمان یقول: قلما سمعت مالکا 
يفتي بشيء إلا تلا هذه الآية. . 
وقد ذکره ابن عبد البر تعلیقاً بصيغة التمریض في «الجامع» (۰)۲۹۰۲ وهو في «ترتیب المدارك» 
(۱/ ۰۱۸ وّ«الموافتات» (۰)۳۲۹/۰ ولإعلام الموقعین» (۲/ ۰۸۳ ۱46). 

)١(‏ في الاصل و(ب): «سعید! والتصویب من «الإحكام؛ وَمصادر الترجمة. وانظر أول تعلیق على رقم 
(۳۶۷). 

)۲( في الأصل و(ب): «عمرو؛! والتصویب من «الإحكام»» ومصادر ترجمته مثل «جذوة المقتبس» (۱/ 
۷ للحميدي» وفيه عنه: «كان من الأئمة في الفقه» روى عن مالك بن علي القرشي الزاهد. . . 
روى عنه. . وخالد بن سعد وغيرهماء ذكره أبو محمد علي بن أحمد (يريد المصنف ابن حزم) فأثنى 
عليه» وقال: وإذا أشرنا إلى محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة وعمّه محمد بن عمرء وفضل بن سلمة» 
لم نناطح بهم إلا محمد بن عبدالله بن الحكم» ومحمد بن سحنون» ومحمد بن عبدوس» مات 
بالأندلس سنة أربع عشرة وثلاث مثة» وأسند الحميدي عن شيخه ابن حزم بالسند المذكور عنه هنا 
قال: «الحق الذي لا شك فيه كتاب الله وسنّة رسوله ية وأما الرأي فمرة يصيب» ومرة كالذي 
يتكاهن؟ . 

(۳) في (ب): «القرطبي» وكلاهما صحيح» Et‏ و(ب): «أبو طالب»» والذي رأيته في 
مصادر ترجمته؛ تاريخ ابن الفرضي» :)٠١97(‏ «. . . . القرشي القطني الزاهد» من أهل قرطبة» 
يكنى أبا خالد» وقال أحمد: يكنى أبا القاسم» كدري اا المقتبس» (۲/ ۵۵۲) و«تاريخ الاسلام» 
50 طدار الغرب). 

)٤(‏ ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. (۵) من نسخة غوطا فقط. 

() من نسخة غوطا فقط. 

(۷) سقطت من نسخة غوطا. (۸) في (ب): «سعةه 


1۲۰ الصادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


ول لم أَفت بالرأی»"* أو كما قال. 

[قال]" أبو محمد [رحمه الله تعالی]: هذا رجوع منه ‏ [غفر الله لہ]" - 
عن كل ما أفتى فيه برأيه» [وأمر فيه بالرجوع إلى القرآن والسّئَنِ]” "۰۳ وهذه آثار 
فى غاية الصَحة عنه. 

84 [ثنا يوسف بن عبد الله ثنا محمد بن خليفة» ثنا الآجرّيء ثنا ابن 
أبى داود» ثنا]”" أحمد بن سان قال: سمعت الشافعى يقول : مَل الذي 
ينظرٌ فى الرَّأي ثم يتوت منهء مُكَل المجنون الذي [فدع0© عُولجء 2 1 
فأعقل”'' ما يكون قد هاج به)”" . 


۰ - ولبه إلى ابن ۳ داود](۳) عن عبد الله بن أحمد بن 0 قال: 


سمعتٌ آبی"؟ يقول: «لا تكاد ترى أحداً نَظَرَ فى الرّأي الا وفى قلبه دَعُل»*. 


)١(‏ رواه ابن حزم في «الإحكام؛ برقم (۱۷۰۳ - بتحقيقي)» ورواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۸۱) من 
طريق مالك بن علي به» وفي سنده محمد بن عمر بن لبابة ضعيف الرواية. 
وأسنده من طريق القعنبي : الحميدي في «جذوة المقتبس» (۲/ 0017 ۰۵۵۳ وَالضّبي في «البغيّة» (ص 
۶4 ونحوه في «ترتيب المدارك» (۱4۹/۱ - ۰۱۵۰ و«الموافقات» (۳۳۰/۵) و«إعلام الموقعین* 
(۱4۶/۲). 

(۲) سقط من الاصل. وأثبته من نسخة غوطا و(ب). 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

(4) في (ب) فقط . )٥(‏ سقط من (ب). 

(7) في مطبوع «الاحکام» (ص ۷۸۸): «أغفل»! والمثبت هو الصواب كما في الاصل» و«الجامع؛ و« لاعلام*. 

(۷) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۲۸۲ - بتحقيقي)» وهو عند ابن عبد البر في «الجامع» () ۷۲۰۱۳ 
وسنده حسن؛ وانظر: «إعلام الموقعين» (۲/ .)٠٤٤‏ 

(۸) كذا في الأصل ونسخة غوطا و(ب)ء و«الإعلام» وفي «الجامع؛ والاحکام»: «ابن أبي داود: سمعت آي 
يقول: سمعت أحمد بن حنبل یقول». فإما أن يكون سنداً آخرء وإما أن يكون وهماً من ابن حزم نفسه. 

(9) نعت المصنف في كتابه «جمهرة نسب العرب» (ص )7١9‏ الامام أحمد بقوله: «الفقيه الجليل أي 
عبداله»» وقال عنه في «الاحکام» (۲۷۳/۷): «لا خلاف بين أحد من علماء أهل الستة أصحاب 
الحديث منهم وأصحاب الرأي في سعة علمهء وتبحبحه في حديث النبي كله وفتاوى !| 
والتابعين» وفقههی وفضله وورعهء وتحفظه في الفتیا». 

۳۵( بتحقيقي): وهو عند ابن عبد البر في «الجامع»‎ ١7417 رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم‎ )٠١( 
.)۱47/۲( وسنده حسن» وانظر «إعلام الموقعين»‎ 


الصادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۳۱ 


قال أبو معحمد [رحمه الله TIE‏ 


۱ - صدق أحمد رحمه الله تعالی ۳" قد جرّبناهم» فوجدناهم کذلك إلا 


[من وقی الله تعالی» وقلیل ما هی ولقد سمعت كتير من آهل الانصاف منهم 
یقول : إن هذا الرأي يقَسّي القلوب . 

oY‏ الاسم عد E‏ ثنا إسماعيل بن إسحاق البصري 
ثنا أحمد بن سعید“» ثنا محمد" بن إبراهيم بن حَیّون ۲۳ الججاري"» ٿن 
عبد الله بن أحمد [بن حنبل]”' قال: سمعتٌ أبي يقول: «الحديثٌ الصعيف أحبُ 
[إليَ - وفي روایة]" *: إلينا ‏ من الرأي»"'“. 


)١(‏ ها بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۲) من (ب) فقط. (۲) في (ب): «بيان». 

(4) كذا في الأصل و(ب) وه«المحلى»» وفي الأحكام»: «خالد بن سعده وهو أحمد بن سعيد بن حزم بن 
يونس» أبو عمر الصّدفي الاندلسي. كان أحد مَنْ عُني بالسّنن والآثار»!! صنّف تاريخاً في المحدّثين 
بلغ فيه الغاية» ولم يزل يحدّث إلى أن مات سنة خمسين وثلاث مئة» ترجمته في «تاريخ ابن الفرضي» 
(۱:۲ «تاريخ الاسلام» 0 (AAT‏ للذهبي» «جذوة المقتبس» (۰)۱۹۸/۱ «السیر» .)٠١٤/١١(‏ 

(0) تصحف في الاصل و(ب) إلى «آحمد». والتصویب من «الاحکام» وّلمحلی»» وانظر الهامش بعد الاتي . 

() تصحف في الاصل و(ب) إلى «جعفر"» والتصويب من «الاحکام» و«المحلى»» وانظر الهامش الآتي. 

(۷) في الاصل و«الإحكام» و«المحلّى»: «الحجازي» بالزاي المعجمة! وصوابه بالراء المهملة» نسبة إلى 
وادي الحجّارة : مدينة بالأندلس» انظر «معجم البلدان» /٥(‏ ۳ع۳) واتوضیح المشتبه» (۲۳۱/۲) وکان 
من الحفاظ الثقّادء وفیه تشيّع بلا عُلوٌ» روی عنه خالد بن سعدء وکان یقول عنه: «لو كان الصّدق 
إنساناًء لكان ابن حَيُون»» قال ابن الفرضي في «تاریخه» (۱۱۷۷): «لم يكن بالاندلس قبله أبصرٌ 
بالحدیث منه» قال «الذهبي في «السیر» (4۱۳/۱4) على إثره: «قلت: قد كان قبله مثله بقي بن مخلد» 
وابن وَضاحء وما قال ابن الفرضي هذا القول إلا وابن خیون رأمن في الحفظ» مات في آخر الکهولة 
في سنة حمس وثلاث مثة . له ترجمة في «جذوة المقتبس» (۰)۷۸/۱ «بغية الملتمس؟ (۰)۵۵ «تذکرة 
الحفاظ (۳/ ۰0۷۸۱ «تاریخ الاسلام» (۷/ ۹6). 

(۸) سقط من غوطا. 

(9) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

() ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط . 

)١١(‏ رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۷۰۸ - بتحقيقي)» واالمحلی» (۱/ ۰1۸ وقال فيه: «حدثنا محمد 
ابن سعيد بن نبات*۰ واسناده صحیح . 


۳۲ الصّادء فى الرد مَنْ قال بالقياس والرأى والتقليد والاستسحان والتعل 
س نغ في من س ي 
قال أبو محمد Th]‏ 


۳ د صدق أبو عبد الله [ كطخ ؛ لأنّ الرأي لا يصح تنه بدا وأما 
ضعيف الحديث؛ فقد بوخ [قو ی ]۲۱۲ فا وما ا 


[قال أبو EEE‏ 1 فهؤلاء غعمدة الا الأوزاعی» وسعيد بن 
عبد العزيز» وأبو حنيفة» ومالك والشافعى» وأحمد بن حنبل كلهم يذمّ الرائ . 
65" - [ثنا يوسف بن عبد الله» ثنا عبد الرحمن بن [عبد الله بن] خالد 


الهْمُداني » ثنا يوسف بن يعقوب النْجیرَمی** بالبصرة. أنا العباس بن الفضل0؟ 
قال : مت س بن نیت يقول: سفت امد رو عي ينول رای 


)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 
() ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 
(۳) هذا توجيه العلآمة ابن حزم؛ وهو هی د العلم بحث عنده وهو لا يقبل الجمود بينما وجهه 
ابن القیم في «لاعلام» (۱6۱/۲ - بتحقيقي) بقوله : «ولیس المراد بالحدیث الضعیف في اصطلاح 
السلف هو الضعيف في اصطلاح ال بل ما پسمیه المتأخرون حسناً قد يسمّيه المتقدموك. 
ضعيفا) . 
(4) في «الإحكام؛ (ض ۷۸۸): «الهمذاني"! بالذال المعجمة» وصوابه بالمهملة وهو أبو القاسم 
الوّمرانيَ» المعروف ب (ابن الخُرًّاز)» روى عنه ابن عبد الب والمصنف أيضاً برقم (۲۸ وهنا 
ترجمناه في (شيوخ المصنف) في تقديمنا للكتاب» وهناك مصادر ترجمته» وما بين المعقوفتين من (بما 
(0) في الاصل: «المخرمي»! وفي (ب) «الحرمي»!! «التصويب من «الإحكام؛ وّ«الجامم» وهو یوسف 
یعقوب بن إسماعيل خرّزاذ» أبو یعقوب النجيْرميَ البصري اللخوي» نزیل مصر من بيت اله 
والادب وله خط في غاية الاتقان» یرغب فيه الفضلاء» حتی بیع «دیوان جریر» بخطه بعشرة د 
مات سنة ثلاث وعشرین وأربع مئةء ترجمته في «وفیات الحبال» (۲۵۲) «تاریخ الاسلام» (۹/ ۹۵ 
() في الاصل و(ب): «أبو العباس الفضل"۰ والتصویب من «الاحکام» و«الجامع». ومن مصادر ترج 
مثل: «تاريخ بخداد» (۰)۱۵۳/۱۲ «تاريخ دمشق» (387/57): «السیر» »)5995/١6‏ «تاریخ الا 
(1۰6/۷). 
(۷) سقط ا و(ب)» ونسخة غوطا واستدرکته من «الاحکام وّ«الجامع» و«إعلام الموقعین* 
٩‏ - بتحقيقي) . 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۳۳ 


03 


الشافعي » ورآي وعدن ۳ وی زر( | 
اعد فالتا 


رأي» هو عندي سواعء ونيا 


۵ [ثنا حمام"» ثنا عبّاس بن أْبّغْ» ثنا محمد بن عبد الملك بن 
أيُمنء ثنا]* عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سألث [آبي]!* عن الرَّجِلٍ يكون 
بلدا ا يعون" فيه ا ای لخدیت: او و و وا 


رأي» فتنزل به النّازْلة» م . من يسأل؟ فقال این «يسأل صاحت الحديث» ولا سأك 
صاحت الرآي ضعیف الحديث أقوى من رأي ۳ 0 
قال یمشاه [ریه ان شين 
كه" وبهذا نقول 0 لان مَنْ أخذ بحدیث [رو و ۰ عن النبيٌ عله ولم 


یعرف أصحيحٌ هت “ آم سقيم» فقد جر على قَصْده بعك طاعة النبيع كلل أجراً 


)١(‏ في نسخة غوطا: «كلهم». 

(؟) رواه ابن حزم في «الإحكام؛ برقم (۱۲۸۸ - بتحقيقي)» وهو في «جامع بیان العلم وَفضله؛ (۲۱۰۷)) 
وسنده صحيح . 

)۳( في (ب) : «همام»! )€3 ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

(0) بدلها في نسخة غوطا: «يجد 

(7) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۷۰۹ - بتحقيقي)» والذي وجدته في «مسائل عبدالله) (ص :)٤۳۸‏ 
«سألت أبي عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه مما يبتلى به من الأيمان في الطلاق 
وغیره» وفي مصره من أصحاب الرأي» ومن أصحاب الحديث لا يحفظونء ولا يعرفون الحديث 
الفتعيف» ولا الاسناد القوي؛ فلمن يسال؟ لاصساب الراي؛ أو لهولاء - اعنی - اصحاب الحدیث: 
على ما قد كان من قلة معرفتهم؟ قال: يسأل آصحاب الحديث» لا يسأل أصحاب الرأي؛ ضعيف 
الحدیث خير من رأي أبي حنیفة» ونحوه في «السنّةه (۳۱/۱) لعبدالله . 
ورواه عن عبدالله شن اد بنحوه : الخطیب في «تاریخ بغداد» (۰)4۱۸/۱۳ وأبو (سماعیل الهروي في 
اذم الكلام» (۱۷۹/۲ - ۱۸۰ رقم 7757): وبعدها في نسخة غوطا: «قال أبو محمد: والعجب أن 
جميع أصحاب أبي حنيفة مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس 
والرأي» نم إنهم أَشدٌ الناس مخالفة له». 

oi 43‏ لسو للستي رت لاا ومن منهجه إذا لم يجد حديثاً 
صحيحاً فزع إلى الاستصحاب» فأخذه بالضعيف يخالف منهجه» وينقض بما يستدل به على حجية 
الاستصحاب . وانظر «ابن حزم خلال ألف عام» (۱۳۹/۶). 


“f‏ الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


مضموناًء فان أخطأء فلا ثم عليه؛ لأنّه لم يتعمد حیفا؟۰ ون أصاب الحق”", 
فله أجران» وهو قد فعل ما أمر الله تعالى به من طاعة النبی ي٠‏ وليس يقدر 
على أكثر [من ذلك]“» وأمًا مَنْ أفتى بالرأي» وأخذ به. فَأئِمَ على کل حالء إِنْ 
أصاب الحقّ؛ فعليه ثم التقلید. وأخذ رأي مَنْ”*2 دون النبی "۲ كَل وان أخطأ؛ 
فعليه إثمانء إثم الخطأء وإثم العمل بخلاف الحق”" . 

۷ - [كتب إليّ التّمري يوسف بن عبد الله» قال: أنشدني عبد الرحمن بن 
یحیی أنشدنا أبو علي الحسن”” بن الحضر الْأَسْيُوطي بمكة: أنشدنا محمد بن 
جعفر الأخباري]» آنشدنا عبد الله بن أحمد بن حنيل» عن أبيه أحمد بن حنبل 
[رحمه اله تعالی ]: 
وين ات ی همه یار ۳ .یشم اسب نمی ال 
لا ترغبنّ عن الحديث وأهله فالرآي ليل والحدیث نهار 
ولرئماجهل الق ار الم ای ا ا 


(۱) کذا مجوّدة في نسخة غوطاء وفي الاصل و(ب): «حیف»! 


(۲) من (ب) فقط. )۳( في نسخة غوطا: «علیه السلام» . 
)€( ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 
(5) في (ب): «هوا. () في نسخة غوطا: «رسول الله؛. 


(0) في (ب): «وإثم العمل غيراه». 

(۸) في الاصل: «أبو الحسن علي؟! والتصويب من «الجامع»؛ و«الإعلام» (۱4۹/۲ - بتحقيقي) ومصا 
ترجمته» مثل : «تاريخ الإسلام» (۱۹۶/۸) وفيه عنه: «حدث عن أبي عبد الرحمن النسائي»» «وكا 
صاحب حدیث» وتوفي في ربيع الأول» سنة إحدى وستين وثلاث مئة. ْ 

(9) من (ب) فقط. 

(۱۰) كذا في «الجامع؛ لابن عبد البر ونسخة غوطا. وفي الأصل و(ب): «آثار». 

(۱۱) كذا في «الجامع؛ ونسخة غوطاء وفي الأصل و(ب): «الأخبار». 

(۱۲) كذا في «الجامع» نسخة غوطاء وفي الأصل و(ب): «طالعة» وفي المواطن الثلاثة السابقة في الهوامش 
وافق ابن القيم ما في الاصل. 

(۱۳) هو في «الجامع» (۱8۵۹) لابن عبد البر» ونسب الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحدیث» - 
طريقه الصفدي في «أعيان العصر» (۰/ ۲۱۵۰ ۰ ۲۱۳) و«الوافي بالوفيات» (۲۳۳/۱ - ۲۳۶) 0 
الأبيات لحا بن اوا فا وکان عبد الرحمن بن مهدي یتمثل بها: أيضاً ؛ كيا 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل Yo‏ 


4 أثنا يوسف بن عبد الله» ثنا عبد الرحمن بن يحيئء» ثنا أحمد بن 


سعید بن خزم» ثنا عبيد اله" ون يحي [عن دين أنه كان يأتى ابن وَهب» 
فیقول له: مِنْ أينَ؟ فیقول: مِنْ عند ابن القاسم» فیقول له ابنْ وهب : «اتق الله 


فان أكثر هذه المسائل رأي»”” . 

۹ 9 ثنا عبد الرحمن بن سلمة» ثنا أحمد بن خلیل ثنا خالد بن 
ید2 أخبرنى محمد بن عمر بن ا و أبان بن عیسی بن دینار 
[قال]“: «كان أبي قد أَجْمّع على تَرْكِ المُئْيا بالرّأيء وأوجب”" الفتيا بما 


= عند أبي إسماعيل الهروي في «ذم الکلام» (۲/ ۱٩۳‏ - ۱۹۶) رقم (۳۶۷) بسنده إليه. 
وذکرها ابن جمیع الصيداوي في «معجمه» (رقم )١1١‏ والطيوري في «الطوريات» (رقم ۹۷۲ - انتخاب 
السّلفي) والقاضي عیاض في الالماع» (ص ۳۸) وابن عساکر في «تاریخ دمشق» (۲۰/۵ - ۲۱) من 
قول محمد بن الرّبرقان. وأوردها ابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة» (۱/ ۲۲ - ۲۳) واللالكائي في 
«السّنة» (۳۱۱) على لسان فتی في مجلس آبي زرعة الرازي» فقيّدها آبو زرعة. وذکر صدیق حسن خان 
في «الحطة» (ص ۸۶) انشاد الامام أحمد لها . 
وکان السلفي ينشد في معناه: 
ق السرسول وفسرزشه آضباژه وال علم فص شی‌آنازه 
مَنْ كان مش فتاه تما رز رها . بين البريةلاعقفث آثالره 
ذكرها في «المجالس الخمسة السلماسیة» (ص ۷۰ - بتحقيقي) وعنه السمعاني في «الانساب» (ق ۳۰۲) 
وقال قبله: «هو من شعر السلفي الملیح الحسن؟. 

)١(‏ في الاصل و(ب) : «عبد الله»» وکذا في بعض نسخ «جامع بیان العلم»! والصواب: عبید الله» وهو: 
ابن یحیی بن يحيى بن كثير الليثي» وفاتني في «الإعلام» )١57//1(‏ فأئبته : «عبد الله»! فليصوب. 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) رواه ابن عبد البر في «الجامع» )۲٠۷١(‏ وفي أوله: «وكنت آتي ابن القاسم فيقول لي: من أين؟ 
فأقول: من عند ابن وهب» فيقول: الله الله» اتق الله؛ فان أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العملء 
قال: ثم آتي ابن وهب. . .» وإسناده صحيح . 
والخبر في «ترتيب المدارك» /١(‏ ۵۶۱ - ط مكتبة الحياة) . 

)٤(‏ في الأصل و(ب): «سعید»! وكذا في «الإعلام» (۲/ ۱5۷ - بتحقيقي) والتصويب من «الاحکام» وانظر 
التعليق على رقم (۳۶۷). 

(۰) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «وقال؟. 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۷) في نسخة غوطا و«الإحكام» و« لاعلام»: «وَأَحَبّا. 


۳۹ الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


روي من الحدیث"؟ فاَعجلهُ المنيّةٌ عن ذلك" . 

۰ هذه سبیل الناس [ولا سبیل آن یوجد عن أحدٍ من المتقذمین تحقیق 
الحکم في الدّین بالرأي» ولا القول بأن الله تعالی آمر بذلك» وحتی لو وجدوا 
ذلك ولا سبيل إلى وجوده ‏ لما طمعوا في أن یجدوا عن أحدٍ من أئمّة الدین 
غیرهما وباله تعالی الع 


٠۰‏ الآثار 2 القیاس 
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۱ - ثنا أحمد بن قاسمء [ثنا أبي: (القاسم بن)“ محمد]”''. ثنا جدّي 
قاسم بن أَصْبَغْء ثنا محمد بن إسماعيل الترمذی. ثنا نعيم بن حمّادء ثنا عبد الله بن 
المبارك» كنا عیسی بن يونس [بن آبي إشحاق الشبيعن]؟"؟ عن خریز بن عُدمان: 


() في (ب): «روي للحديث»! 

(؟) رواهابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۱۹۵ - بتحقيقي)» والخبر في «ترتیب المدارك» ١9/5(‏ . ط مكتبة 
الحياة)» و«سير أعلام النبلاء» .)٤٤١ /٠١(‏ وساق ابن القيم في «إعلام الموقعین» (۲/ ۱۶۷ - 
بتحقيقي)» سند ابن حزم قائلاً: «وقال الحافظ آبو محمد...». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا و(ب). 

(5) قال ابن القيم في «الإعلام» (؟/41-1477١)‏ بعد سوقه جملة من الآثار التي عند المصنف: 
«والمقصود أن السلت جمیتهم على دم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنّةء وأنه لا یحل العمل ١‏ 
به لا تيا ولا قَضَاءَء وأن الرأي الذي لا يُعلم مخالفته للكتاب والسثّة ولا موافقة» فغايته أن يسو 
العمل به عند الحاجة إليه» من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه». 
قال أبو عبيدة: هذا هو الحق الذي لا محيص عنه؛ وبه يستقيم جميع ما ورد عن السَّلفء وهو يهدم. 
التمذهب والتعصّب والَحرّب. وبه يتحقق مراد ابن حزم من سوقه للآثار في إبطال التقلید. والله ولي 
التوفيق والتسديد. 
وما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۰) سقط من الاصل و(ب)! واستدركتها من «الاحکام»» ومما تقدم برقم (۰)۲۱۳ وتنظر ترجمة شيخ 
المصنف في تقديمنا للكتاب» والله الهادي والموفق للصواب. 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(0) ليست في «الإحكام؛ وَلا «الإعلام» (۲/ )٩۷‏ وتصحفت «بن» في الأصل و(ب) إلى «عن»! 
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عن عبد الرحمن بن جُبير بن ثفیر» عن آبیه عن وف بن مالك الأشْجَعيَ قال: 
قال رسول الله اة : تفرق أمّتي على بضع وسبعين فرق أعظمُها فتنةٌ على أمّتي 
قومٌ يَقيسُون الأمورٌ برأيهم. يلون الحراع ویحرمون الحلال»(۲ وأمًا: 


)1غ( في نسخة غوطا: «فيحللون؟ . 


(؟) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۳4۳ - بتحقيقي)» وأخرجه الطبراني في «الکبیر» (18/ ۰6٩۹۰‏ وفي 
«مسند الشامیین) (رقم ۲ وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۱۲۲ و۲۸۳۷ والحاكم في 
«المستدرك» (4/ ۰4۳۰ والبزار في «المسند» (رقم ۱۷۲ - زوائده)» والخطیب في «تاریخ بغداد» (۱۳/ 
۷ ۰)۳۰۸ ولالفقیه والمتفقه» (۱۷۹/۱ - ۰۱۸۰ والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰0۲۰۷ والهروي 

في «ذم الکلام» (ص ۰۸۳ واب بن بطة في «الابانة» (رقم ۳ وابن عبد البر ف في «الجامع» (رقم 

۴ ) من طرق عن نعيم بن حماد به» والحدیث ضعیف . وأشار إلى ذلك الشاطبي في «الموافقات» 
(/ ۱8۷ - بتحقيقي) بقوله: «ذكره ابن عبد البر بسند لم يرضه»» ثم قال: «وإن كان غیره"؟ قد هون 
الأمر فيه؛. 
قلت : الحديث ضعيف آفته نعيم بن حماد. وقد تكلم الحفاظ فيه بسببه» قال ابن عدي: «وهذا نما 
يعرف بنعيم بن حماد» رواه عن عيسى بن يونس فتكلم الناس ببجراه. ثم رواه رجل من أهل خراسان» 
يقال له: الحكم بن المبارك» يكنى أبا صالح» يقال له: «الخواشتي»» ويقال: إنه لا باس به» ثم سرقه 
قوم ضعفاء ممن يعرفون سرقة الحديث» منهم : فق اماف اقا والنضير بن طاهر» وثالثهم 
سويد الأنباري». وقال البيهقي عقبه: «تفرد به نعيم بن حماد» وسرقه عنه جماعة من الضعفای وهو 
منكر» وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية» وبالله التوفيق». 
وقال ابن عبد البر: «هذا عند أهل العلم بالحديث» حديث غير صحيح حملوا فيه على نعيم بن حماد؛ 
وقال أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين: حديث عوف بن مالك هذا لا أصل له. وأما ما روي عن 
السلف في ذم القياس؛ فهو عندنا قياس على غير أصل أو قياس یرد به الأصل». 
قلت: مراد أحمد ويحيى هذا الحديث بلفظه المذكورء وفيه ذكر وذم للقياس» وإلا؛ فقد أخرج ابن 
ماجه في «السنن» (رقم ۰6۳۹۹۲ وابن أبي عاصم في «السنّة؛ (رقم ۳٦)ء‏ واللالكائي في «شرح أصول 
اعتقاد أهل السنّةه (رقم )١44‏ بسند جيد» من حديث عوف بن مالك مرفوعاً: «افترقت اليهود على 
إحدى وسيعين فرقة؛ فواحدة في الجنة» وسبعين في النارء وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة 
فواحدة في الجنة وإحدى وسبعين في النارء والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة؛ 
فواحدة في الجنة واثنتين وسبعين في النار». 
قیل : يا رسول الله من هم؟ قال : دهم الجماعة . 
وأخرجه من حدیثه - أيضاً ‏ الحاکم في «المستدرك» (۱۲۸/۱ -۱۲۹) من طریق أخرى» ولکن = 


() هكذا صنع ابن القیم في «الإعلام» (۲/ 20۸ - بتحقيقي), فكأنه یریده! 


۱۱ - الصحابة e‏ 
۲ - [فحدئنا ابن عبد البق ثنا عبد الوارث بن سْمّیان"؟*» آنا قاسم بن 


أصْبّغْ» ثنا آبو بكر بن آبي خیثمة» ثنا أبي ‏ هو زهیر بن حَرّب - ثنا جَرِير عن 
لَیِْ]۳) عن مُجاهد قال: تهى مر بن الخطاب عن المكايلة» فقال"** مجاهد: 
هي المقايسة O‏ 


= فيها كثير بن عبدالله المزني» لا تقوم به الحجة. 
ولحديث عوف شواهد عديدة من حديث أبي هريرة» ومعاوية» وأنس وعبدالله بن عمرو» وقد صححه 
جمع من الحفاظ كما بين ذلك بتطويل وتحقيق متين شيخنا الألباني - رحمه الله تعالی - في «السلسلة 
الصحیحة» (رقم ۰۲۰۳ ۲۰6). 
وقد ضعف حدیث عوف - بلفظ المصنف - الزركشي. فقال في «المعتبر* (ص ۲۲۷): «هذا حدیث لا 
يصح» مداره على نعيم بن حماد؛ قال الحافظ آبو بكر الخطیب في «تاریخه» [۳۱۱/۱۳]: بهذا 
الحدیث سقط نعیم بن حماد عند کثیر من أهل الحدیث وکان یحبی بن معين لا ينسبه إلى الکذب بل 
إلى الوهم» وقال النسائي لیس بثقة 
ا ۱[ 
یژتی؟ قال: شه له» وقال محمد بن علي بن حمزة المروزي : سألت يحيى بن معين عن هذا الحدیث, قال: 
ليس له أصل» قلت : فنعيم بن حماد؟ قال : نعيم ثقة» قلت: كيف يحدث ثقة بباطل؟ قال : شبه له». 

)١(‏ ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

(۲) في «الإحكام»: «عبد الوارث بن جبرون؟؛ قلت: وهو نفسه عبد الوارث بن سفيان بن جبْرون» انظر: 
«سير أعلام النبلاء؟ /1١17(‏ 84). 

() ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطاء وفي (ب): «اللیث». 

(4:) في نسخة غوطا: «قال». 

(6) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۳۰ - بتحقيقي)» ورواه أبو خثيمة في «العلم» (10) - ومن طريقه 
الخطيب في «الفقيه والمتفقه» )١87 /١(‏ أو /١(‏ 500 رقم 44١‏ ط دار ابن الجوزي) -. 
ورواه الدارمي »237/١(‏ والبيهقي في «المدخل» (۰)۲۱۱ من طريق سفيان الثوري عن ليث بن أبي, 
سليم عن مجاهد عن عمر. 
ولیث ضعیف جداًء ولکنه توبع» وأخرجه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ 100 ی و 
من طریق الأثرم ثنا آبو بكر بن أبي شيبة ثنا حفص بن غياث عن أبيه عن مجاهد قال: قال عمر: « 
والمكايلة» يعني : المقايسة. 
وتبقى علة الانقطاع مجاهد لم يدرك عمرء وفيه والد حفص» وهو غياث بن طُلّْقء ليس معروقاً 
بالرواية. 
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۲ - [أنا الا ثا أبو عبد الله بن ان ثنا محمد بن مَسْرُور» 
آنا يونين :يق عدا اغ أبن رب قال: بلغني عن]؟ ابن مسعود”" ان۵ 
قال : «ليس عام الا والذي بعده شر"؟ منهء لا أقول عام ا ولا 
عام أخصب من عامء ولا آمیز خيرٌ من أميرء رلک ذهاب شياركم توملا نکم ف 
يَحْدُث قومٌ یقیسون الأمورٌ بآرائهم"۳؛ فيهدم الإسلامٌ وينشلم» . 


)١(‏ في (ب): «مياس»! 

(۲) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «وقال». 

(۳) كذ في الاصل و(ب)! وفي الإحكام: «ابن وهب قال: سمعت سفيان بن عيينة يحدث عن مجالد بن 
سعيد عن الشّعبِي عن مسروق عن عبدالله بن مسعود». 

)٤(‏ سقطت من نسخة غوطا. (0) من (ب) فقط. 

(7) في نسخة غوطا: «أشره. (۷) في (ب): «أنضر»!!. 

(۸) «في نسخة غوطا: «برآیهم». 

(9) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۳۵۳ - بتحقيقي)» وأخرجه الدارمي في «السنن» (۰)19/۱ 
والطبراني في «الکبیر» (۱۰۹/۹ رقم ۰6۸۰۵۱ وابن وضاح في «البدع» (رقم ۰۷۸ ۰۲4۸ وابن أبي 
زمنین في «السة» (رقم ۰۱۰ والداني في «الفتن» (رفم ۰۲۱۰ ۲۱۱ والفسوي في «المعرفة» (۲/ 
۳ والخطیب في «الفقیه والمتفقه» (۱/ ۱۸۲ وابن بطة في «الابانة» (۱/ق ۲۲/ب). والبيهقي 
في «المدخل» (رقم ۰0۲۰۵ وابن عبد البر في «الجامع» (رقم ۰۲۰۰۷ ۰۲۰۰۸ ۰۲۰۰۹ ۰۲۰۱۰ 
والهروي في «ذم الکلام» (۱۲۹/۲ رقم 6۲۸۰ من طرق مدارها على مجالد بن سعيد» عن الشعبي» 
عن مسروق» عن أبن مسعود به . 
واسناده ضعيف؛ لضعف مجالد واختلاطه قال الهيئمي في «المجمع» (۱۸۰/۱): «وفیه مجالد بن 
سعيد وقد اختلط»» ومع هذا؛ فقد جوّده ابن حجر في «فتح الباري» (۲۰/۱۳). 

" نعم» هو جيد من طرق آخری» أخرجه يعقوب بن شيبة» أفاده ابن حجر أيضاً ‏ (17/ ۰0۲۰ وانظر: 
«سنن البيهقي» (۳/ “07517 . 
وأوله محفوظ في حديث أنس مرفوعاً. 
أخرجه البخاري في «صحیحه» (كتاب الفتن): باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه» (۱۹/۱۳ - 
۰ رقم 20708 وغيره بسنده إلى الزبير بن عدي؛ قال: «أتينا أنس بن مالك؛ فشكونا إليه ما يلقون 
من الحجاج؛ فقال: اصبروا؛ فإنه لا يأتي عليكم زمانٌ إلا والذي بعده أشرٌ منه» حتى تلقوا ربک 
والاثر في «إعلام الموقعين» (۲/ ۰۱۰۵ ٠١6‏ - بتحقيقي) - وفيه «شقیق) بدل «سفیان"! فلیصَوّب - 
و«الاعتصام» )١55/١(‏ نشر الدار الأثرية» الأردن. 5 
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۳ [ثنا أحمد بن عمرء ثنا أبو ذرّء ثنا أحمد بن عبدان الحافظ 
التيسابورئي بالأهواز ثنا محمد بن سهل المقرىء:» تاا محمد بن إسماعيل 
البخاري قال: قال لي صَدَقَةٌ عن الفضل بن موسى عن ابن عُقْبة عن الضَّحاك عن 
عابر مع زنك فا يني ابن عم فقال: «يا جابر! إنك من فتهاء المَضرة 
[فسيسْتفتى عندك] فلا تفتيْنٌ إلا بكتاب ناطقيء أو سُنَةٍ ماضیة»۳۳. 


= وبعد هذ الأثر في نسخة غوطا قول لابن مسعود وجملة آثار عن آئمة العربية في القياس» وهذا نص ما 
فيها برسمه وفصّه: 
وقال ابن مسعود: إياكم وأرأيت أرأيت» فإنما هلك من كان قبلكم بأرأيت أرأيت» ولا تقيسوا شيئاً 
بشيء» فتزل قدم بعد ثبوتهاء وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم» فليقل لا أعلم فإنه ثلث العلم. 
عن الاصمعي أنه ذُكر له أن الخليل كان يقول: القياس باطل. قال الأصمعي : هذا أخذه عن إياس بن 
معاوية ‏ هو القاضي -. 
فان قيل: كان الخليل يقيس في النحو. 
قلنا: قد صح عنه أنه لم يقطع به» فإنما جعله ظنًا . 
فان قيل: كان إياس يقيس في قضائه. 
قلنا: باطل» إنما كان يستدل بدلائل ظاهرة» لا تحتمل إلا ما يقضى به مَنْ تأمّلها . وهذا إسناد صحيح 
عن الخليل. فان قيل: إِنّ تعلباً روى عنه أنه قال: العبرة القياس قلنا: هذا لا يصح عن ثعلب» ولو 
صح كان رأياً منه» لأن القياس الذي اختلفا فيه في الدين لم يعرفه العرب قطء إنما هو لفظ حدث في 
أهل الشرع على معنى شرع». 
قال أبو عبيدة: انظر (الباب الثاني: القياس في الأسماء عند اللغويين) (ص ۷۹ - ۱۳۳) من کتاب 
«القياس من الاسمای مفهومه وبحثه» لمحمد بن سعيد الحويطي» فقد بیّن موقف أهل اللغة وأئمتهم 
من القیاس وخلص إلى أن المنع كان معروفاً عندهم في أشياء بعينهاء وأنه صحيح بالجملة عندهم» 
وأنه يتصل أساساً بتطور دلالة الاسم واستعماله لأكثر من مسمىء وأن المانعين له نظروا إليه نظرة 
معيارية أملتها عليهم فكرة الخوف على اللغة العرية التي نزل بها القرآن من العبث بهاء ولم ينظروا إلى 
الجانب المفيد الذي يمكن أن نستخدمه بهذا النوع من القياس. 

)١(‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «عن». 

(؟) في نسخة غوطا: «فتَستَفْتی» . 

(۳) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۲۳۹۵ - بتحقيقي)» ورواية البخاري في «التاریخ الکبیر» #750 . 
۶ وسنده صحیح. رجاله كلهم ثقات. وأخرجه الخطیب في «الفقیه وّالمتفقه» (۲/ ۱۱۳ وأ 
نعیم في «الحلیة» (۰)۸۱/۳ من طریق آخر عن الفضل بن موسی به. 
وأخرجه الدارمي (۱۲۱/۲ رقم ۱۷۱ - مع «فتح المنان»)۰ وّالهروي في «ذم الکلام» (۲۱۷/۲): 
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#5 فا مه الرسمن تن شمه اا يدم علي ثنا خالد بن 


سعد "كنا ا دب خی لیا تكد العظان مكدع وکا ظاهر وا جي 
خالد يحسنان الثناء عليه -: ثنا الحزامي - هو إبراهيم بن المنذر - ثنا طاهر بن 
عاصم(۲ - قال طاهر بن عبد العزیز: وکان ثقة ‏ عن مالك بن آنس؛ عن نافع]۳ 
عن ابن عمر أله قال: «الملم** ثلات: كعاب ناطق وسُنَّةٌ ماضية» ولا 


(۳ 


(10 


4 


(1 


رقم (۲۸۲) من طریق آخر عن الضحاك به . 

وانظر: «إعلام الموقعین» (۱/ ۱۱۰ - بتحقيقي) . 

تحرف على نساخ (ب) إلى «حنبل»ژ 

کذا في الاصل و(ب)ء وّفي «الاحکام" واالطیوریات»: «ابن عصام»» ولم یذکره رشید الدین العطار 
في «مجرد آسماء الرواة عن مالك»» ولم آجد له ترجمة» ولعله محرف» كما سيأتي في التخریج» وال 
أعلم . 

بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «و». (4) سقط من (ب). 

في نسخة غوطا: «كتاب الله الناطق». 

رواه ابن حزم في الاحکام» برقم (۲۳۵7) - بتحقيقي). وأخرجه الطيوري في «الطیوریات» (۳/ )۸٤١‏ 
رقم (۷۰۵) من طريق الزبير بن بكار حدثنا إبراهيم بن المنذر عن ابن عصام عن مالك به. 

وأخرجه ابن عدي في «الکامل» (۱۸۰/۱) حدئنا عبدالله بن موسى بن الصقر عن إبراهيم بن المنذر 
الحزامي عن عمرو بن عصام عن مالك به. 

وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» (۳۹۲/۳) - ومن طريقه الخطيب في «الفقيه والمتفقه؛ (۲/ ۳٠٦‏ 
رقم ۱۱۱۱) - من طريق إبراهيم بن المنذر» وفيه: «عمر بن عصام» وترجمه عن أبي حاتم في «الجرح 
والتعدیل» »)١١58/5(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وهو ممن روى عن مالك كما تراه في المجرد 
أسماء الرواة عن مالك»» (ص ۱۱۳ رقم ۵۲۸) و«ترتيب المدارك» (۲۰۸/۲). 

ورواه الطبراني في «الاوسط» (۱۰۰۰۵) من طريق إبراهيم بن المنذرء حدثنا عمر بن الحصين» قال: 
حدئنا مالك عن نافع» عن ابن عمر . 

قال الهيثمي في «المجمع» (۱۷۲/۱): «وفيه حصین غير منسوب. رواه عن مالك بن أنس وروی عنه 
إبراهيم بن المنذر ولم أر من ترجمه»!. 

كذا قال! والموجود «عمر بن الحصین؛ واستظهر محقق «جامع بیان العلم» أنه عمرو بن الحصين”؟ = 


ترجمته في: «الكامل» لابن عدي (۰)۱۷۹۸/۰ «الضعفاء والمتروکین» (۳۹۰) للدارقطني» «تهذیب 
الکمال» (۲۱/ ۵۸۷ - ۰4۵۸٩‏ «تاريخ الإسلام» للذهبي (۵/ (A4 -_ A4‏ . 


۳۲ الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


لاسي ا ب ی ی ع 
خالد» ثنا علي بن عبد العزیز» ثنا الحجاج ب بن المنهال» ثنا حمّاد بن سلمة» ثنا 
یوب السختيان» عن أبى قلابق عن يزيد بن عَميرة» عن معاذ بن جَبّل قال: 
«تکون فِتَنُّء فيكثر فيها المالٌ»» وذكر الحديث على ما قد أوردناه آنفاًء وآخره: 
«وپبتدخ كلاما أ لیس" من كتاب الله تعالی» ولا من سنّة رسوله بف فإيّاكم ویاف 
فانهُ بِذْعَةٌ رت 7 

قال أبو محمّد رحمه الله ا 

5 التّعليل الذي لا يبني أصحابٌ القیاس "۴ قياسهم الا عليه لا يمكن 
E REN‏ بطر مون سف بنع امات ا 0 


= المتروك!! ولعله هو فهو في نفس الطبقة ثم وجدت رشيد الدين العطار ذكره في كتابه «مجرد أسماء 
الرواة عن مالك» (ص ۳۱۷ رقم ۱۳۰۸) في ترجمة (عمر بن حفص أبو حفص العبدي) وهذا قال عنه ' 
ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۳44/۷): «كان ضعيفاً عندهم في الحديث» كتبوا عنه» وتركوه» وما 
یژخذ من التنصيص مقدم على ما يؤخذ بالاجتهاد والاستنباط . 
ثم وجدت في «الطيوريات» (رقم 754) من طريق الزبير بن بكار حدثنا سعيد بن داود بن زنير - وهو 
ضعيف له مناكير عن مالك عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن طاوس عن ابن عمر 
۳ آخرجه ابن عبد البر في «التمهید» (87/4؟) و«الجامع» (۱۳۸۷) وابن حزم في «الاحکام» (۸/ 

- ۳۰) من طریق سعید بن داود به . 

0 أن يكون صوابه (داود بن الحصين) وهو أبو سليمان المدني» ثقة إلا في عکرمة. 
وتابع ابن عصام : أبو حذافة عن مالك به» عَلّقَه ابن عبد البر (۱۳۸۷) ووصله ابن عدي في «الكامل» 
(۱۷۰/۱) والخطیب في «تاریخ بغداد» /٤(‏ ۲۳) وأبو حذافة هذا روايته اللموطا» صحیحت رخلط في 
غیرها وهو أحمد بن إسماعيل بن محمد السَهمي المدني» قال e‏ «وهذا الحدیته: 
بهذا الإسناد يرويه شيخ» يقال له: عمرو بن عصام عن مالك» وأنكر ما رأیت لأبي حذافة هذا : 
مالك أحاديث مناکیر؛ وما رواه عن غيره فيحتمل». 
ثم أورد طريق عمرو بن عصام - وتقدم في أول التخریج - وقال: «وأبو حذافة سرقه منه». 
ورواه ابن عبد البر (۱۳۸۷) (ص ۷۵۳) من طريق آخر فيه راويان ضعيفان. 

)١(‏ بعدها في «الاحکام»: اهو 

زفق مضى تخريجه برقم (۰)۳۱۹ وما د بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۳) من (ب) فقط. )٤(‏ سقط من (ب). 

(0) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 


الصّادع في الردّ على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۳۳ 


[من مشروعيّته]”'2 شية في القرآن ولا في سنه رسول الله ی ۳ وهذا الخبر 
> ِ 

يكذب روايةً الحارث بن عمرو المجهول [عن المجهولين الذين لا یعرفون]"*" عن 

معاد [فی الخبر الذي ا : «اجتهد رايي ولا الو»۳؟؛ لاٍذ لو كان :ذلك عند 

معاذ لما حکم بأن ما لا یوجد في القرآن ولا في السنّة”"' هو بدعة وضلالة» وهذا 

خو ال اللىل يليق يفخا غیرزا. : 

۷ -[قال عليئ 8#] : فهؤلاء من الصّحابةٍ [ و۳۲ مُبطلون القياس» 
ولا مخالف لهم من الصّحابة ET‏ ولا يوجد أثرْ صحيحٌ عن أحدٍ منهم 
[بتصويب القیاس . 

۸ - وقد جاء عن جَماعة من الصّحابة غيرٌ ما ذکرنا عن مَنْ۲۱؟ وَصَفْنا ما 
يدل على !بطال القیاس . 

٠١‏ التابعون 

۹ - ثنا يوس بن عبد الله» آنا يحيى (بن مالك بن عائذ» ثنا هشام بن 

محمد بن ر ثنا بو جعفر الطحاوي» ثنا الحسن بن غل > ثنا جمران بن 


(۱) في نسخة غوطا: «منه». وفي (ب): امن شریعته". 


(۲) في (ب): «من». (۳) سقط من (ب). 
)٤(‏ «عن معاذ؛ سقطت من (ب). (۵) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 


(7) مضی تخریجه وبیان ما فيه» انظر رقم (۰)۰۱ وهنالك کلام مفصّل على (الحارث بن عمرو)» وعلی 
أصحاب معاذ وهل جهالتهم تضر أم لا؟ 

(۷) فى (ب): «فى القرآن والسئة». 

(۸) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: 
«فأن يقول معاذ ویبتدع کلاماً ليس من کتاب الله عر وجل ولا من سنَّة رسول الله كَلِ: فایاکم وإياهء 
فانه بدعة وضلالة؛ لأنّ ما لا یوجد في القرآن ولا في السنّة بدعة وضلالة. 

. ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط‎ )٩( 

(۰) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

03 مقط من ا 

(۱۲) هو الحسن بن غليب بن سعيد بن مهران الأزدي مولاهم ليس به بأس. ترجمته في «التقريب»» وهو 
من شیوخ الطحاوي. انظر «تهذيب الكمال؟. 


۳ 


أني تراد ثنأ ر و ۰ شن الطائفت» د OS‏ داود بن آي هند 
قال : هت محمد بن سيرين يقول : اا شوم و م مَنْ قاس اتا 
وا عبذت الشف والقمرٌ بالمقاییس ٩۳۹‏ 


(۱) 


(A) 


الصادع فى الرد مَنْ قال بالقياس وا أى والتقليد والاستسحان وال 8 
خ ني من س دا راي 


۳۷۰ ا المهلب: ا این ماس علدا این رون كنا يوان ا انش 


هو عمران بن هارون أبو موسى الصوفي من أهل الرملةء قال ابن حبان في «الثقات» لخر «و 
الذي يقال له: عمران بن أبي عمران»» وعمران بن هارون هذا من شیوخ ابن غلیب. انظر: « 
الكمال». 

ما بين الهلالين سقط من (ب). 

تصحف في مطبوع «الإحكام» (ص ۱۰۷۳) إلى: «سلیمان»! 

في الأصل و(ب): «ثني محمد بن مدني»» وقد ضرب على الاسمء وإنما هو داود بن أبي هند. 

بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «والحمد له وعن. .» 

في نسخة غوطا: «وأول». 

رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۲۳۲۰ - بتحقيقي)» ورواه الدارمي ٠)٠١ /١(‏ وابن عبد البر في 
«جامع بیان العلم» ١51/0(‏ ص ۰۸۹۲ 0 ۹۶۹/۸ والخطیب في «الفقه والمتفقه» (۱/ 44171 
رقم ۰710 والبيهقي في «المدخل» (۰)۲۲۳ وا بو إسماعيل الهروي في اذم الکلام» (رقم )من 
طریق یحی ين سلیم به . 

ويحيى هذا قال فيه الحافظ : «صدوى یخطیء»۰ وهو من رجال «الصحيحين». وباقي رواته ثقات؟ 
فإسناده حسن. 

ووقع الإسناد في نشرتي من «إعلام الموقعين» (۲/ 40۷) هكذا: «قال الطحاوي: ثنا ابن عُلَيّة حدثني 
عمرو بن أبي عمران ثنا يحيى بن سليم الطائفي . . .» فليصوب «ابن علیة» واعمرو» كما أثبتناه. 
(تثبيه) ذكر الموقّق المكي فى «مناقب آبی حنيفة» (۷4) والكردري في «مناقب أبي حنیفة» (151) 
زهير بن معاوية قال: كنت عبد أبن هة وال یفن ين الأغر يقايسه قن اة يديروتها قينا ر 
فصاح رجل من ناحية المسجد ظننته من أهل المدينة» فقال: ما هذه المقايسات؟ دعوها فان أول مین 
قاس إبليس» فأقبل عليه أبو حنيفة فقال: «يا هذا وضعت العلام في رر بوي إبليس رد على لهم 
تعالى آمره قال الله تبارك وتعالى : و فلا ِلْمَليكةٌ جد للم جد ول" یس کانمن الجن ق 
عن مر رة ونحن نقيس المسألة على أخرى لنردها إلى م الا ا 
الأمة» فنجتهد وندور حول الاتباع فأين هذا من ذاك؟ فصاح الرجل وقال: تبت من مقالتي» نور 1 
قلبك كما نورت قلبي؟. 

وآخر كلمة في هذا الأثر في نسخة غوطا: «بالقیاس» وليست «بالمقاييس». 


في (ب): «ابن أبي مياس». 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۳۵ 


RE 9 5 Toe ۱ 5 8‏ مه مر مر © 
وه نی لته ده علق أن OLO‏ تبنت 


١ قیاسَکم»۳‎ 


۱ - [ثنا یوسف بن عبد الله التّمري» ثنا خَلّف بن القاسم ثنا ابن 


۷ ا U‏ 5 5 أبو هماه 20 الأشجعی عن ا 
عن ال ب عن مَسروق قال: «لا أقيس * ۳۹ بشىء)1 2 قلت له: لمه؟ قال: 
شاف أن تن چ 


9 [ثنا محمد بن الحسن بن عبد الوارث الظوفی الرّازي» ثنا عبد الرحمن بن 


التحاس بمصره ثنا آبو سعید بن الاغرابی ٠‏ فا عبذ الثه بن نحت الك ثنا 


0) 
(۲) 
(۳) 


43 
9 


(¥) 
(۸A) 
(۹ 


بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «وعن». 

في (ب) : «سلمة» . 

رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۳۱۱ - بتحقيقي)» واسناده ضعیف جداً؛ فان مسلمة بن علي - 
وهو الخشني - متروك كما في «التقریب». 

ورواه الدارمي (1۱/۱) من طریق أبي بكر الهذلي عن الشعبي عن شريح» وفیه کلام طویل؛ وأبو بكر 
الهذلي إخباري متروك كما قال ابن حجر. 

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۳۸۵/۹) - مختصراً دون الشاهد -» وعزاه ابن حجر في «الفتح» 
0 لابن المنذ وقال: (سنده صحيح؟ . 

وذكره ابن عبد البرّ (۲۰۲6) عن شريح دون إسناد. 

في (ب): «ابن سفيان». (5) في (ب): «أبو حمام»!. 

سقط من الأصل و(ب)» وأستدركته من «الاحکام»» وفي مطبوع «جامع بیان العلم» (۲۰۱۸): «أبو 
هاشم الأشجعي»! وكذا أثبتها المحقق! الصواب ما أثبتٌ؛ وأبو همام هو: الوليد بن شجاع السكرني. 
والأشجعي هو: أبو عبد الرحمن عبيد الله بن عبد الرحمن» وكلاهما ثقة من رجال «الکمال». 

ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و(ب) وفیهما : «رجل:! والمثبت من نسخة غوطا ومصادر التخریج . 
رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم  )7757(‏ بتحقيقي)» وهو عند ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» 
(۱۱۱/۳) رقم (۰)4۰6۲ وابن عبد البر في «الجامع» (۰۲۰۱۸ و(/7177١)‏ من طريق أخرى عن جابر 
وهو الجعفي ضعیف. لكنه قد توبع» تابعه إسماعيل بن أبي خالد؛ رواه الدارمي (۷۱/۱) وَابن أبي 
خيثمة في «التاريخ الکبیر» (۱۱۱/۳) رقم (5041) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٤۹١(‏ وابن عبد البر 
۷2 فالأثر صحیح. وانظر الأثر الآتي. 


(۱۰) سقط من (ب). 


۳۹ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


ابراهیم بن الحجّاج. ثنا آبو عَوّانة» عن إسماعيل بن آبي خالد]" عن الشْعبي قال : 
e‏ ۵7( ۲) 0 


قال مَسُروق : «اني أخاف أن أقيس #فازل فدم '' بعد بوا»" [النحل: 144]. 

۷۳ - [ثنا يوسف بن عبد الله» ثنا عبد الرحمن بن يحيى العظّارء ثنا 
علي بن محمد بن مَسْرُورء ثنا أحمدء ثنا سُحنون» ثنا ابن وَهُب» ثني یحیی بن 
اوتا :عن یبن اس عیسی لخن الشعبي أنه سمعه]”*) يقول: «إيّاكم 
والمقایست. فوالذي نفسي بيده لمن أخذتّم بالمقايسة؛ لجل الحرام» ولَتُحَرٌمُنٌ 
الحلال» ولکن* ما بَلَمَكم عن أصحاب رسول الله + فاحفظوه». 

85 [ثنا يونس بن عبد الله ثنا يحيئ بن مالك ثنا ابن أبي حَليفة. ثنا 


القحاوي ثنا و بن يزيد القرّاطیسی » ثنا سعيد بن منصورء ثنا جرير بن 
ید الا TTT TTT‏ و و و واه زو وفع اه اه ها ات توا وا من 


)١(‏ بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «و 

(؟) في نسخة غوطا: «قدمي» 

(۳) آخرجه ابن الاعرابي في «معجمه» )٩۰۸/۳(‏ رقم )١1904(‏ ومن طريقه المصنف. وأخرجه ابن أبي 
خيثمة في «تاریخه» (۱۱۱/۳) رقم (4۰1۱) حدثنا محمد بن محبوب قال آنا أبو عوانة به. وإبراهيم بن 
۰ ولیس ابن أبي الحجاج كما في مطبوع «معجم ابن الاعرابي» وهو التّيلي» وثقه الدارقطني 

بن حبان» وانظر «تهذیب الکمال» (۰)۷۱/۲ والهامش 1 

e (4)‏ «آنه سمع الشعبي». 

)0( في الاصل و(ب): «والزموا»! والمثبت من نسخة غوطا و«الاحکام» و«الجامع» و لاعلام» (17۸/۲). 

(5) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم ۲۳٠١(‏ - بتحقيقي) وهو في «الجامع» .)۲٠٠٠(‏ ورواه الدارمي 
365220 والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (۱۸۳/۱ - ٤۱۸)ء‏ والبيهقي في «المدخل» (رقم ۰۲۲۵ من 
طرق عن عيسى بن أبي عيسى عن الشعبي به. ا 
وعيسى هذا هو الحناط» ويقال: الخیاط » متروك الحديث. وله طريق آخر» عند ابن قتيبة في «تأويل ١‏ 
مختلف الحديث» (ص ۰۵۷ والبيهقي في «المدخل» (۰)۲۲۵ والهروي في «ذم الكلام» (۳۰۸) 
ورواته ثقات. 

(۷) تحرف في «الإحكام؛ إلى «ابن أبي حنيفة»! وصوابه المثبت وهو هشام بن محمد بن فرة راوية الطحاوي 
انظر «الإكمال» لابن ماكولا (۳/ ۰6۸۳ «توضیح المشتبه» (۰)۱۳/۳ وتقدمت ترجمته في تعليقنا علي 
رقم (۰)۳۲6 وانظر رقم (797) والتعليق عليه. 

(۸) في الأصل و(ب): «یونس»! وهو خطأء والتصويب من «الإحكام» ومصادر الترجمة وهو من رجالله 
«الكمال»» وهو ئقت انظر (التقريب» (۷۸۹۳). 

(9) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: دوه 


الصادع في الردٌ على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۳۷ 


عن المغيرة بن المفَسَم"* عن الشعبی» قال: «الستَة لم وضع بالمقاییس»۳. 

تال أبن محم [زخیه اا بل : 

۵ لم يُرْوَ ما ذکر من مقايسة عمر؟ بن الخطاب [وعلي وزید]"" في 
الجد الا مِنْ طریق عیسی بن أبي عيسى”'' عن الشعبي؛ وأخرى مثلها"۰ وهذا 
قول الشعبي في إبطال القياس» فينبغي على أصلهم أن يقولوا: إنه لم يترك بما 
روي عن هؤلاء الصحابة "۳ الا بما هو أقوى منه» فكثيراً””'' ما يقولون مثل هذا 
إذا وافق تقليدهم . 

۷۲ - [ثنا يونس بن عبد الله» ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحیم ثنا 
أحمد بن خالد""؟ ثنا محمد بن عبد السلام الخُسْنىَ» ثنا محمد بن بشّار بندارء 
ثنا يحب بن سعید القظانء ثنا [صالح بن]۳ رک 


)١(‏ في نسخة غوطا: «مقسم» وفي (ب): «عن القاسم»! 

(۲) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۳۹۵ - بتحقيقي) ورواته ثقات ورواه البيهقي في «المدخل» 
(رقم ۲۲۷) من طریق أحمد بن نجدة. وابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۳۹7 - بتحقيقي) من طریق 
محمد بن علي الصائغ» کلاهما عن سعید بن منصور به» ولسناده صحیح . 
وعلقه ابن عبد البر في «الجامم» (۲۰۲۵) عن عمرو بن ثابت عن المغيرة به. 

(۳) ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط. 

(4) من (ب) فقط . (5) في (ب): «من المقايسة عن عمر». 

(1) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «علي». 

(۷) .سقطت من (ب). 

(۸) مضی تخریجه مطّولاً آول الکتاب فقرة رقم (۲4). 

(9) بعدها في نسخة غوطا: «إلا ما روي عن هژلاء الصحابة» ولا معنی لها! 

(۱۰) في نسخة غوطا: «فکثیر». 

(۱۱) في الاصل و(ب): «خالد به أحمد؛! والمثبت هو الصواب؛ وهکذا جاء في موطنین من الکتاب» 
انظرهما بالارقام (۰۳۰۰ ۰۳۲۲ وهو: آحمد بن خالد بن يزيد یعرف بابن الجباب» کنیته آبو عمر؛ 
جيانن الاصل» سکن قرطبة كان حافظاً متقناًء وراوية للحدیث مكثراً. انظر «جذوة المقتبس» (۱/ 
14۲ «سير أعلام النبلاء» (۲۶۰/۱۵)) وقال عنه الذهبي: «کان من آفراد الائمة» عدیم النظیر» 
وقال: «وكان في الحديث لا ینازع». 

(۱۲) سقط من الأصل و(ب)ء واستدركته من «الاحکام» والإعلام» (518/1)» وصالح هذا هو ابن حيّ» 
الفقيه المشهورء وانظر الهامش الآتي. 


A‏ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


كان قال: قال ا ا یقت ۳ «إنَّما هلكتم جين كي الآثاو وأخذتم 
بالمقاییس» لقد كف ل هذا المسجد؟** - فلهو آبخض إلى من كناسة آهل 
[مو لا ء]۲۱) ۱ | (۵())۳) 

قال أبو محمد []۳؟: سألت خمام بن أحمد عن الصعافقة"؟ فقال لي 
كلاماً معناه: (إِنّهم الذين یتّجرون تجارة غير محمودق تون “ في المضايق 


اس 


۹ 
بلا رَریّ** #4 . 


۱( بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «وعن محمد بن مسلم»!۰ وصوابه «صالح بن مسلم» كما في 
الهامش السابق. 


(۲) 
(۳) 
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(0 
(۷) 
(۸) 
(4) 


2#) 


ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

في نسخة غوطا: «لي». (54) ند قلم ناسخ نسخة غوطاء فأثبتها: «المجسد؛! 
رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم 7771 بتحقيتي). ورواته ثقات مشهورون» وأخرجه ابن بطة في 
«الإبانةة (5975) من طريق محمد بن مسعود ثنا یحیی بن سعيد به. 

ورواه ابن بطة في «الإبانة» (رقم )1١7‏ والبيهقي في #المدخل» (۲۱۵) من طريق مبارك بن سعيد والخطيب 
في «الفقيه والمتفقه» (۱/ »)١185‏ وابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۱۷) من طريق إسماعيل ابن علية» وأبو 
نعيم في «الحلية» (4/ ۳۲۰) من طريق أيوب بن رشید. ومن طريق عبد الرحمن بن حماد؛ والخطيب في 
«الفقيه والمتفقه» (۱/ ۱۸۶ ط المصرية القديمة أو رقم ۵۰۰) من طريق محمد بن كناسة» وابن سعد (5/ 
۱ من طريق محمد بن عبدالله الأنصاري» جميعهم عن صالح بن مسلم به بألفاظ متقاربة. 
ورواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» 2)50١7/5(‏ وابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۷) وار 
«الإبانة؛ (۰1۰۰ ۰۱۰۱ من طرق أخرى عن الشعبي. بألفاظ متقاربة» وفي بعضها زيادة. 
وانظر: «الاعتصام» »)177/١(‏ نشر الدار الأثرية» عمان» «الموافقات» (۲/ ا/ا4) كلاهما بتحقيقي . 
ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

في (ب): «الصفافقة»! وكذا في الموطن السابق! 

في نسخة غوطا: «یتقحمون»» دون د نیاو 

الصعافقة: القوم یشهدون السوق للتجارة بلا رأس مالء فإذا اشتری التجار شيشا دخلوا معهم: 
الواحد: صَعْمَّقيء ْصعْتّن» وَصَعْمُوق» «القاموس المحیط» «المحکم» لابن سيده «النهایة» (۳/ ۰0۳۱ 
وقال ابن بطة في «الإبانة» (۵۱6/۲): «الضعافقة: هم الذین یفدون إلى الاسواق في زي التجار» ليس 
لهم رژوس آموال إنما رأس مال آحدهم الکلام» والعامة تسمّي من كان هذا (مهلس)». 


قال عیسی بن سهل الجياني في «التنبیه على شذوذ ابن حزم» (ق ۲۲۲): 


بن بطة في 


الصعافقة : الرذالت وقيل: التجار بلا رأس مال . [الذهبي]. 


الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۳۹ 


او و و و وم مو ممم ممم ون ان او مج و و وا و و و نم ناو ها وان اه هو ونم و نا وان وا او او وا وا او ماو و 


= «وقال في کتاب «النکت» تألیفه المتقدٌم ذکره في آول کتابنا هذا: «عن یحیی بن سعید 
القطان عن محمد صالح بن مسلم قال: قال لي الشعبي: نما هلکتم حين ترکتم 
الآثارء وأخذتم بالمقاییس لقد بعّْض إلى هذا المسجد هؤلاء الصعافقة» فلهو آبفض 
إلى من کناسة أهلي . 
أدخل ابن حزم هذا طاعناً على المفتين بالنظر والقیاس. وهم أئمة الناس! 
وقال: «سألث خمام بن أحمد عن معنى الصعافقت فقال لي كلام معناه: إنهم الذين 
يتجرون تجارةٌ غير محمودة» یتقجمون في المضايق بلا رويّة». 
هذا كلامه الذي بان به جهلّه» وجهل خمام إمامه. آما جهله هو. فسؤاله من ذكرء ولم 
يعلم ان آبا عبيد بن سلام شرحه في کتابه". 
وقال عن الأصمعي في شرحه: «الصعافقة قوم يحضرون السوق للتجارةت ولاتشد 
معهم. ولا رژوس آموال. فإذا اشترى التجار شيئاً [دخلوا معهم فيه] والواحد 
صَعْمَقِي» وقال غيره: صَعْمَّقَء وكذلك [كل] من [لم يكن له راس مال في شيی 
وجمعه: صَعَافقة» وصعافیق]۳. 
وقال في قول أبي التّجم©: 
دنو و سس 00 وإبِستِالخيلوقضّيَِالوَطظرْ 

مي الس عافنيسق وأد رک تا السمس کر 

[أراد بالصّعافيق آنهم ضعفاء ليس لهم شجاعة. ولا قوّة على قتالناء وکذلك آراد 
الشعبي أن هؤلاء ليس عندهم فقه ولا علم بمنزلة أولئك التجار الذين ليس لهم 
رؤوس أموال]. 


(أ) في كتابه «غريب الحدیث» »)٤٤١ /٤(‏ وما بين بين المعقوفتين فيما يأتي منه» ولم يظهر في المخطوط . 

(ب) وقال ابن الأعرابي: رجل صَعْمَيقَيَ. قال: والصعافقة ‏ يقال : قوم من بقايا الأمم الخالية بالیمامق 
ضلت أنسابهم. 
قال أبو العباس : وغيره يقول: هم الذين يدخلون السوق بلا رس مال كذا في «تهذيب اللغة» (۳/ 4۸۲). 
وقال الخطابي في «غریب الحدیث» (۱۱۸/۳): «والصّعافعّة: أزْ ذاك الناس ضعناژهم واحدهم 
صَغفوق؟. 

(ج) الرجز في «تهذیب اللغة» و«اللسان» (مادة صعفق). وأوله: يوم قَذْرنا والعزيزٌ مَنْ قَدَرْ. 


54" الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


۷ - [ثنا یوسف بن عبد اللهء ثنا عبد الوارث بن جبرون( ثنا قاسم بن 
ی ثنا ابن وضّاحء ثنا يوسف بن عدي. ثنا عبيدة بن حُميد] "۰ عن عطاء بن 
السائب قال: قال [لي]”” الرّبیم بن حُثيم: «إيّاكم أن یقول الرجل لشيء: إن الله 
حرّم [مذا]* أو نھی عنهء فيقول الله عرّ وجل؛ کذبت لم [أحرّمهء ولم أله 
عنه» أو يقول [لشيء]”": إن الله [تعالى قدا“ أحلّ هذاء أو أمر به فيقول الله 
[عز یی ]۳ کذبت ت لم آحلله ولم آمُر ۳ 0۹ 


قال أبو محمد [5 ير ]240 : هذه صفة ما حرم واجل تا لاش بخ مق 
GD‏ 
سئه 5 


۸-[ثنا يوسف بن عبد الله» ثنا محمد بن خليفة» ثنا محمد بن الحسين 


الآجرّيء ثنا أحمد بن سهل الأشناني» ثنا الحسين بن علي [بن]"''؟ الأسودء ثنا | 
يحي بن آدم ثنا ابن 0 عن عبد الملك ؛ بن أبي سلیمان] ۳ عن عطاء بن | 


لمم 


أبي رباح في قوله تعالى'"'': ن وعم في في سیو فردوه إل الله والرسول إن کم توت | 


(۱) في مطبوع «جامع بیان العلم»: «عبد الوارث بن سفیان». وقد سبق بیان أنهما! وواحد اسمه: «عيد | 
الوارث بن سفيان بن جبرون»» وفي (ب): «ابن خيرون». 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطاء «و». 

(۳) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

(6) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

)0( «أو نهی» كررت في (ب). 

(5) سقط من (ب). 

(۷) في الأصل: «لم أحرّمه ولم أنه عنه»! وهو خطأء صوابه المثبت كما في نسخة غوطاء وتقدم 
الصواب برقم (۳۲۷)ء وفي (ب): «لم أحله ولم آمر به». 

(۸) رواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۰۹۰). 

)۹( في (ب): «أحل وحرم». 

(۱۰) في (ب): امن قرآن ولا سنَة. 

(۱۱) سقط من الاصل و(ب) وستأتي ترجمته. 

)١١(‏ في نسخة غوطا: «في قول الله عز وجل». 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 55١‏ 


لله ولو الْآحر4 [النساء: ۰۲04 قال: «إلى كتاب الله عرّ وجل وإلى سنّة 
سوه ۶( . 

۰۹ - أثنا یوسف بن عبد الله» آنا عبد الوارث بن سفیان. ثنا قاسم بن 
أصبغ» ثنا ابن وضاح. ثنا موسى بن معاوية» ثنا وکیع» ثنا جعفر بن بُرْقان]"" 
عن ميمون بن مهران في قول الله عر وجل : #قردوة إِلَ أو وَارَسُول؟ [النساء: 04]» 
قال: «إلى كتاب الله وإلى رسوله”” کی" ما دام حيّاء فإذا فض فإلى سته»۳. 


)١(‏ في نسخة غوطا: «تعالی» وسقطت من (ب). 

(؟) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۲۳۱۸ - بتحقيقي)» وهو عند ابن عبد البر في و«الجامع» »)١511(‏ 
وأخرجه محمد بن الحسين الآجري في «الشريعة» (۵۳/۱). وعنه ابن بطة في «الإبانة؛ (85). 
وفي إسناده مقال؛ الحسين بن علي بن الاسود قال أحمد: «لا أعرفه»» وقال أبو حاتم في «الجرح 
والتعديل» 0/۳(« رقم (565): «صدوق». وقال ابن عدي في «لکامل» (۷۷۸/۲): «يسرق 
الحديث وأحاديثه لا يتابع علیها» وقال الأزدي: «ضعيف جداً يتكلمون في حديثه»» وقال ابن حبان في 
الثقات :)۱٩۰/۸(‏ «ربما أخطأ»ء وانظر: «تاريخ بغداد» (۸/ ۲۱۷ - 0۱۸ «تاریخ الاسلام» للذهبي 
(۷۳ - ۷). 
ولکنه توبع» إذ آخرجه الطبري (۹۸۵6) من طریق سويد بن عبد العزیز» والطحاوي في «المشکل» (/ 
۶ - ط موسسة الرسالة) من طریق عبدالله بن محمد بن آسماء کلاهما عن ابن المبارك به. والاثر 
صحیح» وأخرجه ابن جریر (۹۸۰۲) من طریق هشیم وابن جریر (۹۸۵۳) وابن المنذر (۷۱۱/۲) رقم 
(۱۹۳۲) کلاهما في «التفسير» من طریق يعلى بن عبید. واللالكائي في «السنة» (۷۵) من طریق هشام 
ابن علي ثلانتهم عن عبد الملك به. 

(۳) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطاء «و». 

(8) في نسخة غوطا: «في قوله تعالى؟. 

() في نسخة غوطا: «إلى كتاب الله تعالى وإلى الرسول». 

)1( من (ب) فقط. 

(۷) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۳۹۹ - بتحقيقي)؛ وهو في «جامع بیان العلم» (۱8۱6). 
وأخرجه الخطیب فى «الفقيه والمتفقه» )١54 /١(‏ واللالکائی فى «الستَة» (۷۱) من طریق آبی سعید 
الأشج» وأبو إمتاغيل الهروي في «ذم الکلام» ۲ عن عبد الله بن أبي شيبة» وابن بطة في «الإبانةه 
( ۸۵) من طريق محمد بن إسماعيل الحساني؛ وابن المنذر في «التفسير» (۷۱۸/۲) من طريق 
إسحاق جميعهم عن وكيع به. 
وإسناده جید. رواته كلهم ثقات» وجعفر بن برقان قال فيه الحافظ: صدوق يهم في حديث الزهري» 
وقد أخرج له مسلم. 0 


14۲ الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


۶۰ [ثنا أحمد بن عمرء ثنا الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن فراس» ثنا 
عمر [بن محمد]''' بن أحمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي سفيان بن 
عبد الرحمن بن صفوان بن أميّة بن خلف الجمّحيَء ثنا علي بن عبد العزيزء ثنا 
أبو الوليد القرشي ۰*۳ [ثنا محمد بن عبد الله بن بكار]"» ثنا سليمان بن جعفرء 
ثنا محمد بن يحيى الرّبعَ]”*'؛ عن ابن شبرمة أن جعفر بن محمد بن عليّ بن 
الحسين [بن علي بن أبي طالب :له ۴ 2 حنيفة : «انَّقِ الله » ولا تفس [يا 
کب 
ات فان اه ول فان سيول الله له اف وتقول اتقو زا مایت 
سمعنا ورأيناء فیفعل الله بنا وبکم ما یشاء»۲۳. 


أبا حنيفة » فغداً نتف( ی ومن خالنیا ]۳ بين يدي الله عر وجل 


= ورواه الطبري (4887) وابن عبد البر (144؟5) من طريق أبي نعيم قال أخبرنا جعفر بن بَرقان (وقد 
تحرفت في مطبوع «تفسير ابن جرير» إلى مروان!) به. 
وأخرجه الطحاوي في «المشكل» (187/1) وأبو إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (۲۲۲) وابن شاهين 
فى «السنة» (40) وابن عبد البر (۲۳۲۸) والخطيب )١55/١(‏ وابن بطة (08) من طريق محمد بن 
عبدالله بن کناسة عن جعفر بن برقان به. 
ورواه أيضاً ابن جرير من طريق ليث عن ميمون بن مهران به» وذكره البيهقي في «الاعتقاده (ص ۱۹ 
وأسنده في «المدخل» كما في «مفتاح الجنة» (ص ۰۲۰ وانظر «الموافقات» (۱۹۱/4 - بتحقيقي). 

)۱( زيادة من «الإحكام». 

(؟) في الاصل و(ب): «الجمحیثنا أبو الولید علي بن عبد العزیز القرشي»! والتصویب من «الاحکام»۱ 
و« لاعلام) . 

(۳) سقط من الاصل و(ب)» واستدرکته من حکام» ولا علام». 

(5) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «وه 

(0) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

٠ )0(‏ بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا : «فانا نقف غداً؛. 

(۷) سقط من (ب). (A)‏ في نسخة غوطا 5 

(9) في نسخة غوطا: «وقال». 

(۱۰) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۳۷۱ - بتحقيقي) وروی هذه القصة مطولة جداً: الخطيب ة 
«الفقيه والمتفقه» (۱۸۵/۱ ۸۸ أو ٤٦٦ - ٤1٤/١‏ رقم ۵۰۵ -ط دار ابن الجوزي) من طريق عي 
الملك ابن محمد بن عبدالله الواعظ نا عمر بن محمد بن أحمد الجمحي به. 
وبإسناد آخر من طريق أحمد بن علي الأبار عن هشام بن عمار عن محمد بن عبدالله القرشي عن اي 
شبرمة فذكره. 


الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل. رذن 


١‏ - [ثنا ابن نبات» ثنا أحمد بن عبد البصیر""؟» ثنا قاسم بن أصبغء ثنا 
الخشني ثنا تب نا عبد الرخلن بن مهدي» فاا ٠‏ سفیان الور 
عن هارون بن [أبي]”" إبراهيم البَرّي **» قال: سمعت عبد الله بن عُبيد بن عمير 
قال : قال أبي”*؟: «لم يدع الله [تعالی] شيئاً إلا ركه فما فال ا فهو کما قال 
ال وما قال رسول الله یا فهو”"' كما قال. وما لم يقل الله تعالى” و[لا]"۲ 
ره [ ]۲۳۲ فعفو الله اا ورحمته فلا تبحئوا ها 


۲ - [ثنا ا عمر بن آنس ثنا [أحمد بن] محمد بن عيسى 


EGE 5‏ لج ا ا SE‏ وأبي نعيم في «الحلية» (۳/ 
5) وا بي إسماعيل الهروي في «ذم الكلام» (رقم 04 

0( كرف الأصل و إن ام بل تارمن الفا والتصويب من «الاحکام» وانظر ما 
قدمناه عند کلامنا على (مصادر المصنف وموارده في الکتاب). 

(۲) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: لوعن». 

(۳) سقط من الاصل و(ب)! ونسخة غوطا واستدرکناه من مصادر الترجمة مثل: «الجرح والتعدیل» (9/ 
۲ رقم (۳۹۹) و«تاريخ الاسلام» (۲4۲/4) وفيه: : «ونّقه أ بو حاتم وغيره» لم یقع له شيء في 
الکتب؟. 

(4) تحرف في الاصل و(ب) إلى: «اليزدي»! والتصویب من نسخة غوطا وهالاحکام» ومصادر الترجمت 
والبربري لقب لهارون» ولم يكن بربریل قاله الذهبي ذ في «تاريخ الاسلام» (۰)۲4۲/4 وكان ضخماً ذا 
لحية يشبه البرابرة» فسمّي به قاله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۹/ ۰4٩1‏ ومع هذا لم یذکره 
في «ذات النقاب في الألقاب» ولا ابن الجوزي في «کشف النقاب» ولا ابن حجر في «نزهة الألباب». 

)٥(‏ تحرف فى الاصل و(ب) إلى: «أيوب»! ولیس له رواية عنه» وإنما روایته عن أبيه» وهو الموافق لما 
في نسعخة غوطا وهالاحکام». 

() ما بين المعقوفتین سقط من نسخه غوطا. 

(۷) في نسخة غوطا: «.. . شيئاً أن يبينه أن یکون بسنّة» فما قال الله عر وجل فهو كما قال» وما قال 
رسوله عليه السلام فهو. . .» 

(۸) من (ب) فقط . . 

(9) ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا و(ب). 

(۱۰) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۰)۲۳۷۲ ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (017/4) عن الثوري 
به» واسناده صحیح . ورواه آبو نعیم في «الحلیة» (۲۱۸/۳) من طریق عطاء عن عبید بن عمیر . 

)١١(‏ في (ب): «محمد. 


5.5 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


الل ل ا a‏ 
عبد الرحممن بن عمروء ثنا يزيد" بن عبد ربّه سمعتُ]”" وكيع بن الجراح 
[يقول]“ ليحيى بن صالح الوحاظي”“: احذر"؟ الرأي» فإني سمعت أبا حنيفة 
یقول : «البول في المسجد اخ ل من بعض قياسهى)”” 

۳ - [ثنا القاضي آبو بكر خمام بن آحمد. ثنا عبد الله بن محمد الباجي» 
ثنا آحمد بن خالد؛ ثنا عُبَيّد بن محمد الكشوّري" ثنا محمد بن یوسف 
الخذاقی !۳ ثنا عبد الرژاق قال : قال لي] ۲۲۲ حماد بن آبي حنيفة: قال [لي]۱۲ 


)١(‏ في الاصل و(ب): «محمد بن عیسی البلوي وغندر وفي «الاحکام»: «أحمد بن محمد بن عیسی 
غندر» فالتصویب من «الإحكام»» والواو غلط ؛ فان غندر لقب البلوي. انظر «جذوة المقتبس» (۱/ 
۲ وما علقناه على رقم (۳4۰). 

(؟) في الاصل و(ب): «زید»؛ والتصویب من «الإحكام؛ و«الإعلام» (4۷۱/۲) ومصادر التخریج. 

(۲) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «وعن". 

(4) بدلها في نسخة غوطا: «أنه قال»: (0) في (ب): «البرخاطي»!! 

(7) في (ب): «احذروا!. 

(۷) کذا في نسخة غوطا وتاريخ أبي رُرعة و«الإحكام؛ و«الإعلام» وفي الأصل و(ب): «أحبّ إلي». 

(۸) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم ۲۳۷١(‏ - بتحقيقي)» ورواته ثقات» وأخرجه الخطيب في «الفقيه 
والمتفقه» (۵۰۹/۱ - ۵۱۰) رقم (010) حدثني عبد العزيز بن أبي طاهر أنا أبو الميمون عبد الرحمن 
ابن عبدالله بن عمر بن راشد البجلى نا أبو زرعة به» وأخرجه أبو زرعة الدمشقى فى «تاریخه» (۱/ ۵۰۷ 
رقم ۱۳۳۷) حدثنا يزيا به. وأخرجه الفسوي في «المعرفة والتاریخ» (۱/ ۰61۷۳ والخطیب في «الفقیه 
والمتفقه» (۵۰۹/۱) رقم (۰)۵۵4 والبيهقي في «المدخل» (۲۶۳) من طرق عن وکیع به . 

(9) هو آبو محمد الصنعاني» عالم حافظ له مصّفات» كان يقال: له «تاریخ اليمن؟» من شیوخ الطبراني» 
لم يدرك الأخذ عن عبد الرزاق» توفي سنة أربع وثمانين ومنتین» ترجمته في «تاریخ الاسلام» (0/ 
۸ للذهبي» وفي (ب): «الکشور»! 

(۱۰) في الاصل و(ب): «الحرافي»! وفي مطبوع «الاحکام» وأصوله الخطية: (الحذافي) وضبطها الذهبي في 
«المشتبه بقوله : «بضمٌ أولهء وفتح الذال المعجمة وبعد الالف فاء مکسورة» وصوّبه ابن ناصر الدین 
في «توضیح المشتبه» (۱۳۹/۳) بقوله: «وهذا تصحیف؛ إنما هذه الترجمة بالقاف لا أعلم في ذلك 
خلافا» وکذا هو عند السمعاني في «الانساب»: (حذاقي) . 

)١١(‏ بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «وعن». 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل "f°‏ 


أبي : «مَنْ لم يَدَعْ القياسَ في مجلس القضاء ء لم یه يَفْقّه”"' .[قال أبو كانه 
85 من قال: | 
بالظنّ ويما لم یقولوه عن آنفسهم. ولو آرادوا ما قالوا هو لاء لو ولعرفوا كيفية 
م 
ار E NEG‏ 
الآثار فن التّقليد 
۵ ۳۹ ۱۳ محمد بن سعيد بن ا ثنا عبد الله بن محمد الباجي*» زثنا 
أحمد ر ا ثنا الحسن ب بن آحمد» ثنا محمد بن غبید بن حسّاب. ثنا حماد بن 
رید عن المثنّى بن سعيد رده إلى أبى العالية قال : قال ال ابن عباس : «ويل 
n‏ ال و و یی 
رآیه ثم یبلغه عن النبي ي" فيأخذ به» وتمضي الأتباع بما سوعث»۱. 


( رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۲۳۷۷ - بعحقيقي) وهو عند عبد الرزاق في «المصنف» 
(۸۱) وحماد ضعیف. انظر : «لسان المیزان» (۳۶۱/۲). 
وعلق ابن حزم في «الاحکام» (۳۹/۸) على هذه الرواية بقوله : «فهذا أبو حنيفة یقول: إنه لا یفقه من 
لم يترك القیاس في موضع الحاجة إلى تصریف الفقه. وهو مجلس القضاء. فتبّا لكل شيء لا يفقه 
المرءٌ الا بترکه» ونقلها ابن القیم في «الإعلام» (1۷۱/۲) دون عزو. 

(؟) قبلها في (ب): «ن. (۳) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

() في (ب): «پیان». () في (ب): «الناجي». 

(5) سقط من الاصل و(ب)! واستدرکته من «الاحکام»: ومن الاسناد الآتي برقم (۳۹۵) وسبقت ترجمته 
في التعلیق على رقم (۳۷۱). 

(۷) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «عن». 

(۸) من (ب) فقط. 

(9) في نسخة غوطا: «عمرات»! () في نسخة غوطا: «علیه السلام». 

)11( رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۸۸۵ - بتحقيقي)» ورواه البيهقي في «المدخل» (۰)۸۳۵ والخطيب 
في «الفقيه والمتفقه» (۲/ ۰0۱6 وابن عبد البر في «الجامع» (۱۸۷۷) من طريق حماد بن زيد به» ورواته 
ثقات. والمثنى بن سعيد ‏ ويقال ابن سعد هو الطائي يروي عن أبي تميمة الهجيمي» ينظر في = 


545 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


۰۷ - [ثنا یوسف بن عبد الله الكمري» آنباً عبد الله بن محمد الباجی. شا 


عبد ال 


بن يونس المرادي» ثنا بَقِيَ بن مَخْلّد» ثنا آبو بكر بن آبي شیب ثنا آبو 
انامه این gl‏ كلد فالدترای زان ٩9۳‏ 
ناساً يمر بعضهم بين يدي بعض في الصّلاةء قال: «تری آبناء هؤلاء إذا آدرکوا 
ایقولون] ۲۳ :۱۰تا: وجدنا آناءنا كذلك ا 

۷ - ثنا یوسف بن عبد الله» ثنا سعید بن نَضْرء ثنا قاسم بن أَصْبّغْء ثنا 
ابن وضّاحء ثنا موسى بن مُعاوية» ثنا عبد الرحمن بن مَهُديء ثنا شعبة» عن 
عمرو بن مُرَّة» عن عبد الله بن سَلمة قال: قال(*) معاذ]”'' في حديثٍ طويل : «أما 
العالم؛ فان اهتدى» فلا تقلّدوه دینکم» وان افْتّيِنّ فلا تقطعوا منه ایاسکم(۳ 


= سماعه من أبي العالية» وظاهر قوله هنا: «ردّه إلى أبي العالیةه؛ يشعر بعدم سماعه منه» وّوجدت له 
طريقاً آخر عند البيهقي (۸۳۷) بإثبات أبي تميمة بين المثنى وأبي العالية وأبو تميمة ثقة» وأبو العالية 
كثير الارسال؛ وقد جاء تصريحه بالسماع من ابن عباس عند ابن عبد البرء فالأثر صحیح. وانظر: 
«إعلام الموقعين» (۳/ 100 بتحقيقي)» «الموافقات» (5/ ٩۰‏ و۵/ ٠١١‏ - بتحقيقي) . 

)١(‏ في (ب) قبلها: «آبوه! وفي الاصل: «[ثنا أبي] ثنا عبد الله والصواب حذف ما بين المعقوفتين فعبد 
الله بن محمد يروي «مصنف ابن أبي شیبة» عن عبدالله بن يونس المرادي دون واسطة أبيه» هكذا وقع 
لابن حزم فيما تقدم برقم (۳۰۷) وهكذا إسناده في «المحلى» واالاحکام» في مواطن عديدة جد 
وهذا هو المذكور في كتب التراجم» وينظر ما آثبتناه في التقديم عند الكلام على مصادر المصنف 
وموارده في الکتاب . 

(؟) سقط من الاأصل و(ب)! واستدرکته من «المصنف». 

(۳) سقط من الأصل و(ب)! واستدركته من «المصنف». 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 707 - ط. الحوت أو ٩۳۷/۲‏ رقم ۲۹۲۹ -ط عوامة). وإسناده 
على شرط مسلم ورجاله رجال الشيخين. 

(5) سقط من (ب). 

(0) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: وعن عامر بن مطر قال: قال لي حذيفة في كلام ذكره 
فأمسك بما أنت عليه اليوم» فإنه الطريق الواضح» كيف أنت يا عامر بن مطر إذا أخذ الناس طريقاً 
والقرآن طريقاً مع أيّهما تكون. فقلت له: مع القرآن» أحيى معه وأموت معه قال له حذيفة: أنت إذاً 
أنت. وقال معاذ رضي الله عنه . ..2. 

(۷) في نسخة غوطا: «رجاءكم». 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 14۷ 
فان المؤمن يفتتن ثم یتوب»". 

۸ - [ثنا يوسف بن عبد الله» ثنا محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن 
مُمَرّج» ثنا أبو سعيد بن الأعرابي بمكّة» ثنا الحسن بن عقّان العامري”", ثنا 


الحسين الجعفی» عن زائدة» عن ا بن السائب» عن أبي البَحْتَريَء قال]**: 
قال سلمان الفارسي في حديث: «فأمًا تا العالم» فان اد ف ی رن 


نگ 


۸ - [ثنا عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن معاوية المَرَوَای "* ثنا محمد بن 


.)۱۸۷۲( رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۲۰6۸ - بتحقيقي)» وهو في «الجامع»‎ )١( 
كلاهما في «الزهده وأبو نعيم في «الحلية» د‎ )۱٩۳ ورواه وكيع (رقم ۰6۷۱ وأبو داود (رقم‎ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (478/08): من طريق شعبة به» وسنده حسن» ورواه اللالكائي‎ 
«السنّقَه (۱۱۹/۱ ۔ ۰۱۱۷ ۱۲۲) رقم (۱۸۳) (۱۹۸) من طريق آخر عن معاذ بنحوه مختصراً.‎ 
ثم وجدت للمرفوع‎ ۰6۹٩۲ :مقر/8١/5( وروي مرفوعاً. ولا يصح. قاله الدارقطني في «العلل»‎ 
طريقاً آخر : رواه الطبراني في «الكبير؛ (۲۰/ ۰0۲۸۲ وّفي «الصغير» (۰)۱۰۰۱ وّفي «الأوسط؛ (رقم‎ 
وّاسناده ضعیف جداًه‎ ۰6٩۳ /۱( وتمام في «الفوائد» (۱۰ - ترتیبه) وّالديلمي في «الفردوس»‎ ۵ 
قال الهيثمي ذ في «المجمع» (۱۸۲/۱): «فيه عبد الحکم بن منصوره وهو متروك الحدیث» ثم فيه‎ 
. انقطاع ایضاه وانظر تتمته في : «إعلام الموقعين» (۳/ 407 بتحقيقي)‎ 
وند قلم ناسخ نسخة غوطا فأثبت «یموت» ثم «يتوب».‎ 

(۲) في «الجامع»: «محمد بن أحمد بن يحيى»» وهو نفسه لانه: محمد بن أحمد بن یحبی بن مفرج. 

(r)‏ هو الحسن بن علي بن عفان العامري» قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۲۲/۳): «کتبنا عنهء 
وهو صدوق)» ورثقه الدارقطني وذکره ابن حبان في «الثقات» ۰۱۸۱/۸ وترجمته في «اتهذيب 
الکمال» (۲۵۷/۲) ودالسیر» (۲/۱۳). 

(4) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «و 

)۱۸۷۳( رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۲۰6۹ - بتحقيقي)» وهو في «جامع بیان العلم وَفضله؛‎ )٥( 
وعطاء اختلط  وزائدة یظهر أنه سمع منه في حال الاختلاط» وتوبع فقد تابعه حماد بن سلمة؛ رواه‎ 
ابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۹۹۹ - بتحقيقي)» وحماد سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده؛ وما لم‎ 
يتميز السماع؛ فلا يصحء وَقال شعبة: «ما حدثك عطاء عن رجاله زاذان وميسرة وأبي البختري؛ فلا‎ 
. تكتبه» وانظره بتمامه في : «اعلام الموقعين» (4057/5 - 407 بتحقيقي)‎ 

10( في (ب) : «المرادي»! 


54 الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


سعید"؟ بن سليمان المروزي» ثنا عاصم بن علي» ثنا قيس» ثنا هلال 
الوزان] ۰۳ عن عبد الله بن عُكَيْم”" قال: كان عمر بن الخظاب إذا كان [قبل]“ 
رمضان صلَّى المغرب» ثم أقبل علينا بوجههء فذكر كلاماً كثيراً» وفيه: امن 
استطاع منكم أن يقومء فَْيَقُمء ومن لم یستطع فَليَنَم على فراشه» وی أحدكم أن 
يقول: آصوم إن صام فلان»ء وأقوم إن قام فلان» فمن صام منكم أو قام 


حلص" ذلك لله عر وجل» وذكر الحدیث*؟. 
8 [وثنا ابن تبات" ثنا أحمد بن عون ال (ثنا قاسم بن أَصْبَّغْء ثنا 


)١(‏ كذا في الأصل و(ب)» وهو خطأء صوابه: «محمد بن يحيى؟ كما سيأتي في فقرة رقم (595). وهو 
أبو بكر المروزي» صاحب أبي عُبيد القاسم بن سلام» وهو من شیوخ أبي بكر الشافعي والطبراني ومن 
كبار شیوخ الإسماعيلي» قال الدارقطني في «سؤالات الحاكم» (۱۸۳) عنه: «صدوق» توفي ببغداد في 
شوال سنة ثمان وتسعين ومئتين» ترجمته في «تاريخ بغداد» (5748/54)» "تاريخ الاسلام» (5/ ٠٠١۲‏ ( 
ط دار الغرب). 

(۷) في الاصل و(ب): «ثنا قيس بن هلال الوزان»» وهلال هو ابن آبي حمید الكوفي الصيرفي الجهبذ 
المعروف ب (الوزان)؛ روی عنه ابن عيينة - هذا الخبر بعینه مما سيأتي في التخریج» ویحتمل أن یکون 
(قیس) محرفاً عن (سفیان)! ولا ذکر ل«قيس» فى الرواة عن (الوزان) فى «تهذیب الکمال» (۳۲۹/۳۰) 
ولکن فيه (۵۱۰/۱۳) فیمن روی عنه عاصم بن علي: (قیس بن الربیع) وهو الأسدي» أبو محمد 
الكوفي» صدوق تغيّر لما کبر» وأدخل عليه ابه ما لیس من حدیثه؛ فحدّث به» کذا في «التقریب" (ص 
۷ رقم ۵۰۷۳). وبدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «و». 

(۳) في نسخة غوطا: «حکیم»! 

)4( ما بين المعقوفتین سقط من نسخهة غوطا. 

(0) في نسخة غوطا و(ب): «فليجعل». 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في «فضائل رمضان» (رقم ۰/۳۱ والخلال في «المجالس العشرة» (رقم )٦۸‏ من 
طريق سفيان عن هلال الورّان به» وإسناده صحيح . 
وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (۲۰۸/4 - )۲٠۹‏ من طريق المسعودي عن هلال؛ ورواه 
عبد الرزاق في «المصنف» (550/5) عن الثوري عن عبدالله بن خلاد عن ابن عكيم به. وعبدالله بن 
خلاد» لم أعرفه. 
ورواه البيهقي في «فضائل الاوقات» رقم (1۰) من طریق مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عمر. 
وعلقه ابن نصر المروزي في «قیام رمضان» (ص ۲۹ - ۳۰/ مختصر) عن مسروق قال: كان عمر إذا 
حضر شهر رمضان خطب . . . بنحوه. 

(۷) في (ب): «ابن بيان . 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل ۹:۹ 


محمد بن عبد السّلامء ثنا محمد بن المثتی» آنا عبد الرحمن بن مهدي. ثنا سفیان 
الثوري› عن عبد الله)”؟ بن طاوس»ء عن أبيه قال : قال فان لابن عباس : 
«أنت على" ملّة على»؟ قال: «لاء واللهء ولا على ملّة شمان آنا على ملة 


د (5) صنق (۵) 
رسول الله ° ر : 


۰ - و[به إلى محمد بن المثنّى» ثنا مؤمّل بن إسماعيلء ثنا سفيان 
الثوري» عن عبد الله بن طاوس» عن آبیه]“ »۰ عن ابن عباس قال: قال لي 
معاوية: أنت علوی؟ فقلت: «ما آنا بعلوي» ولا عثمانی"۰ ولكتي“ على ملة 


م يلات (۹) 
رسول الله ع3» ۳ 


)١(‏ ما بين الهلالین سقط من (ب). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا»: «و». 

(۳) سقط من (ب). (8) في نسخة غوطا: «النبي». 

(5) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۲۸۰ - بتحقيقي)» بسنده هذاء وبرقم (۲۰۲۲) وابن بطة في 
«الإبانة» (۲۳۷) بسنده هذا وسند آخر من طریق سفیان بن عيينة عن ابن طاوس به» وإسناده صحیح . 
ورواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة؛ رقم (۱۳۲) من طریق أحمد بن سنان عن ابن 
مهدي به. ورواه أيضاً (۱۳۲) من طريق إسحاق بن يوسف عن سُفيانَ به. 
وهو عنده هكذا: «عن ابن طاوس عن طاوس عن ابن عباس أن معاوية قال له۲. 
وأخرجه ابن أبى عمر العدنی فى «مسنده» قال: حدثنا سفيان عن ابن طاوس به» كذا فى «المطالب 
العالية» (۱۲/ 4۲۷ رقم ۰ ط الما صمة): ۱ 
وأخرجه البلاذري في «أنساب الاشراف» (۳۹/۳) من طریق یحیی بن یمان وأبو نعیم في «الحلیةه 
(۳۲۹/۱) من طریق عباد بن موسی کلاهما عن سفیان به. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (40۳/۱۱) رقم (۲۰۹۸۳) عن معمر؛ وابن بطة في «الإبانة» 
(۲۳۸) من طریق أبي اسحاق الفزاري عن ابن عيينة عن معمر عن ابن طاوس به . 
وأخرجه ابن بطة (۲۳۷) عن ليث بن آبي سلیم عن طاوس به. 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۷) في الأصل: «عثمانیا! 

(4) في الأصل: «ولكن» والمثبت من نسخة غوطا. 

(9) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۲۰۲۷) بعد الأثر السابق؛ بقوله: «قال محمد بن المثنی. ..» 
بصيغة التعليق» وهو موصول كما ترى» واسناده صحیح. وانظر الأثر السابق» وسقط هذا الأثر بتمامه 


6ه" الصّادع ف في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


۱ - [ثنا يوسف بن عبد الله» ثنا سعيد بن نصرء ثنا قاسم بن أَصُبّغْء ثنا 
ابن وضّاحء ثنا موسى بن معاوية» ثنا عبد الرحمن بن مهدي» ثنا سفيان الثوري» 
عن يزيد بن أبي زیاد» عن إبراهيم يم الْحْي» عن عَلْقمة عن ابن مسعود قال]*: 
«کیف أنتم إذا لَبِسَّتكم""' فتنة» یرب فيها الصّغير ويهرم فيها الکبیر» وتتّخذا © سُنّة 
منقدعة ر ۳ يجري عليه(“ العا ۶ 07 فإذا غيّر فيها شي م 2 ت ۲ 
قيل : ومتی ذلك يا أبا عبد الرحمن ہن ؟ قال: إذا گر قراژکی رقل مُقهازكم: 
وكثر أمراؤكمء وقل أمُناؤكم» والتمست الدّنيا بعمل اه 


(؟) في نسخة غوطا: «لقیتکم» وفي (ب): «لبستم». 


(۳) في (ب): لتت 
() في الأصل و(ب): «السنّة بدعة»! والتصويب من نسخة غوطا و«الإحكام؛ و«الجامع». 
)2 في نسخة غوطا : «فیها». 69 في نسخة غوطا: «فإذا غيرت منها قیل". 


(۷) في نسخة غوطا: «ذلك حدثنا أبو عبد الرحمن». 

(۸) رواه ابن حزم في «الإحكام؛» برقم (۲۰۲۹ - بتحقيقي)» وهو في «الجامع» لابن عبد البرء و«البدع 
والنهي عنها» (۲۸۵) لابن وضاح (۱۱۳۵). ۱ 
ورواه الدارمي (۱/ ۰6۷۰ من طریق خالد بن عبد الله واللالكائي (رقم ۱۲۳) من طریق ابن فضیل 
کلاهما عن يزيد ب بن أبي زياد به واسناده ضعیف ؛ لضعف یزید . 
وقد خولف سفیان وابن فضیل وخالد بن عبدالله مخالفة لا تضر . فرواه آبو نعیم في «الحلیة»؛ ۱۳۹/۱) ۱ 
من طريق محمد بن نبهان عن يزيد به مرفوعا . 
قال أبو نعيم عقبه: «كذا رواه محمد بن نبهان مرفوعاً» والمشهور من قول عبدالله بن مسعود موقوف»» 
قلت: وهو الصواب» ابن نبهان ضُعّفء كما في «لسان الميزان» (475/5)» فلا أثر لمخالفته» 
ولاسيما هم أوثق منه» وأكثر عدداً. 
ورواه الدارمي /١(‏ ١۷)ء‏ والحاكم (۰)۵۱/4 والبيهقي في «المدخل» (۸۰۸) من طريق يعلى بن 
عبيد» وابن أبي شيبة (40۲/۷) عن أبي معاوية» والشاشي في «المسند» (۰)۱۱۳ والبيهقي في «شعب 
الایمان» (۰/ ۳۹۱ - ط الكتب العلمية) من طريق ابن نميرء كلهم عن الأعمش عن شفیق عن ابن 
مسعود» واسناده صحیح. ورواه عبد الرزاق (۳۹۹/۱۱) (رقم ۲۰۷۲) - ومن طريقه الخطابي في 
«العزلة» (۱۱۱) وابن بطة في «الإبانة؛  )044/75(‏ عن معمر عن قتادة عن ابن مسعود» وهو منقطع» 
قتادة لم يسمع من أحد من الصحابة غير أنس 
وأخرجه نعيم بن حماد في «الفتن» (14) عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعودء وله عن ابن 
مسعود طريق أخرى عند الشجري في «أماليه» (۲۷۳/۲). 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 11“ 


۲ م [ثنا معاون و أنا أحمد بن عون 9 قاسم 
re.‏ عن الأعمش» عن عمارة بن عمیر عن آبی الأحوص ]27 عن ابن 


مسعود قال: «لا تكونن" إمَعة تقول: أنا مع الناس» ليوط آحذکم نفسه 


)١(‏ في (ب): «ابن بیان»!. (۲) في (ب): «ابن عبد الله؛. 

(۳) تصحف في الاصل و(ب) إلى: «سعيد»! والتصويب من «الإحكام؟. 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «و». 

() في نسخة غوطا: «تكون» وفي (ب): «يكون». 

10( 8 «الإحكام»: «لا كوخ ك إمعة»» وقال الفسوي في «المعرفة» (۳۹۹/۳) عقبه: «قال أهل 
العلم : الامُعة: أهل الرأي». 
وقال أبو عبید في «غریب الحدیث» ٩۵۰ - 4٩/4(‏ - وذکر حدیث عبدالله بن مسعود مختصراً -: «لم ٠‏ 
یکره عبدالله من هذا الكينونة مع الجماعة ولکن أصل الامُعة: هو الرجل الذي لا رأي له ولا عزم 
فهو یتابع کل أحد على رأيه ولا یثبت على شيء وکذلك الرجل الإمّعة: هو الذي یوافق کل إنسان 
على ما يريد من آمره كله؟. 
وقال الزمخشري في «الفائق» (۱/ ۵۷): 
«الإمّعة : الذي يتبع كل ناعق» ويقول لكل أحد: أنا معك» لأنه لا رأي له یرجم إليه؟. 
(فائدة) : بين الإمعة والطفيلي. 
كان لظهور الاسلام تأثير سريع في تطوير اللغة بما أضاف من اصطلاحات دينية» واجتماعية» 
وسياسية . 
ومن باكورات هذا التطوير كلمة «الإمّعة؛: وهو الرجل الضعيف الرأي المتهافت» الذي يقول لكل 
أحد: آنا معك» ولم يكن العرب قبل يعرفون الكلمة بهذا المعنى» وإنما يعرفونها بمعنى الرجل الذي 
يتبع الناس إلى موائد الطعام من غير أن يُدعى» ويروون في ذلك عن عبدالله بن مسعود قوله: «كنا في 
الجاهلية نعدٌ الإمّعة الذي يتبع الناس إلى موائد الطعام من غير أن یدعی. ألا وان الإمعة فيكم الیرم 
المحقب الناس ديئه»؛ أي: الذي كأنه يضع دينه في حقيبة غیره؛ فغيره هو الذي يوجُهه في أمور دينه 
وتقلبات رأیه . 
وتسمية من يتبع الناس إلى الطعام (الإمّعة) آقدم بلا ريب من تسمية (الطفيلي)؛ لأن الامعة كلمة 
جاهلية» يرادفها أيضاً كلمة (الوارش)ء وهو الذي یدخل على القوم في طعام لم يُدْعَ إليه. 
وأما الطفيلي؛ فهي كلمة إسلامية بلا ريب» ونسبتها إلى رجل كوفي من بني عبدالله بن غطفان» كان ظفیل 
الأعراس أو العرائس» واسمه طفیل بن دلال» كان يأتي الولائم دون أن يدعى إليهاء وكان يقول: 
«لوددت أن الكوفة كلها بركة مصهرجة؛ فلا يخفى على شيء منها»؛ فكان العرب يقولون في أمثالهم: 
«أوغل من طفيل»» و«أطمع من طفيل». = 


“oY 


إن كفر الناس لا يكفر». 


(۱) 
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الصّادع في الرد على منْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستسحان والتعلیل 


انظر : «كناشة النوادر؛ (ص ٤١‏ - 55) لعبد السلام هارون» و«جمهرة الأمثال» (۲/ ۲۰ للعسكري» 
وما سيأتي في التخريج من ألفاظ للأثر. 

رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۹۹۲ - بتحقيقي)» وأخرجه الطبراني (AVE)‏ عن زائدة عن 
الاعمش عن سلمة بن كهيل و(8177) عن عمرو بن عبد الغفار عن الأعمش عن أبي إسحاق» 
اام E‏ يم الهجري جميعهم عن أبي الأحوص عن ابن مسعود 
ورواه عن ابن مسعود جماعة» هم : 

أولاً: زر بن حبيش وقرنه مع أبي الاحوص : سفيان» وهذا البيان: أخرجه الفسوي في «المعرفة 
والتاريخ oo‏ (۳/ ۳44(« وسعدان بن نصر في «جزئه» (رقم ۰0۱6۰ وار بن أبي شيبة في «المصنف» (1/ 
«(IAA‏ والخطیب في «التطفیل» (ص ۶ - ۰671۵ والحنائي في «فوائده» (رقم ۰1 ۰ - بتحقيقي) » وابن 
عبد البر في «الجامع» »)۱۸۷١  ۱۸۷۴(و )٠٤١(‏ والبيهقي في «المدخل» (۰)۳۷۸ من طريق سفيان 
الثوري عن عاصم عن زر قال عبدالله : «اغد عالماً أو متعلماًء ولا تغد إمّعة بين ذلك» وقال سفيان على 
إثره: قال أبو الأعراء د وهو .عمرو بن عمرؤ بن تلا ابن حن ي أبي الاحوص - عن آبي الأحوص قال: ١‏ 
قال عبدالله : كنا ندعو الإمّعة في الجاهلية: الرجل الذي ان إلى الطعام » فیذهب بآخر معه لم يُذع 
وزاد بعضهم . «قال عبدا لله : هو فيكم اليوم المحقب() الرجال دينه؟ . 

انیا أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود: رواه أبو بكر بن أبي شيبة »)2014١/4(‏ ووكيع في «الزهدا (۳/ 
۹ وأبو خيثمة في «العلم» والفسوي (۰)۳۹۹/۳ وابن عبد البر في «الجامع» (۱۳۹ و۱6۷). 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه 

الا عبد الملك بن عمير: رواه الطبراني في «الکبیر» (۸۷۵۲). 

قال الهيشمي (۱۲۲/۱): فرجاله رجال الصحیح إلا و ی سا 
رابعاً : سهل الفزاري» ولفظه: «اغد عالماً أو متعلماً أو مستمعا ولا تکونن الرابع فتهلك»؛ رواه آبو 
خيثمة في «العلم» )١١7(‏ وعنه البخاري في «التاريخ الکبیر» (۹۹/۶) وسهل هذا مجهول كما قاله أبو 
حاتم الرازي: انظر: «الجرح والعديل» )5١7/4(‏ «المیزان» (۲۱/۲). 

خامسا: هارون بن رئاب: رواه الدارمي (۱/ ۰6۹۷ والفسوي (۳/ ۰۳۹۹ واين عبد البر .)١55(‏ 
وهارون لم يسمع من ابن مسعود. 

سادساً : الحسن البصري: رواه وكيع في «زهده» (۰)0۱۳ والدارمي (۰)۷۹/۱ والبيهقي في «المدخل» 
(۳۸۰ وقال: وهو منقطع› لان الحسن لم یسمع من ابن مسمود , 

سابعاً: الضحاك بسن مزاحم: رواه الدارمي - ومن طريقه الذهبي في «تذكرة الحفاظ» 


المخقب: الذي يقلّد دينه لكل أحد أي : يجعل دينه تابعاً لدين غيره بلا حبق ولا برهان: و 
رويّة» كذا فى «النهایة» (۱/ 4۱۲). 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل “or‏ 


۲۳ - [ثنا خمام بن أحمدء ثنا عبد الله بن محمد الباجی(؟ ثنا أحمد بن 
خالد. ثنا الكشُوّري"" ثنا محمد بن یوسف الخذاقی"۳* ثنا عبد الرژاق» عن 


مَعْمَره عن الژهري] "۰ عن سالم بن عبد الله [بن عمر]”” قال: سُیْل ابن عمر 
عن متعة الحجّ؟ فأمر بهاء فقيل له : إنك تخالف آباك فذكر الحدیث» وفيه: فإذا 
أكثروا عليهء قال : «آفکتاب" الله أحق أن یہ أم عمر؟۳»۱. 


= (8*0۳/۲) ۰ والضحاك لم يسمع من ابن مسعود. وهو كثير الإرسال. 
امتاً : يحيى بن عبد الرحمن: رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (۱۸4/۱) عنه بلفظ : «لا یکونن 
أحدكم |معت قالوا: وما الامعة؟ قال: «يجري مع کل ریح». 
تاسعاً: طرفة المسلي: رواه البخاري في «التاریخ الکبیر» (4/ 4۳۱۷ وأبو داود في «الزهده (رقم 
۱- 
عاشراً: عبد الرحمن بن يزيد: رواه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (رقم ۳۸۱) و«الطبراني في «الکبیر» 
۱/0 - ۱۲۷ رقم ۸۷۲۰ وأبو نعیم في «الحلیة» (۱۳۹/۱ - ۰)۱۳۷ وابن الجوزي في «صفة 
الصفوة» (۱۲۶/۱) ولفظه: «لا یکونن أحدكم إِمّعة» قالوا: وما الإمّعة! قال: يجري مع كل ریح». 
ومذه الطرق تؤكد أن له أصلاً عن ابن مسعود» والله أعلم. 

)١(‏ في (ب): «الناجي»! 

(۲) هو عبید بن محمدء تقدم برقم (۳۸۳) وترجمته هناك . 

(۳) الخذاقي بالقاف. وتقدم كالذي قبله» وفي (ب): «الجذامي». 

)٤(‏ بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «و». 

(0) ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا فقط. 

(7) في نسخة غوطا: «کتاب". (۷) في نسخة غوطا: «یتبعوه». 

(۸) ذكره ابن حزم في «الاحکام) برقم (۱۹۲ - بتحقيقي) معلقاً عن عبد الرزاق؛ فقال: «روينا ذلك عنه من 
طريق عبد الرزاق. .». ثم كرره بلا سند برقم  ١404(‏ بتحقيقي) . ورواه أحمد (۱۵۱/۲) مختصر 
والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲۱/۵) من طريق عبد الرزاق به. 
وهذا (سناد على شرط الشیخین. 
ورواه مطولاً بنحوه من طرق عن الزهري: آحمد (۲/ ۰۹5 والترمذي (۸۲6): کتاب الحجء باب 
التمتع - وقال: «حدیث حسن صحیح» - وأبو عوانة (۳/ق ۰۱/۲۳ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
(۷ ۲ ۰)۱۹۸ وانظر «إتحاف المهر:» (۳۹۷/۸) رقم (۹۱۳۱). 
وینظر مذهب ابن عمر في «صحيح مسلم» (۱۲۱۷) والموطا» (۱/ ۰۳۶4 ۳۷). 
وینظر مذهب عمر في اصحیح مسلم» (۱۲۲) واالمجتبی» (۵/ ۰۱۵۳ ۱۵۵). 


565" الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


415 أثنا عبد الله بن ربيع» ثنا محمد بن معاوية. ثنا محمد بن يحييل بن 
سلیمان المروزي» كنا عاصم بن علي» ثنا ابن أبي ذشب]» عن الزهري قال* 
بلغنا أن أبا هريرة استفتاه قوم محرمون في صيدٍ وجدوه۳؟ فأفتاهم بأکله فوقع 
في نفسه شيء» فسأل عمر بن الخطاب. فقال”": فما آفتیتهم به؟ قال: بِأكْلِهء 


فقال له عمر: لو أفتيتهم بغیره"* لأَوْجَعْتّك ضربا . قال الزهري: فحدّث”) 


سالم أنه سمع آبا هريرة یحدّث عن عمر بذلك» فلم يقبل”" ابنُ عمر ذلك" 
وکان لا ای 


3 إثنا | ا »> نا أحمد ۰ خالد. اا‎ ٥ 
أحمد» ثنا محمد بن غبيد بن حساب» تنا حماد بن زید هی ۱۱(۲) الا بن‎ 


« بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا:‎ )١( 

(؟) في نسخة غوطا هنا زيادة: «يأكله أهله». 

(۳) في نسخة غوطا: «قال». (4) في نسخة غوطا: «بغير ذلك». 

(0) سقطت من الاصل و(ب). وأثبتها من نسخة غوطا. 

(7) في الاصل و(ب): «ثني» والمثبت من نسخة غوطا. 

)۷ في نسخة غوطا: «يعمل». (۸) فى نسخة غوطا: «بذلك». 

)۹( رواه اتك فن «الموظا۱(:۵/ ۳۵۲ دروایه یخی ررق 1۳۷ اتی و۹ ۱۱۶ روا سويلة و۱۱4۱ 
رواية أبي مصعب) - ومن طريقه محمد بن الحسن في «موطثه» (۱۵۰) والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۱۷4/۲) والبيهقي في «الکبری» (۱۸۹/۵) - عن ابن شهاب به. 
ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (4۳۲/4) عن معمرء والطبراني في «مسند الشامیین» (۲۳۱/4) عن 
شعیب کلاهما عن الزهري به. وکلها على شرط الشیخین . 
ووقع التصریح بالسائلین في «الموطا» (۱/ ۳۵۲) ولاشرح معاني الأثار» (۱۷/۲) واتفسیر أبن جریر» 
(۷/ 4۷) و«السئن الکبری» (۲۵4/۹ - ۲۵۵) من طریق یحیی بن سعید أنه سمع سعید بن المسیّب 
يحدّث عن آبي هريرة أنه أقبل من البحرین» حتی إذا كان بالرّبَذّة (قرب المدينة النبویة) وجد ركباً من 
أهل العراق مُحرمین» فسألوه عن لحم صيدٍ وجدوه عند أهل الرَبّذةء فأمرهم باکله. .. إلخ القصة 
بنحوه» وکذا کره أهل العلم للمحرم شراء أو ا و ون ونص عليه مالك 

في «الموط»» وانظر له «إعلام الموقعین» (4/ ۵۲۰ - بتحقيقي)» وفي آخره في (ب): ١لا‏ یحله». 

۱۰( فى لاب): «اپن بیان». 

(۱۱) بدل ما بین المعقوفتین في نسخة غوطا: «عن». 


الصّادع في الرذ على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل “o0‏ 


راشدء قال: كان الزهري ربّما أملى على حتى إذا جاء الرأي فيقول: «اكتب إن“ 
رأيُ ابن شهابء لعلّك إن لك الشي* فتقول: ما قاله ابن شهاب إلا بأثرء فتعلّمْ 
آنه رأي»۳۱. 

قال آبو محمد [رحمه ا۵ا تعالی؟۴: هذا یکذب [قول] مولاء في کل 
[قولهم : إِنَّ کل" ما قاله مَنْ قلّدوه [إنهم لم يقولوا!" ال عن أثر!! 

65 أثنا يونس بن عبد الله» ثنا یحیی بن مالك ثنا هشام بن محمد بن 
أبي خحليفة””» ثنا الطحاوي» ثنا يوسف بن يزيد القَرَاطيسيَ» ثنا سعيد بن منصورء 
ثنا هُشّيمء عن المغيرة بن مِفْسَم]”*'؛ عن إبراهيم النّخعي قال: «كان یکره أن يقال 
سنّة أبي بكر وعس ولکن 2 الله [عدّ ES‏ وة وم 1 


(۱) في نسخة غوطا: «فإنه». 

(؟) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۸۸۲ - بتحقيقي) بقوله: «قال حماد بن زيد» والأثر الذي قبله 
(۱۸۸۵) بسنده إلى حماد؛ فأغنى عن تكراره. 
ورواته ثقات» والحسن بن أحمد هو ابن حبيب الكرماني؛ لا بأس به. 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(4) من (ب) فقط. 

(0) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

(7) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۷) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

(۸) تصحف في مطبوع «الاحکام» (ص 014) إلى: «الحسين بن أحمد بن أبي خليفة»! والمثبت هو 
الصواب كما في الأصل و(ب)» وهو: هشام بن محمد بن قُرَّة أبو القاسم الرُعيني المصريء راوية 
الطحاوي» وكان ثقة» ترجمته في «تاریخ الاسلام» (2»)474/8 وانظر ما علقناه على رقمي (۰۳۲۶ 
0 

(9) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «و». 

۱۰( في (ب) : «ورسوله» دون «سنة؟ . 

(۱۱) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۳۸۱ - بتحقيقي)» ورواة الطحاوي ثقات» ولکن هشیماً وهو ابن 
بشیر بن القاسم السلمي: ثقة ثبت كثير التدلیس والارسال الخفي. ۱ 
ووجدت هذا الأثر عند الجاحظ فى «الحیوان» (۳۳۱/۱) معزوا للتخعی هکذا: «کانوا یکرهون أن 
یقال: قراءة عبدال وقراءة شتا وقراءة ی وقراءة زيد. وكانوا 7 أن يقولوا: سنّة = 


1٦ 


الله وة رسوله. ولا يقول: أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعی . 


(۳ 


(۳ 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستسحان والتعلیل 


[قال أبو محمد رحمه الله تعالی""۲: فکیف لو آدرك من يعادي مَنْ یقول سنّة 
91" ثنا أحمد بن عمرء ثنا آبو ذن ثنا السرخسی. ثنا ابن خُرَيْمء ثنا 


أبي بكر وعمر بل يقال سنّة الله وسئّة رسولهء ويقال فلان يقرأ بوجه كذاء وفلان يقرأ بوجه كذاك» 
وقال ابن فارس في «الصاحبي» (ص )٠١‏ بنحوه. وعبارته: «ومما كرهه العلماء قول من قال: سنة 
أبي بكر وعمرء إِنّما يقال: فرض الله عر وجل وسته وسنّة رسول الله يله وعلق عليه محققه العلآمة 
السيد أحمد صقر بقوله: «أضلت العصبية ابن فارس فى قوله هذاء وكيف يكره العلماء تعبيراً عبر به 
رسول الله كل إذ يقول: «علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» وقد اقتدى علماء الإسلام 
بالرسول فقالوا كثيراً: هذا من سنة أبي بكر وعمرء وهذا من سنّة العمرين. أما الرافضة وغلاة الشيعة 
فقد دفعهم الحقد على الشيخين إلى إنكار هذا التعبيرء هذا وقد قرأت في «كتاب سيبويه؛ )558/١(‏ 
«وأما قولهم أعطيكم سنة العمرين» فإنما أدخلت الألف واللام على عمرين وهما نكرة فصارا معرفة 
بالألف واللام» واختصا بهء كما اختص النجم (يريد الثريا) بهذا الاسم وكأنهما جعلا من أمة کل 
واحد منهم عمرء ثم عرفا بالألف واللام فصارا بمنزلة النسرین» إذا كنت تعني النجمين» انتهى كلامه. 

قال أبو عبيدة: انتقاده سديدء ومؤاخذته صواب» ولذا قال الشوكاني في «إرشاد الفحول» -1487/1١(‏ 
ط الفضيلة) عقب كلام ابن فارس السابق: «ويجاب عن هذا: بأن النبي بي قد قال في الحديث 
الصحیح : «علیکم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عَضُوا عليها بالنواجذ» ويمكن أن يقال: إنه يك 
أراد بالسنّة هنا الطريقة» قلت: وعلى فرض هذا الإمكان» فالقول بالكراهة معترض بما نقله أبو عبدالله 
الحاكم عن يحيى بن آدم في قول السلف الصالح: «سنَّة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما 0؛ أ 
المعنى فيه: «أن يُعلم أن النبی ية مات وهو على تلك السنّةء وأنه لا يُحَْاجْ مع قول النبي و إلى 
قول أحد»” . 
ونقله الشاطبي في «الاعتصام» ١47/١(‏ - بتحقيقي) وقال على إثره: «وما قاله صحيح في نفسه فهو. 
مما يحتمله حديث العرباض - رضي الله عنه » فلا زائد إذن على ما ثبت في السنّة النبوية؛ إلا أنه قد 
يُخاف أن تكون منسوخة بسنّة أخرى» فافتقر العلماء إلى النظر في عمل الخلفاء بعده؛ ليعلموا أن ذلل 
هو الذي مات عليه النبي يلِ؛ من غير أن يكون له ناسخ؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالاحدث م 
أمره؛ وقال: 

«وعلى هذا المعنى عوّل مالك بن أنس في احتجاجه بالعمل» ورجوعه إليه عند تعارض السنن*. 
من (ب) فقط . 


آخرجه الحاکم في (معرفة علوم الحدیث»  84(‏ ۸۵) والبيهقي في «المدخل» (رقم 4( والخطیب: 
«الفقيه والمتفقه» (۲۲۲/۱). 


الصادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل .۹۵۷ 


عبد بن حُميد» ثنا محمد بن بشر العبدي» عن الحسن بن صالح بن حَيَّ» عن أبي 
الصَباح] ۰ عن إبراهيم التخعي قال: «لا طاعة مفترضة" إلا لنبی»۳۳ . 


4- [[وفي البخاري]““ عن عائشة قالت: كأتي أنظر إلى وبيص اليب 
في مفارق رسول الله وی وهو محرم! 0 

۹ - [ثنا ابن تبات ثنا آحمد بن عون الله» ثنا قاسم بن أضبّغ. ثنا 
ا و ا و ا 7 
المعتمر]"؟ عن سعید بن جبیر آنه قال فى الوّهم" ۲" یمد قال فذکرث ذلك 


و١ بدل ما بين المعقوفتین من نسخة غوطا:‎ )١( 

(؟) کذا في نسخة غوطا. والاحکام وفي الاصل و(ب): «مفروضة». 

(۳) رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۹۲۱ - بتحقيقي)» وفیه آبر الصبّاح سلیمان بن يسير النخعي مولی 
إبراهيم النخعي» ضعیف. وفي نسخة غوطا: "لا للنبي بد . 

(4) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا. 
«وعن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر یدمن بالزيت» فذکرثه لابراهیم النخعي فقال: ما تصنع 
بقوله : حدئني الأسود. . 2 

(۵) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم ( بتحقيقي)» والحدیث في (صحیح البخاري (۱۵۳۷ 
و۱۵۳۸): کتاب الحجء باب الطیب عند الاحرام» وَ«صحيح مسلم» (۱۱۹۰): کتاب الحج؛ باب 
الطیب للمحرم عند الاحرام. 
ولفظ البخاري بسنده إلى سعید بن جبیر قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالرّیت» فذکرثه 
لابراهيم قال : ما تصنع بقوله : حدئني الاسود عن عائشة رضي اه عنها قالت : . . . وذکرته» وهکذا 
أورده المصنف في «الإحكام»» وبه يحصل المطلوب» ولعل الناسخ تصرف فيه! وانظر رقم (4۰0). 

(1) بدل ما بين المعقرفتين في نسخة غوطا: «و 

(۷) كذا في نسخة غوطا و(ب) و«الإحكام»» ورسمها محتمل أن تكون هكذا في الأصل! وتحتمل «المزتم» 
ولفظة: «الوهم» يراد بها سجدتا السهوء وهي معروفة هكذا على لسان التابعين» كما تراه مثلاً - في 
«مصنف ابن أبى شیبة» (41۳/۳). وایعد» واضحة مجوّدة فى (ب) والأصل» ورسمها فى بعض أصول 
«لاحکام؟: «بعمد) وذا على العلانة آحمد شاکر علیه ما يرن المقصود مه قال: دران اظن أن 
صوابها «يعيد»؛ وأن المراد: إذا وهم في الصلاة آعادها ولم يسجد للسهو» ولكتي لم أرَ هذا القول 
منقولاً عن سعيد بن جبیر» وقد قال به غيره» فالله أعلم بصوابه» انتهی . 
قال أبو عبيدة: أخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 470 ط عوامة) حدثنا جرير عن منصور قال : 
سألت سعيد بن جبير عن الشك في الصلاة؟ فقال: «أما أناء فإذا كان في المكتوبةء فإني أعيد» . 5 


“o۸‏ الصّادع في الردٌ على مَنْ * قال بالقياس والرأي والتقليد والاستسحان والتعليل 


لوبراهيم يم النَخعي» فقال : «ما تصنع بحد.یث ابن جبير مع قول رسول اش ۶( 
كال این قدا ا ا 


4٠‏ هله الحقائق ال يت اها الثقات || اهیم ال 

ورو عن إبر 
ی ومنصور بن المعتمن لا كالكذب”» 20 رواه ر 
إبراهيم يم التخعي] : آبو حمزة ة میمون - الضعيف بإجماع»› الم إذ روی 


= وأسند عن عاصم عن الشعبي وعن أيوب عن سعيد بن جبير قالا : «ذا صلَّى فانصرف» فلم يدر كم 
صلی شفعاً أو وتراًء فليعد». 
وأسند أيضاً (/47) عن عبد الكريم وسعيد بن جبير وميمون أنهم كانوا إذا وَهموا في الصلاة 
أعادوا . 
وأخرج محمد بن الحسن في «الحجة» (۳۳۲/۱) عن علي بن جذيمة عن طاوس وسعيد بن جبير أنهما 
قالا في الرجل يهم في صلاته» فلا يدري زاد أم نقص» قالا: يعيد 
ونقل ابن المنذر في «الأوسط» (۲۸۱/۳) و«الإشراف» (۲/ 1۲) الإعادة إذا لم يدر كم صلّى حتى 
یحفظ عن ابن عمر» وابن عباس؛ وعبدالله بن عمرو؛ وشریح؛ والشعبي؛ وعطاء» وسعيد بن جبير» 
وميمون» وبه قال الأوزاعي في رجل سها في صلاته » فلم الراك على 
وقال في «الأوسط» (۳/ ۲۸۲) و«الإشراف» (؟/57) أيضاً: «وقالت طائفة: يعيد المكتوبة» ويسجد 
سجدتي السهو للتطوّع. روي هذا القول عن سعيد بن جبير» خلاف الرواية التي وافق فيها شريح 
والشَّعبِي؟. 

)١(‏ في نسخة غوطا: «النبي». 

(۲) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۹۹۵ - بتحقيقي)» ورواة الطيالسي ثقات. 
لي تا ۱ المدینة» (۲۳۱/۱) وفى في «الآثار» رقم (۱۷۲) قال: 
آخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم فيمن نسي الفريضة» فلم يدر أربعاً صلی أم ثلاثاً؛ قال: إن كان 
أول نسيانه أعاد الصلاة» وان كان يكثر النسيان تحرى الصواب. فان كان أكثر إليها واحدة» ثم يسجد 
وانظر: «الآثار» لأبي يوسف (رقم ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 

(۳) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. (4) من (ب) فقط . 

(5) في الاصل: «المغیرة» دون واو في أوله! (5) في (ب): «الکذب». 

(۷) سقط من (ب). (A)‏ في (ب): «الضعيف المطرح بإجماع؟ . 

(9) كذا في الأصل ونسخة غوطا! ولعل الصواب: «عنه» وهكذا صوّبها ناسخ (ب)» إذ جعل (عنهم): 
«عنه»! بالضرب عليها 


الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستحسان والتعلیل 5۹ 


1 3 : 5 5 4 و (۲) نب 
«لو رایتهم یتوضوون إلى الکوعین ما بلغت المرفقین»" ۱ وجا لله من 
[مذا] ۳ أن یقول إبراهيم [التخعي]" هذا الباطل» فکیف لو آدرك ابراهیم 
[ ]۴ مَنْ يستخني بقول أبي حنيفة ومالك والشانعي عن قول رسول الله ييا . 

۱ - لثنا خمام نبا الأصيلي ثنا المروزي > تنا الفرّبري :ننا 
البخاري» ثنا المعلی بن عبد الجبّار» ثنا عبد العزیز بن مسلم؛ عن عبد الله بن 
دینار قال]: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن عمرو بن حزم: «انظر ما 
كان من حديث رسول الله و [فاكتبه]”". فاني خفت دُروسَ العلم» وذهاب 


(۱) ذكرهابن حزم في «الإحكام»”" برقم ۱٩۲۰(‏ - بتحقيقي) ولم أجده مسنداًء ولكن ميموناً هذا هو 
ميمون أبو حمزة الأعور القصاب الكوفي الراعي: ضعیف. كذا قال المصنف في «المحلى» )41١/5(‏ 
وقال فيه (۸/ 174): «ليس بشيء؟ وقال في «الاحکام» (577/5): «ساقط جداً غير ثقة» ووجدت ابن 
أبي زيد القيرواني في كتابه «الجامع» (ص ۱۵۰) ينقله عن النخعي هكذا: «لو كانت الصحابة يتوضؤون 
إلى الكوعين لتوضّأتٌ کذلك. وأنا أقرؤها: إلى الْمَرَاِفِقِ4 [المائدة: 4]1 ثم قال على إثره: «وذلك 
لأنهم لا يتُهمون في ترك السننء وهم أرباب العلم» وأحرص خلق الله على اتباع سنَّة رسوله كلو ولا 
يظتن بهم ذلك أحد إلا ذو ريبة في دينه» ونقله عنه القرافي في «الذخیرة» (۳۲۵/۱۳). 

(۲) كذا في الأصل و(ب) وفي نسخة غوطا: «وحاشا». 

(۳) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(4) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 

(5) في «الإحكام»: «عبدالله بن إبراهيم» وهو الأصيلي نفسه. 

(7) كذا في الاصل. وفي «الإحكام»: «أبي أحمد الجرجاني»؛ فأما المروزي فهو أبو زيد المروزي محمد 
ابن أحمد بن عبدالله بن محمد راوي «الصحیح» عن الْفِرَبْربي» وروی عنه الأصيلي» انظر «سير أعلام 
النبلاء» (1/ ۳۱۳ - ۳۱6). 
وأما آبو آحمد الجرجاني فانه محمد بن محمد بن یوسف بن مکي» حدث بالبخاري عن الفربري وروی عنه 
الأصيلي» انظر «تاریخ الاسلام» (۸/ ۰۳۹۱-۳۹۵ فلعل ابن حزم رواه من الطریقین» والله علم . . 

(۷) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «و». 

(۸) ما بين المعفوفتین سقط من نسخة غوطاء وسقط من (ب) وما بعده لآخر الأثر. 


(i)‏ حصلت عدة نسخ خطية منه» ومکثت فترة وأنا أتطلبهاء واجتمعت عندي لغاية كتابة هذه السطور خمسة 
انذياء: والعمل و امع ااج وبني به من كاري رارت 
والمسدد» لا رب سواه» ولا معبود بحق إلا إياه. 
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العلماءء ولا تقبل إلا حديث رسول الله كلف . 

۲ - [ثنا ابن تبات" ثنا أحمد بن عون الله» ثنا قاسم بن أَصْبَع » ثنا 
محمد بن عبد السلام الخُسَّنىَء ثنا محمد بن بَشَّارء ثنا سعيد بن عامرء ثنا 
ما عن ال بو عة قال لس اعد من الان الا وانت آغد من قولة 
وا إلا النبی كلا . 

۳ - ثنا عبد الرحمن بن سلمة ثنا أحمد بن خليل» ثنا خالد بن سعده 
أخبرني أسلم بن عبد العزيز وسعيد بن عثمان الاعناقی"؟ قالا جميعاً: ثنا 
يونس بن عبد الأعلی» ثنا سُفيان بن عُيينة» عن ابن أبي نجیح]۰ عن مُجاهد 
[قال]”": «ليس أحد الا ویوخذ "۲ من قوله ويُترك الا النبی كلا" . 


)۱۰۰ رواه ابن حزم في (الاحکام» برقم (۱۹۲۵ - بتحقيقي)» وهو في «صحیح البخاري» قبل (رقم‎ )١( 
کتاب العلم باب كيف یقبض العلم» معلقاً ثم ذکر سنده.‎ 

59 في (ب) : بن بیان" . 

(۳) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «و». 

(4) رواه ابن حزم في «الاحکام برقم (۲۰6۳ - بتحقيقي): کتب إلي النمري: ثنا عبد الوارث بن سفیان ثنا 
قاسم بن أصبغ» ثنا أحمد بن زهیر حدثني أبي عن سعيد بن عامر به. وهو في الجامم» (۰)۱۷۲۱ 
واسناده صحيح . 
وذکره آبو شامة المقدسي في «مختصر المومل» (ص 1۱). 

(0) في (ب): «سالم»! 

(7) تصحف في مطبوع «الاحکام» (ص ۸۵۷) إلى : «العناني» وفي (ب): «الأيامي». والصواب كما هنا: 
«لاعناقي» ترجمته في «جذوة المقتبس» (۰)۳۸/۱ وأشار محققه إلى أن «الاعناقي» تصحیف» 
والصواب: «الأغناقي»! ولیس کذلك فانه في «تاريخ الإسلام؟ (۷/ ۸۷ - ۸۸): «الأعناقي»» وقال عنه: 
«کان ورعاً زاهداً. حافظاً بصيراً بعلل الحدیث ورجاله» لا علم له بالفقه» وترجمه ابن الفرضي في 
«تاریخه» (4۸) وقال: «الأعناقي» ویقال أيضاً: العناقي» من أهل قرطبة». 

(۷) پدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «و». 

(۸) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

(9) في نسخة غوطا: «يؤخذ؛ دون واو في آوله. 

(۱۰) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۹۸۷ - بتحقيقي)» ورواه برقم (۲۰۶۶ - بتحقيقي) من طريق أبي 


زرعة عن ابن أبي عمر عن سفیان بن عبيئة به. ۰ 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعليل 55١‏ 


5 - أثنا يوسف بن عبد الله» ثنا عبد الوارث بن سفيان» ثنا قاسم بن 
أْصْبَغْ» ثنا ابنْ وضاح ثنا دُحيمء ثنا ابن وهب» أنبأ ابن لهيعة» عن بكير بن 
الأشجٌ أن رجلاً قال]''' للقاسم بن محمد بن أبي بكر [الصديق]" : عجباً لعائشة 

د 73 ۶ 1 بل تام 0 
كانت تصلي في السّفر أربعاً ورسول الله بيا كان يصلي [في السفر]” " ركعتين» 
فقال: «يا ابن أخي! عليك بسئَّةِ رسول الله ية حيث وجدتّهاء فان مِنَ الاس مَنْ 
ل 

6 [ثنا يوسف بن عبد ال ثنا سعيد بن نَضْرء ثنا قاسم بن أَصْبَّغْء ثنا 
متحمد بن انسماعیل العرمذى» انا الخميدى ”© :كنا سفیان بن ية كنا عمرواین 
دينار» عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال]"۲: قال عمر بن الخظاب : (إذا رميتم 


= ورواه ابن عبد البر (؟177) من طريق ابن أبي عمر به» ورواه ابن عبد البر في «الجامع» )١774(‏ من 
طريق أحمد بن مطرف عن سعيد بن عثمان» وسعيد بن جبير قالا : ثنا يونس بن عبد الأعلى به» لكن وقع 
في إسناده: (عبد الكريم بن مالك الجزري) بدلاً من (ابن أبي نجيح) ورواه البخاري في جزء رفع 
اليدين» (رقم ۱۰۷) وابن عبد البر (۰۱۷۲۳ ۲۵ ۰)۱۷ والخطیب في «الفقيه وّالمتفقه» (رقم 574)» وأبو 
نعيم في «الحلية» (۳۰۰/۳) وَالبيهقي في «المدخل» (۳۰) من طرق عن سفيان به» وكلهم يقول: 
عبد الكريم بن مالك» ورجح ابن عبد البر كلا الطريقين» فقال: «وكلا الحدیئین صحيح إن شاء الله 
وجاز أن يكون عند ابن عيينة هذا الحديث عن عبد الكريم الجزري» وابن أبي نجيح جميعاً عن مجاهد». 
وبعد هذا القول في نسخة غوطا ‏ وهو في أصل كتاب أبي محمد بن حزم -: 
«قال أبو محمد: وعلى هذا أدركنا شيوخناء لقد قال أحمد بن سعيد بن الجسور رحمه الله : ما أحد إلا 
ویژخذ من قوله ويترك إلا رسول الله یا فإنه يؤخذ قوله كلهء لا يجوز أن يترك منه. 
فقلت له: وأنا حينئٍ لم أستكمل ستة عشر عاماً -: ويترك من قول مالك؟ فقال: نعم مالك وغير 
مالك». 

() بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «وقال رجل». 

( ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط . 

(4) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۱۹۸۸ - بتحقيقي)» وهو في «الجامع» (۲۳۷۶) ورواته ثقات؛ غير 
ابن لهيعة وهو جيد الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة ‏ كما هو هنا ؛ فالأثر صحيح . 

(5) سقط ما بعده من نسخة (ب) إلى قوله في الفقرة الآتية برم (6۱۳): «من الفقهاء أولى بالصواب» وبدل 
النقص فيها ما سبق في (ق 1/۲۵ إذ جاءت هذه اللوحة مكررة. 

(5) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «و». 
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a OO 5 0‏ 3 ‌ ۳7 5 
الجمرة وذبحتم وحلقتم > فقد حل لكم كل شيء الا الطيب والنساء». قال 
که سس ع“ ان 7 1 
سالم [بن عبد اله] : قالت”" عائشة: «آنا طيّبتٌ رسول الله ية لحله قبل أن 
يطوف بالبيت»» قال سالم [بن عبد الله]" : «فسُّنََّ رسول الله كله أحق أن تتبع»”*'. 


قول أ المومنین وفعلها لسن رسول الله يل: وهذا سالم بن عبد الله يترك قول 
جدّه أمير المؤمنين عمر [بن الخظاب] لسئة رسول الله يلد لا کمن يترك قول 
رسول الله ية لرأي [أبي حنيفة» ومالك ولقول الشافعي» نعوذ بالله من البلای 
فان كانوا ليسوا کذلك فقد خالفوا مَنْ يدَّعون تقلیذه. وحصلوا على لا شي. 
وود باط مق اعد لان 


ره 


بيد الله بن محمد الط" ثنا أحمد بن جعفر الحْتلي» ثنا [عمر بن] محمد بن 


(1) 
(۳) 
(4) 


2 
(1) 


الصّادع في الرد على مَنْ قال بالقیاس والرأي والتقلید والاستسحان والتعلیل 


فال اوا 


5 - مکذا فَلْيَكن هل العلم والدّین» هذا القاسم [بن محمّد]”'' يترك 


ا و عير و و ار ا ی 


في نسخة غوطا: «وحللتم؟. (۲) ما بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط . 

في نسخة غوطا: «فقالت؟2. 

رواه ابن حزم في «الاحکام» برقم (۱۹۸۹ - بتحقيقي)» ورواه ابن عبد البر في «الجامع» (۲۳۸۲) من 

طريق الحميدي والشافعي وسعيد بن منصور عن سفيان بن عيينة به. وهو في «مسند الحميدي» (رقم 

۲۳ وامسند الشافعي» (ص ۰۱۲۰ ۱۸۵). 

ورواه البيهقي في «السنن الکبری» (۱۳۹/۵) من طریق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم به 

والأثر صحیح . وأصله عند البخاري. وقد تقدم برقم (۳۹۸). 

وأخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ 4۱۰ - رواية یحیی الليشي و۱۸۳۲ - رواية آبي مصعب و۱۲۱۹ - رواية 

سويد و١441‏ - رواية محمد بن الحسن) ومن طريقه عبدالله بن وهب في «الموطاء (رقم ٥‏ والبيهقي 
في «السنن الکبری» (05/ 5 )5١‏ من طريق نافع وعبدالله بن دينار عن ابن عمر عن عمر مختصراً. 

وا عرجه الطحاوي ی فشرخ هذا ا (۳۴۱/۲) من طریق اسماعیل بن جعفی عن عبذ الاين فینر يدر 

ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

بغدادي نبیل» لم يذكره الخطیب في «تاریخه»؛ قال سعد الزنجاني: كان السَّقَطِىُ يدعو الله أن يرزقه 

مجاورة آربع سنين» فجاور أربعين سنةء فرأى رؤياء كأنْ قائلاً يقول: يا أبا القاسم! طلبت أربعة وقك 

أعطيناك أربعين» لأن الحسنة بعشر أمثالها» ومات لسنته» وكان ذلك سنة ست وأربع مثة. ترجمته 
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عیسی السذابی ۲ فا آحمد بن محمد الاثری قال: سمعت آبا عبد الله 
آحمد بن حنبل ذکر الفرضی الأعمش وأتباعه» قول مالك وترکه ما سواه. فقال 
اخعوزن ؛ «لا يلتفت إلى الحديث قوم يمتنوون هكذا يتقلدون قول الرَجُل ولا یبالون 
(ref f(D.‏ مت 1 f‏ . 1۰ 1 سس (or‏ 
فهذا أحمد يرى [آن] من اتبع مالکا وحده أو انسانا بعیته ) [وسماه] 
مفتوناً» وصدق في ذلك . 
۸ - أثنا يوسف بن عبد اللهء ثنا خلف بن القاسم. ثنا الحسن بن رشيق» 
9 سي 5 1 0 يا ٠.‏ 1 ار م 
يزيد بن زریم یقول: سمعت سعید بن أبي عروبة یقول]" ۱ «مَنْ لم يسمع 
الاختلاف فلا تعذه عالما)9" . 


> في «ذیل تاريخ بفداد» (۱۱۱/۲) رقم (۳۵۵) لابن النجار و”تاريخ الاسلام» للذهيي (۱۰۱/۹). 
وفي الاصل : «عبد» بالتكبير مع الاضافت وصوابه المثبت بالتصغير مع الإضافة. 

)۳۹۱/۷( سقط من الاصل. واستدركته من «تاريخ بغداد» (۱۳/ 1/4 ط دار الغرب) واتاریخ الاسلام»‎ )١( 
و«الأنساب» (السَّذابِي)» و«ميزان الاعتدال» (۰)۲۲۱/۳ وهو مذكور في ترجمة (الأثرم) من «تهذيب‎ 
. ضمن الرواة عنه؛ وقال عنه الخطیب : «وفي بعض حديثه نكرة»‎ )٤۷۷ /١( الکمال»‎ 
تحرف في بعض آسانید «المحلی» إلى «السداني»! فلیصوب.‎ 

)۲( بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «بعض العلمای وعن». 

(۳) ذكره عن أحمد: ابن مفلح في «أصول الفقه» (۱۵۷۲/۶) وفي «الفروع؟ )٠١٦/١١(‏ هكذا: «ونقل عنه 
أي: عن أحمد ‏ الأثرم: «قوم يفتون هكذاء يتقلّدون. . .» ولعل قوله: «وذكر الفرضي الأعمش 
وأتباعه» مقحمة! وتأكد لي ذلك لما وجدت السيوطي قد نقلها في كتابه «الرد على من أخلد إلى 
الأرض»؟ (۱۳۶) عن كتابنا هذاء دونها. 

(4) في الاصل : «هذا» والمثبت من نسخة غوطا. 

(۵) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

0) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «وقال». 

(۷) رواه ابن حزم في «الإحكام؛ برقم (۲۰۳۷ - بتحقيقي)» وهو في «جامع بیان العلم» (۰)۱۵۳ وإسناده 
حيد . 


0ت 


ورواه ابن عبد البر (۱۵۲۱) من طریق عبيدالله بن عمر عن يزيد بن زریع به ‏ ورواته ثقات. 
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۹ - [ثنا يوسف بن عبد ال أنا خَلّف بن قاسمء ثنا محمد بن شعبان 
القرظي ۳ ثنا إبراهيم بن عشمان ثنا]”"' عبّاس بن محمد الدّوري» قال: سمعث 
قبيصة بن عُقبة يقول: رلا یفلح مَنْ للا يعرفٌ الاختلاف»(۳ . 


٠‏ -[قال ابن عبد البرّ: روى عيسى بن وار عن ابن القاسم قال: 
سيل مالك: لمن تجوز المُْيا؟ قال: «لا تجوز الفتيا إلا لمن عَلِم ما اختلف فيه 
الناس»» قيل له: اختلاف أهل الرأي؟ قال: [لا]" «اختلاف أصحاب 
رسول الله يك وعلم الناسخ والمنسوخ من القرآن وحديث رسول الله ب وبعد 
ذزری(۷) E‏ 


قال أبو محمد 61]: 


۱ د هدا [قول مالك فى آنه لا يجوز لأحد أن يقضى ولأ آن يفني الا 
أن کرت عالها الد وبال إن عاو الا با تما رل يكن له ان 


)١(‏ في الأصل : «الفرضي»! والتصويب من الجامع» و«الاحکام». 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «وعن». 

(۳) رواه ابن حزم في «الإحكام» برقم (۲۰۳۸ - بتحقيقي)» وهو في «الجامم» ,)١079/(‏ ومحمد بن شعبان 
قال عنه الذهبي في «السیر» (79/17): «ولم يكن له عمل طائل في الرواية»» وإبراهيم لم أعرفه. 
ورواه الخطیب في «الفقیه والمتفقه» (رقم 11۰) من طريق عبدالله بن إسحاق المدائني عن الدوري به » 
والمدائني؛ وثقه الدارقطني وغیره» انظر «تاریخ الاسلام» (۲6۰/۷) وأخرجه عباس الدوري في «تاریخ 
ابن معین» (۲۷۱/6) رقم (۳۲۹؟). 

(5) بدل ما بين المعقوفتین في نسخة غوطا: «و». 

(0) في نسخة غوطا: «الناس قيه». 

(1) ما بين المعقوفتین سقط من نسخة خوطا. 

(۷) في نسخة غوطا و«الاحکام» و«الجامع»: وهکذلك»! والمثبت من الاصل. ولکل وجه. 

(۸ رواه ابن حزم في «الإحكام؛ برقم (۲۰۳۵ - بتحقيقي)» وهو في «الجامع» (۱۵۲۹) بصيغة التعلیق. 

(9) في نسخة غوطا: «وهذا». 

(۱۰) نقله السيوطي فى «الرد على من أخلد إلى الارض» (ص ۱۳۵) عن المصنف فى رسالته هذه هکذا: 
+ عالماً بالحديث والفقه والاختلاف» فان كان عالماً باحدها . . 4. ١‏ 
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و و 


يفتي ولا أن يقضي» وهو]" قول أبي حنيفة والشافعي بلا خلاف”". فلْيَئْظر 
شکامهم ومفتوهم اليوم: آهذه صفتهم أم لا؟ فان کانوا لیسوا کذلك فقد خالفوا 
مَنْ”" ادْعوا تقليده» وحصّلوا على لا شيء. [ونعوذ بالله من الخذلان]*. 

۲ - آ[فان قالوا: نحن إنما حکمنا وأفتينا بقول مَنْ صدقت عليه الصّفات 
التي تقدّمت. قیل لهم : قد نهاکم مَنْ دنتم بقوله عن تقلیده فهلا قلّدتموه في نهیه 
ی کم عن التقلید» وهذا لا مخلص لکم منه . 


۴ وتان کت ایا انما ذكر اسنها ها و لبر المقلدزن 
لاصحاب الرأي والقياس» وأنهم أيضاً على خلاف جمیع ما أجمع عليه الصحابة 
من هذا الحکم بيقين في التعلیل والقياس» وانهم أيضاً على خلاف ما أجمع عليه 
الصحابة والتابعون وجميع تابعي التابعین في التقلید» وانهم على خلاف إجماع 
الكل في القطع في الدّین بالرأي؛ لأنهم لا یجدون واحداً من الصحابة ولا من 
التابعین ولا من تابعي التابعین على ما هم عليه الیو ولا أئمّتهمء بل ولا 
آصحاب آئمّتهم. فقد خالفوهم ونقلوا عنهم آنهم نهوا عن أن يقلّدواء أو أن 


( ما بين المعقوفتین سقط من نسخة غوطا. 

۲( کثیر من الأصوليين لم یذکروا شرط معرفة الخلاف عند حدیثهم على شروط المجتهد. واکتفوا بضرورة 
معرفة الاجماع لأنه مقابل له والاشیاء تعرف بأضدادها وأورد الشاطبي في «الموافقات» (5/ ۱۲۲ - 
۳) أثر سعيد بن أبي عروبة وقبيصة بن عقبة ومالك بن أنس وغیرهم؛ وقال على إثرها : 
«وكلام الناس هنا كثير» وحاصله معرفة مواقع الخلاف» لا حفظ مجرد الخلاف» ومعرفة ذلك إنما 
تحصل بما تقدم من النظرء فلا بد منه لكل مجتهد. وكثيراً ما تجد هذا للمحققين في النظر كالمازري 
وغیره» قلت: المازري وابن عبد البر والشاطبي والقرافي من محققي المالكية. وتجد مثله لجماعة من 
محققي الشافعية» كالنووي والعز والعراقي والسبكي والبلقيني وابن حجر العسقلاني. وهكذا لجماعة 
من الحنابلة» وعلى رأسهم ابن تيمية وابن القيم ومدرستهم المباركة» فالدليل هو عمدتهم في جل 
اختيارهم» رحمهم الله جميعاً» وألحقنا بهم في الصالحين. 

(۳) في نسخة غوطا: «ما». )٤(‏ ها بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط . 
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يقلّد إنسان بعينه في كل ما قال يحتجٌ بقوله» وله" في الدَّين دون رسول الله ڳلا 
وإنّما احتيج إلى معرفة الاختلاف لثلا يخفى قول مَنْ تقدم» فيظنّ المرءُ خلاف 
ذلك القرل إجماعا 4 فتخظ هر ويا حت الترسنان من القران وان فرل ذلك 
القائل» فيعظم غلط مَنْ ظنَّ ذلك خلافاً للإجماع» ويكفي من ذلك ما ذكرنا في 
هذه المادَّة قول جاممٌء وهو: إنه ليس رأي إنسان من الفقهاء أؤلى بالصواب من 
رأي غيره» ولا قياس أحدٍ منهم أؤْلى من قياس غيره ممّن خالفهم منهم ولا 
تعليل آحدهم أؤْلى من تعليل آخر منهم ولا استحسان أحد منهم أؤلى بالتقديم 
من استحسان آخر منهمء ممّن هو فوقه أو مثله أو دونه ولا تقليد أحد منهم 
بأؤْلى بالحقٌّ من تقليد آخر منهم ممّن هو فوقه أو مثلب أو دونه؛ فإذ لا شك في . 
كل هذاء فالمرجوع إليه هو کلام الله وكلام رشقل كه تن وها ایا 
فباطل بيقين كما ذكرنا . 

6 _ فان قالوا: نرجح قياسّنا ورأيناء قُلنا: بماذا؟ أبقياس ورأي”"؟ فهو 
دعوى باطلة تُنصر”*' بمثلهاء وفي الأولى التي نازعناکم فيها ما في الثانية. وإن“ 
قلعم : بنص . قلنا: النصل حق» وهو حينئلٍ حكم بنصٌ لا بقياسٍ ولا برأي ولا 
بتقلید ]۳ . 


۵ - وقول آخر جاممٌ أيضاء وهو : 


إن من المحال الباطل المُمتنع الذي لا يجوز البثّة أن يكون الله تعال 
يأمرنا”" بالقياس [أو بالاستحسان]“ أو بالتعليل أو بالرأي أو بالتقلید. ثم ل 


)١(‏ كذا في الأصل: ولعل الصواب: “«رأيه». 

(۲) في (ب): «رسول الله كوا . (۳) في (ب): «بقياس أو برأي». 

(4) في (ب): «اتقصرا. (0) في (ب): «فإذ). 

() ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(۷) في (ب): «یأمر». (۸) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 
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یبین لنا: ما القياس؟ وما التعليل؟ وما الاستحسان؟ وما الرأي؟ وكيف يكون كل 

ذلك؟ وعلى أي شيء نقیسر ؟ وباي شيء نعلا ؟ وبا ستحسان مَنْ تأخذ؟ ورأي مَنْ 
وګ 1 

نقبل؟ ومَنْ نقلد؟ لأن هذا تكليف ما ليس في الوسع» وما لا سبيل إلى معرفتهء 

ولا إلى تأديته؛ فإذ لا شك في ذلك و فقد بطلت”'' جميمٌ هذه الوجوه 

شین لآ شتلك ا ارش الى اليد کا 


5 - وأيضاًء فکل ما ذكروه“ من أنه في [القرآن] أن الله تعالى فعل 
آمر کذا لاجل کا آو کل" خبر ذکروه" فیه نشي شيء بشيء اغا 
فائه يقال لهم: کل ما [قال الله عر وجل -]** من ذلك ورسوله ی فهو حقٌ» 
به(" نقول» وکل ما علْلتم انتم بما لم به نمل: وکل ما حکمعم ام بر 
ها بحکم آخر بغیر تع فهو الباطل ؛ انود لحدود ال ا ۱۳ 
[قال تعالی : E E‏ [الطلاق: ١]ء‏ [و في هذا“ 
إقرارٌ منکم بأنه لما حرّم الله تعالی آمر كذاء وأوجب آمر كذاء [وأصاب [فني]۱ 
ذلك ما أراد مما علمه من الخير لعباده وتعبّدهم به" . 


(۱) ما بين المعقوفتين سقط من نسخة غوطا. 

(؟) في نسخة غوطا و(ب): «بطل». (۳) ها بين المعقوفتين من نسخة غوطا فقط. 
(4) كذا في نسخة غوطاء وفي الأصل و(ب): «ذكرناه». 

(0) ها بين المعقوفتين من نسخة غوطا وسقط من الأصل و(ب). 


(5) قبلها في نسخة غوطا: «أمر». (۷) في نسخة غوطا: «وكل». 
(۸) في (ب): «ذكروا». () في نسخة غوطا: «قاله تعالی». 
(۱۰) في نسخة خوطا : «وبه». (۱۱) سقطت من (ب). 

(۱۲) في نسخة غوطا: «بعدي». (۱۳) من نسخة غوطا فقط . 


(۱4) بياض في الأصل» والمثبت من (ب). 

)٠١(‏ بدل ما بين المعقوفتین في نسخة خوطا: «و 

7 بیاض في الاصل. والمثبت من (ب). 

(۱۷) للمصنف فى «المحلی» (۱/ ۵۷) کلمة یظهر بها مراده من هذه الفقرة» قال فیها ما نصّه: «فان ذکروا 
أحاديث وآیات فیها تشبیه شيم بشيء وأن الله قضى وحکم بأمر کذا من أجل أمر کذا. قلنا لهم: کل 
ما قاله الله عر وجل ورسوله ی من ذلك فهو حق لا يحل لأحد خلافه وهو نص به نقول» وکل = 
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۷ - قلتم أنتم: ونحن آیضا") تُعلّل فنوجب أمراً آخرء ونحرّم]”" أمراً 
آخر غير ما أمر [به تعاليل]"»: وهذا هو غير أمر الله تعالی» وهذا لا یحل أصلاّء 
وبالله تعالئ التوفيق. 

ت الوارفة ولتت رت الال وکل الله على سنا 
محمد خاتم النیّین وعلی آله واصحابه امي وسلم*. 

© © © 


قال أبو عبيدة ‏ عفا الله عنه -: فرغت من نسخه قبيل ظهر يوم الثلاثاء في 
الثامن والعشرين من شهر الله المحرم ذي الحجَة» سنة خمس وعشرين وأربع مئة 
وألفء وكنت قد ابتدأت نسخه في التاسع عشر من شوّال في السنة نفسهاء في 
الطائرة في الأردن في رحلة علمية إلى أندونيسياء مع بعض إخواني المشايخ 
- حفظهم الله وتم النسخ في أجواء الأردن» وفي نزولنا بدبي» ومنها إلى بانکوك 
ومن بانكوك إلى جاكرتاء ومنها إلى سورباياء ومنها إلى مالانك (مكان الدورة 
للعلوم الشرعيّة)» ومنها إلى لومبك» وفي لومبك على شاطىء المحيط الأطلسي»ء 


= ما تريدون أن تشبهوه في الدين وأن تعللوه مما لم ينص عليه الله تعالى ولا رسوله عليه الصلاة والسلام 
فهو باطل ولا بد» وشرع لم يأذن الله تعالى به. وهذا يبطل عليهم تهويلهم بذكر آية جزاء الصيد | 
و«أرأيت لو مضمضت» وین أْلٍِ دك كنَبمَا عَلَ ب اسرَویلْ وكل آية وحديث موهوا بإيراده هو 
مع ذلك حجة عليهم على ما قد بيناه في كتاب «الأحكام لاصول الاحکام» وفي كتاب «النكت» وفي 
كتاب «الدرة» وفي كتاب «النبذة»» انتهى کلامه . 

(۱) سقطت من (ب). 

(؟) بدل ما بين المعقوفتين في نسخة غوطا: «أوجبنا نحن أمراً آخرء وحرّمنا نحن». 

(۳) في نسخة غوطا: «أمر الله تعالى به». 

(4) في (ب): «نجزت الرسالة المباركة المسماة ب«الصادع في الرد على من قال بالتقليد والرأي والقیاس 
والتعلیل»» ليلة الثلاثاء لست بقين من المحرم افتتاح عام ألف ومئتين وخمس عشرة من هجرة النبي بي 
على يد مالكه الفقير إلى مولاه الغني صالح بن محمد القُلاني العُمري» لطف به الله وجعل يومه خير 
من أمسه». 
وفي نسخة غوطا: «کملت هذه الرسالة» والحمد لله وحده» وصلاته على سیدنا محمد وله ورضي الله 
عن صحبهء وحسبنا الله ونعم الوکیل*. 


الصّادع في الرة على مَنْ قال بالقياس والرأي والتقليد والاستحسان والتعلیل الل 558 


ومن ثم منها إلى جاكرتاء ومن جاكرتا إلى بانكوك مروراً بدبي» فعمان. 

وتم في هذه الرحلة نسخ معظمه ‏ من أوّله إلى أوّل (إبطال التقليد) - 
ومراجعة مشاکله» وقد رجعنا إلى الأردن في آوّل ذي القعدة» الموافق ۱۳ ديسمبر 
سنة 5١٠1م.‏ 

ثم عاودثٌ نسخه في رحلة الحجٌ لسنة 576١ه-‏ 6١٠7م»‏ وابتدأث في ذلك في 
أوّل ذي الحبّة بالطائرة المتجهة إلى دبي» ومن ثم إلى أبو ظبي» ومنها إلى المدينةء 
ونسخت قسماً منه بمكّة المكرّمة» وبقيت بقية يسيرة» أَنْمَمُْتها في دارتي في عَمان» 
والحمد لله الذي بنعمته تتمٌ الصالحات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 

ثم نظرث فيه مرة أخرى في رحلة للعمرة» في آخر رجب سنة 5717١اها-‏ 
م وأنا مقيم في مكة المکرمة» في فندق (الماسة) بقرب مستشفی أجياد. 

ثم نظرت في ألفاظ مشكلة منهء وقراءتها عَسرة بأناة في القاهرة في الفترة 
بين العاشر إلى التاسع عشر من محرم سنة 478١ه»ء‏ في مدينة نصر في أثناء 
الإقامة بها وقت معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

ثم شرعث بعد ذلك مباشرة بتقسيم الكتاب إلى فقرات» وترقيمهاء والعمل 
على تخريج أحاديثه وآثاره» والتعليق علیه» وفرغت من ذلك - وتخلله أعمال 
اخرى - ضحی السابع عشر من جمادی الأولى سنة ثمان وعشرين وآربم مغة وألف 
من الهجرة النبویّة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رت العالمین . 


وکنیه : 


KESE 
عمان‎ 0 

في مكتبته العامرة ‏ إن شاء الله تعالى - 
في مرج الحمام 


۱ - فهرس الایات. 

۲ - فهرس الأحاديث والآثار» مرتب على الحروف. 
۳ - فهرس الآثار والمقطوعات. مرتب على القائلین. 
؛ - فهرس الکتب والموّلْفات. 

ه - فهرس الجماعات والفرق والمذاهب. 

- فهرس الاعلام. 

۷ - فهرس الجرح والتعدیل. 

۸ - فهرس الأماكن. 

٩‏ - فهرس المصطلحات. 


۰ - فهرس المسائل الفقهيّة» مرتبة على الأبواب. 


)+ جميع الفهارس لصلب كتاب ابن حزم » دون المقدمات والهوامش وهي - جمیعاً - 
بأرقام الفقرات . وما وضع آمامه (*) فهو من تعقبات الذهبي على ابن حزم في 
الهامش على بعض الفقرات وقبلها في جميع المواطن (*). 


۷۱ 


الآية 


لمو ای ی ککم تا فی الأرض عییتا4 
ف رم 


فل اا وتڪ إن نتم صیفت4 
لاوما کت فيه إل ان أوثوة4 إلى سل 


مُسْتَقِيرٍ » 
إا ینک الس وال 4 


رکم في التمای عراز الألتب» 
« کیب یکم لدا سر احم آلْمَوْتٌ إن 4 
خر 

و تاوا و یک ب> 
لوی آن ھا كينا ور حا سم 4 
گم تا تم توا نو 
3 کیٹ آله تنا إلا وشا 
«واعتیشوا بل آلو بجییتا وا قرا 
ولتک منم له غود إل أل . 
لشيس » 

ولا تَكْووًا کیت قروا واشتکنوا. . . عَذَابُ 
عظیم4 ۱ 


عر و ری > E‏ 7 
وما حکد الا رسول ود خَلَتْ من تب ارس4 
رو میک 
«وَمَاورهَم في الم 
لن لا أَضِيمٌ عمَلَ عبر نک 


۷۳ 


۷ 


الآية 
لین بد وصق بوص یه أو دی 


لاا ان ءامنا يعوا أله وأليُوا ارو 


«وز کن ین عند عر أله رجا فيو انیت 
ڪيا 

ميمه لزي سر کک 

37 ۳۳ اک الككب الْككبٌ 204 با لحي لِتَحَكم بين e‏ 
الاس كلق 


اوم ات کم دیک 

لون كعم ینتم با رل انا 
لإا الخ والمبير اماب ول رجش من عَمَلٍ © 
وجرا نل ما ل مِنّ انتره 
6 ییا بت ءامنا لا سلوا عن شا . 
و 0 ۳ 
قد سألها َم ین يڪم . . . کنیت4 
«وَإدًا قير هم تَمَالَواً. . . ولا يَبتَدُون» 
لما درطا في الکتّب من یوک 


ون تلع کار من ف الأّضٍ. .. الا 
زرد 

| با صل لک ما موم م کہ‎ Ef 

نک مر نم نی 
هد کر یم الب کل دهم سنا بر 
0 
انر عم تا استاه. و 
م4 


السورة 


النساء 


النساء 


النساء 


النساء 
النساء 


النساء 

المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 
المائدة 


المائدة 
المائدة 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 


الأنعام 


رقم الآية 


۹ 


AY 


۱۱۹ 


۱:۰ 


فهرسة الآيات 
رقم الفقرة 
۵ - ۱۵۸ - 
۱۹۹1 
4_۲ 
۲۱۹ ۲۷۰۱ - 
۷۸ - ۳۷۹ 


- ۲۶۱ ۲۲۹-۳ 
۳۷۵ 


۸۲ 
or 


۳۳۰ - ۳ 
۱5۷ 


1A0 


فهرسة الآيات Vo‏ 
الآية السورة رقم الآية رقم الفقرة 


ِنَم رجش » الانعام ۱1۵ 5١‏ 

اموا ما ارد إن ین ریک . . . تا روت الاعراف ۳ 1٤‏ 

#ووال ما نها رکا من هزور ألنَّجَرَةِ. .. من الاعراف ۲۰ ۲۲ 

رین » 

لفل لما عم ری .. . وآن تقولا عَلَ له مَا لا الاعراف ۳۳ ۳ ۱۷۷ - ۱۸۳ 
کون 4 - 1 

« كيلك م ج لوق > الأعراف oV‏ ۹ - ۱۵ 

7 00 سا الانفال ۳۹ ۱۷۷ 

اقرا القت حت وبر . . التوبة vo‏ 

یلوتم عاما ورو عاماکه التوبة ۳۷ ۳٤‏ 


و ر ڑا و 


لوا باون تلف » هود ۱۱۸ ۳ 


إلا من َم ری ولا تک مهد » هود ۱۱۹ ۳ 

لض نش عك آحسَن أل لتس وس ۳ YAY‏ 
قد أت فى شیہم یه لژ الاب یوسف ۱۱ ۱۲ 
ا ۰ ود لضا ابراهیم ۳۹ ۷0 


لوا هل ال إن کنر لا رد4 التحل 1۳ ۳۷۸ 
و إِلِكَ لكر شبن لاس ما رل النحل ٤٤‏ ۲۷۸۰-۸-۳ 


لون لَك فى لاني له یر یا في بطرنو ین النحل ٦‏ 10۲ 


ددم ر 4 1 ا e‏ 

ورزقا حسنا 3 ذلك ۳ 7-7 

مث عم وي r‏ مر روبج مر شی ر 

ا بوانتم لا النحل V٤‏ ۱9۳ 


۳ 2 آخرحکم من بطون أ مه یک لا شمو النحل ۷۸ ۲۰ 
> 


ییا لحل ىو » النحل ۸۹ ۱۹۹ 


۷۹ فهرسة الآيات 
الآية لسورة رقم الآية 2 رقم الفقرة 


> 
4 
م 


بعد د 
ورل ترا لتا تي يڪم الكب. . 


کک 
طلا تنل نا ان4 الاسراء ۲۳ ۱ - ۱۵۵ 


ی 
وك لا لدم حَنْيَدَ إمكق» الإسراء وم ° ۱۵۷۱۳۳ 
لما له ین دونو ین وَل ولا بر في كيه الكهف ۳۹ ۸1 

حدا» 

لمال هذا ألحتب لا بای صَغِيرَةٌ ولا کر الکهف 1٩‏ ۱5۹ 
...ا 

فلا اهَل کر إن كر لا منوت الانبیاء ۷ ۲۷۹ 
لوز ود آلستسَتت4 النور ۱۷ 
ییا لله ویر ره النور 0 ۱۰ 

للل الوا ین وڪم از يوت ایک النور 1۱ ۳۹ ۱۹۹ 


مرو Af‏ سد مم ۰ 
وس أَضِلٌ میّن ابع هَويلهٌ َير هُدی عرس القصص 0۰ ۸۹ 
مي 


ن ولع ولا يع * السجدة 3 45 
وما كن مین ولا مُوْسَةٍ... ضلا مُِينًا»ه 2 الأحزاب ١ ۳:۷ ۳٦‏ 


مر 000 2 رم 2 ٤‏ 
#وما أرسلنتك الا کافة لناس» سب ۳۸ ۱۸۰ | 
« كلك الور 4 فاطر ۹ ۳۰ - ۱۵6 ۱ 
ترك سل مي )ارت ميس سا ود ب 1 
َال من يي الوم وهی میم س ۷۸ ۸ - ۱۵ | 
1 


ارلا لر ءامنا ويلا ليحت وبل با همه ص ٤‏ ۱۸۲ ۱ 


9 


ی عاد اب . . . رای هم را انیب الزمر ۸-۷ ۲۸۰ 


ا ها با ۱ 
«أنّهُ یل لَحْسَنَ لديب كبا مُتَمَيهَا مان الزمر ۲۳ ۲۳۸۷ 


1 و 3 2 ر جوا‎ a erf 
۱۵۹ ۱۹۰ اوم مره کل تفس با سب غافر‎ 


فهرسة الآيات VV‏ 
الآية السورة رقم الآية رقم الفقرة 


لآم لجر شك سَرَعُوأ هم ین لین ما لَمْ الشوری ۳۱ ۷۰ ۱۸ 
بان بو امه 

رتش 1 الشوری ۶۸١‏ ۲ 1۲ 
«إن طن الا عا وما ن بِسسَيَّيِينَ4 الجاثية ۳۲ ۳:۷ 
إن یم الا ما فى إ4 الأحقاف ۹ ۱۸۰ 

9 اي مثا کت ق الحجرات ۲ ۸۰ 


اعا لن یکم ول و از بلب في كير الحجرات 2 ۷ 


لوا بطق عِن اوكا © إن هو إلا وى النجم ۳ ۱۹-۳ _ 
»2 ش 


01 


لگشن رل النجم ۲۳ ۲:۷ 


۰ 
ا 
ا 
لها 
کاس 
\ 
۰ 
x‏ 
أ 
ت 
بح 
بط 
سح 
oy‏ 
> 5 
ion‏ 
tL ۷‏ 
ي 
i4‏ 


تهوى 
0 
7 4 مرج بط 
إن ینم الا ألظنّ ون ألظنٌ لا یمن مِنَ كل النجم ۲۸ ۱ - ۱۷۷ 


یزود پوت انالف امل ی الحشر ۲ ۷ - ۱۵۱ - 
ای ره 10۲ 

یام ال امنا لا توا عدوٍی وعد الممتحنة ۱ ۱۹ 

وله . . . ا 


#ومن مد حدود أله نقّد ظلم نَفْسَمٌ نس الطلاق ۱ 1۱3 

«ونپدرا وف عَدَلٍ یک الطلاق ۲ ۲۳۸ ۱۹۳ 

وَل نول عا بعص لاويل 9©. . . سره الحاقة 14 ۰-0 ٩۱‏ 
571 

رب لا در عل الْأرْضٍ من الكفرنَ دّ4 نوح 1 7 

#وأما من حاف ما رده وتھی افش عَن ال النازعات 1۰ ۲۷ 


ها َنَت 4 الانشقاق ۱ ۷۱ 
من یل يفال َو يا جر © دمن الزلزلة ۸-۷ ۳۲-۸ _ 
تفيل فان ل درو شرا را یرو > 


۷۸ فهرس الأحاديث التبويّة والآثار عن الصحابة 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة 


الحددث الصحایی الفقرة 


- أتمّوا الحجّ وخلصوه في أشهر الحجَّ ث عثمان بن عفان ۳۰۹ 
- أجتهد رأيى ولا آلو... اث معاذ بن جبل ۳۹۵6 
با تفا ال چ من كيه معاذ بن جبل ١‏ 
- إذا رمیتم الجمرة وذبحتم وحلقتم... ث عمر بن الخطاب ۰ 
- أرأيت لو كان على أبيك. .. ث عمر بن الخطاب ۱۲۲-۱8۰ 
- آرسلني علي إلى الحرورية لاکلمهم. ..ث ابن عباس ۳۷ 
- أصبح آصحاب الرأي آعداء السنن ث عمر بن الخطاب ۰ ۳۰۶ 
- أصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم . .. ث ۳۷۲ 
- أغدرا؟ لعل کل کے حدئتکم. .. ث زيد بن ثابت ۳۷ 
- اقتدوا بأضعفهم . . . ۱۷۲ 
- اقتدوا بالذین من بعدي آبو بكر وعمر . .. ۱۷۳ 
- آقول فیها برآيي . .. ث آبو بکر/ عمر ۱۲۰ 
ابن مسعود/ ابن عمر ۱۲۵ 
- ألا واني أوتيت القرآن ومثله معه. .. اسن سوه ان ويه 
عمر 
- آما بعد. فانه بلغني آن. .. ث معاوية ۳۸ 
أما العالمء فان اهتدى فلا . .. ث معاذ بن جبل YAY‏ 
آنا أعلم بالاضراس من عمر. .. ث معاوية ۳۱ 
أنا أعلم بأمر دینکم. . . FV‏ 
- آنا طيّيت رسول الله کیل . .. ث عائشة ۶۰۵ 


- إن أبا بكر خرج وعمر یکلم الناس... ث ابن عباس ۰4 


فهرس الأحاديث التبويّة والآثار عن الصحابة ۷۹ 


الحديث الصحابي الفقرة 
- آنت على ملة علی؟ قال: لاء ولا... ث ابن عباس ۳۸۹ 
- إن الله أمر بالتحكيم في آرنب. .. ث ابن عباس ۲ 
إن الله ختم لي النبوّة والرسالة. . . ۱۷۱ 
- إن الله فرض فرائض فلا تضیعوها. . . أبو ثعلبة الخشني ‏ ۲۱۶-۲۱۳ 
- إن الله لا ينزع العلم بعدما... عبد الله بن عمرو ۲۹۱ 
- إن دماءكم وأموالكم وآعراضکم. . . ۷۰ 
- إن دماءکم وأموالکم علیکم حرام. . . ۱5۷ 
- أن رسول الله 8 إذ بعثه . . . معاذ بن جبل ١ه‏ 
- أن رسول الله ية حرج إلى بني قريظة . . . ابن غنم Vo‏ 
- أن سعد بن عبادة قال لأبي سفیان الیوم . . . ۱۷ 
- إن شختم آخبرتکم بالظن ... ث ابن عمر ۳۹۹ 
أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة ث عمر بن الخطاب ‏ ۳۲ 
أن النبی ية لم يكن يصلي على من. . . 10۸ 
]إن هذا اتکی با وی و ۳۸۶ 
- إنما الأعمال بالتيّات . . . عمر بن الخطاب ۱۰۱ 
ا ا تی سكو ا ا دوك 1 ا ۷ 


- إنما جعل الاذن من أجل البصر . .. ۳۳۷ 


- أنه َكل جلد فى الخمر آربعین ۱۷ 
- أنه يله جلد فى الخمر ثمانین ۱۷۹ 
عزنه قن أت عله ا شتسه ابن مسعود ۹ 
- أنه كله قضى بالبينة. . . ١‏ ۱2۳ 
- آینقص الرطب إذا يبس ۳۳۷ 
اي ارض تقلتی واي سماء. ...مها آبو بكر الصذیق ۰۲۹۷ ۲۹۸ 
- إيّاكم وأصحاب الرأي» فانهم آعداء عمر بن الخطاب ۳۰۳ 


السّئْن ث 
- ایا کم والظنّء فان الظنّ. . . 4۱< هل 
- أيها الناسء اتهموا الرأي... ث عمر بن الخطاب ۳۰۰ 
- آیها الناس اتهموا رأیکم على دینکم... ث سهل بن حنيف ۳۹۱ 
- آیها اللاس إن الرأي نما كان... ث عمر بن الخطاب ۰۳۰۱ ۳۰۳ 


۸۰ فهرس الأحاديث النبويّة والآثار عن الصحابة 


الحدیث الصحابي الفقرة 


5 


خزيمة. 


- بعثنا رسول الله ب إلى الحرقات . . . آسامة بن زید ۱۱۳ 

- بعثنا رسول الله يلل إلى الحرقة من جهينة. . . أسامة بن زيد 11۲ 

- بعثنى رسول الله کيا أنا والزبير والمقداد. .. على بن أبى طالب ۱۰۹ 

بتك أ وق یمه وب ١‏ 
حرف التاء: 

- تعمل هذه الأمّة برهة بكتاب الله . . . أبو هريرة ۹4 
۰ 3 ۰ 

- تفترق أَمَتي على بضع وسبعين فرقة. . . أبو مالك الأشجعى ۳1 


- تكون فتن فيكثر فيها المال... ث معاذ بن جبل ۳14 T10‏ 


- جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري أبو موسى الأشعري ۱۲۲ 


وهو الأمير... ث 


حرف الحاء: 


- حج علينا عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن ۲۹۱ 
العاص فسمعته . . . ث العاص 
حت الجنّة بالمكاره وحمت الثار . .. TEV‏ 


حرف الحاء: 


- خطبنا رسول الله هة فقال: أيها الناس . .. أبو هريرة 1۱1 
- خیرکم القرن الذي بعثت فيه ثم . . . ro‏ 


حرف الدال: 


_ دخلت آسماء بنت عميس وهی ممن دخل آبو موسی, ۱۰۷ 


فهرس الأحاديث النبويّة والآثار عن الصحابة 


الحديث الصحابي 


۸۰۱ 


الفقرة 


- دع ما يرييك إلى ما لا يرييك . . . 
- دعوني ما ترکتکم فاذا آمرتکم. . . 
- ذروني ما ترکتکم. فانما هلك الذین . . . آبو هريرة 


حرف الراء: 
- ریت ابراهیم 4# وإذا آشبه الناس به 
- رأيت النبی و والحسن بن علي يشبهه . . . 


حرف السین: 


- یل النبی کل عن آشيای فقال. . . سلمان 
- السئّة ما سه الله ورسوله. .. ث عمر بن الخطاب 


حرف العين: 
العلم ثلاث : كتابٌ ناطق وستة ماضية. . . ث عبد الله بن عمر 
_ عمدت إلى ستة رسول الله يله. . . ث علي بن أبي طالب 
حرف الفاء: 
- فافتوا بغير علم... 
فأما زلة العالم» فان اهتدی. .. ث سلمان الفارسي 


حرا ف القاف: 


-قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله ي . . . ث ابن عباس 
- قال لي معاوية: أنت علوي... ث ابن عباس 
قد انقطعت بعدي الرسالة والتنبوّة أنس 


- قدم رسول الله ول لأربع مضين . . . . عائشة 


VY 
۱۸۰ 


4 
۳۳۳ 


عد/ ۱۸۵ 


#د/ ۱۸۵ 


۳۱ 
۳۵ 
۳۰۹ 


۳۹ 
۳۰۹ 


۳۹۳ 
TAV 


۱۲۰ 
۳۹۰ 
1۷1 
۲۸۰ 


AY‏ فهرس الأحاديث النبويّة والآثار عن الصحابة 


الحديث الصحابي الفقرة 
- قس الئاس بأضعفهم . . . 1E‏ يهل 
- قضى عمر بن الخطاب فيما آقبل . .. ث عمر بن الخطاب ‏ ابا 
حرف الكاف: 
- كان أبو بكر الصدّيق إذا ورد عليه. .. ث أبو بكر الصدّيقت ‏ 58 
_ كان عمر يفعل ذلك فإذا أعياه... ث عمر بن الخطاب ‏ 58 
- كأنى آنظر إلى وبيص الظیب . .. ث عائشة ۳۹۸ 
- كيف آنتم إذا لبستکم فتنة . .. ث ابن مسعود ۳۹۱ 
- كيف تقضي إن عرض . .. ث معاذ بن جبل 15 


حرف اللام: 


لا تقوم الساهة سين تاخذ أت باخد آبو هریر: 5 

القرون... 

- لا تكن إمّعة تقول أنا... ث ابن مسعود ۳۹۲ 

خالا قاط امن اه ريق الصا و رات ایو کی اند ۱۷۵۰ 

با ل د ۲ ۱۷۱ 

- لا ينزع الله العلم من صدور الرجال. . . عبد الله بن عمرو ‏ ۳۹۱ 

- لتتبعن سنن من كان قبلکم. . . آبو سعید الخدري ۵ 

- لما بعث رسول الله ية معاذاً إلى اليمن. .. معاذ بن جبل ۷ 

لو كان الدّين بالرأي لكان... ث على بن أبى طالب ۳۱۰ 

ع لى له یھر إلا بالأصايم 2 ت او خا 76 

- ليس بأحقّ بي منكم له ولأصحابه. . . أبو موسى الأشعري ۱۰۷ 

- ليس عام إلا والذي ث أب ده 1۲م 
حرف الميم: 

- ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه. . . 4 

- ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله ۲:۷ 

حسن . 

TY /k المستشار مُؤتمن....‎ - 

من احدث رايا لیس في کتاب اله غر ابن عباس ۳۱۳ 


وجل :ت 


“AY‏ فهرس الآثار والمقطوعات مرتبة على أسماء أصحابها 


الحديث الصحابى الفقرة 

- من استطاع منكم أن يقوم... ث عمر بن الخطاب ۳۸۸ 

دعق أعنق: شقضا له فى غبد:. + ١54-44‏ 

8 نی اه ۱۹۹ 

دهن اش لعا یماسا ۱۹۹ 

مَنْ قال فى القرآن برأيه. . . ث ابن عباس 47< TI‏ 

يميه كان کد عله فوا کی د أبو موسی الاشعری ۳۰۸ 
حرف النون: 

- نهی عمر بن الخطاب عن المکايلة ن عمر بن الخطاب. "1Y‏ 
حرف الهاء: 

- هذا رأيى» فإن یك صواباً فمن الله. .. ث أبو بكر الصديق ,۲۹۹ 

تفت نت فقال رسول الله... ۰۵ ۱۷۰ 

- هل لك من ابل؟ قال: نعم. . . ۱ ۱۷۱ 
حرف الواو: 

ا الا مین اق ا والتظام ون هدن الا ۷ 

- ولا يقل إنی أرى وإنى أخاف... ث ابن مسعود VY‏ 

ويل للأتباع من عثرات المایم. .. ن ابن عباس ۳۸۰۵ 
حرف الیاء: 

يا جابرء إنك من فقهاء البصرة. .. ن ابن عمر ۳۳ 

- الیدان تزنیان والرجلان تزنیان . . . ۱۷۷ 

_ يذهب العلماء ویبقی قوم. .. ث ابن مسعود ۳۰۵ 
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فهرس الآثار والمقطوعات مرثبة على أسماء أصحابها 


فهرس الآثار والمقطوعات 
مرتبة على أسماء أصحابها 


الاسم 


- آبان بن عيسى بن دینار : 
«كان أبي قد أجمع على ترك. ..» 
- إبراهيم النخعي : 
«کان یکره أن يقال سئة أبي بكر . . .» 
«لا طاعة مفروضة الا للنبي . . .» 
«لو رأيتهم یتوضووا. . .» 
(ما تصنع بحدیث ابن جبیر مع . . .» 
- ابن القاسم : 
«سمعت مالکاً واللّیث یقولان . . .» 
- ابن وهب : 
«اثّق اللهء فان آکثر هذه المسائل رأي» 
«بلغني عن ابن مسعود آنه . . .» 
«سَئِل مالك عمّن أخذ بحدیئین . . .» 
- أبو بكر ضيه : 
«أقول فيها برأيي . . ٠.‏ 
«أي أرض تقلني وأي اه ی 
«لأقاتلنَ كل من فرّق بين. . .» 
«كان أبو بكر الصذیق إذا ورد...» 
«مزمار الشيطان عند رسول الله» 
«هذا رأيي» فان يكن صواباً فمن الله.. .» 


أبو حنيفة : 


585 


رقم الفقرة 


٩۳ 


۳۰۸ 
آم 
:4 


۱۳۵ 
۲۹۸ - ۷ 
۱۷۵ 
A 
۳ 
۳۹۹ 


1A0‏ فهرس الآثار والمقطوعات مرتبة على أسماء أصحابها 


الاسم رقم الفقرة____ 
«البول في المسجد أحب إلى من . . TAY ٠.‏ 
«علمنا هذا رأي وهو أحسن...» ۳:۲ 
«من لم يدع القياس . . TAY ٠.‏ 
- أبو زرعة عبد الرحمن بن عمرو: 
«کان سعید بن عبد العزیز إذا سْیْل . ۷.۰ ۳۶۰ 
- آبو سلمة بن عبد الرحمن : 
«بلغني عنك أنك تفتي برأيك» فلا . ..» ۳۲۸ 
- آبو موسى الأشعري: 
«من كان عنده علم فلیعلّمه للناس . .۰ ۰» ۳*۸ 
- أحمد بن حنبل : 
«الحديث الضعيف أحب إلىّ. . oY ٠.‏ 
«رأي الشافعي ورأي مالك . . .» ۳۹ 
«لا تکاد تری أحداً نظر . ..» ۳۵۰ 
«لا يلتفت الا إلى حديث . ..» 1:۰۷ 
- أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار : 
«سألتم عما زوي عن النبي ككل أنه قال . ۰.» ۳۷۳ 
الأعمش «سلیمان بن مهران) : 
دوه إل کہ ارو که «قال: إلى کتاب الله والی رسول الله. ۰ .۰ ۳۷۹ 
- الأوزاعي : 
«عليك بآثار من سلف وان رفضك . . .» ۳۳۸ 
- آیوب السختياني : 
«قیل للحمار : ما لك لا تجتر؟ قال . ..» ۳۳۹ 
_ جابر بن زید : 
«إنا لله وإنا إليه راجعون يكتبون. ..» Yo‏ 
«لقيني ابن عمر» فقال: يا جابر...» ۳۹۳ 


- جعفر بن محمد بن علي : 
«اثّق الله ولا تقس يا أبا حنيفة. . .» ۳۸۰ 


فهرس الآثار والمقطوعات مرتبة على أسماء أصحابها ۸٦‏ 


الاسم رقم الفقرة 
" - الحكم بن عتبة : 
«ليس أحد من الناس إلا وأنت . . .» ۲ 
- الربيع بن خثیم : 
«یّاکم أن یقول الرجل لشيء إن الله حرم. . .» ۷ ۳۷۷ 
- ربيعة الرأي : 
«إن حالی پشبه حالك آنا أقول. . .» ۳۳ 
- رفاعة بن رافع : 
(بینما أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل . . .» ۳۰۷ 
- الزهري ابن شهاب: 
«بلغنا أن أبا هريرة استفتاه. . .» ۳4٤‏ 
«دعوا الستة تمضی . . .» ۳۳۰ 
«کان محمد بن جبیر يحدّث آنه . . .» ۳۸ 
«اليهود والتصاری إنما انسلخوا. . .» ۳۳۲ 


- زید بن ثابت : 
«أغدراً! لعل كل شيء حدئتکم . . .» ۳۷ 
- سالم بن عبد الله بن عمر : 


«سيّل ابن عمر عن متعة الحج . ..» ۳4٤‏ 
«فسنة رسول الله يلل أحقٌّ. . .» f0‏ 
«لم أسمع بهذا شيئاًء» فقال. . ٠.‏ ۳۳۳ 
- سعيد بن آبي عروبة : 

امن لم يسمع الاختلاف. فلا . ۰ .) °۸ 
- سعيد بن عبد العزيز: 

«لا حول ولا قوّة إلا باه هذا رأيي...» ع 
- سعيد بن المسیب : 

«فلو أصيب الفم كله في قضاء. . .» ۳١‏ 


- سفيان بن عيينة : 
«ما زال أمر الناس معتدلاً حتی . . .» 3 


- سهل بن حنیف : 


AY‏ فهرس الآثار والمقطوعات مرتبة على أسماء أصحابها 


الاسم رقم الفقرة___ 
«أيُها الناس» اتهموا رأيكم على دینکم . . .» ۳۱ 
- الشافعي : 
«مثل الذي ينظر في الرأي . . .» EA‏ 
- شریح : 
«السنة سبقت قیاسکم . . .» ۳۷۰ 
- الشعبى : 
«أتی ا فساألوه. . .» ۳۷ 
«إن آخبرتك برأيي قَبْل علیه . . .» ۳۲۳ 
نما هلکتم حين ترکتم الاثار . . .» ۳۷۹ 
«یا کم والمقایست والذي نفسي پیده. . .» ۳۷۳ 
«السنّة لم توضع بالمقاییس» ۳۷ 
«لعن الله أرأيت» فس 
«ماذا قال فيها الحكم البائس .. .» Y٤‏ 
- شقيق بن سلمة (أبو واتل): 
«إيّاك ومجالسة من یقول أرأيت» ۳۳۹ 
- عائشة وا : 
«أنا طيّبت رسول الله كل . . . . » 0 
«كأني آنظر إلى وبیص الظیب . . .» ۳۹۸ 
- عبد الله بن آحمد بن حنبل : 
«سألت أبي عن الرجل يكون ببلد. .» Yoo‏ 
- عبد الله بن بريدة: 
واا اتاسابيمة مهب ۳۸۹ 
- عبد الله بن عباس : 
«آرسلني علیْ إلى الحرورية. . .» ۳۷ 
«إن الله أمر بالتحكيم في . . ۲٤ ٠.‏ 
«قاتل الله سمرة ألم یعلم أن رسول الله . . .» ۱۳۰ 
«قال لي معاوية: آنت علوي . . .» ۳۹۰ 


«لو لم تعتبروا إلا بالاصابع عقلها سواء. . YE ٠.‏ ۳۰ 


فهرس الاثار والمقطوعات مرتبة على أسماء أصحابها 


الاسم 


AA 


امن اعدف رايا لیس في کتاب. . .» 
«مَنْ قال بالقرآن برأیه . . .» 

«ویل للاتباع من عثرات العالم . ..» 
«لا وال ولا على ملة عشمان. . ٠.‏ 

- عبد الله بن عکیم : 

«كان عمر بن الخطاب إذا كان قبل رمضان...» 
عبد الله بن عمر: 

«أقول فيها برأيي . . .» 

ان شتتم أخبرتكم بالظنّ. . . » 

«العلم ثلاثة: كتابٌ ناطق وسئة ماضية. . .» 
«يا جابرء إنك من فقهاء البصرة. . ٠.‏ 
- عبد الله بن مسعود: 

«إنه قد أتى علينا زمان لسنا نقضي . . .» 
«أقول فيها برأيي...» 

«سأقول فيها بجهد رأيي فان كان...» 
«كيف أنتم إذا لبستكم فتنة . . .» 

«ليس عام إلا والذي. .» 

«لا تكون إمّعة تقول أنا.. .» 

«ولا يقل إني آری واني آحاف . . .» 
«يذهب العلماء ويبقى قوم. . .» 

- عبيد بن عمير: 

«لم يدع الله شيئاً إلا بيّنة...» 

عثمان بن عفان: 

«أتمّوا الحجّ وخلصوه. . ٠.‏ 


- عروة بن الزبير: 


- عطاء بن أبي رباح: 


۳۳ 
۳1۲ 
۳۸۵ 
۳۸۹ 


۳۸۹ 


۱۳۰ 
۳۹۹ 
"£ 
۳ 


۹ 
° 
۳1€ 
۳۹۲ 
۳۲م‎ 
۳4۲ 
V۲ 
T10 


۳۸۱ 


۱ 
1 


۸۹ فهرس الآثار والمقطوعات 


الاسم 
e 4‏ 5 8 ۳ 7 
إن د عَم في یو 5 قال : إلى کتاب الله عر وجل . 
«لوكان الدّين بالرأي لكان . 
عمر بن الخطاب طلا : 
«إذا رميتم الجمرة ة وذبحتم . 
«السنّة ما ستّه الله ورسوله. 
«أصبح أصحاب الرأي أعداء السئن. 
«أقول فيها برأيي 
«إن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة. . .» 
«إيّاكم وأصحاب الرأي» فإنهم. . 
«أيّها الناس» اتّهموا الرأي على الدّين...» 
«أيها الناس» إن الرأي إنما كان. 
«قضى عمر بن الخطاب فيما أقبل من الفم. . .» 
«كان عمر يفعل ذلك» فإذا أعياه. 
«نهى عمر بن الخطاب عن المكايلة. 
4 
«وقس الأمور واعرف الأشباه. 
- عمر بن عبد العزيز: 
«انظر إلى ما كان من حديث رسول الله. . .» 
«إنه لا رأي لأحدٍ مع سة. ..» 
- عمرو بن دینار : 
«قيل لجابر بن زيد: إنهم یکتبون عنك . . .» 
- القاسم بن محمد بن آبي بكر : 
«عجباً لعائشة كانت تصلي. . 
«يا ابن أخى» عليك بستة رسول الله. . .» 
- قبيصة بن عقبة : 
الا يقلح مَنْ لا يعرف الاختلاف» 


رقم الفقرة 


مرتبة على أسماء أصحابها 


TVA 


۳۳۲ 


3 الاسم رقم الفقرة 
- القعتبي : 
«دخلت على مالك بن آنس في مرضه. . .» ۳:۸ 
- مالك بن آنس : 
فنا آنا لاعف دو اين ۳:06 
«إن مالکا كان يكثر أن یقول. . ٠.‏ ۳:۷ 
«خطأ وصواب فانظر إلى ذلك . . .» 1۲ 
«سيّل مالك عن البتّة» فقال: هي . ..» :۳ 
«سيّل مالك لمن تجوز الفتياء قال. . .» ۰ 
«لا وال حتى يصيب الحقّ. . .» 4 
«ليس کذلك» إنما هو خطأ وصواب. ..» ۹۳ 
(مخطیء ومصیب . فعليك بالاجتهاد. . .» 46 
ديا ابن قعنب وما لي لا آبکي. . .» ۳:۸ 
محاهد : 
«ليس أحد إلا ويؤخذ من قوله. ..» ۳ 
«المكايلة يعني المقایسة» ۳۹۲ 
- محمد بن سيرين : 
«القیاس شوم. أوّل مَنْ قاس ابلیس . . .» ۳۹۹ 
«لم يكن آحد آثبت لما یعلم من أبي بكر. . .» ۳۹۹ 
- مسروق: 
«إني أخاف أن آقیس . . .» ۳۷۲ 
«كتب کاتب لعمر : هذا ما رأى ال . . .» ۳۰۵ 
قلا أقيس شيعا بشي.. . .» ۳۷۱ 
- معاذ بن جبل : 
«أجتهد رأيي ولا آلو. . .» ۳۹6 
«أما العالی فان اهتدى فلا. . .» TAV‏ 
«تکون فتن فیکثر فیها المال . . .» ۳۹۵ 
- معاوية: 


«أما بعدء فقد بلغنی أن رجالاً يتحدّثون. . .» ۳۸ 


الاسم 


فهرس الكتب والمؤلفات 


سا سا سس سس ا کے 


«أنا أعلم بالاضراس من عمر . .۰ ۰» 

«آنت على ملة علي. . ٠.‏ 

- النعمان بن راشد: 

«كان الزهري ربما أملى عليّ حتى. .» 

- وکیع بن الجراح : 

«احذر الرأي» فإني سمعت ٩...‏ 

- يحيول (أبو عبيد الله) : 

«كان يحيئ يأتي ابن وهب فيقول له: من أين. . .» 
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TAY 


aT 


الأصل 

أصول الأبهري 
الأم 

التاريخ الأوسط 
سنن النسائي 
صحيح البخاري 


صحیح مسلم 


الیو 
المدوتة 


فهرس الكتب والمؤلفات 

فهرس الكتب والمو لفات( 
المؤلف الفقرة 

محمد بن الحسن 104 

40 

الإمام الشافعي 10۹ 

البخاري :5 

الإمام النسائي ۱4 
الامام البخاري ۵ على ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 


© © و 


)١(‏ اقتصرت على الكتب المذكورة في صلب الكتاب. 


٩ ۹‏ اال 
۳۹۷ 

۰۱۲۰ ۰۱۰۵ ۰۱۰۳ ۶6 
۱ (TV1 <1۱ 

۹۵ 

۳5۹ 


فهرس الجماعات والفرق والمذاهب 


۹۳ 


فهرس الجماعات والفرق والمذاهب" 


حرف الالف 
- آل حزم: ۰۳۲ ۳۳. 
- أصحاب آبي حنيفة: 4۰ ۰4۱ 1۲ 
- أصحاب بدر: ۳۰۷ 
- آصحاب الرأي: ۰۸٩‏ ۰۳۰۳ ۰۳۰6 1۱۲ 
- أصحاب الشافعي: ۰4۲ ۲4۸ 


- أصحاب القیاس : ۰۲۵ ۰۱۵6 ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
Te ۰ ۲ ۲‏ 


- أصحاب مالك : ۰4۱ 1۲ 

الاأنصار: ۰۱۱۲ ۰۲۰۳ ۳۰۷ 
الإنس: ۱۷۷ 

- آهل الاسلام: ۰۵۸ ۰۲۷۰ ۰۲۸۹ ۳۱۳ 
أهل حمص: ۰16 55 

- أهل الردة: ۰۱۱۰ ۰۱4۸ ۱۷۵ 

- أهل العصر الثاني: ۳۹ 

- أهل المدینة: ۱۱۰ 

- أهل هجرة الحبشة: ۱۱۰ 


حرف الیاء 
پیش سل ۳۳:۰۰ 


- بنو تمیم : ۸۰ 


- بلو خحزيمة : 110 
- بنو مجاشع : ٠م‏ 

حرف التاء 
-التابعون: (1O cO (EF‏ عع IVT‏ 
۶ وول ۰۲۵۷ ۰۲۹۲۲ ۰۲۲۹ ۰۲۹۰ 


GIT فض رضي‎ oTYTT CTY! TY ° 
3 1°° EF : تابعو التابعین‎ - 


- الجن: ۱۷۷ 
- چهینة: ۱۱۲ 

حرف الحاء 
الحبشة: ۱۰۵ 0۱۱۰ ۲٤١‏ 
- الحرورية: ۲۷ 


۰۲۳۶ ۰۲۳۰ ۰۲۲۰ ۰۱۲۷ ۹ الحنفیون:‎ - 
YVYT TTT ۷ ۰ ۸ 


)١(‏ اقتصرت على ذکر ما كان في صلب الکتاب منها دون الهوامش. 
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حرف الذال 
- ذمي : ۲۳۰ 

حرف الراء 
- الرافضة: ۱۱۱ 
الروم: 1 

حرف الشين 
الشافعية: ۰۲۲۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۶ ۲۹۲ 
- الشافعیّون: ۲۷۲ 

حرف الصاد 


۰16 ۰8۳ ۰۲۵ ۰۱۳۳ ۰۱٩۹ ۰۸ الصحابة:‎ _ 
۰۸۷ ۰۷۰ TO CTY حك‎ COA COV ۷ 
°° ٩ AA لاقف‎ ۲ ۲ ۹ 
CIES ۰ 6 ۰ ۲ ۰۶ 
Toft ۲ ۳ ۳ ۲ ۷۲۳ 
۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۳۹۹ CTIA ۲۲۷ ۶۵ 
۰۳۲۳ ۰۳۲۰ ۰۲۹۱۰ ۰۲۹۰ ۰۲۸۲ ۹ 
۰8۱۳ ۰۶۱۰ ۰۳۷۵ ۳۲۸ ۰۳۷ ۱ 

1۲ 


حرف الظاء 
الظاهرية: #/ ۱۷۹ 


© © © 


قارس: ٦‏ 
فقهاء الأمصار: ۱۷۳ 


TTT TIA ۹ : قريش‎ - 


۰۲۳۰ ۰۲۲۱ ۰۱۲۷ ۷ ۹ المالکیون:‎ 
۲۷۲ TTT ۲۵۱ ۶ 


- المحدئون: ۲۵۷ 

- المسلم/ المسلمون: ۰۷4 ۲۰۳ 
- المهاجرون: ۰۱۰۲ ۳۰۷ 

- المولدون: ۳۳۱ 


الثصاری: ۰۵ ۰۷۶ ۲2۵ ۳۳۲ 


۳۳۲ 0۵ : 


فهرس الحماعات والفرق والمذاهب 


حرف الفاء 


حرف القاف 


حرف النون 


حرف الیاء 


فهرس الأعلام 


۹۵ 


فهرس الأعلام'" 


حرف الألف 
الآجري: ۳4٩‏ 
أبان بن عيسى بن دینار: ۲۵۹۱۳۳۰ 
إبراهيم 4 : ۰۷۰ ۱۸۵ 
إبراهيم بن أحمد: ۳۱۸ 
إبراهيم بن الحجاج: ۳۷۲ 
إبراهيم بن خزيم الشاشي: ۰۳۱۲ ۳۹۷ 
إبراهيم بن سعيد الزهري: ۳۰۹ 
إبراهيم بن عثمان: 109 
إبراهيم بن مرزوق: ۳۲۸ 
إبراهيم بن المنذر الحزامي: ۰۳4۵ ۳۹۶ 
إبراهيم بن موسى: ٤۷‏ 


2075951656 (TAV F41 oYoft إبراهيم النخعى:‎ 
5٠ 


ابن أبى خليفة: ۳۷ 
ابن أبى داود: ۰۳4٩‏ ۳۵۰ 
ابن أبى ذئب: ۳۹٤‏ 


ابن ابي عمران: ۳۶۲ 


ابن أبي مُليكة: ۰۸۰ ۲۹۷ 

ابن أبي نجيح: ٤٠۳‏ 

ابن الأعرابي: ۰۳۱ ۰۳۱۰ ۰۳۷۲ ۳۸۷م 

ابن أيمن: ۲۹۲ 

ابن جریج: ۳۱ 

ابن خزيم الشاشي : ۰۲۹۲ ۳۹۷ 

ابن ربیع : ۱۳۱ 

ابن السکن: ۳۱۱ 

ابن السلیم : ۳۱۰ 

ابن شبرمة: ۳۸۰ 

ابن شعبان"۲۳: ۳۷۱ 

ابن شهاب/ الزهري: ۰۲۵۶4 ۰۲۹۶ ۰۳۰۱ 
۲ ۰۳۱۸ ۰۳۳۰ ۰۳۲۲ ۰۳۳ ۰۳۹۳ 


۵6 ۳۹۵ 
ابن عبد الاعلی*: ۳۱۳ 

ابن صبد الب : ۰٩۳ ۰٩۲‏ ۰۲۱۳ ۰۲۷۳ 
۶ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰۳۰۱۹ ۰۳۱۷ ۳۲۵ 
۷ ۰۳۳۹ ۰۳۵ 0۳۹۰ 1۱۰ 


ابن عبد المؤمن بن الزیات: ۳۶۵ 


. اقتصرت على ذكر أسماء الأعلام الموجودة في صلب الكتاب منها‎ )١( 
انظر: محمد بن شعبان.‎ (۲) 
انظر: عبد الأعلى بن عبد الاعلی.‎ )۳( 


(4) انظر: يوسف ابن عبد البر» يوسف بن عبد الله . 


1۹1 

ابن عقبة: ۳۲۳ 

ابن غنم: هلا 

ابن القاسم: ۰۹۵۰0۹۳ ۰۲۵۹ ۰۲۹۰ ۰۳۳۰ 
5٠١ ۷‏ 

ابن لهيعة : ۰۲۲۷ ۰۳۰6 ۰۳۰۲ ۰۳۳۳ 1۰6 
ابن مزین : ٩۳‏ 

ابن مسرور: ۳۰٤‏ ۳۱۱۱ ۳۷ 
ابن المصفی : ۲ 

ابن مفرج (محمد): ۰۳۱۱ ۳۸۷م 

اه متا o‏ الل راس اضيا 
۳۳۰ 1۲م ۳۷۰ 

ابن تبات : ۰۳۰ ۰۳۸۱ ۰۳۸۱ ۰۳۸۹ 
۶۵ ۰۳۹۹ ۰۲ 

ابن الهاد: ۳۰۶ 

۰۳۷۸ ۰۳۷۷ ۰۳۲۷ ۰۲۷ ۰۲۰ ابن وضاح:‎ 
tf FAY ۷ 

۳۰٤ ۳۰۲ ۰۳۰۱ ۹٤ ۰۲۷ ابن وهب:‎ 
۳۳۳ ۰۳۳۲ ۳۳۰ ۳۷۷ ۳ ۵ 
of TV FV ۲م‎ ۳۸ 


آبو الاحوص : ۳۹۲ 
أبو أسامة: ۲۹۷ 


أبو إسحاق السبيعي: ۳۱۰ 

أبو إسحاق الشيباني: ۰1۵ ۰11 ۳۰6 
آبو إسحاق الفزاري: ۲۰۷ 

أبو یوب : ۳۰۷ 

أبو البختري: ۳۸۷ 


أبو بكر بن آبی شیبة: ۰۱۷۱ ۰۳۰۷ ۳۸۲ 


(۱) انظر أيضاً (محمد بن سعید). 


فهرس الاعلام 


آبو بكر بن عمرو بن حزم: 4۰۱ 

أبو بكر الصدّیق: ۰4۸ ۰۷۰ ۷۱ء ۰۷۳ ۰۷۵ 
۰ ۳ ۰۱۰۸ ۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 
۹ ۰۱۳۵ ۰۱۶۷ ۰۱6۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷ 
cof ۵‏ لاو TAA‏ ۲ جوم 

أبو ثابت المدني: ٩0‏ 

آبو ثعلبة الخشني: ۰۲۱۳ ۲۱6 

أبو ور : ۲۹۲ 

آبو جعفر الطحاوي: ۰۲4۸ ۰۳۲6 ۰۳۲۸ 
۲ ۳۶ ۰۳۹۱۹ ۰۳۷ ۳۹۰ 


ابو جندل: ۰۳۰۰ ۳۱۱ 


أبو حبیبة : ۳۰۷ 
أبو الحسن الرضی: ۲۱۵ 
آبو الحسن المغلس : ۲۱۵ 


أبو حنیفة: ۰4۰ ۰4۲ لل ۰1۹ ۰۷۱ ۰۸۵ 


۰۲۵۲ ۰۲۵۵ ۰۲۵6 ۰۱۱۹ كق لاق حمق‎ 
۰۲۱۸٩۹ ۰۲۲۲۰ ۰۲۱۵ ۰۲۲۰ ۹ ۷ 
۰۳۰۳۵ ۳۳ TEY ۰ ۲ ۳ 
۰۳۹۲ ۰۳۸۳ ۰۳۸۲ ۰۳۲۸۰ TT 4 


NN ۰ ۰‏ 
آبو حمزة (میمون): 1۰۰ 

أبو داود: ۰۳۵ ۰4۷ ۰۱۱۳ ۰۳۰۲ ۳۱۰ 

آبو داود الطيالسي: ۳۹۹ 

آبو ذرٌ (غير الصحابي): ۰۲۹7 ۰۳۱۲ ۰۳۲۹ 
۳ ۳۹۷ 

آبو الربیع الزهراني: ۲۱۵ 

أبو زائدة: ۳۱۷ 

آبو رجاء العطاردي : ۳۰۸ 


فهرس الأعلام 


أبو زيد العظار: ۳۰۶ 
أبو سعيد الخدري: ه 
أبو سفيان بن حرب: ۱۱۷ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: ۰۳۲۸ 
۳۳۷ 

آبو السنابل بن بعکك : ۲۷۹ 
آبو الصباح : ۳۹۷ 

أبو الضحی : ۳۰۵ 

آبو ظبیان: ۱۱۳ 

آبو العالية : ۳۸۵ 

آبو عبید: ۰4۸ 59 

آبو عثمان التهدي: ۲۱۵ 
آبو عقیل : ۳۲۸ 

أبو عوانة: ۰۳۱۱ ۳۷۲ 
آبو عون: ۰1۵ 11 

آبو قلابة: ۰۳۱۹ ۳۹۵ 
آبو مسلم الکاتب: ۲۱۵ 
آبو مسعر: ۳6۰ 

أبو معاوية: 1٩‏ 

آبو معاوية الضریر : 1۷ 
ابو معمر : ۲۹۸ 


أبو موسى الأشعري: ۰۱۲۲:۱۲۰۷ ۱۲۳ 
م 7 


أبو الميمون: ۳۸۲ 

أبو نضرة: ۳۲۸ 

آبو هریرة: ۰۶6 ۰1 ۰۱۰۵ ۰۲۱۱ ۰۲۹۶ ۳۹۶ 
آبو همام: ۳۷۱ 

آبو وائل: ۰۳۱۱ ۳۳۷ 

آبو الولید القرشي: ۳۸۰ 

بو پوسف القاضي: ۰۲۵۹ ۰۲۰ ۳۶۲ 


۹۷ 


الابهري: ۹0 

آيي ین کعب؛ ۳۷ 

أحمد: ۳۷۳ 

أحمد بن ایراهیم الدورقي : ۳۳۰ 

أحمد بن أسلم: ۳۹۲ 

أحمد بن جعفر الختلي: 1017 

آحمد بن حنبل: ۰۳۵۰ ۰۳۵۲ ۰۳۵۳ ۰۳۵۶ 
۵ ۰۳۵۷ ۶۰۷ 


آحمد بن خالد: ۵ ۳۲۲ ۳ ۰۳ 
۹ ۳۲۲ ۳۸6۶ ۰۳۸۵ ۰۳۷۲ ۰۳۸۳ 
TAT ۵‏ ۳۹۵ 


آحمد بن خلیل: ۰۳۳۰ ۰۳۶۷ ۰۳:۸ ۰۳۵۹ 
۶ ۶۰۳ 


أحمد بن داود: ۳۰۹ 

أحمد بن زهیر : ۳۳۹ 

أحمد بن سعید بن حزم الصدفي: ۰۹۵ ۰۳۵۲ 
۳۸ 

أحمد بن سنان: ۳۶۹ 

أحمد بن سهل الاشناني: ۳۷۸ 

أحمد بن عبد البصیر : ۰۳۰۵ ۳۸۱ 

آحمد بن عبد الله الباجي: ۰۲۱6 ۰۳۰۳ 
۷ ۲ ۳۱۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۳۹۵ 
آحمد بن عبد الله بن عبد الرحیم: ۰۳۰۰ ۳۷۲ 
أحمد بن عبد ان الحافظ : ۳۰۳ 

أحمد بن عمر: ۳۸۰ 

أحمد بن عمر بن أنس: 294 ۰۲۹۱ ۰۳۱۲ 


۹ ۰۳۳۶ ۰۳۸۰ ۰۳۱۳ ۰۳۸۰ ۰۳۸۲ 
۳۹۷ 
آحمد بن عمر بن عبد الخالق البزار: ۰۲۷۳ 
۳۷ 


۹۸ 


أحمد بن عمر العذري: ¥ 
أحمد بن عون الله: ۰۲۹۸ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ 
۹ 1۰۲ 

أحمد بن عیسی البلوي: ۰۳4۰ ۳۸۲ 
آحمد بن قاسم: ۰۲۱۳ ۳۲۱ 

أحمد بن محمد الاثرم: 1۰۷ 

أحمد بن محمد بن الجسور: ۰۲۰ ۲۷ 
أحمد بن محمد الطحاوي: ۳۱۳ 
أحمد بن مروان: 45 

أحمد بن يحيى الأودي: ۳۰۳ 
الأحنف بن شعيب: ٠١‏ 

أسامة بن زيد بن أسلم: 4ه 

أسامة بن زيد بن حارثة (الصحابي): ۰۱۱۲ 
۳ 164 

أسامة بن زيد الليثي : ۷ 5ه 

أسلم بن عبدالعزيز: 1۰۳ 

أسماء ینت عميس: ۱۸۷ 

٩۵ إسماعيل:‎ 

إسماعيل بن أبي خالد: ۰۳۱۷ ۳۷۲ 
إسماعيل بن إسحق البصري: ۳۵۲ 
إسماعيل بن عیاش: ۳۲۲ 

الأشجعي: ۳۷۱ 

٩۲ أشهب:‎ 

أشهب بن عبد العزيز: ۴۶۳ 

أصبغ بن الفرج: ٩۳‏ 

1٠١ الأصيلي:‎ 

الأقرع بن حابس: ۸۰ 

آم سلمة: 4۷ 05 

أنس بن مالك: ۱۷١‏ 


الأوزاعى: ۰۲۵۷ ۰۳۱۳ ۰۳۳۹ ۳۵۳ 
أيوب السختیانی : ۰۳۱۹ ۰۳۳۰ ۰۳۳۷ ۳۰۵ 


حرف الباء 
الخ £ 
البخاري: ۵ TE‏ ۰۸۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 
oTVE ۷۲6۵ ( ۱(۱۷(۵ 1°44 (۸‏ ۲ 2+ 


۰۱ TIA ۷۱ 

بشر بن بکر: ۳۱۳ 

بشر بن موسى الأسدي: 84١‏ 
بقي بن مخلد: ۰۳۰۷ ۰۳:۷ ۳۸۱ 
بقية: ۲۰ 

یکر: ۳۱۲ 

بكر بن الاشج: ۰۲۷ 404 

بكر بن حماد: ۲۱۳ 

بكر بن مضر: ۳۳۲ 

بنت صفوان: ۳۰۷ 


حرف التاء 


الترمذي : ۱۷۱ 


حرف الجیم 
جایر: ۳۷۱ 
جابر بن زید: ۰۳۲۵ ۰۳۳۷ ۳۲۳ 
جابر بن عبد الله : ۱ 
جبريل 4 : ۰۷۰ * ۱۸۵ 
جبير بن نفير: ۳۲۱ 


جرير بن عبد الحميد: VE‏ 


جعفر بن برقان : ۸ ۳۷/۹ 


فهرس الأعلام 


جعفر بن محمد الفريابي: ۰۳۳۶ ۰۳۳۰ ۳۳۹ 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسین : ۳۸۰ 
حرف الحاء 

الحارث بن عبد الله : ۲۹۶ 

الحارث بن عمرو الهذلي: 254 ۳۱۵ # 55 

الحارث بن مسکین : ۰۹۵ ۳۷ 

حاطب بن أبي بلتعة : ۰۱۰5 ۰۱۱۰ ۱۱۱ 

الحجاج بن أرطاة: ۲۰ 

الحجاج بن منهال: ۰۷۵ ۰۳۰۸ ۰۳۱۹ ۳۹۵ 

٩٤ حرملة:‎ 

حریز بن عثمان: ۳۲۱ 

الحسن البصري: ۰۲۵۶ ۳۲۸ 

الحسن بن آبي مالك : ۳۶۲ 

الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن خراش: ۰۳۸۰ 

۳۹۵ ۵ 

الحسن بن إسماعيل بن الضراب: ۰۲۱۶ 

Yo ۷ 

الحسن بن خضر الاسيوطي (آبو علي): ۳۰۷ 

الحسن بن رشیق : 1۰۸ 

الحسن بن زياد اللژلژي: ۳۶۲ 

الحسن بن صالح بن حيّ: ۳۹۷ 

الحسن بن عفان العامري: ۳۸۷م 

الحسن بن علي: ۱۱۳ 

الحسن بن علي بن الأسود: ۳۷۸ 

الحسن بن علي بن شعبان: ۹۶ 

الحسن بن علي الحلواني: ۲۹۹ 

حسين بن علي الجعفي: ۰۳۱۲ ۳۸۷م 

الحسين بن فروان البصري (آبو المرجى): 


۳۱۵ 


۹۹ 


الحسن بن كليب: ۳۷۹ 
حفص بن غياث: ۰۲۱۳ ۳۱۰ 
حفصة بنت عمر بن الخطاب: ۰۱۰۷ ۳۰۷ 
الحکم بن عتبة: ۰۳۲۶ ۰۲ 
الحکم بن نافع (أبو الیمان): ۳۱۸ 
حماد بن أبي حنیفة: ۳۸۳ 
حماد بن أسامة (أبو آسامة): ۳۸۲ 
حماد بن زید: ۰۳۲۵ ۰۳۳۱ ۰۳۸۵ ۳۹۵ 
۳۹۹ 
حماد بن سلمة: ۰۳۰۸ ۰۳۱۹ ۳۹۵ 
حمام : ٩۱‏ ۲ ۲ ۰ ۱" ۶2 
حمام بن أحمد (أبو بکر): ۰۳۷ ۰۳۸۳ ۳۹۳ 
حمزة الجزري: ۲۷ 
حمید : ۳۰۸ 
الحميدي: ۰۱ 
الحوطي : ۳۳۹ 
حرف الخاء 
خالد: ۱۱٩‏ 


خالد بسن سعد: ¥( ۰۳۳۰ ۰۳۶۷ ۰۳۶۸ 
8489" ۰۳۹۱۶ ۶۰۳ 


خالد بن عبد الرحمن : ۳۲ 

خالد بن الولید: ۰۱۱۵ ١١5‏ 

خلف بن القاسم: ۰ ۰۳۷۱۲ ۰۳۸۲ CEA‏ 
۹ 


حرف الدال 
داود بن أبي هند: ۰۲۱۳ ۰۲۱6 ۰۳۱۶ ۳۹۹ 
داود بن علي: */ ۱۷۹ 
الدّبري: ۳۱ 


۷۰ ۰ 


٤٠٤ دحیم:‎ 


دحية الكلبي : */ ۱۸۰ 


حرف الراء 
الربیع: ۰۲۵۹ ۲۲۰ 
الربیع بن خثیم : ۰۳۲۷ ۰۳۳۷ ۳۷۷ 
ريع : TEY PTV Yo (f‏ 
الرضي الأعمش: ۰۷ 
رفاعة بن رافع : ۳۷ 


حرف الزاي 
زائدة: ۰۳۱۲ ۳۸۷ 
زاهر بن أحمد: ۳۳۹ 
الزبرقان بن عبد الله الأسدي: ۳۲۹ 
الزبير بن العوام: ٠١5‏ 
زنجويه بن محمد: ۳۲۹ 
زهير بن حرب: ۳۹۳ 
زيد أبو عياش: ۰۳۹ ۲۳ 
زيد بن ثابت: ۰۲۶ ۰۳۰۷ ۰۳۱۷ ۳۲۰ 
زید العمي : ۳۷ 
حرف السین 
سالم بن عبد الله بن عمر: ۰۳۳۳ ۰۳۳۷ 
۳ ۱۵ 1۱5۱ 
سحنون: ۰۲۷ ۰۲۵۹ ۰۳۰۲ ۰۳۷ ۳۷۳ 
السرخسي : ۰۲۹7 ۰۳۱۲ ۳۹۷ 
سعد : ۳۹ 
سعد بن أبي وقاص: ۲۶ 
سعد بن عبادة: ۰۱۱۷ 1١١9‏ 
سعيد بن نصر: ۰۳۸۷ ۰۳۹۱ ۰6 


فهرس الأعلام 


سعيد بن أبي أيوب: ۳۳۱ 
سعيد بن أبي حمزة: ۳۱۸ 
سعيد بن أبي صدقة: ۲۹۹ 
سعيد بن أبي عروبة: 408 


سعيد بن جبير: ۰۲۹5 ۰۳۱۲ ۳۹۹ 
سعيد بن عامر: 8٠7”‏ 

سعيد بن عبد العزيز: ۳۵۳ 

سعيد بن عثمان: 6٠7‏ 

سعيد بن المسیّب: ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۲۵6 ۰۲۷ 
۳۹ 

سعید بن منصور : ۰1۷ ۰۳۷ ۳۹۹ 

سعید الجريري: ۳۲۸ 

سفیان الشوري: ۰۳۲ ۰۱۲۲ ۰۲۰۷ ۰۲۹۰ 
۵۹۵ ۰۳۸۱ ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ ۳۹۱ 

سفیان بن عيينة: ۰۳۶۱ ۰۰۳ ۰5 

سلمان بن ربيعة الباهلي: ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

سلمان الفارسي: ۰۲۱۷ ۰۲۵۱ ۳۸۷م 

سلمة بن شبیب : ۳۵۶ 

سلیمان التيمي : ۳۹۰ 

سلیمان بن جعفر: ۳۸۰ 

سلیمان بن داود: ۳۰۲ 

سلیمان بن شعیب : ۳۲۶ 

سلیمان بن مهران/ الأعمش: ۰8۸ ۰1٩‏ ۰۷۰ 
۳( لماكت ۷ ۳۲( 6 7 TAT‏ 

سمرة بن جندب : ۱۲۰ 

سنيد بن داود: ۰۲۱۶ ۰۳۱۷ ۳۲۵ 

سهل بن حنیف البدري: ۰۳۱۱ ۳۲۰ 

سوادة بن زیاد: ۳۲ 

سیف بن هارون البرجمي: ۲۱۵ 


فهرس الأعلام 


حرف الشين 
الشافعی/ محمد بن ادریس : ۲۳ ۰٩۹۷‏ 
۸ ۰۵ ۰ كدق ۰7۲۰۷« 


۰۳۶۹ ۰۲۸۱٩ ۰۲۲۲ ۰۲۱۵ ۰ (04 
۶۱۱ ۰۶۰51 ۰6۰۰ ۰۳۹۱ ۳۹۶ ۳ 

شریح: ۰۳6 ۳۷۰ 

شريك: ۳۰۳ 

الشعبي: ۵ ۰۳۶ ۰۲۵6 ۰۳۰۳ ۰۳۱۶ 
۵ ۷ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰۳۲۶ ۰۳۳۲ 
۱ ۷۲ ۳۷۳ ۰۳۷ ۰۳۷۵ ۳۷۲ 
شعبة: ۰۳۵ 1۵ ۰1 ۰۲۵۷ ۰۲۹۸ ۰۳۸۷ 


۲ ۰۳۹۹ 1۰۲ 
شعیب بن أيوب الصریفینی : ۳۶۲ 
شقیق بن سلمة/ آبو وائل: ۳۲۹ 


شهر بن حوشب : ۷۵ كلا 


حرف الصاد 
صالح بن مسلم : TV1 TYP‏ 
صدقة: ۳۲۳ 
الضحاك : ۳۲۱۳ 

حرف الطاء 


طاهر بن عاصم : ۳۹ 
طاهر بن عبد العزیز : ۳۹6 
طاوس : ۰۲۵۶ ۰۳۱۲ ۳۹۰ 
طلحة بن عمرو: ۱۷۲ 


حرف العین 
عائشة: ۰۱۰۳ ۰۱۰۸ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۷۲ 


۷ ۳۹۹ 4۰5 1۰۵ 
عارم : ۳۹۹ 

عاصم بن علي : ۰۳۸۸ ۳۹۶ 

عامر بن الاکوع : ۳۷۹ 

عباس بن آصیغ: ۰۲۹۲ ۳۵۵ 

عباس بن عبد العظیم العنبري: ۳۵ 

العباس بن الفضل : ۳۵۶ 

عباس بن محمد الدوري: ۰٩‏ 

العباس بن الوليد بن مزيد: ۳۳۹ 

عبد بن حميد: ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ۰۳۱۲ ۳۹۷ 

عبد خیر: ۳۱۰ 

عبد الاعلی : ۲۹۲ 

عبد الأعلى بن عبد الاعلی: ۳۰۷ 

عبد الحميد بن بهرام: ۰۷۵ ۷١‏ 

عبد الحميد بن عبد العزيز: ۳۶۲ 

عبد الرحمن بن إسماعيل الخشاب (أبو 
عیسی)؛ ۳۱۲ 

عبد الرحمن بن ثروان (آبو قیس): ۱۲۲ 

عبد الرحمن بن جبير بن نفیر : ۳5۱ 

عبد الرحمن بن زید بن أسلم: ۲۵ 

عبد الرحمن بن سلمة: ۳۳۰ و 
TIE ۹‏ 

عبد الرحمن بن شريك : ۳۰۳ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمداني: 
۸ ۳۵۶ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد 
البجلي (أبو الميمون): ۳۶۰ 


عبد الرحمن بن عمرو (أبو زرعة): ۰۳۶۰ 
۳۸۲ 


۷۰۲ 


عبد الرحمن بن مهدي/ ابن مهدي؛ ۰۲۰۷ 
۹ ۳۸۲ ۰۳۸۷ ۰۳۸۹ ۳۹۱ 

عبد الرحمن بن النحاس: ۳۷۲ 

عبد الرحمن بن یحیی : ۰٩۹۵‏ ۰۳۵۷ ۳۵۸ 

عبد الرحمن بن یحیی العظار: ۳۷۳ 

عبد الرحمن بن یزید: 1٩‏ 

عبد الرحیم بن زيد العمي: ۲۷ 

عبد الرزاق: ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۲۹۱ ۰۳۸۳ ۳۹۳ 
عبد الصمد بن عبد الوارث: ۳۵ 

عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: ٤‏ 

عبد العزيز بن مسلم: 4۰۱ 

عبد الله الباجي: ۳۰۳ 

عبد الله بن أبي جعفر: 7١5‏ 

عبد الله بن أبي سعيد: ۲۲ 

عبد الله بن آحمد بن حنبل: ۰۳۰۰ ۰۳۰۲ 
۵ ۳۰۷ 

عبد الله بن بریدة: ۳۸۲ 

عبد الله بن الحسين بن عقال: 1۰۷ 

عبد الله بن دینار: 1۰۱ 

عبد الله بن ربيع: FA No‏ لخر T14‏ 
۶۵ ۰۳۸۸ ۳۹۶ 

عبد الله بن الزبیر: ۰۸۰ ۳۰۹ 

عبد الله بن الزبیر الحميدي (آبو بکر): ۳۶۱ 
عبد الله بن سلمة: ۰۳۸۷ ۰۲ 

عبد الله بن طاوس : ۳۹۰ 

عبد الله بن عباس : ۰۲6 ۰۲۷ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ 


۰۲۸۲ ۰۲۷۹ ۰۲۵۵ ۲۵۶ ۰ 01°4۹ 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد الآتي. 


TE TIT TIT (۹۹ 


۳۹۰ ۰۳۸۹ ۰۵ 


TIT ۸۳۰ 


عبد الله بن عبید بن عمير: ۳۸۱ 


عبد الله بن عكيم: ۳۸۸ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: ۵ 1۲09« 
«of‏ ۶ ۰۳۰۰ ۰۳۱۱ ۰۳۲۰ 
۳ ۰۳۹۶ ۶۰5۵ 


«Yoo 


عبد الله بن عمرو بن العاص : ۰۲۵۵ ۰۲۹۱ ۲۹۲ 
عبد الله بن قرة: ۲۹۸ 

عبد الله بن المبارك: ۰۲۵۷ ۰۳۲۰۱ ۳۷۸ 

عبد الله بن محمد: ۷۵ 

عبد الله بن محمدالباجي: ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ 
F4۳ TAT‏ 

عبد الله بن محمد بن عثمان: ۰۳۰۸ ۰۳۱۹ 
۳۹۰ 

عبد الله بن محمد السّقطي: 1۰۷ 

عبد الله بن محمد القاضي: ۲۹6 

عبد الله بن محمد القلعي: ۳۶۱ 

عبد الله بن محمد العتكي: ۳۷۲ 

عبد الله بن مسعود:44. ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۱۲۲ 


۰۳۱۵ ۰۳۱۳ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۷۲۵ ۳ 
۳۹۲ 9١ ۲م‎ ۰۳۳۰ 


عبد الله بن يحيو : ۳۵۸ 

عبد الله بن يونس المرادي: ۳۰۷ ۰۳۱ 
۳۸۹ 

عبد الملك بن أبي سلیمان: ۳۷۸ 

عبد الملك بن بحر: ۰۳۱۷ ۳۲۵ 

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل: ۲۱۶ 


فهرس الأعلام 


عبد الملك بن الوليد بن معدان: ۲۳ 

عبد الواحد: ۳۲۹ 

عبد الوارث ابن جبرون: ۳۷۷ 

عبد الوارث بن سفیان: ۰۳۲۰ ۰۳۲۷ ۰۳۹۱ 
۹ 0 

عبدة بن أبي لبابة: ۳۱۳ 

عبيد الله بن رافع: ۷؟ 

عبيد الله بن رفاعة بن رافع: ۳۰۷ 

عبيد الله بن عمر: ۳۰۰ 

عبيد بن عمير: ۳۸۱ 

عبيد بن محمد الكشوري: ۰۳۸۳ ۳۹۶ 
غبيدة بن حميد: ۰۳۲۷ ۳۷۷ 

عثمان بن أبي العاص: ۱۷۲ 

عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي: 2795 ۲۹5 
عثمان بن عفان: ۰۲۵۶ ۰۳۰۹ ۳۲۰ 

عروة بن الزبير: ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۰۳۳۱ ۳۳۷ 
عطاء بن آبي رباح: ۳۷۸ 

عطاء بن السائب: ۰۳۲۷ ۰۳۷۷ ۳۸۷م 


عکرمة: ۳۵ 
العلاء بن عبد الجبار: 4۰۱ 
علقمة: ۰۳۱6 ۳۹۱ 


۰۱۰۲۰۲۷ ۰۲4 ۰۲۰ ۰۱۹ : علي بن أبي طالب‎ 
Ye ۱ TV Yol MY 

علي بن حجر: ۳۱۶ 

علي بن الحسن بن فهر: ۰۹4 ۳۳۶ 

علي بن سعيد الرازي: 1١4‏ 


۰۳۱۹٩ CTA Vo علي بن عبدالعزيز:‎ 
TA‘ ۵ 


على بن محمد بن مسرور: A‏ 


علي بن مسهر: 14 

عمارة بن عمير: 21519 ۳۹۲ 

۰۳۱ ۰۲6 ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۱٩ عمر بن الخطاب:‎ 
۰۷۸ Vo VFT ۷۱ ۷۰ CEA ۰۳۶ ۲ 


۰۱۱۰ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۱۵ oA 
۰۲۵۶ "الال‎ 4۵ ۲ ٩ ۲۱ 
۰۳۰۶ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۳۰۰ (Yoo 
۰۳۸۸ ۰۳۷۵ ۳۲۲ ۰۳۲۰ oF ۵ 


tT ۰4۰0۵ ۳۹۱ ۰۳۹۶ ۳ 

عمر بن عبد العزیز : ۰۳۲ ۰۳۳۷ ۱۰ 
عمر بن محمد بن أحمد الجمحي: ۳۸۰ 
عمر بن محمد بن عراك: ٩٤‏ 

عمر بن محمد بن عيسى: 8۰۸ 

عمران بن أبي عمران: ۳۹۹ 

عمرو بن الحارث: ۰۲۷ 8135 

عمرو بن حريث: ۲۰۳ 

عمرو بن دينار: ۰۳۱۲ ۰۳۲۵ ۰۵ 
عمرو بن شعیب : ۲۶۱۷ 

عمرو بن مرة: ۳۸۷ 

عمرو بن مهاجر: ۳۲۲ 

عیسی : 1۷ 

عیسی بن إبراهيم: ۰٩‏ 

عیسی بن أبي عیسی : ۰۳۷۳ ۳۷۰ 
عیسی بن دینار: ۰۳۳۰ 4٠١‏ 

عیسی ابن مریم 4# : ۲۱۰ 

عیسی بن یونس: ۲۲۰ 

عیسی الحتاط : ۲۵ 

عوف بن مالك الأشجعي: ۳۰۰ 


۷۰ 


الغامدیة: ۲۷۹ 

غندر (محمد بن جعفر) : ۳۸۱١‏ 
حرف الفاء 

t1 ۲ ۱ : الفربري‎ 


الفضا بن موسی : ۳۹۳ 


حرف القاف 
قاسم بن أصبغ: ۰۲۱۳ ۰۲۹۸ ۰۳۰۵ ۰۳۲۱ 
۷ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۷۷ ۰۳۷۹ ۰۳۸۱ 
۷ ۰۳۸۹ ۰۳۹۱ ۰۳۹۲ ۰۳۹۹ ۰1۰۲ 
6 ۰۵ 
القاسم بن محمد بن أبي بکر: ۰۳۱۱ ۰106 
¥ 


قاسم بن محمد بن قاسم: ۰٩۲‏ ۲۱۳ 
القاضي آبو حازم: ۳۸۲ 

قبيصة بن عقبة: 8١4‏ 

قتادة: ۳۵ 

قدامة بن مظعون: ۲۷۹ 

القعنبى: ۳۶۸ 


قيس: ۳۸۸ 
كثير بن هشام: ۸ 
کهمس : ۳۸۲ 
حرف اللام 
لگ T1۲‏ ا 
اللّيث بن سعد: ۰٩۳‏ ۲۵۷ 


حرف الميم 
ماعز: ۲۷۹ 
مالك بن آنس: ۰4۰ ۷١ 1۹ ۰۰ ٤۲‏ 
قف كلق لاق AE‏ عق لاق ۹۸ ۰۱۱۹ 


۰۲۵٩ ۰۲۵۷ TOT ۲۲ (YO ۲۱ 
۰۳۲۰ ۰۲۹۳ ۰۲۷۸۹ ۰۲۲۲ ۰۲۱۵ ۶۰ 
۰۳۸ ۰۳8۵ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۳۶ ۰ 
۰8۰۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۶ ۰۳۸۲۰ ۰۳۵۶ ۳ 

أرق لاع CII ofl‏ 
مالك بن علي القرشي القطني (أبو خالد): 
۳:۸ 


مالك بن مغول: ۳۲۶ 

المبارك بن فضالة: ۳۰۰ 

المثنی بن سعید : ۳۸۵ 

مجالد: ۰۳۲۰۳ ۰۳۱۵ ۳۲۲ 
مجاهد: ۰۳۲۱۲ ۶۰۳ 

محمد بن ابراهیم : 9 

محمد بن إبراهيم بن حیون: ۳۰۱ 


محمد بن إبراهيم بن زياد بن عبد الله الرازي: 
4٤‏ 


محمد بن إبراهيم بن سعيد: ۲۷۳ 
محمد بن إبراهيم التيمي: 5 

محمد بن أبي عدي: ۰۲۹۸ ۳۹۲ 

محمد بن أحمد بن مفرج : ۲۷۳ 

محمد بن أحمد الذهلي (أبو طاهر): ۳۳۶ 
محمد بن أحمد الصواف: ۳۶۱ 

محمد بن أحمد القاضي البصري: ۳4۵ 
محمد بن إسحاق: ۰۳۰۷ ۳۰۹ 

محمد بن إسماعيل/ البخاري: ۰۵ ۰ ۰14 
۰ ۲ ۷ ۲ ۲ ۰ ملل 


فهرس الأعلام 


۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ ۰۲٩۱ ۰۲۷۶ ۷ 


۰۵ ۰۳۲۹ ۰۳۳۶ ۰۳۱۳ ۰۳۹۸ 1۰۱ 
محمد بن إسماعيل الترمذي: ۰۹6 ۰۳۱۱ 
0 

محمد بن أيوب الصمت الرقي: ۲۷۳ 

محمد بن بشار (بندار): ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ ۰۳۱۵ 
۲ ۰۳۷۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۹ 1۰۲ 

محمد بن بشر العبدي: ۳۹۷ 

محمد بن جبیر بن مطعم: ۳۱۸ 

محمد بن جعفر الأخياري: ۲۵۷ 

محمد بن حاتم بن میمون: ۳۰۹ 

محمد بن الحسن: ۰۲۵۹ 55١‏ 

محمد بن الحسن بن عبد الوارث الرازي: 
۳۷۲ 

محمد بن الحسین الاجري: ۰۳۳۱ ۰۳۳۹ 
۳۷۸ ۱ 

محمد بن خلیفة: ۰۳۳٩‏ ۰۳۳۹ ۰۳4۹ ۳۷۸ 
محمد بن زبان: ٩۵‏ 

محمد بن سعید بن نبات"؟: ۸ ۰۳۰۵ 
۴ ۰۳۸۵ ۳۹۲ 

محمد بن سعید المروزي: ۳۸۸ 

محمد بن سهل المقریء: ۳۲۳ 

محمد بن سیرین : ۰۲۹۹ ۳۹۹ 

محمد بن شجاع البلخي: ۳:۲ 

محمد بن شعبان القرظي : 1۰٩‏ 

محمد بن عبد الرحمن: ۲۰ 


منحمد بن عبد الرحمن بن نوفل (أبو الاسود): 
۱۳۳۱ 


)١(‏ انظر : «ابن نبات». 


۷۰0 


محمد بن عبد السلام/ الخشنی : ۸ ۳۰۰ 
۰۵ ۰۳۱۵ ۰۳۲۲ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۳۸۹ 
۲ ۳۹۹ ۶۰۲ 


محمد بن عبد الله بن بکار: ۳۸۰ 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ۰٩۲‏ ۳46 
محمد بن عبد الملك بن أيمن: ۳۰۵ 
محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن: ۲۱۵ 
محمد بن العلاء (أبو کریب): ۳۱۰ 

محمد ین عمر بن لبابة: ۰۳۳۰ ۰۳۸ ۳۵۹ 
محمد بن عبید بن حساب : ۰۳۸۵ ۳۹۵ 
محمد بن عبيد الثقفي (آبو عون): ۷ 
محمد بن الفضیل : ۲۱۶ 

محمد بن فطیس الألبيري: ۰٩۲‏ ۳۰۳ 
محمد بن قاسم بن میمود: 

محمد بن المثنى: ۰۳۰۵ ۰۳۸۱ ۰۳۸۹ ۳۹۰ 
۸ 

محمد بن محمد: ۳۷۱ 

محمد بن مسرور: ۰۳۰۱ ۲٣۳م‏ 

محمد بن معاوية المرواني : ۸ ۳۹۶ 
محمد بن يحيئ بن سليمان المروزي: ۳۹۶ 
محمد بن يحي الربعي: ۳۸۰ 

محمد بن يوسف الحذاقي: TAY‏ ران 
محمود بن غيلان المروزي: ١77‏ 

محمود بن محبوب: ۳۲۹ 

مروان: ۳۷ 

1٠١ المروزي:‎ 


مسدد: ۲۱۳ 


ك7 


مسروق: ۰۳۰۵ ۳۱۵ ۰۳۷۱ ۳۷۲ 
مسطح : ۳۷۹ 


مسلم بن الحجاج: 6 ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ 
cT ۰‏ كلام 


مسلمة بن علی: ۳۷۰ 
مسعدة العطار: ۳1€ 


۰۳۰۱۷ ۰1۹ CTT CTE ۰ معاد بن جبل:‎ 
TAY cT TYT* ۳14 


معاوية: ۰۳۱ ۳۱۸ ۳۲۰ 

معمر: ۰۳۰۷ ۳۹۲ 

معن بن عیسی: ۳۵۵ 

المغيرة بن شعبة اللقفي : 16 

المغيرة بن مقسم : ۰۳۷6 ۰۳۹۱ ۳۹۹ 
المقداد: ۱۰۲ 

مكحول: ۲۱۳ ۲۱۵ 

منصور بن المعتمر : ۰۳۹۹ 8٠٠‏ 
المهلب: ۰۳۰۱ ۰۳۰۶ ۰۳۱۰ ۰۳۳۱ ۰۸۳۱۲ 
۳۷۰ 

مومل بن (سماعیل : ۰۳۰۵ ۳۹۱ 
موسی بن إسحاق: ۳۵ 

موسی بن اسماعیل : ۳۱۱ 

موسی بن معاوية: ۰۳۷۹ ۰۳۸۷ ۳۹۱ 


ميمونة بنت الحارث : ۶ ۱۸۵ 


ميكائيل 2۶ : ۷۰ 
نافع : لل TNE‏ 
النجاشی : ۱۰۷ 


التساتى: ۲۳ ٩‏ ۳۱۶ 
التغمان بن راشد: ۳۹۵ 


حرف الهاء 
هارون بن أبي إبراهيم البربري: ۳۸۱ 
هزيل بن شرحبيل: ۱۲۲ 
هشام بن عروة: ۲۹۲ 
هشام بن محمد بن أبي خليفة: ۰۲۹۲ ۳۹۷ 


هشام بن محمد بن قُرّة: ۰۳۲۶ ۰۳۲۸ ۳۹۹ 


هشیم : ۳۹۹ 
هلال الوزان: ۳۸۸ 


حرف الواو 
وکیع بن الجراح: ۰۱۲۲ ۰۲۹۲ ۰۳۷۹ ۳۸۲ 
الولید بن معدان: ۲۲ 
الولید بن مزید: ۳۳۹ 


وهب بن مسرة: ۰ TV‏ 


حرف الياء 
يحيى (أبو عبيد الله): ۳۵۸ 
يحيى بن آدم : ۳۷۸ 
يحيى بن أيوب: ۳۷۳ 
يحيى بن زکریا: ۳۱۷ 
يحيى بن سعيد الأنصاري: ۰۳۱ ۳۲ 
يحيى بن سليم الطائفي: ۳۹۹ 
یحی بن صالح الوحاظی : ۳۸۲ 
يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبیر: ۳۰۹ 
يحيى القطّان: ۰۲۰۷ ۰۳۱۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ 
۳۷۹ 


فهرس الأعلام 


یحیی بن مالك بن عائذ: ۲ ۰۳۲۶ ۰۳۲۸ 
كل :بالل ۱ 


يحيى بن معين: ۲۷ 

يزيد بن أبي حبيب: ¥ 

يزيد بن أبي زياد: ٣۹۱‏ 

يزيد بن زریع : 1١8‏ 

يزيد بن عبد ربه : ۳۸۲ 

يزيد بن عميرة: ۰۳۱۹ 5750 

يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري: ۳۰۹ 
يعقوب بن شيبة: ۳۰۹ 

يعلى بن عبید: ۱۱۳ 

یوسف : ۲۱۶ 


یوسف ابن عبد البر اللمري"۴: ۰۳۵۷ ۰۳۰۸ 
AT ۷۷۱‏ 


یوسف بن عبد الله: ۰۹۰ ۰۲۹۹ ۰۳۲۰ ۰۳۳۰ 


۷۷ 


۰۳۷۸ ۰۳۲۷۲۷ ۰۳۷ ۰۳۷۲۲ ۰۳۵۹۶ ٩ 
۰8*6 cfl ۲۱ لام ااام‎ ۹ 
۶۰٩ ۸ 


یوسف بن عدي : ۰۳۲۷ ۳۷۷ 

يوسف بن يزيد القراطيسي : ۰۳۷ ۳۹۲ 
یوسف بن یعقوب یو : ۱۵۲ 

یوسف بن یعقوب النحوي: ۳۵6 

يونس بن عبد الأعلى/ ابن عبد الأعلى: 
۱ ۳۰۶ ۰۳۱۰ ۰۳۳۱ ۳۱۲م: ۰۳۷۰ 
۳ 

يونس بن عبد الله القاضي: ۰۰۳۰۰ ۳۱۵ 
e11‏ الل TYA FTE‏ ككل CTV‏ 
۳۹۹ 


یوسف بن عبید اليعمري: ۳۰۰ 


يونس بن يزيد : اللو FY‏ 


© © © 


)١(‏ هو الذي بعده. 


فهرس الجرح والتعدیل" 


الاسم المرتبة الفقرة 
أبو حمزة میمون ضعيف 0 
آبو إسحاق الشيباني ثقة حافظ 1 
الأحنف بن شعیب مجهول ۳۰ 
أسامة بن زيد الليئى ضعيف or‏ 
ایا بن د ات ضعیف ۳ 
الحارث بن عمرو الهذلى لا يدري أحد من هو ولا يعرف ۶ TIT‏ 

۱ له حديث غير هذاء مجهول 
الحجاج بن أرطاة ساقط ۲۰ 
حمزة الجزري ساقط » هالك. متروك ۳۷ 
زید بن أبي عیاش مجهول ۹ ۲۳۶ 
شعبة ثقة حافظ 1o‏ 
شهر بن حوشب ضعیف» متروك ۳۹ 
طاهر بن عبد العزيز ثقة ۳31 
طلحة بن عمرو ركن من آرکان الکذب ۱۷۲ 
عبد الرحيم بن زيد العمي سكت أهل العلم عن رواية ۳۷ 
حديثهء كذاب خبيث ليس 
بشيء» متروك 
عبد الحمید بن بهرام ضعیف ۷۹ 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ساقط ۲۵ 
عبد الله بن أبي سعید مجهول ۲۲ 
عبد الملك بن الوليد بن معدان متروك ۲۲ 
الوليد بن معدان متروك ۲۲ 
© © © 


() اقتصرت على ذكر ما في كتاب ابن حزم دون الهوامش. 


فهرس الأماكن 


TIT ۱ 
۳۰۹ 

١٠١ (19V (1۹0 
11۲ 

5 

١ 

١٠١4 

۳۰۳ 

> 

۳۱ 

TVY 

عش ۰۱۱۷ ۰۳۵۷ ۰۳۲۱۶ ۳۸۷ 


034 ۹ 


© © © 


)١(‏ اقتصرت على ذكر ما في صلب الكتاب فقط. 


1۰ 


فهرس المصطلحات() 


۰۱۸۵ ۰۱۸۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷۷ ۰۸۷۰ الإباحة:‎ 
YTV (° 

الاجتکهاد: ۰1٩‏ عق ۰۹۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۶ 
1101م 6 ۵ YT‏ 


CAA ۰۸۷ ۰۸۲ مص‎ FE ۰ الإجماع:‎ 


۹ عق لاق ۲ IE‏ 10°« ململ 
۱ ۲( "الاك CIA’ AVA IVY‏ 
۸ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۹ 
۷ ۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۶۷ ۰۲۵۳ 


¥0( ۸ ۶۱۳ 
الاختلاف : ۰۳ ۰۶ لق ۹۳ 40 ۰۱۸۰ 


۰۲۲٩۹ ۰۲۲۳ ۰۲۱۸ ۰۲۱۷ IAT ۶۵ 
25١0954 ۸656 لاحل‎ 6 OVE ۱ 
1۰ 
۰۲۶۶ ۰۶۰ ۰۱٩۹ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۸ الاستحسان:‎ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۶ ۰۲۹ ۰۲۶۸ ۰۵ 
۶۵ 


الاستصحاب : #/۱۷۹ 

الاستعمال: ۱۸۵/۴ 

الاشباه والنظائر: ۰۲۱ ۰۲۰۸ ۱۸۵/۷ 
الأمثال: ۲۱ 

الأمر: ۲۰۹ ۲۱۴ 


(۱) اقتصرت على ذکر ما في صلب الکتاب . 


الإيجاب: ۰٩‏ ۰۷۰ ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ 
O°‏ ۷ كال 6 6 الا 
۱۲۲۱ 

البراءة الاصلیة: #/۱۷۹ 

CIA IAI «11° 4٠ CAY البرهان:‎ 
۰۲۳۱ ۰۳۲۲۸ ۰۲۱۲ ۰۲۰۸ ۰۶ ۱ 
IT (۱ YY 


البرهان الضروري : :ىم TV1‏ 


التحريم: ه علل VV‏ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۰۲۰۳ 
۱۱۵/۸ :ككل الال YE1 YTV‏ 


۲۶۱ ۰۲۳۷ ۲۰۷ ۷۰ ٩ : التحلیل‎ 


التحکیم: ۲۶ 

الترجیح: 1۲ 

التعلیل: ۰۸ ۰۱ ۰۱۷ ۰۱۹ ۰۲ ۰۲۲۷ 
۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۰۲۹۰ ۰۳۲۰ ۰۳۹۱۲ 
۳ 10 

التقليد: ۸ 1١ ۱۵ ۱٤‏ 0۹ ا 
۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۴۳ ۰۲۷۱۸ ۰۲۸۶ ۰۲۹۰ 
۹۲ ۳ 6 ۶-۶ 

تکلیف الحرج: ۵٩‏ 

الجسمية: ۱۸۵ 

الحدث : ۱۸۵ 


الحدود: ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 11 


الحرام: ۰ ۰۶4 CAT YF‏ ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ 
او هد T11‏ رش خر 


الحلال: ۰۲۰ ۰۶٩‏ "الال ۸۲ ۰۲۱۵ ۰۳۲۲۱ 


۷۰ 


۰۷۱ 

cA“ 

۰ 
۰۷۸ 
4 
«t0 
22 
كول‎ 
۳. 
۰۳۰ 
۳۷ 
۳۳۰ 
۳۳۹ 
۰۳:۸ 
«0٦ 
۳۸ 


TTA 


۳۷۳ 

الخطاب : #/ ۱۸۵ 

الرأي: ۰۸ ۰٩‏ ۰۱۹ 4 ۵۰ وه مم 
كف لاه CTY‏ كت ۷ قت 

۰۸۵ ۰۸۶ "لم‎ «(AY (VY ۰۷۵ ۳ 

لام CA CAA‏ عقف لقف مرف 

Io ۶ ۵ ۰ ۱ 

I4۲ ۸ ( (65 ۷ ۲ 

۰۲۲۲ ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۱۹۷ ۶۵ 

«TAT f4 ن نب«‎ ۷ ۸ 

TAY ۰‏ ۲ ۲ 5و2 

۰۳۰۱ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۷ 

ار ا TV oT‏ ارت 

۰۳ ۰ ۲ ۲ ۵ ۲۱ 

۰۳۲۸ ۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۰ 

TFTo (۳۵5 (۵ TTY <P! 

۰۳۵ ۰۳۶۳ ۰۳۶۲ ۰۳۶۰ ۷ 

۰۳۵۹۵ ۰۳۵۶ for «For ۹ 

۰۳۲۲ ۰۳۲۰ ۰۳۵۹ ۰۳۵۸ ۷ 

۶۱۵ ۰۶۱۶ ۶ ۰ ۲ ۵ 
۰۲۸۳ ۰۲۱ ۰۱۸۰ ۰۱۷۷ 4۱ السظن:‎ 
TASE ۹ 

العرضية: ۱۸۵ 

العرف : *#/ ۱۸۵ 

۰۲۱۷ ۰۲۰۰ AAT ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۰ العلة:‎ 
۰۲۳۷ ۰۳۳۶ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۸ 


۷11 


TV ۱ 

العلة الموجبة للحكم: ٠١١‏ 

5١ ۰۵۸ : الفرض‎ 

القیاس : حم عل كحك دل 6 كت أل 
cf ۰۳۹ ۰۳۸ ۰‏ ۰۸۲ ۰۸۶ ۰۱۰۱ 
كال ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۶۲ ۰۱8۶ 
17 ۰۱۶6۷ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ 
!1 ۰۱۱۳ ۰۷۱۲۳ ۰۱۹۶ ۰۱1۷ ۰۱7۸ 
۹ ۱۷۰ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ ۰۱۷۵ 
۹۹ ۰۱۷۸ هلال ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ 
٩ ۰‏ ۲ ۰ ۵ ۰ كفك 
۷ ۲۰۰ ۰۲۰۱ ۰۲۰۳ ۰۲۰۶ ۰۲۰۵ 
۰۲۰٩ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۹‏ ۰۲۱۲ ۰۲۱۲۲ 
۷ ۲۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۲۸ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ 
۰۲8٩ ۰۲۶۸ ۰۲۷ ۰۲۶۲ ۰۲۵ ۶‏ 
CTIA ۰۲۲۷ ۰۲۲۰ ۰۲۵۸ ۰‏ ۰۲۷۰ 
۳ ۶ ۰۲۹۰ ۰۳۲۰ ۰۳۱۲۲ ۰۳۲۱۷ 
۸ ۰۳۸ ۰۳۷۰ ۰۳۷۵ ۰۳۷۷ ۰۳۸۲ 
۳ ۳۸۶ ۰۶۱۳ ۰۶۱۶ ۶۱۵ 


الکفارات: ۲۲۰ 

۰۲۱۳۲ ۰۲۱۲ ۰۱۸۰ CVA VV ۳ : المباح‎ 
TTE ۳ ۲ 

المقايسة: ۰۲۶ ۰۳۱۲ ۳۷۳ 

ممتنع الوجود: 1A0‏ 

الناسخ والمنسوخ: ۲۵۶ 

النهيی/ ۰۲۰۷ ۲۱۲ 

الواجب : ۰۸5 ۰۲۱۲ ۲۲۲ 

الوجوب: ۰۸۷ ۲۲ 


© © و 


۷۲ فهرس المسائل الفقهية على الأبواب 


فهرس المسائل الفقهية على الأبواب() 


حتاب الطهارة 
- الوضوء | مه 
إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل ۳۷ 

كتاب الصلاة 
عدد الصلوات المفروضة 00 
- عدد الركعات في كل صلاة 00 
- الصلاة لغیر القبلة مجتهداً ۳۱ 
- الصلاة لغیر القبلة عالماً ۳۳۱ 
- إمامة العبد الأعجمي ۱۷۳ 
- صلاة المفترض خلف المتنفل ۸۹ 
الصلاة خلف المریض القاعد ۸۹ 
مصير الامام المبتدیء بالصلاة مأموماً إذا حضر الامام الأول ۸۹ 
- تعدیل القرآن أو حرفاً منه جاهلاً ۳۳۱ 
- تعدیل القرآن أو حرفاً منه عامداً ۳۱ 

كتاب الصيام 
- أي شهر یصام 00 
- المضمضة للصائم ۳۳۱ 
القبلة للصائم ۳١‏ 
- الجماع للصائم ۳۳۱ 


(۱) اقتصرت على ذکر ما في صلب الکتاب. 


فهرس المسائل الفقهية على الأبواب 


¥1۳ 


كتاب الزكاة 
- نصاب الزكاة o0‏ 
الأموال التي تؤدّى منها الزكاة 00 
قتال مَنْ أقام الصلاة ومنع الزكاة ۱۹۰ 
- حکم البر في الزكاة وزكاة الفطر ۱۱ 
کتاب الحخ 
- إلى أين يكون الحج 66 
- مناسك الحج 00 
- جزاء الصيد للمحرم 356 
- التحکیم في آرنب ۶ ۲ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۰ ۳۷ 
کتاب النكاح 
- کم يباح من الزوجات 59 
- كم طلقة تحرم المرأة هه 
_ حکم المطلقات المومنات ۱۷۷ 
- قياس الموت والفسخ على الطلاق ۰۳ ۱۰۵ 
- التحکیم في رجل وامرأة ۲۹۷ 
كتاب البیوع 
- بیع البیضاء بالسلت FE‏ ا ۹ برض TV ۳۵ E‏ 
- بیع الرطب بالتمر ۶4 ۰۲ ۰۲۷ ۰۲۹ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳ ۰۳۵ ۰۳۰ ۳۷ 
- جواز بیع الرطب بالتمر (عند الحنفية) ۳۳ 
- جواز بیع الرطب بالتمر في العرایا (عند المالكية والشافعیة) ۲۳ 
- حکم البر في الربا ۱5۱ 
- تحریم البرّ بالبر متفاضلا ۱۸ 
- الغصب ۳۳ 
کتاب الأیمان 
0۰ 


- إنفاذ الحكم بالشاهدين أو اليمين 


- قياس ما لیس فيه إشهاد على ما فيه إشهاد ۵ ۱۵۸ 


7,7 فهرس المسائل الفقهية على الأبواب 


كتاب الأطعمة 
ما يحرم من الأطعمة والمشارب 00 
- قياس شحم الخنزیر وأنثاه على لحمه وذکره ۷ ١51‏ 
- شرب الخمر ۲۳۱ 
- شرب البول ۲۳۱ 
- شرب الدم ۲۳۱ 
كتاب الفرائض 
- حکم إخراج الدین والوصية قبل المیراث ۱۰۸ 
- میراث الجد ۶ FI ۱۲ TV TT‏ ۰۳۳ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۳۱ ۳۷ 
- ما للابنة وابنة الابن وأخت الأب وام في المیراث ۱۳۲ 
کناب الحدود 
علّة الحدود ۲۷۱ YY‏ 
- حد الزنی ۲۳۱ 
- الرّنى بالمحارم ۲۳۱ 
إتيان البهيمة ۲۱۳۱ 
- القذف بالزنى ۲۱ ۲۳۳ 
- حکم قذف المحصنین ۲۳۳۱ 
- قياس حد الخمر على القذف ۹ ١/5‏ 
- القذف بالکفر ۳۳۱ 
- نصاب السرقة ۳۱۳۱ 
- مکان قطع السرقة ۳۱۳۳ 
- الحرابة ۲۱۳۱ 
الردّة ضف 
كتاب الجنايات 
- تساوي دية الأسنان ۶ ۲۲ ۲ ۲۷ TT ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۲٩۹‏ ۳۷ 
- دية الأصابع ۶ ۳۰ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۱ ۳۷ 
- لا یقتصل السید لعبده في النفس ۲۳۰ 
- لا یقتص من الوالد لولده في النفس ۲۳۰ 


© © © 


قائمة ببعض الألفاظ التي تعذّر قراءتها 710 


قائمة ببعض الألفاظ() 
التي تعذّر قراءتها من «التنبيه على شذوذ ابن حزم» لعيسى بن سهل الجياني 
آملاً أن يكشف وجههاء ويقف على رسمها بعض القارئين أو الباحثين 


نموذج رقم (۲) فقرة (۲) 


.]...[ ما البیاضات والطمس فتركتهاء ووضعتها بين‎ )١( 


۷۹ قائمة ببعض الألفاظ التى تغذَّر قراءتها 


3 4 
ا 
م 3 فنا لر“ 5 لد ۱ : 


آم تعض لسطتقاله و شزو 4 


از ساز ولي راشع € یه 0 5 
ابد اررق ر البو الما ست برا لطر 


EEE A 5‏ هس 


نموذج رقم (۷) فقرة (۲) 


قائمة ببعض الاألفاظ التی تعذُر قراءتها ۷۷ 


۳ آنا تكد وکا ندیه اکتا کف زی 


2 و‎ aT 
3_0 ررر د وشوو ۹ لکازگاد ب اسر ۴ هت‎ ٤ ان‎ 


نموذج رقم (۸) فقرة (55) 


س اسع ۱ 5-5 
7 کا رازھ زات ۹9 LL‏ انلا 1۹ 
برلاو ا : را 3 ولول 2 
لكر أو رتا 


نموذج رقم () 
تابع لفقرة رقم (100) 


UE‏ تم کل رل جز ان نوی ی 
ی و ال سوت زی خن مت 2 بو ۳ را 


وال یه( اا یکا زمر میس( ا رادم 


نموذج رقم (۱۰) 
تابع لفقرة رقم (00) 


۱ 


۷۱۸ قائمة بیعض الألفاظ التي تعذَّر قراءنها 


E‏ ي 
ARE‏ اا 


EP‏ 0 را کک 
EE o‏ ان 


نموذج رقم (1) 
تابع لفقرة رقم (160) 


N 
3 e 
ی‎ 


“مو له 
مر دم لمنلا e‏ وي 
ند ون لو ندز كفم یاعد 


نموذج رقم (۱۲) 
تابع لفقرة رقم (6۵) 


نموذج رقم (۱۳) 
تابع لفقرة رقم (160) 


0 1 0 حا 9 م 0 
۳ 4 رم د .ا ۹ 7 و هس 


لجنه مه وعسر 1-2 ل رتور ۱( 


نموذج رقم (14) 
تابع لفقرة رقم (150) 


المحتويات والموضوعات 


خطبة الحاجة CO‏ لما O‏ 
عقبات ومشاكل واجهتني في التحقيق OOS e‏ 8 
خطة المحمّق في تقدیمه للکتاب ترشیت ۷۰ 

الفصل الأول 
نظرة ابن حزم للراي والقیاس والتعلیل دراسة تحليليّة تقويميّة 
الرأي عند ابن حزم ومناقشات وردود العلماء عليه E es‏ 
أزمة مصطلح 101 CS O MEDS‏ ۱۳۲ 
متى دم الرأي؟ AOD E EES‏ ل 
هل هناك رأي غير مذموم؟ EEE SMES‏ ۱۰ 
معنى الرأي E E ASAE BARA A a‏ ۱۷۰ 
أنواع الرأي ودف قرت SOE‏ وا ۱۲ 
الرأي الباطل وأنواعه ET‏ ۳ ۲۱۰ 
الرأي المحمود وأنواعه ار ا م ACL‏ ۲۱۰ 
الرأي بين ابن حزم والباجي RECS‏ ال E‏ 
إعمال الصحابة للرأي بين ابن حزم والباجي والمحاكمة بينهما ae‏ ۲۰ 
صلة الرأي بالاجتهاد والقياس ..... Ss‏ رس 


الفرق بين الاجتهاد والرأي SSR‏ ی Sele‏ ۱۳۱ 


فهرس المحتويات 
الفرق بين الاجتهاد والقياس 7 0 ۰ ۲۱۲۷۰ 
الفرق بين الرأي والقیاس ام ی 00000 ا NE‏ 
بواعث الرد ومنهجه فيه ی ی ۰ INE‏ 
تعريف ابن حزم للقياس 101 ز 0 I‏ 
نفي ابن حزم للقياس ESA sas‏ مول لوا ا ید ۶۳۰ 
بين ابن حزم وداود الظاهري ز[ز[ذ[ ز[ز ز ز[ز[ AlS‏ ب كد و 2۵۳ 
خطأ على داود الظاهري (O lS EER‏ 
الأسس والمرتكزات المشتركة بين داود الظاهري وابن حزم الأندلسن 2 ٠٠‏ 
كيف أبطل ابن حزم القياس الأصولئ؟ altel ee‏ 29 
نقد ابن حزم للقياس من الناحية المنطقية ئرزنزند2د E e‏ 
الفرق بين القياس الأصولي والاستقراء E Db‏ 
الفرق بين القیاس الأصولي والقیاس المنطقي عند ابن حزم ٩۳ eis‏ 
الفرق بين التمثيل المنطقي والقياس الأصولي 52220010 ا VW‏ 
الحجج عند المناطقة: القیاس المنطقي. والتمثیل والاستقراء ی ,۷۲ 
معنى إبطال القياس عند ابن حزم ل ا VIP ETN‏ 
أسباب نفي ابن حزم للقياس الأصولي ب 0 A NTS‏ 
ابن حزم يأخذ بالعلّة المنصوص علیها مس و موي AE.‏ 
العلة قاصرة لا تتعذی النص الواردة فيه eee‏ ۸9۰ 
الأدلّة النقلية على إبطال القياس بين ابن حزم ومعارضيه A ees‏ 
الردود على کتب ابن حزم في القیاس سس ۸8۰ 
ردود ابن العربي المالکي (ت ۵4۳ه) على ابن حزم ی رن O‏ 
ردود الذهبي على کتاب «ملخص إبطال القیاس :» :۰ ۹۸۳ 


فهرس المحتويات 
الردود العامة a‏ ا سا 
بين ابن حزم والباجي في مباحث القياس ل E ETS‏ 
أدلة ابن حزم النقلية على نفي القياس الأصولي وتزييفه أدلّة القائلين 

به: دراسة وتقويم که الا وج ا سل بو اي ا ا ASAS‏ 
رد ابن حزم على استدلال الجمهور بهذه الاية یرو مت 
الاعتراض علی رد ابن حزم e:‏ ی 
کلام الباجي على الاية وتوجیهه لنزع حجّيّة القیاس منها والردّ على 

الاعتراضات CA SARA AEA SAR‏ شم SE TS‏ 
قوّة أدلّة الفريقين تحتاج إلى نظر دقيق i OE STS EEE‏ 
مزالق القياسيّين ومنطلقهم في القول بحججية القياس ا 0000 
بين الباجي وابن حزم في جدلية كمال الشريعة 170ص 
كفاية الشريعة للبشرية وإحاطتها بالحوادث ز ز ز و 
عبات اة القياس هی منت تاسمه ملف د امهم م ا 
الاساس بين اثبات القیاس ونفیه کج 
إحاطة الذکر الأمري والذکر القدري بجمیع آفعال المکلفین ی 
القياس مظهر لا مثبت 0 SSA‏ 
ابن حزم وقوله بإحاطة الشريعة بالحوادث» ولكن! لح ل 
آفة القياسيين ASSESS NEA ARE‏ 
أخطاء القياسيين ............... EDE Ee‏ 
أغلاط أصحاب الألفاظ وأصحاب المعاني RE‏ 
الغرة SOS‏ لا لفط مره رای و ۳ 


بم یعرف مراد المتکلم؟ العامة مس جو تجو تدر e‏ 


۷۳۲ فهرس المحتويات 


أغلاط أصحاب الاألفاظ وأصحاب المعانی E‏ 
بین. الراي والقياس مرّة أخرى نيو ا م واو DS‏ ا es‏ 
القياس الصحيح والفاسد A E aa SETAE Ta aS eS‏ 
القياس الصحيح: قياس الصحابة والتلف الصالح a‏ 
القياس الصحيح le ee ELE AOE AER O‏ نج الوا ع عازه E‏ ره 
القياس الفاسد ASS CESS DSRS‏ 
جيوس الشعر فى الأخذ بالقياس » ورده عند ابن حزم ومعارضيه 
رسطو وابن حزم (مثار الغلط عند ابن حزم) ف ال اا جام الل ل ل 
العلة في الربویات RES‏ لك ی پچ ری لدو رو بتي يوا ب امعو بوكر ی 
مزلق ابن حزم في نظرته للقياس الاصولي تک 
مفارقة ابن حزم بين رفض القياس الأصولي والقطع بخبر الآحاد 
الظنى. ES‏ ال SE N SA‏ ل 
موفف ابن تيمية من القياس المنطقى اا ی ی لوك م لقن وی لل ابيا مل زوع ات 
منافشة ونرجیح ااا میک ی تیم A ee SNe U‏ 
هل الشريعة معللة؟ ا NS‏ 


بين الباجي وابن حزم في الاستدلال بقوله تعالی زر ما فا في الکتّب 
من کوک [الأنعام : ۸ وقوله تعالى: یا لكل یوک [النحل: ]۸٩‏ 


على إثبات القیاس أو نفيه ار( 
إبطال قول ابن حزم بعدم إعمال معاني النصوص NY‏ 
جمود ابن حزم على الألفاظ وعدم إعماله للمعاني وإنكاره حجية 

المفهوم ا د ا ا ا وی 
رفض این حزم زم القياس في الل 00 ش25 


فهرس المحتویات ۰ ___ع_ ۷۳۳ 


دلالة المفهوم عند ابن حزم VITA SE AEA SA‏ 
عودة للتعليل وتعطيل ابن حزم له ل ل ل ۱ 
العلّة بين النحاة والفقهاء والأصوليين E. an‏ 
القیاس الجلي (دلالة المفهوم) بين داود وابن حزم Aa‏ ۳۱ 
معنى القياس عند السلف ASRS SS‏ ل EES‏ ا AV‏ 
بين القياس والمشاكلة (الأشباه والنظائر) O a yT‏ ۳۲ 
سبب تخليط الفقهاء بين القياس والمشاكلة DG e‏ مه SSSA‏ ۲۳۲۳۰۲ 
القياس الصحيح هو الميزان E. SONE‏ 
الفصل الثاني 


مصادر المصنّف وموارده ف الكتاب 
مصادر المصنف وموارده في الكتاب (وفيه تراجم شيو خه الذین روی 


عنهم) و ۱۱ 
كتب المصنف الأخرى E DN CS‏ 
المحور الأول: ما صرح باسمه E a‏ 
هل نقل ابن حزم من «سنن الترمذی»؟ e ES‏ نتخوس ۲۲ ۱ 
دراسة آسانید ابن حزم إلى «تاریخ البخاري: الأوسط» و«الکبیر" .... ۲۲۲ 
كتب الفقه والأصول 1 1 1 1 1 اا 
المحور الثاني: ما ساق بسنده إلى صاحب تصنيف مشهور ........ ۲۳۰ 
المحور الثالث: شیوخ المصثف ومقروءاته O‏ 0 ا e‏ 


ملاحظات واستنتاجات ا ۱ 


۷۳ فهرس المحتويات 


الفصل الثالث 
التعریف بالکتاب 
موضوع الكتاب A‏ 001000011 ا YAO‏ 
کتب ابن حزم في إبطال القیاس والرأي والتقلید فا AT‏ 
آسماء وعناوین الکتب وتوثیق ذلك سک ی ۰ ۲۱۰۱ 
هل کتاب «ملخص إبطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید 
والتعلیل» المطبوع تصح نسبته إلى الامام ابن حزم الاندلسی؟ نی ۳۸۹۰۰ 
کتاب «ملخص إبطال القياس» المطبوع لیس من صنیع ابن حزم. .... ۲۹۰ 
كلمة موجزة حول نشرة «ملخص إبطال القیاس والرأي والاستحسان 
والتقلید والتعلیل» بتحقیق العلامة اللُغري سعید الأفغاني ا ۲۹۵ 
إثبات أن ملخص «إبطال القیاس» المطبوع بتحقیق سعید الافغاني لیس 
تلخيصا لکتاب «الصادع» SS‏ ی ل TAN‏ 
علاقة کتب ابن حزم في القیاس بعضها ببعض و سويب PIN‏ 
التعريف بالكتاب ی م ال "لا 
اسم الكتاب الأصلي والمختصر: تحقيق وتدقيق PIN aise sebi‏ 
اسم المختصر VEY CN RI OD EN‏ 
تأريخ تأليف الكتاب والباعث عليه ب NET As‏ 
طريقة عرض ابن حزم وترتيبه لمادّة الكتاب والأدلّة ا ۳۲۱ 
ميّزات الكتاب وحسناته وأثره فيمن بعده ا 
# المادة التي نشرها جولد تسيهر من الكتاب بالعربية SEV Sa‏ 
المؤخذات على الكتاب E eae‏ 
التوصيف للنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق EY Se‏ 


هل لهذا الکتاب نسخة أخرى؟ بيبز د ز 00213 N O‏ 


5 ابطال الاستحسان م ا ا O‏ 
۷ - ابطال التّقليد کیک 


4 الآثار الواردة في الرأي AS.‏ ب فد 
1 الآثار في القياس لم EAST CAS NER‏ وا را SA‏ ی SEN‏ 


فهرس الأحاديث النبويّة والآثار عن الصحابة ا ال 
فهرس الآثار والمقطوعات مرتّبة على أسماء أصحابها E Sos‏ 
فهرس الكتب والمؤلفات تم وف ولي جد الح ربج لد و كور ولو و ی واه ی نا يا زوج ل E‏ السام كم 


قائمة ببعض الألفاظ التي تعذر قراءتها من «التنبيه على شذوذ ابن حزم» 
لعيس بن سهل الجيامي آملا أن يكشف وجهها. ويقف على رسمها بعض 
القائین أو الباحثين Ane Ra‏ یک ی مور ی ی بو 


